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#1 


5 حو - ل ع 7 


ل ا ل 


جميع الخابرات سواء أأكانت خاصة بتحرير اللة أم بإدار”با ترسلى يعنوان 
إدارة محلة الحاماة وثحر برها ار النقابة بشارع رمسيس مم ١‏ بالقاهرة 


بو 


نشرنا فى هذ؛ العدد الأحكام والأحاث والقوانين الآتية : 


حا صادراً دن قضاء عكة النقض الجتائية 
حكنا صادراً من قضاء ممكة النقض المدنية 
حكنا صبادراً من قضاء الحكة الادارية العليا ( ماس الدولة ) 


« 
ف 


منازعات الأحوال الشخصية للا'ستاذ نصيف زكىالمحاني 

الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى ثلااستاذ فتحي عند الصيور القاضى محكة 
القاهرة الابتدائية 

2 

قرار بإلقانون رقم 41؟ لسنة ١46+‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم هه لسنة 
4 فى شأن تنظم الباتى ٠‏ ص ١‏ 

قرار بالقانون رقم ؟وماسنة <ه4؟؛ يحظ رأ خذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم 
لبعض الأماكن والمناطق العسكرية أو ذات العلاقة بلمجرود الحربى أو إقامة 
منشات عامة مهأ أو“ الاقتراب منها . ص 4 

قرار بالقانون رقم عدم لسنة 1١65‏ فى شأن لأسيل الخدمة الالزامية للحاصلئن طِ 
شبادات تهائية . ص ه 

فرار بالقانون رقم وو؟ أسنة ه196 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . من ب 

قرار يالقانون رقم >و؟ أسنة ه١١‏ فى شأن أواهر التكليف للمبندسين المصريين 
خر يجي الجامءات المصرية . ص لم 

قرار بالقانون رقم لمو؟ لسنة هو ١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ملا 
أسنة ١66‏ بالااصلاح الزراعي . ص ٠١‏ 

قرار يالقانون رقم ”.١‏ لسنة <هو١‏ باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم بامه لسنة 
6 فى شأن مزاولة مبنة طب وجراحة الأستان . ص ١١‏ 

قرار بالقانون رقم +.م لسنة د46 بفرض رمسم ثابت على أعمال التنفيذ المقررة 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة ١444‏ والقانون رقم ١‏ لسنة م64١‏ . ص س١‏ 


قرار بالقانون رقم م.م لسنة 605و( بفرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ اللقررة 

بالقانون رقم ١و‏ لسنة غ:؟١‏ . ص ه٠١‏ ْ 

قرار بالقانون رقم 4.م لسنة ١466‏ بفرض رمم ثابت على أعمال التتفيذ المقررة 
بالقانون رقم مه لسنة غ44١‏ ص ١٠١‏ 

قرار بالقانون رقم م.م لسنة +هة؛ مخصوص الكفالة في الطعون في الواد 
الجنائية . ص نه( 

قرار بالقانون رقم .م لسنة ١6‏ مخصوص الكفالة فى الطعون في المواد المددنية. 
ص ١١‏ 

قرار بالقانون رقم با.م لسنة +هةة مخصوص الأمانة الواجب إبداعبا على ذمة 
مصاريف وأتعاب الحبير فى القضايا. ص إ, 

قرار بالقانون رقم م.م لسنة ه4١‏ بالغاء القانون رقم ه لسنة ١1١‏ بشأن المجرهين 
المعتادن على الاجرام وانادنين من و مه من تانون المعقويات . ص سم 

قرار بالقانون رقوسوم لسنة 56ؤ يحظر نشر أية أشبارعن اأقوات المسلحة. مم 

قرار بالقاثون رقع رس لسنة +10 : بإثشاء جيش التحرير الوطنى . ص .م 

قرار بالقانون رقم ١١م‏ اسنة ١46‏ بتعديل المادة وم مكرر(ا)هن المرسوم بقانون 
رقم هيا( أسنة ه؛و بالأصلاح الزراعى . ص وم 

قرار بالقائون رقم سم لسنة <ه؟1 فى شأن تنظم يسع الأوراق اثالية بالأجل . 
ص بم 

قرار بالقانون رقم «رعرم لسمئة هوا بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون 
رقم مل19 لسنة ه4١‏ بالاصلاح الزراعي والقانون رقم 54 لسنة ١60‏ بشأن 
الحيئة الدائمة لاستصلاح الأراض ٠‏ ص يرم 

قرار بالقانون رقم .مم لسنة ١6+‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١«ه‏ لسنة 
هه يتخويل وزير التزبية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة 
للوزارة ومعاهد التعلم . صن 4١‏ 

قرار بالقانون رقم +ع سملسنة ١:6‏ بتعديل القانونرقم<: لسنة مهو بشأنإنشاء 
لجان للفعبل قف المنازعات التاشئة عن امتداد عقود إمجار الأراضي الزراعية. ص40 

قرار بالقانون رقم 1" أسنة .هو١‏ فى شأن تنظم توجيه أعمال البئاه والهدم . 
ص 44 

لجنة التتحرير 
ثر مصطفى القالى ب عسي الو تير -- تف كك س ابر سوق صر تار قلس 


العرر اللارل |[ اما ار 
السدمٌ السايسٌ و التعرئون . 6 1 

ما 1 واه -3 

--_-, ااي نمف البيصر 


( رداسة وعضوية السادة الا سائذة حسن ذاود وتمبود ابراهيم اماعيل ومصبطقكامل وتمود 
شمد ماهد وجمد جمد حسنين المستشارين ) . ' 


١ 

ه ديسمبر سنة ١666‏ 
قانون . قطن المرسوم بقا نوث رقم ©٠١‏ لسئة 
6 الماس تحدد الماحة اتى تزرع قطنا فى 
السشوات 1589| مولز ء 2489و( | ؛اموؤلرء 
]00 الزراعية . هو قانون منت . وف 
العمل بش أحكامه فى الستين الزراعيين ١568‏ | 
24و » 4و ولأ ده ة! بموجب القا نوذرقم ١٠١١‏ 
لسنة ١504‏ . هذا الوتف لا ينسحعب أثره على اللسئة 

الزراعية السايقة طى السنتين الذ كورتين . 


قانون مقت من نوع مانص عليه فى الفقرة 
الأخير ة من الاوة اللخامسة من قانون العقوبات 
لأن أحكامه تنعى عن ارتكاب فمل فى مدة 
زمنية محددة ويبطل العمل مها بانقضاء هذه امدة 
بنير حاجة إلى عمدور قانون بالغائه » وإذا كان 
قد صدر بعدئذ القاثون رقم 18 لسنة 6هة١‏ 
بتعديل بعض أحكام للرسوم بقائون: رقم 
706 لسنة ١66+‏ ونص فيه على وقف الممال 
بأحسكام الفقرة ب من المادة لرابمة الثار إلما 
آنا فى السنتين الزراعيتين 1560# س .هوا 
و4 هذا -- مها فَإِن هذا الوقف لا يسحب 
أئره على السنة الزراعية السابقة عليهما بل يجب 
تطبيق أحكام ذلك الرسوم بقانونعلى الخلفات 
التى وقمت فى ظله . 


( القضية رفم 4٠‏ سنة ٠6‏ اق ). 


البدأ القانون 

لأرسوم بقانون رقم 508 لسنة هذا 
الصادر فى ا من ستمبر سنة 50 بتحديل 
للساحة التى تزع قطنا فى السنوات 1567 
امكقاو"ه9١‏ - :2مواوئزهؤ9| - مؤؤا 
الإ راعية إذ نص فى الفقرة ب من المادة الرابعة 
منه عل أنه لاجور لأى شخ أن يزرع القطن 
ف الننوات اثلاث الذ ثورة فى أوض رُرعت 


قطنا فى السنة الز راعية السابقة قد أقاد ذلك أنه 


3 العدد الأو 0 السينة السابعة والثارثو نَ 


5 34 
إن دلسهبر سئنة 1١6‏ : 0 دسمار. سئة ووة١ا‏ 
عقوبة . إيقاف تنقيذ النقوبة . المقوبة الى يتم يبا 
غخالنة أخكام المرسوم بقا نون رقم 5١“‏ لستة 9ه ىز 
بايقاف تفنتما . 


عقوبة ٠‏ إيقاف :فيد المقربة . - لابه ٠‏ وقنب 
تنفيذ المقووبة . جءله شاملا ليع الآثار الإنائية 'لأترتية 
على السك . هو مما يتعاق بتقدير المقوبة . تقد يرالمقوبة 
فى الحدود المقررة قانونا . من ساطة محكمة اأوضومع ٠‏ 
ش ,يان الأسباب التى من أجلها أوقمتالمتوبة بالقدر النى 
ميدأ القانوى ارعأنه «“غير لازم ٠‏ 

0 

المحسكوم بها لخالقة أحبكام. المرسوم قانون 


رقم ٠١‏ لسنة 19601 بتحديد المساحة الى تزرع 


الميداً القانوى 
وقف تنفيذ المقوبة أو ثعرله لمي" الذ:: 
الجنائية المثرتبة عل ال؟ أم؟ يتعاق بتقد 


0 3 
ام يتعاى , 5-8 


قطنا فى السنوات ه5١‏ #ه9ا و ١957‏ ! المقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوه 
9 و:4هةا ‏ ههوا أو طالفة القرارات ١‏ لاجرعة القى كنت على الم م م سالة محمكة 
الصادرة تنقيذا له وذلك عطبما للمادة النانيد عشرة | امود ضوع نحيث لاتلزم 5 الأدا اب التق م: 


من أأر سوم بقازون الششار إليه ير 1 أجاما أوقم المقو رد 3 عليه بالقدر الى م 
( القضية رقم سئة 0؟ق بالحيثة السابقة ) ٠.‏ | ” (القضية رقم 4٠لا‏ سنة 86 ق باطرئة السابقة ) ٠‏ 


ا 0 
- ه6 ديسمير سنة ههؤةل ه دسمبر سثة مم١‏ 
٠‏ المتلاس أشياء محجوزة . . تقدير عذر الحارس فعدم ٠‏ تلبس ٠‏ قيش » تفتيش ٠‏ فيام حالة التلبس ٠‏ مز 
تقد المجوؤات للمسضر اليوم الحدد للبيع . موشوعى ٍْ لأمورى الشبط القضانى الذين شاهدوها أن ينوا 


متىكان' التقدير مبَنا على أسباب سائنة . 1 بن أمر من النيابة على كل من يقوم لدبهم الدايل على 
0 1 ساهيتةه ل المرعة وأن فاجوة سواء ألان ناملا 
اليدا القائوى | آم فرها ‏ 
: م شر 
. 00 | 5 
تقدير عدر اللكار س فى عدم تقدرم ا المبدأ القانون 
ا له 0 000 
الحجوزات للمحضر فى اليوم الحدد ابيع أمى 1 قيام حل التابس بالجرءة ما ويح ارجال 


مخضم لساطة قافي الموضوع دون معقب إلا - الضبط التشائى الذن شهد 
إذا كانت الأسباب الى ريبديها ارفض المذر | يقيضوا بغير أمس من النيابة على "م 507 
ستحيل لمم با فى التقل والمنطق . لدسهم الداليل على مساهته كيبا 1 يفتشوم 

ارا اس كلاق 01 01 ينع ون وبا لسلا حر كد 


0٠‏ ( الفشية رقم 905 سنة ٠ع‏ ق بالطكة السابقة)"ء 


قضاء .محكة النقض الام 


8 


6 د لسمار سئة 1١6‏ 


١‏ إصابة وقل خماً ٠‏ ركن امسأ ٠ ٠‏ يسح أن يكون ا 


معترة سن شنصين أوآ 0 
المبدأ القانوى 


القانون أن كن املأ 


يصاح الى 
مشترك بين شحخصين مختانين أو 52 
( القضية رقم 8 هلا سئة ه» ق باللرعة 0 , 


/ 
ه دسمير سنة ه16١‏ 

| - دفاع ٠‏ طب قتح باب المرافعة لتحقيق أوجه 
دفاع لم يطلب يمقيقها باطياسة ٠‏ عدم اسابته 0 خلال 
ممق الع ٠‏ 00 ' 

ب سس قانوناء٠‏ كانون المرافنات . 
الرجوع اليه ؟ 

ج سب مواد مخدرة ٠‏ تنديم هنهم الأزون لآخر 
لتعاعلى ٠‏ يستلزم توقبع العقوبة المنلظة المنوه عنها فى 
الآدة 579 من المرسوم بقآنون رقم ١‏ ه“السنة 159 
مبم! كان تمد مقدم الخدر من ميازتها أو إحرازما » 


مق يجوز 


د -- تفنيش, + صدور إذن من إلنباية بتفتش 
شخس ٠دين‏ ومن يوجد معه وقت اجر اء التفتيش إذا 


قامت شيبات آوية ة على إحرازه مادة مخدرة ٠مة‏ التنتيوش 
الحاسل نقاذا لهذا الإذن ٠‏ مثال ٠‏ 


اميادى, القانونية 

رسن القرد أنه بمادامت المحكة قد 
أمرت باقفال باب المرافعة وحجزت القضية 
لاحك فحى بعد غير ملزمة باجابة طلب تبح 
بل لاف لفقل اوت عع (يعايه ام 


املاس : 


» - الر جوع الىتصوص قانون المر افمات 


م 
١‏ لابتكوز ن إلا عند غياب النصن على الإجزاء ببى 
قانون الاسدر | أءات اللنانية ا 


9ب إذا قدممتهم 3 لاخر للتعاى 


| فإن هذه الوإقمة تتحقق مها بإحدى المالات 


يتنه عر خسف سحيييت سبيت ب جح م ميت ع نين مسو سس يوي يت وب حت م ب يب بم ع 00 حدر حت 


اللصوض عايها فى الفقرة جمن المادة. + من 
المرسوم .بقانون رقم ١ه"‏ لسنة 1967 وهى 
5 ظ القانون فيها توقيع العقوبة المفاظة 


بغض النظر' عن, قصبد مقدم' المادة الجذرة :من 


الاستمال الشخمى . 
57 إذا كان الك قد أثبت أ - 

العامة أصدر ت أمرها بتنتيش ا 0 
ومن يوجد معه وقت ضبطه ؛ تفتيشه إذا قامت 
شبهات قوية على أنه يحمل مواد خدرة أو على 
إشترا كه فى المرعة اال رئيس مكتب 
الخدر ات وبعد أعوانه إلى كان الطاعن 
الاو كو جدوه واقفاثى الشارع على مقر بة من 
منزْله ومعه الطإعن الثانى وعندما شعر مهم هذا 
| الأخر حول اهرب وجرى . قتبءه وكيل 
قد | الكتب وقبشع عليه وأحشيره إلى رئيس 
الكتب و 
الأفيون ٠‏ فإن التفتيئن على هذه الصورة يكون 


تخميحا فى" القائون للآن ونجوة الطاعن 00 


1 العدد الاول ‏ السسنة السابعة والثلانون _ 


تتحقق مها الشمبة القو 1 على اتهامه مما يسوغ 0 لمبادىء القانو نية . 
بض عليه وتنتيثه اتاد إلى نص اغر| ١ل‏ إجراء اللفتيش فى قط الفتيش 
الصادر يتفتيش من يتفق وجوده مم الطاعن | المركية مما بدنيل فى اختصاص رجال حرس 
الأول من ناحية . وإلى ح المادة 6" من | الجارك . 
قانون الاخراءات النائية من ناحية عرق ِ ؟ - إذا كان هالوزدتة المحكة فى حكها 
ولو كان: أمى التفتيش مقصوراً على الملامن | «دل على أنها عولت ار 0 
الأول شط . الخدر , فى مرحلتين من مراحل التحتيق 
( القضية رقم 59لا سئة 7٠‏ ق بالليثة السايقة ) ٠‏ اي 0 
١‏ لقبض والفتيش رأ م يدل بأقواله متأئرا بها 
5 ا 0 وقم عليه منه وإعا أدلى به طائساً ختاراً , ذان 
إثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ تقشناء أسياب موشوية . | مأيثيرم النهم فى شأن بطلان التفتيش لالجديه . 
تقدير قيمة الامتراف الى يصدر من الهم على أثر ( القضية رقم 519 سنة ٠؟‏ ق باليئة السابقة ) ٠‏ 
تفتيش ياطل ونحديد مدى سلة هذا الاعتراف بواقية : 
التفتيش وما ينتج عنها . موشوعى . 5 


للبدأ القانونى سرون د 
اس دناعم شرعى ٠‏ اأثثاء قيام حالته 2 الرحك 
تقدير قيمة الاعتراف اذى يصهر من للم | فى تماوز حدوده .لاوجه له ٠‏ 


أثر تققيش بأطل وتحديد مد و ساسع + قبي وب عام + مان 
على أر تفتيش بأطل و' 0 الاسناد ٠‏ متى لا يؤر فى سلامةالمم ؟ 
الاعتراف يواقعة التنتيش وما ينتج عنها هو من 1 
شئون محكة للوضوع تقذره حسما يفكشف 
لحا من ظروق الدعوى وملا بسانها . 


البادىء القانونية 
١‏ مادامت الحكة قد نفت قيام حالة 
الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو 


1-0 ٠. ا‎ 0 


٠ اتغتيش‎ 


؟ - لايؤثر فى سلامة الحم أن يكون 
قد نسب على خلا ف الثابت بالأوراق- إلى 


(١‏ القضية رقم 7119 سنة 20 اق باليئة انا بقة ٠)‏ ا 
: لا 01 تجاوز حدود 
9 | حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له 
35 دالسمير سئة موهة؟ ا وجود إلاجيتُ تكون حالة الدفاع النشر مى 
1 - تقتيش + حق رجال حرس الجارك فى إجرائه ؛ 00 
ف تقط التغتيش الجركية ٠‏ 00 
| 


قضاء ممكة النقض الجنائية 5 


وج يت في سيد نت متب 2 شعي ييه تسيب جك ا 


بض أزاد عاثتى البى عله والتهم واقة / 


ا ا ا 0 


١ 


معينةً . مادام الحمكة لم تمل الهذه الواقعة ْ ! ديسمير سنة 11608 

أى اعتبار فى إدانة للتهم ومادام حكبا مقاما أ تش ٠‏ طين ٠‏ إجراءات الطمن ٠‏ محكوم فليه 
أدلة مث ديد ال ها < | بمقوبة مالية ل يحصسل على قرار باعقائه من الكفالة 

على أحلة مؤدبة إلى مارتبه عليها . للغررة تاتون . عدم إيداعه الكفالة المذكورة . ' 


( القضية رقم "لا سنة 3 ق بالميثة السابقة ) ٠‏ | يترتب مليه الحم بعدم قبول طمنه * 


0 المبدأ القانوى 
ه درسمير سنة (١9060‏ 
تل عمد ٠‏ حك ٠‏ تسيبه ٠‏ نيةالقتل ٠‏ ماهيتها ٠‏ 
مثال القصور فى استظبارها ٠‏ 


المبدأ القانوى 


إذا كان الطاعن الذى حك عليه بعقوبة 
مالية لم يودع الكفالة القررة فى القانون 5 
| محصل على قرار من لنة الساعدة القضائية 
باعفاته منبا » فإنه يتعين الح بعدم قبول 
الطمن طبقًا للفقرة الأولى من المادة 4007 من 


القائؤن يتطلب فى -جنابة لعل الممد توافر 
قضد القتل وهو قصد خاص يستازم فوق أن 
ييكون اقائ أليضلا من شأنه إحداث للوت: 
أن ينتوى إزهاق روح الجنى عليه ولا يهزى, 
عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفمل الجنانى فى 
جناية القعل عن بجر د العمد . أو باستعمال سلاح 


( الفضية رقم 7١‏ سنئة 76 ق بالطيئة السابقة ) ٠‏ 


050 


0م درسمير ستة 11686 


م 11 : سسب ٠‏ المكلة من اليقاب عليه ٠‏ 
عن هذه النية الخاصة وأ يستظاير توافها.. | وقيل قسب - المسكة من القاب هر 


| 
| . 
تل بليعته ومن الواجب أن يتحدث الحم | حبك ٠‏ واد عيك بوه ايالاياف وميد هم 
ا 

العناصر الى تكشف قيامها فى فس القاتل . | المبدأ القانونى 
وإذن فإذا كان كل ما قله الحكم ق صدد ْ إن ماد الشارع من الاب على إعطاء 
توافر هذه النية هو «أنها مستفاتة من فرع | شيك بسوء نية لايقابله رضيد قانم وقابل 
السلاح الزى استعمل المنهدون فهو من شأنه أن | وي محا هذه الورقة فى التداول بين 
هق الأرواح وأعد لهذا الفرض » - فإن هذا | الجبور وحاية قبوها فى المعاملات على أساس 
البيان يكون قاصرا قصورأ يِب المسكم عا ا أنها تجرى فيها يجرى النقود 5 وإذن فلا عبرة 
ستوجب نفضه . ْ عا يقوله المتهم من أنه أراد سس حر بر اليك 
( القضية رقم 755 سئة 0؟ ق بالليثة السابقة ) ' | أن يكون تأميئاً لدائئه مادامت هذا الؤرقة قد 


. 


انقرفت التومات التق تبعل 58 أداة 0 5 


نظر القانون . 


قرام ١‏ لاما سبنة م ؟ فى بالخيئة. البابقق) 0 


أ 
ز! 
| 
| 
١‏ 
دسمير سنة ندل 

١ل‏ إثيات ٠‏ أخذ المكة عا يثبته الضابط | 
الحقق فى عضره من تقريرات . إعراشها مما يقرره 
فى محقيق الثيابة أو الجلنة عخا لنا لها ٠ ٠‏ جاب 


ب سد ائيات ٠‏ شيود 7 تنا قش أتوالهم ٠.‏ هي 


لايميب الحم 5 
ح -- وصف اتهمة ٠ ٠‏ ادانة متبين بجتاية 
ا 0 الع الا مول 


اقش 0 مصلحة مئه . لا جدوى من 
اثارته ٠‏ مثال فى جناية سرقة ع على اللادة 
لفك * 


المبادىء القانونية 

١‏ - من القر ور أن تأخذ با 
شته الضابط التق فى تقر برات 
وتعرض عما يقرره فى يميق اليا أو فى الجاسنة ظ 
عالها لما . 

06 ؟ - التناقض ف أقوال الشبود‎ ٠ 
الحسكم مادام قد استتخلص الادانة من أقوالهم‎ 
3 . استخلاصا مبائفاً بها لاتناقض فيه‎ 

؟- إذا كانت الحمكة قد دانت أ 
المهمين يارتتكاب خجنلية السرقة بالا كراه التى ١‏ 
دقاك ما اللعرى عدو دست ف كا قل 
الا كراه إل تجهول من بينهم بدلا من معاوم, : 


خصره ,من 


١4‏ ليحك لالدار اد 


العدد الأذل 5-55 اأسئة ب بعك والثلانون 


الوصف مستوجياً 
لتنبيه الدفاع لآن كلا من الممبمين يعد مسثولا 
عن جناية البسرقة بالا كراه يستوى فى ذلك أن 
| يكون الا كراه قد وقعمن »تيم معلوم أو من 
اميم جهول من يلعبى .* 

غ: - لاجدوى مما يثيره النبيون فى 
جناية السرقة بالا كراه فى خصوص توائر 
ظرف الا كراه فى حق أخدت مادامت.شروط 
المادة 8١م‏ من قانون العقوبات 
يم أ واشرثت نار كان حناية 


الى عوقبوا 


لى مقتضاها قل : 


السرقة بطريق المبديد باستممال. سلاح دون 
حاجة الى اثبات وقو.ع الا كرام كاهو مفاد 
الشرط اللاحس من المادة المذ" كورة: . 

( القضية رقم هلالا سنة ٠؟‏ ق بالطيئة السايقة ) ٠‏ 


ها 
١‏ ديسمير سئة 4و" 
١‏ سس ليا نة الأمانة يسمى .. إتسييبه . ركن القصد 
المناثى فى جرعة خيانة الأمإنة . محدث الحم عنه 
استقلالا ٠‏ غير لازم ء 
ب سل اثيات . تاهدة حدم جواز الإثيات شبادة 
الشهود اي متيافة النتام البام.. 


المبادىء 'القانونية 
٠‏ د إن الجمكة غير ملزمة بالتحدث 


ْ خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى. حكها كانيا 


لاستظهاره كا هو معر ف 5 فى القافون . 
0 “إدا أن" الهم ل يدقم عند بداية 


عا عكة اك الجنائية 0 


لضفي وقبل 5 وضع عدم 1 
الإثيات مشبادة الثيود .فلا يوز له أن يثير 
هذا الدفم أمام محكة النقض لمدم تملقه بالنظام 
العام . 0 


٠ ) القضية رقم .اللا سنة 75 ق ,الهيثة السابقة‎ (٠. 


. ١5 
فل درسميرسنة نان حل‎ ١ 1 
موضوفى”.‎ ٠ ٠ شيراء. تقدير آراكهم‎ ٠ :أب ائيات‎ 
0 قنع سم 0 * تقش . عات‎ 
١ 1 00 

لباجىء القانون نية "١‏ 

١‏ - المحكمة تقدير 5 والترجيح 
بين 00 البراء إذا تعددت والأخذ ع تنم 
به منها. 

لله ار الارتياط ينال انم الوجب 
قارع ساهر للنائل الراشوعة الى تقال 
فيها قاضى الموضوع . 


5 ' طعنة ولا جاد فيه مم شعين من اعتباره نازلا 


١/ 
14656 ديسمبرسنة‎ 1٠+ 
امتداد الميماد المنصوس‎ ٠ احراءات الطءن‎ ٠ تقض‎ 
٠ عليه فى المادة 4*7 من انون الأجراءات اطنائية‎ 
انقضاء هذه‎ ٠ فاقه أرعوث يوما من تاريخ النطق به‎ 
702٠ اللدة يسقط الحق ف الطين‎ 


لميدأ القازوى 


. إن امتلداد اليباد التصوص عايه فى اباد" 


5 من قانون ا اءات الْنائية غايته 
أرضرة يوما من تاريخ النطق ل وأقضاء 
هذه: الدة يسقط الوق قى الطعن ء ذللكأنعدم 
خم الحم فى ظرف الثلاثين يوما التالية 


١‏ سدور يق يد اولان ليها قفن 


المباحة 915 من. ذلك. القانون ويكنى وجده 
سنا نقض السك ؛ ومن م كان واجبا: ع ص 
من حصل على شهادة بعدم وجود الى فق 
0 المانية الأيام - إن كإن, حره و 
عل الطيق د أن ييادر بالاستعلام من قل 
ا كتابعن الك بمجرد انقضاء الثلاثين 
0 الغاية لصدوره فاذا المبجده ققد اتقتهم أمابه 
ل بطال الم لايتتضيه إلا الحصول على 
شيأ طلم رعركه رض عضا الثلاثين يوماء 
فإذا هو أمل فى ذلك وثرك مدة العشرة الأنام 
الى قدر القانون كانتا 5-0 بعد الثلاثئين 
يوم دون أن يقرر باللطمن ويقدم الأسباب فإن 


هذا مته لاممتي له إلا أنه غير حريس على 


عنه . ولاتجوز فى هذا المقام أنيسيرض ا نص 


عليه القانون المثار إليه فى المادة 45 من قبول 


تياس مالف القان فى الشرة الأب 
التالية لاعلانه بايداع المي فانهذا الاعلان 
لذ يكون له محل إلافى خلال الثلاثين يوما أما 
بعد ااقضائها فلاعيل لد اذام: ال إما أن 
.يكون .قد د أوجع قم 'الكتاب 1 ثاء .أن 


ْم العدد الأول 


ا 
أن لب إباه نالك وعد ظ 
( القضية رقم 785 سسنة »اق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ليل 
١١‏ ديسميرسنة 1966 
تحقيق - نغتيش . تغتيش النازل عمرفة «أمورى 
الشبط القشائى . اجراؤه فى الأحوال الى أجاز فيها 
اثنا نون لم ذلك . اجراؤه بناء ملى | نتداب من ساطة 
التسيق . الفرق بين الخحالنون ٠‏ 


المبدأ القانوى 

لاعل لننى بأن التفتيش الذى بريه 
مأمور الضبط القضائى فى مزل امتهم باتتداب 
من منلطة التحقيق يكون باطلا إذا حصل ى 
7 امنهم ودون حضور شاهدين استنادا إلى . 
المادة ١ه‏ من قانون الاجراءات التائية » 
ذلك أن مال تطبيق هذه المادة مقصور على 
دخول رجال الشيط التشائى النازل وتسبة 
فى الأحوال التى أجاز فيها القانون ذلك لهم » 
أما التقعيش الذى يقومون يه بناء ع 
من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه يكام 
المواد ؟ة و كذ١‏ و ٠٠١‏ مرىي] قانون 
الاجراءات المتائية . 

( القضية رقم ها سنة © ى بالطيثة السابقة ) . 


لى انتداب 


18 
؟] دسسبر سنة مها 
اس قتل لمأ . ممثولية ماحب المأزلك عن قتل 
أحد الكان .ملأ ذنيجة عدم اناد الاحتياطات عند 


السنة لابه + والثلانون 


اجراء اصلاحات بزل . لا 55 فيها أن تكو 
متاك راطة غانونة ين امالك وادا كن . 

3-555 تكل واسابة خلا ٠ ٠‏ رابطة السيدة ٠‏ الممزاً 
المعترك . لا ينى المثولية . 


لمبادىء القابو نية 

١‏ - إذا قل اليل كان الول خدا 
نتيدة عدم أتخاذ مالكه الاحتياطات اللازمة 
لخجاية السكان عند إجراء إصلاحات به فإنه 
لأخترط للغولية ضاحن: المزل إن مكوت 
هناك رابطة قانونية بينه وبين الجني عايه . 

اد عفم] إذعان سكان المنزل لطاب 
الاخلاء الموجه إليهم من مالكه لايئق ع, 
هذا الأخير الخطأ الموجب للسكوليته 5 
النأتم من إجراء إصلاحات,بالممزل أدت إلى 
تهدمه » إذ يصح فى القانون أن يكون اعلملأ 
الذى أدى إل وقو ع الحادث مشتركا ١‏ 
( القضية رقم 78٠‏ سنة «؟ ق بالميئة السابقة ) , 


6 
1 دسمير سنة 6م6١‏ 

قتل عمد . مسثولية جتائية . مجمرد توافق التهمين 
على الفتل . لا يرتب تضامنا بيهم فى المسثولية المنائية. 

المبدأ القانونى 

تجرد توافق المنبمين على القتل. لابرتب 
الجنائية ٠‏ يل مجمل كلا منهم مسثولاعن تتييجة 
القعل الذى ارتكيه . 


( القفضية رقم 59لا ستة *؟ ق باللمثة السابقة ) .. 


الدسيس سن 4 


لس تسد كب تسح ب ب 


( القضية رقم ؟ؤلا سئة ه؟ ق باليئة السابقة ) . 


إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها | 
المحسكمة واثنبت فبا المرافءة قد بنيت على أن ١‏ 1 
الهم قتل الحني علمبا عمدا فأدائقد المحكمة ديسمير سنة 06| 


لانى الجناية. المذ كورة » بل فى جنحة القتل انات كيوة .جاتن أتال .ل لابب 
١‏ 55 السو ؟ 
االخطا وكانت جنحة القتل اللخطا مختاف فىوصفها 2 
ا 


9 | | الى الافتيات اا الفهانات القانونية التى تكفل 
دسمير سنة وم4ا| | الكو حقيه م فى الدفاع عن نفسه أمام 
ومف التبءة . دقاع . حدود عق الحكمة فى تير | 00 
وعف التهءة وواجبها فى ذلك . ظ الجرعة التى ترى الحكة إسنادها إليه كلا كان 
المبدأ القانوق ظ تنبهه الدفاع إلى ذلك لازما قانوتاً . 


وى أ ركامها عن جناية القتل العمد التى أحيل المبدا القانوى 
مها فإن المحمكمة تكون قد أخطأت وأخلت 
محقوق الدفاع » ذلك أنه إذا كانت الحكية 


التتاقض فى أقوال الشبود بفرض أيامه 
لايعيب الهك مادام قد استخلص الادانة من 
أقوالم استخلاصا سائقا لا تناقض فيه . 
( القضية رقم 5 ستة *اا اق رئاسة وعفوية 
السادة الأساتذة معطنى فاضل وككل المكنة وتود 
ابراهم اسماعيل > ومعطتى كامل » وود جمد تجأهد » 
ود مد تين المستثارين ) 5 


وه تسع الدعوى لم بر توائر أركان جناية 
القتل العمد فإنه كان لز اما علها إما أن تقغفى 
ببراءته من المبمة التى أحيل علمبا من أجلها 
وإما أن توجه إليه فى الجلسة الهءة المكونة 
للجرعة التى رأت أن محا كمه عنها وأن تبين له 
الحرعة التى رأت إسنادها اليه ليتمكن مسرن 
إبداء دفاعه فيها مادامت الأفمال التى ارتتكمها 


رف 
4 3إسمير سنة 166 
مواد مخدرة . خم ٠‏ تسبيبه . ركن العلل ببحقيقة المادة 
الخدرة . التعدث عنه فى الحسكم على استقلال , غير 


لتر سم عن دائرة الأنعال التى نسبت إليهو تعلمها 
00 5 لازم مادام ما أورده يكنى فى الدلاة عليه . 


التحقيقات الابتدائية التي أجريت فى الدعوى 
وذلك عل مقتشى ماتنص عليه المادثان بم لمبدأ القاثوئى 
ودءم من قانون الاجراءات الجائية. إذأن 1 إذا كان ها أورده 0 كافيا فى 
الشارع عند تقربر حق الممكة فى تغيير الوصف اللالة على أن التهم كان بسر بأن ماتحرزه 
أو تعديل التهمة المرفوعة مها الدعوى لم يقصد | مدر فإن الحسكة لاتمكون مكانة بعد ذلك 


ال 00 


5 العدد الأو ف النننة الابعة والثلاثون 


بالتحدث استقلالا عن ركن العلل محقيقة المدادة 
لمميوطة | كتفاء عا تتكشت عنه حكها من 
توافر هذا الركن عند الحرز . 


( القضية رقم ؛ 8١‏ سنة 6؟ ق بالبيئة السابقة ) . 


5 
9 دسمبر سئة م0١‏ 
| -- ومفصفب التببة . دفاع . تخير وصف التريادون 
ب سح ائيات . اعتراف . تقدير حبيئه فى حق 
امتهم الممترف وش حق غيره ٠‏ موضوعى 5 
اعتراف . مجزئة الدليل فى 
اللنائية ولو كان اعترانا . جاكز . 


لوادج 


اعت اثيات . 


' المبادى, القانونية 
ا - إذا “كانت 556 .حي أعذة 
امهم بوصف معين بدلا من الوصف الذى 
أعبمته نه النيابة للأعقيارات 3 أمها وأشارت تّ 
إليبا ق حكما 1 الستئد ة فى ذلك إن واقفمة 


جديدة غير تلك الواقة" المنادية” البنة بأمرء 


الاحالة والتى كانت مطروحة بالحجاسة ودارت 
المرافعة عليها -- فإن المحمكة إذا لم تلفت نظر 
القع إلى هذا التديل لا تكون ,قد أخلت 
بدفاعه . 

؟ - حجية الآعتراف فى حق. الهم 
المحترف أو فى حق غيره من المبيين الذين 
تناولهم هذا الاعتراف هى مسألة يقدرها:قاضى 
الموضوع وله أن يَأخَدَ هذا الاعتراف انكف 


.به 2ج 0 5-5 2 5 . 3 0 
اختقد ضدقهة؛ أو يستبعده إن "شك فى ضحتة ٠‏ 


© للمحكة فى الواد الحنائية أن تجذى. 
الدليل ول ركان .اعترافا وتأخذ منه عا تطمان اليه . 
( الفضية رقم 17م سنة ه؟ ق بافيثة السابقة ) . 


36 
9 ديسمير سنة 9806| 
ل ٠‏ الأوراق الرسمبية . اعطاء الورقة شكل 
الأوراق الرسمية ونسبتها الى موظف مختس بتحريرها . 
يكن لقيام الجرعة . 
' المبدا القانوى 
لابشرط فى جرعة الزوير فى الأوراق 
الزسمية أن تصدر فعلا من الموظف الختص 
الأوراق العمومية وينسب انشاؤها إلى موظاف 
مختص يتحريرها ٠‏ 
( الفضية رقم 8٠١‏ سنة 0 ق بالطئة السابقة ) . 


5 
دسمير سنةهه5١1‏ , 
ائيات . امتراف ٠‏ وروده فى #ضير ضيط الوائمة . 
اذه دليلا .جاتر . 
للبدأ القانون 
. اعتراف التهم فى محضر ضبنل الواقمة 
يصاح أن يتخذ دليلا عليه مادامت الحمكة قد 


( القضية رقم 8١م‏ سئة م ق بالطيئة المابقة) م 


قضاء عة النقض الجنائية. .: ١١‏ 


2/0 
4 دسمير شئة 41466 


ه 


غش . حك . تسهبه . عرض جين مغشوش ابيع ٠‏ 
استناد الي بادانة المنهم فى الطرعة المذكورة الى أنه 
صاحب امحل المسكول عن- اغا لفات الى قم قية وأنه 
لم يقدم اللدليل على عدم علبهبالئش . تصور ., 


لأبدا القانون 
إذا كان الحم حين دان النوم مجرءة 
عرض جين مغشوش للبيع مع عله بنشه قد 
استند إلى أنه ضاحب الحمل المسئول عن 
اخالفات التى تق فى مله ه وأه ل يقدم الدأيل 
على عدم عله بالنش ٠‏ فإن اليك يكون قاصصراً 
متعيئاً تقضه ٠‏ لأن مأ استتد إليه لايصلاح 
أساسا لمساءلة المهم جنائياً بل لابد أن يثبث أنه 
هوالى اركب فل الى أوآن. يكرن 
عر ض الجبن للبيع مع علمه بنشه علما واتعياً . 
( القضية رقم 408 سنق هرق بالميةة السابقة ) . 
ل 
دإسميرستة 1١١66‏ 


وصف التهمة . دفاع . مجمير ٠‏ رفم الدعوى على 
المتبمين إتهمة الاشتراك ومجمهر مكون 5 :أكثر 
من خسة اشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم ااصدى 
مع علمهم بالعرض القصود منه * استبماد المسكة تهمة 
التجمهر وادانة المنيمين جر عة ضَرب أحدث عاعة . 
واقمة اضرب المذ كورة لم برد فى قرار الاحلة . عدم 
تنبيه الدفاع ألى هذا التغيير . اخلال عمق الدفاع .” 


لليدأ القانوى 

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفمت على 
الممهمين 'بأمهما اشتركا فى تجمبر مؤلف من 
أكثر من خسنةأشخاصن الغرض طلةاز كاز 


جر ام التعدى مع علمهم الغرض القصود منه » 
فاستبعدت المحمكة . مهمة. التجمهر لمدم بوت 
أركانها الانونية ودانت الهمين بنهية الضرب 
الذي. لف عافة بالج عامتما وكانت واقمة 
الضرب .التى .دين الخهءان مها ل توجه إلببا 
نالنات و م تدز غايها ألر افمة أثناء الا كت 
فإن الم؟ إذققى بإداقبا فيها يكون بامللاء 
ولايسح اقول أنيا كان متهمين بالتجمور 
وأخا مرت الواقم غإ غلى الجو فى غليهما قد وقع 
أثناذ التحمهر .“مادام هذه الو اقم بذانها ١‏ 
تكن موجبة إليهما وذلك لاختلاف الواتمتين 
ولإسناد واقءة جديدة للحبمين ل يرد لها ذكر 
فى قر ار 0 وكان ب يتعين تابيه عع إلى 
هذا التغيير ,: 0 ا 


0 000 الابقة) : 


ابوك ' 


00 دإسميرسيّة 6 . 


عود . جرعة ذبح لحوم حارج الساهانة 5 لا عائل 


جرعة الفش فيا وتعاقبتطبيق مواد الترد. 


المبدأ القانوئي 
٠‏ جرعة ذبح 4 خارج السلخانة ليست 
ممائلة لجرعة الفنى . وإذن فلاا كان" ل 
قداعتين للدم بالجرعة الثانية عائداً لسيق 
الحم عليه'فى: الجريمة. الأولى فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . 
( القضبة رقع عه سئة ٠‏ ».فى زباسة وعصوية 


المادة الأسامذة حين داود وود ابراهم اساعيل » 
3 ووه كد عاد ود _“لد. حنين 


+1 العدد الأول الستة السابعة والثلاثون 


4 دإسمير سنة 6 | 

| س رآنة , مقوية . تقديرها . إعمال دك المادة 
لااع حون الإشارة اليها فى الب . لا يبه مادامت 
القوية الموتمة تدئل قى الحدود المرسومة انوة . 
تقدير المقوية من اطلاات قافىالموضويع . 

يوا مد فض ٠‏ طمن لا معاحة مته » لا جدوى 
عن اثارته , مثال فى قتل عمد وشروع فيه هم سيق 
الإصراو والترصد . 

ج حا قش . طبن لا مصاسة مثه . لاجدوى عن 
اثارته , مثال فى تسيب حك صادر فى قشية قثل عمد 
وشروع فيه مم سبق الإصرار والترصد ٠‏ 

د سب اثيات . الإثيات يوجه عام . حرية الممسكة 
فى تكوين عقيدتها من سائر الناصر الطروحة أمامما 
على ساط البحث . 

م ب برصد . سيق أصرار . ثيوت الطرق الاق 
يغنى عن البحث فى شأن الأول . 

و- قتل عمد . فاعل ‏ اتفاق عدة متيمين على 
تل شخس ومن يكون ممه . اطلاق أعيرة ناربة من 
اثتين مئ. الجناة قنلت شخصا وأعايت 'آخر . مساء لنهما 
عن جنا بت التتل الممد والسروع فيه ٠.‏ كون “مطلق 
الأعيرة النارية الى أصايت البق علييما مطوما ممينا 
بالذات أو غير معلوم . لأمهم ء - 


الميادىء القانونية 

١‏ -- إنزال المحكة 
قانون العقوبات دون الاشارة إليها لابعيب 
حكبا مأدامت الءقوبة التى أوقتها تدخل فى 
الحدود التى رسمها القانون ومأدام تقدير العقوبة 


هومن اطلاقات شكمة الوضوع دون أن | 


المادة /اا من | 


آذآ ل ل يي ل ل يس ال مم 


توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد بالنسبة 
لواقعة الشروع فى التتل مادام لحي قد وقم 
عليه العقوية المفررة لناية الثتل العمد المتترءة 
مهذين الغلرفين بعد تطبيق 2 المادة 11 من 
قانون العقوبات ٠‏ باعتبارها أشد الجرءتين 
المسندتين اليه . 

م # لاجدوى للمتهم من النعى على الح 
سعوى القصور فى بيان نيد القتل وظرف سبق 
الاصرار والترصد بالنسبة لجرعة الشروع ى 
القتل ما دام المتهم سل فى طعنه بتوافر تاك 
النية وثيومها وبتحقق نارنى سبق الاصرار 
والنرصد أيضا بالنسية لجناية القتل الت أوئمت 
عليه المحكية عقوبتها بوصفها أشد الجر عتين 
المسندتين اليه . 

4 امن حق محكية الموضوع “أن 


تستخلص من أقوال الشهود وسائر المناصر 


ا المطروحة أماميا على : بساط ' البحث الصورة 


الصحيحة اواقعة الدعوى حسما ,يؤدى اليه 
اقتتاعها وأن تطرح ماتخالفه من صوز أخرى : 
مادام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة متبولة 
فى العمل والمنطق وها أضلبا فى الأوراق . 


ه - فى ثبوت ظطرف سبق الاصرار 


تكون مازمة بيان الأسباب التى من أجابا ١‏ ما يغني عن البحث فى تواذ. ظرف الترصد . 


أوقعت العقوية بالقدر الذى رأته . 


سم مى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية 


باه جا النقض النائية 0 


لاتفاق ثم يينبها وبين باق الجناة على قتل 
الح عايه الأول ومن يتصادف وجوده دعه 
القتل ال-مد ؤالشروع فيه يستوى فى ذلك أن 
يكون مطلق الأعيرة النارية التق أصابت 
المحنى عليهها معلوما معيناً بالذات أو غير معلوم . 

( القضية رتم لاه سنة 0؟ ق االحيئة السابتة ) . 


ادن 
4 ديسمير سنة 1186 


أعلان . :فض . ميعاد الطمن . اعلان ورقة التكارف 
بالحضور - الأصل فيهأن يكو نالشخس أو فى محل اقامتهء 
الإعلان فى مواجبة النياية . لا جوز الانى حالة عدم 
الاحتداء الى حل أقامة المتهم . عدم مراعاة ذلك 
يترئب عليه بطلان الحم ٠‏ ميعاد 6 فى مثل هذا 


7 0 
'الأصل فى إعلان ورقة الفكليف بالحضور 

أن يكون لنتخص الدان اليه أو فى محل إقامته 
وا المادة 4"؟ من قانون الاجراءات الجنائية» 
ولامبون الاغلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البح 
فى خل الاقامة الذى عينه عينه المبم أنه لأكه فيه 
ول مبتد إلى معرفة محل إقامة .له . وإذن (إذا 
كانت الحكية دين قث :لتأييد الم 
الغياتى الاستثنافى الءارض فيه ٠‏ لم تلمزم ماأوجبه 
القانون من وجوب التثبت من حصول الاعلان 
عيل الوجه المتقدم 3 وا كتفت بوحود إعلان 
له فى.مواجبة النيابة رغم وجود مجل إقامة له 


5 


ثابت فى الأوراق فارتف الحم ل 
هذا الاعلان الباطل يكون حك 5 ولاسأ 
ميعاد الملمن فى مثل هذه الحالة إلا من تاريخ 
اعلان الطامن بالك أوعليد بد رسمياً , 

( القضية رقم 505 سنة ١؟‏ فى بالحيثة السابقة ) . 


زف 


74 ديسمير سئة 11660 


قل خلأ . حي . شبيبه . ركن الخلأ . مثال 
لكناية استظهاره . 


المبدأ القانوني 

اذا كان الحم قد تحدث عن خطأ 
الهم فى قوله « |« لحرن قيادته بسرعة 
شهد بها الشاهدان ؟ 
احتياطه بالمبل كا يفرضه الواجب فى مكان 
صيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لابزيد 
على عدة خط ره 


انه 5 


فى مكان. صيق وعدم 


ازاذا 
35> ديسميرسبنة © 
-١‏ تقليد أوراق مالية . استمال ورتة مالية 
مزيفة . متى ثم الجرعة ؟ 
37 تقليد أوراق مالية . استعيال ورقة مااية 
مزيفة - يكنى لاعقاب عل الرعَة أن تكوث هناك معابهة 
بين الورقة امالية الصسببدة والووقة المريفة من عن أن 


| مدع الناس + 


الميادىء القانونية 


1ت جرجة استفال ورقة. ماليآنعزيفة تيم 


4 العدد الأول - السنة السابمةوالثلاثون 


بتقدعها الى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعر يأنها 
رف 
او يكنى للعقاب على ج. عة استعال 
ورقة مالية مزيفة أن تسكون هناك مشامهة بين 
الصحيح وغير الصحيعح من الأوراق المالية 
ولابقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ما دامت 
الحكية قد قدرت أنه من شأنه أن مخدع 
الناس . ْ 
( القضية رقم ٠١1‏ سئة 9٠‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


5 
5 د سمي رسئة 0و١‏ 
تقض . امن لا مصلحة مثه . لا جدوى مناثارتة . 
مثال فى حاة تعدد اطراتم. 


ليدأ القانون 

لامصلحة للنتهم فيا يثيره بشأن عدم نوافر 
القصد الجناتىتى احدى البمتين المسندتين اليه 
مادامت الحكية قد طبقت المادة «سس: 
قانون المقويات وقضت ياقبته بالمقوبة الأشد 


وى المقررة للتهمة الأخرى . 
( القفية رقم 411 سنة 59 ق بالميقة السابقة ) . 


3-7 
7600 ديسميرسنة م146 
قضاء مستعحل ١‏ حق قاضى الآمور الستسجلة قى قدر 
مبلغ للد نى المازعة . تطاقه . 


ميدأ القانوق 


- للقاتى.المستعجل أن يتناول مؤقناً فى نطاق 


الدعوى المستعجلة تقدير مباغ الجد فى المنازعة 
لالفصل ى الموضوع ذاته بل ليفصل فم 
يبدو له أنه وجه الصواب فى الاجراء المطاوب . 

( الفضية رقم 57 سنة ه؟ ق بالفيئة السابقة ) ء 


مون 


5 دسمير سنة ١666‏ 
تقتيش ٠‏ ال إجمالك حم كل من الادنين ١ه‏ 
وع١‏ ا.ج. 


المبدأ القانوتى 

حل تطبيقالمادة ١ه‏ منقانو نالاجراءات 
الاق انز كن وغول الول وتفيك صرة: 
رجال الضبط القضانى فى الأحوال التى أجاز 
لهم القانون ذلك » أما التفتيش الذى يتولاه 
مأمور الضبط القضااى بناء على ندبه لذلاك من 
سلطلة التحقيق فانه يسرى ءايه حّ المادة 5.١‏ 
من القانون المذ كور التى تنص على حصول 
التفتيش بمحض ور التهم أو من ينييه إن 


أمكن ذلك . 


( القضية رقم 4ه سئة ه ؟ ق بالطيكة السابقة ) . 


ا 
ديسميرستة موا 
اشتراك . الاشتراك «الساعدة . مناما توافره ‏ 
ميدأ القانونى 
لايكنى فى اسناد الاشتراك بالمساعدة 
المعاقب عايه قانوناً تعاصر فعل القاعل مع ماوقم 
من غيره ؛ بل لابد أن يكون لدى الشريك 


قضاء عمكمة النقض النائية 


١ 


نية التتدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب | 
صداه مع فعله ويتحقق فيء معنى تسهول ارتكاب 


( القضية رقم 4ه سنة ه؟ قى باليثة السابقة ) . 


18 
6 د يسمير سئة 9800| 
لقض . أسباب جديدة . اختلاس أشياء ممجوزة . 
دفم المتهم بأنه غير سكول عن الأ.وال الأميرية الحجوز 
من أجلها . أثارته لأول مرة ادى محمكة التقض . 
لا تقبل 
البدأ القااوتى 
الأموال الأميرية اللحجوز من أجلها لايقيل منة 
اثارته لأول مرة أمام حكمة النقض لأنه يتطلب 
بحقيقاً موضوعيا . 
( القضية رقع 91م سنة 0؟اق بالحيئة السابقة ) . 


8 
746 د سمير سنةٌ [١966‏ 
دعوى مدنية . اختصاس . مناط الحتصاس المكئة 
الجنائية بنظطر الدموى المدئية . 


المبدأ الثانونى 

الأصل فى توزيع الاختصاص بين الام 
الجنائية واللحام المدنية هوأن تنظر انحا اكللدنية 
الدعارى المدنية: واللحا م الجناثية الدغاوى الجنائية 
ولميخر ج الشار عع نهذا الأصل الا بقدر ماخول 
الحام الجنائية من حق نظر دعاوى التمويض 
عن الأضرار الناشثة عن الجر انم المرفوعة اليها 


باعتبار أن ذلك متفرع عن أقامة الدعوى 
أمامها على متبمين معينين برأم معيتة منسوبة 
الهم بالذات قام عايها طلب الحا كية الحنائية 
وطاب التعويض معاً ء فلا اختصاص للاحكمة 
الجنائية فى الك بالتعويض عن وقائم لم يثبت 
وقوعها من المنهم الذى نحا كمه مهما يكن قد 
صح عندها أمها وقمت من غيره مادام هذا 
الغبر لم تقم عليه الدعوى الحنائية بالطرريق 


القانون . 
( القضية رقم ؟8 سئة © ق بافيئة السامّة ) . 


0 
1 درسمير سنةه 1940 
| - اجراءات . شفوية المرافية . تمويل الكة 
على شهادة شاهد أو أقوال متهم فى التسقيقات الأولية 
الى جانب شرادة الشبود الذين سمتهم . أن اذا كانت 
تلك الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الطخلة . ' 
ب ل حع . الخطأ فى رقم المادة الطبقة . متى 
لا يكون مؤثرا ؟ 
المبادىء القانونية 
١ ْ‏ - القانون لاعنم امحكة من أن 
تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم فى 
التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الششبود 
الذن متهم مادامت مطروحة عل بساطالبحث 
فى الملسة . ش 
؟ - اطملاً ف رقم للادة الطبقة لايعرتب 
عليه بللان الحسك مإدام قد وصف القعل وبين 
الواقبة للستوجبة للعقوبة يان كافياً وقزى بعقوبة 


لح 


لاتمخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها . 


( القغية رقع هه سنة «٠‏ ق بالطيعة الساقة ) . 


١ 
دسهير سنة هوا‎ 76 

اس اتلاف أوراق حكومية . الرعة التعوس 
عليها فى أنادة ؟١ ١‏ | لاع . مق 'توقر مثو اي ةللونلف 
منها ؟ 

ب ب إتلاف أوراق حكومية . اعتثار الونلف 
عانقلا أورقة عثاطه . ع #ه ا أ لاع 6 

ج -- اتلاف أوراق حكومية . الطرعة المنصوس 
عليها فى اثادة ١5»‏ ]| »ع . صنة الوظف . الميرة | 
فيها بوقت اراب الجرعيا . 


المبادىء القانو نية 

١‏ سسالة الموظف عن الجريمة 
اللصواص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 
١97‏ من قانون النقوبات تتوافر بمجرد أسليم 
الأوراق أو السندات إليه بصرى النظر عن 
وغليفته الأصلية التى بشخاها . 

؟ - اعتبار الموظف حافظاً للورقة فى 
حم الفقرة الثانبة من المادة ١6+‏ من قانون 
العقو بات لايدرتب على حالة قانونية بل 508 
على واقعة ماذية وعى جرد نام هله 
الورقة إليه . 

" - العبرة فى تطبيق القفرة الثانية من 

المادة ؟5١‏ من قانون المقوبات هى بصفة 
لمؤظف وقت ارتسكاب الجرعة إذ أن هذه 
الصفة هى مناط تشاريد المقوية . 


( الفضية رقم 285 سنة 8؟ ق باطيئة السابقة ) . 


العدد الأول السئة السابعة والثلاثون 


” ديسميرسنة 5660| 
تقتيش . الإذن به. عدم تين شكس مين لتنقيده . 
بعر لأى واد دن دأمورى القيط التضانى أن يتقذه 5 


امبدأ القانوى 

مادام الاذن بالتفتيش صدر مطاقًا دون 
أن يعين فيه شخص بالذات لتتفيذه فإرف 
لتفتيش يكون صحيساً متى ذه أى واحد 
مذ نامو وق الضجانة الإكاتية ولا شام مسكزه 
أن بقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على 
ذلك صراحة فى الاذن . 


( الفضية رقم وعم سنة ؟ ق بالليئة الداقة ) . 


و 


6 درسمير سنة موه | 
حم . تسبييه بوجه عام . أعناذ محكة الجنايات ذات 
الأسباب الى بنى عليها السك الغالى الذى سقط تانونا 
أسيايا مكايا عند اعادة محاكة المتبم الذى كان غائيا ٠‏ 
لامانم . 
| 
مهدأ القانوئى 
لايوجد فى النانون ما عنم محكمة الجنايات 
عند إعادة محا كية امتهم الذى كان غائيا من 
أن تورد ذات الأسباب التى اتنذها الى> 
0 
الغيانى الساقط قانونا أسبابا المكميا ادامت 
تصادم فى ذاتها لاقامة قضائها بالادانة . 
. ( القصية رقم كاد دئة ه؟ ق باطيئة اللامقة ) . 


قضاء ممكرة لض الجتائية ب 


7 5 ا العانونية ٠‏ 7 
.3 د إسمير ممنة 1166 8 5 3 
مشتيه فييم -عود للاشتياه . وصف النهمة . حمكة تاتون الاسراءات اتاو سب 


استثنافية . العزاميا إتوقيع المقوية المتررة بلادة 5 | ؟ 
من المرسوم بقانون 58 لسنة ٠54ل‏ دتى نينت أن 
انيم عاك لهالة الاشتباه وذاكه بعد لفت نظلره : 


لايستوجب حضور امتهم أمام غرقة الأمهام 
١ |‏ كشرط اظر الدعوى تضوره أمام كد 
اميد أ القانونى ظ الجنايات ٠»‏ وذلك عا نصن” عليه فى المادة ١وا‏ 
إذا 5 إل 2 الاستئنافية أن الهم مند من أنه إذا صدر من بإحلة منرم يجنا | ال 
د الك عله انا" برضي 0ك مواقة محكية الجنايات فى غيته م حضر خضر أو يسن 
البولبس ادة سعة شوو لوجوده ى حل اثتباه | 0 نظر الدعوى محضوره أمام المدكرة . 
قلا ارتكب جر عتى سرقة وشروع. فيها » مما ٍ ؟ - المادة #خ” من قانون الاجراءات 
تبه عأندا لملة الاشتباه فان ذلك يستوجب | الجنائية تقض بأن إذَا حضر الخهم بغسه فى 
توقوع العقوبة المنصوص عليها فى الققرة الثأنية | الحلة أو بواسعاةوكيل عنه فايس له أن يتمسك 
من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 94 | ببطلان ورقة الفكلين بالحضور وإنما له أن 
لسنة ١948:‏ ومى عقوبة اليس والوضع نمت يللب تصحيم التسكايف أو استيقاء أى نقص 
عسراقبة البوليس مدة لاتقل عن منة ولا تزيد نه واعطاءه ميعاداً أتجضير انه قل اليدء قى 
على حمس سنين بعد تنبيه' امتهم إلى الوصف سماع الدعوى وعلى الحكمة اجابته لطلبه ؛ واذن 
القانو بى الصحييح تطبيقا للمادة م." من قانون | وَإِوا كان الطاعع قد حصر أثلر اك 
الاجراءات المنائية . ٠‏ 0 الجنايات وسارت المحكمة فى اجراءاتالمحا كية 


(القضية رقم له سنة 0» فى بالليئة السايقة ) ' | وسمءت شوود اعد ى وأهى الى امنتدب 


عنه دفاعه دون أ يشير قى مرانمته إلى 
1 01 
بالا د يسمبر سنة 06بة ا 
١‏ س إجراءات . قار الدعوى أمام عككة الجابات | إعلانه ار لاج وبالجلسة الحدوة لا كيته 
بحضور النهم . لا يمنزط فيه سبق حضوره أمام غرفة | أمام محمكة الجنااأت وكان الطاغن لم يطلب 
الا 00 يب 3 م 3 00 
5 إلى الحكة ميعاداً لتحضير دفاعه قليس ل أذ 
ب إعلان - دفاع . بطلان التسكليف بالحضور ٠‏ إل اذه بادا تدخير داع رمن 2 أن 
ضور النهم . لبى له أن ينسك بهذا البطلاف ٠‏ 8 | , شئهل للكةانيناً كنات عق انع 
أن يطلب تسحيح الدكليف أو أستماد أى تقس قية 


وإوطاءه معادا لتسضير دقاعه . م ويكون ماوقم بن خلأ فى إجراءات, المضوور 
١‏ 1 لحان 


عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الانبام أو عدم 


ليل 


العدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن 0 87 الواقهة المادية الى أنذتها لحب لك أسانا للوصة ا 


ْ | الجديد . عي تقسها التى كانت مسئدة 
١‏ عليها ار افمة . عدم لنت نظر الدفاع إلى ذلك . لاإخلال. 


فى سلامة ا 
( القضية رقم 21ء سنة 56 اق باطيئة السابقة ٠)‏ 


/9” ديسمير سنة 14806 

أ م جرعة . قاذم . أقضاء الرموى اطنائية . 
وسف الطرعة بألها جناية أو جنسة . تواعد التقادم 
الى تسرى عليها ٠‏ البرة فى ذلك عا تنتهبى إليه 
الممكة قط . 

ب ب انقغاء الاعوى المائية . نقض . أسباب 
متملقة بالنظام العام 5 دفوم . تقأوم 8 الدفم ب* ٠‏ متعلق 
بالنظام المام , 


البادىء القانونية 

١‏ - العبرة فى تكييف الواقعة بأنها 
جناية أو جنحة هى بالوصف التانونى الذى 
تت اليه اللحكمة الى نظرت الدعوى دون 
تقيد بالوصف الذى رفمت به تلك الدعوى أو 
يرأه الأسهام وينبنى على ذلك أن قواعد التقادم 
نسرى وفنا لنوع الجريمة الذى تقرره الحكمة ٠‏ 


؟ - الدفم بالتقادم هو من الدفوع النى 


تتعلق بالنظام السام ٠‏ | 
( القضية رقم ٠٠+‏ سنة 90 ق بالهيئة السابقة) . 
7 ظ بالجلسة ودارت عليها المرافمة » فان الحسكية 


لا 
الا دإسمير سنة 106 
-١‏ قش - طمن لا دصلعة منه . لا جدوى من 
إنارنه . عثال فى جرعة يم معروبات روحية يدود 
رخرس ف محل مقلق اراحة . 


ب عل وصقه الهمة . دظام . تشير اللحسكة 


| 
! 
الاستثناافية ومف الوائعة التى أثبتها المي الابتداق. | 


لمهم ودارت 


البادى. القانونية 

١‏ - إن ما ينماه الطاعن على الحم 
المأمون فيه من شخطأ فى الاسناد لأن الجريمة 
المسندة اليه ( هع مشروبات روحية بدون 


برخيص ) وقمت فى مستودع لاخمور لافى محل 


للبقالة ؛ لا جدوى منه لأن مستودع الور هو 
فاته المحلات المقلقة لراحة واتخطرة المبينة 
بالقسم الثانى فى الجدول المرفق بالقانون رقم ١١‏ 
لسئة 1404 والطاعن فى كلا الالين مسئول 
عن الجرريمة الى ذانته الممحكمة مها ٠‏ 
؟ - إِذا كانت المحكية الاستكنافية قد 

غيرت الوصف التاوني للواقعة الى اثبعها الح 
تضيف اليها شا من 
الأفمال أو المناصر النى لم تسكن موجبة لللتهم 
بلكانت الواقعة المادية التى اتخذمها الحكة 
فى حكبها أساساً للوصف الجديد فى نقس 
الواقمة المسندة إلى امتهم والتىكانت مطروحة 


الايتدانى دو نا آرت 5 


لا تكون قد أخلت فى شىء بدفاع المتهم إذ 
م تلفت نظره إلى التمديل الم كور . 


( القضية رقم 267 سئة ه؟ ق بالطيقة السابقة ) ٠‏ 


1 


0 
جرعة ممينة ار على جرعة 0 . 


يدخل فى ساطة محكةللوضوع مادام حكها يابر التطبيق 
السلم للك القا نو ٠‏ 
ب -- سرقة . جل السلاح ٠‏ هو من الظروف ٠|‏ 


المادية المنصلة بالنمل الإجراى . أثر ذاك . 

المبادىء القانونية 

١‏ - اعتار جرعة معينة تنيجة محتملة 
للاتفاق على جرعة أخرى طيقا لنص للادة و 
من قانون العقويات » هو أعى موضوعى تفصل 
فيه حمكة للوضوع بغير معقب ولا رقاية 
لحكة النقض عايها مادام حكها يسابر التطبيق 
السابم لمكم القانون . 

؟ - حمل السلاح فى السرقة هو من 
الغار وف المادية المتصلة بالفعل الاجر أمى يسرى 
0 قارف الجرعة فاعلا كان 
أم شريكا ولول يحل به . 


( الفضية رقم /81” سنة 95 قى باليئة السابقة ) 


ظ 


15 
187 د مهار سئة 6م1١‏ 


عوده ٠‏ زور . تقليد الأختام ٠‏ لفظ العزوير الوارد 
فى ألادة وهم . انحايه على جرهة #ليد الأختام 


المنصوص علييا فى المادة 5*5 ع ٠‏ 
البدأ القانوى 


للادة ١ه‏ من قانون العقويات إذ أوردت 
جرعة الأزور فى عداد الجرالم للمائلة التى 
عددنها جاء نصها فى ذلك عاما لامخصيض فيه ٠‏ 
ولفظ الازوير الوارد فيها ينسحب ولاششك على 
جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها فى المادة 
م من القانون الذكور الذى سوى الحم 
والعقوية ينها وبين نزوير الحررات ٠‏ وإذن فإذا 
كان الحم قد قفى بعدم اعتبار جريمة تقايد 
الأختام من الجر انم التى عددتها للادة ١ه‏ سالقة 
لذ كر قانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 


وفى تأويله . 
( القضية رقم 710 سنة 7٠‏ ق باليئة الماقة ) .. 


- العدد الأول .-- السنة السابعة والثلاثون 


م 


2 و 0 تت 
- 0 


و 
رع جم عسل ٠‏ يها 


ش ( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مصطق تاضل وكيل الممكة ويد فؤاد جار واأمدق 
عيف السيد وغهد عبد الرحمن بو سف وحمد عبد الواحد على ااستشارين ) . 


8 20 | واحدهو غذالفة القانون والحطأ في تطبيقه 
١‏ دسمير سنة 1406| وتأويله وفى بيانه تقرر الطاعنة أنها حين 


اسيل . بع . تقل الملكية . متاط ٠‏ مو | أستأنقت اللمك الابتدائي طلت لدى عكة 
بالتبجل عجر ذه . التسدى سبق' عل الغترى الأخير ! الاستعتاف .الحم أصليا يعدم قيول الدعوى 
يبيع ذات العفار لشخص آخر أو سوء تنه أو تواسلئه لوفعها هن غير ذى صفة تأسيساً ص أنها 


عم البائم على حرمان المدترى الأول من ااصفقة ٠‏ لاخل ل 
4 6 نود التسجبل رقم ١8‏ البنة مب( / نت كل قفتي لالز الأميلية بورعينية 
ا سيد سلوان 6 للقدر موضوع التزاع وهذه 
لبد القانون +" + ارتضت امن ووقعت على العقد الذي تم 


جرى قضاء محسكمة انقض عل أنه نوق | تسجيله فى تاريخ سابق على تسجيل المطعون 
لقانون التسجيل زقم:ذ1 لسنة +؟١‏ إذا لم ا عاج 0 وعد 0 
0 ْ 0 5 * |الصادر إليه من نفس البائعة وقد اطرح 
بم تستبيل اللقود الى من شأنها إنثاء حق | اليم المطعون فيْه هذا الدفع استنادا إلى أن 
لللسكية أوحت د.نى عقارى آبخر فإن اللنَكيْد | الطاعنة لم نكن حسنة النية .في تعاقده! مع 
لل عل ذمة التصرف فإذا هو تصرف: فيا للا لكت الأحماية وائها كانت تمل سيق 
0٠.0000 1 2006 0‏ | صدور تصرفمن هده البائعة عن ذات العقار 

ل ع 0 ظ للمطعون 0 مبادرة الطاعنة إلى 
4 لللكية جرد هذا التسجيل » ولاحل | تسجيل عقدها لايكسبباحقا مفضلا على حق 
. لتحدى بسبق عل التصرف إليه الأخير محصول | المطعون عليه الذى تقر بالمكم الصادر له 
تصرف البائم لشخص آآخر عن ذات العقار أو صحة و نفاذ عقده ولو كان تسجيل هذا 
الحم لا-دقا لتسجيل عقد شراء الطاعتة ‏ 
1 وهذا الذى أقام عليه ال؟ قضاءه عالت 
المتصرف إليد الأول من الصققة مادام أن الخاط | للقانون 9 بأن الشارع 0 رقم م١‏ 
فى تقل الملكية هو التسجيل بمحرده . سنة 14# قد رفم تسجيل المقد الناقل 
ْ للدلكية قوق مستوى الدرر الذي كان يؤديه 


و | من قبل عل له من الأثر مالم يكن له فى ظل 
. حيث إنث الطعن بى على سبب ! القانون المدتى إذ جعل التسجبل هو بذاته 


قضاء حكة 


الثافل. للملكية. 3 ع ذلك سوء نية 
المتصرف أو تواطؤه مع المتصرف إليه 
إضرارا بصاحب عقد آخر ناقل للملك أو 
مقرر له وهو ماأفصح عنه الشارع في المذكرة 
الايضاحية بأنه أراد ألا يجعل من سوء نية 
المتصرق أو تواطئه سيبا يفسد عليه تسجيله 
تأسيسا على حسن النية الواجب توافره في | 
العاقدات أو على مقعضيات العدالة اكجناء 
بحق المتضرر فى الرجوع على من أضر به 


بالتعو يض عن الضرر الى لحقه ‏ ومادامت ! 
الملكية كانت باقية للبائعة ول تكن قد ا نعقلت ' 


إلى الطعون عليه يسيب تراخيه في التسجيل 
فيكون البيع الذى تم تسجيله رانتقات به 
الللكية الطاعتة نافذا ولال لاعددى سوء 
نية التصرف إليه أو تواطه مع البائع على 
خرمان المتصرق إليهالأول « المظعو نعليه» 
من الفقة ولا بعامه بسبق تصرف البائع له 
إلياغير إن المناط قي نقل اللكية هوالتسجيل 
وده دون نر إلى سو النية "أو التواطق 
أو العلم 


2 بحاو نض لانن : ذلك 
بأن الم المطعون فيه بني قضاءه بالزام 
الطاعئة بان والريع من سنة ومى١‏ إلى مبتة 
ديه للمطعون عليه على « أنه يؤخذ مما 
تقدم أن وزارة الأشغال قد مانبت الحق في 
تعاقددها مع حبببة سيد سليان ولم تكن حسئة 
القعبد في ملك العقار أذإك لاتأخذ الحكمة يما 
دفعت به من عدم وجو د صفة لأمطعون عليه 
قى المطالبة.إذ أن صنعه ثابهة من مفاوضتها | 
له منذ البدء > أن تعاقدما مع . حبنية سيد 
سليان ومبادرتها الموتسجيل عقدها لايكسما , 


القن للد لف 


حقا مفضلاعل المع ا بصيحة التعاقد 
. بين المطعون عليه وحبيبة سيد سليان ول وكان 
تسجيله لاحقا اعقد الطاعنة وذلك لتوافر علم 
الطاعنة بالبيع الحاصل للمطعون عليه ولعلدم 
| حسن نية عمالما الثارت من الأدلة الشار إلا 

وقد اسعقر الرأى على ان أسيقية التسجيل 
ظ | لاتكون حجة على الغير الذى كسيا تا 

بحسن نية قبل اللسجيل ... 
| /ا١‏ من انون تنظم الشبر المقارق رقم ١١1‏ 
سته ١94‏ مؤيدة اوجبة هذا النظر ... » 
وهذا الذى قرره الحم الف للقانون ذلك 


وقد حاءت المادة 


1 

| 
ْ أن قانون التسجيل رقم ١6‏ ستة م10١‏ الذى 
| محم واقعة الدعوى أوجب في مادته الأرلي 
ْ أنجميع العقو دلاتى من شأنها إنشاء حق ملكية 
أوحق عي عقاري آخ رأو نقاه أوتغيرهأو 
زواله يجب تسجيلباو أن عدم تسجيلها يتزنئب 
عليهألائنشأهذه الحقوق ولاتنتقلولا زول 
| بين المتعاقدين أنفسهم ولابالنسبة إلي غيم 
وأنه لاتكون لهذه العقود ير +أسجلة عن 
الأثر سو ى الزامات شخصية فالم يتم النسجيل , 
ذأن اللكية تظل على ذمة ا اذا هي 
| تصرق فيبا لشخص آخر وكان هذا الأخير 
ا قد بادر إلى نسجيل عقده خلصت له اللكية 
ا جرد هذا التسجيل ولا حل للتحدى سبق 
| علم التصزفة إليه الأخير: بمحصؤل _تصرف 
البائئع لشخص آخر عن ذاتاالعقار أو.سوء 
تسته أوتواطئة * مع البائع على حرمان إلتصرف 
| إليه 0 من الصفقة مادام أن المتامل في نقل 
ة ‏ على ماجرى ند قَضَاء هذه الممكة ‏ 
0 عجردة". ولا كان لا بين من 
' الأرراق أن الطاعنة استصدرت فرسواما 


وا العدد الأول . السئة الا عه ة والثلاون 


جرع اللكية رانفت اجراءات الاستيلاء ذا لا نكت يل يلون هذا ذا القانون . 
المؤقت المقررة قانونا بل الثابت ألا وضعت 1 

يدها على الأرض ثم (* شترتها وسجلت عقدها | لمكو ٠ ٠‏ 

في ٠‏ هن أغسطس سنة :و١‏ 000 و حيث إن الطاعن ينعي على الحم 
المطعون فيه قد قضي رغ, ذلك بالزامها الطعون فيه خطأه في تطبوق القانون من 
العقار وريعه هن سنة »م١‏ حى آخر سنة 7 ري | وجبين : أوه) ‏ أن الحم أخطا ف تطبيق 
هن أنه يكون قد أخطأ في قضائه بالزام الفقرة الثانة من اللادة + من القانون رقم 
الطاعنة ,القن للمطعون عليه وقى قضمائه له .م أسنة عية؟ إذ اعتبر اشتراك الطعون 
بالريع ابتداء من تاريخ انتقال الملكية إلى | عليه قى الصندوق الختلط قد دقع مأبين سنة 
الطاعنة بالتسجيل الحاصل في ٠١‏ مرل سرمو ع وستة عبرو ؛ عملا باللاىة الصادرة 
أغسطس ستة 40 . ولا كان تقدير الريع في ره سمو فى حين أرث الصتدوق 
عن السثوات السابقة لهذا التاريخ يستند إلى المقصود بالمادة «م/ر؟ مأهو إلا المندوق 
عناصر هوضوعية فنه يتعين نقض الحم الذي أنثيء بالقانون رقم ١٠م‏ لسنة ١544‏ 
اللطعون فيه و إعادة القضية لحكة الاستئتاف وليسهو ا ذهب إليه الحم خطأ صندوق 


( القصية رقم ١106‏ سئة ”© قٍ )» ره سم ١‏ . و يتتحصل الوبجه الثاني في 
أنه على فرض الأخذ بنظرية ال المطعون 
١ه‏ فيه من أن الاشتراك فى الصندوق القسديم 


ا 0 المختلط يسرى أثره على ااصتدوق الذى أنثى» 

محاماة . مندوق مماشات الحاماة الختلط . النزام بالقانون رقم 8 وار لم 
سندوق مماشات الحاماة الختاط الجديد عثاشات يكون قد أخطأ فى تطبيق القاثون إذ امبر 
الحامين الذبن نيدت لم قبل سدور القانون رقم ٠ه‏ | التاريخ بين سنقى «خ؟ى لامو هو بدأية 
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لمنة و وقوء اشتراك الطعون عليه في الصتدوق المختلط 
البدأ القافونى و اعتير التاريخ من سنة وس إلى سنة ١661‏ 
هو بداية اشتراك المطعون عليه قى الصندوق 


إن القانتون دم م لأسنة 4ع9١ا‏ هو 
امتداد للامحة الصادرة بانشاء ضندوق معاشات 
الحاماة الختلط الصادر فى ه مايو سنة ةا 


الوطنى قى حين أن هذا التاريخ المبين بكم 
ليس إالابداية لتقاضى المطعون عليه استحقاقه 
في المعاش من كل صندوق وبذلك يكون 
الحم قد خلط بن تاريخ استحقاق الماش 
لدى الصتدوق وبين تاريخ الاشتراك في 
الصندوق . ولا كان تاريخ الاشتراك فى 
الممندوق هو تاريخ قيد الاي مجدول 


وييين من نصوص هذا القانون أن اختصاصات 
الصندوق القدبم قد اتقلت إلى الصتدوق 
الجديد فترتيت فى ذمته معاشات للمحامين الذين 


سوس نب يي يت عا مسي عي سيج ب لمعب ل ع جا 


قضاء ب 


افحاماة الى يقيعبا ار « وكان قيك 


و ْ 


فى سنة ١49‏ فى تاريخ سا 
قيده جدول الحامأة 2 .ووؤقانه 


على تاريخ / 


إوذا 


. القانون رتم ا 19 ةم هو إلا 
امتداد للائية الصادرة بانشاء صتدوق 
معاشات الهاماة اباط الصادرة قَْ 0 مايو 
سنة ممه ؛ ء بدل على ذلك مانصت عليه المادة 


استمر على قيض المعاش من الصتدوق الوطنى | 0 ل أسنة .؛ة؛ عن 


لا محض إرادته واختياره ما قرر 6 
المعلعون فيه خطأ بل بحسب التفسير المحيح 
للمادة هم ىام من القانورن رقم .م 
لسنة و14 . 


و ومن حيث إن هذا النعى مردود قي 
وجبه الأول بما انتهى إليه الحك المطعون فيه 
من « أن المطعون عليه ليس له أن مجمع بين 
المعاشين الوطتي والختلط عملا بالمادة > ره 
هن القانون رقم .لم لسنة 1944 مما يترتب 
عليه أن يكون له الحق فى أن بحصل فقط 
على معاشه.من الصندوق الخعلط عملا بالفقرة 
الثانية من الادة 5٠‏ المشار إلا التي تنص 
على أن المحامين انقيدين يحدول الحاماة الوطى 
والختلط معا عتد نشر هذا القانون يتمتعون 
عا لهم من حقوق فى صندوق النقابة الذى 
كان اشتراكبم فيه أقدم عبدا وأنه لذلك 
يدعين صرف المعاش من صندوق الختاط 
المؤسس باللائحة الصادرة في ره /رسم؟؛ 
والقى حل محلبا القانون رقم ١‏ لسنة 61554 
ويتزتب على ذلك أت يكون المندوق 
الختلط هو الملزم يدقع المعاش وإذا كان 
المستأ نف قد قيض معاشه مخطأ منالمندوق 
الوطني حتى شهر مارس سنة ١461‏ فلا حيلة 
فى ذلك ... والصندوق الوطنى وشأنه هم 
الممستأ نف 6 . وهذا الذي انتهي إليه الحم 
هو التطبيق الصحيح للقانون » ذلك بأن 


| 
| 


أنه : نر تخصص أموال الصندوق لتقرر 
معاشات تقاعد أو عرتيات «ؤقتة أو إعانات 
للمحامين القيدة أسماؤمم يجدول المحم 
امختلطة أو الذين ثبعت لهم معائشات قبل 
صدور هذا القانون ه . وها نصت عليه 
المادة الثالثة منه من أن د يتكون رأس مال 
هذا الصندوق من الموارد الآتية : أولا . 
أموال صندوق المعاشات والادخار لامحاماة 
امختلط التى تنتقل إلي الصتدوق جرد العمل 
بهذا القانون . 
هن القانون المشاراليه تنص على أنه ه يصرف 
مبندوق المعاشات للمحامين أمام الحالم 
المذتلعلة المرتب لحم معاشات المعاش الذى كان 
يدقع لهم من قبل  »‏ و كأن يبين من هذه 
النصوص أن اختصاصات العبتدوق القديم 
قدانتقلت إلى الممندوق الجديدوفقا للقانون 
رقم .م لسنة 1144 فترتبت فى ذمة 
الصندوق الجديد معاشات للمحامين الذين 
ثبدت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون . 
ما كآن ماتقدم فأن هاانتهبي اليه الحم يكون 
هو التطبيق العبحيح للم القانون رقم ١م‏ 
أسنة 1555 - 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود فى 
وجبه الثاني بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم 
الطاعن مايدل علىأن قيد المطعون عليه يجمدول 
قيد امحامين لدى الحام الوطنية كان أقدم 
عبدا من قيده أمام الحاكم الختلطة , 


.. > ت ولا كانت المادة 4 


01 العدد الأول 


2 دوهن حيت إنه لا تقدم يكون الطعن ظ 

علي غير أساس رمن ثم يسمين رفضه ع . 

( القعية رمم كذزاسنة اك اق رثاسة ومشوية | 
الادة الاساتقة معطن فاضل وكل المسكة ء 
وعد العزيز سلياث » وتمد نواد جاعر 2 واسحق 
ضد السيد ع وتد عد الرحمن يوست الستثارين ) . 


/ 

1 

ا 

1 

ا 

3 

ا 

3 

5 ظ 

شر ديسوير سنة وهوعة١1‏ | 

اعد هزه د ودنة دق لين الاك | 

مصلحة الجارك بالبضائم ى وفاء الرسوم ٠‏ عدم جواق | 

أعتيارها مودعا لدما بلا أجر ٠‏ : أ 
ب سل بجارك . وديعة . رهن حيازة حق اأيس. 
مسكولية مصلحة الجارك عن ققد البغائم ال+بوسة محت 
يسها .الم تثيت أن الفقد كان لسبب قبرى. 'لواد 44 ه 

لج و | مدق جد . 

إ 

ا 

ظ 

ا 


الميادىء ألما 


تونية 


-١‏ إن مصلحة اللخارك إذ تنس البضائع 
المستوردة وإذ تستبقيها نحت يدها حتى يوق 
المستورد الرسوم المفررة لانضم اليد عل 
البضائع كمودع لديه متبرع مخدماته لمصلحة 
المودع "بل محتفظ مها بناء على الحق الخول لها 
اقانون ابنماء تمقيق مصلسة خاصة بها وعى وفاء 
رسو امستحقة . ومن ثم فانه فى حلة فقد 
البضائم لاوز لها التحدى بأحكام عقد الود 
وبأن مسئوليتها لاتعدو مسئولية المودع لديه 
بلاأجر ؤذلك لاتفاء قيام هذا العقد الذى ' 
لايقوم إلا إذا: كان القصد من تسلم الثىء ش 
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أساسا هو الحافظة عايه ورده للمودع عند طلبه » 3 


فإِذا كانت المحافظة على الثنىء متفرعة عن أصل ' 


إ على الحابس أن تبدذل 


ما بذله الرجل المعتاد كك ون سيق ع لا عن 


بعد |! يستحدث حديدا . 


| الجركية قد قدت فانيا 
١‏ نقدها مالم تثبت أن : الفقدكان لسبب 


السئة 4 دع و والثلاثون 


| عرسي هو الشان فى ارهن الميازىي ا 


5 


#امه 
5 القول ده دي ننى تليق اجكام الى لعلكد © 
83 825 الب عمد مامه 


> ع بإك وإن كان القانون المدى ناديم 


بورد يفنا انا عن واسبات الحاس حفن 
وعكانة "الى د اخبوين خدس يده إلا أنه الجمب 

فى حفظه من العناية 
هلا ك أو تلفه إلا إذا كان ذلك سيب قبرى 
فياسا على القاعدة المقرر: فى رهن الممازة بالمادة 
مداق قدم لأنحاد الملد فى الالتين وهو 
ماصرح به القانون المدنى الجديد فى المادة 
55 من النزام الحابى بالحافظة على الثىء 
المحيوس نحت يده فقا لأحكام رهن الميازة 
المقررة فى المادة 1١٠١‏ والتى فى بإلزام 
المرتبن بأن به ذل فى حفظ وصيانة الثى» 
الرعون مآيذله العشضن التاق وأنه سكول 
عن هلا كه أو تافه مالم ينبت أن ذلك برجم 
لسبب أجبى لا يد تهفيد ٠‏ ويكون التانونالدى 
الجديد إِذ وق دالمادة باخ؟ إنيا قن فى خصو ص 
التزامات الحابس أحكام القانون القدم وم 
وإذن فتى كانت البضائم 
الحبوسة لدى مصاءدة الجارك 


اانكون مسئُو له عن 


حتى وفاء الرسوم 


لسبب كبرى . 


ا 
د ... حيث إن الطعن بنى على سببء 


ه* 


قضاء ممكة النقض الدنية 
واحد يتحصل فى أن الحك المطعون فيه إذ ! يحك القانون إدخال البضاءة إل البلاد قبل 
أقام قضاءه على أن علاقة مصلحة الخارك | دفع هذه الرسوم » وصاحب البضاعة قد 
الشركة المطعون عليها لاحكبا عقد الوديعة ١‏ أودعبا برضائه واختياره وبائفاق بينه وبين 
وعلى أن المصلحة المد كورة باعتيارها دائتة ) معماعة اجمارك على الاداع ولس الأمر 
تمتازة لما حق حبس اليضاعة وقياسا على ! استعالا لمق المبس كا ذهب المج المطعون 


اللادة 4+4ه من القانون المدنى القدم يعتبر 


الحابس مسئولا عن حفظ الثىء الذى نحت 
بده ولا ترتفع مسئو ليته إلا سبب قهورى - 


فيه وعلى الفرض يأن لممصلحة الماركحق 
حبس البضاعة ون القياس الذى ذهب اليه 


د قرر الحكذلك يكون قد خالف القاثون: | خطئه في حفظ الأشياء كا هو الخال بالنسبة 
أولا ‏ لأن العلاقة بين مصلحة المارك | للدائن المرتبن عملا بالمادة 6ه من القانون 


وبين الشركة اللطعون عليها إنما محكمبا عقد 
الوديعة وتعتبر مصاحة الدارك في هذه الخالة 
مودعا لديها بدون أجر وقد انعقدت نية 
الطرفين على إبداع البضاعة بتسليمها لخزن 
امرك بقصد أث تقوم المصلحة بحفظ 
الصندوق ع أما حقها فى اقتضاء الرسوم 
الخخركية فهو <ق هقرر لما مقتضي تانون 
المارك ولا يعتبر أجرا مما يترتب عليه أن 
تكون هسئولية المودع لديه قى هذه الخالة 
متزتبة على الحأ الجسيم دون الحطاً البسير » 
ونا كان قد نيت أنه لم يقع من الطاعنة أى 
خطأ فى حفظ الصندوق المفقود الذى 
أودعته فى عخازتها فيكون الحم إذ أخرج 
الملاقة بين الطرفين من أح<-كام الوديعة 
وافترض الحطأ والاهال وحاسب الطاعنة 
على أنه قد وقع سخطأ جسم يكون قدخالف 
القانون وثانيا ‏ لأن البضاعة لم تودعادى 
مصلحة المارك إعمالا لمق الحبس » وإبما 
جرى العمل أن يودع صاحب الوديعة 
بضاعته فى غازن امرك لين قيامه هو 


المدني القديم فهو قياس خاطىء لأن القانون 
المدى القديملم ينص على واجبات الحا يس فى 
حفظ الثىء الذى فى حيازته ا نص علي 
مسئو ليةالدائن الم رتبن قى تلك ا خالة ٠‏ مالثا 
لأن الحم أتام قضاءه مسئولية الطاعنة على 
المادئين 16١‏ و ١5١‏ من القانون المدتى القديم 
مع أنه م يبت الحطأ الموجب للضرر ولا 
يمكنافتراض وجود الحطأ دون أن يقوم 
عليه دايل ٠‏ 


« ومن حيث إن هذا النعى فردود فى ٠‏ 
جنيع أوجبه : ولاك بأن المكم المطعون 
فيه إذ قرر. أن العلاقة بن مصلحة المارك 
د الطاعنة » وبين المطعون عليبا لا كبا 
عقد الوديعة استند إلى أن هذا العقد يستلزم 
لقيامه أن يسم إنسان هتقولا لآخر يتعبد 
محفظه ورده بعيله وأن الواقم ق هذه 
الدعوى أن المطعون عليها + تسل البضاعة 
حل النزاع إلى الطاعنة لحفظها لدءها بلى عي 
التى وضعت يدها عليها كاجراء تانوتى 
أباحته لما لانحة المارك لاستيفاء حقوق 


باستيفاء الاجراءات المركية وهو لابستطيع | الحزانة وهي ليست مازمة برد البضاعة إلى 


مسسناع 


-“ العدد الأول 
صاحيبا عند أول طلب لما إذ هى لانسامها 
إلا بعد دفع الرسوم المقررة عليها ونءقي 
البضاعة لد.ها ضامنة لحذه الرسوم وجميع 
أنواع المصرو فات والغرامات بطريق الامتياز 
فيكون لها وفقا لأحكام هذه اللاشضمة ‏ 
حق جبس البفاعة تطبيقا لأمادة ه.. هن 
القانونالمدثى القديم - و أنه تطبيقا للقواعد 
العامة وبطريق القياس على مانص عليه 
القانون الذكور فى ائلادة :عه عن حفظ 
التىء المرهون رهنا حيازيا يعتبر الحايس 
مسئولا عن حفظه ولا ترتفئع مسكئوليته إلا 
في حالة السبب القبرى وأنه يك أن يكون 
قد ثبت أن الصندوق كان فى عخازن مصاحة 
الجارك وأنه عند طليه بعد دقع الرسوم 
ا مستحقة عليه لم تستطع مصاحة امارك رده 
لمباحبه ‏ وهذا الذى قرره الحك لاخطأً 
فيه ذلك أنه يبين هرس فصوص اللاسحة 
اجر كية الصادرة في ١١.‏ لر سرة١.؟١‏ ومن 
الواد لم و ه٠١‏ وج منهاأ ومن تعلمات 
: مصلحة المارك أن البضائع الستوردة تفرغ 
فى الميئاء بعد تقدم مانفستو الشحن وتنة 
مباشرة للجمرك « لاجراه عملية المراجعة 
والتقييد » « وأنه لايفرج عن أية بضاعة 
كانث إلا بعد دفع الرسوم القررة عليبا وان 
هذه البضائع نضمن للمصاحة بوجه الامتياز 
دفع الرسوم وجميع أنواع المصروفات الطاوبة 
على اليضائُع اذ كورة > و يتضح من هذه 
النصوص أرن مصلحة امارك إذ تتسم 
البضائع المستوردة وإذ تستيقيها نمت يدها 
جدتى يوفى المستورد الرسوم المقررة لا تضمسم 
البد على هذه البضائع كودع لديه متبرع 


ألسنة السابعة والثلاثون 


مخدماته لمصلحة المودع بل تحتفظ با بناء على 
الحق الخو للها بالقانون ابتخاء تحقيق مصلحة 
خامبة مها وهي وفاء الرسوم المستحقة س 
وبذلك لاحمل للتحدى بأحكام عقد الوديمة 
وبأن مصلحة المارك لا تعدو مسئوليتها 
مسئو لية المودع لديه بلا أجر وذلك لا نتفاء 
قيام عقد الوديمة الذى لايقوم إلا إذا كان 
القصد من تسلم الثثىه أساسا هو اللحافظة 
عليه ورده لامودع عند طلبه اذا كانت 
محافظة على الشيء هتفرعة عن أصل آخر كا 
هو الشأن فى الرهن الممازى انعني القول 
بوجوب تطبيق أحكام الودبعة . ومردود 
ثانيا ‏ بأن القانون المدلى القديم وإن كان 
لم يورد نصا خاصا عن واجبات الحاس ى 
حفظ وصيانة الثىء المحبوس نحت يده إلا 
أنه أى المك المطعون فيه الم بمخطلي» 
إذ قرر أنه يجب على الحابش أن يبذل فى 
حفظ القىء الحبوس محت يده هن العناية 
مايبذله الرجل اللمعتاد ويكون مسئولا عن 
هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك سبب 
قبري ‏ وذلك قياسا على القاعدة المقررةق 
رهن الحيازة » إذ تقضى المادة 64ه هن 
القانون المدتي القديم بأن تلف الشيء 
المرهون وهو فى ححفظ الخائز له لا يكون 
على مالك إلا إذا كاث التلف لسبب 
قبري ‏ هذا القياس سلم » وذلك 
لاتحاد العلة فى الحالتين . وهو ما صرح 
به القانون المدلي الجدد إذ نص في الفقرة 
الثانية من المادة با «على اللزام الحايسبالحافظة 
على الثيء الحبوس نحت يده وفقالأحكام رهن 
الخيازة » ونص قى المادة م. ١١‏ منه :على أنه 
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إذا تسل الدائن المرتهن الثىء المرهون فعليه 
أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية مايبذله 
الشخص العتاد وأنه مسئول عن هلاك اليه 
أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجني 
لاد له فيه . وعلى ذلك يكون القانون المدتى 
الجديد إذ افود المادة با4؟ إنما قنن فى 
خصوص الزامات الحابس أحكام القانون 
المدلى القدم وَلم ستعحدث جديد! » ويبين من 
هذا أن مصلحة الجارك مسئولة أصلا عن فقد 
البضاعة محل التزاع إلا إذا قامت هذه بائيات 
أن الفقد كان لسبب قبرى وهو مالم يقم عليه 
دليل فى الدعوى . ومردود أخيرا بأن النعي 
ص الحم خطأه فى تطبيق 'الادئين 16١‏ » 
١67‏ من القانون المدنى القديم عقولة إنه جب 
طى من أصابه ضرر أن يثبت وقوع الحطأ 
من ينسبه إليه هو نعي غير منيج ذلك لأن 
الحم المطعون فيه إذ تعرض لسئو لبة مصاحة 
المارك والحطأ الحاصل منبا أو من تابعيبا 
أعتاء تأدية وظاتفيم نأتما كان ذلك اسعطرادا 
منه علىسبيل الفرض الجدلى بعد أنأقم الحكم 
على الدعامة الأساسية التي تك وحدها لحمل 
قضائه وهي أن البضاعة اللفقودة كانت قي 
حيازة الطاعنة باعتبارها حابسة لها حى توقى 
لها الرسوم اللستحقة على تلك البضاعة وأنها 
مهذا الوصف مسئولة عنهلا كبا إلاإذا أقامت 
هى الدليل على أن فقدها كان سبب قوة 
قاهرة وهو أساس صحيح فى القانون ومن ثم 
فلا جدوى مما تعيبه الطاعنة على الك فيا 
تعرض إليه “زيدا على سبيل الفرض 
الجدلى. 


د ومن حبث إنه لما :قدم يكون الطعن 


على غير أساس متعينا رفضه » . 

( القغية رقم 48 سنة ؟؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتنة عبد المزيز مد رئيس المحمكة 
وعبد العزيز سلبان » وود عياد » وعمد عيد الواحد 
على » وأحد قوشة الممثهارين ) . ٍ 


6 
بم مار سئة ناا 
وقف ٠‏ إجارة ٠‏ وكلة ٠‏ تأجير ناظر الوتف أعيانه 

ينبن فاحش + مسثوليته من تقصيره وفنا لأحكام عند 
الوكالة .* جوازعدم الاءتداديهذه الأجرةن حقال.:سقين 
وإلزامه بأجر المثل ٠‏ 

المبدأ القانوى 

القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر 
أعيانه ولو بغين فاحش إنما هو خاص يتجل بل 
الملاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن 
مخلفه فى النظر ولايتعدى ذلك الى المستكين 
ولا بسرى عليهم لأن الناظر اذا كان يتقانى 
أخرا يقير مسئولا أمامهم: عن تقصيره ونا 
للقواعد الخاصة بعقد الوكالة . واذن غتىكان 
الواقم هو أن ناظر الوّف الذى يتقاذى أجراً 
قد أجر أعيان الوقف بغين فاحش فإن المج 
المطمون فيه إذ ل يعتد سبذه الأجرة فى علاقة 
الناظر بلمستحق وألزمه بأجر الثل لا يكون 
قد خالف القانون . 

الكو 

« ... حيث إن الطعن بنى على خسة 
أسباب تنعي الطاعنة فى الشق الأول من 
السبب الأول على الحك المطعون فيه #عبوره ' 


ا المدد الأول - السته السابعة والثلاثون 


في النسبيب ذلك بأنها 57 فيدقع! ب بأن 
أجرة امثل الفدان فى أرض حانوت عن سنة 
1447 هيه( جنيبا واستدلت على ذلك يعقد 
الاجار المؤرخ بابر ١4‏ وبالنشرة 
الرسمية لوزارة الأوتاف عن أرض مجاورة 
وبتقرير الخبير فى دعوى القسمة أهام المحكة 
الشرعية و بالشبادة المؤرخة ١١رةكرة؛ ١5‏ 
: الموقع علبها من رجال الادارة وبعقود إيجار 
متعددة ومع ذلك ليرد الحك القبيدى ولا 
الحم المطعونفيه على دفاعبا الأمر الذى بيترتب 
عليه بطلان الحم المطعون فيه عملا المادة 
4ع” مرافعات ٠‏ 


دوهن حيث إن هذا السبب مردود يأنه 

بعد أن قدمت الطاعنة كشف حساب الوقف 

أمام محكمة الدرجة الأول صدر المكم 

الابتدائى بندب الخبير لأداء المأمورية على 

الوجه السالف ذكره ء ثم جاء الحم المطعون 

فيه با لس شق الخاص يتا بيد الحم التمبيدى ؤقرر 

أن العبرة فى غلة الوقف هى تمسقيق الغلة لاما 

ورد :بكشف المساب المرفق به المستندات 

السالف ذكرها ‏ وم تأخذ المحكة بتقدير 

الخبير وهومجنيها للفدان قى الأطيان الكاثنة 
تحانوت و © جنبها للفدان فى الأطيارنف 

الكائنة ممسكه بل أخذت بتقدير المطهون 

عليهما فى الانذار الموجه منهما إل الطاعنة 

وهو ٠0‏ جنيها لأطيان حانوت و ١؛‏ جنيها 

لأطيان مسكه وقد أيديا ىق هذا الانذار 

رغبتهما في الاستئجار ,هذه القيمة وهو 

مايدخل فى سستدودت سلطتبا التقديرية 


الثاني على لما الطموي فيه عنما افته للقانون 
إذم يأخذ بالأجرة الواردة بعققد الأبجمار 


اللؤرخ ةا وقضي ندب خبير 


' لتقدير أجر المثل عقولة إن عقد الايحار 


صورى هع أن ذلك لا يجوز فى مقام 
لأن الناظر لا يسأل شرعا نجرد مخالافة 


أجر امثل - 
و ا عم 
قرره الحم المطعون فيه مك أن القاعدة 


القانونية الواجب تطبيقها هى أن إيحار ناظر 
الوقف أعيان الوقف بايجار أقل هن أجر 
الثل بغين فاحش يزيد للى خمس أجرة 
الأطيان يوجب هسئولية الناظر بوصقه 
وكيلا عن الوقف فى إدارة أعيانه بما يمقق 
مصلحة المستتحقين وأما ماذهبت اليه الطاعنة 
من أن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه واو 
بغين فأحش فبو خاص بتحديد الملاقة بين 
المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن خلفه 
في النظر ولا يتعدئ ذلك إلى المستحقين 
ولا يسري عليبم لأن الناظر وهو يتقاضى 
أجرا مسكول أماميم عن تقصيره طبقا 
للقواعد الخاصة بعقد الوكالة » والطاعنة فى 
هذه الدعوى ل تتيرع بادارة الوقث فعليها 
تبعة تصرقاتها . وهذا الذى أقم عليه الحم 
لا مخالفة فيه للقانون ذلك بأنه وإن كان 
القاتون المدنى القدم الذى أجرت أطيان 
الوقف وقت سريانه قى بم/ردرة؛ ١م‏ 
ينص عند تحد يد العلاقة بين اللؤجر والمستأجر 


ويتضمن بذاته اطراح ها قدمته الطاعنة من | على فسخ عقد الامجار لغين فاحش أو نكل 


٠. مستندات‎ 


الأجرة إلى أجر المثل إلا أن العلاقة بين ناظر 


قضاء محكة النقض المدنية 


الوقف والمستحق نحم وفقا لحم المأدة .٠ه‏ 
من القانون رقم 44 سنة ١44+‏ ولأحكام 
الوكالة الى تقضى مسئولية ناظر الوقف الذى 
يتقاضي أجرا عن خطئه . 

د ومن حيث إن السبب الثالثك يتحصل 
فى أن الك المطعون فيه خالف القانون 
إذ احتسب علي الطاعنة أجرا مقابل سكناها 
فى منزل الوقف مع أن لها حق السكتى فيه 
بلا أجر وفقا الحجته وقد قدر الحبير هذا 
الأجرعلي الطاعنة مع أنه لم يكلف بذلك ورغم 
هذا اللحطأ احتسب الحك المطعون فيه عليها 
هذا الأجر وأدخله ضمن إرادات الوقف 
بمقولة إن الحكة الشرعية قد قضت بقسمة 
أعيان الوقف بما فيها الأزل مع أن القسمة 
شيء وبقاء المأزل لصاحبه شيء آخر وقد 
أضافت الطاعنة إلي هذا السبب يدعبا أمام 
هذه المحكنة أن المستحقين الآخرين هم حق 
السكني مع الناظرة إذ هى لم تمنعهم عن ذلك 
فلا مسئولية عليبما في وجوب مازومهيتهما 
عقابل السك في المتزل المذ كور. 

« وهن حيث إن هذا السبب هردود 
أولا بأن الخبير قد كلف بالحكم المبيدي 
بتحقيق إبرادات ومصروةت الوقف فلاجمحل 
للقولبأن الخحبير قدر إيراد الأزلدون تكليف 
له منالمحمكنة . ومردود ثانيا يها قرره الحم 
المطعون فيه من أن التراع على سكنى الدور 
' الثاتى من المْزل الموقوف سبق أن عرض على 
المحمكة الشرعية فى مناسبتين أولاهها فى 
«الرهكر؟ ١١١‏ عندما وجه أمد مصطني 
الكوه إلي الطاعنة تهمة امحيانة لأنها تسكن 
امازل بغير إذن من. القاغي. ولاشرط .من 


ل 
الواقفة فنفت عنها الحسكة تبمة اتميانة لأن 
حجة الوقف ااؤرخة ١١‏ من شعبان سنة 
فسن نصت على أن للناظرة حق السكنى 
ولا محل لاعتبار سكناها فى منزل الوقف 
خيانة ٠‏ أما الثانية فتهيأت فى دعوى القسمة 
إذ طلبت الطاعنة بجلسة 4" ر ه كر ١4417‏ 
أمام امحمكنة الشرعية بإخراج امازل م نأعيان 
الوقف لأها مستحقةلسكناه بمفردها و لكن 
المحكة لم تجمبها إلى طلبها وقضت بندب خبير 
لاجراء القسمة تأسيسا على أنما لم تقدم 
مايدل علي استحقاقها وحدها لسك المزل 
كا أن حجة التغيير التى حررت بعد ذلك ليس 
فيها ما يساعدها علي ما تدعيه ‏ ومن ثم ناذا 
كانت الطاعنة قد استأ رت بالانتفاع بالدور 
الثانى من الأزل فعليبا أن تدقع للمطعون 
عليهما نصيبهما فى إيجار الدور المذ كور 
وهذا الذى قرره الحم استنادا إلى ماقضت 
به الممكنة الشرعية هو تقرير سلم لا مخالفة 
فيه للقانون » ذلك بأن حجة الوقف الأصلية 
وحجة التغبير التى تلتها - وفقا لما قررته 
المحكة صاحبة الولاية في الفصل فى أصل 
الوقف ‏ ليس فيبهاهايدل علي جدل المنزل 
مقصورا على سكن الناظرة وأما ها أضافه 
الطاعن على هذا السيب فى جلسة المرافعةفبو 
سبب جديد لم يشمله التقرير بالطعن ومن ثم 


. يتعين عدم قبوله . 


« وهن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب 
الرابع وبالشق الثاتى من السبب الأول علي 
الحم المطعون فيه قصوره من وجبين : أولما 
أن المحكةم تدرج ضمن كشف الحساب فى 
المدفوعات مبلغ ججنيها كان متأخراً طرف 


3 المدد الأول السنة السابعة والثلاون 


المستأجر وأودعته الطاعنة مخز انة مكباب | القضايا التى أغفل الح احتساب أتماب عنها 


الشعربة حُيمن الاستحقاق عن سنة 165/4 
بعد عرضه وإعلان ضر الايداع .وثانيهما 
أن المحكنة أغفات الفرق فى أجرة النظروهو 
مبلغ مه جنيها وهه مليا قيمة الفرق بين 
ميلغ 5-7 جنيبات و 0 هليم الماستحق 
للطاعتة بسبب زيادة أجرة النظر بالنسبة إلي 
زيادة الايراد ميلغ م4 جنيبا و6٠١٠‏ ملمات 
وهو الذى قدرته لنفسها فى كشف المساب. 

وومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
شقه الأول بأنه غير مقبول إذ لم تقدمالطاعنة 
مايدل على أنها مسكت أمام ممكنة الوضوح 
بإدراج ميلغ و جنيبا ضمن المدفوعات 
ودود قى شقه الثانى بأن تقدير أجر النظر 
مو كول للمحكئة وقد |<تسبته وفقا لطلب 
الطاعنة والحكنة ليست بعد ملزمة عندالتقدير 
بمراعاة نسبة مثوية معينة بين الابراد 
والأنجرة . 

« وهن حيثإن السبب الحاس يتحصل 
فى أن الحك المطعون فيه خالف القانون من 
وجبين : أولهاأنه تسب يمن المصروفات 
سوى هبلغ عشرة جنييات هي ماقدره الخبير 
مقايل أتعاب الحاماة الخاصة بالوقف فى حين 
كأن الواجب اعتاد جميع مادئعته الطاعنة 
مقابل أتماب امحاماة فى جميع القضايا الى 
رفعت على الطاعنة بصفتها ناظرة وقف . 
وثانيهما أن الممكة ندبت خبيرا زراعيا 
لتقدير أتعاب انحاماة مع أن هذا التقدير ليس 
من شأ نه أن يقوم به الحبير المذ كور . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود في 
'شقة الأول بأنه غيرمقيول إذ لم تبين الطاعنة 


وهردود فى شقه الثاتى بأنه لال للنعى على 
الحم أخذه بتقدر خبير مقيدا قأنو نا جدول 
الخيراء مادام لم ينسب إل عمله عيب معين 
لاحق بتقريره الذى اطمأنت إليه المحكمة . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 

( النضية رقم ١١‏ سنة 77 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممطق فال وكيل المكلة » 
وعيد اللؤيز سليمان » وعمد تؤاد جائر »> وأسدق 
عبد السد » ويد عبد الرحن يوسف الستشارين ) ٠‏ 


6 
م ديسمبر سنة 66 ١‏ 


تزوير ٠‏ إنكار التوقيم ٠‏ إثبات ٠‏ عدم تقيد 
الحمكة فى ممقيق الذوير أو| تكار النوقيم بد ليل ممين * 
حقها فى الاعماد على القران لإثبات النزوير ولو زادت 
نيمة المحرر على عهرة جتيبات ٠‏ 


الميدأ القانونى 

لاتتقيد امحكة فى تحقيق إنسكار التوقوم 
أو النزوير بتواعد الإثبات النصوص عليها فى 
الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثيات 
الالنزام » بل لها أن محم برد وبطلان الورقة 
متى استبان لها من ظروف الدعوى أمها مزورة 
من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين وا أن 
تأخذ بالقراءن دليلا على اللزوير وستوى فى 
ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة 
جنمها تأو “زيد عليها لأن التحقيق يدور فىهذه 
الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحمها 
وتنصرف أقوال الشهود. والخيراء إلى واقعة 


قضاء محجة 


مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو - أو 
البصمة من دد من نسبت إليه الورقة ١‏ بملنه 
أو عدم حصول ثيء من ذلك ٠‏ وليست هذه 
الوقائم بذائها مما يمكن المصول على محر 
لإثيائها ٠‏ 

الي 

د ... هن حيث إن الطاعن ينعي 
بالسببين الأول والخحامس على الح المطعون 
فيه بطلانه لبتائه على إجراء باطل ممقولة إن 
ممكة الاستئناف حين أصصردرت حكنها | لعبيدي 
فى .سر بور ١هو؟‏ حاء حكنها بإطلا هن 
وجبين : الأول - أنه حصل دقع المطعون 
عليه جزئيا ولم يذ كر تفاصيل هذا الجزء وم 
يحص ل دقع الطاعن كلية مكتفيابالقول « إن 
المستأ نف ضده ( الطاعن ) يدفعدعوى الزوير 
مما سبق أن قله أمام محمكمة أول درجة طالبا 
تأبيد الحم المستأنف  »‏ فبو بذلك لم يبين 
الموضوع بيانا تقف منه ممكمة |انقض أو 
المطلع عليه على موضوع المزاع كاء لذلك 
خاليا من الأسباب". الثاتى ‏ أنه لم يستوف 
الشروط ألتى تتطلبها المادة 1و١‏ مرافعات من 
وجوب أن يبين الحم الذى يأمر الاثبات 
بشبادة الشبود قي منطوقه كل واقعة من 
الوقائع المأمور باثياتها وإلا كان باطلا إِذ 
مراجعة ذلك الم لايرى فى أسيابه ولاق 
منطوقه واقعة يراد إثيانها ل وم يطلب 
المطعون عليه تحقيق واقعة دس السند عليه 
وما كان بوسع المحكة أن تأمر بعحقيقها 
لأن المطعون عايه يقول إن الطاعن استغفله 
بطريقة من الطرق لم يتببنها وذلك في أثناء 


النقض المدنية فى 
معاملائةمعه وحص[ منة عل توقيعه هو ضوع 


الطعن . ولايمكن أن يقال إن سماع أقوال 
الشاهدين ال موقعين على السند المطعون فيه عن 
معاومابما فى شأ نه واقعة لا كيان أو مغزى 
يراد إثياتها م لايمكن القول إن تصريح 
المحكنة للمستشار المنتدب للتحقيق باستجواب 
الحصوم فى موضوع التزاع وافعة يراد إثياتها 
كذلكء اللبم إلا إذا كاث الغرض هو 
مفاجأة الحصم وهذا أمر غير عار فى 
القانون ‏ ومتى كان الحم التبيدى باطلا 
كان مابى عليه بإطلا .' 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
وجبيه بما جاء فى الحم الصادر فى 
ب ىر 11# راهنا هن أنه قد تبين هن 
الاطلاع على السند الطعون فيه أن عليه 
إمضاءين لشاهدين ها جمد عيد الفتاح وفرج 
مد فرج - وثترى المكة إحالة الدعوى 
على التحقيق لسماع شبادتهما عن أهر هذا 
السئد ا وى هذه الحكمة أيضا استجواب 
الحصمين تبيانا للحقيقة وهذا الذى ثبت في 
الحم الذى وصفه الطاعن على غير الحقيقة 
بأنه تمبيدى لا بطلان فيه ذلك يأنه لم يكن 
استجابة لطلبات أحد طرقى الحصومة 
الصريحة أو الضمتية ولا قاطعا ق مو ضوع 
التزاع كله أو بعضه و إتما صدر من القافي 
من تلقاء نفسه ماله من حق التصرف سلطانه 
التقديرى المعترف به له قانونا فى حدود هذه 
السلطة وعند اجماع شروط التصرف بماء 
والقاضي مث أخذ مخطة يجعلا القانون 
تحت نصرفه ومشيثته فلا يطلب منه بيان 
الأسباب إلا بالقدرالضرورى وهذا هو الال 
في الدعوى إذ استعمل القاضي .حقا خوله له 


جيم 


المدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


القانون فى المادة ++؟ هرافعات فيا مختص | الأحوالالنى يجيز فيا القانون الاثبات بالبينة» 


باستمدو أب الخصوم وق المادة أ 
مرافعات فى استحضار الشيود 2 إذا كانت 
صبحة الورقة محل شك فى نظر المحكنة جاز 
لما من تلقاء تفسها أن تدعو الموظف الذى 
مبدرت عنه أو الشخصالذى حررها ليبدى 
مايوضح حقيقة الأمر قيها » ومن ذلك كله 
يبين أن الحم الطعون فيه لم تكن به من 
حاجة إلى تحرير أسباب توضيح قصده الذى 
م يكن قد قطع فيه بعد برأى بل تأريمحت 
أمامه أدلة الحصوم وهواقفهم فاستعمل حقا 
خوله لدالقانون فى المادة ...ب / ؟ مرائعات 
ولو صح ما يدعيه الطاعن من أنه استعمل 
الحق الول له مقتضي اادة .وى مرافعات 
فقد أثبت الواقعة اتى يريد تحقيقها وعي ماع 
معلومات شاهدي السند في أعره كله و كذلك 
الحال بالنسبة لاسعجواب الحصوم ليستبين 
هن أقواهم تي لا سعطيع المكبن بها حقيقة 
الّاع ليستطيع على ضوء تتائمج ذلك كله 
الفصل ف الازاع فصلا نهاثيا فى أسباب واضبحة 
وكافية مكون بطبيعتها حت رقابة الحصوم 
ومحكة النقض . 


د وهن ححيث إن الطاعن ينعي بالسبب 
الثانى على الك المطعون فيه مخالفته للمادة 
١‏ هن القانون الدنى التى تنص على أنه 
« لا يجوز الاثبات بالبينة ولو لم تزدالقيمة على 
عشرة جنيهات فيا مخالف أو جاو زما اشعمل 
عليه دليل كتابي » و كذلك تخالفة الحم 
للمادة ب9.؛ مدني الى تنص على أنه م يترك 
للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون 
ولا يجوز الاثبات ,هذه القرائن إلا فى 


| 
0 
ْ 
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وعل شبوء هذه النصوص سك الطاعن فى 
مذ كراته ,أن أقوالالشبود واستنباط القرائن 
هبما تعددت لا يمكن ثيء منها أن يغسير 
الحقيقة الثابتة فى الأوراق س وإنها تغيرها 
الاقرارات المنصية على أصل الحق وجودا 
وعدها كأقرار الطعون عليه بصحة السند 
و يعدم تزويره أو إقرارالطاعن بتزوير السند 
و بعدم إقراضه البلغ الثابت فيه ٠‏ 


« ومن حيث إن هذا السبب همردود بأن 
نصيوص القانون ااتى بشير إليها الطاعن 
تنصرف إلىحه إئيات الاللزام ولا تتعرض 
لواقعة اللرزوير عند الادعاء به وقد نصت 
الادة .وم مدلى و تعتير الورقةالعرقية صادرة 
ثمن وقعبا مالم ينكر صراحة ماهو عضوب 
له هن خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... 
الخ » ومفاد هذا النص أنه لكى تكون 
الورقة العرفية حجة على من وقعبا لا بد أن 
يعترى مها أو أن يثيت أنه وفعيا بعد | نككاره 
لما بغض النظر عما تحويه تلك الورقة فيستوى 
أن تكون قيمتها تقل عن العشرةالجنيبات أو 
تزيد عليها ‏ وهتى حصل إنكارها أو طعن 
بتزويرها أمكن إثبات الطعن بكافة طرق 
الاثبات التى مجيزها القانون لأنالتتحقيق يدور 
فى هذه الأحوال حول حعة الورقة المطعون 
فيها أو عدم صعتها وتنصرف أقوال الشهود 
أو الخيراء إلى واقعة ماديةى حصو لالتوقيع 
بالامضاء أو المختم أو البعيمة من يد الطاعن 
وبعلبه أو عدم حصول ثىء من ذ لكو ليست 
هذه الوتائع بذاتها مما ممكن الحصول على 
محرر لأثباتها ومن ثم فلا تتقيد المحكمة فى 


قضاء عمكة التقض لللدنية 


نحقيق الانكار أو الزوير بقواعد الائيات 
المنتصوص عليها في الباب السسادس من القانون 
المدتى ( إثبات الالازام ) بل أن لها أن تحكم 
برد و بطلانالورقة متى استبان لها منظروف 
الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى 
ذلك بدليل ممين ولا أرن تأخذ بالقرائن 
دليلا على التزوير . وتطبيقا لذلك أجازتامادة 
مقعم مرافعات للمحكة أن نحم بردو بطلان 
أبة ورقة إذا ظبر لها مجلاء من حالتها أو من 
ظطروف الدعوي أنها مزورة. 

د وهن حيث إن الطاعن ينعى با لأسبب 
الث لشعلى الحم المطعون في هالفسادق استنتاجه 
فى عدة مواضع : ١‏ قال الكم إن الطاعن 
سعى للايقاع بالمطعون.عليه وايداعه السجن 
ثم سعى عقب ذلك مباشرة وبصفة مستعجلة 
باقامة دعواه بالسند الطعون فيه واستامج 
من ذلك “زوير السند فى حين أن كلها يمكن 
استنتاجه هن إجراءات الطاعن تلك أن انتهز 
فرصة غياب المدين لأنه مشاكس وقطعت 
بذلك إجراءانه لى الزاع الحالمي من الطعن 
بالتزوير ثم الاعتراف بالتوقيع بعد جبد 
وعناه. + قال المكم كذلك إن دفاع 
المطعون عليه صحيح ومعقول من أنه أوصحت 
هديوايته فى مبلغ السند (0.ه ج)لماوات 
الطاعن أن يذكر هذه المدديو نية عند سؤاله فى 
جدحة الدوين وعددما يسأل في عضر 
استجوابه يقول ( هو البو ليس لهعندنا حاجة 
وليه أذكر الكبيالة أم ٠ه‏ ج وأنا قات على 
العثرين جنيه غصب عنى وخفت الفضيحة 
وأناما كانش عندى نية أفضحه ) وما رتبه 
الحم على ذلك ترقيب خاطيء لأنه يستوىق 


عند ذكر المديوئية أن يكون الدين واحدا 


| 


ع 


أو أ كزرخصوصا وأن الحقق ١‏ يطلب منه 
انا بتعداد ديونه . م ب قال الحم إن سند 
المديو نية بمبلغ الخمسة والأربعين جنيها أسبق 
وججوذا من السند المطعون فيه وأنه لا بد أن 
يكون هناك سند ثالث أختي أمره ولا أثر 
دل عليه وهذا الاستنتاج لا يتفقمع المنطق 
السلم لأنه مى العدءت الأثار فلا مكن 
التكبن بشيء عنها ؛ - وأخيراقل الحم 
إن الطاعن لم يبرر قوام للديونيةمعأن الدائن 
غير هزم :ببوان سبب المديونية أو قوامها 
ها دام أن السند يحوى نصا صريما على أنها 
سلفة 


« ومن حيث إن هذا السبب في جملته 
0 تقدير الأدلة 
الى أخذ بها الح فى قضائه بوي السند وي 
أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتيه اللنك عليها فقد 
استعرض الحم منشأ العلاقة بين الطرفين 
وأنها بدأت ممديونية المطعون عليه الطاءن 
بمبلخ ٠غ‏ جنيها بسبب جمعية أنشاها تحرر 
ها سند يستحق السداد فى »ك١‏ كز 1941 


. وبق منه قى ذمة المطعون عليه ١١‏ جنيها أقام 


مها الطاعن الدعوي رقم ه١1‏ سنة /ا144 
بولاق وقضى لدفيها ببتاريخ »كيرا م55١‏ 
بطلياته ثم أبلغ ضمد المطعو زعليه بأنه يبلاعب 
فى أمور الموين وأرشد البوليس إلي جله 
وبعد ضبطه أبلغ الطاعن الضها بط أن المطعون 
عليه بريد “إرشاءه واتفق معه على ضببطه 
متلبسا بالجريمة وتم ذلك وما سئل الطاعن فى 
١ك‏ ةا »و١‏ قرر أنه بداين المطعون: 
عليه بمبلغ ٠١‏ جنيها فى حين أنالسند المطعون' 


| فيه مؤرخ 78 كر" / ”4و١‏ وهو ينبت 


-م 
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هديونية اللطعون عليه للطاعن يمبلغ 5.١‏ جنيه 
وأقام الطاعن الدعوى الحالية على المطعون 
عليه وهو محبوس . ثم عرض الحك لأقوال 
الشاهدين الموقعين على السند المطعون فيه 
وأليت أن أحدهها قرر أنه لم يكن موجودا 
وقت تحرير السند وأن الأ“خر اءن أخت 
الطاعن ؟ا عرض لأقو الالطاعن نفسه بشأن 
سبب مديونية المطعون عليه فى مبلغ 40 ج 
وأثبت تناقضه فى بيانه وتناقضه معابن أخته 
فى كيفية إحضاره هبلخ- امساثة جنيه 
موضوع السند الزور وتسليمبها للطاعن 
وعدم إبرازه قوام المديونية بالسند المطعون 
فيه وخلص من ذلك كله إلى التقرير .بصحة 
دفاع المطعون عليه بأن الدين الخاص باللمعية 
حرر به ستدان أولهما فى شبر يو نيه سنة 
وهوالطعون فيه والثاي هو الذىقدم 
في الدعوى السابقة الإشارة اليها وأنه مق 
استيان أرن المكمسك بالسند لم يبرر قوام 
المددبو نية وعزاها إلى اتفاقه مع المدين على 
شراء نصف المنزل الذى على دون أن يتخذ 
السبيل الطبيعي فى مثل هذه الحالة من حبر 
عقد بيع بالحصة المبيمة واستبان أيضا أنه فى 
الوقت الذى أقر ض مدينه مبلغا كبيرا كبذا 
الدين كان يسيء الظن به بعلن عدم ثقتهفيه 
ونخوفه من فساد ذمتهما محدوه إلى الامتناع 
عن عقد هذه السلفةمن غير أن محتاط إلاصس 
و يعمل شور ةصديقه الكانب: العموي ومق 
تبين أن السند تحرر في الظروف المريبة التى 
سيق بيانها وأن الدائن المزعوم يتجارى على 
الأبقاع يدينه وبشكوه إلى البو ليس في همة 
تموينية تؤدى إلي حبسه والهكم عليه وأنه 
يفي أمى الددينالكبير لدى سؤالهفي التحقيقات 


ويكتن بالاشارة إلى دين لايذكر يحانيه 
الدين الا“خر ثم ينكر السيب الحقيقي لهذا 
الدين الصغير رغم قيام الدليل القاطع علي 
سبيه ونشوئدمما ثبت في ظهر سند هذا الدين 
الميغير الأذى قدمه هو بالمطالبة نه فى قضية 
بولاق وأخيرا ما أسفر عنه موقفه عند 
استجواءه مما يدل على اضطرابه وتخبطه وما 
صرح دفي شأن دنال هع حنيبا وأسبقيته 
على السند الطعون فيه وعدم وجود السند 
الأصلي لحذه المديونية ٠.‏ كل هذه الظروف 
جتمعة لاتدع الا للشكفى أن السندالمطعون 
فيه ليس صسميحا وأن توقيع المستأنف عليه 
«المطعو نعليه ٠»‏ لم تحصل بعلمه أو باطلاعه 
ورضائه » وهتى كانت القرائن التى أخذ بها 
الحم مجتمعة وآخذا بعضها برتاب بعض 
تؤدى عقلا إلى الننيجة التى رتبها عليها هاهو 
الحال فى الدعوى فليس يحدي الطاعن مجمركتها 
والمحدث عن كل قرينة منها على استقلال . 

« ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب 
الرابع على المكم المطعون فيه أنه أخل بدفاعه 
اذ أخذ الطاعن ببعض العبارات التي صدرت 
منه مع انه رجل أثر الكير والمرض' على 
ذاكرته وتفكيره وتقديره ولذلك طلب 
محاهيه في مذ كرته النهائية من المحكة ارت 
تستحضره لترى مرضه بالشلل وأنه رجل 
ساذج و لتقوم بامتحائه لتعرف هدى ادراكه 
وقوة ذاكرته ولو أنهافعات لتغير وجه الرأي 
في الدعوى ولما كاري با من حاجة الى 
الاستناد الى أقواله وهو على تلك الخحالة . 

« ومن حيث أنهذا السبب مردود بأن 
الطاعن مثل بشخصه أمام الكة وأجاب 
على الأسئلة الى وجهت اليه دون أن يدقع 


قضاء محكة النقض المدنية - 
بعدم مسو أيتة واعتبات السكةمن أقواله ا التاريخ لذزد مسوأ اعتبرئه المموكة اقرارا 
ومن تصرقاته أنه صميح وسلم العقل 
والتفكير ولذلك إثر حاجة تدعوها الواعادة | ع ب بن > : 
استتحضاره لتحقيق مابزعمه الدفاع عنه من واعتبرته مخالصة ولكنها بما ها من خبرة 
اصابته بالشلل خصوصا وليس يازم من | من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعنامها من 

« ومن حيث إنهلذلك كله يكون الطعن | لأن زوك ما يستقل به قاضى الدعوى ولا سبيل 

فى غير مله متعين الرفض» ٠ ٠‏ | إليه قن ممسكية القن 

( القضية رقم ١1/4‏ سنة ؟5 ق رئاسة وعضوية ا 7 ل 
عبد السيد وعمد عبد الرحمن يوسق »ء وتمد عبد الواحد ش 00 0 

على » وأعد فوشة المستثارين ) ٠‏ أموال مدينه وسجل فيه رع ملكية عقاره 

فإنه يصبح مبذا التسجيل على ماجرى به قضاء 

66 محكة النقض ء فى عداد من يشملهم نص 

وود السادة 0 مدلى قلرم فلايحاج بالنقود العرفية 


:: اعتباريحكة الوضوم :ا كات تار ميا ثاضاً قأا تسحيا‎ ٠ س #هادم * ثيوت التاريخ‎ ١ 
المحرر المدمى بقطعه لتقادم إرارا لا مخالمة لأسباب إلا إذا كان تاريخها ثابتا قبل تسيل تنيه‎ 


سائنة ٠‏ حقها يها لها من سلطة تقدير الواقع من إعفائه | تززع الملكية . 
من قيد ثبوت التاريخ للاحجاج به على الغي ٠‏ ش 
ب ل تنفيذ عقارى ٠‏ دائن عادى ٠‏ تسجيله تنبيه اممو 
تزع اللكية ٠‏ عدم جواز الامتجاج عليه بالنقود | و حيث إن الطعن بى على ثلاثة أسياب : 
العرئية الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل الخبيهء 1 أذذا لق أن السك الطعون فيه 

المبادىء القانونية خالف القائون ذلك يأن محكة الاستئئاف إذ 
قالت « إنه نبين لما من الاطلاع على الاقرار 
-متى كان الح؟ إذ اتتهى و 0 . 
اح وحم داعي “ | القاطم للتقادم أنه صدر من الدين لا الدائن 
تكييفه لللحرر لمدعى بقطعه التقادم بصيغت | وأن إعطاء للدين ادائنه هذا الاقرار إإما 
للدونة على حك الدين إلى أنه اقرار لا تخالصة ظ هو إجراء غيرمتبعولم بجر به عرف التعامل» 
يناء على الاعتيارات السائئة التى أوروها وإلى | وخرجت من ذلك بأن هذا الافرار ما قصد 
.به الاتفاق بين الدائن و المدئ على قطعءالتقا 
أن هذا الاقرار لنيكون حية على ادير إبه | :به الانغاق ين الدان وللدين لل فس سام 
الذي سقط عضى اللدة الطويلة رمن م 
لاتجوز الجادلة فى هذا الدكييف » والقول | النتيجة تن قضاءها يكون لاسند له رن 
بن الحرر مخالصة جوز إعفاؤها من قيد ثبوت | الأوراق المقدمة لما وى بعد لابخولها ااقانون 


يتحثم ثبوت تارئخه لامكان نفاذه فى حق الغير 


٠-. -* 


بوت تارمخه وفتا لأمادة هو" مدى ذانه 


أ ١‏ العدد الاول 


إثبات أن هذا الاقرآر الموقع عليه من المدبن 
قد قطع تقادما 3 عضي الدة الطو بإ لأن 
الظاهر أن هذا الاقرارس محسب تاريخه 
قد قطع تقادما ساريا وليس للسحكة أن تفس 
التماقد أوتؤوله با مرج عن إرادةالمتعاقدن 
وإحلال إرادتها فى محل إرادتهيا 5 أن 
قول المحكمة بأن « إعطاء المدين ادائتله 
الاقرار القاطع للمدة إنما هو إجراء غير متيع 
ولميجر به عرف التعامل » فيه غخالفة لنص 
المادة ونع مدلى قدم و 4.١‏ /را هل لي بحل يل 
وألادة .بم مدي مختاط الى لاز إثبات 
الاتفاق بالبينة إذ! كانت قيمته تزيد على عشرة 
جنيهات » هذا فضلا عن أنه على فرض ودود 
عرف ٠‏ يجرى عليه التعامل ويقضى بعدم تمرير 
المدين لد:ثنه مثل هذا الاقرار أن الأخذ به 
فيه مخالفة لامادة الأولى من القانون المدنى 
الجديد الىإنوجب سريان النصو ص التشريعية 
عل جبيح المسائل التي تناوطًا التش ربع اذا :0 
بوجد نص تشريهي يمكن تطبيقه حم القاضى 
مقنضى العرف فأحدذ الحم المطعون فيه 
0 وإطراح النص التشريعيى 2الفة 
قانونية توجب نقضه ومم ذلك فآن العرف 
الذى جرى به التعامل هو أن يثبت المدين 
المبالغ التى يسددها من أصبل الدينعل الصورة 
التنفيدية للحن | إذ أن ذلك فين ق إثيات 
السداد من عرد إيصال مستقل صمل 
عليه المدين . 
«وهن حيث إن هذا النعي صدود يما 
أورده الحم المطعون فيه بقوله : : < إنهيبين 
من الاطلاح على الاقرار سالف الذكر أنه 
صادر من اللدين بأمضائه وليس هن الدائن 
يقر فبه أنه دفع من الدين الوارد بالحكم 


السنة السابعة والثلانون 


هيلغ ه؛ جنيها ويتعبد بدفع الباقي بعد ستتين 
على أن يوق الدائن اجراءات التنفيذ و يقول 
فى الاقرار إنه أخذ من الدائن إيصالا بالمبلغ 
السدد ولما كان المتبسع وجرى به عرف 
التعامل أن الايصال أو المخالمبة تعبدر من 
الدائن للمدين لكى محفظ الأخير فى حوزته 
دليلا على سداد الدين وهو مااعترف به المدين 
فى الاقرار فكونه يعطى داثنه إقرارا عيلغ 
ه؛ جنها لايقصد به سوى اتفاق بين الدائن 
والمدن على قطع تقادم الدين الذى سقط 
بالمدة الطويلة وذلك بالاقرار به وجعل تاريخ 
الاقرارصوريا أثناء المدة الطو يلدقي؟ؤمارس 
سنة م١‏ ولو كان جديا لأعطي له تارًا 
ابه رسعيا ومن ثم فلا يسرى هذا الاقرار 
قبل الشركة الدائنة لأنها من الغدير طيقا 
للمواد س.بوء عووء سوم من القانورتب 
الملدتي ... 6 والحم إذ قرر ذلك : يخعطليء 
فى تطبيقه للقانون ولم محرج على إرادة 
المتعاقدين ولم مالف قواعد الاثيات ذلك بأن 
المحكة إنما قررت ذلك وهي سبيل تكييف 
هذا الاقرار وهلهو عخالعمة أو اقرار وهل 
هو حقيق أو صورى ونحديد أثره ومدى 
حجية تاريخه بالنسبة للمطعون عاءها » وقد 
استندث المحجمة في هذا التكييفث وى 
استخلاص عدم جدية هذا الاقرار وصورية 
تارمخه و,التالى عدم جواز الاحتجاج بهذا 
التاريخ الصورى على الغير ‏ إلي قرائن 
سائغة أوردتها ككون الافرار صادرا من 
المدين لا الدائن واعتراق المدين بأخذه الى 
جانب ذلك إيصالا من الدائن بالمبلغ السدد 

مع أن المتببع فها جري به عرف التعامل أن 
الخالصة تصدر من الدائن لاالمدين مما اعتيرت 
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امحكة معه أن هذا الاقرار و كأنه بغير تاريخ د وهن حيث إن هذا النعى مردوه يأن 
ولا محتج بهعلى المطعون عليها باعتبارها من | المكم المطعون فيه إذ التهى فى تكييفه 
الغير وفقا لنص المادة هوم مدني » ومن ثم | للمحرر- بصيغته المدونة على حم الدين ل 
يتعين رفض هذا السبب . إلى أنه إقرار لا مخالصة بناء على الاعتيارات 
« ومن حنيث إن السبب الثاني يمحصل فى الى أوردها على ها سلف بيانه قى الرد على 
أن الحم للطعون فيه أخطأ فى تطبيقالقانون | السبب السابق وأن هذا الاقرار لا يكون 
إذ حم ثبوت التاريخ للاقرار محل الزاعحق حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 
يجوز الاحتجاج له ع الطعون عليباو سس ووم مدى ونه لاجد ىالطاعن مجاد لته قْ هذا 
الحم بصورية الاقرار على عدم ثبوت يدا التكييف » والقول بأن احرر خالصة يجوز 
التاريخ . ذلك بأن المادة هيمر دان ٠‏ إعماق ها قيد ثيوت لعار كلانه سواء اعدرم 
للد الجديد وان نصث فى فقرتا الأخيرة | امحكمة إقرارا يتحجم ثبوت تارمحه لإمكان 
على أنه « يجوز للقاضي بيعا ونا وى إل | تقاذه فى حق الغ أواعييرته مخالصة ولكنها 
يطبق حك هذه لمادة على الذا عبات إل ]ل | لم ثر س ها لها من خبرة - من ظروف 
سلطة المحكةفى التقدير محدها القانون بضوابط | الدعوي مايدعو إلى إعفائما هن شرط لبرت 
تسثل فق ركو ديد سي الغير الذى التاريخ فلا معقب علي تقديرهاء لأن ذلك مما 
لا ييحاج بالمحرر العرق إلا إذا كان ثابت يستقل به قاضى اللدعوى ولا سبيل إليه ادى 
التاريخ والححكة إذ 0 5 56 محكة النتقض وأماعن الاعتراض بأرف 
الاقرار على المطعون عليبا باعتيارها من ا | المطعون عليبا لا تعتبر من الغير في معنى المادة 
طيقا للمواد سم بم وموس م منالقانو للدي | سة؟ مدني مختلط القابلة للمادة م7 مدق 
الختلط أخطأت فى تطبيق هذهالموادذلك يأن | قديم ‏ فردود كذلك يأنه مق كان الثابت 
الغير قي معن المادة سوب ختلفعنهق المادة | أن الطعون عليها قد نمسكت فى داعبا ادى 
م ؟ المشار إليها إذ الغير في المادة سوب هو | محكمة الوضوع بصورية الاقرار وعدم 
من | كتسب من أحد المتعاقدين حقوتا تتأثر | حجية تارمخهء "كا عسكت بعدم ثروت تأريحه 
تاريخ العقد العرى إذائيت أن هذا التاريخ | لامكان تفاذه فى حقها وأنها بوصفها دائنا 
سابق على ناريخ الحقوق التق ١‏ كتسبها هذا | عاديا تعتبر ‏ في مقام نحقيق الصورية ‏ 
الغير اذلك كان ينبغي قصر البحث فى الدعوى | هن الغير بالنسبة لطرق الصورية وأن لما 
على حقيق شروط المادة م#و؟ دون المادة | إثباتما باليينة والقرائن وكان الحم المطعون 
م؟.؟ » والدائن العادى لامكن اعتباره من | فيه قد أَخْذْ هذه المبورية وحقق عناصرها 
الغير قى معن المادة سوم إلا باعمال الدعوى | واقتنع من القرائن التى استظبرها بصورية 
البوليصية مع توافر شروطبا وهو مالم يثبث | الاقرار وعدم جدية تاريحه وبالتالي عدم 
هذه الدعوى . تفاذه في جقبا فآن هذا الذى ا نتهي إلية الحم 


م 


العدد الأول - السنة السايعة والثلائون 


لاخطأ فيه ويك لإنامته ومع هذا كن | مدنى قديم'» والتزاع الطروح علي المكة 
الدائن العادى إذا قام بالتنفين على أموال ! لاينطوى على عدم عسك المدين عضى الدة» 


هدينه وسجل تنبيه تزع مالكية عقاره تأنه 
يصبح هذا التسجيل ‏ علي ما جرى يه 
قضاء هذه المحكة ‏ فى عداد عن يشملهم 
نص المادةير؟ بامدى فلا يماج بالعقود العرفية 
إلا إذا كان تاريغرا ثاها قبل تسجيل تنبيه 
تع اللكنة وعوبها قن فى :ضور تعذه 
الدعوى إذ أجرت المطعون عليها التتقيذ علي 
عقار الدين بعد أن جعبات علي اختصاص 
بدينها على ذات العقار وسارت فى إجراءات 
التنفيذ حتى رسو الزاد وتوزيع الثن الحم 
الطعون فيه إذ اعتبر الشركة للطعون عليها 
من الغير وأن الاقرار محل النزاع لايسرى فى 
حقها إما يصوريته وإما لعدم ثبوت تارخه 
انه لا يكون.قد خالف القانون ما يتعين معه 
رفك هذا ااسيب:. 


ومن حيث إن السيب الثالك يتحصل 

فى أن الح الطعون فيه أخطأ فى تطبيق 

الادة .م مدي علي واقعة الزاع وهى التى 

تنص على أنه « إذا كآن لمدين واحد عدة 

دائنن وانقضت الدة المقررة لعخلصه من دين 

أحدم فلباق الدائنين أن يتمسكوا بمضي 

تلك المدة وأو لم يتمسك بها المدين المذ كور 

تدليسا عنه وإضرارا محقوقهم» ووجه الحطأ 
أنه لا يمكن القول بأن الاقرار صورى م 
م يثيت أن المدين عمد إلى تقديم تاريخ الاقرار 
وبذلك لا بمكن القول بأن هتاك تقادما قد 
تم وانقضت هدته اللقررة قانونا دون أن 
ابتمسك به الدين حق يممكن لدائنيه أن 
يتمسكوا مبذا المقوط عملا يالمادة ١4١‏ 


هذا بفرض أن الاقرار عمل بعد أن انقضت 
مدة التقادم ويكون الاقرار فى هذه الخالة 
عبارة عن تتازل عن تقادم قد َم والماد-.؟ 
قشير إلى عدم بمسك المدءن مضى ائدة قدليسا 
هنه وإضرار! بدائنيه ولكنبا لا تنص على 
التنازل عن التقادم ولا تعطى الدائن المق 
فى نقض ما تم من ججبة مدينه من انتازل عن 
تقادم قد ثم بل تبيح له استمال حق هدينه 
فبى تطبيق للمادة؟؛ ١هدكى‏ و ليس في تنازل 
المدين إفقار أو إنقاص للضمان العام لداثنيه . 
وعلي ذلك فلا مجال لتطبيق المادة ٠.٠١‏ فى مثل 
هذه الخالة وإلا كان إعمالما خطأ ستوجب 
نقضص الجسم المطعون فيه . 

دوهن حيث إن هذا النعى مردود بأنه 
هق كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد 
اننبي إلى تقرير صوريةالاقرار وعدم ججدية 
تارمه و بالتالي عدمجواز الاحتجاج به على 
الشركة المطعون عليبا لذلك ولعدم “بوت 
تاريخه إعتبارها من الغير سب الحم أن 
حمل علي هذا النظر ومع ذلكقن عيارة الحم 
دالة يلفظها ومعناها على حصول تواطق بين 
الطاعن وهدينه علي تصوير انقطاع وى 
لتقادم! كعملت هدته إضرارا محقوق الشركة 
للطعون عليبا ومفاد ذلك أن دين الطاعن 
مع استبعاد ذلك الاقرار ‏ يكون قد سقط 
مضي المدة حدق للمطعون عليها أن تتمسك 
هذا التقادم رغ إحجام المدبن عن إثارته 
وهو ما عنوله إياها نص الأدة 0,؟ مدنى 
الم الطعون فيه إذ أعمل هذا النص مع باق 
النصوص التي أشار اليها لا يكون قد خالض 
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القانون ومن ثم يكون هذا النعى علي غير 

( القضية رقم ١9‏ سنة 9 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطقى فاضل وكيل المجمكنة » وتمد 
واد جابر » واسحق عد السيد » وتمد عبد الرسمتن 
يوسف »وأجد قوشه المستثارين ) ٠‏ 


آه 
ىر 3كلسمبر سئة ناا 

استثاف . اختصاص . اختصاص المكنة بالفسل 
تهائيا فى الدعوى ‏ اختصاصها بالفصل خهائيا فيا يقدم 
فيا من دفوع . مثال . الختصاص الحمككة الابتدائية 
بالقصل نهائيا فى المارضة فى قرار لنة التمويضات 
الخاس بالمواد العوينية الستولى علييا . عدم جواز 
الطمن فى مكها الصادر بعدم قبول الممارضة . 


المبداً القانوى 
إذا كانت الحكة مختصة بالفصل نهائ) 
فى الاعوى ذامها تكون بطريق الازوم مختصة 
كذلك بالقصل نبائياً فى الدفع الخاص يسدم 
قبول هذه الدعوى وسواء أخطأت فى ذلك أم 
أصابت ذان حكمها يكون غير قابل الطمن . 
وإذن فتى كانت الحمكة الابتدائية وفتا 
لئص المادة 48 من القانوز رقم مولسنة ه4وا 
تختص بالفصل مبائيا فى المعارضة فى قرار الجنة 
التدويضات الخاص بالواد الموينية الى تستولى 
عايها الحكومة فان حكبا الصادر بعدم قبول 
المعارضة ارفمها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطمن . 
. ( القضية رقم 52١.سئة‏ ؟7 اق رئاسة وعشوية 
المادة الأساتذة مصطنى فاضل وكيل الحكمة » وممد 
فؤّاد جابر > وتمد عبد الرعن يوسف وتمد عبدالواحد 
ص » وأعد توشه امستشارين ) . 


/اه 
لم ديسمير سنة 11806 


اس أهلة . ولاية . أألعوال شثمية . سكب 


ولاية . حك . تسيبه - ساب ولابة جدقصر . تأسيسه 
على عدم حرصة على أموالم قدر حرصه طى أمواله 
وعى عدم محرير محضر ارد فى المعاد وعلى كير سئه 
وعلى أعترافه بعجزه عن الاضطلاع بعئون الولاية . 
لاخطأ . 

ب سس أحلية . تاصر . أحوال شخصية . عدم تقيد 
ممكة الأحوال التخصية بطلبات الحسوم . لهقها ى 
القضاء عا عمقق الصاحة اليامةء 


الميادىء القانونية 

١-متى‏ كان الحم إذ قفى بسلب 
ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن 
حريصاً على أمواللهم بقدر حرصه على أموال 
بناته وعلى ماله الشخصى ول يقدم حسابا مؤيدا 
بالستندات ولم محرر محضر الحصر فى مدى. 
شهرين وأنه جاوز الثانين من عبره وسجل على 
نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن 
ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر الخطر » 
فإن هذا الذى أسس عليه الك قضاءه صحيح 
فى القانون . 

؟ - محكة الأحوال الشخصية بالنسية 
لثئون القصر غير «قيدة بطلبات الشاكى أو 
نيابة العمومية فها أن تقفى بما تراه عمتنا 
لللصلحة العامة لأمها ضاحبة السلطة المطلقة فى 
هذا الضوض . 

52 


« ...حيث إن الطاعن نعى بالسبب الأول 
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هن الطعن على الك المطعون فيه الحطأ فى | أيلولة المال إلى الصغير ويجوز للسحكمة اعتبار 


تطبيق القانون وقال قي بيان ذلك إن هذا 
الحم جاوز فى قضائه بسلب الولاية م طليته 
المطعون عليها أصلا في دعواها الابتدائية ولم 
يعتد بأن الطاعن جد وأن الولاية فرض 
قانوني عليه لا يجوز له التدحي عنبا إلا باذن 
هن الحكة وأن الشارح حدر سلبها من الجد 
أو الحد منها فى حالة اعتباره خائنا أو مجرما 
محم يسجل عليه ارتكاب جناية أو جنحة 
نستوجب الهمبس لمدة تزيد على سنة أو إذا 
أصبحت أموال القاصر فى خطر سبب سوء 
تصرفه وهو هال يقر عليه دليل فى الدعوى 
ومالم تتناوله امحككة فى -مكها للطعون فيه . 
د وحيث إن هذا السبب مردود بأرف 
الحم 56 قضاءه سلب ولاية الطاعن على 
أنه لم يكن حريصا علي أهوال القصر بقدر 
حرضه على أموال بناته وعلى ماله الشخصي 
ولم يقدم حسايا مؤيدا بالمستندات ولم رر 
محضر الحصر فى هدي شهرين وأنه جاوز 
القانين من عمره وسجل على تفسه عجزه عن 
الاضطلاع بشغون الولاية وأن ذلك كله من 
شأنه نعريض مال القصر للخطر » وهذا الذى 
أسس عليه الح قضاءه ييح فى القانون 
ذلك بأن الادة ٠‏ من القانون رقم ١١1‏ أسنة 
و١‏ نصت على أنه إذا أصيدت أموال 
القاصر فى خطر سبب سوء تصرف الولى أو 
لأى سبب آخر فللمحكئة أن تسلب ولابته 
أو نحد متها . ونصت امادة ١‏ من القانون 
اللذكور على أن الولى يحررتائمة بها يكون 
القاصر هن مال أو ما يؤول إليه وأن يودع 


عدم تقدم هذه القائمة أو التأآخر فى تقديميا 
تعريضها لمال القاصر الخطر ‏ لا كان ذلك 
وكانت المحجة غير مقيدة بطلبات الشا كية 
أوالنها بة فلها أن تقضي ما تراه محققا للمصاحة 
العامة لأنها صباحبة السلطة المطلقة في شكون 
القصر فان هذا السبب هن الطعن يكون علي 
غير أساس . 

د ومن حيث إن الطاعن نعي فى السيب 
الآخر علي الح المطعون فيه القصور والخطأً 
فى الاسناد ذلك بأنه أضاف إلى أسياب الحم 
الابتدائي سبيا جديدا هو أن الطاعن تجاوز 
الغانين من العمر و أنه يقم بالقاهرة فى حين 
أن القصر يقيمون بالاسكندرية مع أن 
كر السن لابحول دون الولاية ومع أن إقامة 
الجد فى بلد آخر غير البلد الذى قم فيه 
القصر قد افترضهالشارع من جعل الاختصاص 
الحلى فى هذه الحالة نحل وجود الولى ‏ أما 
وجه القصور فهو أن الحكالم يبين وجه 
التعارض الذىقال بوجوده بين مصاحة الولى 
ومصاحة القصر كالم يبين كيفية حقق الخطر 
على مال القصر دن وجود هذا التعارض مع 
أن القانون نظم حالات التعارض واشترط 
فيها نحمقق الحطر الذي م يثبت فى الدعوى . 

د ومن حيث إن هذاالسبب هردود بأن 
الحم المطعون فيه أسس قضاءه بسلب الولاية 
على ها أثبتة علي الطاعن من عدم تقديمه تأمة 
بأهوال القصر رغم همرور سنتين من أياولة 
المال البيم بوفة مورثهم وعدم تقدم كثفث 
بالحسابمؤ يد بالمستندات واستظهر الملابسات 


هذه القائمة قلى كتاب الححمكة الى يقع! بدائرتم! | التي أحاطت بعدءالتقديم م استظهر ماأقر به 
موطنه في مدى شهرين من بدء الولابة أو من الطاعنمن كير سنه وضعف يه ويجزه عن 


قضاء ممكمة التقض المدنية .4 


القيام بأعباء الولاية وما وقع منه من التفرقة 
في المساملة بين القصر و إيثاره مصلحة يتاه 
على مصلحة القصر بإقراره بدين قال إنه 
مستحق له ولبناته فى ذمة المورث رغم قيام 
نزاع قغانى بشأنه وسداده حانيا منه ليثاته 
وتخلفه عن سداد التفقة لاقصر » ومخاص 
الح المطعون فيه عن ذلك كله إلي وجود 
الحطرعى أموال القصر من بقاء الولاية علموم 
الطاعن وهذا الذى أسس عليه الحم قضاءه 
ميمح فى القانون ولا مطعن فيه ذلك بأن 
الادة ٠.‏ من القانون رقم أسئنة موا 
نعمت علي أنه من بين أسباب سلب الولاية 
تعر يض مال القصر للخطر و نصت المادة ٠١‏ 
من هذا القانون على أن عدم تقدم القائمة فى 
ظرف شهرين أو التأخر فى تقدمها يجوز 
اعتباره تعر يضا لال القصر لتخطر ومن كان 
الأمر كذلك فانه يكون من سلطة المحكة 
الطلقة القضاء بسلب الولاية اذا تأخر الولى 
عن تقد القائمة وحصائ منه تصرؤات تؤدى 
إلي وجود الخطر على مال القصر من بقاء 
الولاية ما يكون لامحكة تقدير الملابسات 
التى أحاطت يذه التصرفات و ليس للميحكة 
العليا رقاية عليبا فى استعال هذه السلطة وفى 
تقدير هذه اكلا سات ىس كان اسسخلاصبا 
سائغا ما هو الال فى الدعوى . 
« وهن حيث إنه لذلك يكون هذا 
السب بعلي غير أساس ويتعين رفض الطعن» . 
( الفضية رقم ٠‏ سنة هلاق « احؤال شجعية » 
رئاسة وعشضوية السادة الأسائذة مسطق فاشل وكيل 
المحمكة وتمد فؤاد بابر واسسق عبد البيد وحمد 
عند الواحى على وأسمد قوشه الستشارين ) . 


مه 


© ديسمير ستة مه.ةؤ 
يم . عيوب الرضا . [كراه ٠‏ تدليس . داع . 
نتى المحسكة لأسباب سائنة . وتوع إكراء أوتدليس 
يب ارادة التمائد . عدم الزاءها باجراء ممقيق . 
المبدأ القانونى 
متّى كانت الحكة قد فت لأسباب سائثة 
فى حدود ساطتها التقدبرية وقوع إ كراه مؤير 
على إرادة البائم أو تدايس مفسد ارضانه فائبا 
لا تكون مازمة ناجراء تحقيق لا ترى أنها فى 
حاجة إليه . 


الموكو 
« ...حيث إن الطعن بنيعلى ثلاثة أسياب: 

يتحصل أولا في أن الحم المطعون فيه 
أخطأ فى القانون ذلك بأن الطاعن دقع ببطلان 
عقد الببع لأنه تم نحت تأثير الاحكراه 
والتدليس إذ أوهمه المطعون عليه بأن المورثة 
قد بإعت له المأزل وشكاه إلى قسم البو ليس 

لتسليمه هذا المنزل » وأئبت المحقق فى حضر 
نحقيق الشكوى رقم 1574 سنة 47وا 

إداري الوايلى أن اللطعون عليه قدم عقد هبة 
وتنازلا صادرا له من المورئة عن الأزل 
موضوع التراع فأضطر تحت تأثير الرهبة 
والعقيدة التى تولدت عنده وما أوهمه به 

الوسطاء من أن ملكية المأزل قد آلت إلي 
الطعون عليه أن يقبل تحرير عقد البيع عن 
حصته فى هذا المأزل مقايل ثمن قدره 1٠‏ ج 
وهو أقل هن الثن الحقيقي الذى يلغ تمو 
٠‏ جنيه إلا أن الحسك المطعون فيه قضي. 
بتأبيد حك ممكمة أول درجة من غير أن 
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محيل الدعوى إلى التحقيق لاثيات الاكراه 
والقدليس د 

«وحيث إن هذا النعى مردود بما قله 
- محكة أول درجة الذى أخد الحم 
المطمون فيه بأسبابه من « أنه بين هن تفشس 
دفاع المدعي ( الطاعن ) أنه لبس ىق 
الأمر إكراء أو تدليس إذ أن مجلس الصلح 
الذى ارتضاه الطرفان حم يأن يم البيع من 
المدعي عليه عن نصيبه في الممزل إلى المدعى 
نظير بمن قدره ٠‏ جنيها تدفع بعد مسة عشر 
يوماهن تاريخ نحرير العقد » وقد قبل اللدعي 
عليه ذلك بدليل توقيعه على العقد وقد كانق 
مقدوره أن يرفض التوقيع وهو بالخ 
الرشد ... » وهذا الذى أورده الحم هو 
تد ليل سائغ على ما اقتنعت به محكةالموضورع 
في حدود سلطتها التقديرية هن نقتي وقوع 
إكراه مؤثر على إرادة الطاعن أو تدليس 
مفسد أرضائه ولم تكن الحكنة بعد هذا الذى 
تبيتعه من دفاع الطاعن والقراثئن المستفادة 
هن ظروف الدعوى مازمة ياجراء نحقيق 
لا ترى أنها قى حاجة إليه . 


د وحيث إن حاصل السببين الثاني 
والثالث أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع 
الطاعن وجاء مشويا بالقصور ذلك بأن 
الطاعن طلب قي هذاكرة قدهيا للمحكنة 
الاستئتافية احالة الدعوى إلى التحقيق لاثيات 
ححصول الا كراه والتدليس » إلا أن الحكة 
تلنفت الى هذا الطلب وم ترد عليه » هذا 
اللي أنها لم تبحث العنادر الجديدة الناشئة عن 
إعدام أوراق الشكويرق 114 سنة ١١,407‏ 
إدذارى الوايلي وعن إتكار المطعون عليه 


السنة السابعةوالثلاثون 


لتقديمها أو سبق ضما للف الدعوى وعن 
إبداع العقد أمانة ادى أحد الشبود ثما يجعل 
الحم قاصر البيان . 

2 وحيث إن هذا النعى بوحبيه صدود 


الطاعن صورة رسمية هن المذكرة التى طلب 
فيها من الحكة الاستئنافية إحالة الدعوى إلى 
التحقيق لامبات وقوع الا كراه والتدليس 
هذا إلى أن ال ك المطعون فيه قد أأيد ح 
محكة أول درجة الى قالت كاءتها فى هذا 
الذي ادعاه الطاعن ورأت با لما من سلطة 
التقدير أنه لاحاجة ما إلى إجراء محقيق 
بالنظر اللي ظروف الدعوى » وما هو ثايت 
بها من الأدلة والوتائع مستتدة الى أدلة سائغة 
كا سلف البيان » وهمردود ثانيا ل بيأن 
الطاعن لم يثبت أنه أثار دفاعا جديدا أمام 
محكنة ثاتى درجة بشأن ايداع العقد أمانةادى 
أحد الشبود أو أى أمر آخر غير ما سبق أن 
تناوله الحم بالرد . 
د« وحيث اله لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه » . 
( القضية رقي “#ه ١‏ سئة ؟؟ ق بالحيثة السابقة) ٠‏ 
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0 ديسمير سنة م906١‏ 
اح تزوير ‏ اثيات. خبير . اسسانة اللحمكة 
مير فى لس الورقة المدعى ببزويرها ٠‏ غير لازم . 
ب ل بير . تزوير - عدم تقيد الممحمكة برأى 
امير - المادة 40 ؟ مرافيات , 


حدد 


ها لسلية .اثيات. و ٠‏ قيام ١‏ 
على أسباب سا ثفة ٠‏ النعى عليه فا استطرد | أبه تزهد] ٠‏ 
غير متنج ٠‏ 


قضاء ممكّة النقفض المدنية وذ 


المبادىء القَانو نية 

-١‏ لم يوجب القانون على المحكة فى 
الادعاء و أى ورقة أن نستعين ف خصها 
مخبير بل أجاز لها ذلك عند الاقتضاء . 

؟ ب لحكمة الوضوع إِذا ندبت خبيرا 
ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للدادة 45؟ من 
قانون المرافءات » ولحسب الحم أن يكون 
قد تتناول فى أسيابه الرد على ماجاء بتر بر 
الخبير . 


متى كان الك حم ولا علىمااستظبر ته 
المحكمة من الأدلة السائنة القائمة فى الدعوى فإن 
النعى عليه بأخذه بدليل غير قانم فى الدعوى 
يكون غير منتج . 


57 
« ... هن حيث إن الطعن بى على خمسة 
أسباب : ينعي الطاعن فى أوما غلى - 
المطعون فيه مخالفته القاعدة الى قررتمها ممكة 
النقض وق تبيان ذلك قال إن ممكة أول 
درحجة حكت رفض دغوىق اللزوير بناء علي 
أن صلب الإقرار والتوقيع سميحان مؤسسة 
قضاءها بالنسبة للتوقيع على تقرير الخبير 
وبالنسبة للصلب على اطلاعبا عي » فلما 
استأ نف الطاعن أعادت ممكة الاستئئاف 
الأولى الأمورية للخبير لتدقيق وجوهالنقتص 
فى التقرير الأول ثم قضت بعدئذ بتأييد الحم 
الابتدائى قاطعة فى صرحة التوقيع بناء على 
تقرير الخبير وفي:صعة صلب الاقرار بالاحالة 


على الحم المسعأنف » غير أن <ك النقض 
السابق نقض حم الاستئئان المد كور بناء 
على أنه لم يناقش مسألة تزوير الصلب وأن 
الاحالة على الحكم الابتداتى لا تصبحح هذا 
القعدور وأنه كان يتعين عليبا حث الصلب 
على أساس غير أساس الفحص الذاتى » ولكن 
حك محكة الاستئناف الأخير م يتقيد بالمبدأ 
الذى قررته ممكرة النقض ٠‏ 

د« ومن حيث أن هلآ النعي مردود بأن 
ممكة النقض محكبا السابق أسست قضياءها 
علي أن تزوير الخرركا يكو ن بزوير التوقيع 
يكون أيضا هغيير عبارته وأن الحم 
الاستعناني لم يلق بالا الى الشى الأخير الذى 
بى عليه الطاعن دفاعه مر تزوير الاقرار 
بطريق تغيير عبارته ودون أن تناقش 
ما اعتمد عليه من أدلة ومنها تقرير الخبير 
الذى قدم اليها والذى انتبي الى وجود تغيير 
قي صلب الافرار مما كأن يقعضى مهنبا يمثه 
والردعليه دو نالاحالة على الح الابتدائى » 
ولما أعيدت القضية الى عمكة الاسئئان بعد 
نقض حكنبا الأول أقامت قضاءها بصحة 
الورقة » على أن الحكنة لاترى الأخذ ماذهب 
اليه تقرير الطبوب الشرعي بالنسبة لصلب 
ورقة الاقرار لأنها أجرت لغخص الورقة 
ينفسها فل يمد مها أثراً لحو كتابة سايقة ولا 
مايدعو الي الريية والظن بأن امضماء الطاعن 
كانت تحت كتابة أخرى محيت ثم حررت 
عبارات الافرار فوق الامضاء وأن ما يؤيد 
اقتناعها بفحصها و مشاهدتها هو أن ما ادماه 
الحبير بفقد معان صقل الورقة ليس فيحقيقته 
سوى <الة القدم ... وأن خفة الورقة تجعل 
عحاواة لحو فيها "أبن أثرا-الأمر الذى لم زيل 
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هئه شيء فى حالة الورقة وأن صلب الاقرار 
مكتوب بنظام وتنسيق طبيعي اذ كعبت 
كامات الصملب يحجم طبيعى بغير تحشير أو 
وات حتى عند كامة « المقر بما فيه » التى 
كتبت الامضاء تحتها قى وضع طبيعى وكل 
ذلك يدل على أن الكعابة التى سبقت التوقيع 
جاءت كلها منسجمة متائلة وقلك حالة لاتتفق 
مع القول بأن الامضاء كانت - ا قال 
امخبير ‏ نحت كتابة سابقة ميت ثم كتب 
مكانها عبارات الاقرار فوق التوقيع القدم 
والا لظهر عدم التناسق. وقد رأى الحبير مم 
كثير من الترجيح ‏ على حد قوله بعت أن 
التوقيع قد حرر بيد صاحبه » ومن هذا يبين 
أنقول التقرير بأنهقد حصلت إعادةعلى بعض 
جرات أحرف التوقيع قم كوبيا بنفسجي 
بعد أن كآن مكتويا بقل كوبا عادى لك 
يتمقى مع أوزعيارات الصلبهو قولصصردود 
أن لون كتابة التوقيع بإهتة كثير عن لون 
كتابة صنلب الاقرار وأو أنه حصلت إعادة 
على التوقيع لاء اللوري. ممائلا للون كعابة 
الصلب » ومردود أيضًا بأنوجود إزدواج 
فى.بعض الجرات لابدل علىالاعادة بمقولةإن 
كتابة التوقيع حصلت يقل الكوبيا لأن مثل 
هذهالأقلام كثيرا ماتكونغي متنظمة السن 
فيحدث منيا هذا الازدواج هذا فصلا عن 
أن تقرير الخبير نبت صمدور التوقيع المطعون 
فيه ميد صاحبه وهو الطاعن ومن ثمتكون 
افتقت علة الاعادة علي التوقيع بانتفاء تزوير 
صلب الورقة » وهذا الذي أقم عليه الحم 
لاخطأ ولااتحراف فيه عماقررته حك ةالنقض 
مكنا السابق الذى يبين منه ‏ ؟! سلف 
الببان ‏ أن يحثها كان منصبا علي مؤاخذة 


الحم الاستئنانى الأول لقصوره فى التحدث 
عن تقرير الخبير وأخذه بأسباب الحم 
الاحداشي المؤسسقعلى المناظرة الشخصيةوالق 
لم تبحثها محكة الاستئناق الأولى علي ضوء 
تقرير الخيير خاء الحم المطعون فيه وقد 
محدث عن تقرير الحبير وانتحى فيه إلى صمة 
اأور قة نتيجة لاطلاع المه.كمة واطراحها 
تقرير الخبير بأدلة سائغة . 

« وهن حيث إن الطاعن ينمي بالسبب 
الثاني على ممكة الاحالة أنها أخذت بعاريقة 
البحث الذانى واطرح تقرير الحبير في مسالة 
فنية بأن أقامت نفسها مقام الخبير وأنه كان 
يجب علبهااتياع إجراءات الرافعاتالرسومة 
لعنظم أعمال الخيرة وأرل الرأى الذى 
استخلصته الحكة عن الورقة هو مستند قائم 
فى الدعوى وكان يح بأن مخضع لاجراءات 
الحيرة وفى القليل كان يحب أن يطلع عليه 
الحصوم لمتاقشته » و نعي قي السبب الثالكعل 
الحم المطعون فيه عدم قيامه على أساس 
تانوتي لأن قاضيه حاول الافلات هن رتابة 
حكئة النقض برد عنصرى الحم إلى جهده 
الشخصي متخليا عن مستندات ال-عوى و جعميع 
الملاحظات الى حققتبا المكة حي بالعين 
الجردة خخالفته فى ذلك الوقائع الثابعة في 
الأدراق ولا مصدر لتلك الوقائع التى أثبتها 
الحم غير هذا النشاط الذاتى المقطو ع الصلة 
بالمستندات القائمة فى الدعوى بها استخلص 
الخبير ماانتبى اليه من رأى يعند الفبحص 
بالعدسة المكيرة مما يدعو الطاعن في نعيه إلي 
أنه ينكر على الحكمة صدق ملاحظاتها الى 
بنتها على المشاهدة وما يجوز فيه لحكمة التقض 
أن كيحقق من سلامة ماأسنده ال المطلعون 


فيه إلي الدليل الذى ارئكن عليه . غير قاثم في الدعوى إذ ورد فيه أن الطاعن لم 
« ومن حيث إن النعي بما ورد في هذين | يوضح الخالة التى كانت عليها الورقة مع أندم 
السبيين مردود بأن القانون لم يوجب على | يرخص هه بائبات ذلك » وهذا يعتبر قضاء 
المحكنةفى الادعاء بزو يرأى ورقة أن تستسين | بغير سند فى الدعوى . 
فى مخصها يخبير بل أجاز لها ذلكعند الاقتضاء د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه 
؟ أن مك الموضوع إذا نديت خبرا غير منعج إذ الم مول علي مااستظورته 
لانتكون مقيدة برأنه ( الادة .م من تاتون | المحكنة من الأدلة الأخرى السائغة والسابقة 
الرافعات ) وبحسب ال 0 الأثارة رة إليباهن اطلاعها على الورقة المطعون 
بكون قد تناول قى أسباءه الرد على ماماء | قيها أنها صحيحة للاسباب التى استندت إلما 


مقرير الخبير - كاسبق ياه أما ويك ذلك لستقم به قضائها . 
0 


20 
٠. 


احناة الطاعن من مخالفة المكم الثابت بالسئد 1 « ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن 
المطعون فيه فأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم 
الطاعن صو را ر“عية من الصور الو توغرافية 
الى يستند إليها قى هذا الطعن . 

« ورهن حيث إن الطاعن ينعي بالسيب 
الرابع على المج المطعون فيه إفاله الرد على 
دفاع جوهرى عقولة إن خبير الدعوي قال 
إن محرر الصلب المزور لا تبين له اختلاف 
أون حبرمعن لون حبرالتوقيع أجرى الاعادة 
على التؤقيع واسعمد من هذا دليلا علي تدوير 
الصلب ؛ وقد أغفل الحم الطعونفيه الرد 
علي هذه القرينة التى من شأئا تغيير وجسه 
| رأى فى الدعوى . 


علي غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » 1 

( النضية رقم ٠14؟‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الاساتنة عبد العزيز سلبمان وكيل الحكة 
وأجد العروسىوتمدميد الرعن يوسف وعمد هبدالواحد 
على وأمد قوشه الستثارين ) ٠‏ 


1" 
9« دلسمير ستة 1566 


قضاء ستمجل + قوة الأمر المقضى ٠‏ المتم الصادر 
من نأى ا للستسجلة . مى عموز قوة الأمر المقنهى؟ 


البدأ القانو: ف 
إنه وان كان الأصل ىَْ الأحكام الصادرة 
فى الأمور الستعجلة أنها لانحوز حجية الأمر 
| القفى باعتبارها وقتية ولاتؤثر فى أصل 
| الوضوع إلا 0 هذا ليس يني حجواز آثارة 


« وهن حيث إن هذا النعى مردود يأ 
اشم اطعون فيه قد ود عل هله القرية ب 
سبق بيائه فى السبب الآ, ول خصل الم عدم 
حصول إعادة ة على التوقهع 3 هذا 0 


الرزاع الذ اليا لجل منخدية 

0 ا م ِ! دى 00 الخصوم 501 9 
98 | ع 

دوهن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب | انتهت ت بالحبكم هى يعينها لم يطرأ عليها أى 


الخامس علي الح المطعون فبه أخذه بدليل | تغيير -- اذ هنا يضم امم المستمجل. طرق 


الغصومة فى وضع ثابت واحجب الاحترام 
عتتضى حجية الأمر اللتنى بالنسية لنفس 
الظروف التى أوجبته ولذات الموضم ع الذنى 
كان محل البحث فى الح الحاق صلووه 
مادام أنه م محصل قن مان أواقانوى ى 
ميكز الطرفين يسوغ اجراء موقا للحالة 
العلارية الجديدة . ْ 


الم 

« ... عن حيث إن ثما ينصاه الطاعن على 
الحم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حم 
نهائي سابق صادر مرى ممحكة استئئاف 
الاسكندرية اللتلطة فى الدعوى .4و سنة 
لاق بين طرفى الخصومة عن نفس الموضوع 
تأسيسا على نفس السبب وهو فصل الطعون 
عليه هن عمله بشر كد الايسترن بدمنهور وأنه 
هذا الفصل قد تحقق الشرط الصريح الفاسخ 
الوارد فى عقد الاجار وحاز هذا الحم قوة 
الأمر المقعني -- وبذلك أصبح الح المطعون 
فيه قايلا للطمن وفقا للمادة ب من تأنون 
المرافعات . 

« ومن حيث إن هذا النعى صحيبح ذلك 
بأنه وان كان الأصل قي الأحكام الصادرة 
فى الأمور المستعجلة أنها لا تموز حجية 
الأمر للقضي بإعتبارها وقتية ولا تؤثر فى 


أل الوضوح ‏ إلا أن هذا ليس يمى | 


جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى 
المستعجل هن جديد مق كآن مر كز الخصم 


هو والظروف الى انتبث بالمكم فى بعينها لم ظ 
بطر أ عليبا أى تغيير إذ هنا يضع الحم | 


4 العدد الأول - السنة السايعة والثلاثون 


الستعجل طرقى الخصومة فى وضع ثابت 


| واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر اللقضى 


بالنسبة لنفس الظروق الى أوجبته ولذات 
الوضوع الذى كان محل البحث فى الحم 
السابق صدوره مادام أنه لم محصل تغيير 
مادي أو قانوتي في هر كز الطرقين يسوغ 
إجراء مؤقتا ‏ للحالة الطارئة الجديدة ‏ 
ومق كان الحال كذلك فى الأزاع الحالى 
فلا يلتفت إلى ما يدعيه المطعون عليه من أن 
الدعوى الجديدة لم تكن عودا إلى الازاع 
السايق لأن هذا كان أساسه قرار فصله من 
الشركة فى سنة و4١‏ ء أما التزاع الحالي 
فيستند فيه إلي قرار فصله من الشركة ق 
سنة 0١‏ | ذلك يأن الحم السابق لم 
يستند فى قضائه إلي قرار العصل ولكنه 
استند إلى جاية القانون رقم ١؟١‏ لسنة5410؛ 
للطاعن و إلى .أن القاضي المستعجل لا سعه 
التعرض إلا للسسائل الوقتية و بصفة مفظية 
وأى نص فى عقد الامجار على إمكان الاحتكام 
اليه ولآن امحكمة لا تسل فى هذه الدعوى بأن 
حق المطعون عليه هو من الوضوح عيث 
يتعين عليها حمايته إلى أن يستصدر حك فى 
الموضوع لمصلحته وهذا الوضم لا يزال قائها 
م بتغير في الدعوبين . 

د ومن حيث إنه لذلك يكون هذا النعى 
على أساس ويتعين نقض الك المطعون فيه 
والمسم بعدم جواز معاع الدعوى لسابقة 
الأفصل فبها مها ئيا من الحمكة المتاطة بغي رحاجة 
إلى بحث باق أسباب الطعن » . 

( القضية رقم 85 سنة *الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصعاتى فاضل وكيل الممكقة واسحق 
عبد السيد وحمد عيد الرعن يوسف وتمد عبد الواحد 
على وأحد قوشه المستشارين ) . 


قضاء عماكة النتقض المدنية 


53١ 
1168 و درسمير سنة‎ 

١ح‏ ققض . طمن . اسدراءات الطعن . اعلان . 
اعلان المطموث عليه تقرير الطمن فى مواحهة الادارة 
لغاق مسكنه دون بان الخطوات الساقة . اثيات 
الحضر إرساله خطايا مسجلا للمعلن اليه دون بان 
تاريخ محريره . بطلان الاعلان . للواد ٠١‏ و 1١١‏ 

وع"أو:؟ مراقات . 
فيه سم تقض ٠‏ طمن . سخصوم الملمن . بطلان إعلان 
السم المى فى الطءن . عدم دول الطعن شكلا آباق 


لصوم . 
١‏ - مَّىكان المحضر قد أثيت أنه أعان 


أولمو زطلية عتر ين اللمره عاطبا مم مندوي الدج 
لغلق مسكنه دون أ ببين الخطوات السايقة 
على ذلك ول يبت عملا ينص المادة ؟١/؟‏ 
مرافعات أنه أخطر المان اليه فى ظرف 4؟ 
ساعة بكتاب موصى عليه فى موطنه الأصل 
الادارة وايها اقتصر على اثبات مخرير الكتاب 
المسحل دون مان تاريخ محريره-- فإن الاعلان 
يكون باطلا عملا باللواد ٠١‏ و١1او؟1و4؟‏ 
خدطازن اعون احس لفق مدر 
الطعن يقتذئ عدم قبول الطءن شكلا بالنسبة 
للمطعون عليه الآخر . 
( القضية رقم 5١١‏ سنة ”8 ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأساتذة مصدانى فاشل وكيل المكة وتمد 


فؤاد جابر واسحق عبد السيد وتمد عبد الرمن يوسف 


لذ 


53 
ديسمبر سنة06١١‏ 
تقض . طمن ٠‏ إحلة ‏ أحكام لا يجوز الطمن فيها . 
حي صادر بعدم الالختصاص وباحالة الدعوى إلى اللحمكة 
الختصة ٠‏ عدم جواز الطعن فى حم الاحالة على استقلال . 
الادة 4لا مرافنات ٠‏ 
المبدأ التانوى 
32 الاحالة الى مجسك.ة أخرى وان جاز 


الطمن فيه باريق النقض استقلالا مالم عنم 


ظ 
القانون من ذلك بنص صر م 5 هو الذأن قى 
المادة ٠ه‏ عرافمات أو يكون الطمن عتثا 
لاتفاى لصوم عل الاحالة مى ص هذا 
الاتفاق وفقا لنص المادة ١14‏ مرائمات - 
الاأن الأصل فى جواز الطين فى الحم 
الصادر بالاحالة مو سس على خروج الدعوى 
من ولاية الحكيمة الصادر منها الح؟ . ولا 
يكرن ذا الأسل .وجو اذا عربت 
فإذا أحالت الدعوى مع قضامبا بعدم الاختصاص 
وما لنص المادة هم١‏ عرافعات فان الأمر 
بالاحالة هنا يكون قد ورد على خصومة اننبت 
فغلا أءام الحكية بالك بمدم الاختصاص 
وكل ما تفيده هذه الاحالة أن تستيق الحصومة 
محالتها أمام الحكمة المحال اليها تفاديا من 
تجديدها باجراءات مبتدأة وهذا الأساس مخابر 
للأساس الذى بنى عايه الأصل فى جواز الطمن 
فىحم الاحالة لتملقه باجراء غير بات فى 


م العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


اعلصومة كلا أو بسضما مما لانووز الطمن فيه 
إلامع الى 5 موضواع الدعوى ومَعا لأمادة 
0 


( القضية رقم 51١0‏ سنة 8« ق والطيشة الساهة ) . 


1 
؟” د سمير سنة 466١ا‏ 
. السقة ق الطمن . بركة 
تين الورث ائنين من الورئة «تفذين لاوصية . حق 
أحدها فى الطمن منقردا فى المج العادر ضد مملحة 
التركة . 

ب حت بيع . بيع وقاء . إثبالت ٠‏ 
أن البيع يحنى رعنا بكافة الطرق . 
وسقه بأنه بع بات اء 


| سس نقش . طن 


جواز إثبات 
لا يغير من ذلاك 


رعن ٠.‏ ثبوت أن ب 
الخاصة ا 7 ل 


3 ايع و 


البادى. القانونية 


١‏ - إذا عين اأورث اثنين من ورثته 
الآخر فى اتْمئاذ إجراء فى الميعاد المعين له عا يدفم 
ضرراً عن التركة وهو مالا حتاج الأمر فيه إلى 
تبادل الرأى . وإذن فتى كان أحد منفذى 
الوصية قد طمن بطر يق النقض فى الح الصادر 
ضْد مصلحة التركة فإن الدفع يعدم قبول هذا 
الطمن لاقراد أحد ان بالتقرير يد دون 


الآخر يكون على 


- إنات أن ند الي قصد + إخناء 


رهن مقترن يفو اند ربويةبحرمها القانون سراعاة 


لانظام هو أمى جائز بكافة الطرق سواء صور 
عدل البيم يع القلاهر أنه بات 0 
ك3 + قل أقيم 0 أن 
المقدهو بوع “نى رهنا 1 باطلا سسواء 
بصفته بيع أو رهناً ولا يكون مملبة بعد ذاك 
لتعرض فى ممثه إلى تطلبيق قواعد اسحبلاك 


الرهن الميازى الباطل . 


المي 

و :-- من نحي إن الطعن بنى على غلافة 
أسباب ينعى الطاعن قي السببين الأولين 
منبما على الخ المطعون فيه خا لقته للقانون 
وفساد الاستدلال إذ أسس قضاءه على 
ما استتخلصه هن القرائن وشبادة الشيود 
الذين سمعوا ف اللتحقيق الذي أمرت به الحمكة 
الاستئئافية محكها القبييدى الصادر فى 
كر ك/راهةا مع أن هذا الحم قد خااش 
الثابت عقد بيع ١س/ره/‏ و١‏ وقضي 
بالاحاله على التتحقيق لاثيات الصبورية بالبيتة 
بين التعاقد.ن وي لا تثبت في تلك الخالة 
إلا بالكتابة أو إذا توافر ما يصبلح ميدأ 
ثبوت بالكتابة ومع أنه لا يجوز إئبات أن 
البيع التام قد قصد منه الرهن بالبيئة والقرائن 
إذ ابيع فى تلك الخالة ليس بيعاو فائيا مشر وطا 
فيه استرداد المبيع ومع أن القرائن والأدلة 
الى أوردها الك الطعون فيه لا تؤدى إلى 
النقبجة التى اتتهى إليها . 

د ومن حيث إرثت هذا السبب هردود 
أولا بأن الحم القبيدى الصادر فى ؛ أبريل 
سنة؛ وى إذ قضى باحالة الدعوى على التعحقيق 
لانبات أن المطعون عليه اقترض ما اقترضه 


قضاء كم النققض المدنية 14 


بيع ماله سه ١‏ هو عقد صورى قصد ١‏ 


منه إخفاء رهن ضمانا لذلك الدين وفوائده 
الربوية لا يكون قد خالف القانون و إذ أقيم 
الحم الطعون فيهعلي مااستبان له من أقوال 
الشبود لايكون قد خالف قواعد الاثيات 
ولا عقد البيع المطعون فيه ذلك بأن اثبات 
أن عقد البيبع قصد به اخفاء رهن مقترن 
بفوائد ربوية محرمبا القانون للنظام 
العام هو أعس جاتر إثبانه بكافة الطرق سمواء 
صور عقد البيع الظاهر بأنه تام أم وذاتى . 
وضيدود ثانيا بأن الحم المطمون فيه إذ 

امتخلن أن ألبيع يستر رهنا قد استتد إلى 
مالسقيان له هن شبادة الشبود ومن بينم أحد 
شبود النف وهو عمدة البلدة ومى تؤدى الي 
ما استخلصه الح بأن مورث الطاعن كان 
بقرض الأهلين ومنهم اللطعون عليه الأول 
نقودا بالربا الفاحش بواقع ٠١‏ ير وه كر 
سنويا وأنه كان يأخذ على مدينيه سندات 
أو عقود بيع ضمانا أديونه وقد أقر ض 
المطعون عليه الأول يفائدة تتراوح مابين 
٠‏ ووب / ثم استصدر الدائن هن مدينه 
عقد ببع (“ر ور ١98+‏ علي أن تكون 
الأطئان المبيعة ضمانا ورهنا للدين وقد ظلت 
الأطيان فى حيازة الزاهن من سنة»م؟) حق 
سنة 1444 عندماأ استامها الاشتريان 5 سيق 
للمدين أن عرض الدين الذى فى ذمته غير 
أن الدائن كان عاطل ويسوف فى قبول دقع 
الدين هذا فضلا عن ن أن هورث الطاعن قد 
اعترف فى الشكوىالادارية بأنه كان يقرض 
الناس بفوائد ربوية وكانالطعون عليه الأول 
من بين هؤلاء المقترضين - وهذا [لذىأقم 


عليه الحم المطعون فيه ثم رتب عليه قغياءه 
بأن عقد بيع امره/ مم5١‏ هو بيع باطل 
لأنه مح رهنا هى تقرير موضوعي سلم 
ويؤدى الى الننبجة التي انتبى الييا . 

و وهن حيث إن السبب الثالث تحصل 
فى أن المسكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانورن وشابه القصور ذلك بأنه 
برض حرحة ماذهيت إ ليه الممكمة الاستئنافية 
من أن عقد ع مور م١‏ بحق رهنا 
ذأنه كان عليها أن تطبق قواعد استبلاك 
الرهن الى حددها القانون فى هذه الالة 

فنتخفض الفوائد إلى الحد الجائز الاتفاق عليه 
وأن: مهسب ور ثالطاعن مصر و فا تالتحسينات 
والمحافظة على الأرض وإصلاحبا وما دفعه 
من الضرائب والأموال الأميرية وقيمة 
تسجيل عقد البيع ٠‏ 

د وهن حيث أن هذا السبب هردود 
بأنه فلا عن أنه عار عن الدليل إذ لم يقدم 
الطاعر. ما يدل على أنه ممسك لدى عكة 
الموضوع بما أثاره في تعبه فأن الحك المطعون 
فيه وقد أقم على أن عقد بيع عار ه نذا 
وللسجل فى ؟؟/ربا/ بم ؟١‏ « هو عقد بيع 
مني رهنا فبو عقد باطل في نظر القانون» 
إذ أقم الحم على ذلك فقد أناد أن العقد 
الذكور هو فى حقيقته عقد بيع وذالى مني 
رهنا فيكون باطلا سواء يصفته بيعا أورهنا 
ومن ثم ذان الحكمة لم نكن اجة بعد ذلك 
لأن تتعرض فى - محثها إلى تطبيق قواعد 
استبلاك الرهن الحيازى الباطل . 

2 ومن حيث انه لا تقدم يكون الطعن 
في غير محله متعينا رفضه» . 

( الفضية رقم ل91؟ سنة 79 ق بالميئة السابقة ) . 


5 العدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


8 
الا ديسمير سنة 1068| 
١‏ سب أموال عامة . حق ارتفاق ,اأمرور . قديكوث 
مبليا على التساتج . عدم جواز اعتمار الطريق عاما لجرد 
سباح صاحبه افير بالمرور فيه . 


ب س أثيات . ملكية عقارية . [انمدام حبية' 


خرائط المساحة فى ائرات الملكية ‏ 

اميادىء القابونية 

١‏ - رك الطريق لمرور الغير يحتمل أن 
يكون مينيا على النسامح الذى لا يكسب حتا 
ولاغبسل الطريق عاما . 

؟ - لاحجية لخرائط الساحة فى سان 
لللسكية وإعا تعير قط عن الواقم المادى : 


المي 
« -.. هن حيث إن مما يتعاه الطاعن على 
الحم الطعون فيه أنه مشوب بااقصور إذ 
ين قضاءه بعأييد الم الصادر من مكة 
الدرجة الأولى برفض الدعوى على أن أرض 
الطاءن تمد الأرض موضوع الشفعة هن 
الجهة القباية فقط وأر: الحد الغرلى وهو 
الفاصل بين حوض دائر الناجية رقم ؛ 
والموردة البحرى رقم م عبارة عن طريق 
فأصبل عرضه حوالىي مترين ممتد من الجبة 
البحرية إلى الجبة القبلية وأنه يعتبر هن المنافم 
العامة وأنه لذلك لايمكناعتبار الطاعن وهو 
لمالك للاطيان الواقعة غري الطرءق سالف 
الذكر مارا ملاصقا من الجبة الغربية وبذلك 
لايكون جارا ملاصقا هن جبتين تح ادن 
الحم قضاءه على ذلكدون أرث يعنى يبحث 


ماقرره الطاعن من أن الطريق ليس طريقا 
عاما ودون أن يقتاول الأدلة التى قدمبا 
الطاعن على صحة هذا القول وه أنه لم يصدر 
مرسوم يمجعل الطريق من امناقح العامة ولم 
تع ملكيته و أن تكليف هذا الطريقمازال 
تايعا لملاك الأراضى الت على جانبيه مناصفة بما 
فيهم الطاعن مع أنه نمسك بذلك مذ كرته 
الاستئنافية وانتبي فها إلى طلب تعبين خبير 
لتحقيق هذا الدفاع الذياعترف به خبير مكمة 
أول درجة عند مناقشته ولكن مسكة ثانى 
درجة لم تعره الغاتا ما يعتبر إخلالا مق 
الدفاع فغبلا عن مخالقة الثابت المستندات . 


د وهن حرثإن الحمك المطعونفيه أسس 
قضاءه يعأبيد الحم الابعدائى على « أنه تبين 
للمحكة من الاطلاع علي أوراق الدعوى 
وتقرير الخبير اللقدم وخريطة مساحة فك 
الزمام أن الحم المستأ نف فى محله وأنالطريق 
اللذ كور واضح بجلاء أنه طريق عام ممتد بين 
البلد من الناحية القبلية إلي الناحية البحرية 
وأنهموصوف ببذه الصفة في خرائط مساحة 
فك الزمام وأن الطريق قد يصببح عاما إما 
يصدور مرسوم ملكى مجعله طر يقاعاما و إما 
باستعال الأمر الواضح ماما من خريطة 
مساحة فك الزمام ومما ذكره العمدة ودلال 
المساحة وياق الشبود » ومن «يث أنه يبين 
من الاطلاع على الصورة الرمعية اأقدمة هن 
محضر جلسة كه ادفو الجزئية المؤرخ فى 
عو هن مابو سنة ه4١‏ أن المحكة المذ أورة 
اقشت المبير بالأتى . س - هل تقصد 
من أنه طريق حموى أنه ماوك لاحكومة 
أملا؟ ج- أنا لا أستطيع الجزم بهذا وكل 
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مافي الأمر أنه طريق مر فى الباد وتستعبله 
كل الناس ‏ ويبين هن الاطلاع علي الممورة 
الرمعية لد كرة الطاعن المقدمةخحكة ثاىدرجة 
اجلسة 4 من مانو سنة 1م6ة؟ أنه كسك بأن 
هذا الطريق ليس عاما اذ لم تنزع ملكيته و لم 
يصدر همرسوم بذلك وأن مرور الأهالى فيه 
هومن باب التساع وأنه ضمن تكليف الطاعن 
ويدفع الملاك المتقابلون المالعنه وطلب ندب 
بير لححقيق دخول هذا الطريقفى ملل 
لا كان ذلك و كانت ممكة الدرجة الثانية 1 
نحقق دفاع الطاءعن واعتبرت اطريق عاما 
وقاصلا بين أرض الطاءن و الأرض اللشفوع 
فيبا عقولة انه عرشوم خرائط المساحة 
وهتروك للامرور همع أن خرائط أاساحة 
لاحجية لها فى يان الملكية وانا تعبر فقط 
عن الواقع المادى ومع أن ترك الطريق لمرور 
الغير يحتمل أن يكون مبنيا علي التساع الذى 
لايكسب حقا ولا جه لالطريق عاما » و كان 
يتعين علي اله_كمة تحقيق أقوال الطاعن 
و كتحيص الأدلة الى قدمها على ايقن أرض 
الطريق ع ضمن ملكه وتكليفه وأنه يدفم 
أموالها وأن الطريق هو طريق خاص هر 
فيه الناس من ياب التساج حى يسثيين وحجه 
الحقيقة فى النزاع ؛ واذ هى لم تفعل ذلك ان 
حكنها بكو ن هشو ءا بقصور ستوجب نقضه». 

( القضية رقم ١ه؟‏ سنة ؟؟ ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنق فاضل وكيل المكقة ويد فؤاد 
جابر وتمد عبد الرحن يوسف وتمد عبد الواحد على 
واحد قوشه الستثارين ). 


و5 
8 ديسمير سنة 191660 

اس حم . قضاء مستعجل . قوة الأمر اأقفى . 
استئتاف . تقش . دفوع . حجية المي المادر فى 
مسألة منالمسائل الستعجلةفى حدود ما 4 من« سذة مؤثتة 
وعدم المداس بالمق »> . تابلبته للطمن عليه بطرق الطين 
انى تررها له اقانون. المادتان 45 و 5غ؟ 
مرافات . 

ب - تقض . طمن . أحكام يجوز الطمن فيه . 
الحم الصادر فى دعوى الهراسة من ممكئة ابتدائية 
جهيئة استثنافية . حصول قرير ااطمن قبه قبل صدور 
القانون رقع 04" لسئة ١554‏ المدل للمارة 456 
مرافات . جواز الطءن . 

ج سل نقض . طمن . أحكام عبوز الطمن فيا ٠‏ 
حم صادر فى دعوى الراسة يجوز الطمن فيه ٠‏ تقدبر 
الضرورة الداعية لاسراسة وتتدير الخطر و#دبر الطرق 
ااؤدية الى صون عقوق التداممين . جواز الاعتراض 
يذلك فى موضوع الطمن . عدم جواز التحدى به قى 
عدم جواز الطعن . 0 

واس دعوى . تكيبنها . دموى حراسة . المرة 
فى تكبيف الدعوى با تنبينه الممكنة من وتائئها وءن 
تطبيق القا نوق عليها . مثال فى دعوى الحراسة . 

ه - استئناف . حرامة . الصنة والصاسة فى 
الاستئئاف . حي قفى يا ثهاء: حراسة حارس منضم . 
تأسسه على اتهامات وجبت اليه . توافر مساحه ومفته 
فى الاسئثاف ٠.‏ 

ول استئتاق . حراسة . المصلدة وانصفة فى 
الاستئناف . استئتاافى بش الحصوم المكم القاغى 

بزل الخارس أائضم . صذتهم فى الاستثئاف ليست محل 
تزاع . النبى على الاستئئاف المرفوم من الارس 
لمنضم با خعدام الصفة والمصلحة . غير منتج . 

ؤس حراسة . وقاة الحارس الأسلى . عدم سقوط 
حراسة الحارس المفم . 

اح س حراسة . ملكية شائة . إوارة امال 
العائم . اختلاف مال تطبيق أحكام المواوى 8ه وما 
بمدها من الفانون المدتى عن مجال تطبيق أحكام الواد 
وما بعدها من هذا القانون يتأن الحراسة . 

ط س حك استئتانى . تشيييه. قرام الحتم المطعون 
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فيه على أساى سلم من اأقا نون. عدم متاقشة الأساس 
الخاطىء الذى بنى عليه الك المستأ ف لا عيب . 


المبادىء القانونية 

9 الدفم بعدم قبول الطعن قى الحم 
الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة النى مخشى 
عليبا من فوات الوقت تأسيسا على أنه لبس حا 
بالممنى القهوم وللقرر للأحكام بل هو مجرد 
أعى بإجراء محففلى بطبيعته وقتى فى أساسهوميناه 
ويجوز تغييره وتعديله ٠‏ هذا الدفم غير صميح 
ذلك أن الحم الصادر فى المسائل الستسجلقالتى 
يحْشّى عليها من فوات الوقت هوحجة يلازم مها 
القاضى واتخصوم فيا يقَعى به القاضى فى حدود 
ما له من « صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق » 
ويكون ابلا لاطمن عليه بطريق الطمن التى 
قررها ل القانون إذ أن هذا الحم بجليه ماعلى 
جع الأحكام من شرائط للداولة والنسيب 
وغير ذلك بما نص عليه فى الفصل الأول مر 
الاب العاشر من قانون اأرافعات اللخاص 
2 بالأحكام » يا أن له ما لهاامن حجية فيا 
يعَعْى به فى الحدود التقدمة وفقا للمادتين و4 
و5" مرافمات . 

* - م كان التقرير بالطين فى المج 
الصادر فى دعوى الحراسة من محكة ابتدائية 
ببيئة استثافية فل احصل قبل مندور. القاتون ركم 
4" لسنة 19655 الذى عدل الادة من 


محكة النقض فى الأحكام الصادرة من الحا ؟ 
الابتدائية بصفة انتهائية أو فى استئناف أحكام 
محا م المواد الجرئية > فى الأسكام الصادرة 
من ححا ك الاستئناف ولنفس الأسباب المبينة فى 
المادة المأ كورة - فإن الطعن يكون جانزا . 


م« إذا كان الك الصادر فى دعوى 
الحر اسة جائزا الطعن فيه بطريق النقض ذانه 
لايبوز التحدى فى عدم جواز العطمن بأنتقدير 
الضرورة الداعية للحراسة وتقدير الحطر وتقر بر 
الطرق المؤدية إلى صون حقو المتخاصمين حو 
ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع إذ لاشأن 
لهذا فى جواز الطعن بطريق اللقض متى كان 
الطعن مبنيا على الأسباب المقررة فى القانونوإن 
كان يجوز الاعتراض به فى موضوع الطعن . 


غ - العبرة فى تسكييف الدعوى ليست 
ما يصفه بها الخصوم بل بما ت#بينه المحسكة من 
وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عايها . فإذا 
كان النزاع الذى فصل فيه الحسي لم يكن 
حول انتهاء أو قيام الحراسة بوصفها إجراء لازما 
لصون حقوق اللصوم إماكان مثار النزاع 
هو تنحية الخارس يوصفه حارسا وتعيين بدله 
فى الحراسة يسبب ماوجه إلى إدارته م مطاعن 
وإلى شخصه من جريح فلا يعيب المج أن 
الدعوى م افتهى إليها المدعيان ا تعد طليعز ل 


قانون الرافجات التى كانت يز الطعن أمام | الحارسينبل اعتبار المراسة شاغرة بوفة المارس 
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الأصل وسقوط حر اسة المارس المنضم تيعا ا . 

ه - متى كان مثار البزاع هو تنحية 
الحارس -_- بوصقه حارسا وتعيين هله فى 
الحراسة بسبب ماوجه إلى إدارته من مطاعن 
وإلى شخصه من تجريح فيكون اذلك صاحب 
صفة ومصلحة فى اسككناف الم الصادر باتتباء 
حراسته ؛ ولايقدح فى ذلك أن يكون الحم 
المستأنف لم يتعرض للامهامات المسندة اليه مادام 
أنه ل ينغا عنه . 

5 - اذا استأتف المدعى علييم جم 
حكة أول درجة القاضي باننهاء حراسة أحدمم_ 
وهو المارس المنضم ‏ ذفن النتى على الحم 
فى قضاته بقبول استثناف الحارس النضم يكون 
غير منج فى ذاته مادام باق الدعى علييم قد 
طلبوا فى استثنافهم أصليا رفض دعوى عزل 
الحارسين واحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارسا 
ولييست صفتهم فى هذا الاستثناف نحل نزاع . 

٠7‏ - لابترتب على وفاة المارس الأصلل 
سقوط حراسة الحارس النضم بل ببق المارس 
النضم إلى أن يثبته القاضي أو يعزله . 

م - مجال تطبيق أحكام إدارة امال 
الشائم الوارد بالمادة 4؟8 ومابعدها منالقانون 
الدنى مختلف عن مال تطبيق أحكام المراسة 
على منقول أو عقار قام فى شأنه بزاع وكانت قد 
يجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب 
المقولة مامنشي معه خطرأ عاجلا من يقاء امال 


نحت يد حايزه - فإن الحم فىثشأن هذا 
الدزاع يدخ لفيا نصت عليه المواد 9؟/اومابعدها 
من القانون الدنى بشأن المراسة ويكون تعيين 
الحارس سواء كانت الخر اسة اتفافية أو قضائية 
باتقاق ذوى الثأن جميماً ذذا لم يتفقوا تولى 
القاضى تعينه وذلك وقنًا لأنادة ملا من ذلك 
القانون . وإذن فتىكانت واقعة الدءوى هى 
قيام بزاع بين ورثة باع وورثة مشتر على إدارة 
أعيان وأطيان التركة الى وقم البيع على جزء 
شائم فيها وذلك بسيب منازعة البائم فى سمة هذا 
ابيع ومنازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان بما 
اتتفى تعيين البائم حارساً قضائيا على كافة 
عقارات القركة م ذم حارس فى الحراسة إليه ؛ 
وكانت الحمكة الاستثثافية قد طبقت أحكام 
الحراسة فى شأن هذا التزاع -- فإن النعى على 
الحم بالحطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 814 
من القانون المدنى يكون فى غير محله . 

وح بت ىكان الحم المطمون فيه قل 
أقام قضاءه علىأساس لي من القانون فلايكون 
يحاجة إلى مناقئة الأساس الخاطىء الذى بنى 
عليه الح المستأفف ٠‏ 


امكو 

وت هن حيث ان الطهن بنى على أربعة 
أسباب «##حصل أولا ق أن الحم ااطعون 
فيه أخطاً في القانون وشابه قصور ومسخ 
الوقائع الثابتة ذلك بأن الحك اسند في رفض 
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الدفم بعدم قبول استثناف المطعون عليه | إلي إدارته من مطاعن و إلى شخصه من يريج 
الرابع الى أن الح الصادر جعيينه حارسا قد | فيكون اذلك صاحب صفة ومصلحة فى 
أصبح نمائيا وأكسيه حقا فى الحراسة في | استئناف الح الصادر باتهاء حراسسته 
حين أن القانون لاخول الحارس سوى الحق | ولايقدحفى ذلك أن يكون الحم المستا نف 
فى هباشرة الحراسسة فى حدود المهمة النوطة | الم يتعرض للاتهامات المسندة إليه مادام أنه 
به أمابقاء المراسة ذاتها فلا شأن للحارسبه | لم ينفها عنه ولا أن الدعوى م انتبى في 
اذ قد تنقضى بتتازل طالبها أو باتفاقذوى | وصفها الطاعنان لم تعد طلب عزل الحارسين 
الشأن وهم وحدهم أصحاب الصفة والمصلحة | بل اعتبار الهراسة شاغرة بوظة الحارسة 
فى قيام الحراسة أو انقضائها . هذا الى أن | الأصاءة ليدبه صليب وسقوط حراسةالمطعون 
المسم مسخ الوقائم الثابعة في الأوراق إذ عليه الرابع تبعا لما ذلك بأن العبرة فى تكيوف 
قال بان للسطعون عليه الرابعمصاحة فى نتى | الدعوى ليست يما يصفه بها الحصوم بل بما 
العهم التي نسبها لهالطاعنان فىحين أنالدعوى | :تبينه الحمكة من وتائع الدعوى ومن تطبيق 
وان رفعت فى الأصل بطلب العزل الا أن | حكالقانون عليها . وقد خاصت إلي أنوقة 
طلبات الطاعنين قد انتهت بعد وظة الحراسة | المارسة لبيبه صليب لا تسقط لها حراسة 
الأصصلية لبببه صلوب إلى أن حراسة لمطعون | المارس النضم إليها وأن الأمر يقتضي البحث 
عليه الرابع اإعتباره حارسا منضا لما قد | فى عزل هذا الحارس أوتثبيته حارسا منفردا 
سقطت بوقانها وأن الأمر أصبح يقتضى | وهذا الذى خلص إليه الك صميح فى 
إقامة حارس جديد فى الحراسة الشاغرة » وقد | القانون إذ لايترتب على وقة الحارس الأصلي 
فصل حي محكة أول درجة في هذا النطاق سقوط الحارس المنضم بل ببق إلى أن شيعه 
إذْ قضي بانتباء مأهوريته دون أن يتعرض | القاضى أو يعزله ومن ثم فلاجدوى من النعمى 
لادارته مخير أو بشر » وقد ترتب على مسخ على الحم المطعون فيه بأنه مسخ الطلبات 
الحم المطعون فيه لهذه الوتائع الثاجمة أ نأخطأ | الأخيرة المقدمة من الطاعنين المينية على اعتبار 
في تطبيق القانون إذ أجاز للمطعون عليسه | الحراسة شاغرة . على أن النعي على ال 
الرابع أن يتقافى فى شأن لابتصل بشخصه | المطعون فيهفى قضائه بقبول استكناقالمطعون 
أو بإدارته للحراسة . عليه الرابع غير منتج فى ذاته مادام باقي 
د وحيث إن هذا السبب صدود بأف | المطعون عليوم او حدر 
لزاع الذى فصل فيه الل المستأ نف م يكن أ الأول القاضي باذتهاء حراسته طالبين أصليا 
جول اتهاء أو قيام الحراسة بوصفبا إجري. ) رفض دعوي الطاعنين واحتباطيا تعبين 
لازما لعمون حقوق الحصىء ع انعا بي | للطمون عليه الرايع حارسا وليست صفتهم 
اع هى تنحية للملعون غليه الرابع بوصقه فى هذا الاستئتاف محل تزاع . 
مارسا وتعيرنبدله فى الجراسة بسبب ماوجه | . « وجيث إن جاصل السيب الثاتى هوأن 


قضاء 2 ادن المدنية ة 
الحم المطعون فيه أشطأ فى تطبيق القانون ! فى القضية رقم سنة ١994‏ 57 حادق 
ا وشابه القصور ذلك أن بك ثم خم المطعون عايه الرابع فى فى الحراسة إليبا» 
الدرجة الأولى أسمت حكها بتعيين الطاعن ١‏ ومتى كان التزاع قائما فى شأن منقول أوعقار 
الأول حارسا علي أن أغلبية الشركاء سب وكانت قد مجمعت إدى صاحب المصلحة فيه 
مامتلكون من أنصبة قد رشحته للحراسة من الأسباب المعقولة ما محتى معه خطراً 
عملا بالمادة ممم من القانون المدلي إلا أن ١‏ عاجلا من بقاء امال نحت يد حائزه كا هو 
الح المطعون فيه قضي بالغاء الحكالمستأنف / الخال فى هذه الدعوى كن الحم فى شأنه 
دون أن بناقش سات الحم لذ كورق هذا يدخل فما نصت عليه المواد 4١لا‏ وما بعدهامن 
الحصوص وترتب على هذا القصور أن صدر | القانون المدنى بشأن الحراسة ويكون تعبين 
الحكم على خلاف القانورة. اإهداره رأى | المارس » سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم 
الأغلبية إهدارا لا يستند إلى أى أساس ٠‏ | كانت قضائية » باتفاق ذوى الشأن جميعا » 
د رحيث إن هذا السبب مردود بأن | ذالم يتفقوا ثولي القاض تعييته وذلك وفقا 
الحم اللطعون فيه إذ نأى عن هسابرة - للمادة ,مب من ذلك القانون . ولما كان 
محكة أول درجة فيا اتجه إليه من إعمال | الحصوم لم يتفقوا فى هذه الدعوي على 
مقتضى المادة مم من القائون المدبي فق الحارس و كانت الحكة الاستثنافية يما لما من 
شأن اختبار شخص الحارس ولم يناقش | سلطة تقديرية قد أقرت استمرار المطعون 
الأسس الى استند إليبا فى هذا الصدد م | عليه الرابع فى الحراسة منفردا أن الحم 
يعتوره قصور وم يمخطىء فى القانون ذلك المعون فيه يكون قد أتام قضاءء على أساس 
بأن مجال تطبيق أحكام إدارة الال الشائع سلم من القانون بغير حاجة اللي مناقشة 
الواردة بالمادة مجعم وما بعدها من القانون الاساس الخاطيء الذى يي عليه الحم 
المدنى مخعلض عما تقتضيه واقعة الدعوى كا | المستأنف 
عى مستفادة من الحكم الابتدائى والمسكم « وحيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
الطعون قيه وم قيام الازاع بين الطرفين على | أن اللمم المطعون فيه إذ بني قضاءه على أن 
إدارة أعيان وأطيان التركة الخلفة عن | حراسة المطعون عليه الرابع لم تسقط بوقة 
المرحومة قشطه اسطفانوس بسبب منازعة | السيدة لبيبة صليب وعلي أن الطاعنين اعترظ 
لبيبه صليب فى صة البيع المنسوب صدوره | بأث الحراسة م تشغر وأنهما طلبا عزله 
منها في عقد +/ربر . ,1 إلى مقارعيدالشبيد | وتعيين بدله قد أخطأ فى القانون وميخ 
مورث الطاعنين عن سدس نصيبها فى هذه | الثابت فى الأوراق » ذلك بأن الطاعنين قلا 
التركة وهنازعته هو فى قسمة هذه الأطبان | فى مذكرتهما المحتامية إنه بوفة لبيبة هبليب 
على أساس ماطليته مناعتبارالسدسموضوع | سقطت حراستها وسقطت تبعا لها حراسة 
ذلك العقد مملوكا لحا مما اقتضى تعيينها حارسة لمطعون عليه الرابع وطلبا أن تق المحمكة 
قضائية على كافة عقارات التركة بالحكالصادر | حارسا يشغل هذه الهراسة الشاغرة ولو لم 


5 العدد الأول 


اسه السسأ بعة والثلاثون 


يقولا ذلك اوجب على الحكة من تلقاء ذاتا الل سرتران تبي وكلة الباقين مو قوفة 


أن تزل حم القانون فتقضي ماو الحراسة 
نتيجة وقة الحارسةالأصملية سوط درانية 
المطعون عليه الرابع باعتياره حارسا منضيا 
إليبا إذ أن الضم قعيد به ضم نشاط إلى نشاط 
وذمة إلى أخرى ليعملا مجتمعين نذا زال 
أحد الحارسين زال الآخر معه بقوة القانون 
وتعين على القافى أن يفص لف شأن الحراسة 
فعملا أصيلا ميته نا , 


«وحيث إنهذا السبب مردوه أولا: يما 
سبق الرد بهعي السب الأولمن أنه لاجدوى 
هن النعى على الهم المطعون فيه بأنه مسخ 
ما جاء فى أقوال الطاعنين بالمذكرة الهتامية 
القدمة هنهما من اعتبار المراسة شاغرة ذلك 
بأن العبرة فى تكييف الدعوى ليست يما 
يصفها به الحصوم بل تتبينه الحكنة من وقائع 
الدعوي وهن تطبيق حك القانون عليبا 5 
وهردود ثانيا : بأن الحم المطعون فيه لم 
مخطىء إذ بنى قغماءه على أن حراسة المطعون 
عليهالرابعم تسقط بوظ ةا مارسةالأصملية الست 
لييبة صليب ذلك بأن القانون المدى ف الفصل 
الحاص بالمراسة لم ينص على أ<وال انتباء 
الحراسة إلا فيا ذكرته المادة معبا من أنها 
تنتبي باتفاق ذوى الشأري6 جميعا أو ىى 
القضاء وأعالت المادة «مافيا عدا ذلك إلى 
أحكام الوكالة » وتقضى هذه الأحكام فى سلة 
تعدد الو كلا, الغسير مأذو نين بالاتفراد أن 
يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العم لما لامحتاج 
فيه إلي تبادل الرأى » وأن الو كالة تذتهبي - 
فهأ تنتببي به بموت او كيل وهؤدى ذلك 


أن موت أحد الوكلا المتعددين لا ينبي إلا ا 


فيا حتاج إلى العمل مجتمعين و نافذة فيا 
لايمتاج إلى تبادل الرأى كقبض الددن أو 
وفائه إلى أن يقرر القاضي ما يراه يشأنهم » 
لا كان ذلك و كان الح المطعون فيه قد أقر 
استمرار المطعون عليه الرايم فى الحراسة 
منفردا بعد وقة الست لببيه صليب قى حدود 
ما للمحكة هن سلطة تقديرية قأنه لا يكون 
قد أخطأ فى القانون . 

د وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن أسباب ال4كم المطعون فيه شامها قور 
وتخاذل واضطراب ذلكيأن الحم حينعر ض 
إلى موضوع الدعوى جنح إلي موقف سلى 
إِذ قال بأنه لاممكن الك على تصر فا تالدارس 
بعد مضي شهرين لا تؤجر فيهما الأطيارف 
ولا تنيج محصولا وأن المحمكمة لاتاق بالا إلى 
ها آثارة الطاعنان من مطاعن على تصر فاته من 
وقت إتامعه حارسا لأن الثقة الى حفزهما 
على طلب ضيمه للدارسة الأصملية تتناقض مع 
ها يوجهانه إليه من اتهامات وبذلك تكون 
المحكة قد تنحت عن محقيق مطاعنهها على 
إدارته علي أن الثابت أن تعيينه فى الحراسة 
كان في وقت لانزال المحصولات فيه موجدودة 
بالأرض ولم تكن الايجارات قد دفعت » هذا 
إلى أن ما قاله الحم هن أن تعوسين المطعون 
عليه حارسا منفردا مدعاة لا ستقرار الأمور 
يتناقض مع ما قاله من قبل هن أن هذا 
الحارس لم يكن قد قام بعد بثيء من أعمال 
المزاعة. 


« وحيث إن هذا السبب مردود ها تله 
الح المطهون فيه من« أنه لا محل للخوض 


فى الوقائع السابقة لحك الحراسة الأخر ذلك 


أن جيم الوقائع التى سردها الست نف علييم 
كانت مطروحة أمام المحكة في القضية 
رق مم7 سنة بمو مدثى نجع حمادى وهم 
ذلك ل تر الممكمة موجبا لعزل ابييه صليب 
بل رأت أن تعين حارسا آخر يشترك معهافى 
الحراسة ارتضاه الحعبوم وهو المستأنف » 
دلا معنى للطعن فى الك اللمذكور يعد أن 
أصبح انتهائيا وبعد أن قبلوه بدليل إعلانه 
للحارس حت يقوم باعباء الحراسة ... الذى 
يقتصر عليه الببحث فى صدد الدغوى 
الراهنة هو التصرةت الى يمكن أن تنسب 
للحارس وتكون موضوع مؤاخذة منتاريخ 
إعلانال+ارس بح المراسةواستلامه للاعيان 
وحيث إنه ينضح يجلاء أنه لا تومجد أية 
مؤاخدة وقعت هن المستأ نف في الفترة من 
٠‏ قر .ةر إلى يتاير ستة ١401‏ تاريخ 
رفم دعوى العزل ... ولا يمكن حال أن 
حك على تصرفات جارس على أعيان بعد مضي 
شبرين هن أشهر العام الذى لا ينتج فيه 
حصول ولا تؤجر فيه أطيان حني يمكن 
الول بأنه استلم مالغ من المستأجرين أو باع 
عماصيل وقبض ممنها أو استغل الأرض ولم 
بودعغلتها أو بعط الش ركاء ها يستحقونه... 
فلم يظبر أي دليل على التقصير أو الحيانة 
واذلك لا يجور عزله لأن مركزه هوم يتغير 
وليس من دليل على أن الصفات التى أضيفاها 
امستأنف عليهما الأولان في الدعوى رمم 
وعم سنة 1944 مجع حمادى قد تغيرت ... 
وحيث إنه فضلا عما تقسدم فآن ها أثاره 
امسا نف عليبما من نصرفات للاسعاذ كامل 


فضاء ممكّة النقض المدنية 


با 


العد ( سابقة ) علي تاريخ إقامته حار.ا 
لامكن أن تلفي الحكة بالا إليها لأن الثقفة 
الت حفزت المستا نف عليهما سال الذ كر حين 
طلبا ضمه تتناقض مم ما يثير انه قبله درل 
انهامات أو شبهات منذ كانالتزاع قائما طوال 
السنوات الماقية ... » وهذا الذى أورده 
الحم لا قصور فيه ولا اضطراب بل عو 
تدليل سائغ علي ما اقتنعت به المحكنة من أن 
الوقت بين إعلان المطعون عليه محم الحراسة 
فى . مر كر ١١6.‏ و بينتاريخ رفم الدعوى 
فى ينابر سنة ٠١61‏ لا يكني للحم على موء 
تصرفه ولا يبرر تغيير رأي الطاعنين فيهوقت 
أن رشحاء للحراسة منض) إلى لبيبة صليب 
وأنهم يقم دليل على تقصير يمكن أن ينسب 
إليه في هذه القترة» وأنه لا محل للبحث في 
تصرقانه عن المدة السابقة لأنه لم يكن عين 
حارسا ولأن تزكية الطاعنين له عند تعيينه في 
الحراسة تتعارض هم مطاعنهما فى تلك 
التصرفات ٠‏ أما ما ينعاه الطاعنان ‏ علي 
ما ذكره الحم من أن تعيين المطعون عليه 
يدعو استقرار الأمور وأنهذً! القولينناقض 
مع ما سبق أن أورده عن عدم قيامه بشيء 
من أعمال الحراسة فردود بأن الاستقرار 
الذيينشده الحم س كم يبين من عبارقه - 
برجم إلي ما ارتاه من إفراده بالحراسة . 

«وحيث انه للا تقدم يكون الطمون رمتة 
على غير أساس متعينا رفضيه 6 . 

( القضية رقم ١5٠8‏ سنة ؟؟ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة معطنى فاضل وكيل الحكة وتخد 
فؤاد جابر واسحق عبد السيد وعمد عبد الرمن يوسف 
وتمد عبد الواحد طى المستثارين ) . 


م 


7 العدد الأول - السمنة السابعة والثلائون 


53 تكون على صواب فيا فضت ,ا م', رفض 
دبسمير سنة 168 | ادنم بعدم جواز الامتثناف اثلة اانصاب ونا 
| 0 
العسواوا وعد الى رم 22 | ووه الى لعفاو فنا الك لل 
تسيبه . دفاع ٠‏ ع.ك أسد الخصوم .عالكيته [عقارالمييم 5 : 


دول البائم عقضى ستندات عدم يحت المحسكة لهذه ؟ -- مت كان الح؟ قد صدر يعد العمل 
المستئدات . تدور. ١‏ 

ب سب استدناف تعاب الاستكناف ٠.‏ بقانون اأرافعات الجديد وس حكة بعد انيه 
صادر قبل العدل بقانون اارافمات الخحديد ق دعوى 


قيمتها « ؟ نيبا . حواز استكنانه . 


0 


مهيئك 3 أسك نافية 0 بو قايل لاحلى» نار يق التقض 
وفتا لأمادة مع سرائعات قبل تمك 15 1 با بالقانون 


ج ل نقش . طمن - ألتكام عبوز الطمن فيها . أ 
سس صادر عن محكنة اتدائية يبيئة استنافية قبل تعديل 59 دم 4ه* سند “هذا ولاك ول دون ذلك أن أ 
الأدة هم 4 عرافمات بالقا نون ركم عه" سنة؟ مال | 
جواز الطعن فيه بطريق الئقش ٠‏ | بكرن ن الدعوى قد رفمت وج فيبا اتدانيا 

ا 


قانون ار افمات القدم . 
الا ادن واستؤنفت فى ظل قانون َ“ 
نت إذا سك أحد انخصوم 4 دعوى | 
-..حيث إن المطعون عايهدفع بعدم جواز 
0 0 ”| الطعناستنادا إلى أن محكة الزقازيق الابتدائية 
احكة 0 أمامها الدعوىئ الفصل فى ذلك إذ قضت برفض الدفع بعدم جوازالا».#ئناف 
إذأن الم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق ١‏ طرقت قانون المرافعات القديم على واقهة 
من عدم سلامة هذا الدفاع . ولما كان الواقم الدعوى فيظل ساريا عليها وهو لايجيز الطعن 


كرد التعاقد ١‏ يته هو لأعقار امبيع تعين عا 


بالنقض ولحكمة النقض أن محم من تلقاء 
تفسها بعدم جواز الاستئنافى مادامت قيمة 
الدعوى 5؟ جنيبا نما يدخل في نصاب القاضي 
الجرلي طيقا للمادة 6 معن قانون المراؤمات 
بي سنة 1١445‏ » يا دفع بأن الطاعن وقد 
الحسكة بحن وايداء كلترا فيه . ضد للفلعون عليه يطلب يها الل بتسريت 
ملكيته أفدا نين تدخل ضيمنهما اخمسة قراريط 
0 موضوع هذه الدعوى أصبح لامصاحة له قي 
وصدر الح فيها قبل العمل بقانزون المرافعات هذا الطعن-. 

الحديد وفى غلل القانون القدم الذى كان مه 1 

ديد وفى خلل لفانون لقديم الذى كان يجير د وحيث إن الدفم الأول مردود يأن 
الطعن بطريق الاسثناف فإن حكة الاستئناف | المشرع عند إصداره القانون رقم با سنة 


فى الدعوى وص دعوى حة تعاقد أن أحد 
المصوم قد جحد ملكية البائع ويمسك هو 
علكيته للعقار موضوع الدعرى عتنتضى 
مستندات قدمها فإن هذا الدفاع يكون دذاعا 


؟ - إذا كانت قيمة الدعوى 6؟ جنيها 


قضاء محمكة النقض المدأية 


امن 


ةر الذى ألغى به قانون المرافمات الذى ْ من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ 


كان معمولا به واستعاض عنه بقانون 


المرافعات الجديد على أن يعمل به ابتداء من ! 


6 أ كنوبر سئة 6ع ؤ عمد إليتنظم الانقال 
من ولاية القانون القدم إلي ولاية القانون 


الجديد وكان رائده فى ذلك رعاية حقوق ؛ 


ثيتت رآها جديرة بألا “هدر فنص فى الادة 
الأولى منالأحكام العامة أنقوانين المرافعات 
تسريعل مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها 
و يستثني من ذلك القوانين المنظمة لطرق 
الطعن بالذسية لما صدرمن الأحكام قبل تاريخ 
العمل بها متى كانت ملغية أو مذشئة اطريق 
من تلك الطرق » ونا كان الحم فى الدعوى 


صدر من ممكئة أول درجةفى ١4‏ هنما بو سنة منها أن هذه الملكية ثابتة له بعقاء 


وؤورء أى قبل العمل بقانون المرافعات 
الجديد وفى ظ[القانون القدرم الذى كان جز 


لمعل عا 


«وحيثإنالدفعالثانىهردود بأن مصاحة 
الطاعن محققة ىق الطعن توصفه وسيلة 


1 للتخلاص من آأثار الحم المطعون كيه المبادر 


خبده . وما دعوي تثبيت الملكية الى رفعها 


. إلا وسيلة أخرى من وسائل النضال‎ ١ 


« وهن حيث إبث الطعن قد استوفى 
أوضاعه الشكلية . 

«ومن حيث إن نما يثعاه الطاعن على الحم 
مادقم به الطاعن من أن العين المتنازع عايبا 
ملوكة له مع أنه استند في ذلك إلي عدة أدلة 
بيع مسجل 


| فى وعثرة كر هذا وأن المرحومة السيدة 


تفيسسة ممد حسين البائعة المطعون عليه أقرت 


الطعن يطريق الاستئناف فتكون المحمة فى عقد القسمة الأرخ م١‏ ا/را؟؟١‏ 


الاجتاياى ضراب قي قث به منرفضص | والثابت التاريخ رسميا بممحكة بندر الزقازيق 
| في اك.ء ره ؟و؟ ملكية الطاعن » م 


الدفع بعدم جواز الاستئناف ‏ ولما كان 
الحم المطعون فيه قد صبدر ف 5 ١‏ كر ة // ؟و5ا 
أى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ‏ 
ومن ممكنة ابتدائية يئة استئنافية فبو قابل 
للطعن يطريى النقض وققا للجادة ه480 
مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم :هو" سنة 
بأووؤاولا #ولدون ذلك أن تكون لد عوى 
قد رفعت وححج فيها ابتدائيا واستؤنفت في 
ظل تانون المرافعات القديم مادامت المادة 
الأولى من تانون المرائمات صرعة في أن 
أحكام القانونالجديد فيا عدا ما استثنته المادة 
المذكورة تسرى على مالم يكن قد فصل فيه 


لشم 6دداديلل-مةُ للسييسسيية 


أن المطعون عايه نفسه أقر بماكية الطاعن 
الخمسة قراريط موضوع الدعوى فى عقد 
البييع العرفي الؤرخ هإره/رهم؟وة الثابت 
التاريخ رسيا محكة الزقازيق الجرئية فى 
ب روجف كا أفر يذلاك قي عغر الصلح 
اللمؤرخ بكرب روسو ز . وق الشكوى 
سنة 1946 عسكرية مركر الزقازيق 
وى غضر المبلح المسمى محر نحيم 
الؤرخ الالردكرهةة؟ ومع ممسكم هذا 
الدفاع ف جميع مراحل الدعوى فان الحم 
الطعون فيه لم يثناول ذلك الدناع فى أسبابه 
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وم يتحدث إلا عن الطمن بالتزوبر مغفلا حث | أن العقار موضوع الدعوى تملوك له ولا 


اللكية . 

ووحيث إنه ببين من الحم المطعون فيه 
أنه بعد أن استعر ض وقائع الدعوى خص 
شواهد التزوير وأولها خاص بما دقم به 
الطاعن من أنه مالك للعقار مو ضوع الدعوى 
وخلص الحم هن استعراض الشواهد إلى 
القول بأنها قرائن لا ترتي إلى مرتبة الدليل 
ثم تثاول هو ضوع التزوير وأخذ على الطاعن 
عدم تحديده لموضوع الزوير واستنيج عن 
ذلك عدم جدية الطعن وانتهي إلى رفض 
الادعاء باللزوير وصحةعقد ألبيع المطعون فيه» 
ويبين عن منج الح أنه اعتبر أن دفاع 
الطاعن الخاص بالملكية إنما أمدى كدليل على 
تزوير العقد و فنده على ذلك الأساس واعتيره 
لايرق إل مرئية الدليل فى مقام التزوير » 
فلى يبحث ما نمسك به الطاعن فى مذ كرئيه 
القدمتين لقضاء الوض_وع بدرجعيه وفي 
عريضة الاستثئناف ومذكرة شواهد التزوير 
من أن العقارمو ضوع النزاع مماوك له يمقتضي 
مسقندات قدمبها لمحسمة الزقازيق الابتدائية 
بالحافظة با دوسيه ٠‏ ولماكان الطاعن قد جصحد 
ملكية البائعة للمطعون عليه وتمسكه يملكيته 
هو للعقار موضوع الدعوى -- وكانت 
الدعوى الم كورة فى دعوى ضنة تعاقد يتعين 
فيبا تحقيق ملكية البائعة لما باعته ‏ وكان 
الطاعن قد استند فى ادعائه الملكية لنفسه إلى 
الأدلة السابق بيانها ‏ لما كان ذلك قان هذا 
الدفاع يكون دفاعا وجديا» وجوهريا مؤثرا 
في الحم ويقتض من الحكة بحثه وإبداء 
كلمتها فيه ذلك بأن الم بصبحة التعاقد 
بتو قف على التحقق من عدم سلامة دقاعه من 


كان المج المطعون فيه قد أغفل التحدث عن 
هذا الدقاع مع أنه دفاع جوهرى له أثره 
لو صح- فى تغيير وجه الرآ ىف الدعوى 
قأئة يكون قاصر البيان ثما يستوجب ثقضة 
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن » . 

( القضية رم 15؟ سئة 9؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسانذة مصطن فاضل وكيل المسكة واسحق 
عيق السد وى عبد الرحمن يوسف وحمد عبد الواحد 
على وأعد قوشه المتشارين )). 


لا" 
9 ديسمبر سنئة 14606 

| س تقش . لعن .سيب جديد . أحوال شخصية. 
( دوطة ) . العّسك بأن المبلغ المطالب به عبارة عن 
9 دوطة » وليس قرضا ٠‏ عدم حواز إثارته لأول 
باح حم . 'سبيية . أحوال شخصية . ( دوملة ) 
عدم النزام الحمكرة يتتبع أقوال المصم والرد عابها 
استغفلالا . يكن تيام الحى على أسباب مؤدبة . مثال . 

مياجىء القانونية 
١‏ - مت ىكانت الخصومة قد بردهت بين 
علرفيها أمام حسكة الموضوو ع على أساس أنها 
منازعة على نيك وف رد مقابل شيك بأعتباره و ما 
و سس المدين شيضةه له بعل إنكار هو هس منازعته 
على أنه رد المبلغ المطااب ب4 للداءن دون انب 
سنت ا ىق الدعوي مأيفيك حدى المدن ل 
المبلغ المطالبي 4 عبارة عن د دوطة «( ما يدخل 
فى نطق المال المثترك بين الزوجين أو أنه 
مخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية انلخاص 
المدين ‏ وكان مناط اعتهار الميلغ « دوطة » إما 


قضاء ممكة النقض المدنية 


بتوقف على وقائع ظروف لم يتمسلك مها المدين 
ولم يارحها على محكة الوضوع -- فإنه 
لاعبوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة لدى كة 
لض . 

؟ - مت كانت محكية الموضوع قد 
قصلت فى الدعوى على متتضى ما استظبرته من 
الوقائع التى طرحها الخصوم عليها بأن المبلغ 
المطلو ب كانت قرضا ولم يتمسك الدين بأنه 
0 حوطة 6 فل بر حاجة إلى مناقشة ماورد بصحيفة 
الاستثئاف المرفوع من الدائن من أن سند 
المباغ حرر ناسبة الزواج أو 3 المبلغ أعمى 
كبدية زواج وس سنده لازوج دون الزوجة » 
إذ أن المكة غير مازمة بتتبع أقوال - 
والرد عيبا استقلالا مادامت قد اطبأنت إلى 
ما اتتهى إليه قضاؤها وبررته بأسباب نمت 


6 
الممكو. 
« ... من حيث إن الطعن بى على أربعة 
أسباب : يتحصل أوها في أن الحم الطعون 
فيه أخطأ تكييف العلاقة القانونية فى 
خصوص الشيك محل اللزاع ذلك بأن العبرع 
المالي الذى يقدمهو لي الزوجة عناسبة الزواج 
لكى يستعان به فى شئون الزوجية إعا هو 


مهة ,. 


.« دوطة > محسكبا قواعدها المبينة بقوانين 


الأحوال الشخصية للاجانب ونظرا لأرن 
الأجانبالذين ثولنهم معاهدةّمو نتريه لهم حك 
خاص بالنسبة للعلاقات المالية بين الزوجينإذا 
كان منشؤها سبي الزواج وان المادة ١‏ 


كك 


من القانون الدتى الجديد تقرر أن القانون 
الواجب التطبيق هو تانون الدولة اأتى يقعمي 
إليها الزروجوقتالزواج ونا كانامالالمدعي 
2 مساما للطاعن على أنه هدي من والد الزوحة 
يوم الزواج وبسبيه وللمعونة به على الحباة 
الزوجية فلابد أن بحكنه قانون الزوج وقت 
الزواج وهو القانون الامملزى وملك قاعدة 
من قواعد الأحوال الشخصية أل الهم 
تطبيقها وم متعلقة بالنظام العام نما نجوز 
إثارتما ولو لأول هرة أمام مكة اانقض 
وكان على الممكة أن تثيرها من تلقاء نفسها 
وأو لم يتمسك بها الحصوم ‏ والمم 
الطعون فيه إذ أخطأ هذا التكييف وأغفل 
محديد القانون الواجب التطييق وإعجمال 
نصوصه فى خصوص هذه الدعوى على 
ما سيق بيانه يتعين نقضه ٠.‏ 


د ومن حيث إن هذا النعي م دوديأ نهمتي 
كان يبن من الأوراق أن الحصومة ترددت 
بين طرفيها أمام ممكمة الموضوع على أساس 
اللطالبة برد مقابل الشيك محل التزاع باعتباره 
قرضًا وقد سل الطاعن بقيضه له بعد إنكاره 
وقصر منازعته على أنه رد المبلغ الطالب به 
للمطعون عليها وكانت محكمة الموضوع قد 
استظبرت دع الطرفين فى هذا الحصو صل 
اععبار أنه علاقة مدنيةيحتة وخلصت منه إلي 
أن المبلغ كان قرضا لم يرد ثم قضت على 
الطاعن به دون أن يثبت بأوراق الدعوى 
مايفيد أن الطاعن قد تحدى أمامها بأن الباغ 
المطالب به عبارة عن د دوطة » ما يدخلفي 
نطاق امال الشئرك بن الزرجين أو أنهمغضع 
لأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاص 
بالطاعن ولا كان مناط أعتيان المبلغ ودوطةع 
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إئما يتوقف على وقائع وظروف م يتمسك ما 
الطاعن ولم بطرحها على حكة الموضوع فن 
م لايكو ن هناك حل لاثارةهذا الدفاع لآول 
مرة لدى ممكة النقض جدته ويععين ذلك 
رقض هذا السبب ٠.‏ 


د ومن حيث إن السبب اثاتى يتحصلق 
أن امسج اللطعون فيه قد أثيت واقعة 
جرهرية لاسندهامن الأوراق ذلك بأ نه أورد 
في أسبابه أنه اتضح للمحمكة أن المطءون 
عليها حوات الشيك ازوجها لأنه رغب فى 
اقتراض امبلخ لاستعاله د فىأعماله التجارية... 
وأن هذه الواقعة اتضحت هن مراجعة 
الأوراق » مع أنه لا توجد فى الأوراق 
ورقة واحدة تدل على أن العمويل كان 
بقصد القرض بل أن هذه الواقعة بذاما 
كانت هدار بحث أمام ممكمة أول درحجة 
أحيات الدعوى على النحقيق لاثياتها ولمالم 
يتوفر الدليل عليبا قغبت برفض الدعوى 
هذاولان الشيك يعتبر أداة ونآء وقد يكون 
الوثاء فى هذه الدعوى وفء لالزام طبيعى 
وهو تسلم ولى الزوجة مالا على سديل الهبة 
وهو ماقرره والد الزوجة أمام المحسكة 
القنصلية اذا كانهذ! و كان محرير الشيك إلى 
المطعون عليها عند الزراج ولمناسيته كان 
تحويله منها إلى الطاعن كذلك ء فالقول بأنه 
قرض لاخر اجدمن نطاق الأحوالالشخصية 
غير بجائز و خاق اواقعةلاأصل لما فيالأوراق 
ممأ يعر مسخًا لأوراق الدعوى « وأهااستناد 
الحم الملعون فيه إلى تقرير مساعد مسجل 
القنمملية الذى يفيد عل صياحيه بواقمة القركن 


و عام الرد فير جائز لانهعرد ورقة عرفية 


خالية من التوقيع ولا ود الاستناد اليبأ 
كستد أو دليل فى الدعوى . 


و ومن حيث إن هذا الثعى جدود بأن 
الحم المطعون فيه إذ أورد « أنه اتضح هن 
مراجعة الأوراق ... أنالمطعو نعليباحوات 
الشيك لزوجها ( الطاعن ) الذى رغب فى 
افتراض قيمعه لاستهارها في تجارته » و كان 
هذا الذىأورده الحم تقلا عما ورد بصحيفة 
دعوى المطعون عليها الخاصبة بالطلاق لدى 
المحكة القنصلية والى نقلبا الطاعن نفسه فى 
ديباجة تقرير طعنها الى فلا تكو ن المحجة ‏ 
بابراد هذه العيارة قد لقت واقعة لا سند 
لمامن الأوراق بل هي واقعة وردت فنعلا في 
أوراق الدعوى ودارت عليها الحصومة 
وكانتعل محث ونحقيق أماهمها وقد استندت 
حكة الاستئناف فى إثياتها إلى كتاب البنك 
الأعلى الدال على قبض الطاعن للمبلغ و إلى 
تناقضه واضطرابه في دماعه بعد الانكار 
المطلق لواقعة القيضن على النتحو الذى أوردته 
في حكنبا واعتبرت أن« هذه الأدلة والقرائن 
تكني لاثيات مديونية الطاعن لامتلعون عليها 
فى المبلغالمطالب به » وحسب الم الطعون 
فيه أن يكون مقاما على هذه الأداة 
والقرائن المستمدة هن إقرارات الطاعن 
واضطرايه ق دقعه بها يكى مله بلا رقابة 
محكمة النقض فيه نما يتعين معه رفض هذا 
أأسبب . 

موحم | السا مضل 
فى أن الك نلطعون فيه لم يتعرض ا ذكرته 
المطعون عليها فى صمحيفة ا.عثنافبا من أن و السها 
وافق على الزواج بناء على إصرار ابنته وأنه 


قضاء عكمة النقض المدنية يي 


حرر لا الشيك عبلغ ألث جنيه وى هذا 
ما يدل عملي أن المبلغ إإنما دفع بمناسية الزواج 
لهذا قال الوالك إن المبللغ تسلم أولا للطاعن 
فالقول بأن المباغ سل للزوج كقرض لايتفق 
مع هذا القول الذى تقرره المطعورن عليها 
فى صبحيفة استثنافيا وما يقرره والدهاء وقد 
نقات المطعون عليبا فى مذ كراتها ما قدرره 
والدها أمام تاضى القنصلية حرفيا « بأنه 
أعطي هذا المباغ كبدية زواج وأنه سلم هذا 
للباغ إلى الزوج لا إلى ابنته 6 فاو أن امحكمة 
راعت الم القانوتى على ضوء هذه الوقائع 
الثابتة لاهتدت إلى التكييف الصحيع تخلاظ 
لا انتبي إليه قضاؤها . 

' وومنحيث إن هذا النعي مردود بما سبق 
الرد به على السببين الأولين من أنه متي كانت 
ممكة الوضوع قد فصلت قى الدعوى على 
مقنتضى ها استظهرته من الوقائع التى طرحها 
الحصوم عليها بأن المبلغ المطلوب كان قرضا 
ولم يتمسك أحد بأنه و دوطة » فور حاجة 
إلي مناقشة ما ورد بصحيفةاستثناف المطعون 
عليها من أن والدها وافق على الزواج بناء على 
إصرار ابتته وأنه حرر لها شيكا بمبلغ ألف 
جنيه أو أن والدها أعطى هذا المبلغ كهدية 
زواج وسلم «ستنده للطاعن دون ابنته إد 
هى غير ملزهة بتقبع أقوال الحصم والردعليها 
استقلالا ما دافت قد اطمأنت الي ما انتهبى 
إليه قضائها وبررته بأسباب تستقم معه كا 
هو الخال في الدعوىمما يتعين معه رفض هذا 
اميف 

دوهن حيث إن حاصل السبب الرايعم 
أن الحم المطعون فيه قد أقم على جوعة 


من القرائن فأذا ما تبين أن هذه القرائن 
تنهار واحدة بعد أخرى لعدم صحتها أو لعدم 
وجود الدليل عليبا فقد سقط الم جيه 
خا لفتهقواعد الاثبات المقررة تانونا هذا تبين 
أنه لا دليل علي واقعة تحويل الشيك بقعيد 
القرض وقد قيل فى الحم المطعون فيه إنما 
ثابتة من الأوراق ثم تبين كذلك أن لاصحة 
لا ورد بالحكم من تناقض الطاعن في دفاعه 
إذ أن ثبوت قيض المبلغ من البنك لا يقنافى 
هع عدم قيام المديو نية عند المطالبة ولابنيض 
دليلا على أن سبب القبض هو القرض 
خصوصا هتّيتبين أن هذا القيض كأن بسبب 
الزواج. 
« ومن حبث إن هذا النعي «ردود بأنه 
مجادلة فى تقدير الأدلة نما يستقل به قاضى 
الموضوع ولارقابة حكمة النقض فيه ممايتعين 
معه رفض هذا السبب» . 
) القضية رقم ١‏ سلة 7١‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائنة معطت فاضل وكيل الحسكة وتمد ذواد 


جاير وتمد عبد الرعن يوسف وتمد عبد الواحد على 
وأحدقوشه المستفارين). 


ذلا دإسمبرسنة 06و( 
| صوية الديون المقارية . اختصاس . بيع . 
صورية . عدم النتصاس طْنة التسوية بالفصل فى ملكية 
الأفراد . المواد ٠١‏ و ١١‏ و ؟١‏ من الفانوذرةم؟١‏ 
أمنة ؟1حل. 
به ل كسوية الديون المقارية . ليم اء صورية . 
لمنة ؟أقلا. 
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إثنات صورية الاصرف الشار مقوقه عورية بطلقة 
بكافة ارق الإثيات 
و --- قفض - طمن . إعلان . إعلاق تقرير الطدن ٠‏ 

عدم [ثبات الحضر فى عضره الخطوات الساقة على كسام 
عورة اعلان #رير الطمن الى حبة الادارة - بطلاك 
الأعلاف . الواد 1١1و‏ 15و1؟و١؟:؛‏ و86 
عرافيات . 

المبادىء القانونية 

-١‏ إن القانون رقم ١‏ لسستة ةا 
خاص بتسوية الديون العقارية ولاشأن لاعحنة 
النسوية بالفصل فى ملكية الأفراد إذ يبين من 
نصوص الواد ١٠و١1و؟1‏ من القانونالذ كور 
والوارد فى خصوص ماينرتب على قبول النسوية 
نبائياً أنه لبس من ينها اعتبار تقريرات الدبن 
خاصا عاسكية الأطيان موضو ع النسوية أنلما 
حجية على السكافة وإذا كان قد نص بالمادة 
١‏ من القانون الشار إليه على أنه يترتب على 
النسوية مهانيا حرمان البائع للمدين من استعمال 
حقه فى الفسخ فقصود به حالات تخاف المدين 
عن الوقاء بالنزامه كبشير لعدم دفم القن . 
وإذن فتى كان المزاع فى الدعوى لايقوم على 
فسخ للعقد يسبب عدم دقع المن بل انصب على 
بطلان عقد البيع لصوريته صورية مطلقة خلا 
علاقة الك بموضووع النسوية وقانونها . 

؟ - لاوز للنشترى التحدى بقبول 
طلبه فى النة نسوية الديون العقارية فى عدم 
جواز الطمن فعقده بالصورية ذلك أن المادة 
4 من القانون دم لسنة 1945 نصت على 


العدد الأول السئة السابعة والثلاتون 


أن قرار مإجنة تسوية الديون العقارية ير القابل 
لاطمن هو الدذى يتعاق يتحديد المبالغ المستحقة 
للدائنين وشروط تديلها وعاساء فى قاعة 
خاصا ,ذلك ٠‏ 

© - محوز للوارث إثبات صورية عقّد 
البيم الصادر من مورثه صورية مطلقة الضا 
محقوقه يكافه ارق الإثبات . 

- إذا كان يبين من أصل إعلان 
تقر بر الطمن أن المطامون عليه قد أعان مخاطيا 
مع شيخ القدم . أو الضابط المنوب لغيابة 
وإغلاق مسكنه ء وأن الحضر ل ينبت فى 
مخضره عند تسلم صورة الاعلان الخطوات 
الى سبقت هذا التسلم ومنهاأنه بوجه لحل 
المامون عليه ونحقق من اغلاق مسكنه لغيابة 
أ غياب من يقيم معد من يقوم دقاءه فى 
الاستلام » وكان لاغنى عن اثبات ذلك لصحة 
الاعلان - ذفان الاعلان يكون باطلا طيقا 
نواد ا1احو؟ا و غ؟او!9؛ و1899 من 
قلنون المرافعات . 
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و... حيث إن الطمن بن على أربعة 

أسياب : ينعى الطاعن فى أولا على المحم 
المطعون فيه مخالفته لمدلول المستندات والخطاً 
فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقيم على أن العقد 
الصادر إى الطاعن مول والده بتاريخ 
عر" ربوا لوس يها محقيقيا وأند 
قصد به الرهن الذى دلت عليه ورقة الغبد 


قضاء ممكة النقض الجنائية 
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المؤرخة فى م رباكر؛ دامع أن ورقة الضد | الغيد والمقد الصادر ليوسف موسي وغازي 
5 ح. > | 0 5 
التي استتد إليبا الحم لا نخرج عن كونها : موسى »2 وما فما يتعلق بما قرره أأطاعن من 


53 5 
ورقةه حساب بين الطاعن ووالده 2 ع أن . 


ميلغ الألف جنيه المذكور بالعقد قد دفم 
كثمن وذكر في ورقة الضد أنه إذا رغب 
البائع في العدول عن البيع فعليه فى ظرف 
جمس سنوات أن برد الألف جنيه للطاعن 
وهذا أمر معلق على رغية البائع وقد أثبت 
الطاعن أن والده لم يعدل عن البيع يؤيد ذلك 
الإقرارات الرسمية المبينة بالأحكام النهائية يا 
أن الطاعن تصرف في جزء من الأطيان المبيعة 
إليبوسف هوسي وغازي موسي بعقد مؤرخ 
فى م كروركرم؟و١‏ وأقر اأورث هذا البيع 
وقبض ثمن الأطيان المبيعة لفك رهن البنك 
العقارى عليها » وقد أجرالطاعن أطبانه لاغير 
كالك لما وأقر والده هذا التأجير . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود ها 
قرره الحم الاجدائي لاؤيد لأسبابه بالحم 
المطعون فيه فى خصو ص عقد ؛ عار | ”78 ا 
من أنه قد ثبت همرل. الاتفاق الرقم 
ل بر برء 0و١‏ « ورقة الضد » أن طرق 
الاتفاق يقران بأن البيع ليس بيعا حةيقيأ 
وإنما قصد به الرهن لضمان سداد دين ا مدعي 
عليه « الطاعن الذي له قبل مدينه مورث 
الطرفين ومن ثم تبتي الأعيان المشتمل عليبا 
عقد البيع تركد لكل وارث نصيبه فيبا 
ويؤيد ذلك ماورد فى عقد البيع ااؤرخ 
ا كر كر ١‏ الصادر ليوسف هوسي 
وفازى موسي من أن المورث يضمن خاو 
العين المبيعة و أنه هو الذى قبض من الصفقة 
ولس هذا شأن دن يتتخلى عن ملكد » وقد 
قبل الطاعن هذه الحقيقة ووقع على ورقة 


أنه قام يتأجير الأطيان للغير فلا يسعفه ذلك 
كدايل على الملكية إِذْ أن وضع بده كان 
تتفيذا لضمان الدين الذى له على والده» . 
وهذا الذى قرره الحم هو استتخلاض 
مو ضوعى سائغ و يؤدى إلالنتيجة التىانتعي 
إلبيا ولا مخالفة فيه لدلول المستندات 
ول تخعليء في تطبيق القانون ٠.‏ ويتحصل 
السبب الثانى فى أن الحم المطعون فيه شابه 
القصور إذ تجاه ل الاعترافات الرسعية الصادرة 
إلى الطاعن من والده وتجاهل الأحكام 
الانتبائية العبادرة فى مواجبة المتأهون عليهم 
يعلكيته للا'طيان المشتراة هن والده ‏ م 
أن الحم م يلق بالا إلي أن الطاعن وضع بده 
من سنة مب؟( إلى سنة +44؛ على الأطيان 
المبيعة إليه من والده المدة الطويلة الكسبة 
للملكية ‏ فضملا عن أن محكنة الدرجة الثانية 
قضت بيطلان عقد البيعالصبادر إليامنو اإدئه 
اسطفانه دون قيام أى دليل ينقض ته . 

«ومنح<يث إن هذا السبب هردود أولا 
بأن الطاعن لم يبين بتقرير الطعن الاعترافات 
والأحكام المشار إليبا فى الشق الأول *ن 
النعي ما يترتب عايه عدم قبول نعيه في هذا 
الخصوص » ومردود ثانيا فى الشق الياص 
بالدفع بالتقادم بأنه عار عن الدليل إِذ لم يقدم 
الطاعن ما يدل على أنه تمسك لدى ممكنة 
الموضوع بأنه كسب لللكيةبالتقادم الطويل. 
وهردود ثالثا فى الشى الخحاص بعقد بيع 
بببور برع ١4‏ المبادر من اسطقانه إلى 
الطاعن بما قرره اله؟ المطعون فيه منأن هذا 
العقد هو عقد صورى صورية مطلقة . أولا 

بلح 


3 المدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


لانه بمجرد الطعن على العقد امك كور باللزوير 
تنازل الطاعن عن السك به في تهس الجاسة 
ونرتب على ذلك عدم السير فى دعوى الزوير 
وأما عدو له في مذكرته عن التنازل عقب 
حجز القضية لاحك فان ذلك لامخلع على العقد 
المياة الأولى التى أهدرها الطاعن بتنازله عن 
السك به » ثانيا لأنه بعد صدور العقد إلى 
الطاعن و بعد أن جردت اليائعة نفسها ثما 
تملك من هيراث شرعي عن زوجها وابلتها 
منيرة اعترف الطاعن يأن البائعة بر كت مير اثا 
بد ليل تعهده المؤر خ5/ هر 4 ١‏ بأنه رهن 
أربعة أفدنةمما ورثه عن والدته البائعة لأخيه 
الدكتور شفيق اسكندر « الطعون عليه 
الأرل» #الثالأن الطاعن أقام دعو ىأمامالقضاء 
المسنتعجل مسحكة المنصورة امختلطةذ كرفيها أن 
الأطيان المطالب برقع الحراسة عنها هي .١ف‏ 
مماوكة له خاصة والباق م؛ ف لورثة صليب 
نصر ويد خلفيها المقدارالذي أدعي شراءه من 
والدته ‏ وهذا الذى أقام عليه الحم قضاءه 
بصورية عقد بجع اسطفاته صورية مطلقة 
للقرائن والأدلة السائغة الى أو ردها الحم 
والتى يجوز ما الاثبات بكاقة الطرق بالنسية 
للورثةالذين يض رهذًا العقديحقوقهم هوتقرير 
سايم يستقم به قضاؤه ويكفى مله . 

د وهن حيث إن الطاعن ينعي فى السبب 
الثالث على الحم المطعون فيه مخا لفته لقانون 
وق بان ذلك يقول الطاءن إنه دفع الدعوى 
أنه قدم طليا إلي الجنة تسويةالديون المقارية 
طبقا للقانون رقم م لسنة ومو وقدم 
مسكئندات تمليكه إلياللجنة ومنها المقدالصادر 
اليه من والده بتاريخ ١00/١‏ وأنه 
في هرا رهم( قبل طلبه ونشر فعدد 


الوقائع المصرية رقم قات هذا النشر 
يسرى على الكافة و يترقب عليه حر مان اليائع 
من حدق |افسخ وفقا لما نصت عليه المادة ١.‏ 
من قانون التسوية رقم السنة ١9615‏ من أن 
قرار اللجنة لامجوز الطعن فيه أمام أية جهة 
من جبات القضاء » فلم يأخذ الحم مبذا 
الدفاع وق ذلك مخالفة لاقانون ٠‏ 

دوهن حيث إن هذا السبب مردود بها 
قرره الحكم الابهداتى الؤيد لأسبايه بالم 
المطعون فيه هن أنه ليست لقرارات لجنة 
النسوية حجية فى صدد الملكية تلزم القضاء » 
إذ أن تلك القراراتلا تنطوى على فصل في 
حق الملكية هذا فضلا عن أن الطاعن ل يتقدم 
بدليل علي أن الاتفاق المذكور بورقة الضيد 
والؤرخةم بار ؟؟ ١‏ كان خل بحث أهام 
اللجنة ‏ وهذا الذى قرره الحكم لا عخالفة 
فيه للقانون ذلك بأن القانون رقم ١+‏ لسنة 
| خاص بتسوي ةالديون العقاريةولا شأن 
الجنة القسوية بالفصل فى ملكية الأفراد إِذ 
بين هن نصوص مواد ٠١‏ و ١ا‏ و١١‏ من 
القانون اللمذكور والوارد فى خصوص 
مايترنب على قبول التسوية نائيا أنه ليس من 
بينها اعتبار تقريرات المدين خاصا مماكية 
الأطيان موضو ع القسوية أن لها حجية على 
الكافة و إذا كان قد نص المادة ١١‏ من القانون 
المشار إليه علي أنه يترتب على قبول التسوية 
“هائيا حرمان البائع للمدين من استعال حقه 
فى اافسخ مقصود به حالات تخلف المدعن 
الوقاء بالترامه كشتر أعدم دقم اقفن ولابقوم 
النزاع في الدعوى الحالية على فسخ للعقد 
أسبب عدم دفع المن » بل انصب التزاع على 
بطلان عقد البائعة لولدها الطاعن لصوريته 


قضاء محكرة النقض المدنية 5 


صورية مطلقة ولاعلاقة لذلاك موضوع 
النسوية وقانوتها . أما التحدى بالمادة ؟ من 
القانون رقم ١١‏ لسنة :194 فردود بأرنتف 
المادة المذكورة تنص على أنه و محدد اللجنة 
لمبالغ المستحقةللدائنين بعد التسوية وشروط 
تسديدها طيقا لأحكام هذا القانون وفققائمة 
التوزيع وتعارر. للدائئين والمدين مخطاب 

مسجل بعلم الوصول و لكل ذى شأن في 
خلال عشيرة أيام هن تاريخ تسلم الحطاب 
امد كور أن يتظم .. 
المذ كور اعتبر قرار اللجنة مهائيا ولا يجوز 
الطعن في هأمام أية جبة منجهات القضاء  »‏ 
وببين هن هذا النص أن قرار اللجنة غير 
القابل للطمن هو الذى يتعلق بتحديد المبالخ 
المستحقة للدائنين وشروط تسديدها وما جاه 
فى قائمة التوزيعم خاصا بذلك . وليس فى 
وفائح التزاع الحالى مايتعاق ما سلف بيانه 
حتى بمكن القول بأن قرار لجنة النسوية له 
حجية على الكافة وعلى الحصوص في الدعوى 
القائمة . ويتحصل السبب الرابع فى أن الحكم 
الطهون فيه مشوب بالتناقض ذلك بأن محكة 
الاستئناف حكت بأتعاب محاماة لكل من 
ميخائيل زى صليب و كترينه صليب في 
حين أنها ألزمت هي<ائيل بالمصروفات وى 
حين أن كترينه لم تعترض على ملكية الطاعن 
ولم تنازعه فى ملكية الأطيان الى اشتراها من 
والدتها فا كآان واجيا أن محم لكترينه 
بأتعاب لامحاماة . 

و وهن حيث إن هذ! السبب مردود 
أولا بأن الح المطعون فيه لم يلزم ميخائيل 
زى بمصروقات وحم لهبأتعاب امحاماة ضد 
الطاعن وسبب ذلك أن هذا الحصم قرر أمام 


. اذا ١‏ نقوي الميعاد 


الاستثئاف بأنه لم يكا ف الطاعن برقم استئناف 
عن الحم الا يتدالى 2 يكاب أحدا بذلك 
وطلب بطلان الاستقناق المنسوب إليه أنه 
قد رفعه » ما طاب تأبيد - الستأنف 
منض) إلي باق خصوم الطاعن فى طلباهم 
فقضت المكرة بطلباته وطلياتهم ومنها أتءاب 
الحاماة التى قضت مما على الطاعن » > قضت 
لكتريته بأتعاب المحاماة على أساس أمها 
خصيمة للطاعن الذى خسر دعواه 4كعليه 
بالمصروفات والأنءاب وليس من دليل ينفي 
به الطاعن صحة هذا الالزام . ١‏ 
د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن 
غير مقيول شكلا بالذسبة إلى المأعون عليبما 
الثالثة والتاسعة ومتعينا رفضه بالنسبة إلى 
بقية الطعون عليوم ؟6©. 
( القغية رقم 515 سنة ؟؟ ق رئاسة وعءضوية 
السادة الأساتذةمسطق. ناشل وكيل الحمكة وءيد المزيز 


ساماذو كيل المحكة واسسق عبدالسيد ويدعبدالرعن 
بوسف وأهد قوشة ة المستشارين ) . 


7 
ديسمبر سنة 1886 
نقض . طمن . أحكام لا عجوز الامن فيها ٠‏ التصار 
المي على رفش طلب وتب التناذ دون التصدى 
للموضوع . عدم جواز الطمن ٠‏ المادة 4" مرافمات. 
المبدأ القانوق 
كن الحكي المطعون فيه قد اقتصر 
عل رفض طالب وقف النفاذ دون التصدى 
ا أو 3 لاوز ان : فيه بعطريق 
( القضية رقي 5ه بد سنة 57 في بالحيئة السايقة )١,‏ 


57 العدد الأول ب ألسنة السابعة والثلاثون 


اليم ا 3 شهني 


0ك 


#اسسر لولم 
رجاتم جلي 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس الحكية ويدوى إبراهم حمودة 
2 
والامام الامام المريى وحسن حلال وعل إبراهيم تدادى المستشارين ( 


١/٠ 
11606 نوفير سنة‎ 5 

اع .وظل . علاقته بالمكومة علاقة تنظيمية . 
جواز تعديل مركره القا نوت وثق المصلحة المامة . عدم 
سريانالتنظم الجديد يأترترجمى مهدر الرا كز الها نولية 
الذاتية إلا بنص خاس فى فانون وليس”فى أداة أدى . 
ب - جيش ٠‏ الأفراد السكر يو زبالقوات المسلسة. 
عدم استحقا قم للعلاوة الاجتماعيةالمقررة يقواعدالإنسانف. 

أساس ذلك . 
ج حب تقاوم شبى ٠‏ قيامه على قرينا قا نو نية مفادها 
افتراض أواء الدين لتاك الديونمن إيرأدموأن برأاكيا 


أكثر من مس نوات تكيف بها عجاوز البعة _ 0 


القريئة لا تقبل الدليل المكدى . اناياقه على علاوات 
الموظنين . منازعة الحكومة نى أصل استسقاق العلاوة 
لاعنم من سريان هذا التقدم . منى الهورية والتجده 
المنصوص علييما بالمادة ه9” من القانون امدق . 


المبادىء الها لقانونية 

- إن علاقة الموظف بالمسكومة هى 

علافة تنظيمية تحكها القوانين والاوانح ؛ ومركد 
وتغييره وفنا لمنتضيات المصلحة العامة بتنظا 


0-8 8 
جديد يسرى عليه يأبر حال مياشر من تاريسخ 


العمل به ؛ ولكنه لا يسرى بأثر رجعى با 
من شأنه إهدار المرا كز القانونية الذاتية الى 
تكون قد نحققت لصاح الموظاف فى ظل النقلام 
القدم إلا بنص خاص فى قانون وليس فى أداة 
أدى منه . 
؟ - إن قرار مجلس الوزراء الصسادر فى 
"٠‏ من يناءرسنة 1984 «تضهنا قو اعد الانصاف 
التى استند إليها الم المعادون فيه فى قضائه 
النطءون عليه باستحقاق العلاوة الاجماعية © هو 
قرار خاص بتقد برشبادات ومؤٌهلاتدراسية , 
ومن ثم فإنه يدخل ضين القرارات الى تسسرى 
على الأقراد المسكريين بالقوات المسلحة مى: 
تاريخ العمل مها ونا لج الفقرة الثانية من 
المادة الا. لى من القانونرقم حذه لسنة 1989 . 
- إن الدورية والتجدد المتصوصس علمهما 
بالادة هلثم من القانون المدنيهما من الخصائقص 
المتفرعة عن طبيعة المي فى ذاته » إذ يقصد 
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بالدورية أت يكون المق مستحقاً فى مواعيد 
متتالية . وبالتجدد أن مايؤدىمن الد.نلايققص 
بن آمل وكلا الإصفيق ألم بالملاوات 
عائة ‏ ققآنها :فى ذلك: شان المرتبات: الئن 
أور دمها المادة هيام سالقة الذ كر فيا أوردته من 
أمثله لهذا النوع من الحقوق التى سقط يمغى 
هس سنوات . . . والعلاوة فى حقيقمها جزء 
من المرتب » ولابغير من طبيعة المرتب أو 
الملاوة » كق دورى متحدد ٠‏ قيام النازعة فى 
أصل استحتاقه , إذ لاشآن لذلك بمدة التقادم 
ما أشارت إلى ذلك المادة ه/اث؟ حين نصت على 
أن المق الدورى المتجدد سقط عفى خخس 
سنوات واو أقر به المددن فتسرى هذه الدة من 
باب أولى إذا نازع فيه . ومرد ذلك إلى أن 
التقادم النمحسى لايقوم على قرينة الوفاء »كا هو 
الثأن فيا عداه منضروبالتقلام ؛ وإعا برجم 
فى أساسه إلى أن المدين يفرض فيه أداء الديون 
الدورية التجددة منإبراده .فلو أجير على الوقاء 
عا ثرا » منها بعد اتقضاء حم سسنوات فأ كار 
من تاريخ استحقاقها لأفضى ذلك الى تكايفه 
عايجاوز الببعة . وقد جمل للمدين » تفريعا على 
ذلك . أن يتمسك انقضاء تلاك الدة ولو بعد 


إفراره بعيام الدينق ذمته . هذا ومما جب التنبيه 


إليه أرثك القرينة التى يقوم عايها التقادم اللحسى 


هىقر بئة قانونية قاطعة لاتقبل الدليلالمكسى . 


( القضية رقم 417؟ لمنة ١‏ ق) . 


33و 
5 نوقبر سنة ١١606‏ 

. مكافأة . عن أعمال إضافة‎ ١ 
. التسرسة الخامة ها‎ 

ب - موظف . تسكليقه عمل فى غير ألمواعيد الرسمية. 
مت عتبر حملا إضافنا وم لا يتب ركذلك . مئحه مكاذأة 
عن العمل الإضافى . جوازى للادارة , 

ي ل مكاذأة . عن أمال إضافية . ترخس الإدارة 


يدوافن الراعل 


فى منعها فى حدود الاعتادات الالية اأثررة ٠‏ تواحى 
ساطتها التقديرية فى ذلك . 

د قرار إدارى . ثرتييه لأعباء مالية على الحزانة. 
تعليق . أثره على فح الابّاد اللازم ٠‏ صدور اعتاد مالى 
ممين ٠‏ التزام الإدارة لدوده ذما تصدره من آرارات 
مرتيط تنقيذها به . مثال بالنية لمكانآت الأمال 
الإيضافية . 

٠‏ أونات الهمل الرسبية , التعديد 
الوارد بكتاب ديواك للوظنين الدورى رقم ٠‏ ى 
/٠ا»‏ | ]| ؟هة . لا يسرى على الجهات التى تتنافر 
طبيمة عمليا ممه . ١‏ 

و - مكانأة . من أعمال إضافية . قرارات مماس 
الوزراء فى |1١1١‏ م و٠|١١1|؟هؤل‏ و١‏ أبريل 
رلا التى لست على حد أتمى ذا الا توجب على 
الإدارة منح هذا الحد الأثصى بتامه وجوب مراماة 
الاعباد الالى ٠.‏ 


مد موظفب 


البادىء القابونية 

١‏ - يبين من تقعى الراحل التى مرت 
مها الهو أعد انخاصة عنم الكافات عن ساعات 
العمل الاضافية أن يلس الوزراء وافق فى 9" 
من[ كتوير سنة 6 #واعلى منح ١‏ التاغراشية 
كا ء وملاحقق المكاتب الذين يؤدون 
أعال المركة »© وكذلك كتبة لأراجمة 
وعمال التأغراف اللاسلكى وغيرثم © أجوراً 
إضافية ع نالساعات الز ائدة عن للقرر لهم بواقع 


.ب 


العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


الساعة ساعد وربع كاوائق فق من أغسطن | ورفعت مها مذ كرة إلى جاس الوزراء أقرها 


سند 1948 على تخويل وزارة المالية سلطة الموافقة 
على منح مكافآت عن أعبال إضافية للموظفين 
والمستخدمين الدائمين والمؤتتين . ولا كانت 
طبيعة عمل غالبية طائفة نظار ومعاونى الحطات - 
ومن يقوم بمل هؤلاء من الطوائف الفنية 
لقرعت لاتمدق كرا عن سعشدى 
حركة التاخراق ؛ ققد طلبوا مساملتهم بالل ؛ 
ذلك أرت مصاحة السكك المديدية كانت 
تضطر ‏ بالنظر إلى نقص عددم عما ينبنى ‏ أن 
يكون تشغيلهم من عشر ساعات إلى اثنق عشرة 
ساعة فى اليوم بدلا من الى ساعات ؛ أذا رأى 
مديرعام المصلحة فيمذ كرته المرفوعة إلى ماس 
الادارة فى 8؟ من يوليه سنة 1517 أنه : «إلى 
أن تعتمد زياوة عدد الوظائف ويدرج البلغ 
اللازم لا بالميزانية . يجب تعويض من يؤدون 
أعمالا مرهقة بعنحهم أجوراً إضافية ما يزيد عن 
ساعات العمل القررة » . واقترح أن محدد 
للنغلار والعاونين وبعض موظن الطوائف الفنية 
الذين يعملون فى محطات كثيرة الحركة مانى 
ساعات تزاد كلا كانت الحركة بالحعلة خفيفة 
حسب تقدير المدير العام الاصلكة وان محسب 
الأجر الاضاى عل هذا الأساس باعتيار الساعة 
تعادل ساعة وربعاء محد أعلى قدره ٠ه‏ كر من 
الرتب . وقد وافق مجاس إدارة الصلحة على 
هذه المشترحات فى "٠‏ من يوليد سنة /9ة١‏ 


ع 


ولسته المنعقدة فى؟1 من أغسطس سند /191 ؛ 
أمصدر القاون رقم "١١‏ لسنة ذا يشأن تلام 
موخلفى الدولة. ونص ق الادة 78 مته على أن : 
« على للوذاف أن يقوم بنفسه بالعمل النوط به 
وأن يديه بدقة وأمانة وعايه أن مخصس وقت 
العمل لرسى لأداء واجبات وثليفته ٠‏ ولمدد 
مواعيد العمل بقرار من ديوان المونلفين . 
ويبوز تكليف الموخافينيالى.لفى غير أوقاته الرسمية 
علاوة على الوقت المدين لها اذا اقتضت مصاحة 
العمل ذلك » يا قفى فى المادة 45 المعدلة 
بالقانون رقم 85+ لسنة 1١9019‏ رأند: « جور أن 
عتح الموظاف مكاءآة عن الأعمال الاضافية التى 
يطلب اليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ‏ 
وتحدد مجلس الوزراء قواعد منحهذهالكافات 
كا كد ازواتب الاضافية وشروط منحها وذلاك 
بناء على اقتراح وزير الالية والاقتصاد بعد 
أخذراى درواق انين 1 6ه وتطي 1 
جاء فى هذه المادة واقق مجلس الوزراء فى ١١‏ 
من أغسطس سنة 1969 على اقبراحاتديوان 
الموظقين فيا يتعاق بالمكافآت الاضافية بأن 
مختص الديوان « بالموافقة على منح مكافات عن 
أعمال اضافية للموظفين الدامين والؤقتين 
والمستخدمين الخارجين عن الهيئة على أساس 
محاسبتهم عن الساعة من العمل الاضاق ساءتمن 
العمل العادى وباعتبار أن ساعات الل فى 
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اليوم الابيد نه ميث مناءات وذاك تمد أفعى 
8 ير من المرتب الشهرى أو ه جنيرات أيهنا 
أفل . ونى المالات الاساشنائية التى توج ب صرف 
مكافأة بفئة أعل من الفثات المتقدمة يكون من 
سلطة ديوان الموظفين تقرير هذه المكافات . 
وفى يم الأحوال يكون صرف المكافات 
فى حدود اعبادات المزانية المتررة »4 . وقد 
نص هذا القرار على اعتبار الساعة من العمل 
الاضافى لهال اليومية بساعة وربع من العمل 
العادى . وف ه من نوقبر سنة 19619 صدر 
قرار مجلس الوزراء مؤيداً لاستمرار العمل 
بالتواعد الوارنة بقرار ١١‏ من أغسطس سنة 
5 فى شأن منح المكافآت عن الأعمال 
الاضافية وشر وط ذلك » إلا أنه نظراً ا تبين 
بعد صدور القرارين سالنى الذكر من أن المبالغ 
التى تنفقها الدولة فى نظير المكافات الاضافية 
بلنت من التضخم حدا كييراً أثقل كاهل 
المازانية محيث أصبح مخشى أن يوئر فى سياسة 
الدولة الانثائية مما يقتغى تونى الاقتصاد 
بمكيناً للدولة من تنفيذ سياستها الاقتصادية 
والاصلاحية - فقد رؤّى استبعاد المالات 
الاستثائية الى توجب صرف مكافآت بفثة 
أعلى من رسع المرتب أو عانية جنيبات أمهها 
أقل بالنسبة للموظفين والمستخدمين ؛ واعتبار 
ساعات العمل الاضافى بالنسبة لمال اليومية 
ساعة واحدة من اليل العادى . وعلى 


هذا الأماس صدر قرار يجلس الوزراء 
فى أول أبريل سنة 150 بأ « مختص ديوان 
الموظفين بللوافقة على هتح مكافآت عن أعال 
إضمافيت للموظفين الداتمين والمرْقتينوالمستخدمين 
الخارجين عن الهيئة على أساس محاسبتهم عر 
الساعة من العمل الاضمافى بساعة من العمل المادى 
وباعتبار أن ساعات العملفى اليوم الواحد سث 
ساعات وذلك نمحد أتعمى 5" لز من المرتب 
الشهرى أو ثمانية جنيبات أسهما أقل ... » .سي 
قذى بأن « يعمل مبذه الّواعد اعتبارا منأول 
أبريل سنة ها على أن ت.مرى على جميع 
المكافآت السابق صدور قرارات بشأنها وذلاك 
يتخفيضها إلى حدود هذه الفئات 6 وببذا الحنى 
صدركتانا ديوان الوظفين الدوريانرقم 4 لسنة 
968! . فى 9؟ من يناير سنة 1908 ورقم ١١‏ 
لسنة ه9١‏ فى ؟؟ من أبريل سنة 1408 . 
وى لا( من يونيه سنه 1168 وافق مجلس 
الوزراء على ما اقترحه ديوان الموظفين من 
استثناء بعض حالات من أحكام قرار أول 
أبريل سنة ١408‏ وتخويل الديوان سلطة الاظار 
فىكل حالة منها على حذة مر اعاة لصائح العيل » 
ثم صدر القانون رقم؟١‏ علسنةه16افى امن 
يونيه سنة 1486 جعديل المادة ه4 من القانون 
رقم 5٠١‏ لسنة هوا محيث أصبح نصها : 
« يجوز للوزير الختص أن عنم الوظف مكادأة 
عن الأعمال الاضبافية الثى يطلب اليه تأديتهافى 
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تاس الوزراء ... » . ويجاسة؟؟ من 
أ كتوير سنة ههة! صدر قراريجاس الوزراء 
بقواعد منم المسكافات عن الأعال الاضافية 
والخدمات الممتازة » ونصق مادته الرابعة علىأن 
« يلغ ىكل مايتعارض مم أحكام هذا القرار من 
أحكام القرارار: 
االخامسة بأن « يعيل بهذا القرارمن تاريثم فششره 
فى الحريدة الرحمية »6 . 


مادته 


ت السابقة » "ا قفى 3 


؟ - ان الأصل أن مخصص الوظف وقته 
وجهدمف الحدود العقولة لأداء واجباتوظيفته » 
وان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقات العمل 
اارسمية أو الذى يكلف بأدائه ولو فى غير هذه 
الأوقات علاوة عل 
اقتضت مصاحة السمل ذلك . وهذا هو مانص 
الوزراء الصادر ‏ 


لى الوقت المعين لها » مى 
عايه قرار ثجاس فى 18 من 
يوليد سنئة 1956 وما رددته الادة لا من 
القائرن رقم ١٠؟‏ لسنة 1561١‏ الواردة فى الفصل 
السادس الخاص يواجبات الموظقين والأعال 
الحرمة عليهم . كا أن المفروض فى الموظف أن 
يودى عمل ايياييا فى خدمة المصلحة العامتطوال 
ساعات العمل الرسمية بمامهاء فليس .يكن أن 
يوجد يعفر وظيفته فى أوقات العمل الرسعية دون 
أن يؤدى عملا ماء كالأيكق أن يقوم فى 
هذه الأوقات يأى قار من العمل ولو سير » 


بل انه مكلف بلتباز القدر من العمل اللاو ب 
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غير أوقات العمل ال معيدمليقا للشو اعد التى محددها | منة أداؤه فى الوفت القخصص لذلك - فاذا لى 


يود عملا ماأو يام 


3 انجازه كان مقعصرا ىق 


عون القكو قفن القيل لبر 
واجبات وظيفته وحق 
ار ئيس الز امه يأن يقوم فى غير أوقات العمل 
ارعية هالميؤه أومال يم اقازه من عمد 
الأصل فى أوقات العمل الرسميت » دون أن يعتبر 
هذا تكايفا له بعمل اضانى » ودون أن ستحق 
عن ذلك مكافأة ما . أما العمل الاضاق فهو 
ماجاوز ذلك . سواء كان من ذات طبيعة العمل 
الأصلى أم من طبيعة مغايرة + وهو مايجوز أن 
عنم عنه الو ظف مكافآت . 
أى نشاط مبنى بتأدية عمل للغير بالذات أو 
بالوساطة اعرتب 1 بمكافاة وأو ف غير أو قان 
العمل الرسمية إلا على سبيل الاستثناء وبقيود 
معينة . كا أن منحه مكافأة عن الأعيال 
الاضافية التى يطلب اليد تأديتها فى غير اوفات 
العيل الرسمية ليس حقاً أصيلا له ؛ وانيا هو أءر 
جعل جوازيا للادارة ٠‏ لاعتبارات مرذها الى 
صالح العا والى العدالة مع . 


وتفر بيعا عل 


- نص قانون نظام موظنى الدولة على 
مبدأ جواز منح الموظف المكافأة عن الأعمال 
الاضافية فى المادة ه؛ منه . وعين فهها الساطة 
الختصة بوضع القواعد المنظمة له ء تلك القواعد 
التى تضمننها قرارات لس الوزراء الصادرة فى 
هذا الثأن والتى ثررت شروط منعم المكافأة 
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وفتاما ولا كان هذا المنتجليس وجوبيا بل هو 
جوازى ؛ وكان القانون قد فوض الادارة فى 
تحديد قواعد منم المكافآت وشروط هذا 
المتح » فان الادارة تترخص فى ذلك يسلطنها 
التقديرية فى حدود الاعمادات الالية المقررة . 
وواوامة حية ديد عدد ساعات العمل فى 
اليوم الواحد وتقدير ما زاد عنها ء أم من حيث 
أساس حساب المكافأة عن الساعات الزائدة » 
أم من حيث مقدار هذهالمكافأة وحدها الأعلى 
وشروط استحقاقها ٠‏ أم من حيث ملاءمةتطبيق 
هذه القواعد فيا يتعلق بطوائف الموظفين 
الخلفة تبماً تروف العمل فى كل مصاحة من 
الصالح ووققا لما يقتضيه صالح العمل فبها . 
غ ‏ ان القاعدة الأساسية الى نحم 
صرف المكافآت عن الأعال الاضافية فى 
نطاق الأوضاع التى رسمتها قرارات مجلس 
الوزراء الصادرة فى 


المزام حدود اعمادات الميزانية للقررة فى جميع 


هذا الثآن هى وجوب 


الأحوال ٠‏ ومن ثم قان تقدير فئة السكافأة فى 
كل وزارة أو مصلحة بمراعاة حدها الأخمى 
يتفيد حما مبذا الضايط ٠‏ ذلك أنه لما كان 
الأصل فى هذه المكافأة أنها منحة تخييرية 
للادارة » فان هذه الأخيرة تملك تقييد منحها 
ها نراه من الشروط مقا للمصلحة العامةء كا 
أ الادارة نفسها مقيدة فىهذا الخدم بالاعمادات 
المالية الى لاسلطان لما فى تقر ير ها ٠‏ بل مرجم 


الأمر يها الى جمة أخرى هى الساطة التشريعية 
صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . ومق 

١‏ كانالقرار الادارى من اناير تيب أعباء مالية 
على الليز انة العامة فإن أثره لا يكون حالا 
ومباشرا إلا بقيام الاعماد الالى اللازم لواجبة 
هذه الأعباء ٠‏ فاذا ل يوحد الاعماد كان محقيق 
هذا الأثرغير بمكنفانونا .كا انهيتفرع منهذا 
الأصل انه اذا صدر اعناد مالى ممين كان من 
واحب الادارة ان تلازم حدود هذا الاعياد . 
فها تصدردمن قرارات مرتبط تنفيذها به. فان 
جاوزته قد قرارها - عند التجاوز -- سنده 
الى ووقم القرار على حل قبل ان تنوافر له 
شرائطه القانونية . 

ه- إن الشرع قد فوض ديوالئ”تف 
الموظفين فى الفقرة الثانيسة من الادة ع 
من القانون رتم ٠‏ لسنة 61و فى مده 
مواعيد العمل ؛ وبالتالى فى تحديد ساعاته , 
بقرار منه . وبذلك أوجد ضابطا عرنا باسناد- 
هذا التحديد إلى تقدير ديوان الموظقين ٠‏ 
يرخص فيه عا يتلاءم مع طبيعة العمل فى كل 
وزارة أو مصلحة ء وإذا كان الايوان قد 
ضين كتابه اللورى رقم ه الصادر فى 57 من: 
سبتمبر سنة 1561 أن مواعيد الصسل الرسمية 
صيفًاً وشتاء هى ألتى سبق أن وافق علبها مجلس 
الوزراء فى 1١‏ من أغسطس سنة 185 فانه لى . 
يكن فى ذلك إلا مر ددا للنظام القديم الذى_كان 


أ العدد الأول السنة الشابعة والثلاثون 


تجرى عايه العمل قبل صدور قانون نظام موظق 
الدولة . ولا ينصرف محديده هذا بطبيعة الال 
إلا إلى موظنى الدواوين عامة وما شامبها مر 
الصالح التى يتفق العمل فيها وهذه المواعيد » 
وهذا هو الك العام ٠‏ بيد أن نمة مصالح 
أخرى . كمصاحة السكك المديدية والتلغرافات 
والتايفونات » لا تسمح طبيعة الل فيها بأن 
جرى علبها هذا الك المام ٠‏ إذ لا يمكن 
تقبيدها بالمواعيد المثار إلبهاء بل يقتضي الأمر 
انقرادها بح خاص يتشئ .م ظروف العمل 
فيها با يكفل سير المرفق الذى تقوم على إدارته 
على وجه بحةق الصالح العام ٠‏ بتلبية حاجة 
المنتفعين مخدماته فى أية ساعة من الليل أو 
النهار ومن ثم ازم أن مخضع تحديد ساعات 
العمل قبها ومواعيده لاعتبارات الملاءمة المشتقة 


من هذه الظروف . 


* - إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة 
ق ١١‏ من أغساس وه من نوشير سئة ١985‏ 
وأول أبريل سنة 196 وأن كانت قد حددت 
المكافأة الجائز منحبا للموظف عن الأعمال 
الاضافية محد أقصى قدره ه» كر من المرتب 
الشهرى أو بمانية جنيهات أمهما أقل ٠‏ إلاأتبالم 
توجب منح هذا الحد الأقصى بعامه أو مانية 
اجنمهات بأ كملهايل أطلقت الأمر لما هو دون ذلك 
حتى جرى تقدير فئة المكافأة زيادة أو نقصا 


ىق كل جهة فى حدود اعمادات الممزانية 
المقررة ها . 

( القضية رقع ٠8‏ لسئة ١‏ ق وثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السد طى السيد رئيس الجلس 
وسن جلال ومصطنى كامل إسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


نف 

5 أوفير سنة ه1166 
قرار إدارى . عدم تولد أبره حالا ومباشرة إلا إذا 
مثال با لفسة لقرار يملس الوزراء الصادر ق"؟ مايوسنة 
45 باتساف خرعبى المعلدين ااثا نوية و-لذى يقدضى 

إعماله استصمار قانون بقتح اعتّاد إضانى . 

المبدأ القانوتى 

إن القرار الادارى باعتياره إفصام الجهة 
الادارية الختصة فى الشكل الذى يتطلبه الثانون 
عن إرادة مازمة بما لها من سلطة تتضى 
القوانين واللواتم بقصد إحداث أثر قانونى 
معين يكون مكنا وجابزاً قانوناً ابتغاء مصاحة 
عامة ب إن القرار الادارى هذه الما لايتولد 
عنة أبره خالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك 
مكنا وجاءزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك ٠.‏ 
ومن ثم فن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
١‏ من مايو سنة 1448 عواققته على اقتراح 
اللحنة المالية فى شأن خريجى المعلمين الثانوية 
باغتبارم فى الدرجة السادسة منذ تعبينهم عاهية 
أوليه ٠م‏ ١٠ج‏ - هذا القراز ما كان يمكن 
قانوناً أن يتولد أبره حالا ومبائرة عجرد 
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صدوره » لأنه ما كان قد استكل جميعالر احل 
التى تازم قانوثاً فى هذا الصددء ذلك أن الادة 
147 من الدستور الملنى النافذ وقتشذاك كانت 
تقضى بأن « كل مصروف غير وارد بالمزانية 
أو زائد على التقدسرات الواردة مها جب أن 
يأذن به“البرلان » . ولهذا فان كان بحاس 
الوزراء قد وافق على الاقتراح المثار إليه من 
من حيث المبدأ » إلا أنه لما كان الأمر يمتضى 
استصدار قانون بفتدم اعماد إضاق ٠‏ ققد سارت 
وزارة الالية فى الطريق الدستورى السليم 
فقدرت التكاليف عبلغ 3٠٠٠١‏ ج لمدة سنة ٠‏ 
وتقدمت إلى البرلان لاستصدار قانون ينعم 
اعماد إضاف لهذا المباغ » قناقشت الاجنة الالية 
هذا الأمر ورأت أن يكون إنصافهم عمىأساس 
التعيين فى الدرجة السابعة وترقيئهم إلى الدرجة 
.السادسة عاهية ٠.٠5م١٠ج‏ بعد ثلاث سنوات 
من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة ميو 
وذلك حتى لا يكونوا أحسن حلا من حملة 
الشبادات العالية ؛ وقدرت الاحنة التكاليف على 
هذا الأساس عبلخ ١6٠٠١‏ جنيه سنوياً » وق 
اعتنقت وزارة الملية هذا الرأى وقدمت مذ كرة 
من الاجنة المالية مهذا المعنى إلى مجاس الوزراء 
مجاسته المنعقدة فى أول يونية سنة 14410 قوافق 
عليها . ويبين مما تقدم أن القرار الأخير هو الذى 
يولد أثره القانونى حالا ومباشرة بعد إذ أصبح 
ذلك بجائزاً وممكناً قانوناً بفتح الاعماد الاضاق 


الخصص هذا الفرض من الجرة الى تملك 
الإذن به وه البرلمان » وقد طيق هذا القرار 
فى حق المدعى . ومن م يكون السك اللمون 
فيه إذ قغى بنسوية حالته على أساس القرار 
الأول الصادر ى 56 من مايو سنة هئة! 
باعتياره منتحاً لهذا الأثر من يوم صدورة سب 
إن السيم الذ كرر يكون قد بنى على مخالئة 
القانون وانللأ فى تطبيةه . وبالتالى يتعين إلغاؤه 
والقضاء برفض الدعوى . 

( القضية رقع "٠5‏ أسنة ١ق‏ رئاسة وعضوية 
الادة الأساتذة السيد على السيد رئيس الجاس والإمام 


الإمام الحربىوحين جلال وعلىابراهم بندادى ومسطق 
كامل اسماعيلالمستشارين ) ٠‏ 


زف 


إوا درسمير سنة 66ة | 


مرتب الإنامة . قرارات مجاس الوزراء التى تال 
قواعده . الأسل فمثسه أ نهمئوط بتعينالمولف وإقامته 
المستقرة بالجبة النائية المبينة يتلك القزارات؟ برد الندب 
لا يكتى انحه إلا استشاء عند النص على ذلك . سره 
اراحل هذه ااقرارات ٠‏ ا 


المبدأ القانونى 
أن تقرير لْنة تعديل الدرجات الذى أقره 
مجلس الوزراء فى ٠‏ من بونيه ستة الوا 
قد نظمها تنظيأ عاما قى المادة 8؟١‏ منه ‏ فوضع 
فثة ثابتة موحدة لهذا المرتب ء كا عين الجبات 
التى يمتح المرتب أن يعينون فيها وى التى تبعد 
عن خطوط السبكك المديدية ..وعتد تطبيقي 


55 العدد الأول السنة السابعة و الثلاثثون 


هذه القواعد قامت صعوبات حملت وزارة المالية 
على إعادة النظر فهها وإعداد مشرو ع بتعديلها 
أقره يلس الوزراء فى ١6‏ من فبرامرستةه؟4١‏ 
وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن 
مرتب الاقامة يمح للاوظفين والمستخدمين 
الدائمين والمؤقتين المعينين فى جبة من الجبات 
مبينة بالفقرة الأولى » وحددت لكل مجوعة 
من هذه الجبات قئة خاصة ذات حد أدتى وحد 
أقمى ؛ وقد استثنى من هذه القاعدة موظفو 
ومستخدموا مصلحة المساحة ومصاحة المناجم 
والحاجر المندوبين لأمورية فى الصحراء ٠‏ فنص 
فى الادة الثالئة على منحهم مرتب اقامة ثابت 
مقداره 2٠‏ من الماهية علاوة على يدل السفر 
القانونى . . . على ألا بزيد المدة التى يصرف 
عنها مرتب الاقامة على مانية أشهر فى السنة . 
وفى سن 1948 تقدمت وزارة امالية الى جاس 
. الوزراء بناء على طلب وزارة التحارة والصناعة 
بمذكرة جاء ها أن أعمال مصاحة المناجم 

لاجر بالصحواء تفتضى ضرورة اقامة موظفيبا 
فى هذه الجهات النائية حيث تنعدم وسائل 
اراحة وحيث يكالحون الطبيعة ويقومون يأشق 
الأعمال ؛ وقد سرت يينهم روح التذمر اعدم 
اكفاية مرتبائهم فأخذوا يقدمون طلبات 
الاستقلة أو النقل من وظائفيم ٠‏ كا أخذت 
الشركات مجتذبهم الها بالمرتبات الكبيرة 
..ووسائل الراحة وتيسير سبل العيش »2 وهذا 


طلبت زيادة فثة مرتب الاقامة أضمافا يلت 
٠‏ من المرتب الأصلى بالنسية الى صغار 
الموظفين فضلاعن مز ايا أخرى . وقد أقر يجلس 
الوزراء هذه المذ كرة ‏ 
سنة 19156 “ على أن تسرى هذه القواعد على 
موظنى مصلحة المساحة الذين يشتناون فى الحمبات 
الفبدور اوبة والذين حكهم حم موظنى مصلحة 
المناجم والحاجر . وقد نصت المادة الثالئة من 
هذا القرار على سريان الفئات الجديدة على من 
يندب للعمل فى المناجم بالصحراء على ألا تقل 
مدة الندب عن شهر وعلى ألا جمع بين مرتب 
الاقامة وبدل السقر القانون بل يصرف أمهما 
وتوالت بعد ذلك قرارات مجلس 
الوزراء بتطبيق الفئات العالية الشار إلمها على 
طوائف أخرى من الموظفين ؛ حتى قرر مجلس 
الوزراء فى ؟ من مايو سنه 1641١‏ سريان هذه 
الفئات على 'جميع موظق الدولة الذين يسسلون 
بالصحراء وبلاد النوبة . وق 5؟ من مارس 
سنة 1485 قرر مجلس الوزراء منعح الموظفين 
والمستخدمين المنتجين محليا «الجبات النائية 


ق ١5‏ من دلسمبر 


ع 
ازيد . 


مرت بإقامة يواقم ربع الفئاتالواردة بقرارات 
مجلس الوزراء سالقة الذكر . وأخيراً رأ 
وزارة المالية أن تطييق هذه القرارات أسفر 
عن زيادة كثيرة فى أعباء المزانية فتقدمت إلى 
بجاس الوزراء عذ كرة اقترحت فيبا إلغاءها 
بالنسبة إلى يسم الموظقين عدا مبندمي مصاحة 
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اناجم والحاجر ومبندمبى مصاحة المساحة 
الذين يقومون عسح الصحراء وموظق مصلحة 
الأحياء المائية الننيين » كا اقترحت تحفيض 
الفئات السابقة فى صورة تعديل للفئات الواردة 
بقرار مجلس الوزراء الصادر قى ١٠6‏ من فيرابر 
سنة 1956 . وقد شرطت وزارة الالية فها 
شرطته لتح مرتب الاقامة لمن يمين فى الجبات 
النائية المبينة بالذ كرة أن يكون مقيا مها ؛ وقد 
أقر مجلس الوزراء هذه المذ كرة فى 4 من يونيه 
سنة 1989 . ولما كانت بلاد النوبة لم ترد 
ضمن اليلاد المبينة بهذا القرار رغم أن مثلبا 
مثل تلك اليلاد فى انقطاعها عن العمران ققد 
تقدمت وزارة امالية بمذكرة أخرى إلى مجلس 
الوزراء اقترحت فيها منح موظق المكومة 
الذين يعماون يبلاد النوبة .مرتب إقامة بواقم 
٠ل‏ من المر تب الأصل محد أدنى وحد أقمى 
معينين » وشرطت لمتح هذا المرتب توافر باق 
الشروط الواردة رار مجلس الوزراء الصادر 
فى 5 من يونيه سنئة 1885 ء وقد وافق مجلس 
الوزراء على هذه المذكرة فى ٠١‏ من دسمبر 
سنة !1961 . 

ومخلص من هذه القرارات أن الأصل 
فى منيح مرتب الاقامة أنه منوط بتعيين الموظف 
وبإفامته إقامة مستقرة بيجب من الجبات انائية 
لمبينة على سبيل الحصر بالقرارات اأشار إليها ٠‏ 
فلا ينح أن يندب للعمل بها فترة موقوتة 


يتقاضى عنها بدل سقر مقايل النفقات التى,بقضيها 
تغبيه عن مقر يله الأصلى . ولن كان قرار 
مجاس الوزراء الصادر فى 15 من #قبراير 
سنة 1956 قد نص على منح موظق مصلحة 
الساحة ومصاحة المناجم والحاجر الذين يندبون 
لاعمل فى الصحراء مرتب إقامة علاوة على بدل 
السفر القانوى م فإن هذا النص - غضلا عن 
أنه ألنى بقرار 1١‏ من دسمبر سنة هوا 
اكتفاء برفم ذثات مرتب الاقامة إلى نسبة 
عالية ‏ قد ورد على سبيل الاستثناء من 
الأصل الام المثار إليه » وذلك إنصاقا 
لطائفة معينة من الموظفين تقوم بأعمال شاقة فى 
الصحراء » ومن 3 فلا يجوز العياس عليه . 
ولماصدر قرار 4 من يونيه سنة ١565‏ بقظم 
على أسس 
أقر هذا الأصل > فشرط لمنح مرتب الاقامة أن 
يكون الموظف المعين بالجبات النائية مقها سها » 
وأحال قرار ٠١‏ من ديسمير سنة 1589 الخاص 
بمنح مرتب الاقامة لأموظةين العينين بيلاد 
النوبة إلى هذا القرار فى شن الشروط الواجب 
توافرها لتم مرتب الاقامة . 

( القضية رفع 508 أسنة ١‏ فى رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة السبد على السد رئيس المجلس وبدوى 


إيراهم حودة والإمام الإمام الحربى وحسن جلاك وعلى 
إبرهم شدادى المستفاريئ ؛ ٠‏ 


قواعد منح مرتب الاقامة جديلة 


بايا العدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


ا 
٠ل‏ سمير سه 6و© ١5‏ 
| -- وتف النفيذ ركنا . الاستسجال وجدية 
المطاءن اأوجبة للترار الإدارى . كلاهها من الحدود 
القا نونية التى مد سلطة محكة القشاء الإدارى وتخضم 
لرقاية الحمكة الإدارية العليا . 
ب - تيب . خاو المكيءن الأسيا ب أوقه ورها 
أو تناقشها وتهائرها . ميطل له . مثال القصور اغْهل ٠‏ 
3 وقف ادفيذ . عدم قبوله بالاسة لقرارات 
النسين أو الزقية أو منص الدلامات أو بالطزاءات 
التأديبية أو الإلة إلى المعاش أو الاستيدام أو الفسل 
من غير الطريق التأديى . قيام قرينة قانونية قاطمة 
بانعدام الاستجال فى هذه المالات . استثناء على 
القصل والوئفعن الملل باجازة القضاء فيهما باستمرار 
صرف المرتب كله أو ببشه . 
داح باممة . هدم امتيار المعيدين من أعضاء 
هيئة لتدريس خضو مهلأ كام تانون نظام موظان الدولة . 
ه - موظف . تقله إلى وظيفة أخرى . جائز 
بسرط ألا تقل درجتها عن درجته . تنزيله فى الوظيفة 
دوث خش الدرجة . ليس عقوبة تأديبية فى ظل قانون 
نظام موظق الدوة . ترخص الإدارة فالنقل من وظيفة 
إك أخرى . شرطه . 


الميادىء القانونية 

]إن هدم الشسكة سيق أن تت 
بأن سلطة وقف تنفيذ القراراتٍ الادارية مشتقة 
من ماطة الالغاء وفرع معهاء مردهما إلى الرقابة 
القانونية الت يسلطبا النضاء الادارى على القرار 
على أساس وزنه عمزان القانون وزناً مناطه مبدأ 
الشروعية ٠‏ فوج بعل القْضاء الادارى ألا يقف 
قراراً إدارياً إلا إذا تبين له- على حسب الظاهر 
من الأوراقومع عدم المساس بأصل طلب الالغاء 
عند الفصل فيه -- أنطلبوقف التنفيذيقوم على 
ركنين : الأول فيام الاستعجال؛ بأن كان يترتب 


على تنفيذ القرار نتاتع يتعذر تداركها . والثاى 
يتصل عيداً المشروعية ؛ بأن يكون ادعاء 
الطالب فى هذا الثأن قاما مسب الظاهر على 
وكلا الركنين من الحدود 
القاذرنية التى تحد سلطة القضاء الادارى ومخضع 
رقاءة الحكة الادارية المليا . 

؟ - إذا كان الثابت أن السك المطمو 
فيه قد قضى بوقف تننفيذ قرار إدارى دون أن 
استظهر أيا من الركنين اللدين يقوم علا طاب 


اينات مهدية. + 


وقف التنفيذ ٠‏ واقتصر فى تسبيبه على أنه «يبين 
من ظاهر الأوراق أن طلب المدعى وقف تنفيذ 
قرار نقله إلى وزارة المربية والتعايم إعا يستند 
إلى مايبرره » ؛ فان هذا ينطوى على قصور 
ممل ينحدر إلى درجة عام النسبيب . وخلر 
الك من الأسباب ؛ أو قصورهاء أو تناقضما 
وبابرها . عما يعيبه و يبطله » خصوصا بعد 
إنثاء الحكة الادارية المليا حتى تتمكن هن 
رقابتها لأحكام القضاء الادارى . 

؟ - فضت المادة ١‏ من القانون رقم 
6" أسنة 1966 فى شان يم ماس الدولة 
يعدم قبول طلبات وقف تنفيذ القر ارا تالادارءة 
الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالمرقية 
أو عنح علاوات أو تجزاءات تأدبية أو بالاحالة 
إلى امعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير 
الطريق التأدييى » فيا ءدا حالتى النصل 
أو الوقف ... فيجوز المحكة أن محم مؤقيا 


قضاء المحمكة الادارية العليا فب 


باستمر ار صرف المرتب كله أو حضه ٠.‏ وهذا ٍ لدكريتو سنة 191١‏ ء ولذا فان امادة 46 من 
واضح فى أن النص إعا قام على إفتراش انندام ظ القادون المثار إليه » حين عددت الجزاءات 
الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القر ارات » ! التأدييية ٠‏ لم تنص على تعزيل الوظيقة بل نصت 
على خقض الارحة ؛ فالتقلمن وظيفةإلىأخرى 
الايضاحية » وعالح القابون المثثار إليه الاستعحال ظ أصبع من الملاءمات الأتروكة لتقدير الادارة بما 
فى حالتين نص عايهما على سبيل الحصر : وثا | لامعقب عايها فى هذا الثأن مادام لايقوت به 


الفصل من الخدمة والوقف عن العمل . لابوقف | الدور فى الترقية بالأقدمية » ومادام خلا عن 


وذلك بقردنة قانونية قاطعة خذثفت عنها امد ثرة 


تفيذ القرار ء ولكن بعلاس استحدثه قدر فيه | إساءة استعال الساطة . 

صرف الرتبكله أو بعضه حتى لاينقطم عن 

لموظف مورد ارزق الذى ب .سل ]) 2.ونمن حيث إن الطعون عليه رستتد في 
إحخ . 

7 7 الات طليه وقف تنفيد القرار الصادر هن وزير 
الرنب هذا الورة...وهذا الت يتطوى على التربية والتعلم فى ١‏ فبراير سنة ه6١‏ إلوافقة 
حكة تشريعية يجب الاستهداء مها عند استظهار | على نقله من وظليفة معيد بكلية الطب الببطرى 
ركن الاستسحال فى تلك القرارات, ولركانت | يجامعة القاهرة إلى وزارة التربية والتعليم 
وذلك حسما أبانه فى الدعوى رقم وله١‏ 
لسنة ه القضائية أمام محكمة القضاء الادارى 
إلى أن هذا القرار يتضمن عقوبة تأديبية 
ااقانون ركم مءه لسند 1554 باعادة 0 مقنعة » بعتزيله إلى وظيفة أدتي » > يفقده 
الجامعة - لا يعتبرون أعضاء فى هيئة التدرس مزابا مادية وأدببة كان يفيد منها أو بتي فى 

90 ال لاد سلك الجامعة ء» و يفوت عليه حقه في الترقية 
ومن ثم تسرى علوم ري 5 إلي وظيفة مدرس فى هذا السلك » ويترتب 
لموظفى الحسكومة ومتتخدميها طبقاً للهادة ؟ | على تتفيذه نتائج يتعذر ندا ركبا لأن الأحاث 

5-0 إن نقل الموظ ف أصبحجايزاً من وظيفة الد كتوراه ل وكان قد للع فيا شوطا 

أ: ا ألخين . .- بعيدا لا مكن القيام بها و إمامها إلا بمعامل 
2 خرىبشرط لاتقل در جتهاعن درحتهوذلك البكيتر يو لوجيا بكلية الزراعة : 
طبقا للعادة با؛ مرء القانو ن رقم ٠١‏ ؟لسنة امه 5 
بقا للمادة /ا4 من القانون رقم ١ 5 ٠ "٠١‏ د وهن حيث إن هذه المكنة سبق أن 
الخاص عوظنى الدولة ٠‏ ولم يعد التيزيل © | قضت بأن سلطة وقف تنفد القرارات 
الوظيفة عقوبة تأديية كيا كان الخال طبقا | الادار يةمشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها 3 


صاذرة قبل نفاد القانون المشار إليه . 


- إن المميدن - طربقاً لغادة ١ه‏ من 


9" العدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


مسردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء 
الادارى على القرار على ماعن وزنه عيزان 
القانون وزنا مناطه ميدأ المشروعية» فوجب 
على القضاء الاداري ألا يقف قرارا إداريا 
إلا إذا تبين له س على جسب. الظاهر هن 
الأوراق ومععدم المساس يأصل طلب الالغاء 
عند القعيل فيه أن طلب وقف التنفيذ 
يقوم على ركنين . الأول قيام الاستعجال » 
بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نام يتعدر 
تدا ركها . والثاتى يتصل ميدأ المشروعية » 
بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما 
بحسب الظاهر على أسياب جدية وكلا 
الركنين من الحدود القائونية الت مد سلطة 
القضاء الاداري وضع لرقابة امك ةالادارية 
العليا . 


د وهن حيث إن الحم المطعون فيه لم 
يستظهر أيا من هذين ال ركنين » واقتصر فى 
تسبيبة على أنه د بين هن ظاهر الأوراق أن 
طلب الدعى وقف تنفيدٌ قرار نقله إلي 
وزارةالتربية والتعلم | بما يستتد إلى مأييرره » 
وهو قصور مخل ينحدر إلى درجة عدم 
التسهب . وخلو الحم من الأسباب » أو 
قصورهاء أو تناقضها وتهاترهاء مما يعيب 
الحم ويبطله خصوصاً بعد | نشاء اعكة 
الإدارية العليا حتي تتمكن هن رقابتها لأحكام 
القضاء الادارى . 


« ومن حيث إنه » فبا يتعلق بالركرن 
الأول » فهو غير قأثم » ذلك أن قيد الطالب 
الع لدرجة د كتور يستتبع حا نعيين 
الأستاذ الختص بلمادة فى الكلية هشر على 
أماله وأبحائه » يستوى فى ذلك أن يكون 


الطالب معيدا بالكلية أو غير معيد » وهن 
ثم فلا وجه للقول بانقطاع صبلة المطعون عليه 
بأمحائه إن صح أنه بدأها أو قطع فيها 
شوطا بعيدا » وذلك جرد أنه نقل إلى خارج 
السكلية . 


و وهن ححيث إنه» من جبة أعخرىء 
فل كان القرار الطعون فيه قد صدر قبل 
تفاد القانون رقم ١6‏ أسنة مهوا فى شأن 
تنظم مجلس الدولة وأقيمت الدعوى أبمأ 
قبل ذلك » إلا أن ما قرره هذا القانون فى 
الادة م١‏ منه من عدم قبول طلبات وقف 
تنفيذ القرارات الادارية الصمادرة بالتعيين في 
الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات 
أو يجزاءات تأديبية أو بالاحالة إلى المعاش 
أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق 
التأديى فيا عدا عالق الفصل أو الوقف » 
فيجوز للمحكنة أن تم مؤقتا بإستمرار 
صرف المرتب كله أو بعضهء إ يما قام على 
افتراض عدم قيام الاستعجال المبرر لوقف 
تنفيذ هذه القرارات وذلك بقرينة قانونية 
تاطعة كشفت عنبا المذ كرة الايضاحية » 
وعالح القانون المشار إليه الاستعجال فى 
حالتين نص عليهما على سبيل الحصر .وها 
الفصل من الحدمة والوقف عن العمل » 
لا بوقف تنفيد القرار » ولكن بعلاج 
استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرهاء وذلك 
يجواز القضاء باستمرار صرف المرتب كله 
أو بعضه هد حت لا ينقطع عن الموظف همورد 
الرزق الذي يقيم الأود إن كان المرتب هذا 
المورد » » فيجب الاستهداء بتلك الهكة 
النشربعية عند استظبار ر كن الاستعجال في 


القانون المشار إليه : 


د وهن ححيث إنه فا يتعلق بالر كن الثالى 
أن المعيدين ‏ طبقا للمادة وه هن القائنون 
دقم م ٠ه‏ أسئة ١865‏ باعادة تنظ الخامعة ب 
لايعتيرون أعضاء فى هيئة التدر يس © وهن 
ثم نسرى عليهم أحكام التوظف العامة لموظق 
الحكومة ومستخدمها طبقا للمادة ؟و هن 
القائون ذاته » فايس للمطعون عليه أن 
يشحدي بأن القل خارج الجامعة يفقده مزايا 
أدبية أو أنه ينطوىعل عقو بة تأديبية مقاعة » 
بعد إذ أصبح نقل الوظف جائزا هن وظيفة 
إلى أخرى بشرط ألا تقل درجتها عن درجعه » 
وذلك طيقا للمادة باع من القانون رقم 1٠١‏ 
لسئة ذهور الحخاص بموظى الدولة 8 
لم يعد التتزيل فى الوظيفة عقوبة تأديبية يا 
كان الحال طيقا لد كر بتو سنة ١9.1‏ » وإذا 
فن المادة ىم من القانون المشار إليه حين 
عددت الجزاءات التأديبية لم تنص علي تأزيل 
الوظيفة » بل نصت على خفض الدرجة » 
فالنقل من وظيفة إلى أخرى أصيح «رن 
الملاءمات المترو كه لتقدي رالادارة عا لامعمقب 
عليبا فى هذا الشأن مادام لايفوت به الدور 
في الترقية بالأقدهية » وما دام خلا من إساءة 
استعبال السلطة » وكلاها ‏ على حسب 
الظاهرمن الأوراق - غير قثم » إذ أنه غير 
صا لاتعيين في وظيفة مدر سلأنه غير حاصل 
على درجة الدكتوراه » كي يبدو أن النقل 
قعبد به وجه المصلحة العامة » اذ سبق أن 
قرز القائم بأعمال أستاذ البكتريولوجيا فى أول 


نوشير سنة 4ه1! أن المطمون علبه لم يقم ! 


قضاء الححكة الأدارية العليا 1" 


طاعته فى كثير من أمال القسم » وعاق 
العميد علي هذا التقرير ها يؤيده » وبأنه 
كثير الكلام ضد الانظمة الجديدة نما شيع 
الاضطراب ويهيء الجو للاضراب . 

د وهن حيث إنه لكل ماتقدم يكون 
الحم الطعون فيه » إذ قضي بوقف تنفيذ 
قرار النقل المطعون فيه » قد جاء الفا 
للقانون » فيتعين إلغائره واأقضاء رفض هذا 
الطلب » وذلك مع عدم المساس بأصل 
طلب الالغاء » . 

( ااقغية رقم 51 أسنة * ق رئاسة وعطوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس الجاس وبدوى 
إبراهيم وده والإنام الإمام الخر فى وحين جلاك وعلى 
إبر اهم غدادى الستشارين) ٠.‏ 


ها 
/1ا ديسهير ستة 08 ةا 


ماش - أنقا نوق رقم؟ ؟ لسنة 1١510‏ . اشتراطه 
لجاب ءدة الخدمة الؤققة فى الاش أن تكون قد 
دفعت مامتها مشاهرة القصود بالمشاهرة أن يدفم 
للموظف راتب نابت بتامه فى مواعيده الاورية دون 
اتقاس أيام منه بيب غياب أو عطلة أو هيد ودون 
إخلال بالدورية ٠‏ 


المبدا القانو 2 


نص القانون رقم «؟" سبئة 1999 لى 
الفقرة الأولى من هأدته الأولى على أنه « اهداء 
من موظفى المكومة ومستخدميها يكورف 


«قيداً من قبيسل أو يعين قبا بمد فى سل 


8 م ١ظا‏ 0 


" العدد الأول - الستة السابعةالثلاثون 


الستخدمين الدامين الذين يجرى عليهم 2 
استقطاع الجسة فى اللثة من ماهيتهم يجوز أن 
يدل فى حاب معاشه طبقاً لأحكام المواد 
الآنية مدد خدماته السايقة التى لم يستقطم عنها 
ثىء مما ذكر على شرط أن تكون تلكالمدد 
د دمت ماهينبا مشاهرة » وأن يكون قد قام 
بتلك الخدمات فى السع المشترطة فى المادة م 
من القانون رقم ه لسنة .و٠ة:‏ 6 . واستازام 
لماعية الشهرءة معناه تطلب وجود درجة محدد 
لحافى الممزانيه مرتب شبرى ٠»‏ فإنه رج من 
نطاق تطبيق هذا الحم من كان يتقاضى أجره 
باليومية وتقوم علاقته بالمكومة على أساسأجر 
محدد عنكل يوم بذاته يؤدى فيه عملا أسند 
إليه باعتبار اليوم هو الوحدة الزمتية لاستحقاقه 
هذا الأجر » والناط فى تحديد مدى العلاقة الى 
تربطه «الحكومة وهى الملاقة التى قد تتجدد 
بسد ذلك بإثئل يوم بيوم الأمر الذى يتنافر مم 
طبيدة المشاهرة ويسم هذا الوضع بطابع التوقيت 
الغابر لا انصرف إليه قصد الشارع فى حساب 
مدد الخدمة السابقة . ومقتضى المشاهرة أن يدفم 
للموظف راتب ثابت بمامه فى مواعيله بصفة 
دورية دون انتقاص أيام منه يسبب غياب أو 
عطلة أو عيد ودون إخلال .هذه الدورية . م 
أن أرائئب الشهرى تتاف فى طبيعته عن الأجر 
اليوى 
الامتتيئاق من أن للدة التى ستحسي فى الاش 


..وحكة اقتزاط الاغية الشيرية عى 


هى مدة خدمة حقيقية مستمرة لها صفة الثنبات 
والاستقرار ومرل أن عمل الوظيقه الذى أدى 
خلالها هو يطبيمتهعمل دانم لاطارىء ولامتقطم» 
أما دفم مقايل الخدمة على غير هذا النحو فيفقده 
المصائص التطلية - مذة هذه الخدم وخر ج؛ من 
عداد المرتب الشهر ىالى صفة ا مكادأة أ والأجر 
عن المدمة الؤداة بوجه عارض أو لأجل مسى 
أو علىاعمادغير دام ء وم ننم يتخاف فيدالشرط 
النصوص عليه فى المادة ساافة الذكر . إذ هذا 
هناكماهيةدفمت » بتشخيصها القانونى الصحوح. 
فيسخرج ذلك الأجروالمكافاة وكل مالاتتواغرفيه 
صفاتاماهيةومقومامها.. والنى) أن يكون الدفم 
قد ثم مشاهرة . وهذا وَأ كيد للعنى الأول من 
وجوب أن يتعلق الدفم بعاهية لابأجر ولاعكاةة 
هناك ورد محدد لها فى الميزانية مر تب شبرى 
ثابت باستبعاح الملاقة القائمة على أجر يوى وإن 
تجدد . 

( القضية رقم ١ه‏ لسنة ١‏ ق رئاسة وعنوية 
السادة الأسا ئذة السيد على الديد رئيس الجلس والإمام 
الإمام المر ببى وحسن جلاك وعلى إبراغم بغدادى ومسطنى 
كاملل [سماعيل الستشارين) . 


كما 
/ا) ديسمير سنة 166 

١‏ ل هيئة المفوضين . اعتيارها أميئة على المنازمة 
الإدارية وعاملا أساسياً فى محضيرها وهيئنها للمرافية 
وإبداء الرأى القانوتى الحايد فيها . قيام سبب من 
أسباب عدم الملاحية باللفوض . استهراره مع ذاك فى 
مباشرة الدعوى حت مدور الحسك.عيبق الإجراءات 


قضاء الحكة الادارية المليا 


مطل حك . قيام سيب من أسباب الرد بالفوش ٠‏ 
حواز رده إن م يتنح . 

به ل اختصاص . طنة الأديب والنظلدات . قصر 
الختصاسها على لأديب أعضاء اس الدوة والنصل فى 
إلثاء القراراتالإدارية المتعاقة بثنئوهم وطلياتالنعو يوش 
الممرةية عليها . عدم اختساصيا بنظر طلب النازءة فى 
الملاوة . اختماس ممكلة 'لقشاء الإوارى به . أساس 
ذك . 

ج س هيئة المفوضين . لاد من حضور من عثلها 
بالجلسة . إغفاك ذك . بطلان الحسجم . 

البادىء القابونية 


١‏ س من المهام الأساسية التى قام عليبا 
نظام مفوضى الدولة طبقاً للقازون رقم 156 لسنة 
مهة - ع أفصحت عن ذلك مذاكرته 
الخصومات الفردية باعنيار أن الادارة خمم 


شر يف لابينى إلا معاملة الناس جميعاًطبقألاقانون 


الإيضاحية - بريد المنازعات الادارية من 


عل اسك توساونة اقذاء الإدارى تماوة 
فنية ممتازة تساعد على عحيص الثضايا محرص] 
يغىء ما أظر من جوانبهاء ويجاو ما مض من 
وقائعباء برأى تتمثل فيه ال_دة لصالح القانون 
وحده . وعل الأساس ذانه جمل من اختصاصها 
وحدهاء سواء من تلقاء تفسها أو بناء على طلب 
ذوى الشأن . حق الطمن أمام الحكة المليا فى 
الأحكام الصادرة من محكة القضاء الادارى 
أو الام الادارية ء ومبذه المثابة فإن هيئة 
الفوضين تعتير أمينة على المنازعة الادارية ,وعاملا 
أساسيا فى تحضيرها ومهيثتها للمرافمة : وفى إبداء 
الرأى القانونى الايد فيهاء سواء فى الذ كرات 


ونه 
التى تقدمها أو فى الايضاحات التى تطلب إليها 
فى الجلسة العلنية . ويتفرع عن ذلك كا١‏ . أنه 
لابد من حضور من عثلها بالجلسة وإلا وقم 
بطلان فى ال1-؟ ٠‏ وأنه إذا قام بأغوض سبب 
من أسباب عدم الصلاحية أو الرد النتصوص 
علييما فى الملدتين “الخو 16 من قانون 
المرافمات كان غير صالح فى ال1إة الأولى منوعا 
عن مباشرة مهمته فى الدعوى وجاز ردء إن لم 
يتنح عنها فى الخالة الثانية ٠‏ وذلك قياسا على حاة 
رد عضو النيابة إذا كان طر فا منضما بى الدعوى 
طبقا للمادة 08م من قانون المرافعات » تحقيقا 
لاحيدة الثامة 2 وظيفته فى الدعوى حسياسلف 
إيضاحه . وأنه اذا كان المفوض غير صالح 
فى مباشرنها ؛ أو حيث يجب عليه التنحى عنها 
وندب غيرة لأداء مهمته قبا مكان ذلك منطويا 
على بطلان فى الاجراءات يؤثر فى المكقيميه 
و يبطله . فإذا كان الثايث أن المدعى هو نقسه 
المفوض إدى الحسكة التى تنظر الدعوى تقد 
قام التعارض بين مهءة» لدى ال-5 اذ كورة 
من عثيل الحيدة لصالح القانون وحدهء وبين 
صالمه الشخصىيصفته خصم) فى الدعوىا مل كورة 
نكان يتحين امتناعه عن مباشرة مهمد المفوض 
فى الدعوى وندب غيره لذلاك ولعثيل لميئة 
بالجلسمة ٠‏ أما وأنه لم يفمل فيتكون هذا الاجراء 
الجوهرى قد أغفل , مما يبيب الحم المطعون 
فيه ويبطله . 


لمباشرة مهوته ىُْ الدعوى 3 ومم ذلك استمر 
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» إن الادة *5 من القانون رقم ١56‏ 

أسنة ١988‏ قصرت اختصاص لمنة التأديب 
والتلامات على تأديب أعضاء الجاس » والفصل 
فى طلبات الثاء القرارات الادارية المإعلةةبشئون 
أعضائه وفى طلبات التعويض التزتبة عليياء ما 
يدخل أصلا فى اختصاص القضاء . وغى عن 
البيان أن موضوع الدعوى . وهو منازعة فى 
علاوة ‏ لا يدخل ضين طلبات الغاء القرارات 
الادارية أو طلبات التعويض المترتبة عايبا ٠‏ 
فنكون الدعوى ء والطالة هذه » ايست من 
اختصاص -لنة التأديب والتظلمات ؛ وإءا تصبح 
هذه المتازعة - منذ العمل بالقافون رقم ١6‏ 
لسنة 6هة1 فى 9؟ من مأرس سنة 19.58 من 
اختصاص محكة “القضاء الادارى طبقا لنص 
الأدتين ٠‏ و 18 منه ؛ لأن المدعىمن الموظفين 
الداخلين فى الميثة من أاقثة الالية ( مندوب 
عحاس الدولة )* 1 
ش : ؟- يعقير باطلا. المي الذى صدر من 
الحمكمة الادارية دون مثيل هيئة المفوضين 
فى الملسة الملنية . 7 

لمكو 

« من ححيث إن عناص رهذه المنازعة » سما 
يستقاد هن أوراق الطعن » تتحصل فى أر 
المطعون عليهم أتاموا الدعوى رقم م لسنةب 
القعبائية أمام أحكة الادارية بيع الوزارات 
والمضالم بالاسكندرية أبانوا فى صحيفتها أن 


أوغم السيدر عزيز بشاي سيدم رقي في .” | . إلي جلسة 


العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


من أبريل سنة ه6١‏ إلي وظيفة مندورب من 
(الدرحة الثالية و ب 6 وف لا١‏ هن بونيه 
سنة م46 رق الباقون إلى وظيفة مندوب 
مساعد « ١‏ » ء وقد جري' مجلس الدولة على 
خصم نصف علاوة الترقية المشار إليبا مرن 
إعانة الغلاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 
الصادرقو؟ من فبرابر سنه سه 1٠١‏ » واستمر 
الخصم إلي ٠م‏ هن أبريل سنة ١961‏ بالنسية 
للجميع » ومنذ أول مايو سنة 1904 درج 
مجلس الدولة على خصم ربع علاوة الترقية 
المشار | ليبا من إعانة الغلاء استناد؟ إلىالقانون 
رقم «ه؟ أسنة وهو ء ثم استطرد المدعون 
إلى القول بأن هذا الخمم فى غير محله » لآن 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7٠٠‏ من فبراءر 
سئة 140 لم ينسخ قرار مجلس الوزراء 
الصادر قي "١‏ من بنايرسنة 10 » وهن بين 
الأحكام التى أوردها هذا القرارالحكالخاص 
بتحديد أجل الحعم بنهاية السنة المالية 
باه نه ١‏ » وعلى ذلك ينتهى العمل/القرار 
ألصادر فى ١س‏ من: ينابر سنة مموا باننهاء 
السنة المالية مره ١‏ أى فى ٠م‏ هن يو نيه 
سنة 1968 . وانتهى اللدعون إلي طاب 
الم بإستحقاق كل هنهم بلغ 75٠.‏ قرشا 
شهريا ابعداء هن أول يوليه سنة مهو إلى 
#٠‏ من أيريل سنة 104 واستحقاق كل 
ممم أأيضا لمبلغ 6١ل‏ قرشا شبريا احداء من 
أول مابو سنة 1404 لين الفصل فى 
الدعوي ٠‏ و بعل أن حجزت الدعوى للحكيم 
أعيدت إل الرافعة لجلسة م من هايو سنة 
60 وفيبا حضر المدعون وصمموا 
ص طلباتهم , وأدجىء إصدار المكم 
ااغريل. نرنيةه منة ووقل. 


قضاء الحكمة الا دارية العليا 


رقم من يونيه سنة 1166 قدم المدعون 


مم 


| فبكون اله المطعون فيه » إذ تصدىللفصل 


طلبا إلى المكرة ,تعد يل طليا” نهم إلى إ يطال الخصم , فى هذه الأعرى عند اغا وطق القانون. 


ورد ما استقطع من مرتباتهم بغر وجه حق 
اعتيارا من أول يو ليه سنة مهو( لحين 
الفصل في الدعوى وقد قضت الل_كمة 
الادارية ليع وزارات ومصاط اله-كومة 
بالاسكندرية ممكها الممادر فى ١١‏ من يونيه 
من إعانة غلاء 
المعيشة الى استحقبا المدعون با يعادل نصف 
علاوة التزقية لكل منهم وذلك اعتبارا من 
أول يوليه سنة س#وة١؟‏ وما يعادل ربع 


سئة م ة؟ ( بأنهاء الخصم 


العلاوة من أول مايو سنة 4ه؟١‏ وها يترتب 
على ذلك من آثار ورد ما خصم مع إلزام 
المدعي عليه بالمصروقات . 

دومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين: 
الاول :أن المطعون عليه السيد/رعزيز بشاى 
يدهم هو المفوض أدى الحكمة الإدارية 
جميع الوزارات والمصالحم بالاسكندرية » 
وبذلك قام التعارض فى الدعوى المطعون في 
حكبا بين مبمته لدى المكنة المذكورة من 
تمثيل الحيدة اصال القانون وحده وبين 
ميالحه _الشخصى بص فته مما فى الدعوى 
المذكورة »وهذا التعارض وقع به بطلان فى 
إجراءاتالدعوي أثر فى الح الصادر فيهاثما 
يعيبه و يبطلهالثاتى أن الدعوى المطعون فى حكنها 
خاصة بمنازعة فى علاوةبستحقة لبعض أعضاء 
مجلس الدر لة »وقد أصبحت-طيقا للمادةى» 
من القانون رقم 156 لسنة 64و - من 
اختصاصض +نةالتأديب و التظامات» فكان يتعين 
إحلة_الدعوي بحالتها إلى هذه اللجنة إعبالا 
لئص المادة عبدمن القانوئ سالب الذكرٍ » 


ْ د ومن حيث إنه فيا تعلق بأوجبه 

ظ الاول فآن من المهام الاساسية الى تام عليبا 
نظام مفوضي الدولة » طبقا للقافون رقم ه١٠‏ 
أستة مموةا كا أفصحت عن ذلك مذ كرته 
الايضاحية » تجرد المنازمات الادارية من 
الحصومات الفردية باعتبار أن الادارة خصم 
شريف لايبغى إلا معاملة الناس جميما طيقا 
للقانون على حد سواء » ومعاونة القضاء 
الادارى معارنة فئيةمتازة تساعد على متحيص 
القضايا تمحيصا يضيء ماأظل من جوانبها 
ويجاو ماغمض من وقائعها برأ تتمثل فيه 
الميدة لعمال القانون وحده » وعلى الاساس 
ذاته جعل هن اختصاصبها وحدها » سواء 
من تلقاء تفسها أو بناء على طلب ذوى 
الشأن ع حق الطمن أمام الحكة العليا في 
الأحكام الصادرة من محكة القهراء الادار: 7 
أو الحا م الادارية » ومذه المثابة قآن هيئة 
المفوضين تعتير أمينة على المنازعة الادارية 6 
وعاهلا أساسيا فى #ضيرها وتهيئتها للدرافعة » 
وفي إبداء الرأى القانونى الايد فيا » سواء 
في المذكرات التى تقدمها أ فى الابضاءات 
التى تطلب إليها الجاسة العانية » ويتفرع عن 
ذلك كله ء أنه لابد من حضور من عثلبا 
بالجاسة وإلا وقع بطلان فى الحم : ؛ وأنه 
إذا قام بالمفوض سيب مريل. أسباب عدم 
الصملاحية أو الرد النمنوص عليهماف المادتين 
سروس وه ؤم من قانون المرافعات » كأن غيد 
صبالح فى الخالة الأولى ممنوعا عن مياشرة 
مبمته فى الدعوى » وجاز رده إن م يتيج 
عنها في المالة الثانية ع و ذلك قباسا على خالة 


كم 


العدد الأول السنة السابعة والثلائون 


رد عضو النيابة إذاكانطره منضا فيالدءوي 

طبقا للمادة ممم منقانون للرافعات ٠‏ مقيقا 
للحيدة العامة حم وظيفته قى الدعوى حسما 
سلف إيضاحه ١‏ وأنه إِذا كان المقوض 
غير صا لباثشيرة هبمته في الدعوى ومع 
ذلك استمر فى مياشرما حيث يجب عليه 


التنحى عنها وندب غيره لأداء مهمته فيها » 
كأن ذلك منطويا على بطلان في الاجراءات 
يؤثر قى الحم فيعيبه ويبطله 

ووهن حيث إن المداعى الأرل السبي در 
عزيز بشاى سيدم هو المفوض إدى المحكة 
الادارية جميع الوزارات والمصماط بالاسكندربة 
وبذلك قام التعارض في الدعوى المطعون فى 
حكها بين مبمته أدى الحكنة المذ كورة من 
كثيل الجيدة أعرالح القانون وحده وبين 
صالحه الشخمى بصفته خصا في الدعوى 
المذكزرة » فكان يتعين امتناعه عن هياشرة 
هبمة المفوض ف الدعوى وندب غيره لذلك » 
ولقثيل الطيئة بالجلسة » ولكن هذا الاجراء 
الجوهري قد أعفل » » تمأ يعيب للج 
الطعو ن فيه و وإمطله ٠‏ 


د ومن <حيث إنه ف تماق بالوجه الثاني 
أنه يجب الننبيه بادى» الرأى إلى أن المادة 
يه من القانون رقم هذا لسنةمووا؟ قهرت 
اختصاص [إنة التأد بب والتظامات على تأدب 
أعضاء الجلس والفصل في طلبات إلغاء 
القرارات الادارية امتعلقة بشكون أعضائه 
فى طليات التعويض الترنية عليها ما يددخل 
أصلا فى اختصاص القضاء . وغنى عن البيان 
أن هو ضوع الدعوي » وهو منازعة. في 
علادية» لاببيخل غبمن طلبات | لغلهالقرارات | 


| الادارية أو طليات التعويض المزتية عليها 6 


١‏ 3 ن الدعوي » والحالة هذه 6 ليست من 
| اختصاص إنة التأديبي والعظامات 4 وإما 


تصبح هذه المنازعة ‏ منذ العمل بالقانون 
رقم مدر لسنة وموا فى 4م عن مارس 
سة مهم؟١‏ - من اختصاص محكة القضاء 
الادارى طيقا لنص الأدتين ٠و‏ ا منه » 
لأن المطعون عليهم من الموظفين الداخلين فى 
الحيئة من الفكة المالمية وكان يتعين إحالة 
الدعوى حالتها إلى ممكة القضاء الادارى 
مالم :كن هبيأة للفصل فيبا » وذلك إعمالا 
لنص المادة عن من القانون سالف الذكر . 

د ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
الأوراق أن الدعوي نظرت أمام الحمكمة 
الادارية مجلسة ؛ من فبراير سنة مم١‏ 
وأرجىء إصدار المسكم فيها إلى جاسة ١١‏ 
من مارس سنة وعمل م ثم هد أجل الحم 
لأربعة أسابيع » ويحلسة ٠١‏ من أبريل 
سنة ه0١‏ - أى بعد العمل بااقانون رقم 
ه15 أشئة مهو - قررت المحكمة إعادة 
القضية إلي: المرافعة لجلسة «١‏ هن هايو 
سئة مه ١‏ ؛ وفيها حذر المدعون ‏ وصمهوا 
على طلياتهم > ثم أرجن» إصدان الك الى 
جلسة ١؟‏ من يونيه ه5١‏ . وظاه رمن ذلك 
أن الدعوى قد أصبحت من اختصاص مكمة 
القضاء الادارى دون غيرها منذ العمل 
باأقانون رقم ١١6‏ لسنة 6ه1 فى وم من 
مارس سنة وم4؟! وبعد أن أعيدت الى 
المرافعة بجاسة ٠١‏ من أبريل سنة موب . لأنبا 
غير مبيأة للفمل فيباء ركان يتعين إحالنبا 
إلى. محكمة القضاء الادارى إعمالا لنصالمادة 
ايا عن القافون سالف الل كر .. 


تقضاء الممسمة الإداربة العليا 


د وهن حيث إنه ببين من كل ما تقدم 
أن الحم المطعون فيه قد انطوى على بطلان 
أعدم تمثيل هبئة المفو خبين في الجلسة العلنية» 
يا أخطأ في تطبرق القائونإذ تصدىالفصل 
فى الدعوى بعد إذ خرجت من اختصاص 
امحام الادارية » فيتعين إلغكره والقضاء 
بعدم اختصاص المحكمة الادارية بنظر 
الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء 
الادارى » . 

( القضية رقم ١6٠‏ لسنة ١‏ قى بالحيثة السابقة ) . 


// 
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| ل لمن . أمام اللسكة الإدارية المليا . حق 
هيثة المفوضين فى تقدديم طلبات وأسبابٍجديدة لم ترد 
سميفة الطءن ٠‏ مناطه . سق المكقة المليا فى عدم التقيد 
بالطليات أو الأسباب القدمة .ن هيئة الفوضين . 
أساس ذاك . 

ب سب موظب . علاقته بالمسكومة ملاقة تظيمية . 
النص على شروط وإجراءات يجب اتخاذها نى مواءيد 
فيها . إفادته من هذه المزايا لسكون منوطا ياستفاء 
تلك السروط فى مواعيدها . أساس ذلك . مثال بالفسة 
لرائب بدل السفر . 

عواهبت- يدل سفن . شروط منسة . 

ه - بدل سفر . ثروت أن التدب لم يكن مؤنا 
لمدة يمود الموظف بعدها إل مقره بل كأن تومطئة للقل 
التهاتى الذى أعقبه فلا . مدور الأرار بهذا الندب 

م - لالمة يدل السفر . الميماد' الذى حددته لتقدم 
طلب يدل السفر . ميعاد سقوط وليس ميعاع تقادم سقط . 
قيصل التفرئة بين الميمادين . 


المبادىء الها 5 ني 


١‏ - إن الطعن أمام هذه المكة فى 


إن" 


الأحكام الصادرة من محسكة القضاء الادارى 
يك الحا 5 الادارية يفتح الباب أمامها لزن 
الى الادون فيد يزان القانون وزنا مناطه 
استظهار ما إذا كانت قد قامت به حلة أو 
أ كثر من الأحوال التى تعيبه والتى نصتث 
علمها الادة ١6‏ من القانون رق "1 لسنة مهوا 
فى شأن تنظ جلس المولة. قلفيه ثم تنزل 
حم القانون فى المفازعة ٠‏ أم أنه ل تقم به أية 
حالة من تلك الأحوال وكان صائباً فى قضانه » 
قتيق عليه ونرفض الطمن .كا أن هيئة الفوضين 
أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك 
التى أدمها فى صعيفة الطمن مادامت ترى ى 
ذلك وجه المصلحة العامة ولامحكمة العليا أرف 
تتزل حك القانون على الرجه الصحييح غيز 
مقيدة بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبدمها ؛ 
وإكا للرد إلى هبدأ الشر وعية نزولا على سيادة 
القانون فى روابط هى من روابط القانون العام 
الى مختلف فى طبيعتها عن روابط ااقانون 
اللخاص . 

؟ - إن علاقة للوظف بالمكومة هى 
علاقة تنظيبية تحكها القوانين ولاواتم الى 
تصدر فى هذا الشأن , ومركر الموظف مركد 
قانوى عام مخضم فى تنظيمه لما تقرره هذه 
القوانين واللوائح من أحكام . ويتفرع عن 
ذلك أنه إذا تضتت نظم التوظف مزايا 
للوظيفة وشرطت للافادةمنها شر وطأ واجراءات 


هل 


من اراح كلاق مر عبد «هيئة وإلا سقط 
الحن يها فإن حى الوظف قى الاهادة منها 
يكون منوطا بتوافر تلك الشروط واستيفاء 
هذه الادراءات فى مواعيدها القررة » ذلك أن 
الشارع إها يسهدف بفرض هذه القيود وجد 
الصلحة الهامة استقراراً للا و ضاع الادارية 
و إحكاما لارقاءة على التعمر قات الى ترت بأعياء 
ماليدٌ على اتليزانة » وراتب بدل السقر هو٠ز‏ نه 
من مزايا الوظيفة العامة مخضم فى أحكامه 
وشروط استحقاقد لما تقرره القوانين واللو'ئح 
فى هذا اللسوص . 
م - إن مفاد القواعد الصادر بها قرار 
مجاس الوزراء فى 8؟ اكتوير سنة ةا 
( اللعروفة بلانحة بدل السقر ومصاريف الانتقال 
والتى لا ءزال نافذة إلى الآن ) أن ٠تح‏ راتب 
ندل السفر منوط بتوافر شروط ثلانةء أولها : 
مستمد من المسكة من تقرير هذا الراتب وهى 
أن يقن عند حد استرداد المصروفات النعاية 
والضر ورية التى ينفقها الموظف فى سبيل خدمة 
الحسكومة علاوة عل مصر وفات معيشته الاعتيادية 
وذلك إعمالا ابدأ أسامى هو ألا يكون هذا 
الرانب مصدر ربح للموظف . والشرط الثاى : 
ييتصل بالمدة الى يستحق عنها بدل السفر ؛ إذ 
يجب أن مكون هذه الدة مؤقتة حوث تلتق 
مغلنةالنقل . والشرط الثالث : خاص بالاجراءات 


التى يجب اتنخاذها لاستسقاق بدل السفر وهى | والتقادم اسقط أن الحق فى الحلة الأولى لاب 


| 


أ 
ْ 


العمدد الأول سن السنة السابعة والثلاثون 


تقد إقرار إلى الرئيس المباشر فى ميعاد لا حجاوز 


نبامة الشور التالى للشهر الذى يعود فيه اللوظف 
إلى محل إقامته المتاد . على أن يتضمن بيانات 
تنضم لقابةارئيس المباشر للتحقق من سعتبا حتى 
لامنح هذا المرتب فى غير وحجيه الذى عيند 
القانون و اللانحة . 

وت تلن الثات أن مدن اللمون 
عليه لل يكن ندباً مؤقناً لمدة محدودة يعود بعد 
انقضائها الى .قر عله الأصل وتترتب عليه 
الأعباء الاضافية التى يستسق مر:. أجلبها يدل 
السفر وانما كان توطئة للنقل النباتى الذىأعقبه 
فإن قرار مدير مصاحة الأملاك يندبه شون 
بدل سفر يكون قد صدر مطابقا للقانون وف 
حدود ساطته التقديرية دون تعسف أو اساءة 
استعمالاللطة ويكون المطعون عليه غير ءقى 
طلب يدل السفر عن مذة نديه . 

ه- يبين من الاطلاع على المسادة ١١‏ 
من لائحة بدل السفر أن الميعاد الذى حددته 
تدم الاقرار الخاص بطاب بدل السفر 
هو - طبقا للدسكييف القانونى المليي -- ميعاد 
سقوط عاق استحقاق هل السفر عل مراعانه . ميث 
لابنشأ ع حق فىهذا البدل إلابتقدم الاقرار 
مستوفيا بيانآته خلال هذا الميعاد » وتقوم فكرة 
السقوط على وجود أجل قانونى يتناول المق: 
نقسه وسقطه . والفرق بين حالى السقوط 


م 


قضاء الحكة الاداربة العليا ام 


ووه وشكرية إلا باتخاذ إجراء سين ةيماد قاطمة بانمدام ركن الاستمجالفى هذه المالات .استئتاء 
1 5 © | عانتىافصل والوتفه عن السمل باجازَة القضاء فيرما 
محدد أو هو لايبلغ مرتبة الحق إلا بائخاذ هذا | ياستمرار صرف ارتب كه أو شه ٠‏ 


الاجراء فى ميعاده الحدد . وعندئذ يبدأ سريأن ١‏ هم - قرار إدارى . نزول إلى عد غصب الساطة . 
: 1 1 * [ عدم مه .أية حصانة . إمبكان الطمن فيه دون ظيد 
مدة التقادم المسقط لق مقرر تام الوجود | بماد » وعدم فابارته التغيذ الباشر » وقول برف 
والسكوين . وييرتب على هذه يرج د ١‏ نعت وار سلق بعتو الوكين :+ 
القانون يعنى تحماية الاق فى هذا خالةالأخيرة . 
وذلك يإجازة قعم مدته وو ماتيا الأ 
فوصدد حق كامل حذير مهبذه الجاية ؛ ول يبسط 
مثل هذه الحاية على شبه لمق فى حالة السقوط 
فلا تقبل مل نه قطعا ولا وققا . 
(القضية رقم ١1‏ أسنة ١‏ ف رئاسة وعضوية الادة 
الأسانذة السيد على اليد رئيس الجاس ويدرى إراهم 


حودة والإمام الإمام المربى وحسن جلال وممطق 
كامل [سماعيل المتعارين ) . 


المبادى, القانونية 

١ح‏ ان الحكي بوقف تفيل القرار 
الادارى وان كانحكا مؤقتا؛ بمعني أنهلا سيد 
ال حكة عند نظر طلب الالناء» وها أن تعدل 
عنه ه الا أت حك قطلى ‏ له مقومات الأحكام 
وخصائصها ؛ ويحوز قوة الثىء لكوم فيهق 
اللصوص اذى صدر فيه وهو الوجه ااستعجل 
لمنازعة طلا لم تتمير الظروف ٠‏ ومهذه- الثابة 
عبوز الطمن فيه أمام الحسكمة الادارية المليا 
استقلالاء شأنه فى ذلك أى حم انتبالى ؛ لأن 
سلطة وقف التنفيذ مشتقةمن سلطة الالغاء وفرع 
منهاء مر دها كلتاهما إلى الرقاية الثانونية التى 
يسلطها القضاء الادارى على القرار الادارى على 
أساس وزنه بميزان القانون وزءا مناطه استظلهار 
مشروعية القرار أوعدمها من حيث مطابفته أو 
عدم مطابقته لقانون نصاً وروحا ء فلا يانى 


0202001 يي 


// 
4 يتاير سنة هوا 

١س‏ ونف النفيذ . ركاه . الاستعجال وجدية 
الطاعن الوجبة اثرار الإدارى . كلاثما من الحدود 
القا نونية ااتى محد ساطة القضاء الإدارى وممم ثرثاية 
اللمسكة الادارية اامليا .الحم الصادر يونف التنفيد . 
سس تطعى . جب واز العلمن فيه إستقلالا أمام الحكة 

الادارية المابا . 
ب سل أزعر . جاعة كار البلياء ٠.‏ الختصاصم! 
وحدما عسااكة داماء الأزهر إذا نسب إليهم طمن ىق 
الدين الاسلاى أو اتكار ما ع شرورة نه أو عاوكيم 


مسلوكا شائنا ٠‏ خروج هذه الأمور من ولاية ماس | قراراً إلا إذا استبان ‏ عند نار طلب الالناء 
تأديب الموظنين . 


1 5 أن القرار شابه عيب من هذا القبيل ولا يقن 

3 ل لأديب . القرار الصادر من باس الأديب | 5 0 00 . 
فى أمر ماتملك جاعة كار اللماء وحدها . ولاية المت قرارأ ‏ عند نظر مللب وقف التنقيذ ‏ إلا إذا 
قبه , أعتارء رد ذل ماوق مدع الآثر ما نون 5 !كان » على : الظاهر من الأوراق مشوبا 


5 و 0 ا 2 أ 2 5 - :5 +4 8 
الاوارية المادرة:ى يشأن ا]وظنيند ء قيامفرينة #انونية عثل هذا العيب وقامت إلى جانب ذلك 3 
م - ١!إ‏ 


لا ك0لسسااةةاااا ااا 
0 
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دنْ الاستعجال تيرر للب وقف التتفيذ مؤقتا 
هين النصل فى طلب الالغاء ء وذلك بأن كان 

. يترتب عل التنفيذ تج يتعذر تداركها ؛ وكلا 
الركنين دري الحدود القانو نية التى تحد سلطة 
القضاء الادارى: وضعل قاية الحسكة الادارية 
العليا . 


9 يبين من نص الملدة ١‏ من المرسوم 
بقانون رقم 55 لسنة 118 بإعادة تنظيم الجامم 
الأزهر أن جماعة كبار الملماء عى وحدها 
صاحبة الولاية فى محا كمة العالى , موظفاً "كان 
وير موظف. اذا وقع منه مالا يناسب وصف 
العللية » وأن هذه الولاية منوطة بحقيقة الفمل 
امنسوب اليه » بأن يكون: الطمن فى الددين 
الاسلاى » أو إنسكار ماعل ضرودة من الدين > 
أو ساوكه ساو شائناً . اذا كان الثابت أن 
الذنب المنسوب لللطعون عايه ( المدرس يكاية 
أصول الدين ( هوأنه نشرمقالا بعنوان « إباحة 
الفطر فى زمضان وشروطه »6 تضمن تخالفات 

صريحة لأحكام الصوم عددها قرار الامهام 
ووصفها بأسها انكار للاحكام التى تسكاد 
تسكون معلومة من الدين الاسلامى «الضزورة 
فلا ريب فى أن هذا الفمل - لوصح - لكان 
فى حقيقته إنكارا لما هو معلوم ضرورة من 
الدين الاسلامى فى أحكام الصوم » وهو ماتماك 
جتاعة كيار العلداء وحدها ولاية المج فيدء 
باعتبارها الميثة الملمية التى تستطيع مناقشة امتهم 


المدد الأول - السنةٌ السابعة والثلاثون 


فى رأيه ٠‏ واستظهبار حك الدين الاسلاعى فى 
شأنه . أمامماس تأديب الموظفين فليست له 
ولابتى مناقشة هذه المسائلو استظبارها و الح 
شها مم وجود جهاعة كار العلماء ٠‏ وآية ذلك 
أن الفترة الأخيرة من المادة ١+‏ من المرسوم 
بقانون الثثار إليه نصت هلى أنه إذا كان 
المحكوم عليه موظفاً وجب أن محال أمره يعد 
ذلك إلى الجبة التى هو تايع لها لبت الميئة 
الختصة الأثر إلترتب على هذا الي وتحدده 
من الوجبة الادارية فيا مختص بالفصل أو ضياع 
الحق فى المكافأة أو الحاش » نقرار هذه اطيئة 
الادارية لايمدو أن يكون تنفيذاً أقتضى 5 
جماعة كبار العلماء الت هى وحدها صاحبةالولاية 
فى هذا الشأن . 

م - إذا أصدر عاس تأديب الوظفين 
قراره فى محا كمة عالم من علباء الأزهر لفمل 
نسب إليه » هو فى حقيقته وجوهره مما تملك 
جماعة كيار الملماء وحدها ولاية الحم فيه ' 


كان قراره عدريم الأثر قانون » لأن هذا 


: العيب الذى اعتور القرار لاتبمله مشوباً عجرد 


عيب عادى من عيوب عدم الاختصاص مما 
يعييه وله قابلا للالقاء مع اعتباره قأماً 
قانون إلى أن يقغى يإلفائه » بل هوعيب ينبض 
إلى حد اغتصاب السلطة الذى ينل بالقرار إلى 
جمله تجرد فمل مادى عدبم الأثر قانوناً ٠‏ 

5 - إن ما قرره القانون رقم 16 لسئة 


قضباء الحمكة الادارية العليا أق3ى 


مه ةا فى شَُأْن تنظم مجلس الدولة فى المادة 
منه من غدم قبول طابات وقف تنفيذ 
القرارات الاداريةالصادرةىشأن الموظفين فيا 
عد! حالتى الفصل أو الوقف فيجوز للمحكة أن 
نحم مؤقتاً باستمر ارصر ف كرت بكله أوبمضه 
إعا قام على افتراض عدم قيام الاستعجال المبرر 
لوقف تنفيذ هذه القرارات وذلك بقرينة قانونية 
قاطعة كشفت عهها المذكرة -الايضاحية » وأن 
القانون المذ كور عل الاستعجال فى حالتين نص 
علسهما علىسبيل الحصر وهنا الفصل والوقف عن 
العمل » لا يوقف تنفيذ القرار » ولكن بعلاج 
استحدثهقدر فيهالضرورة بقدرها ‏ وذلك#واز 
القضاء باستمرارصر ف امرتب كله أو بعضه حت 
لا ينقطع عن الموظف مورد ارزق الذى بقم 
الأود إن كان المرتب هذا اللوردء وأنه لذلك 
يجب الاستهداء بتك المكة التشريعية عند 
استظهار ركن الاستسجال فى القرارات الى 
لا مضع لوجوب النظم إدارياً لاتحاد العلة : 

ه - إنه وإن كان الأصل فى القرارات 
الادارية الصادرة فى شأن الموظفين هو عدم 


قبول طلبات وقف تنفيذها لاا دام ركن . 


الاستمجال فبها ء إلا أن النحدى يذلكلا يكون 
إلافى شأن القرارات الادارية الى تستير قاعمة 
قانون ومنتجة لأثارها إلى أن يقضى بالنائها » 
ذلك أن من هذه الأثار أن للقرار الادارى 
قوته الملزمة للا فراد» وللاوارة تنفيذمبالطريق 


الباشر فى حدود القوانين واللوائح . وأن هذه 
القوة لاتزايله ؛ حتى ولوكان معيبا ٠‏ إلا إذا 
قفى بوقف تفيذه أو بإلنائه . ولكن يازم أن 
يكون القرار - وإن كان معيبا - مازال 
متصفا بصفة القرار الادارى كتصرف قانوتى» 
أما إذا نزل القرار إلى حد غصب الساطة » 
واتحدر بذلك إلى جرد القعل المنادى العدوم 
الأثر قانوناً » فلا تلحقه أية حصانة , ولا يزيل 
عيبه فوات ميعاد الطعن فيه . ولا يكون قابلا 
اتنذيذ بالطريق المباشر » بل لابعدو أن يكون., 
مجر د عقبة مادية فى سبيل استمال ذوى الشأن 
ارا كزم القانونية المشروعة مما يبرر يذات: 
مطالبهم إزالة تلاك المقية بصفةٌ مستعجلة . 

امكو 

د من حيث إن عناصر هذه المتازعة » 
حسواربين من الأوراق » تتحصلفى أن فضياة 
شيخ الأزهر أصدر فى أول يونيةسنة 15406 . 
قراراً باحالة المطعون عليه إلى مجلس التأديبٍ 
المنصوص عليه فى الادة ٠؛‏ من المرسوم 
بقانون رقم 76 لسنة جمو١‏ باعادة بنظم 
الأزهر والمعاهد الدينية » وذلك لحاكمته 
تأدييا على ما ساء فى المقال الذى نشر له في 
جريدة الأخبار فى العدد رقم ١١م‏ من السئة 
الثالثة الميادر قي 1١‏ من رمضانسنة ع لس بده 
الموافق.ة من هايو سنة. ١168‏ م بعنوان 
د إباحة الفطر فى رهضان وشروطه » من 
الخالفات الصرعمة لأحكام الصوم الى نكاد 
نكو ن معاومة من الدبن الاسلاني بالضرورة» 
وهذه اموا لفات هِي: 


5 العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


ْ والريض » و أن اللهأراد مهم اليسرولم برد 


مهم العسر » ولكن المتبع يألى إلا أن معن 
فى التضليل فيستعمل الاية فى غير مومبعيا 
ليو يد مها مدعاه - 

ب وهنها قوله إك شريعة الوم 
| تفرض إلاعلى الشغوقين به القادرين عليه 
الذين يؤدونه بدون مابرم أو ضجر . 

وقد حضر المطعون عليه أمام مجلس 
الكأديب ودفم مجملة دفوعية فرعية ٠‏ 


١‏ قوله فقي المقال سالف الذ كردوهن 
هنا رخص الله في الافطار أن يو ذءبم الصوم 
وأو قليلا من الأذى » . 

وقوله م فن يشق عليه الصوم 
أد يضايقه دن له أن يفطر و يطعم كل يوم 
مسكينا » ثأن لم يجد فلا جناح عايه أن يفطر 
ولا يطعم » . 

© # ومنها أنه يدعو المفطرين لعذر إلى 
الجاهرة بالافطار مع أن الشريعة ندبت هن 
كانله عذر فى الافطار ألا مجاه رالناس بالفطر 
حرصا على حرمة الشبر واحترام التقاليد أ 
الدينية وشعور العصانمين . 

غ ‏ ومئها تضليل عاهة الناس بذ كر ظ 
الأحاديث الى ساقبا ليوثم القراء أنها أدلة ١‏ 
شرعية على ما ادعاه من إباحة الفطر لأدني 
ألم » مع أن الأحاديث اتي ساقها واردة فى 
ألسفرواجهاد في سبيل الله . ولا شك في إباحة 
الفطر للمسافرين مع وجوب القضاه علييم ٠‏ 

ه ب ومنها أنه أفق الفطربن بعذر بأن 
الذى عليهم هوالفدية وسكت عبا يجب عليهم « وهن <يث إن أاطعون عليه يستند في 
م نالقضاء ليوثمأنه لبس عابهم قضاء » وهذه | طلب وقف تنفيذ هذين القرارين إل عدم 

فتوى ل يقل مها أحد هن السامين , 7 ولاية مجلس التأديب بنظر الاتهامات الوجهة 
أ 


وفى ه هن بوليه سنة ه46١‏ قرر المجلس 
رفض الدفوع الثلانة المقدمة من امتهم يبطلان 
تشكيل جاس التأديب و بعدم جواز انعقاده 
وبعد اختصاصه بنظر الدعوى و هؤاخذته 
عما نسب إليه وبتازيله من وظيفة التدريس 
إلي وظيفة أخرى غير وظائف التدريس 
وما يتصل بها . وبناء على ذلك أصدر فضيلة 
شبخ الجامع الأزهر قرارا بنقله كانبا معد 
دمنيور الابتدالى . 


وهنها أنه أمعن فى تضليل القراء | إليه لأنها تقوم على إ نكار ماعم من الدين 
بقوله : حكنة مشروعية الصوم ميك تال اله | بالضرورة » وأن هذه التهمة نختص بنظرها 
فى القرآن الكرم (شهر رمضان الذى أنز ل | جماعة كبا رالعلماء طبقنا للمادة م؛ من المرسوم 
فيه القرآن هدى للناس وببنات من الحدى | بقانون رقم 7 لسنة +س؟١‏ الخاص باإعادة 
والفرقان فن شهد منكم الشبر فليصمه ومن | تنظم الأزهر » هذا إلي عدم. جواز انعقاد 
كان مريضا أو على سفر فعدة عن أيام أخرء مجلس التأديب » لأن المادة 5 من هذا 
يريد اللمبم اليسز ولا يريد بم العسرو لتكلوا | الرسوم بقانون تنص على أن الجاس الأعلى 
المدة د لتكيروا الله على ماهدام ولعليم | يضعلاشحة بالأحكام الأخرىالخاصة بشروط 
تشكرون) ٠‏ حقيقة إن هذه الآ“ية الكريمة | نخدمة أعضاء هيفة التدريس وإجراءات 


اشسلت على حكنة إباحة الفطر لامسافر | تأديبهم وتصدر يرسوم وأنه مادامت +تصدر 


قضاء المحكة الادارية العليا ش وه 


لانحة باجراءات التأديب طبقا لهذا اانص قأنه ؛ ْ تسلبه الثقة والأمانة وتحرىالحقائق الواجب 
لاوز انعقاد مجلس التأديب قبل صدورهاء | توارها فى كل هدرس يقوم على تذشئة الطلية 
و إلى بطلان تشكيلمجاس التأديب » لأرك | وتثقيفهم ثقافة خلقية ودينية وعامية وأنه 
القرار الصادر تين الشيخ الطنيحى عضوا 0 أصبيح غير أهل لأن بلي وظائف التدريس ٠.‏ 
في جلس التأديب بدلا هن سكر تير عام الجامع ا وأن العقوبة لِ مس درجة امطعون عايه 
الأزه رصدرمن وكيل الجامع الأزهر فىحين | ولا راتبه » وأنترنب الكادرات أمر تنظيمى 
أنه جب طبقا للمرسوم بقانون المشار | ليه | حتء وأن ماأثاره من دفوع شكلية أخرى 
أن إصدرمن شيخ الأزهر نفسه » ولأنه يجب ظ قد رد عليه القرار التأدبي بما يضع الأمر في 
أن 4 مشترك فى عضوية عجالس التأديب مشايخ تعبابه الصحييح . 
الكليات أو وكلاؤم بِننالم مث ل كلية أصول ١‏ « ومن حيث إن حكئة القضاء الادارى 
الدن شيخها أو وكيلبا » و إنما مثلبا أحد | قد أقامت قضاءها على أن الحيئة التى أميدرت 
الأسائذة المساعدين » و إلي أن الجزاء الذى | القرار المطعون فيه لا تملك إصدارهء إذ أن 
وقعه الجلس عليه م ينزله من وظيفته بل أنزله | التهم المنسوبة إلى المدعى قد وصفها قرار 
منالكادرالذى ينتمي إليه وإلوقيام الحصومة | الاتهام ذائه بأنها هن الخالفات الصريحة 
بينه وبين القائمين على شكون الأزهرمما مجعليم | لأحكام الصوم الني تكاد تكون معاومة من 
غير صالحين لتحريك الدعوى التأديية | الدبن الاسلاي بالضرورة فتكون اليئة 
أو الاشتراك فياكته وقدكانوا م الأغلبية. | الختصة بمحاكمته عن ذلك ع جاعة كبار 
واستطرد المطعون عليه إلي أن الاستعجال | العلباء طبقا لنص ا م1 من الرسوم 
المبرر لطلب وقف التنفيذٌ تائم . إذ يترتب على | يقانون رقم 7 لستة م4١‏ لامجلس تأديب 
تنفيذ هذين القرارين تتام يتعذر تداركها » | الموظفين . هذا إلى ماينعاه المدعي على هذا 
أخطرها ما فييما هن الساس بعقيدته الديئية ظ الجاس من أن تشكيله قد وقم باطلاء لأن 
بصرف النظرعن كونه موظفا أو غير موظف | المادة ه؛ هن المرسوم بقانون الشأر إليه 
وإظباره أمام الناس مظهر الخارج على الدين أوجبت أن يكون منأعضائه مشايغ الكليات 
وهو خطرقاتل يتبدده في كل للظة <تي غلا وفى حالة غيامهم ينوب عنبم الو كلاء ؛ بينا 
بعضهم واعتبرهمرتدا عندينالاسلام وطالب | ل+يكنهن بين أعضائه شيخ كلية أصولالدبن 
بالتفريقبينه وبين زوجه » وأهونها مايصيبه | ولا وكيلباو إامثلباأحد أساتذتها المساعدين 
من أضرارأدبيةومادية » بتنزيله لا من وظيفته | وأن الحكمة ‏ دون أن تتقصي باقى أسباب 
سب بل هن الكادر الءالى الذى ينتمى إليه | الطعن التي أبداها المدعي 6 ودن للساسبأصل 
إلى الكادر الكتاني ء وعى أضرار فى ذاتها | طلب الالغاء ‏ ترىأن السيبين سالقالذكر 
جد بالفة . جديان . وقالت فيا يتعلق بر كن الاستعجال 
وردت مشيخة الأزهر بأن ا جلس حين | إنه لاريب فى أن القرار للطعون فيه اشتمل 
نظر التهم الملسوبة إل المطعون عليه رأىأنها | على مساس بعقيدة ا مدعي اأدينية كمسل وهو: 


57 العدد الأول السنة السابعة والئلاثون 


فى الوقت ذاته من عاماء الأزهر» ؟! ينطويى كانت المادة ه؛ من المرسوم شقانون ااشار 
على أذى بالغ بسمعته و كرامته » وأن مثل | إليه سكتت عن حالة غياب و كيل الكلية أو 
هذا القرار يقيل طلب وقف تنفيذه » 
ولا برد عليه حم الفقرة الثانية من الادة 
الثأمنة عشرة من الغا نونرقمه١‏ أسنة مومة؟و 
لأنه مقصورعلى القرارات التى يجب التظل هنها 
إداريا قبل اللجوء إلي القضاء الادارى » 
والقرار الطعون فيه لبس من بينها . 

«ه وهن حيث إرثت رئيس هيئة 
اللفوضين أقام طعنيهني المكين المطعون فهما 
على أن اختصاص جماعة كيار العلياء ‏ طيقاً 
للمادة 18 من الرسوم بقانون رقم 7 أسنة 
م9١‏ - منوط بأن يكون المقدم للمحااكة 
التأديبية مقدما بوصفه عالما فيحين أنالمطعون 
عليه قدم بوصفه مدرسا بكلية أصول الددين 
أى موظها . ويهذه امثابة مخضع للحا كة 
الأديبية أمام مجلس التأديب المتصوص عليه 
في المادة 5 هن اأارسوم بقانون سالف 
الذكر . ومنوط كذلك بأن تكون الهمة 
من بين النهم المنصوص عليها فى المادة ١1‏ من 
هذا الرسوم يقانون : وي إما الطعن فى 
أشن الإسلاىء و إما إنكار ماعلم غرورة 
من الدين ء و إما الساوك الشائن - في حين أن 
مانب إلى المدعى عخالفات صرمحة لأحكام | « ومن حيث إن الحم بوقف تتفيذ 
الوم نكاد نكون معلومة من الدين | القرار الاداري وإن كان حكا مؤقتاء بمعنى 
بإلضرورة » وليس إنكار ماعلم ضرورةمن | أنه لايقيد الحمكد: عند نظر طلب الالغاء » 
اللدين ٠‏ وأن مجلس التأديب كيفها على. أنها | ولا أن تعدل عنهء إلا أنه سيم فطعى ء 
إخلال خطير بواجيات الوظيفة » وعلى أن ' له مقومات الأحكام وخصائصها ووز قوة 
النعي ببطلان تشكيل مجاس التأديب هردود الني, اكوم فيه فى الحصوصى الذى صدر 
بشقيه » لأن قرار تعيين الشيخ الطنيحي فيه » وهو الوجه المستعجل للمنازعة طالما 
عضوأ به صدر من وكيل الجامع الأزهر فى لم تتغير الاروف » و يبهذه المثابة يحوز الطعن 
فترة كان شيخ الأزهرفيها غائبا » ولأنه وإن ' فيه أمام الحكة الادارية العليااستقلالا » شأنه 


قيام المانم ده عن الحضور إلا أن المادة رمن 
اللائحة التى صدرت بمرسوم فى م عن أبريل : 
سنة ومووة شأرل استخدام المدرسين 
والوظفين وإجازاتهم وتأديبهم بالجامم 
الأزهر والمعاهد الدينية ‏ والق مازالت 
سارية اللفعول طبقا للمادة هل هن اللرسوم 
بقا نون المنوه عنه ‏ قد نصث على أ نه فى حالة 
الغياب أو قيام المانعمن الحضور تعين السلطة 
الخدصة من يقوم مقامه » و إعمالا لهذا النص 
عين أحد الأسائذة المساعدين بكلية أصول 
الدين بدلا هن و كيلبا لاعتذاره . ثم استطرد 
الطعن فيا يتعاق بر كن الاستعجال إلى أنعدم 
قبول طلب و قفالتنفيذ فى القرارا تالصادرة 
في شأن الموظفين فيا عدا حالتي الفصل أو 
الوقف فيجوز الحم باستمرار صرف المرتب 
كله أو بعضه » إنما يقوم على حكة تشريعية 
ص انتقاء الاستعجال فى مثل هذه القرارات 
فيجب إعمالها كقر بنة تانونية قاطعة بالنسبة 
ميع القرارات حتى ماكان منها غير خاضع 
اوجوب النظل الادارى وذلك لاتمحاد العلة ٠‏ 
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قضاء الحجة اللأدارية العليا 


في دلك شأن أى -- انتبالى لأن سلطة 
وقفىف التنقيذٌ مشعقة من سلطة الالغاء وفرع 
منها » مردها كلتاهها إلي الرقابة القانونيةالى 


ار 


العلماء ويكودهنا المكاء غير تابلالطمن فيه. 


ويترتب على هذا الحم عو اسم الحكوم 
عايه من سجللات العلماء بالجاهم الأزهر 34 


: يسلطها القضاء الاداري على القرار الادارى | وعدم أهليته للوظائض العامة دينية كانت أو 


على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه 
استظبار مشروعية القرارأو عدمها من حيث 
مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصا 
وروحا» فلا يلفغىقراراً إلا إذا استبان س 
عند نظر طلب الالفاء ‏ أن القرار شابه 
عيب من هذا القييل 4 ولا يقف قراراً ع 
عند نظر طلبو قف التنفيذ_ الااذا كان » 
على حسب الظاهر من الأوراق » مشوبا بمثل 
هذا العيب » وقامت الى جانب ذلك حالةمن 
الاستعجال تيرر طلب وقف التنفيذ مؤقتا 
لين الفصل في طلب الالغاء » وذلك بأن 
كان بيترتب على التنفيذ نتالم يتعذر تدار كبا . 
وكلا الركنين من الحدود القانونية التى نحد 
سلطة القضاء الادارى وتخضع أرقابة اللمكمة 
الادارية العليا ٠‏ 


« وهن حيث إنه فيا يتعاق باستظبار 
ركن المشروعية ‏ بالقدر اللازم لنظر طلب 
وقف التنفيذ » ومع عدمالمساس بأصل طلب 
الالغاء ‏ فن المادة ١‏ من المرسوم بقانون 
رقم ١‏ لسنة م١‏ باعادة تنظم الجامع 
الأزهر نصت على أنه « إذا وقع من أحد 
العلماءموظفا كان أو غير موظف ما لايناسب 
وصفالعالمية . بأن طعن فىالدن الاسلاني » 
أو أنكر ما عم ضرورة من الدين 0 أو 
سلك سلوكا شائنا » يحم عليه بناء على طلب 
شيسخ الجامع الازهر وإجماع تسعة عشر الما 
دعه من جماعة كبار العلماء باخراجه من زهرة 


غير دينية » وطرده منها » و بتبع في الحا كة 
ما يبين في لاحة الاجراءات الخاصة بذلك . 

فأذا كان الممكوم عليه موظفاً وجب 
أن محال أمره بعد ذلك إلي الجبة النى هو 
تاب لها لتثبت الميثة الذنصة الأثر المترتب على 
هذا الحم وتحدده من الويجبة الادارية فها 
مختص بالفصل أو ضياع الحق قى اللكافأة 
أو اتناس 4< 

« وهن حيث إنه يظبر من ذلك أرنف 
الحيئة الذّكورة هي وحدها صاحبة الولابة 
في اكة العالم » موظفا كان أو غير موظف » 
إذا وقع هنه ها لا يناسب وصف العالمية » 
وأن هذه الولاية منوطة محقيقة الفمل 
المنسوب إليه » بأن يكون الطعن في الدين 
الإسلاي » أو إنكار ماعل ضرورة من 
الدين » أو ساوكه ساوكا شائنا » وان الحكم 
الصادر عليه يتطلب أغلبية خاصة هي أغلبية 
الثلثين » نظ را .لحطورة الذنب » ولايترتب عل 
الحم من آثار » خزاء الذنب المذ كور 
الاخراج من زهرة العلماء » والحم غيرقابل 
للطعن فيه » ويترتب عليه عمو اسم الحكوم 
عليه هن سحلات العلماء » وعدم أهليته 
للوظائف العامة ديقية ة كانت أو غير دينية 
وطرده منيا . 

و وهن حيث إن الذنب المنسورب للمطعون 
عليه » هو أنه اشر مقالا في جريدة الأخبار 
بعنوان « إباحة القطر فى رمضارتفت 
وشروطه ع تضمن عخالفات صر محة لأحكام 


ّْ كه امد الأول السنة سا بعة والثلاثون 


اللخالفات » بأنها انكار للاحكام التي نكاد 
تكون معاومة مث الدين الإسلائي 
بالضرورة » ولاريب فى أن هذا الفعل » 
أيا كانت العبارات الى استعملبا قرار الامام 
في التعبير عنه » وأناكان الوصف الذى وصفه 
به القرار التأدبي أو التكييف الذي كيفه 
به - إن هذا الفعل سب ومح -- لكان 
فى حقيقته إنكاراً لما هو معلوم ضرورة عن 
الدين الاسلاي فى أحكام الصوم » ولا يغير 
من هذه الحقيقة إضيافة لفظ « تكاد » قبل 
عيارة 2 تكون معاومة من الدبن بالضرورة » 
والفحل بذلك لاخراج التبمة من نطاق 
ماتملك ججاعة كبا رالعاماء وحدها ولاية الحم 
فيه » باعتيارها الحميئة العلسية الى نستطيع 
مناقشة المتهم قى رأيه » واستظبار حم 
الدين الاسلاي فى شأنه » وذلك لادعالما قى 
نطاق عرد الاخلال بواجبات الوظيفة مما 
مختص به مجلس تأديب الوظفين يننا هو 
ليست له ولاية فى مناقشة هذه السائل 
واستظبارها والهم فيبا مع وجود جماعة 
كبار العلماء . وآية ذلك أن الفقرة الأخيرة 
من المادة 1 من المرسوم بقانون المشار اليه 
نصت على أنه إذا كآن اكوم عليه موظفاً 
وجب أن محال أمره بعد ذلك إلي الجبة التي 
هوتابع لها لتثبت الميئة امخعصة الاثر للترتب 
على هذا الحم وتحدده هن الوجبة الادارية 
فيا تختص بالفصل أو ضبياع الحق فالمكافأة 
أوالمعاشء فقرارهذهاطيئة الادارية لايعدو 
أن يكون تنفيذا مقتضي كم جماعة كيار 
العلماء الى هي وححدها صاحية الولاية فى 
هذا الشأرن . 


سس ل سمي ال سس يسوم ل مي يد العصصمة و 


المي عددها قرار الاتهام ووصف هذه ْ 


اسصيسم لمم وس لمع 


« ومن <يث إنه يبين مما تقدم أنعلس 
التأديب المطعون فى قراريه قد انتزع ولاية 
جاعة كيار العلماء فى محاكة عالم من علماء 
الازهر لفعل سب | ليههو فى حةيقته و جوهره 
بما تملك هذه الماعة وحدها ولاية الحم 
فيه » وهذًا اأعيب الذى اعتور القرار لاجعله 
مشوبا هجرد عيب عادى من عيوب غدم 
| الاختصاص . مما يعيبه و مجله كابلا للالغاء 
هع هم اعتياره تنما قانونا إلي أن يقطى بالغائه » 
بل هو عيب ينوض إلى حد اغتصاب السلطة 
' الذى ينزل بالقرار إلى جعله مجرد فعل مادي 
عدم الأثر تانونا. كا يمجعل قرار ثقل 
المطعون عليه كائيا بمعهد ذماجور الابتدالى 
-الذى ترب عليه_عديم الأثر قانو نا كذلك . 

«ومن حيث إ نهفيا ماق بر كن الاستعوال 
فلا جدوى من التحدى بأن ماقرره القاثون 
رقم ١64‏ لسنة 1566 فى شأن تنظم مجلس 
الدولة فى امادة م1 منهمن عدم قبول طابيات 
وقف تنفيذ القرارات الادارية الصادرة فى 
شأن الموظفين فيا عدا حال الفصل أوالوقف 
فيجوز المحكة أن تك مؤقد] باستمرار 
صرف المرتب كله أو بعضهء إنما قام على 
افتراض عدم قيام الاستعجال الميرر أوقف 
تنفيذ هذه القرارات وذلك بقرينة قانونية 
تاطعة كشفت عنها اللذكرة الايضاحية ؛ 
وأن القانون الذكور عا الاستعجال فى 
حالتين نص عليهما على سبيل الحصر وما 
الفصل و الوقن عن العمل » لا يوقف تنفي_ذ 
القرار» ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه 
الضرورة بقدرها » وذلك جواز القضساء 
باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حق 
لا بتقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم 
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الأود إن كان المرتب هذا المورد » وأنه 
لذلك مجحب الاستهداء بعلك الحكة التشريعية 
عند استظبار ر كن الاستعجال فى القرارات 
اللا تمخضع لوجوب العظر إداريا لاتحاد العلة. 
لا جدوى من التحدى بذلك إلا في شارن 
القرارات الادارية التى7متيرقائمة كانو نأو منتجة 
لآثارها إلى أن يقضي بالفائها » ذلك أن من 
هذه الأثار أن لاقرار الادارى قوته المازعة 
للافراد ؛و للادارة تنقيذه الطريق المباشر فى 
حدود القوانين واللوامح ٠‏ وأن هذه أاقوة 
لاتزايله » حتى ولو كان معيباً , إلا إذا 
قضى يوقف :نفيذه أو بالغائه ؛ واسكن يأزم 
أن يكون القرار ‏ وإن كان معييا-مازال 
متصصفا بعمقة القرار الادارى كتصرف قانوني 
أها إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة . 
واممدر بذلك إلى مجرد الفعل المادى المعدوم 
الأثر قانونا . كا هو الشسأن فى القرارين 
الطعون فيبما .فلا تاحقهأية حصانة ؛ولازيل 
عببسه قوات ميعاد الطعن فيه » ولا يكون 
تابلا للتنفيذ بالطريق المباشر » يل لا يعدو أن 
يكون تجرد عقبة ماديةفى سبيل استعال ذوى 
الشأن مرا كزم القانو نية المشروعة مما يبرر 
بذاته طلب المطعون إعليه إزالة تلك العقبة 
بصفة مستعجلة حى لا يستهدف لا يستهدف 
له من نقاامج يتعذر تدار كبا باظباره - وهو 
من العلماء ‏ ممظهر المنكر 1ا هو معلوم من 
الهدين الاسلاي بالضرورة على ما فى ذلك هن 
خطر يتهدده فى كل لمظة ء ومنها ما يتعرض 
له من أضرار مادية وأدبية بالغة بعنزبله هن 
وظيفته و نقله كاتبا قى معهد ابعداقي وهو 
المدرس بحلية أصول الدين. 


« وهن حيث إنه لكل مأ سلف بيائه 

يكون الطعنان غير قائمين على أساس سليم من 
القانون فيتعين رفضهما . رمشييخة الأزهر يعد 
ذلك وشأنها فى انباع الطريق القانونى السلم 
يتقديمالمطعون عليه لامحاكة أمام جماعة كبار 
العلماء » وه الليثة التى تملك وحدها ولاية 
الحم فيا هو منسوب إليه ء بإعتبارها الميئة 
العلبيسة التى تستطيع مناقشته في رأيه ء على 
أساس ما يقدمهمن حجج وأدلته واستظهار 
حم الد بن الاسلاي بعد ذلك فىشأنه »و بذلك 
توضع الأمور فى نصاءها المحيح » وتكون 
حاكة المطهون عليه قىمثلهذا الأمر الحطير 
أياً كان رأيه » أخطأ فيه أم أصاب ‏ 
مكفولة بالضانات القانونية التى استهدفبا 
المشرع فى المادة م١‏ من المرسوم بقائون رقم 
5؟ أسنة سوا ) . 

( القضيتان رقا ه +576 لسنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الميد على السيد رئيس الجلس وبدوى 
ابراحيم حودة والامام الامام الحريى وحدن جلال 
وعل' ابراهم بتدادى للستمارين ) . 


6 
١‏ ناير سنة 1405 

سب إحراءات,التازعات الخاصةعر نات ومناشات 
ومكافآت للوظفين المموميين ٠‏ وجوب طرحها أولا على 
الاجان الفضائية طيقا للمرسوم ينا نون رقم ١١‏ أمئة 
56 [ؤ. رفعبا اتداء أمام ممكرة القضاء الادارق 0 
عدم قبول اللعوى . تاتون إلعاء الحا الاداريةلم 
يذير الوضم من حيث عدم قبول الدماوى إذا رقت 

مباشرة لحكة النضاء الادارى . 
يعدم ولاية الحكة بنغلر الدعموى ٠.‏ صيرورة ,لدم 

مسد »| 


و العدد الأول - السنة السابعة الثلاون - 


سريانه على الدعارى الدابقة الى لم بقفل قبا ياب المرافمةء 
الادة الأولى بد ( ١‏ ) من تانود المرافنات . القنايا 
النظورة أ عام عحكة القضاءالادارى وأسبحتطفاً الغا نون 
رقم 158 لستة 1١5948‏ من اختصاس الخخام الادارية. 


إحالتها إلى الحا الأخيرة مادامت غير مبيأة لحم . 
الادة يرا من القا نو سالف الذكر. 


الميادىء العانونية 

١6١ إن المرسوم يقانون رقم‎ - ١ 
سنة 1561 بانشاء وتنظيم النجان القضائية قد‎ 
نص فى مادته الثانية على اختصاص هذه‎ 
الاجان بالنظر فى المتازعات الخاصة بالمرتبات‎ 
وللعافات والكافآت المستقة لللوظفين‎ 
السوميين أو لورششهم . كا قضى فى الفقرة‎ 
الثانية من ماده التاسعة بوجوب طر حَ النازعة‎ 
أولا على اللجنة القضائية وامتناع عرضها على‎ 
محكة القضاء الادارى إلا بعد صدور قرار‎ 
نهها من الاجنة الذ كورة . ومن ثم فد كان‎ 
سبق استصداز قرار من الاجنة اقضائية هو‎ 
مناط قبول الدعوى أمام محكية القضاء‎ 
ووسيلة رفعبا إلى هذه المحسكمة عى‎ ٠ الادارى‎ 
3 . التامن فى القردار الصادر من تلك اللجنة‎ 
صدر الثانون رقم /140 لسنة ه9١ بإنشاء‎ 
وتعظم الحا م الادارية » ونص فى مادته‎ 
الرابعة على أن « تممص الحكة الادارية‎ 
«الفصل فى المنازعات اللخاصة بالمرتبات والمماشات‎ 
والكافات الستحقة لللوظفين الداخاين فى‎ 
اليئة وطوائف الهال والمستخدمين الخارجين‎ 
عن الميئة أو لورثة كل منهما » . وبذلك أسند‎ 


إلى هذه الاك اختصاص اللجان التضائية 
فى هذا الضرب من المنازعات 
مادته المامسة بأنه « لاوز رفم المنازعات 
والطلبات المبينة بلمادة السابقة إلى محكة القضاء 
الادارى لجلس الدولة إلا بعد صدور حك فها 
من الحكمة الادارية وبشرط أن يكون 
المي قابلا للاستئناف على الوجه المبين ,المادة 


. وبذلك استمرت هذه المنازعات 


.كي قغفى فى 


العاشرة 6 
غير جائز رنعها ابتداء أمام محكة القضاء 
الادارى وإلا كانت غير «قبولة . ومن تم فان 
رفم الدعوى بعد نفاذ المرمبوم يقانون سالف 
الذ كر والعمل بأحكامه وذلك دون سبق 
عرضها عل اللجنة القضائية الختصة مع أرف 
موضوعها يتناول منازعة مما يدخل فى اختصاص 
هذه اللجنة ؛ سل هذه الدعوى غير مقبولة 
سواء فى ظل قيام الاجان الفضائية أو بعد إنشاء 
الا م الادارية التى حلت محل هذه اللجان . 

؟ - إذا كانت الدعوى غير مقبولة 
عند رفعها أمام الحسكة ثم أصبجت المحسكة 
المذ كورة غير مختصة بنظارها وانعدمت يذلك 
ولايتها بالنسبة إليباء ذانه بانعدام هذه الولاية 
يصبح التصدى للدفم بعدم قبول الدعوى غير 
جد . إذ أن فقدان الولاية مانم أصلا من نظر 
الدعوى شكلا وموضوعاء لأ التطرتي إلى 
نظر الدعوى هو من: مقتضيات الولاية . ناذا 
امتنعت الولاية أصلا سقط المقتضى 


قضماء اممكة الإدارية العليا 5 


فاذا ثبت أن الدعوى كانت غير مقبولة 
رنمها ابتداء أمام محكمة القضاء الادارى 
حون سبق عرضها على اللجنة الؤضائية الختصة . 
وبعد نفاذ القانون رقم ١56‏ سنة ١5685‏ بطم 


بجاس الدولة أصبحت هذه الدعوى من . 


اختصاص الحا > . الادارية دون محكية 
القضاء الادارى . فان الدفع بعدم قبول الدعوى 
يصبح غير جد . لما تقدم من أب ولاق 
مقتضى هذا الدفم - لو صح -- هواعادة 
رفع الدعوى أمام الحكية الادارية الختصة » 
وقد أصبح يننى عن هذا نص امادة 7 من 
القانون سالف .الذ كر . 

# ب تقضى المادة “7 من القانون رقم 
هو سنة ه90١‏ باحلة القضايا المنظورة 
أمام مححية القضاء الادارى التى أصبحت 
من اختصاص الما > الادارية محالتها 
الى هذه الأخيرة . واسثنت من ذلك 
حلة مااذا كانت الدعوى مبيأة للفصل 
ا والأصل فى القوانين العدلة 
الاختصاص أن يسرى حكمها على مالم كن 
قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم من الاجراءات 
طبقا لما نصت عليه للادة الأولى بند ( ١‏ ) من 
قانون المر افمات المدنية والتجارية » ما لم يكن 
تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافضة فى 
اليعوى . فإذا ثبت أن الاعوى كانت مؤجلة 


العمل بأحكام القاثو نرقم 50 السنةمهوا الذى 
نص على أن أمثال هذه الدعرى يصبح من 
اختصاص الها 15 الادارية » فإن الحم المطمون 
فيه إذ فى فىموضوعبها - يكون قد خالف 
القانون فها يتعلق بالاختصاص ويتعين الحم 
بإلغائه ويإحلة الدعوى إلى المحسكمة الادارية 
الختصة . 

( الفضية ركم 5 أسنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس الجلس وبدوى 


ابراه هودة والامام الامام الحربى ودسن جلالوممسطق 
كامل ا#ماعيل المستقارين ) . 


/٠١ 
١و6 يثاير مئة‎ ١ 

١‏ بدل التخمص ‏ قرار مجلس الوزراء فى ؟ 
يوليه ١944‏ ١اقتصاره‏ على #دة. بدل الغذسص ليتدمي 
الدرجه السادسة ومافوتها . مبندسو الأرجة السابعة ٠‏ 
تعليق أمرثم على صدور قرار من مجلس الوزراء فى 
شأخيم . 

ب - يدل التخصص . النازعة فى أستقانه من 
عدمه تعتبر منازعة فى راتب . الختماس الحا الاوارية 
يا فصل فيها بالنسية لمن عدا الموظافين الداخلين فى الليئة 
من الثئة العالية والشباط , عدمصدور قرارجاس الوزراء 
بتحديد قئة يدل التخسص , لأ أرق امديد 
الالتصاس . 

جَ تمويض ١‏ حدود اختصاس الها م الادارية 
بدعاوى التعويض . عدم اختصاصيا تمويض الضرر 
الثاثئء عن عدم تقرير فئة يدل: التخمس . أسانى 
ذنك ٠.‏ 


الميادىء القانونية 5 
١‏ نيبين من. الاطلاع. على. قرار مجاس 


أجل عاديا أمام ممكية إلقضاء الادارى وقت | الوزراء فى " من يوليه سنة 1545 أغ اتهصيز 
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العدد الأول - السنة السابعة والثلانون 


الس اي ور را ا 1 00 


على تقدير فئات بدل التتخصص لمرندسى الدرجة 
السادسة ومافوقها قل يقدر فئة يدل التخصص 
لرندسى الدرجة السابعة وظل أمرهم ملق حت 
يصدر قى شأمهم قرار من مجلس الوزراء 
يتحديد قة مدل التخصص هم ؛ ولما يصدر 
هذا القرأر بعد . 
؟ - مى كان الثابت أن مثار المنازعة 
هوفى الواقع من الأمر ماإذا كان المطمون 
عليه ستحق ندل مخصص أو لاإستحقه ؛ فإِنَ 
الدعوى تسكون فى حقيقتها منازعة فى راتب © 
إذأن هذا البدل هو فى حتيقته من الروائب 
الاضانية . وبذلك تختص الام الادارية 
بالفصل فى النازعات الخاصة مها بالنسبة إلى من 
عدا الموظفين الداخلين فى الميثة من النثة العالية 
والضباط طبما للبندين الأول والثانى من المادة 
٠٠١‏ من القانون رقم 6 أسنة ه8ه6ةا بشأن 
غلم مجلس الدولة » وذلك سواء أصدر قرار 
من مجلس الوزراء بتحديد قثة بدل التخصص 
الذى يستحقه المطمون عليه وزملاؤه أم لمبصدرء 
ولاأثر اذلك فى تحديد الإختصاص الذى يقوم 
على تسكييف الدعوى باعتبارها منازعة فى 
راتب ؛ وإما تستظهر الحمكة الخقصة إثر عدم 
صدور هذا القرار كعنصر من عناصر المنازعة 
عند النصل فى موضوعها » وهل هو من 
النؤمات الأساسية ل هذا ارانب الذى 
لإيقوم إلابه “ أم لا. 


» - إن التمويض الذى لايترتب على 
قرار من القرارات الادارية المنصوص عليبا ف 
البنود 36 ورابعاً وخامساً من المادةه4 من 
القانون رقم ه"! لسنة ممقا بشأن تنظيم 
مجاس الدولة مخرج عن اختصاص الحكة 
الادارية . ومن 3 فلا اختصاص لا طالب 
تعويض الضرر النائىء عن عدم تقرير قئة 


( القضية رقم 741 لسنة ١‏ ق بالطرئة السابقة ) . 


١ق‏ 
م يناير سنة 6و١‏ 
هيعاد الستين يوما . بدوّه من نصر القرار الادارى أو 
إعلانه . المل بالقرار يقوم مقام الاعلان ٠‏ وجوب أن 
يكون الل يقينيا وأن يشمل جيم العناصر الى توضح 
المركز الفائوق بالفسبة لحذا القرار ٠‏ مثال ٠‏ 
المبدأً القانوى 
الأصل - طبقاً للسادة ٠١‏ من القانون 
رقم ه لسنة 4و١‏ - أن ميعاد الطمن فى 
القرارات الادارية سرى من تاريخ نشر القر ار 
الادارى المطعون فيه , أو إعلان صاحب الكأن 
به . أما العم الذى يقوم مقام الاعلان فيجب أن 
يكون علما يقينياً لاظانيا ولا افتراضياء وأن 
يكون ثاملا مميم العناصر التى يمسكن لصاحب 
الثأن على أساسها أن يتبين مركده القانونى 
بالنسبة لهذا القرار ٠‏ ويستطيع أن محدد _- ع 
مقتضي ذلك -- طريقه فى الطمن فيه . ولا 


ممكن أن بحسب ايعاد فى حقه إلا من اليوم 


قضباء الحكة الإدار بة العليا 


الذى يثبت فيه قيام هذا العم اليقينى الشامل على 
النحو السالف إيضاحه . ومن ثم إذا ثبت أن 
المدعين سبق أن رفموا دعوى بطلب إرجاع 
أقدميتهم فى الدرجة اتخامسة إلى تاريخ سابق . 
تأجابمهم المحسكية لمطلمهم 5 صدر فى ١١‏ 
سل دسمير سنة ١مةلاء‏ ولكن المصلحة 
كانت قد أصدرت فى أول مايوسنة 156٠‏ - 
أثناء نظر تلاك الدعوى - قر ارات بترقية 
زملاء لهم الى الدرجة الرابعة ٠‏ فنا صدرالحك 
سالف الذ كر رفموا دعوى أخرى يطالبون 
فيبا بأحقيتهم للترقية للدرجة الرابعة اعتباراً 
من أول مايو سنة 198٠‏ تأسوا على أنهم » 
وقد أرجعت أقدميتهم فى الدرجة الخامسة 
بالحكم الصادر فى ؟١‏ من ديسمير سنة ١1981؛‏ 
تكون قرارات الترقية الى الدرحة الرابعة 
معيبة لتخطيهم فى النسبة الخصصة للاقامية ‏ 
اذا ثبت ذلك ؛ فبارغم من أن السكبيف 
الصحيح للرعوى الأخيرة هو أنها طمن 
بالالغاء فى القرارات الصادرة بالترقية الى 
الدرجة الرابمة ؛ الا أرف الماعين لم 
يتبينو ١‏ م كد القانوى بالنسبة الى القرارات 


٠١١ 


المطهون فيها إلا من يوم ١١‏ من ديسمبر 
سنة ١هؤا‏ ء وهر التاريش الذى صدر فيه 
حك محسكمة التضاء الادارى تعدا وضعوم 
الصحيعح فى أفدمية الدرجة الماسة ٠‏ إذ هو 
النى أرسخ اليقين فى الأساس الذى على 
مقتضاه يكون مخطعهم فى القرارات الصادرة 
بالترقية للى الدرجات التالية فى النسبة اللخصصة 
للا قدمية .ميياً » ولقد أنذروا الوزارة اتعفيذ 
مقتفى هذا الح بالنسبة الى تلك القرارات » 
فلا أقل من اعتياره نظلما ادارياً يقطم اليعاد . 
واذ سكنت الوزارة عن اجابته وفات أربعة 
أشهر تق فى 4 من يونيه سنة 18601 © فيعتبر 
ذلك فى حك قر اربالرفض ؛ وقد أقاموا الدعوى 
بإيداع صعيفتها فى " من أغسطس سنة 0ه 
أى خلال الستين يوما التالية لاقضاء أربعة 
الأشهر المثار اليباء فيكو نون قد أقاموها فى 
الميعاد طب للمادة ٠١‏ من القانون رقيلسنة.؟1 
اتماص بمجاس الدولة . 

( القضية رقم 38 لسئة ١‏ ق رئاسة وعمّوية السادة 
الأسائذة السيد على السيد رئيس الطيلس والامام الاءام 


المرى وحن جلال وطى ايراهم قدادى ومصطق 
كامل اسماعيل المسقثارين ) ٠‏ 


١.‏ منازعات الأحو ال الشخصية 


للاستاذ نصيف زكى الحاي 


)9( 


عرضينا فى اأقال السابق إلى بيان الأحكام الختلفة عن ( الخالة والأهلية » للمصرين 
اللدولى والتنازع الداخبي . | 


التعر يف يه : 


الزواج ارتباط بين الرجل والرأة يقصد منه إنشاء أسرة ء ارتباطا يقره القائون 
ويترتب عليه آثار قانونية . 

غير أن الزواج رغم كونه أساس رابطة الأسرة ومنشأها ء» وسبب صبلة الدم وأواصر 
القرابة فيها » يفوم الحلاف على شرو طثة انعقاده وطريق انقضاته بين مجتمع و مجتمع وبين 
ديانة وأخرى بل وبين مذهب وآخر . 

والزواج يتصل فى بعض الجتمعات اتصالا وئيقا بالدين وفى بعضما بكون اتصاله بالدبن 
اتصالا يسيرا » وى بعضبا يتفصل عنته اتقصالا كليا - 

وذقباء الشر بعة الاسلامية يعرفون الزواج بأنه عقد من عقود اليك له أركان يتحقق 
عا وجوده وقيامه وآثار تترتب عايه ‏ غير أن الزواج مع كونه عقدا مدنيا كان صلته 
بالدين تظبر واضبحة إذ أنه قد يكون أحيانا فرضا دينياء وقد يكون واجباء وقد يكون 
حراما مع أن سائر العقود من المباعات . 

والرابطة القانونية لازواج في الشريعة الاسلامية رابطة مستدمة وتوقيتها باطل شرا 
إلا أنها قد تنحل بارادة الزوج وبوز فا التعدد . 

والسيحيون يعرفون الزواج بأنه رباظ مقدس جمع بين الرجل والرأة على اعتبار أن 
الارادة الإلهية تتدخل عندما يحزم الانسان أمره لاختيار شريكد الحياة لانشاء الاسرة ومى 
روححدة امجتمع و كيانه الانسالى . ولذًا يعتبرون الزواج من الاسرار الكنسية فلا يمكن أن 
بم بغير مبلاة الاكليل على يد كاهن طيقا لطقوس دينية معينة » و كذلك لاممكن فعم هذه 
الرابطة أو انقضائها إلا طبقا لقواعد آهرة مقتضي حم يقرر ذلك 3 

والرابطة القانونية للزواج عند المسيحيين ننشأ كذلك مستدهة غير أنمها لا تتحل 
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بالارادة ولايجوز فيها التعدد وإنما قد نتحل أو تتوقف آثارها بحكم قضانى ولأسباب 
محددة مخعلف باخعلان المذاهب . 
غير أن كثير! من الدول ومن بينها إحدى الدول اتى يدن شعبها بالاسلام آرادت أن 
تتحلل هن بعص الأحكام أو التقاليد الدبنية - فقررت اععبار عة_د الزواج عقدا مدنيا 
ووضعت له تشريعاهدنيا خالصا حددت فيه أركان العقد وشروطه وطر يق توثيقه وانقغرائه 
وبيان أسباب بطلائد »ع يا وضعت تشريعا مدنيا لكافة المسائل المعتيرة لدها من الأحوال 
الشخصية . ١‏ 
' على أن الدول ااتى ضعت لعقد الزواج ولمسائل الأحو الالشتخهمية تشر يبعا مدنيا راعت 
فيه أن تحتفظ بين نصوصه ببحض الأحكام المدنية باععبار أن هذه الأحكام ضرورية 
لصصلاح الجتمع » وجعلت من هذه الأحكام قواعد نافذة طى جميع رعاياها مر عنتلف 
الطوائف و الاديان . 
وقد احتفظت بعض هذه الدول فيتشر يعها الوضعي بالمراسم والاجراءات الدينية لقيام 
عقد اازواج بحيث بصح العقد بدون هذه المرام اللدبئية كأن لم يكن ويرى البعض 
أن تكون هذه للراسم الدينية اخعيارية فيجز اتخاذ أى من النظام المدتى أو النظام الدبنى 
فى العقد ‏ وبرى آخرون النص على اتباع العقد المدلى دون سواه و تحريم النظام الديى 
و تحريم هن سلكح . 
غير أن استقرار بعض الثشربعات الوضعية على الاستغناء كلية عن المراسم الديلية لم 
تخفف من عقيدة الشعوب فى شأن ارتباط عقد الزواج بالدين فقد منعت فرنسا اجراءات 
الزواج الدينية منعا بات أثناء الثورة الفرنسية وحرهت عبي رجالالدين القيام بها وإلا حات 
بم عقوبة جنائية فرضيتها على من بتو القيام بأى اجراء ديني . غير أن الدولة اضطرت 
للتراجع بعد ذلك فأباحث فى ستة ١١1‏ لمن يشاء أن ببجرى المرا-يم الدينية بعد توثيق عقد 
الزواج مدنيا . وعندها سارع عدد كبير تمن بزوجوا فى الماضى بالطريق اادتى لتمسدينح 
زواجهم ياتمام المراسم الدينية لآن اازواج لايزال هرتبطا قى نفوس الناس بأحكام الدين 
( بلائيول ورسير بولانيجه فقرة .)/1١‏ 
اعد د 
وقد نزل إلى ميدان الاجماع نظام آخر من نظم الزواج مختلف عن النظم السابقة هو 
النظام السوفبتى فى الزواج إذ أن الرابطة القانونية فى شأنه تنحل بطلب من أى منالطر فين 
طبقا للقواعد المقررة فى النظام السوفيق ٠‏ ؟ أن للزوجة أثناء قيام الزواج أن تتولي أى 
حمل يوافق تقافتها ,غير حاجة لاستئذان زوجها فى ذلك . 
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وقد بعبطوبف عقد الزواج نظام مالي مح علذيةه الزوجين من حرث امال الذى 
كانه عند الزواج - وهذا النظام مختلف نطاقه فى كثير من الدول باختعلاف شرائعها 
الوضعية . 

وهذا النظام المالى لعقد الزواج تخالفه الشربعة الاسلامية حيث يستق لكل من الزوجين 
بأمواله المحاصبة و ليس على الزوجة إذا كان ها مال أن تلتزم بالمساهمة فى نفقات الأسرة 
ولا يترتب على الزوجة أي الترامات مالية و كذلك لا تتأئر أهليتها للتصرف في أمواخا 
بالزداج . ولايستع ق الزوج على زوجعه أى حق مالي بل أرت الزوجة تستحيق على زوبجها 
الحقوق الالية . 

#د ود 

الزواج نظام مقرر؛ 

لما كانت رايطة الزوجية أساس نشأة الأسرة وسبب صلة الدم وأواصر القرابة بن 
أفر ادها فأن قواعد هذه الرابطة وآثارها تعثير من القواعد الاحتاعية العليا فى الدولة ومن 

وسواء كانت هذه الرابطة مرجعبا إلى النصوص الدينية أو كان قواهها وهرجعها إلى 
النمبوص الوضعية فان هذه الرابطة لائتم إلاطبقا للنظام المقرر فى الدولة الذى محدد شر وط 

ففى البلاد التى ترجم فى تقرير أحكام الزواج إلي الراجع الدينية يكون المرجع في شأن 
قيام العقد عازه وطريق وله أو انقضائه إلى النظام الدبني المققرر اتباع أو أصه و تواهيه 
لا موز الاتفاق على مانا لفه . 

وفى البلاد التى برجم فى شأن تقرير أحكاهها إلي قوانين هو ضوعة فآن هذه القواعد هي 
التي تقرر كيانبا وآثارها وطريق حلبا وانقضائها وتكون هذه النصيوصض كذلك تسوصا 
آسرة لتعلقها بكيان الأسرة . 

ولجذا ذآن القواعد القانونية الى تمك عقد الزواج قواعد معينة حفر وضهة على هن يقبل 
الزواج وليس للافراد حق الاتفاق على تعديلها ‏ وهتى نقرر ذلك فان وعيف الزواج 
يأنه عقد من العقود المدنية لايتفق م الحقيقة ناما وإبما الوميف المحييح بأنه 2 نظام 1 
معد قو أمه وكيانه واثاره قواعد آهرة لايستطيع الأفراد مخالفتها أو تعديلها . 
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سور ا 00 
السارية بالنسبة إلى طوائفها الختافة , بأن تتفرد بعض الوحدات الطائفية الى تتكون منها 
على فريق هن الخاطبين بأحكام القانون . و هذا تتعدد الشرائع بالنسبة لكل وحدة منها ٠‏ 
وقد تكون إحدى هذه الشرائع الداخلية متأئرة بأحكام الديانة التي تنتمي إليها فيسءى 
النظام ديتيا . وقد تكون الشرائع الأخرى هدنية أى مدونة فى تشريع يصدر بإسم الدولة 
قابل للتعديل طيقا لمقتتضيات الاجماع فيسمي النظام مدنيا . فاذا قام نزاع على تطبيق أى هن 
هذه القو انين الداخلية يسمي هذا التناز ع اعمهمدءعم6غها غنالده0) ٠‏ 
وقد تتباءن فى الدولة الشرائع السارية بالنسبة إلى اقلم هن أقالم الدولة فيكون لكل 
اقلم أو لشق من الاقلم قانوتها الخاص ماهو المال فى الولايات المتحدة والمملكد المتحدة 
وسويسرا وأسبانيا ويوغوسلافيا والمسا وتشيكوساوفا كيا ويسمى: 
, وعلدعه1 ؤتو!ا دعق غتاألمم 
ويطلق الفقه علي الدول التى تتعدد فيبا الشرائع على هذا النحو - سواء كارت التعدد 
شخصيا أم اقليميا اصطلاح الدولة ذات النظم المر كبة تمييزا لها عن الدول التى يتكون قانونمها 
هن شريعة واحدة نسرى في نطاق الدولة وعلى جميع الخاطبين بأحكامها دون نظر إلى أصل 
أو عقيدة 0 
ولا كانت القوانين المتنازعة ق هذه الحالة قى صىتبة واحدة لصدورها جميعأ عن سيادة 
واجدة فانه لانتصور عقلا أن يستيعد تطبيق أحدها استنادا إلى فكرة النظام العام ما صل 
أحيانا فى نطاق التناز ع الدولي للقوانين ‏ ولا يسئئنى هن ذلك إلا فى حالة تناز ع القوانين 
الاستمارى اوتدماهء 16و20 أى فى عالة ما يكون للدولة مستعمرة وترغب الدولة 
المستعمرة فى الابقاء علي القانون السارى في الاقلم المستعمر ليطبق علي أهالى هذا الاقليم 
بالنسبة لبعض المسائل يسبب الخحلف الكبير ف النظم الاجماعية والأخلاقية وقد يؤدى 
هذا الموقل أحياناً إل استبعاد تطبيق قانون المستعمرة بناء علي مقتضيات الظام العام 
(باتتبيول ‏ هيادىء القانون الدولي رقم ١١؟) ٠‏ 
عقد أازواج ‏ اجراءاته وتوثيقه بالنسبة للمصريين : 


طبقا اقواعد الشريعية الاسلامية فى مصر يتم عقد ازواج بتراضى الطرفين حضور 
شاهدين مسلمين دون حاجة لتدخل أى شخص ذى صفة فى أتمامه مادام كل من المتعافدين 
كامل الأهلية لعقد اازواج . ١‏ 

وإذا كان التشريع الوضعي قد اشترط أسماع دعوى اازوجية أو الاقرار بها وجود 
وثيقةرسية باازواج وذلك سملاللتاس على التو ثوق ومجنها لمضار الانكار والجوود والادعاءات 
الكاذية فانه لا يشترط المسوغ الرحمي لساع دعوى ازواج الا عند انكار الزوجية س 
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اما إذا كان المدعى عليه مقرا بها فآن ااقريعامل باقراره فى أية مدة ادعى حصول الزراج 
يها ( المادة 4ه من لاممة ترتيب الحا الشرعية ) . 

وقد ظل النص الوارد في المادة وة من اللانحة نافذا بعد صدور القانون رقم +8 لسنة 
ووة! بالقاء انام الشرعية فلم ينص على القائه واما رؤى تنظم توثيق عقود الزواج 
والاشبادات ااتي كانت تعولاها انحا ك اشر عية على أن بظل نوثيق عةود اازواج والطلاق 
والرجعة لامسلمين بواسطة الأذونين » وأصبع الأذونون يعملون نحت إشراف مام 
الأحوال الشخصية وقد تقرر الغاء المواد من +#*م إلي +بدم الخاصة بالتوثيق من لاممة 
“رتيب الحاك الشرعية . 

د 

أها بالنسبة لغير السامين هن الصريين التابعين للطوائف المترف بها فان عقد اازواج 
اللخاص بم لايم بمجرد تراضي الطرفين عليه و إنما يشترط لاهمام العقد ووجوده ان بباشره 
أحد رجال الدين واتخاذ هراسم دينية مقررة فى شريعة كل منهم - وقد كانت عقود 
الزواج توثق فى سجلات خاصة معدة لذلك فىجاس كلطائفة منهذه الطوائف و كانت هذه 
السجلات هيعثرة فى أكثر من عشر بن جبة عنعلفة متباينة بغير رقابة من الدولة . 

غير أنبتاريخ «يوليوسنة 40و صدرالقاتون رقم" لسنة 1449 فيا يتعلق بتوثيق عقود 
الزواج الخاصة بالطوائف - وقد ورد فى المادة الثالثة منه بأن تت ولى مكانب التوثيق التابعة 
للشبر العقارى توثيق جميع احرراتفيا عدا ماكان منها متعلقا بالوقض أو بالأحوال الشخصية 
وهم ذلك توثق بهذه المكاتب الحررات المتملقة بالأحوال الشخصية بالنسبة اغير ااسلمين . 

وتننفيذًا لهذا القانون أصبح واجباً القيام بتوثيق عقود الزواج الخاصة بالمصربين غير 
المسلمين النعلنى الطائفة والملة في مكائب التوثيق التابعة للشبر المقارى شأنها شأن عقود 
الزواج الخاصة بالأجانب . ء! 

غير أن التوثيق قد لايغنى عن إجراء المراسم الدينية متى كان اازواج لايعتبر شرعيا 
ولا يكون تنما فى شريعة المتعاقدين بغير قبام المراسم الدينية ‏ ذلك لأن التوثيق في هذه 
الحالة نما بقصصد به تدوين العقد في السجلات الرسعية . وقد أشير فى المذكرة الايضاحية 
لقانون التوثيق رقم مه لسنة 66؛ أن الاختصاص فى :وثيق عقود الزواج قد جعل 
لوثقين متتدبين لهم إلمام بالأحكام الدينية لنجبة التى يتولون التوئيق فيها - وعلى ألا يمس 
ذلك التوثيق الاجراءات الدبنية . 

وق هذه الحالة بكون من الشروط الأساسية لقيام العقد : 

أولا ‏ قيام المراسم الدينية . 

ثانيا ‏ توثيقه في السجلات الرسعية للدولة . 
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وقد أفتى علس الدولة في صدد تفيذ القانون رقم مه لسنة 7و١‏ أنه مخرج من 
اختصاص الحا م الشرعية توثيق عقود الزواج لغير المسامين ويصبيح ذلك هن اختصاصضص 
مكاتب التو يق يشرط عدم وجود ما منع من الزواج طبقا لأحكام اللة التابيع لما كل من 
طالى الزواج ( الثتوى رقم ٠+‏ - إدارة الرأى لوزارة العدل بمجلس اأدولة ) . 

غير أنه عناسبة سبدور القانون رقم +0؟ لسنة ههو١‏ رؤى تنظم توثيق عقود ازواج 
والاشبادات الئ,ظات تتولاها الجالس املية ‏ يأن وضع نظام ممائل لنظام الأذو نين بالنسبة 
للمعريين غير المسامين المتحدى اللة خعل الاختصاص في توثيق عقود الزواج اوثقين 
منتدبين من وزارة العدل يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجبة التي يتولون التوثيق فيها ل 
وقد ورد فى قانون التوثيق رقم هه لسنه ههؤ١‏ الذى صدر بعد القانون الصادر بالغاء 
الام الشرعية واللية أن هذا العوئيق لاعس الاجراءات الدينية المتبعة في أي طائفة من 
هذه الطوإئف 

ويتضمن قائون التوثيق سالف الذكر نعديل المادة الثالثة السالفة الذاكر من قائنون 
ألتوثيق رقم 1" لسنة بويون بأن يتولي عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى الصريين غير 
المسامين و المتحدى الطاثفةوالللة موثقون هنتدبون يعينون بقرار هن وزيرالعدل. ويضع الوزير 
لانحة نبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المتتدبين واختصاصاتمم وجميع ما 58 
س وتلغى عملية التوثيق بالجالس الملية 6 ألغيت أقلام التوئيق بالمحاكم الشرعية ‏ وتحال 
إلى مكتب الدوئيق جمييع المضابط والسجلات والدقار المتعلقة عا . 


وهذا تصبح مكاتب التوئيق ثيق فى الشهر العقارى فى المختصة دون غيرها مجميع الحررات 
الخاصة بالأحوال اأشخصية فها عدا عقود الزواج والطلاق امخاصصة بالمصرين المسامين . 
والمصريين غير المسامين المتحدى اللة فأن هذه العقود يتولاها الأذنون والوئقون . 

وقد رؤى الايقاء على نظام اللأذو تين فيا يتعلق يهو بتوئوق عقود اازواج لدى السامين 1ا فيه 
من الغمان ق عراقيته والاشراف عليه 4 #ارؤى تنظم توثيق عقود از واج بألنسية 
لأمصر يبن غير المسلمين المتحدى الملة اوضع نظام ممائل لنظام المأذو نين عدق يسبل عراقيته 
والاشراف عليه » ونص في القاثون أن عدر بشأن هؤلاء الموئقين النتدبين للتوثيق قر ار 
سْ وزارة العدل ينظم كيفية تعبيتهم واختصاصم وتأدييهم على التبحي ال متبع ق 
شأن الأذنونين . 


مد سرصم سس ل ما 


على ضوء ما تقدم يقعضي لتوثيق عقد الزواج بالشهر العقارى أن تقدم طالبيه لكدي 
التوثئيق بشهادة المبلاد أو ما يقوم مقامها وشهادة من اليطربركية التابع لها كل من الل وجين 
تفيل عدم ارتباطهما يواج سابق مسجل للها . ٠‏ وشهادة تحلوهما هيء نالوانم اشر عية عن 
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يت القرابة أو م شاءهها بمنع عن الزواج و إذا كان هذهب الزرجن ثم لقيام 
الزواج اجراء الراسم الدينية لوجود 'عقد وجب تقد شهادة بدلك . 

ع تن 

وقد أضحت مكانب التوثيق تتولى توئيق جميع الحررات المتعاقه بالأحوال الشخصية في 
الأحوال الآتية : 

. متى كان أحد الزوجين مصريا والاخر أجنبيا‎ - ١ 

؟ ‏ بالفسية للمصر بين غير السلمين المنعانى الطائفة واللة . 

سم بالنسبة للمصربين غير المسلمين المتحدى الطائفة واملة الحررات المتعاقة بالأحوال 
الشخصية فيا عدا عقود الزواج والطلاق وحي التى حددها القانون رقم 04 سنة 66ؤ١‏ 
المعدل للقانون رقم م لسنة 1197 فانه بعولاها موثقون منتدبون من وزارة المدل للقيام 
ذا الاجراء خاصة . 

بالنسبة للمصربين من جميع الطوائف والديانات فى الحررات الأخرى عدا عقود 
الزواج واشبادات الطلاق واأرجعة والتادق على ذلك . 

هذا وقد نصت الادة 1١‏ من المرسوم يقانون الصادر فى ه أغسطش سنةه؟؟١‏ الخاص 
بالنظام القنصبي على أن القنصليات ممعص بتحرير عقود الزواج مق كان كلا الزوجين 
مصرى الجنسية . ولو أيضاإجراء ذلك مق كان أحد الزوجين مصرى الجنسية وقد وردفى 
قرار وزارئ عبدر في ؟١‏ من مارس سنة 15٠9‏ بأن شكل الزواج للمصريين غير المسامين 
| زال خاضيعا لقانون دياتهم وانه على القنصل فى هذه الال أخذ رأى جبتهم الدينية بالقطر 
المصرى بواسطة وزارة الخارجية . 

ومن المسلم به أن القناصل انما يعتبرون من الموثقين المنتدبين فى توئيق عقود الزواج 
على ألا يمس هذا التوثيق الاجراءات الدينية الفروضة على الزوجين طيقا لشريعتهم ٠‏ 

عقد الزواج - اجراءاته وتوثيقه بالنسبة للاجانب المقيمين فى مصر : 

للاجانب توثيق محر راتهم الخاصة بأحواللم الشخصية فى الشبر العقارى ٠‏ كم أن لهم 
الخيرة في توثيقها في القنصليات الأجنبية التابعين ها ( المذكرة الايضاحية للقانون رقم + 
لسسئة 15 ) هذا مالم ينص القانون في بعض الأحوال على وجوب التوثيق امحلى ‏ كا لو 
كان الأمر متعلقا بتوثيق النظام الالى للزوجين وكان يشمل عقارا فى هصر . 

ذلك لأن الزواج يعتير ميحيحا بين اجنبيين إذا عقد وفقا لايضاح البلد الذى ثم فيه 
تتلنا 36 اأوعل ونعه. 1‏ ؟ا يكون صحيحا إذا عقد طيقا للشكل الذى يرسمه القانون 
الشخصي الزوجين . قاذ اختانا جنسية تعين مراعاة ما بستازمه قانونهما . 


25 العدد الأول - السئة السابعة والثلاثون 


ومست مصعم مماسسع سي حا ساس سا خسم 


وبقتضى مراعاة أن البلاد الى تعتير الزواج نظاما دينيا . لانعتير زواج التابعين ها 
الحاصلق الدارج وفقا لاشكل الح المدني حرجا 6 لو تزوج يونانيان فى مصر بطربق 
توثيق زواجبما فى الشبر العقارى دون اجراء امراسم الدينية . 

وقد جرى العرف الدولي على تخويل قنصليات البلاد الأجنبية سلطة توثيق 
شيادات المالة المدنية ومن أخصبا عقود الزواج. وفها مختص بالقانون الهيريقان الادة؟؟ 
من معاهدة مو نترو تنص علي أن للقناصل بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة فى 
الاختصاصات العترف ما عادة للقناصل فى مواد اشبادات الالة الدنية ... وعقود الزواج 
والعقود الربرية الأخري والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين - وتضمنت المذكرة 
الايضاحية للقانون رتم هو استة باوود بشأن التوثيق تعليقا على المادة اثثالثة السالفة الذ كر 
انه فيا ص بالأجانب يكون لهم الجيارفي توثوق محرراتهم المتعاقة بأحوالهم الشخصية للدى 
مكاتب التوثيق أو لدي جهاتهم القنصلية طبقا لقواعد #قانون الدولى ‏ وكذلك أشار 
القائون رقم 5 أستة ١964‏ الخاص باصدار تانون نظام ايلك الك باوماسى والقنصبىي إلى 
تخويل بعثات الآثيل القنصلى جميع الاختتصاصات الى يحولا العرف الدولى . 

وعند توثيق عقد زواج الأجاب فى مصر يقتضي تقدحم ااستندات الا“نية ‏ طبقا 
للتعابات التي أر سلتها وزارة العدل للشبر العقارى طيقا للمنشور رقم ١؟‏ الصادر فى .م١‏ 
دسصسمير سلة 1546 : 

١‏ ل شهادة ميلاد أو مستخرج رمي يقوم مقامرا بشرط ألا يكون قد مفى على 
استدخر اجه أكز من ثلاثة يو ١‏ 

؟ ‏ شهادة من القنصلية التابع لها طالب الزواج أو أى مستند رسمى بت جنسية كل 
دن طالى الزواج . 

م شهادة من السلطة القنصلية فى بلده أو البلد الذى ينتمى إليها أو القنصلية التابع 
إلبها كل من الزوجين أو احدهما تفيد خلوهما من الموانع الشرعية وعدم ارتياطهما بزواج 
سابق وق حالة علام وجوه هيئات أو مأشا مها لاعطام هذه الشهادة تقدم شهادة يدلك هن 
كنيسة مصرح لمقدمها بالزواج فيها . 
 : '‏ شهادة وظة الزوج أو الزوجة إِذا كان أحد طالى الزواج أو كلاهما أرملا 
اف ا أدعلة: 

ه ‏ حسم الطلاق أو البطلان أو الفسيخ الصادر من الجبة المتتصة إذا كان أحد طاالى 

الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهى بالبطلان أو الفسخ أو الطلاق . : 
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س شهادة طبية تفيد ان كلا من طالبى الزواج خال من الأمراض . 

باب المسسقند الرسمى الذى يفيد موافقة الأبوين أو احدهها أو الوصي أو مجلس العائلة 
أو الأقارب أو العّاس الموافقة حسب مايتطليه قانون بلد الزوج أو الزوجة . 

م س إذا كان قانون بلد الزوجة أو الزوج يستازم الاعلان فى موطته الأصليى فيجب 
تقديم شبادة من الجبة الختصة با يفيد هام هذا الاعلان . 

و - إذا رفعت معارضة في طلباازواج أمام المحكة المنمعة واعلن ما اللكتب الذى 
تقدم له طلب الزواج قتطلب شهادة تفيد رفض الممارضة وان دم الرفض صمح نهائيا 
أو حك الرفض تقفسه وما يفيد أنه أصبيح عهائيا . 

سد صورة رهعية من النظام المالي الذى اتفق عليه الزوجان قبل الزواج 9 شهادة 
وقم عليه الا ختيار . 


عقد الزواج الحاصل ف البلاد الأجنبية ‏ توثيقه واجراءاته : 


لامجوز فى القوانين الغربية إثبات الزواج أو سماع الدعوى به أو السك بأى أثر من 
اثاره إذا لم يستند الادعاء إلي وثيقة الزواج الرسمية القررة فى الدولة . ولامجوز إئيات 
الزواج بأى ورقة أخرى واو كانت رسعية م لا يجوز اثبات العقد بالاقرار أو الهين . 

وتعتبر وانيقة الزواج فى القوانين الغربية من وثائق الخالة اللدنية . 

و إذا رجعنا إلى التفصيل في ذلك بين مخعلف الدول - فان القانون الفرنسي لا يحتبر عقد 
الزواج إلا متى كان عقدا مدنيا موثقا أمام الموثق المدني الختص بذلك و يحرم على رعال 
الدين تطبيقا للمادتين 9و و ...+ من قانون العتّويات اعدراء 8-- زواج ديفية مالم 
تكن اجراءات التوثيق المدلي قد ممت قبل ذلك . 

وتقرر للادة ١4‏ من القانون المدنى انه لا يجوز للشخص الذى يدعى صفة الزوج أو 
يدع ماللزواج من الأثار الدنية إلامتى تقدم بوثيقة اشبار الزواج المقيدة فيسجل الأحو ال 
الشخصية وذلك فيا عدا الأحوال المنتصوص عليبأ في الادة ؟ة هن كتاب اشبادات الأحوال 
الشخصية في القانون الدتى » وي الأحوال الى تتحصر فى عدم وجود سجلات الأحوال 
الشخصية أو ضياعها وفى هذه الحالة يثبث الزواج بالسجلات والأوراق الصادرة عن الأباء 
والأمبات المتوفين » كا يثبت بشبادة الشبود . 

وتقرر الادة هوا أن حالة الزوجية الظاهرة لا تكون وحدها سند "كافيا لمدعى الزوجية 
في حصول كل هن الزوجين تجاه الآخر على صفة الزوج مالم تقدم وثيقة الزواج لق 
أشبرت أمام مأمور الأحوال الشخصية » ويستثتي من ذلك حالة قيام دعوى النسب . اذا 


١١‏ المدد الأول السنة السابعة والتلالون 
رزق شخصان عاشا علنا كزوج وزوجة بأولاد ومات اازوعان فلا يجوز أن يطعن فى صرععة 
اتتعصيا أرلادهها طعورى عدم تقدم ونيقة اشهار الزراج مادامت حييوة الفسني أمة من 
مققضى عالة الزوجية الظاهرة بشرط ألا نتنافض هذه الخالة الظاهرة و بادة الى .لاد 

تن 3 

علىأن توثيق عقد الزواج اللدلى في فرنسا يتميز كذلك » كا يتميز في سواها من الدول 
الغربية » بقواغد خاعبة تختلض عن باق العقود الرسمية . ذلك انه قبل توئيق عقد الزواج 
هذا الاعلان لفترة معينة من الوقت حى مكن أن وله القانون الاءتراض على عقد الزواج 
تقدم وبجه أغتر اميه 0 ولا وز اعمام الزواج قبل انقضاء هنا الوقت الحدد للاعتراضص 3 
ويقوم نفس موئق الخالة المدنية بهذا الاعلان على باب مقر حا كالبلدةالتى يتبعبا مو طن !لز وجين 
أو مل اقامتبما أو فى موطن أحدها أو فى محل إقامة أحدها أو فى عل ميلاد أرما ٠‏ وى 
الدن الورى يتم هذا النشر ق الصععض البوهية التي تصدر قَ آخر عوطن لازروجين يلين : 

ولا جور الاعفاء دن هذ | النشر إلا إذا صدر قرار بذلك عن وكيل النياية 
لظروف يخاصة قوية كاثبات حصول الزواج قبل الوه أو كرحيل الجنود عند المرب 
( الادة ذاى" ١‏ ( 1 

وعند حاول الأجل الحدد للتوثيق يقتضي أن يقدم الزوجان للموئق الأوراق البالية : 

١‏ س شهادة المبلاد ‏ بشرط ألا يكون قد مضى على استخراجها أ كثر هن ثلاث شور 
دذلك لكق يتبين هنها ما إذا كان الزوج قاصرا أو بالغا . 

بس شهادة طبية بأن الزوجدينقد خصا طبيا بقصبد الزواج ١‏ وبشرط أن لا يكون 
قد أنقضى على هذا الفحص أكثر من شهر واحد ») و جور أن عي الزوءان هن تقدم هده 
الشهادة فى مثل حالة الاعفاء هن النشر . 

© شهادة بحصول إشهار الزواج .٠‏ 

4 دك شهادة هن الموثق الذى قام بتحرير عقد النظام المالي بين اأزو يبن . 

ه -- الاوراق النى تثبت موافقة الأصمول متى كان أحد الزوجين قاصرا .- أو «وافقة 

ا 

على أن اعتبار رابطة الزوجية عقدا مدنيا لم يمنع الكنيسة فى فرنسا من التصمدى للنفصل 
في ضحصحة عقد الزواج أو بطلانه وذلك بطريق التحكيم إذا التجأ إليها الطرقان باختيارم . 

فقد جاء فى موسوعة البند كت جزه 6+ نحت كلية 26 ين عق د أن الكنسة 
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تباشر » بموافقة الدولة » الفصل قى المسائل الروحية البحتة بالفسبة ميم الأشتخادن وعى 
المسائل المتعلقة بأسرار الدين . ونختص هن الناحية الروحية فى الفصل فى حة و بطلان 
عققود الزواج وفى كل الأفعال الغنالفة للدين كالبدع والرده والمسائل الصبرة سب للدين 
وندنيس المقدسات والالحاد والتصرف فى الأشياء المقدسة » ولا يستطيع الأساقفة أرل 
بتمر فبو | هذه المسائل إلا من الوجبة الدينية فقط : 

وجاء فى هؤلف « أو ليفيه مارئن » موجز تاريخ القاثون الفرنسي طبعة سئة 1١6١‏ 
صن سوسم نيدة 4١‏ سان الكنسة مارس نوعان هن القتضاء كانا عملا للتطور ب ققباء 
تأدبي وقضاء محكيمىي »2 #القضاء التأدبى تمارسه الكنيسة ككل مجتمع بالنسبة لأعضانه 
الا لير كبين والاشباح وهي في ذلك تطبق عقوبات دينية تصل فى بعض الحالات إلى 
عقوي الحرمان أو الشبح » أما القضاء المحكيمي فبو وليد التعالم المسبحية التى نفضل إنهاء 
كل خلاف بالطريق الودى والمصالحة وبناء على ذلك يجوز طرح أى نزاع حتي ولو كان 
من اختصاص انحا م المدنية على الأساقفة ‏ و بهذا لعي مؤلف الأستاذ بيرسو فى تاريخ 
القانون الحاص طبعة سنة مسهة ص بن ديث جاء به أن الكنيسة مختص بكل ماعتصل 
بالأسرار الكنسية وخاصة أسرار عقد الزواج لاعتباره من أسرار الكنيسة . 


ويداجع فى هذا المعنى أيضا مجلة القانون المدثى الفرنسى المدد الأول مارس سنة ١,5:‏ . 

+« #* 
وجدر فى هذا القام أن نشير إكى أن فرنسا تعتير الجز ار جزءا من الدولة ولكنها قبا 
تعلق بأحواهًا الشتخعبية قد أصدرت تاريخ ٠‏ هن سبتمبر سنة ةا القانون لتنظيميي 


للجزائر ‏ الذى ببق للمواطن الجزائري الذى م يتنازل صراحة عن الآساكى بقوانين أحواله 
الشخصية خاضها لأحكام شر_بعته الخاصة . 


عقد الزواج في القانون الايطالى : 

كان عقد الزواج فى ايطاليا إلي سنة 9( عقدا مدنيا إلي تاريخ معاهدة لاتران 
المعروفة بمعاهدة الصلح (الكو تكوردات) بين ايطاليا وقداسة البابا ف1١١‏ قباير سنةوءروا 
والعبادر به القانون رقم 6٠‏ الصادر فى بم مابو سنة ١4‏ ويتضحري.. هذا القانون ب 
أن للزوجسين الخيار بين الزواج الدينى أو الزواج المدنى ويكون لازواج المعقود أمام 
المكنيسة الكاثوليكية نفس الأثار المترتية على التوئيق المدني ( المادة ه هنالقانون رقم )٠١‏ 

وقد جاء النص على غرار ما ورد فى صدر المعاهدة الي عقدت بين ابطاليا وقداسة البابا 
الذى جاء بها أنه رغية من الدولة فى أن تعيد إلى الزواج مكانته الدينية مراعاة للتقاليد 
الكائو ليكية للشعب الا يطالي فامها تعترف بأن الزواج المعقود أمام الكنيسة وفقا للكتسة 


الكانو ليكية نفس ال" ثار المترتبة على الزواج المدلى ٠‏ 
مه | 


وتنص المادة عم من القانون المدنى الايطالى الجديد أن الزواج المعقود أمام الصسكسة 
الكانو ليكية ممكه نصوص معاهدة لاثران الصادر ما القانون رقم حم والقواعد اللقررة 
لهذا الشأن ‏ وإذا اختار الطرذان اازواج الدبن فان طريقة اشهار الزواج ويان الموانم 
التى تحول دون عقده وأسباب الطلاق يطبق فى شأنها قواعد القانون الكنمى - ففيا يتعاق 
بإجراءات الشبر يقتضى أولا النشر عن الزواج على باب الكنيسة التاببع لها عمل إقامة الزوجين 
وكذلك على دار عمدة البلدة » وعلى الس الذى أجرى عقد الزواج طيقا للمراسم الدينية 
الكانو ليكية أن يقوم جوثيق عقد الزواج وأن يرسل نسخة طبق الأصل 8 خلال 
“#سسمة ة أيام إلي دار العمدة لتستجيلبا فى سجلات الخالة اللدنية شأنها فى ذلك شأن تسجيل 
العقود المدية للزواج » وعلى القس أن يشرح للزوججدين الآثار المدنية المترتبة على أازواج 
وأن يقوم بتلاوة نصوص القانون المدثي المتعاقة ببيان حقوق وواجبات اازوجين ويثبت 
ذلك عند توثيقه لعقد . 

وبرجع إلي قانون الكنيسة الكاثو ليكية في بيان موانم الزواج وأسياب الطلاق 
والتفريق الجماتي » وتختص الحا المدنية وحدها في شأن الزواج المعقود ين كاثو ليكيين 
أمام الكنيسة الكاثو ليكية . 

وكذلك تختص المحام الكنسية بالدعاوى الخاصة ببطسلان الزواج وفسخه مق رفعت 
الدعوى قبل وقوع المعاشرة . 

وعند ما تصبح القرارات والأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى نبائية تحال إلى المكة 
العليا الدينية للعحقق من أنه قد روعي فيبا أحكام الشربعة الكاثو ايكية © 3 تميلها أكية بعد 
ذلك إلى محكة الاستثنانق العليا المدنية الختصة ممليا الى مجتمع فى غرفة لاشورة - وتأمر 
بتتفيل كيك الأحكام مع ما يترتب على ذلك من آثار هل نيةٌ ة والتأشير عا في سجلات الالة 
ألد نية على هاهش عقد الزواج . 

أما دعاوى الاتفصال الجمالى فان قداسة البأيا يقتضى أن يوافق على طرحها على القضاء 
المدنى . 

دقد جاء فى مؤلف الأستاذ ارمامجون تعليقا على نصوص معاهدة لأتران أن اختصاص 
انحامْ الدرينية فى ا,يطاليا للا يرال غير محدد بدقة » وقد بجرى العمل على أنها تختص ببطلان 
عقد الزواج ؛ وفى العارضة الى ترفع عن موانم عقد الزواج. 

وتختص اام المدنية العادية ثي منازعات الزواج وما يتبعه فى شأن عقود الزواج 
الحررة أمام الموثق الماتى ونحكنه نصوص القانون المدى وحده. 


## 


منازعات الأجوال الشخصية 0 


أسبانيا والبرازيل : 
يعترف القانون بنوعين هن نظم الزواج الزواج المدتى والزواج الديني لطائفة 
الكانو ليك . 
والزواج الدبنى بحم شروطه وشكاه القواعد الدينية لطائفة الكانو ليكو تختص امالس 
الكنائسية الكاثو ليكية بالحك؟ فى شأنه أو فى شأت بطلانه . 
غير أنه مع ذلك يقتضي أن يوثئق هذا الزواج المدنى أمام الموثق المدني الخعص فى 
سجلات الخالة المدنية ( ممع ) . 
والقانون المدتى الأسياتى وكذلك القانون الدبني الكاثوليىلا يقران الطلاق ‏ وإنما 
يقرران الانفصال الجساني » ومتي كان عقد الزواج بالطريق الدبني فآن الحا الدينية عي 
الى تقضى في شأنه» ومق صدر به الحم يقتي التصديق عليه من المحكة الدنية م سجل 
في سجلات الحالة المدنية . 
أما إذا كان الزواج مدنيا فآن الحك بالانفصال الجماتى تختص به الحكة المدنية ٠‏ 
أما فى البرتغال فان الزواج الدثي يعقده موثق مدق وخاضع لأحكام القانون المدني 
وكذلك فسخ عقد الزواج والطلاق ‏ أما الانفصال الجمماتى فيحكم فيه مجلس العائلة 
وبرأسه قاض ورأيه استشارى فقط . 
وف القانون اليوناى : 
يكون عقد اازواج منعدما وكأن م يكن إذا لم يتم زواج التابعين اكنيسة الأروام 
الأرئوذ كس طيقا للمراسم الدينية الى يحر-ها أحد قساوسة هذه الكنيسة » و كذلك يعتير 
كتأنم يكن إذا كات أحد الزوجين تابع لكنيسة الأروام الأرثوذكس؛نوكان الزوج 
الآخر تابها لأية ملة أخري . ١‏ ه 
وم اختلف الزوجان هإة أو ديانة يقتضي عقد اازواج وفقا لطقوس هلة أو ديائة كل 
منهها ‏ طالما أن هذه الديانة أو الل معترف يها فى البونان ( 171 ) م 
ويمتتنع عقد اازواج إذا كان أحد الزوجين مسيحيا. والثانى يشمي إلى ديانة أخري 
( 0410 ش 
غير أن القانون اليوناتى يجعل الح فى صحة الزواج أو بطلانه » وفي الطلاق رق 
كافة مسائل الأحوال الشخصية للمحاى المدنية . 
ويجرى الاعلان عن الزواج قبل عقده ‏ ؟! يجرى نوقيعه في سجلات الخالة اللدنية ب 
كا هو المال في القوانين الأخرى . ش 


| م 
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وفى اما وألمانيا: 

أن يشاء أن يجرى عقد الزواج بالطريق الدى - وتفرض الحكومة عليرجال الدين 
أن بجرى عقد ار واج بالطريق المدلي وفى الخحالين يقتذى الاعلان عن عقد الزواج 
قبل إجرائه بثلاث شبور - والانتظار حتى يقغي فى المعارضة إن كانت هناك معارضة . 


وفى القانون السويسرى : 

تنص المادة 115 من القانون المدلى السو يسرى على أن الزواج م حضور شاهدين 
أمام هوثق مدتى ‏ وأن يتم ذلك علنا في دار الزواج التابعة للبادية ٠‏ 

ريطيق فى شأن الزواج الأحكام الخاصبة بالمقاطعة التابع لها الزوجان . 

ويقتضى أن يعلن عن الزواج قبل انعقاده ‏ وأن تنقضى المواعيد القررة قبل 
عقد الزواج . 

. وتختص الحاك المددنية إطلاتا في 'كافة الدعاوى المترئية على عقد الزواج . 
( تراجع القانون الممو سرى - المواد من 115 س-هه١‏ ). 


اليا 
وفي القانون الترى : 
هو صورة من القانون السويسرى . 
9 الزواج يتم أهام الموثق المدني للعقود الرسعية » ورتم علنا بمعرفة الموظف ايض 
في صبالة مجلس اليلدية الخصص لذلك ( المادة م١٠‏ ): 
وتختص الحااكم المدنية بالفعبل فى كافة مازمات الزواج . 
؟ تختص المحام المذكورة أيضا بالفميل فى طلب الانقصال الجساني - و أكون مدة 
هذا الاتفصال ثلاث ستوات و بانهائها يقضي حا بالانفصال ويجوز لأى من الطرفين أن 
يطلب الطلاق فى خلال هذه الماة ( المواد من لم١١‏ -هم١).‏ 
ديصح فى التشريع الترى زواج المسلمة هن غير المسلم » كا يجوز زواج غير المسامة 
من المسل ١‏ 
دفي النظام ال الي للزوجين - إذا م ي#فق الزوجان على نظام معين لأموالهما يكون 
المعمول به هو نظام فصل الاموال ٠‏ 
دقر القانون التركى الانظمة المالية الثلاث المهروفة في القانون السريسرى فيجوزاةفهاق 


منازعات الأحوال الشخصية ا 
الزوجين على نظام الاتحاد فى الاموال » أو الاشتراك في الاموال » أو أن يكون الاشتراك 
قاصرا على الأموال النى تؤول إلي الزوجين أثناء قيام الزوجية . 


10 


داكن 


وقد أصبح الزواج فى باجيكا مدنيا بمقتضي القانون الصادر في ١١‏ مزمايو سنة “و١‏ 
و كذلك فى هو لندا مقتضى القانون الصادر في ١‏ مره غم؟1 وفي رومانيا منذسنة 6.م١‏ 
وفى بولاندا منذ سنة موةور. 3 


6 


وقد كان الزواج في البرازيل مدنيا حتى سنة ١50‏ - غير انه فى ٠١‏ مرك ينابر 
سنة با198 صدر القانون رقم هلام و مقتضاه أصبح الزواج الديني معترة به يا هو الال 
فى أسيانيا بسطوة النفوذ الكاثو ليكى في كل منهما . ويمقتضى هذا القانون يكون لازوجين 
عند الشروع فى الزواج ان يطلبا من السلطة المدنية التصريخ لما بالزواج أمام الجبة الدينية 
التى يطلبامها كاثو ليكية كانت أو بروتستانية أو هودية بشرط أن لا تكون الشريعة المطلوب 
عقد الزواج على أساس تعالهها تخالفة للنظام العام وق هذه الوالة تعطى لازوجين شهادة 
بصحة أهليتهما للزواج لتقديمها إى الجبة الديفية لتجرى امراسم الدينية استنادا إلي هذا 
التصر يح العبادر يعدم وجود الموانع الشرعية للرزواج . 

و كذلك الحال في بيرو. 

القانون الذى محدد اركان الزواج والذى محدد اجراءاته عند تنازع القانون الدولى : 

تقضى المادة ١١‏ هن القانون المددني # بأنه برجع فى الشروط الوضوعية لصحة الزواج 
إلى قانون كل من الزوجين . 

والمقصود بقانون كل من الزوجين هو قانون جلسيئهما . 

وظاهر هن النص أن الشارع بشير إلى أن هناك شروط موضوعية م أن هناك شروط 
شكلية أو اجرائية لعقد الزواج . 

والشروط الموضوعية مى أركان العقد التي يمحقق بها وجوده وانعقاده والرجع فيبا 
طبقا للقانون المصرى إلي تانون الجنسية . 

وهذه القاعدة الخاصة بالرجوع إلي نانون كل من الزوجين فى شأن الشروط الوضوعية 
كانت مقررة من قبل فى لانحة التنظيم الختيط ( مادة :م فقرة ه ) وفىأحكام المحاكم الختلطة 
السابقة ‏ غير أن هذه القاعدة ليست مستقرة فى كل القوانن رغم اقرارها فى مؤتم رلاهاى 

المنعقد في يونيو سنة .14 © كن من بين الدول من برجع فى شأن الشروط اموضوعية 
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للزواج إلى تانون موطن كل من اازوجين لا إلى قانون جنسيتهما . ومن بي نالدولهن يرجع 
فى شأن الشروط اللوضوعية إلى قانون حل ابرام العقد . إذ أن الزواج المعقود صحيحا فى 
ل ابراهه ‏ يعتير ضبييحا فى كل جبة أخري . 
غير أن الغالبية الكبرى بين الدول للفريق الذي يرجع فى شأن الشروط الموضوعية إلى 
قانون الجنسية ا هو الحال فى مصر ‏ أن امال كذلك فى فرنسا وايطاليا وأسيانيا 
والإرتغال وهولندا و باجيكا وألمانيا وبواونيا والسويد وهنةاريا والقسا واليونان و بلغاريا 
وبعض دول أمريكا اللانينية كشيلى واابرازيل . ' 
ومن الدول الى ترجع فى شأن الشروط الموضوعية إلى قانون موطن الزوجين اجملترا 
والدا مرك ودول أهريكا اللاتينية . 
ومن الدول التي تعتير ان الزواج المعقود صحيحا فى تمل ابرامه يعتير تسميحا في كل 
جبة أخرى ‏ الولايات المتحدة الأمربكية . 
أما مو يسرا فتقد فرقت بينالزواج المعقود في بلادها واازواجالمعقود في الخارجفالزواج 
الءتود في داخل الدولة مضع لقانون جنسية الزوجين أما المعقود خارج -حدودهاقانه مضع 
لقانون مكان ابرامه . 


* # اس 


أما وقد استقرالقانون المصري إلى أن المرجع في شأآن الشروط الموضوعية لصحةازواج 
إلي قانون الجنسية فقد قرر الشارع فى الوقت نفسه أن يع المسائل الخاصة بالاجراءات 
أ بالشكل مخضم لقانو نالباد الذى تباشر فيه الاجراءات س أى تخضع لقانون الاجراءات 
وهنا يحتدم الحلاف عند تعيين مايعتبر هن الشروط الموضوعية الزواج - أى الشروط 
القانونية الى دق ا صبحة العقب ووجوده لترئيب أثاره لقنو نية ق النفس رق امال . 
وما يعتير من الشروط الشكلية أو الاجرائية . 
ذلك لأن الأولى كا قدمنا تمخضع لقانون جنسية الزوجين فى حالة تنازع القوائين بالنسبة 
لكان في حين أن الثانية إبما مخضع لقانون الاجراءات فى البلد الذى تباشر فيه 
الملاجراءات 5 
وهن المسل به ان تحديد الرابطة التي تتكون العقد وترتيب اثاره ل وتحديد مايعتبر من 
الشكل أو من قبول الاجراءات هو مسألة تنكييف . 
وترتيبا علي ماتقرر فى. المادة العاشرة من القانون المدق - يكون القانون المصرى هو 
الرجع فيه تكبيف العلاقات عند ما يلابي تحديد توع هذه العلاتات فى قضية تتنازع فيهاالقوانين 


منازعات الأحوال الشخمبية ‏ . ذلا 


لعرفة القانون الواجب تطبيقه من يينبا ‏ أَىمٌأن المرجع في بيان مايعتبر من الشروط 
الموضوعية وما يعتير من الشروط الشكلية إنما برع لقاثون القاضى . 

قبل توئيق عقد الزواجهنالشروط الموضوعية أوالشكلية ؟ وهل النظام الديني للزواج 
يعتبر هن الشروط الموضوعية أو الشكلية ؟ وهل شرط موافقة الوالدين على زواج القادر 
شرط موضوعي أو ث_كاي ؟ وهل حضور شاهدين مسأمين في الزواج المعقود سن اثنين 
يدينان بالاسلام متعلق با ركان العقد أو شكله ؟ هل كون اازواج تنحل عقدته ياجراءات 
يدوم 5 الزروج أو باجراءات تقوم مها الزوجة شرط موضوعى أو شكلي 257 2 . 

كل هذه أهور تبدو أهميتها عند تعبين ما إذا كانت السألة متعلقة باركان عقد الزواج 
أو باجراءاته الشكلية . 


ع عد د 


وهتى كان الزواج طبقا للش ريعةالاسلاهية رابطة : ثم بالتراضي وأو لمحصل توثيق للعقد, 
قبل يقف القاضى المصرى عند لكي رابظة ارويية سد هذا للد فى اللازعات ل تشتمل 
على عنصر أجني + هل يقف القاضي عند هداول الشروط الموشبوعية والشروط الشكلية 
مقيداً بقانونه + 

انه إذا فعل ذلك والزم الدقة فىيخضوع التكييف فيا يعتبر من الشروط الموضوعية » وما 
لايعتير هنها طبقا لقانونه ‏ فقد ينتبى أهام التباين العظم في مختلف القوانين إلى تعطيل 
تطبيق القانون الأجني أو تطبيقه فى غير هموضوعه . 


و لقد واجبت الحاكم المصرية صبعوية كبرى وص توايته مشكلة التكليف وتطبيق قانون 
القاغي خصو صا مت تقرر ان قانون القافي هو الرجوع لقواعد الشريعة الاسلاهية باعتبارها 
النظام الغالب للاحوال الشخصية . 

ويرى الأستاذ نبواييه فى مطوله جزء ه فقرة مم4١‏ - أنه يقتضي الرجوع لأحكام 
القانون الأجتى دون سواه لبيان ما إذاكاث الزواج الدينى هن شكل الزواج أو هن 
موضوعة » وحجته فى هذا أن الشروط الوضوعية للزواج تعتبر جزءا من الخاله عدف » 
ومن المقرر أن م الخحالة 6 تخضع فى أحكامها للقانو نانشخصى 4 ويكون الرجوع للقائون 
الشخمى ق هذه الحالةهو الطريق السلم الوصو ل إلى التكييف المتحيتح وبستند قى رأبه 
هذا إلى مااستقر عليه الفقه من تعريف ١‏ الحالة » من أنها كون الانسان زوحا أو أرملا 
أو مطلقا أو ابنا شرعيا الح وانه فى سيل نحقيق حالته هذه يقتضي الرجوع إلى 
ثانو نه الشخص ٠.‏ 

على أن هناك ناحية أسخرى مخاصة بتطبيق القانون المصرئ ذلك ان الحكومة المصرية 
قد أشارت فى التصر يح رقم «الملحق معاهدة الامتيازات الأجنبية سب أى القواعد الخاصة 
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بالاجراءات التي تنوى الحكومة المصرية أن تقررها فيهواد الأحوال الشخصية فامها تطبق . 
مالم يعترض تطبيقبا قاعدة هو ضموعية في قانون أجنى . 

ولأجدال أن كثم ١‏ من الدولتعتير اجراء المراسيم الدينية من الشروط المو ضوعية ميث 
لا يقوم العقد بدونه . بل يعقبر باطلا و كأن لم يكن إذا لم تجر المراسم الدينية في عقده 

ويسترعي النظر كذلك أنه ورد فى مشروع القانون المدثى فى المادة ٠؛‏ من المشرو ع 
هانعمه -- قوانين الأجانب الواجبة التطبيق لاتسرى إلا في أحكامها الموضوعية ٠‏ و تسرى 
على الأجانب قواعد الاجراءات التى تقررها القوانين المصرية فى مواد الأحوال الشخصية . 
على ألا تتعارض هذه القواعد مع حك موضموعي فى القوانينالوطنية لمؤلاء الأجانب - وقد 
حذفت هذه المادة عند القراءة الأخيرة بناء على أمها تتضمن أحكاما تفعبيلية ( الجزء الأول 
من مشروع تنقيح القانون المدتي ص 4م والجزء الأول منالأعمال التحضيرية للقاتون 
المدلى ص .وما ) . 

ويرى اللاكتور عامد زى أن القاضي يجرى التكييف الرئيبي الأول وهو التقرير 
بدخول أو عدم دخول السألة فى نطاق الأحوال الشخصية وفقا للتشريعات المصرءة . و إذا 
ما -خلص له ان المسألة تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية أجرى قاض الاحوال الشتخصية 
المقص نطبيق تانون الجنسية على العلاقة المطروحة أمامه . 

وقد يؤيد هذا الرأى ما ورد فى جموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدتي جرء أو تعليقا 
على المادة ؟١‏ السالفة الذحكر . ويلاحظ أن القانون المصرى يتضمن أوضاعا مختافة فيا 
يتعلق بالشكل . فبناك الأوضاع المقزرة في الشريعة الاسلامية ‏ وهناك الأوضاع 
اللقررة فى نظ الطوائف غير الاسلامية ‏ إلا ان هذه الأوضاع الأخيرة لا ينعقد الزواج 
نيحا علي وفقبا إذا كان أحد الزوجين مسابا أوكان كلا الزوجين غير تابع للكنيسة التى 
يعقد الزواج أمامها . 

على أن التكييف الذى يخضع للقانون المصرى هو ذلك الذى يازم لتحديد قاعدة الاسناد 
بالقدر اللازم لمعرقة القانون الواجب التطبيق ‏ أما التكيبفات اللاحقة على تحديد قاعسدة 
الاسناد فتخضع للقانون اص تحكم هذه العلاقة يؤيد ذلك ما ورد تى جموعة الأعمال 
التحضيرية للقاثون المدنى جرء أول تعليقا على المادة ٠١‏ اخاصة بالتكييف ‏ ان تطبيق 
القائون المصرى بوصبفه قانوءا للقاضى في مسألة التتكييف لا يتناول إلا نحديد طبيعة العلاقات 
فى الداع الماروح لإدخانها فى نطاق طائفة ونوع من طوائف النفلم القانونية الى تعين لما 
قواعد الاستاد اختصاصا تشريعيا معينا ء كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات . أو عمال 
الأشخاص أو بالمواريث أو بالوصايا أو عر كز الأموال ٠‏ ومق ثم هذا التحديد اننبث ههمة 
قانون القاضي إذ يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون للقاضى إلا أن يعمل أعدكام هذا 
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القانون ‏ وقد استرشد المشرع فى صياغة هذه القاعدة الواردة في الفقرة الأولى بالمادة.+ من 
تقنين بوستاهنتى والمادة ب من الجموعة الأمريكية الخاصمة بتنازع القانون( ص وموو>مم) 
أى أن النكييف الذى مضع للقانون المصرى هو ذلك الذي يلزم معرفة تاعدة الاسناد أو 
القانون الواجب التطبيق . فالقاضي » وهو يصدر مسألة تتعلق بالزواج ء لا يلرّم فى بيانف 
هداه ذلك العنى الذى يحدده قانونه ؛ بل يقتضي أن ونسع لكي تندرج فيه النظم التى تسمى 
زواحا فى قوانين عنتلف الدول وان اختلفت في تفصيلانها عن معنى الزواج فى قاونه 
( القانون الدولي الماص للد كتور عز الدين ‏ الجزء الثاني فقرة 6م ) ومق انتعى القاض 
من ادخال العلاقة القانونية طبقا (طبيعتها فى طائفة معينة من المظم القانو نية و بالسعة الظرية 
السابقةة . فبذا تكييف كاف في مجال التنازع الدولى إقانون القاضي ‏ ومتى ّم هذا المحديد 
لمعرفة القانون الواجب التطبيق فلا يكون ناماضي إلا أن يعمل أحكام هذا القانون . 

ويرى الد كتور عز الدين انه يجب على القاغى وهو يجرى التكييف قى بيان ما يعتبر من 
الشروط الشكلية أو الموضوعية طبقا لقانونه » ان لا يقف حبيس الحدود الضيقة لمداول 
الشروط الشكلية واللوضوعية فى تانونه » بل يقتضى أن يوسع هذا المدلول حيث يستوعب 
ها نضعه نظم الزواج فى عختلف الفوانين الأجنبية من شروط ‏ فيجب إذن ألا يقصر معنى 
العروط الشكلية للزواج والششروط الموضوعية على الشعروط اتى تقرها الشربعة الإسلاهية 
بوصفها القانون الءام للاحوال الشخصية قى تانونه ٠‏ بل يجب أن يقسع ليشمل ما يضعه 
القانون الأججنى الواجب التطبيق من شروط . ( مقال للاستاذ الدكتور عز الدين عبد اللهفى 
حجاة القانون والاقتصاد ‏ السنة 4؟ ص ح- وما يليها ) ٠‏ 

على أنه قد يكون لهذه امسألة ناحية أخرى فى بحئها ذلك أله لاخلاف على أنه متى كان 
القانون المصرى هو المرحع فى نحديد طبيعة العلاقة القانونية فى المسائلالتى تقنازع فيها القوانين 
فآن التكييف الذى ضع لقانون القاضي هو التكييف الأول الذى يحدد طبيعة هذه 
العلاقة ‏ هل العقد مثلا عقد زواج أم لاء و لكن اللتكييف اللاحق لشروط العقد وأحكايه 
لامخضع لقانون القاضي وإما مخضع للقانون الختص محم الملافة بمعنى أنه عتى تم تحديد 
طبيعة العلاقة القانو نية وفقا لقانون القاضي ومحدد اذك القانون الختص الذى ممكها ‏ كان 
هذا القانون وحده » وثو كان أجنبيا هو القانون الختص لتحديد مايلزم إجراوه يمد ذلك 
من تكبيفات لاحقة للفصل ف المتازعة ‏ وهذه التفرقة بين الدكييف الأول لطبيعة العقد 
متاو الأومواء 0337نم والتكييف اللاحق ممتلهء6زدقدك تزمدمهمعع هي الر اجحة 
بين رجالالفقه اليوم ‏ والقانون المعري يأخذ هذه القاعدة فقد ورد فى الذكرة الا يضاحية 
للقانون المدتى المصرى تعليقا على المادة ٠١‏ من القانون المدى فى قوله إن تطبيق القائون 
المصرى يوصقه قانون القاضي في مسال التكييف لايتناول إلا نحديد طبيعة العلاقة فى الماع 
المطروح وم انتعي هذا التحديد انتهت هبمة قاتون القاض ‏ ومن ثم قن اعد ادن 


5-7 العدد الاول - السنةالسابعة والثلانون 


بتمهي إليه كثير من فقباء القانون الدولي هن عدم خضوع العكيفات اللاحقة لقائون 
القاضي هو الرأي الذي يعضنقه القانون المصرى . 

هذا متي كانت طبيعة العقد موضوع التراع تدل على أنه ارتياط بين رجل واعرأة 
رباطا مسعدها بقعيد إنشاء أسرة ‏ قبه على مقتضى ذلك تحدد طبيعة العلاقة القانو نية بين 
با نعقاد العقد وطر يق انقضائه محددها القانون احص ولو كان القانون أجنبيا . 

غير أن الأستاذ ال د كتور عز الدين بعد أن بقرر في مقالهالسابق الاشارة إليه بأن هراسم 
الزواج يقتضى أن تعتبر من الشروط الشكلية لازواج فق اليلاد اى تعتير الزواج نظاما 
هد نيا .. ويقتضي أن تبر من الشروط الموضوعية فى اليلاد اأتى تعتير الزواج نظاما دينيا ‏ 
وانه لهذا تسر المراسم الدينية فى مصر من شكل الزواج وليس من موضوعه , 

علىأنهذا الرأى فضملا علي معارضته لتصرع الحكومة الملحق بمعاهدة الغاء الامتيازات ‏ 
وهعار ضبته للا راء السابقة متعلددة سس وقد نصت المادة 55 من القا نون المدلى أندمتي ظبر 
أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع تن القانون 
الداخلى ا هو الذى شرر أية شر بعة هن هله جب تطبيقها 0-7 و لومي أن 
هذه المادة إذ تشير إلى القانون الخاص بالتنازع | لداخبي . فلا خلاف أن القاعدة العامة فى 
الفقه أن القوانين الداخلية تصدر جميعا عن سيادة واحدة وتكون جميعا على قدم المساواة 
بصدد التطبيق القانوتي و ليس ثمة محل لامفاضلة بينبا ‏ ولا مل هنا لتطبيق شريعة القانون 
العام وم الشريعة الاسلامية ‏ ذلك لأن الشريعة الاسلامية نما هي شر بعة القانون العام فى 
ها إذا كانت هراسم الزواج الدينية للا جني تعتر من الشروط الشكلية أو الموضوعية 
يقتضي الرجوع إلى شسريعة الأحوال الشخصية التى تتفق مع ملة الأجني . 

وقد يقال إن المادة من قانون التوثيق المعدلة تقضى بأن يتوي مكاتب التوثيق تو'يق 
أن توئيق عقد الزواج بالطر يق المدني هو الطريق المعمول به تانونا ‏ غير أركل :وثيق 
للزواجيختلف أمره عن الاجراءات والمراسم الديقية فلكل منهما شأنه وقيمته القانونية ‏ 
وقد أشارت الذ كرة التفسيرية لقانون التوثيق أن التوئيق لا يمس الاجراءات الديقية 'مق 
اقتضي الأمر إجرادها . 
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الفسخ الإرادى اعقد العمل الفردى 


للسيد الأستاذ فتتحي عيلك المببور 
القافى محكجّة القاهرة الابتدائية 


د 6 ع 
49 صور الفسخم الجائدة فى القانون 


- وقد أبان المشرع من صور الفسخ الجائزة فى القانون سواء فى دائرة عقد العمل 
الحدد المدة أو غير المحدد المدة حالات أجاز فيها فسخ العقد بالارادة المتفردة دون التعرض 
للسئولية عن التعويض وهي ترجع أولا ‏ اما إلى خطأ العامل أو عدم تتفيذه إلتزاماته 
الجوهرية المترتبة علرعقد العمل أو اغغش منهوقت التعاقد فيكون لرب العمل فيهذه الحالات 
أن يفسخ العقد دون تعويض ومع حرمان العامل عن مكافأنه عن مدة خدهته ( م ٠١‏ مق 
بام سنة .116 ) وأما ترجع ثانيا إلى خطأ رب العمل أو عدم ننفيذ إلتزامانه اتوص 
عليها قى قانون عقد العمل الفردى أو لغش منه فى التعاقد ( م ١؛‏ ق بارس سنة ١6868‏ ) 
فيكون للعامل فى هذه الحالات أن يترك العمل دون مساءلته عن أى تعويض قبل نهاية مدة 
العقد إن كان محدد الدة أو بدون سبق اعلان إن كان غير ممدد المدة وإما ترجع ثالثا إلى 
رغبة العامل فى الاستقالة رم غ4 ق بام سنة 109 و م مره مدت ) أو فسخ العقد 
لتأدية الحدمة العسكرية الالزامية أو أرغية العاملة فى الزواج ( م *؛ ق 40" سنة ١81‏ ). 

الفصل التأديى : 


6- على أننا نلاحظ قبل أن ندلف إلي إبراز كل صورة من صور الفسخ الجائزة 
على ما تقدم أن الحالات الأولى التى يكون الفسخ بالارادة المنفردة جائزاً لرب العمل ء انما 
أجازها الشارع لأن مبناها خطأ العامل أو عَشه سواء أكان ذلك اللحطأ تعاقديا ناشئا عن 
اخلال بالترام مصدره المقد أم كان تقصيريا-ميناه فعل خاطيء ولا يصح للعامل فى الهالين 
أن يسستفيد من خطته ( راجع المذكرة الايضاحية لقانون عقد العمل الفردى ) رقد جعل 
الشارع بذلك قصل العامل في هذه الحالات بارادة رب العمل دون تعرضه لامسكواية »عقوبة 
تأدببية لا يصح له ايقاعها الا بالقيود التى أوردها القانون لكل <الة في نص امادة ١٠؛‏ مق 
بددس سنة ١69‏ وفيا نصتث عليه الماده ؟؟ من المرسوم بقانون سالف الذكر من أندلا يجوز 
اتهام العامل في عخالفة مضي علي كشفها أ كتر من خمسة عشر بوما- ولا يموز توقيع عقوبة 


0ك 


تأديبية بعد تار يخ ثبوت الخالفة يأكثر من ملائين يومأ بالنسبة إلى المال الذين يتقاضون 
أجورثم شهريا وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العال الآخرين وهن أن أوزير 
الشعون الاجتاعية أن بصدر قراراً ببيان قواعد التأديب واجراءانه وقد صدر فعلا هذا 
القرار بتاربخ ؛ أبريل سنة مهو رجاء به بيان لكيفية توقيع عقوبات الانذار أوالوقف عن 
العمل أو الغرامة تأديبا للعامل ونص فيه على أنه لا يجوز توقيع عقوية تأديهية على العامل 
لأمر ارئكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل أو بصاحيه أوهديره السئول 
فيا عدا حالة للادة .؛ م ق بردم سنة ١460‏ ( م و من القرار الوزارى ) كا جاء به انه يجب 
إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه هن عقوبات وعدم تتفيذ العقوبة قبل مضى ثلاثة أيام 
من تاريخ هذا الابلاغ فيا عدا حالة فسيخ المقد المنصوص علبها فى م +٠‏ سالفة الذحكر 
(م وى ٠١‏ من القرار الوزارى) . 


٠‏ - ولسكوت القرار الوزارى لاؤرخ ؛/رو/رمهةو١‏ عن تثاول سالة الفصل 
التأديى فى حين كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الملغ ىالصادر بتار ين مره ؟ ١‏ 
تطبيقا ثقانون عقد العمل الفردى القديم رقم 4١‏ سنة ١446‏ تجيز الفصل كعقو بة تأديبية مع 
صرف الكاءأة فى الحالات الى يبينبا صاحب العمل في لانحة الجزاءات » تقول إنه لسكوت 
القرار الوزارى الجديد عن حالة الفصل التأديى انقسم الباحئون إلى رأين : 


الرأى الأول : يذهب إلى أن سكوت القرار الوزاري الجديد دليل طى أرك لمراحب 
العمل أن بوقع على العامل عقوية الفصل التأديى وغيرها من العقوبات التأدييية مع مراعاة 
ما نمبت عليه المادة ولا م ق 197١م‏ سنة 9م4١‏ وما وضعه القرار الوزارى من قواعد (تأديب 
العام وأن يترم رب العمل بالعةوبات الواردة في لامحة الجزاءات إن كان أ سسته لانحة 
وبشرط ألا يوقع من الجزاءات ها محرمه القانون كحرمان من أجازته أو فتزات الراحة 
خلال العمل . 

أما الرأى الثائن : فيذهب إلى أن سكوت القرار الوزارى الجديد دليل على عدوله عما 
جاء بالقرار الوزارى القدم من إجازة الفصل التأديى على صرف الكافأة فلا يكون الفصل 
التأد بي جائزا إلا في حالات المادة :٠‏ ق يا :سو سنة ١5617‏ فيجوز أرب العمل في هذه الحالات 
فقتط همل العامل مع حرمانه من الكادأة أو مع صرفها . 


؟١ ‏ ولكنا ترى أن الات الفصل التأديى الجائزة قانونا محصورة فيا نصت عليه 
اللادة 4٠‏ م.ق بازس سنة +146 وهى التي يكون ميناها خطأ العامل أو عدم تفيذه! لتزاماته 
الجوهرية أو غش منه وقت التعاقد إذ أجازت المادة +٠‏ سالفة الذكر لصاجب العمل قصل 
العامل دون التعويض ومع حرمانه من مكاوأة تمهاية. الحدمة ٠‏ 1 نري أن اللفصل ااستند إلي 
قيام المبرر.الشر وع فقا لنص المادةم ق بوم سنة 7ه 1ف العقد غير ا تحدد المدة لا مكن أن يعتبر 
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فصلا تأدييها ما دام أنه لاتتوافر فيه حالة من حالات المادة ٠.‏ وذلك لأله يستند إلي حق 
رب العمل قى انهاء أعقد غير المحدد وفقا لنص الادة و؟ بشرط وجود البرر القانوى الذى 
ان توافر هع الفسخ بالارادة المتفردة لم يكن الفصل موجبا للتعويض ولا حرم العامل من 
حمبوله علي مكادأة نهاية الحدمة » وعلى ذلك فلا نري الرأى الأول الذى اتجه إلي اجازة 
توقيع رب العمل أية عقوبة تأديبية قد تصل إلى الفصل غير صحبح لأن محل ذلك هو 
حالات المادة .؛ سالفة الذكر ومن ثم فلا بصح لرب العمل فى رأينا ان ينص في لامة 
الجزاءات على حقه فى توقيععقوبة الفصل فى حالة لا ينطبق عليها نص الادة .؛ كا أن اأنص 
فملا فى هذه اللامة على ذلك لا يجعل فصل العامل في غير حالات المادة ٠؟‏ فصلا تأديبيا بل 
يتعين البحث عما إذا كان هناك مبرر قانوني للفصل وققا لحم المادة وم فلا يستحق المامل 
تعويضا أم انه ليس له هبر قانوتى فيستحق العامل التعو يض عن فصله مع استحقاقه المكافأة 
قى الحالين . 

19 ل و تخطيء كذلك من يذهب إلي أن الفصل مرر وفقا لنص م وم ولو كان 
مستندا إلى فصل العامل يعد فصلا تأديبيا لا يجوز توقيعه إلا بمراعأة القواعد الخاصة بتوقيع 
العقويات التأديبية لأن فى ذلك إهدار لهك لنادة وم الى لم مجعل من قيد على حق طرف العقد 
فى الفسخ بالارادة المنفردة إلا أن يكون ببرر قاثوتى - أما فى حالات الفصل التأدبي وى 
المنصوص عليبا فى الادة 4٠‏ ننه ينيغى مراعاة حم المادة :برس ق بام سنة 15600 الى 
تقضى بأنه و لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت الخالفة بأ كثر من ثلاثين يوما 
بالنسية إلى العال الذين يتقاضون أجوره, شهريا وبأ كثر من خخسة عشر يوما بالنسبة إلى 
العال الا “خر ءن» إذ نرى فى هذا النص عموما بحبيث يسرى على عقوبة الفصل التأدبى الواردة 
فى اثادة .؛ ولأرت هذا النص كان يقابله قي انون عقد العمل الفردى القدم رقم 4١‏ 
سنة 1144 نص الادة بامرء التى كانت تقضى بأنه « لا يجوز توقيع الغرامة والايقاف 
بمد مضى !أ كثر من خمسة عشر يوما من تاريخ ثثبوت الخالفة » فاستبدل الشارع بالغرامة 
والايقاى في النص القديم عيارة « عقوية تأديبية » فى النص الجديد مما يدل على قصصده 
تعمم حم المادة ورم م ق بام سنة هو ١‏ عل كافة العقوبات التأديبية بما فيبا الفصيل 
الأديى . 

عم( ل ولكئنا لا ترى مع ذلك سريان نصوص المواد ه و و م ٠١‏ مزالقرار الوزارى 
المبادر بتاريخ و/ررهة؟ السابق الاشارة إليه ( فى البند و ) إذ الواضح منها أنه 
مقصود ممكنبا أن ينصرف إل كافة العقويات التأدينية عدا عقوية الفصمل التأدبي التى أغفلبا 
القرار الوزارى 1نف الذكر وقد نص ف المادة العاشرة منه على أن حكنها لا هس حك المادة 
من المرسوم يقانون باحس سنة باه ١‏ أل لم تشترط ضيمن قيود الفصل التأديى الواردة 
هاما بمائل القيود الواردة في الواده و ه و ٠١‏ من القرار الوزارى من وجوب ابلاخ 
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المامل كتادة يما وقع عليه من عقوبات ونوعبا ومقدارها ومن عدم دواز تتفيذها قبل مطى 
ثلاثة أيام على الأقل . 

4« كا نرى أن نص المادة ١م‏ م ق «ارم سنة +140 لايسرى كذلكطىعقوبة الفصل 
التأدبي الواردة بالمادة ٠‏ فلا وشترط اذن ل+جواز توقيعها وجوب ادراجها بلاحة الجراءات 
إذ 0 من المعقول ان تعطل لاامحة الجزاءات باغفالحا النص على عقو بة الفممل التأديى حم 
المادة ٠ع‏ من قانون عقد العم لالفردى/!؟ سنةاهومن مفلا ري صحيحاماجاء بفتوى مصاحة 
العمل رقم ١:‏ من أن « ادراج عقوبة الفعبل في لالحة الجزاءات ضرورة محتمة حي يممكن 
توقوع هذه المقوبة قى الأحوال الني تجوز فيها » . 

١٠‏ وغني عن البيان انه إذا تخلفت إحدى قيود الفصل التأدبي أو لم يراع حم 
المادة كرما ق 1٠7‏ سئة له سالفة الذ كر وتعذر ذلك تطبيق حم المأدة ٠.‏ ؟ قانهليس هناك 
مايمتع من اعتبار أن الفصل قد صدر عبرر قانوتى عملا بالمادة وم م ق لاوسسنة 100 على 
ماسلف'بيانه عندما تتاو لتانظربة الفسخ الارادىفي عقد العمل غير المحددالمدة ولاحرمالعامل 
في هذه الحالة من المكافاة التى يستحقها عن مدة خدمته وي التى تحرم منبا فى حالة انطباق 
المادة ٠؛‏ إذا ما اعتبر الفصل تأدييياً . 

١5‏ - و إذا كأن الفصل جائزا لرب العمل كعقوبة تأديبية فانه ينبغى أن تتناسب هذه 
العقو بة مع الحطأ الذي يأتيه العامل فلا يجزى بأ قصى مراتب العقاب التأدبى وهو الفصمسل 

رد صدور خطأ يسير لايتئاسب همع إنزال العقو بة بالفصل » وسلطة رب العمل فى تأديب 
العامل التى قد تصل إلي قصله خاضعة لتقدير القضاء ورتابته حتي يمحقق من تتاسب الهزاء 
التأديبي من درجة خطأ العامل (يراجع حك ممكة استئتاف مصرق بام كر ره دا المنشور 
بالجموعة الرسعية السنة بام ص لم١‏ ) . 


وميد تثاسب الحطاً مع الفصل التأدييى يتفق مع 9 عقو به ة الفصل أأى تلع ى كيان المقد 


يضطرب بها مر كز العامل و تعرضه لليطالة ولذلك نري أن هذا ليدأ يجح - جبيع حالات 
الفصل التأديبي المستندة إلي خطأ العامل كا سنيين . 


الدورة الأولى : الفسخ لطأ العامل 
19 -.. والصمورة الأولى من صور الفسخ الجائز فى القانون قد أوردتها المادة .+ م ق 
#07 سنة 19619 في فقراتها عوهومروو ١ ١‏ تأجازت لرب العمل فسخ المقد دون تعويض 
4 تكب العامل خطأ نشأت عنه مارب جسيمة أو يميا يدون سبب مشروع 
و أو حم عليه بهائيا لجنابة أو جضحة ماسة بالشرى أو الأمانة أر الأخلاق أو ارتكب فملا 
عملا بالآداب أو وجد أثناء ساعات العمل قي حالة سكر أو إذا رقع مته اعتداء على صياحب 
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العمل . وقد حجاءت ألوان الحطأ فى فقرات المادة .4 سالفة الذكر على سبيل الحصر لا القثيل 
فلا يجوز القياس عليبا أر التوسع فى تفسير نصوصها بل يكون تفسيرها على الوبجه الواضح 
منها وما مله نصو عبها هن معان ومع مراعاة حجة التشريع و مصلحة العامل عند الشك فى 
التفسير وقد حم يأ نه يتعين بالنسبة لقوانين العمل أن يتحرى فى تفسيرها و تطبيقها الابتعاد 
عن الخمود والتقيد المطلق بالنصوص بل يجب الاعتداد دانما بقعمد الشارع وحكة التشريع 
[ يراجع حم عكرة استئناف مصر ( هيثة نحكم ) ١لثره/رسهة)‏ عحامأة س وم ص مم 
ع١1]:‏ 

وستسمط في عالة ألوان الخطأ التي تصدر من العاهل و تجيز لرب العمل فسخ العقد امحدد 
المده قيل عباية مدته وفسخ المقد غير الحدد المدة دون تعرقبه للسئولية عن التمويض 
وهم حدرمان العامل من المكاذة فى الحالين . 

) ١)خطأ‏ نشأت عن خسارة مادرة جسيمة : 

م؟١‏ - قضت الفقره الثالئة من م .4 يجواز الفسخ إذا ارتكب العامل خطأ نشأتعنه 
خسارة مادية جسيمة لربالعمل بشرط أن يبلغ الأخير الجبات الختصة بالحادث خلال أربعة 
وعشربن ساعة هن وقت علمه بوقوعه وترى أنه يشترط لتطبيق هذا النص شروط أربعة : 

أولها أن برتكبالعامل مقطأ البو أء كأن عن عمد 0 وسوا اءكان جسم أو ذحشا 
أم كان يسيراً ذلك لعموم كامة و خطأ » الواردة بالفقرة الثالئة من م .؛ قد عدل بها عما 
كانت تقضي به المادة رم من القانون القدم رقم 4١‏ سنة ١144‏ هن وجوب أن يقع من 
العامل د عمدا أى فمل أو تقصصير يقعبد بهالحاق خسارةمادية لاحب العمل ع . وعلى ذلك 
فلا مهم درجة جسامة الحطأ مع اشتراط جساهه الحسارة المادية المترتبة على الخطأ إذ أن الفصل 
التأدبي فى هذه الحالة يكون متناسب مع خطأ العامل الذى نشأت عنه خسارة مادية جسيمة 
ارب العمل . 

ثانيا ‏ أن نكون الحسارة المادية الجسيمة ناشئة عن خطأ ارتتكبه العامل شخصبيا اما 
إذا كانت الحسارة قد نشأت عن خطأ من الغير واو كان مساعداله فى عمله أو «مشتركا فيه 
فري أن اهمال العامل فى مراقبة غيره من صغارالعال لامكن اعتباره خطأ هباشراً من العامل 
ييز قصله تأدبيا إذا كانت الحسارة قد ثرتيت هباشرة عن خطأ عامل آخر غيره ٠‏ و يو كد 
صحة هذا النظر مائعبت عليه المادة 15١‏ م ق اام ستة +0 من أنه م إذا تسبب عامل في 
فقد أو اتلانف أو تدمير هبمات أو آلات أو منعجات: بمملكبا صاحب العمل أو هى قي 
عبدته و كان ذلك ناشمًا عن خطأ العامل وج بأن تحمل المبلخ اللازملاصلاحبا او استبدال 
غيرها ... » على أنه جوز اعتبار الفصل بسيب اهمال العامل قي مرافبة عمال آخرين فصلا 
يميرر مشروع إذا كان مكلفا يحم عمله بهذه المراقبة أو الاشراف . 
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ثالنا ... أن يباغ رب العمل الجهات المختصة بحادث خطأ العام ل خلال أربعة وعشر ينساعة 
من وقت علمه بوقوعه:ولا يمكن أن يفبم من ذلك أن امشررع بشترط أن يكون خطأ 
العامل جر يمة كا ذهب إلى ذلك بعض الياحثين ذلك لأن قصد المشر ع من [يجاب ابلاغ رب 
العمل الجبات الختصة هاق بلاغات الحوادث هو أن يثبت خطأ العامل سواء كان يكون 
جريمة أم لا في تحقيق الجبات الختصة“الذى نجربه بناء على هذا الابلاغ من رب العمل وذلك 
ضياءاً التحقق من سحة صدور خطأ مباشر هن العامل وهن ترتب خسارة مادية' جسيمة على 
هذا الحطأ فيقلل بذلك مجال الخلاف فى هذا الصدد بين العامل ورب العمل حول الاثبات 
( نقض رع / ممه ١١‏ هج المكتب ألفني س ؟ ص ١م‏ ) . 
رابعاً ‏ أن بنشأ عن خطأ العامل المباشر خسارة مادية جسيمة ارب العمل فلا يكفى أن 
يلحق خطأ العامل برب العمل ضرراً أدبياً ولا يكون ارب العمل فى هذه المالة فصل العامل 
استنادا إلى المادة .4 /رم وان حاز اعتبار الفصل عبرر استنادا إلي نص المادة م» م لايكنى 
لتطبيق نص المادة . ؛ “رب حصول خسارة مادية غير جسيمة عل أن تقدير محقق شرط 
الحسارة المادية الجسيمة متروك لتقدر القضاء ٠‏ وينظر فى تقدير جدسامة الحسارة إلى قيمة 
الأضرار للادية المترئية على الحطأ مع مراعاة مقدرة رب العمل المالية وحالة مؤسسته وذلك 
حتى يمكن أن يكون الفصل التأدبي فى هذه الخالة متناسب مع خطأ العامل و إلا فان في مكنة 
رب العمل إعمال حسم المادة ىرا م ق بام سنة 1469 من إلزام العامل بنفقات إصلاح 
ما أتلفه مخطئه أو استيدال أشياء أخرى با تسبب فى فقده أو تدهيره من مبمات أو آلات 
أومنتجات ارب العمل أو في عبدته بدلا هن أن يلجأ إلى رفصل العامل مع حرمانة من 
المكافأة إذا كان الضرر المترتب لا تتناسب قممته المادية مع حالة رب العمل الالية ووفرة 
أعماله وحكترة أرباحه . وقد يدخل فى تقدير جسامة الحسارة المادية المترتبة على خطأ 
العامل أهمية العمل المنوط به ومدى الدقة المطاوبة فى أدائه . 
)١(‏ التغيب بغير عذر مشرو ع : 
وكل- ونصت الادة ٠‏ /ره عق بام سنة 1560 على جواز فصل العامل «إذا تغيب 
بدون سبب مشروع أ كثر من خمسة عشر بوماخلال السنة الواحدة أو أكثر هن سبعة أيام 
متوالية على أن يسبق الفعبل انذار كتاى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى 
الحالة الأولى وانقطاعه ثلاثة أيام فى الخالة الثانية » وتفصيل القول فى هذه الهالة إنما يتعلق 
بثلاث نقاط هدة الغياب » سبب التغيب عن العمل : إنذار العامل قبل الفصبل . 
0 أولا ‏ هدة الغياب : فيشترط لانطباق. نكم م .ره سالف الذكر أرن 
ينغيب العاهل عن أداء عمله أكثر من خسة عشر يوما خلال ااسنة الواحدة او بنقطع عن عمله 
أكثر من سبعة أيام متوالية حتى محق ارب العمل الاستناد إلى تلك المادة قى فصله العامل دون 
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تعو يض وهم حرمانه من المكافأة . وقد اختلف الباحئون بشأن مدة الغياب فى مسألتين : 
المسألة الأولى : هل أيام الغياب التى جوزى عنها العامل هن قبل تحتسب ضبمن مدة الغياب الى 
تخد أساسا للفصل : والمسألة الثانية : هل السسئة التى محسب هدة الغياب المتقطعة خلاها نيدأ 
هن أول العمل أم هن أول أيام الغياب ؟ 
فأما عن المسألة الأولي فقد ذهب رأى إلى أن أيام الغياب التى وقع على العامل يسيما 
جزاءات تأديبية إنما تحسب ضمن هدة الغياب السنوية المبيعحة للفصل و-حجة هذا الرأي أن 
الفصمل انما يوقع عن يوم أو أيام الغياب الأخيرة المككلة للمدة وأن القول عمخلاف ذلك يجحل 
أرباب الأعمال يلون إلى عدم محاسبة الععال على الغياب المتقطع خلال السنة حى لا" سقط 
سسقهم فى الفعصل مما يشتجم العال على التغيب بغير سبب هشروع المسدة الى لا يجوز فبها 
الفصل . ولكن ذهب رأى آخر إلي أن أيام الغياب التى أوقم رب العمل على العامل عنها 
جزاءات تأديبية كالغرامة أو الانذار مثلا لمكن أن تحسب ضضمن مدة الغياب اللمبررة لفسخ 
رب العمل العقد ودليل ذلك الرأى : 
١١‏ » أن صاحب العمل بتوقيعه جزاء على العامل عن أيام تغيبه يعد متنازلا عن حقه في 
فعمل العامل لتغيبه عن ذات الأيام اتيجوزى عنها . 
وب6 وأنه لا يجوز لعباحب العمل أن يوقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن 
المخالقة الواحدة وفقا لنص المادة الأول من القرار الوزارى العمادر بتاريخ و ثر ع /رسه و١‏ 
الخاض بييان قواعد واجراءات تأديب العال . 
وحن نرجح الرأى الثانى لأنه هو التفسير السلم لامادة .ره وال مادة الأولى من قرار 
العأديب وهو مايتفق مع طبيعة الفعبل المستند إل المادة بره مق باجم ستة ١969‏ ألمب 
على خطأ العامل من كو نه عقوبة تأديبية ما قدمنا فى صدر هذا القال ( راجع حم ممكة 
القاهرة الابتدائية فى «برهك/١اهى١‏ المنشور بمجوعة المبادىء القانونية في مواد عقد العمل 
رقم ..ه) ٠‏ ولانرى في هذا الرأى ما يشجع العامل على التغيب هدة أقل من المدة الممررة 
للفعبل إِذ قد أبسح لرب العمل أن يوقع على العامل جزاءات تأديبية يسبب ما يرتكبه مرن 
مخالفات مدة العمل ولا شك فى أن التغيب دون إذن ولوكان ليوم أو بعض يوم يعد مخالفة 
جوز لرب العمل يسببها أن يوقع على العامل ما يناسبها من جزاء فاذا لم يوقم رب العمل 
جزاءات عن هدد الغياب المتقطعة فقد أبيح له كذلك فصل العاهل إذا بلغت تلك المدة خمسة 
عشر يوما خلال السئة الواحدة - | 
وسو # أما عن المسألة الثانية فبناك رأيان كذلك أولما يرى أنه يذبغى اعتيار بده 
السنة من اليوم الأول من أيام الغياب وذلك عند احتساب مدد الغياب خلاها بينا انجه رأي 
آخر إلي أن احتساب بدء السنة إنما بكون بالنسبة لتاريخ بده العامل العمل لا من تاريخ أول 
أيام الغياب و نحن نؤيد الرأى الأخير ذلك لأن نص م .ره يدل على أن المشرع قد نظر إلى 
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سق العمل عتذ محديده المدة المتقطعة التى يتغيبها العامل فلم يشاء أن محاسبه على مموع فترات 
غيابه مدة العمل و إنما جعل الفصل مناسبا للتغيب عن العمل بدون سبب مشروع هدة أكر 
من خسة عشر بوما خلال كل سنة هن سنى ااهمل ولا ريب فى أن احتساب: تلك الستوات 
إنها يرججع إلى تاريخ بد العمل لا إلى تاريخ أول يوم من أيام الغياب . 


العمل هو الذى دقع العامل إلى التغيب عن العمل بسبب تصر فته معه أو معاملته الجائرة له 
أو مخالفته شر وط العقد أو عدم أدائه أجر العامل في الميعاد الحدد قانونا أو اتفاقا ر م > 
مدتى ) على نحو مافعملناه فى صبورة الفسخ التمسق بمعاءلة رب العمل الجائرة ( يراجع المقال 
الثالث من هذه البحوث المنشور عبجلة انحاماة العدد الرايع من السنة السادسة والثلاثون ) , 
على أن تقدير مشر وعية وعدم هشر وعية سبب التغيب مر جعها إلى قاضى الموضبوع يستتخلسها 
من وقائع الدعوى وظروف الفصل والغياب . أما إذا كان التغيب راجما إلى سيب مشروع 
فلا جوز أرب العمل فعيل العامل مستندا إلي م ل بل يكون العقد موقوظ فقط مدة هذا 
الغياب اللشروع على أنه إذا طالت هدته كان ارب العمل أن ير كن فى فسخ العقد إلى القواعد 
العامة فى الفسخ لعدم التفيذ التى لا نحرم العامل من اقتضاء مكافأة بابد الخدمة كا يجوز 
اعتبار تغيب العامل بسبب مشروع هدة طويلة مبررا لفسخ رب العمل العقد غير المحدد المدة . 

سم؟ س استطناء : و يستفنى من حك القاعدة المتقدمة حالة التغيب بسبب المرض أو العجر 
عن العمل وحالة التغيب يسبب تأدية الحدمة العسكرية الالزاهية أو التطوع لاحرس الوطني : 

١‏ - فاذا كان السبب المشروع للغياب هو المرض أو العجز وطالت مدته حتي أدى إلى 
انقطاع العامل عن عمله مدة لا تقل عن تسعين يوما أو مددا متفرقة تزيد فى جملتها على مائة 
وعشرين وما خلال السنة الواحدة بالنسية لعمال الأجور الشهرءة أو لنصف هذه المدة 
أو المدد بالنسبة لغيرثم فآن العقد ينتهعي يقوة القانون رم ه؛ مق 9ؤ” لسنة 1569 ) و يللم 
رب العمل مع ذلك يأداء اللكافأة . ولا يكون له خلال مدة المرض سالفة الذاكر دق فسخ 
العقد .غير المجدد . للدة سبب المرض وفقا لنص مم جنم م ق 17م سنة 0ه.و١‏ وإن جاز له أن 
العمل التأديى فى عالاته الأخرى . 

١‏ س و إذا كان سبب التغيب المشروع هو تأددة العامل للخدمة العسكرية الالزامية فقد 
رأينافيا تقدم أن المشرع بما أورده فى القانون رقم؟؟ سنةوه4؟١‏ الخاص يحظ رالاستخدام 
إلا بعد تقدم شهادة المعاملة عن الخدمة العسكرية وبالمادة ع4 من المرسوم بقانون بام 
بمنة مهي 1 للم يعتبر أن تجنيد العامل قوة قاهرة ينفسخ بها عقد العمل إلا إذا كانت الؤسسة 
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التي كان يعمل بها المجند غير خاضعة لأحكام ق 9٠‏ سنة ١401‏ بأن كان عدد عمالها يقل 
عن خسين عاملا فان تجنيد العامل فى هذه الحالة ينفسيخ يه العقد . أما إذا كانت الؤسسة 
مخاضعة لأحكام ق 0؟ سنة 1401 آن العقد يكون موقونا مدة الحدمة العسكرية ويلترم 
رب العمل باعادة العامل إلى العمل بعد انتهاء مدة الحدمة العسكرية إذا طلب ذلك خلال 
تسعين يوما من تاريخ انتهالها نأن لم يطلب العودة فى الميعاد عد العقد منتهيا بالتفاسخ الضمتى 
بين الطر فين ( براجع القال الثالث هن هذه البحوث السابق الاشارة إليه ) ٠‏ ول تتغير هذه 
الأحكام حى بعد صدور قانون الخدمة العسكرية الجديد درم ه ٠ه‏ سنة مهو الذي ألغى 
ق ١8؟‏ سنة ١61‏ ونقل أحكامه فى المواد يمه بد مله فيا عدا مانص عليه فى المادة 1 
منه هن أن ينيغى على صاحب العمل اعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء الخدمة العسكرية أو 
الوطنية إذا طلب ذلك ثلاثين يوها من تسريمحه وان الاعادة يجب أن تكون خلال ستين بوما 
من تاريخ تقديم العامل طلب العودة ينا كانت المدة التى كان ينبغي على العامل ابداء طلبه 
خلالها فى ق ١5‏ سنة 01و٠١‏ المنغى تسعين وما وكانت المدة التى كان يجب على رب العمل 
إعادة العامل فعلا خلالما ثلاثين يوما هن تاريخ ابداء الطلب بالعودة . 
رأينا فها سلف بعبور الفسخ التصبق أن عقد العمل لا يتفسخ بتطوع العامل 5 
الوطنى وفقا للقانون رقم ١٠ه‏ سنة مم١‏ فى جبيع الخالات ومع بلغ عدد عمال المؤسسة 
الي كان يعمل بها قبل نطوعه ويكون الءقد خلال مدة التطوع موقوة ومحتفظ رب الغمل 
وفقاللقانون المذ كور للعامل المتطوع بعملة ويلئزم باعادته . 
ومو ثمالئا ‏ إنذار العامل قبل الفصل : ويشاترط لاتطباق. حك المادة 6٠‏ ره 
كذلك أن يسبق الفعبل إنذار كتابي من مماحب العمل للعاهل بعد غيابه عشرة 5 أيام متقطعة 
خلال السنة.الواحدة أو بعد انقطاعه ثلاثة أيام منوالية وعلى ذلك ذا يتم الإنذار الككتابى 
قي اليعاد الحدد كأن وقع قبل الميعاد أو تأخر عنه قائة “لا يعتد به ولا يق لر العمل في 
في هذه الالة أن يستند في فصله العامل إلي المادة ٠‏ 4/ه إلا أن الآنذار الماصصل بعد الميعاد 
المحدد لأجرائه يعتيز أنه قد حصل بعد ثغي ب عشرة أيام متقطعة أوغلاثة أيام متو الية خسب مها 
بلخ. يجورخ الأيام التى تغينها العامل قبل الانذار »“ ولا يعتد بالانذار ‏ كذلك إلا:.إذا كان نأبقا 
عل الفعبل أمط إذا كأن استلام العامل للاندذان أو وصوله إليه :مصحرا ممطات الفميل وق 
تاريخ واحد فلا يكون له من أثرقا وى في إجازة القسخز.الارادة التقردة استنادا إلي م ٠‏ ولره 
لأنالغر:ءض الذذى هدق إليه الشارع من اشتراط الاتذار هو العذبيه على العامل بأ نه سيفهل من 
مله مع حرمانه من كوا مهاية الخدمة إذا نتجاوزت مدة غيابه تغير سلب شرع خسة 
عشر بوم خلال الممنة الواحدة أو سبعة أيام متوالية . ك0 
ولا يعتد كذلك بالاندار إلا هن تاريخ وصوله إلي العامل قُُ مو طته ا عل إقامته 
المعروف إل رب العمل لا من "تار تتصدير رب العمل للخطاب المشتمل على كتاب الانذار . 
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مم؟ ‏ وقد اختلف الباحثون فيا إذا كان يشترط أن تكل مدة الغياب المبيحة للفصل 
بعد استلام العامل للانذار العسكتابى فيكون للعامل الحق فى العودة إلى العمل خلال غمسة 
أيام ان كانت مدة غيابه متقطعة أو أربعة أيام ان كانت مده الغياب متوالية أم ان العيرة 
مجموع مدة الغياب ولو كان الانذار قد أرسل فى نهايتها ويكون على العامل وفق هذا 
الرأي أن بعود إلى العمل فور استلامه انذار رب العمل و إلا فيحق للاخير فصل العامل فى 
الحال . وحجة الذين قلوا بالرأي الأول أنه يجب فى جميع الأحوال أن يعقب الانذار 
تغيب العامل مدة أربعة أيام متصلة أو خمسة متقطعة وى الفرق فى الأنام بين الانذار ونهاية 
المدة المسموح له بغراحاو يكون للعاملالعودة خلال هذه المدة منعا من فصله والا فيح قارب 
العمل فسخ العقد فى نهاية المدة المكلة لمدة الغياب المحددة فى م .ره . أما حجة القائلين 
بالرأي الثاني أن القانون لم محدد مدة معينة بين الانذار والفصل ٠‏ 

ونحن تأخدذ بالرأى الأول لأنه يتفق مع الغرض المقصود من اشتراط المشرع انذار 
العامل كتابة خلال ميعاد حدده بغياب العامل هد معينة ومن ثم فينيغي كال هدة الغياب 
المبييحة للفصل بعد استلام العامل للانذار يحوث يككون وعبا مع المدة السابقة الانذار أكثر 
من خمسة عشر يوما في <الة الغياب المتقطع أو أحكثر من سبعة أيام متوالية . 


مو - عودة العامل بعد تغيبه : وإذا عاد العامل إلى عمله بعد انذاره كتابة خلال 
المدة الباقية فأن الانذار يفقد أله القانوتى كشرط لاجازة فعمل العامل ولا يق لرب العمل 
في هذه المالة أن يفسخ العقد بارادته المنفردة بل عليه أن يستمر في تتفيذه وله إن شاء أن 
يبوقع ص العامل جز اء! تأديبوا غير الفصل لتغيبه دون سبب مشروع أو أن »تسب له هدة 
الغياب النى لم تكعمل من مدد الغياب المتقطعة خلال السنة الواحدة التى لو بلغت عشرة أيام 
لكان له أن يجدد انذار العامل بأنه سيفصل من مله مع حرمانه من المكافأة ان| كتمات مدة 
الفياب خسة عشرة يوما خلال السنة الواحدة . 

وإذا كانت عودة العامل إلي أداء عمله بعد استهال رب العمل <قه فى فصل العامل 
با كمال مدة الغياب بعد الانذار فائه ليس لمذه العودة من أثر على العقد فلا تعيده بعد انتهائه 
بفسخ رب العمل بإرادته المتفردة ٠‏ ويمد امتئاع رب العمل عن إعادة تشغيل العامل بعد 
عودته بعد انتهاء مدة الغياب فسسخا للعقد من جانيه وفقا للمادة .ةىره وان قبل رب العمل 
هع ذلك تشغيل العامل يعد فمبله سبب الغياب وفق القانورن فاتما يكون ذلك بعقد 
جديد لا بستند من حيث اثاره إلى أطلال العقد القديم فى ثىء الذي التهي ولم يعد 
ينمج آثارا . 

(#) صدور ع “هاي على العامل : 

بمو وذكرت الفقرة الثأمنة من م ٠‏ من ألوان الخطأ الذى يصدر من العامل و مجيز 
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فعمله دون تعويض أومكافأة حالة ما إذا حم على العامل نبائيا لجناية أو جتحة ماسة بالشرف 
أو الأمانة أو الأخلاق ويشترط لانطباق حك هذه الفقرة شرطان : 

.و لما - يصدر حم نهائى على العامل أثناء مدة سريان عقده بعقوبة جنائية أما إذا 
كان صدور الي النهاتئى لاحقا لفصل العامل وانهاء رب العمل للعقد فلايحق للاخير 
الاستناد فى تبرير فصله إلى الادة .رم . ولا هم في انطباق حم المادة اللذكورة أن 
تكون الجرعة الى أتاها العامل قد وقعت قبل بدء عقده أو أثناء عمله أو كانت متصلة به 
أم لا . ولا يعد الحم نهائيا إلا إذا كان غير قابل للطعن بطرق الطمن العادية وه الممارضة 
والاسئكثتاف . 

ؤثانهما : أن يكون السك قد صدر فى جناية أيا كان نوعها أو فى جندة من الجنح 
الماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق مثل جرائم الاعتداء على النفس أر المال أما إذا كان 
الح صادرا فى مخاافة أو فى جنح أخرى غير ماسة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة كجنحة 
عدم الابلاغ عن ميلاد طفل أو اليناء خارج خط التنظم فلا مجال لتطبيق حك م .ورم أو 
الاستناد إليه فى فصل العامل فى هذه الحالات . ولا مهم نوع العقوبة المقضى .ما فقد تنكون 
بالغراهة م إِنما الذى مهم هو نوع الجريمة التى صدر فيها الحك على العامل فيشترط أن تكون 
من الجرائم الواردة بنص م 4 /م آنت الذكر . 

٠١‏ - و إذا تحقق الشرطان المذكوران فن لرب العمل أن يفس العقد دون تعوبيض 
أو مكافأة بارادته النفردة إذ يعد صمدو رح نهائ على العامل فى جربمة من الجرائم المنصصموص 
عليها في م ٠.‏ م خطأ منه جزائره الفصل مع الحرمان هن المكافأة ولو أوقف تنفيذ 
العقوبة اكوم ا بالتطييق لنص المادة مو ع , على أن بعض الباحثين ذهب إلى انه إذا كان 
ايقاف التنفين شاملا لأ بةعقوبة تبعبة فانه ممتئع فعمل العاهل استنادا إلى المادة .ةرم قواسا على 
حالة الوظف الذى بمتنع عزله إذا أوقف تنفيد الك الم ادر ضده و كان الايقاف شاملا 
لاعقو بات التبعية ومنها العزل . ش 

ونحن تخالف هذا الرأى لأمرين : 1 ١‏ 

)١(‏ ان حق فسخ رب العمل للعقد في حالة توافر شروط المادة ٠6م‏ لا يمكن اعتياره 
أمرا من الأثار الجنائية المترئية عبى الهم النهاثي الصادر على العامل بل هو حق هيناه صدور 
خطأً من العامل هو الجريمة التى صدر فيها 11> النهاى و إيقاف تتفيذ الهم ولو كان شاملا 
جميع الاثار الجنائية لا يرفع عن الفعل الذى اقترقه المامل صفة الحطأ الذي أثبته الحم قبل 
العامل وادائه فيه و إن كان قد رأى لظروف العامل أو الحادث ما يبرر ايقاف التنفيد ولو مع 
ثعوله العقوبات التبعية أو الا"ثار الجنائية للحكم ٠.‏ وم يشترط القانون صدور حم نباي 
بالادانة إلا لتثبيت صفغة الحطأ بالنسية للفعل الذى ارتكبه العامل , 

'(+) الا يعد حق رب العمل في فسخ العقد وفقا للمادة .:/رم عقوبة تبعية لأنه 
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وإن كان فى طبيعته عقوبة تأديبية علي العامل إلا أنه لا ممكن قياسه على عقوبة ااعزل من 
الوظائف الأهيرية لأن العقوبات التبعية ممصورة فى المادة ٠6‏ عقوبات وليس من بينها فميل 
العامل تأديياً 

(4) ارتكاب العامل فعل عخل الآ داب ؛ 

وم( - ويجوز أرب العمل فسخ العقد بإرادته المتفردة دون تعويض أو مكابأة وفقا ما 
نصت عليه الادة .ور 4 د إذا ارتكب العامل فملا مخلا بالآداب قى الحل أو الورش أو 
000 وجد أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا ما تعاطاه من مادة مخدرة » 

يشترط أن يكون ذلك الفعل قد وقم من العامل أناء ساعات 1 إلا فى عاة السكر 
0 عمسخدرء إما بشترط كا هو صريح نص م .ور ه أن يرتكب العامل المعل 
امل في مال العمل أو ورشه أومكاتبه . 

وي الفقه رأيان بشأن الفقرة التاسعة من المادة ٠١‏ : أولها يشترط أن يكون الفمل الل 
بالأآداب جر بمة معاقب علها قانونا . دثانيبما لا يشترط ذلك . 

١٠‏ ب والرأى الأخير هو الذى تراه ضميحا ذلك لأن م .ره لم تشترط أن يكون 
الفعل الخل بالآداب جر عة يعاقب عليها القانون الجنائى فضلا عن أنه ليس كل نعل مخل 
بالآداب معاقب عليه تانونا وقد هدق الشرع من الادة ...ره أن يكون الفصصل التأديى 
جزاء على خطأ من العامل سواء كان ذلك الحطأ مكونا ل+ريمة أم لا وليش فى حالات 
الفعمل التأدبى في المادة . ؛ ما يشترط فيه أن يكورت. الحطأ من العامل جريمة إلا في مالة 
الفقرة م إِذ تطلبت أن يعبدر حك على العامل في جناية أو جتحة من الجنح اللنصوص عليها 
فيها كأ قدمنا وحتى فى هذه الالة- فليس الفصل التأديى مستنداً إليها أثر من آثار: المتكج 
الجثالى بل قد رتبه الشارع جزاءأ 39 خطاً العامل نارتكات ب معيئة وعيوت 0 
ف ارتكاما . 

أما إذا كان الفعل ال بالاداب لم يصدر عن خط من المامل يا ذا كانت مالة سكزه 
أو تخديره أثناء ساعات العمل ل : تم باختيار العامل وقصده فانه لا يمو لربة العمل في هذه 
اليالة ل الاستناد قي قعبل المامل إلى مره سالفة الذ كز . م 

دغني عن البيان أن تقديرَ توافر الفمل الخل بالآداب مسألة” موضوعية متر و كذ إل 
تقدير قأضي الموضوع وفقا لقواعد الاثبات كا ستبين عند شرح دعوى المسكولية عن الفسخ 
غير الجاثر في القانون . 
( 0 ) اعتداء اعتداء العمل على رب العمل أر عن ر أحد ركرسائه : 


ذل - ورماءت المادة كراعم ق لالم سنة وهو مجيز أرب العمل فسخ العقد دون 
تعويض أو مكافأة « إذا رقع من العامل اعتكاء على صاحب العمل أو الثدير المسثول 
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و كذلك إذا وقم منه اعتداء جسم على أعحد رءساء العمل أثناء العمل أو بسببه » فاذا كان 
الاعتداء على صماحب العمل أو المدير المسكول فانه يعد خطأ من العامل يدبي النصل التأديى 
سواء كان الاعتداء جسما أم لا أثناء العمل أو خارجه و يسبب العمل أو لسبب آخر . 


ولابجم أن يكون الاعتداء ماديا فقد يكون بالقول أو الاشارة إذ الهم أن يحمل 
الاعتداء معني الاهانة وعدم 'الاحترام هع تعمد توجيبه . وقد حكم بأن المناقشة الحادة أو 
ارتفاع الع.وث لا يعد اعتداء إذا كانا قد بدرا من العاءل وهو يسبيل الدفاع عن نفسه 
وردا لما ينسب إليه دون أن يتعدى ذلك إلى حد الاهانة أو التحقير بالقول أو الفمل . م 
حم يأن جرد توجيه النصح هن العامل لرب العمل لا يمكن اعتباره اعتداء على رب العدل 
واو اشحدت لمجة هذا النصح إذا كان الباعث عليه هوصاط رب العمل نفسه وحباءل موبسته 
( حك محكنة القاهرة الابتدائية الدائرة التتجارية في هع/ ١اىروهو١‏ فى القضية مم١‏ سنة 
04و نجارى كلي القاهرة ) . 


+14 - ولكن يشترط في الاعتداء الحاصل على أحد رؤساء العمل ولوكان غير هياشر 
للعامل المعتدى أهران : أولا أن يكون الاغتداء جسيا وقد رأى البعض أن جسامة الاعتداء 
إنما بوجع فى تكييفها إلى قانون العقوبات و لكنا تخالف ذلك الرأى لأن جسامة الاعتداء 
مسألة تقديرية للقضاء ولأنه فى رأينا لا يشترط فى الاعتداء المبييح للفعمل التأدبي أن يكون 
جر بمة معاقب عليبا ما ستبين وثانيا أن يكون الاعتداء قد صدر من امامل أثناء العمل 
أو ,سبيه قاذا كان الاعتداء على أحد رؤساء العمل فى غير أوقات العمل أو لسبب لانتصل 
بالعمل فلا محل لانطياق - المأدة ٠.ر١ ٠1‏ 

ونرى أنه لايشترط فيالاعتداء أن يكو نمكونا لجريمة إذ أن المادة .٠4ر١٠‏ قد أجازت 
الفصل التأديى في حالة الاعتداء من العاهل لكونه خطأ منه بتناسب معه مجازاته تأديبا 
بالففيل هم المرمان من المكافأة ( راجم بند .8 1). 

مو أماإذا انعو خط العامل بالاعتداء لحصوله بش رقصد منه أو تعمدأو لصدوره هن 
العاهل نتييجة استفزاز ممن وجه إليه الاعتداء بشرط أن يكون اعتداء العامل متتاسيا هع 
أفعال الاستفزان فلا ل لانطباق حك م ٠١.‏ كذلك . فاذا كان اعتداء رب العمل 
أو هن ينوب عنه على العامل بالضرب أو ارتكب محوه فعلا خلا للاداب أو نحو أحد من 
أفراد عائلته هو الذي أدى بالعامل إلى الاعتداء المناسب ننه خطأ رب العمل أو نائبه فى 
هذه الخحالة يعد استفزاز للعاهمل لاجو ز معه السك محم الفقرة العاشرة من المادة ٠؛‏ ( راجم 
7 ١غ‏ كرسو» ق لإإسسنة باه؟؟ ) و كذلك الخال إذا كان اغداء العامل قد سبقه استغفزاز 
من أحد رك ساء العمل بالضرب أوالقول الجارح النالى الذى دفم اأعاهل إلى رده ماصدر هنه 
دن اعتداء مادام أن هذا الاعتداء يتناسب مع أمثال الاستفزاز . 


5 العدد الأول السمنة السابعة والثلائون 


ولابعد استفزاز سوى الفعل أوالقول الذى يعضمن مع تجرخ الكرامة للعامل أو ايذائه 
أما جرد اللوم أو رفض رب العمل أو أحد رؤساء العمل إعطاء العاهل ما يطلبه من .حقوق 
فلا يعد استفزازا يرر اعتداء العامل وإن كان هبررا لتوقفه هن أداء العمل كا سنبين . 
ويقبغى أن تتوافر رابطة السببية بين الاعتماء الحاصل هنالعاهل والاستفزاز وعلي ذلك 
قترى أن الاستفزاز الواقع من أحد رؤساء العمل لايور اعتداء العامل علي المددير السثول أو 
على رب العمل . وعلى العسكس يكون استفزاز رب العمل أو تائيه هيرراً لاعتداء العامل علي 
أعمد رؤساء العمل إذا تدخل الأخير فى وقائع الاستفزاز . 
أو لعدم نتفيده أوالعامل التزاماته أو لحصول غش من اهما عند التعاقد » وبالله العوفيق . 
ْ 2 يقببع » 


١ | ١‏ ([ودسمبير ومة6 


م 
01 00 
قبرنتة السنة السايعة والثلائون 


)١(‏ قضاء ممكة النقض الجنائية 

فانون قطن . المرسوم بقانون رقم 7١+‏ لسنة باهو 
لياص بتحد يد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات وموو/ 
"156 » "ام فار 014كا» 4مذز كر ومة؟ الزراعية . هو 
انون مؤقت . وقف العمل ببعض أجسكايه في اأسلين 
الزراعيتن م1158 ” 1484 ؛ 54هه /ر ههة. وجب 
القانون رقم (٠١١‏ لسنة ١404‏ . هذا الوقض لا يلسحب 
أئره على السدنة الزراعية السابقة على السنين لذ كورتين . 

عقوبة إيقا تتفي العقوبة . النقوبة ليمك ما لخالفة 
أحكام المرسوم بقانون رقم #.” لسنة 1465 أو القرارات 
الصادرة تنفيذ! له. عدم جواز الم بايقاف تتفيذها . 

اختلاس أشياء محجوزه تقدير عذر الهارس فى عدم 
تقددم ا نحجوزات لامسحضر فى اليوم الحدد للبيع ٠‏ هو ضوعي 
مق كان التقدير مبنيا على أسباب سائفة . 

عقوبة . إيقاف تنفيذ العقوبة ٠‏ حم . تسييبه ٠‏ وقف 
تنفيذ العقوبة . جعله شاملا لميع الآثار الجنائية التركبة على 
الحم . هوتما يتعاق بتقدير المقوبة تقدير العقوبة فىاهدوه 
المقررة قانونا . من سلطة ممكة الموضوع ٠‏ بان الأسباب 
التي من أجلها أوقعتالمقوية بالقدر الذى ارتأته غير لازم . 

تلبس . قيض . تفتيش ٠‏ قيام حالة الدلبس . ييز لأمورى 
الضبط القضائى الذين شاهدوها أن يقيضوا بغير أمر من 
النيابة على كل من يقوم لدمهم الدليل على مساهمتهق الجرعة 
وأن يفتشوه سواء أكان علا أم شريكا . 

إحبابة وقعلخطأ . ركن الحطأ. يح أن يكون مشت ركا 

١‏ دع . طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع 
لم يطلب نحقيقها بالجلسة , عدم اجابعه . لا اخلال ممق 
الدع 1 


علد ذاو 


1١م‎ 


مج امحاماة 
العدن الأو 3 
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يوه 


فهر ست 


تارية | 
1 الاسم 


بي لا ا 0 


١ 
. 


السنة السابمة و والثلائو نْ 


م هواد مخدرة 0 لآخر د 


ىع * 
نجاف الماد ةسه نار 
0 بقانون رقم اوم لستة وهر «هما كأن قعرد مقدم المخدر 
من حيازتها أو إحرازها . 

4 س تفتيش . صدور إذن من النيابة يتفيش شعخفص 
معين وهن يوجد معه وقت إجراء التفتيش إذا قامت شببات 
قوية على إحرازه مادة مخدرة . صبحة التفتيش الحاصل نفاذا 
لهذا الاذن . مثال . 

م | ؛ إهدسميرهه؟١]|‏ إثيات. اعتراف . نقض . أسباب هموضوعية ٠‏ تقدير 
قيمة الاعتران الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل 
ومحديد مدى صبلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وها ينمج 

علها ٠‏ موضوعي . 
ه |4 |« < « ١‏ - تفتيش . حق رجال حرس امارك فى إجراثه في 
نقط التفتيش ام ركية . 
٠‏ ل نقض . طهن لا مصلبحة منه . لاجدوى هناثارته. 
مثال فى انتفاء المصلحة من الطعن ببطلان التفعيش . 
٠3‏ | ؟ |« «« ١‏ دظع شرعي انتفاء قيام حالته . البحث في تجاوز 
حدوده . لا وجه له . 
؟ ‏ حم . تسبيبه بوجه عام . الحطأ فى الاسناد ٠.‏ مق 
لا يؤثر فى سلامة الحم 
١‏ أ ه | < <« <« قتل عمد . حم . قسبيبه ٠‏ نية القعل . ماهيتبا ٠.‏ مثال 
| للقصور فى استظبارها . 
1١‏ 868 5ؤ <« 3( نقض . طعن . إجراءات الطعن . محكوم عليه بعقوبة 
| | مالية لم محصل على قرار باعفائه من الكفالة المقررة قائونا . 
٠ |‏ عدم إبداعه السكمغالة المذ كورة . يترتب عليه السك يعدم 
١ !‏ قبول طعنه . 


العدد الأول 


1 تاريخ اع المع 
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كم 


-- 
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مجلة الحاماة كيل 


فبرست السنة السابعة والثلائون 
ملخص الأحكام 


شيك ٠‏ إعطا شيك بسوء نية لا بقابله رصيد قائم وقابل 
سحب . المكة من العقاب عليه . 

١‏ - إثيات. أخذ الخحكة ما يثبته الضابط المحقق 
فى محضره من نقريرات . إعراضها حما بقرره فى نحقيق 
النياية أو فى الجلسة عالفا لما . جائر . 

3 ائيات ٠.‏ شهود . تناقض أقوالهم فى لا يعيب 
الحم : 

م ب وحيف التيمة ٠‏ دقاع . ادانة متبمين يحناية السرقة 
بالا كراه ٠‏ نسبة الحم فعل الاكراه الي مجبول من بنم/ 
بدلا من معاوم . لا يعد تغبيرا فى الوصف مستوجيا لتفبيه 
الدماع : 

1 نقض . طعن لامصاحة منه. لاجدوى من اثارته , 
مثال في جناية سرقة منطيقة على المادة #رمرع. 

و خوانة الأمانة . حك . تسبيبه . ركن الققصد الجنائى 
في جر بمة خيانة الأمانة . تمحدث الحسيم عنه استقلالا ٠‏ 
غيم لازم. 

. لاثبات قاعدة عدم جواز الاثبات يشهادة الشبود‎ ٠ 
. غير متعلقة بالنظام العام‎ 

وسداثيات . خيراء , تقدير آرانهم ٠‏ مو ضوعي 

؟ ‏ ارتباط ١‏ تقض - أسبساب موضوعية . تقدبر 
الارتباط بين الجراتم للوجب لنظرها معا . موضوعي - 

نقض . اجراءات الطعن . امتداد الميعان المتصوصض عليه 
في المادة +49 من قانون الاجراءات الجنائية . غايته أربمون 
يوما من تار يخ النطق به . انقضاء هذه المدة يسقط الحق في 
الطعرة. . 

تحقيق . تفتيش تنديش المثازل بمعرفة مأمورى الضيط 
القضائي . اجراكه فى .الأحوال التى أجاز فيها القانون لمم 


نا 


المدد الأول 


<- 4 
فى 7 
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ا 
١‏ 


يك و ا 


« <١ ]4 
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عجزةَ اها 
رست الستة السابعة والثلاثون ” 
ملخص الأحكام 
ذلك . اجرازٌه بثاء على اتداب من سلطة المحقيق َ الفرق 
بين الخالتين ٠‏ 


السكان خطأ ننيجةعدم انما ذالاحتياطات عند اجراء اصلاحات 
بالممزل ٠‏ لا يشترط فيبا أن : تكون هناك رابطة قانونية بين 
المملك والسا كن . 

؟ ‏ قتل واصابة خطأ . رايطة السببية الحطأ المشترك. 
لاي المسئو لية . 

قئل عمد . ٠سكئواية‏ جنائية . مجرد توافق لمتهمين على 
القتل . لا يرتب تضامنا بينهم فى المسئو لية الجنائية . 

وصف التهمة . داع . حدود حق المحكة في تغيير ورصف 
التبمة وواجما فى ذلك . 

اثبات . شهود . تناقض أقوالم مق لا يعيب ال41 5 

مواد مخدرة . حم . تسبيره ٠.‏ ركن العم حقيقة الادة 
الخدرة . العحدت عنه فى الم على استقلال . غير لازم 
ما دام ما أورده يكق قى الدلالة عليه . 

١‏ - وصف النهمة . دفاع ٠‏ تقبير وصف التبمة دون 
لفت نظر الدفاع . متى يجوز 8 

+ اثيات اعتراف . تقدير حجيته فى حدق !نهم 
العتزف وفى <ق غيره هموضوعى . 

» ساثبات اعتراق . مجزئة الدليل في المواد الجتائية 
وأو كان اعتراة . جار . 

تزوير . الأوراق الرسمية . اعطاء الورقة شكل الأوراق 
الرسعمية ونسيعما إلى موظف مختص بتحريرها . نكفي لقيام 
الجريمة ' 
اكات + اماف و روط فى عطراضيط الإافيلة: 
اتخاذه دليلا . جار . 


4 لد - قتل خطأ . مسثولية صاحب التزل عن قتل أحد 


الس سي سي 20 1392م اااي تي اد وم م م 


عجلة (نحاماة ١41‏ 


العدد الأول فبرست السنة السابعة والثلانون 
1 / اريخ الك علخص الأحكام 


١١ | 0‏ وادصمير ه60 غش . حسم. تسيبه . عرض جين مغشوش للبيع . 


استناد الحم بادانة امتهم فى الجر مة المذكورة إليأنه صاحب 

انحل المسئول عن الخاافات الى تقم فيه وأنه لم يقدم الدليل 

على عدم عامه بالغش . قصور . 

م | اذ« « ١:1١‏ وصف التهمة . دفاع . مجمهر . رفع الدعوي على المتبمين 
| بعبمة الاشتراك في مجمبر مكون من أ كثر من خمسة أشخاص 

ظ الغرض هنه أر تكاب جج رام النعديمع عامهم بالغرض المقصمود 


ظ 
١‏ 
ظ | منه . استبعاد المحكمة لهمة التجمبر وادانة المتبمين يجرعة 
| | ضرب أحدث عاهة . واقعة الضرب الذكورة +ترد فى 
ؤ قرار الاحالة . عدم تنبيه الدظع إلي هذا التغير . اخلال 
مق الدفاع . 
١١! 4‏ 4م« ( 3 عود بجحرمة ذبح هوم غارج السلخانة . لاتمائل جرهة 
ظ ا الفش فيا يتعاق بتطبيق مواد العود . 
1#« « م ١‏ رآفة - عقوبة . تقديرها . إعمال حك المادة لاع 
ْ ْ | دون الاشارة اليها فى الهم . لا يعيبه مادامت المقوبة 
أ أ ١‏ للوقة سكل ف الحدود الرسوعة انو قدي الى انحن 
ظ ْ اطلاقات قاضى الموضوع . 
ا | | ؟» ‏ نقض . طعن لا بصلحة منه ٠.‏ لاجدوى مرن 
| ا إثارته ٠‏ مثال فى قعل عمد وشروع فيه مع سبق الاصرار 
| [ والترصد ٠.‏ 
ْ م .- نقض - طمن لامعباحة منه . لاجدويمن إثارته 
مثال فى تسبيب حم صادر فى قضية قعل عمد وشروع فيه 
| مم سيق اللاصرار و الترصد ء 
ظ ظ | 4 ل لثبات . الاثيات بوجه هام . حرية المحكة فى 
| | ون عقيدتها من سائر الءناصر المطروحة أمامها على 
ؤ ناليم 
ز! ؤ ْ ه ‏ ترصد . سبق أصرآر ٠‏ “بوت الطرف الثاتى يغنى 
ظ | عن الببحث فى شأن الأول . 


اس خصمس سم ص حم محبا صصص ل 


العدد الأول رت السنة السابعة والثلائون 


1 / | تاريخ لمكم ملخص الأحكام 


قتل عمد . عل . اتفاق عدة متهمين على قل 
شخص ومن يكون معه . اطلاق أعيرة ناربة من اثنين عن 
ظ الجناة قعات شخصا وأصابت آخر . «ساءلتهما عن جثايق 
القعل العمد والشروع فيه كون مطلق الأعيرة النارية التي 

| أصابت الى عاليبما معلوما معينا بالذات أو غير معلوم . 
ا 


| “| أع«#دسمير مهة اعلان . نقض ميعاد الطمن . اعلان ورقة الكليف 
| بالحضور . الأصل فيه أن يكون للشخص أو في عمل اقامته . 
الاعلان فى مواجبة النيابة . لا يجوز إلا فى عالة عدم 
عليه بطلان الم : ميعاد الطعن ق مثل هذا المج 1 


متى يدأ ؟ 
بس 1# |« « « قتل خطأ . حم . تسبييه . ركن الحطأ . مثال لكفاية 
0 المظايارة 
جم # | و د و نت نقلي أوواق اليه مهيال نورق عالية برورية + 
عق آم الجرمة 7 


؟ - تقليد أوراق مالية . استمال ورقة مالية مزيفة . 
يكنى للعقاب على الجر يمة أن تكون هناك مشاءة بين 
| الورقة امالية المبحيحة والورقة اازيغة من شأنها أن مدع 
| الناس . : 
١10‏ 5 و نقض طمن لا مصباحة منه . لا درق من اثأرله -. 
| مثال في سالة تعدد الجراشم . 


0ك 


دس ٠5 ١|‏ «( « قضاء مستعجل . حق قاضي الأمور ااستعجلة فى :قدير 
ظ مباغ الجد فى المتازعة . نطاقه - 

5ع | ؟١‏ | هاع« ايم تفعيشن . ال إعمال حم كل مرد1 الأدنين ١م‏ 

1 ْ ومرةدارج. 

بس '! ١4‏ | هد ح «١‏ | اشبراك , الاشتراك بالمساعدة . مناط توافره 


1 
العدد الأول رست السئة السابعة و الثلاثون 
| 7 
0 1 تدخ الك ملخعى الأحكام 
2 6 0 افإسمير 6و1 نقض ٠‏ أسباب جديدة . الخعلاس أشياء محجوزة . دفم 


الهم يأند غير مسئول عن الأموال الأهيرية اهجوز من أجابا . 

اثارنه لأول هرة لدى ممكة النقض . لانقبل . 

مو ا« 5 5 | دعوب مدئية. الختصاص . مئاط اختفماضس الهكة 

الجنائية بتظر الدعوى الدئية . 

اها و 5 «م ؟ - إجراءات . شفوية المرافعة . تعوبل السكة على 
| شبادة شاهد أو أقوال متهم فى التحقرقات الأولية إلى جانب 
| شهادة الشهود الذين سمعتهم . مائز إذا كانت نلك الأقوال 
ٌ 
ا 


مطروححة على بساط البعث فى الجلسة . 
حك . الحطأ في رق, المادة للطبقة ٠‏ مق لا يكون 
مؤارا ؟ 
لك إدوق 8 5 ١‏ - اتلاف أوراق .حكومية . الجريمة النصيوص علا 
في امادة ؟ه ىرع . مق تتوفر مسئولية الوظف عنها 7 
؟ ‏ إتلاف أوراق حكومية ٠‏ اعتبار الموظف مافظا 
للورقة . مناطه . ( م ١ه‏ ا/رلاع ) 
م س ائلاف أوراق حكومية الجريمة المنسوص علبها 
فى المادة ١٠69‏ /رلاع . صفة الموظف . العيرة فمها بوقت 
ارتكاب الجرمة . 
؟؛ |[ ود |[م م )١‏ تنتيش . الاذن به . عدم نعيين شخص معين لتنفيذه . 
ممزى لأى واحد من مأمورى الضبط القضائي أن ينقذه ٠‏ 
حك . تسبيبه بوجه عام . اتماذ ممكنة الجنايات ذات 
الأسياب الى يق علبها الك الغيابى الذى سقط قانونا 

أسبابا لحسكلها عند إعادة محاكة الهم الذى كات قائيا . 

لامانع . 

١7] 141‏ إلا « 5 مشتبه فيهم . عود للاشتباء . وصف التهمة . ممكمة 
استثنافية التزامها بتوقيع العقوبة القررة بالمادة ٠‏ ؟ هن 
المرسوم بقانون ره لسنة ه4١‏ متى تبينت أن امتهم مائد 

٠‏ لخمالة الاشتباه وذلك بعد لفت نظره. 


١5 | 48* 


ب 
- 
- 


العدد الأول 0 ردت السمنة السابعة والثلائون 


تار 6 الح ملتخص الأحكام 


ين ع اووس ري الكتكد سب الم 0-3 


دع إلا( الا!دسمبر ممة ا ات نظر الدعوى أمام عكة الجناء 3 
ا بحضور للتهم . لا بشترط فيه سيق حضسوره أمام غرفة 
الانجام . 
؟ - إعلان . دفاخع بطلان التكليف بالحضور . حتضور 
التهع . ليس له أن يتمسك هذا البطلان . له أن يطاب 
| 00 الدكليف أو استبعاد أى نقص فيه وإعطاءء ميمادا 
5غ اما 8 ا -١‏ جريمة . تقادم ٠‏ انقضباء الدعوى الجنائية . و صف 
ا الجريمة بأمها جناية أو جنحة . قواعد التقادم الى تسر 
عليبا . العبرة في ذلك ها تنتبي إليهالحجة فقط . 
؟ ‏ انقضاء الدعوى الجنائية . نقض . أسياب 
متعاقة بالنظام العام . دقوع . تقادم . الدفع به . متعاق 
ء! 0٠‏ | بالنظام العام . 
“ة | ما | هم ١‏ - نقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدى من إثارته . 
0 مثال في ججريمة بيع مشروبات روعصة يدون رخيص تي عل 
مقلق للراحة ٠‏ 
٠‏ وصف ألتهمة . دقاع . تغيير المحكمة الاستئنافية 
| وصف الواقعة الى أثبتها المكم الا بتدائى . الوافعة المادية التى 
انخذتها المحمكة أساسا الوصف الجديد . فى نفسها التى كانت 
مستدة لامتهم ودارت عليها المرافعة . عدم لفت نظر الدفاع 
إلي ذلك . لا إخلال . 
١ 37‏ اشترالك نقض . أسبابموضوعية . اعتبار جر عة 
معينة نتيجة محتملة للانفاق علي جرمة أخرى . يدخل ى 
سلطة محكة الوضوع ما دام حكنها يساير التطبيق السلم 
0 ؟ س سرقة حمل السلاح . هو هن الظروف المادية 
المتصلة بالفعل الاجراي . أثر ذلك 
الى عودة . تزوير . تقليد الأختام . لفظ الدوير الواره فى 


غله المحاماة 4 


وجي لاطو سس سه لس معدا سد وري ل سه سس د ات وج م 


العدد الأول فهر مت أسنة اأسابءة والثلانون 


ْ 1 | تاريخ الحم 0 


للادة 2 ٠‏ اسحابة عل جرممة تقليد الأختام المنصوص 
عليها فى المادة .. 6. 
( ؟) قضاء محكة النقض المدنية 

.هم | +١‏ أ١ادسمروهةة١‏ تسعجيل . بع ٠‏ تقل الملكية . مثاطه ٠.‏ هو بالتسجيل 
كتج رده 00 بسبق على ال مشترى الأخير الميمع ذات 
العقار لشخص آخر أو سوه نبنه أو تواطئه مع البائع على 
حرمان المشترى الأول من الصفقة . لا محل له . قانون 
التسجيل رقم م١‏ أسنة ١97‏ . 

١ه‏ 7+1 | ١‏ « « عاماة ٠‏ صندوق معاشات الحامأة الختلط . التزام صتدوق 
معاشات المحاماة الختلط الجديد عءاشات الحامين الذين ثبت 
لحم قبل صبدور القانون رقم ١٠م‏ لسنة 154 ٠‏ 

؟ه. |74 61م < « ١س‏ ججمارك . وديعة . <ق الحبس . احتفاظ مصلحة 
المارك باليضائع حتى ونء الرسوم . عدم جواز اعتبارها 
مودعا دما بلا أجر 1 

؟لجهارك . وديعة .رهن حيازة .<ق الحجس مسئولية 

مصادة اممارك عن فقد البضائع المحبوسة نحت يدها مام تقبت 
أن الفقد كأن لسبب قبرى . المواد 0414 مدنى قديم 
و لبي او س١(‏ مدل سجديل ٠‏ 

خى | بام | « « «(2 وقن ٠‏ إجارة . وكالة . تأجير ناظر الوقف أعيا نه بغبن 
تأحش . مسئوليته عن تقعبيره وفقا لأحكام عقد الوكالة ٠‏ 
جواز عدم الاعتداد بهذه الأجرة في <ق المستحقين و إأزامه 
بأجر المثل . : 

يه أ .س | « : « تزوير . إذكار التوقيع . إثيات .“عد تقيد المحكة فى 
محقيق التزوير أو انكر التوقيع يدليل معين . حقبا فى 
الاعتياد على القرائن لاثبات التزوير واو زادت قيمة المحرر على 
عشرة جنيبات .' 

عه [ه “| ١ « « «١‏ اتقادم . ثبوت التاريخ ٠‏ اعتبار محكة الموضوع 

1١ م‎ 


العدد الأول هرضت السسنة السابعة والثلائون 
8 ا / تاريخ الحم ملخعن الأحكام 


دقر الحم 


كم 


باة 


سيج بسسسه. مسسب سسب سس 


انحر المدعى بقطعه للتقادم إقرارا لا خالصية لأسباب سائغة. 


حقها بما الحا من سلطة تقدير الواقع من إعفائه هن قيد ثبوت 


| التاريخ للاحمجاج به فى الغير . 


4خا #رديسمير ه56١‏ 


ب 


؟ ل تتقيل عقاريى . دائن عادى . تسجيله ثليه زع 
اللكية . عدم حواز الاحتجاج عليه بالعقود العرقية إلا 
إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه . 

استكئاق . اختصاص . اختمباص المحكمة بالفصل مهائيا 
فى الدعوي . اختصاصها بالفصل نهائيا فيا يقدم فيها من 
دفوع . مثال . اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل نهاثيا 
فى المعارضة فى قرار لنة التعويضات الخحاص بالمواد الويلية 
قبول المعارضية 

. أهلية . ولاية. أجوال شخصية . سلب ولاية‎ - ١ 
حم .تسبيبه. سلب ولاية جد قصر . تأسسه على عدم حرصه‎ 
على أموالم قدر حرصه على أمواله وعلى عدم نحرير محضر‎ 


| الجرد في الميعاد وعلى كير سنه وعلى اعترافه بعجزه عن 


الاضطلاع بشئونالولاية . لاخطأ . 

١‏ أهلية . تأصر . أحوال شخصية . عدم تقيد مكمة 
الأجوال الشخصية بطلبات الحصوم . حقبا فى القضاء يما 
محقق المصلحة العامة . 

بيع ٠‏ عيوب الرضا. إكراه . تدليس . دع . نني 
امحسكة لأسباب سائغة . وقوع إكراه أو تدليس يعيب 
ارادة المتعاقد . عدم التزامها بإجراء تحقيق . 

١‏ - تزوير . اثيات . خبير . استمانة المحمكمة تخبير في 
خص الورقة المدعي بتزويرها . غير لازم . 

؟ا- خبير . تزوير .عدم تقيد الممكئة برأى الخبي . 
المادة 5؟؟ مراقعات. ٠ ٠.‏ 

ج اس حعء. تسبييه ٠.‏ اثيات . تزوير . قيام الحسم ل 


المدد الأو ل 


فرعت السنة السابعة والثلائون 


اع لج 


2 


به 
2 
.٠ج‏ أه: | ؟ا#دسمير وومة 


5١‏ | ا | <« 5 «م 


!5 | ل ا؛ | « « « 


“5 لم4 | « « « 


ملتخص الأحكام 
اجابديالد لنعى عليه قها استطرد اليه تزيدا ٠‏ غير منعج . 
ضاء ستمجل ٠‏ قوة الأمر المقضي ٠‏ الحم الصادر من 
ا ٠‏ مق يحوز قوة الأمر المقضي ؟ 
1١‏ نقض . طعن . اججراءات الطعن . اعلان . اعلان 
.المطعون عليه بتقربر الطعن في مواجبة الادارة لغلق مسكنه 
دون بان الحطوات السابقة . اثبات المحضر إرساله خطابا 
مسجلا لأمعلن إليه دون يبان تاريخ محريره. يطلا نالاعلان. 
المواد ٠١‏ و١1‏ و؟١‏ و 6؟ مرافعات. 
؟ ‏ نقض . طعن . خصوم الطعن . بطلان إعلارفك 
الحصم الحتقيق فى الطعن . عدم قبول الطمن شكلا لباق 
الحصوم ٠‏ . 
نقض . طعن . إحالة . أحكام لا يجوز الطعن فيها . .حم 
صادر يعدم الاختصاص وياحالة الدعوى إلى الحكة الختصة . 
عدم جواز الطعن فى حم الاحالة على استقلال . لفادة ررم 
مر افعات . 
١‏ ل نقض . طعن . العيفة فى الطعن . تركة . تعيين 
المورث اثئنين من الورثة منفةين الوصية . حق أنددهها فى 


: الطعن منفردا فى الحم العبادر ضد مصاحة التركة . 


| لا سس بيع ٠‏ ببع واه . إثيات . جواز إئيات أن الييسع 
يني رهنا بكافة الطرق ٠‏ لا بغير من ذلك وصفهيا نه بيع بات. 

سد بيع ٠‏ ليع و . رهن ٠‏ ثبوت أن دسم الوقاء 
ينى رهنا . عدم تطبيق الحم لقواعد الرهن المخاصة 
ياسعيلاك الدبن ٠‏ لأعيب ٠‏ 

١‏ أموال عامة . حق ارتفاق بالمرور . قد يكورل 
مبنيا على التسامح . عدم ججواز اعتبار الطريق عاما لحرد 
| جماح مباحبه للغير بإلزور فيه ٠‏ 
«دائبات . ملكية عقارية . انعدام حجية خرائط 
ا 0 


54 علة انحاماة 
الهو الأو 00000 فهر ست الممئة السابعة والثلاون 


ملخص الأحكام 


8 أبه 2,5252200 ا حم. قغماء مستعجل .قوة الأمرالمقضي. استئناف. 
نقض ٠‏ دفوع . حجية الحم الممادر فى مسألة من المسائل 
المستعجاة فى حدود ماله هن (صفةمؤقتة وعدمالمساسباهق). 
قابليته للطعن عليه بطرق الطعن الى قررهاله القانون ١الادئان‏ 
و44" مرافعات . 

+ - نقض . طعن . احكام جوز الطعن فيها . المسيج 
الصادر فيدعوى الحراسة من محكّة | بتدائية مهيئة استطلنافية. 
حصول تنقرير الطعن فيه قبل صدور القانون رقم +." لاسنة 
64و المعدل للمادة ه؟؛ مرافعات . ججواز الطعن :. 

م نققض . طعن , أحكام يجوز الطعن فيها . حك 
صادر فى دعوى المراسة يجوز الطعن فيه . تقدير الضرورة 
الداعية للحراسة وتقدير الحطر وتقدير الطرق ااؤدية إلى 
صون حقوق اتخاصمين . جواز الاعتراض بذلكفى مو ضوع 
الطعن عدم جواز التتحدى به فى عدم جواز الطعن . 

ع س دعوى . تكييفها٠دعوى‏ حراسة . العبرةفي تكييف 
الدعوى بما تتيبنه الحمكئة من وقائعبا ومن تطبيق القانونعلمها. 


| مئال في دعوى الحراسة . 

ه - استئناف . حراسة.الصفة والمصلحة في الاستئناف. 
حم قضي بانهاء حراسة حارس منضم . تأسيسه على امهامات 
وججبت إليه . توافر مصلحته وصنفته فى الاستئناف . 

5 - أاستكناق . حراسة . المصاحة والمبفةفى الاسئئئاف. 
استئناف بعض الخصو :0 الحم القافى بعزل الحارس المنضم . 
صفتهم ف الاستئناف ليست ممل تزاع . النعي على الاستكئناف 
المرفوع من الارسالمنضم بانعدام الصفة و اللصابحة .غير منمج . 

7 حراسة . وظة المارس الأصلى عدم سقوط 
حراسة الحارس المنضم . 
هس حراسة. هلكية شائعة . إدارة المال الشائع . 

اختلاف مال تطبيق أحكام الموادم؟م وما بعدها من 


كد أله وادسسهبر ممه 


ا 1 


ا 


مماة الحاماة ال 


فبرست: السنة السابعة والثلاثون 


القانون المدتى عن مجال تطبيق أحكام المواد ويب وما بعدها.. . 


من هذا القانون بشأن الحراسة٠‏ 

و ل حم استئنافى . تسبيبه . قيام الح المطعون فيه 
أساس سايم من القانون ٠‏ عدم مناقشة الأساس الحاطي ء الذى 
بتي عليه الح المستأ نف . لا عيب ٠‏ 

١‏ - دعوى صعة وتفاذ البيع ٠‏ بيع ٠‏ حم. تملبيه 
دفاع ٠‏ تنك أحد ا حصوم بملكيته للعقار المبيع دون البائم 
يعقتطي مستندات . عدم بحث الحكة هذه المستندات . 
قصور . 

؟٠ ‏ استثئاف . نصاب الاستئتاف . حم صادر قبل 
العمل بقانون المرافعات الجديد فى دعوى قيمتيا مم حنيها . 
جواز استئنافه . ش 

م ب نقض . طعن . أحكام يجوز الطعن فيا ٠‏ حلم 
صادرمن محكة ابتدائية ميئة استكنافية قبل تعديل المادة م؟) 
مرافعات بالقانون رقم )هم سنة 5و١ ٠‏ جواز الطعن فيه 
بطريق النقض ٠‏ 

. أحوال شخصية‎ ٠ نقض . طعن . سبب جديد‎ ١ 
) (دوطة) . العسك بأن المبلغ اللطالب به عبارة عن ( دوطة‎ 


وليس قرضا. عدم جوازإثارته لأول هر ةأمام ممكة النقض . 


ش م . تسبيبه . أجوال شخصية ٠‏ ( دوطة ) عدم 
الترام امك بد تتبع أقوال أخصم والرد عليبا استقلالا . 
يكن قيام الحك على أسباب «ؤدية ٠‏ مثال . 


. تسوية الديون العقارية . اختصاص . بيع‎ ١ 


الأفراد ٠‏ المواة ١٠1و‏ ١ؤو+إهن‏ القانون رقم ١١‏ 
لسنة ؟؟45١‏ 


ادا تسوية الديون العقارية . يع ٠‏ صورية . عدم 


1 عجبزة الحاماة 
العدد الأول ٠‏ فبرست السنة السابعة والثلائون 


15 تاريخ الحكم مهمع ملخص الأحكام 


جواز التحدى بقرار لجنة النسوية انع الطعن فى عقد البيع 
بالصورية . المادة ١:‏ هن القانون رقم ؟1 لسنة 1445 . 
م ب وإرث . إئبات . صورية . حق الوارث فى إثبات 
صورية التصرف الضار يحقوقه صورية مطلقة بكافة طرق 
الائبات . 
4 نقض . طعن . إعلان ٠‏ إعلان تقرس الطعن . عدم 
إثبات المحضر فى محضره الحطوات السابقة على تسلم صورة 
إعلان تقرير الطعن إلى ججبة الادارة . بطلان الاعلان . 
المواد ١١‏ و ؟؛ و؛؟ و 1# و بم4 مرافعات . 
هد الاة |54 لبسميرومة نقض . طعن ٠‏ أحكام لاجو زالطعن فهبا ٠‏ اقتصار الحم 
على رفض طلب وقف التفادذ دون العصدي للمو ضوع .غلم 
جواز الطعن . المادة )لام مرافعاث . 
(س) قضاء الحكقة الادارية العليا 
5 مه أكم نوقبر ه16١‏ ١؟--‏ موظف . علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية . جواز 
تعديل مركزه القانونى وفق المصلحة العامة . عدم سريان 
العنظيم الجديد يأثر رجعي هدر المر اكز القانونية الذاتية إلا 
بنص خاص في قانون وليس فى أداة أدنى . 
؟ سل جيش . الأفراد العسكر يون بالقوات ااساحة . 
عدم استحقاقهم للعلاوة الاجّاعية المقررة بقواعد الانصماف. 
أساس ذلك . 

م ب تقأوم همي . قيامهط قرينة تانو نية مفادها افتراض 
أداء المدين لتلك اللديون من إراده وأن را مها أكز هن 
جمس ستوات تكليف يما مجاوز السعة . هذه القرينة لا تقبل 
الدليل العكنسي . انطباقه على علاوات ال وظفسين . متازعة 
المكؤمة قي أصل استحقاق العلاوة لائهتم من سريان هذا 
التقدم . معني الدورية والتجدد المنصوص عليهما بالمادة هوبجم 
من القانون المدلي . ِ 


, 0 
ا ا ا 0 
* 


علق المحاماة ' اها 


اليد الأول . فبرست السنة السابعة والثلائون 
1[ انع ماخص الأحكام 
ب اعد أى نوفيرههوا -١‏ مكافأة عن أعمال إضافية. سرد المراحل 


وذ 


التشر يعية الخاصة بها . 

. هوظف . تكليفه بعمل فى غير المواعيد الرسمية‎ - ٠ 
متى يعتير عملا إضافيا ومق لا يمتبر كذلك , منحه مكافأة‎ 
. عن العمل الاضاق . جوازى للادارة‎ 

سب مكافأة . عن أعمال إضافية . ترخص الادارة فى 
منحبا قي حدود الاعتادات الالية المقررة . نواحي سلطتها 
التقديرية في ذلك . 

ء - قرار إداري . ترئيبه لأعباء مالية على الحزانة . 
تعليق ره على فتحالاعتاد اللازم . صدور اعتّاد مالى معين . 
الترام الادارة لخدوده فها تصدرههن قرارات مر تبط تتغيذها 
به . مثال بالنسبة لمكافآت الأعمال الإضافية . 

ه - موظف . أوقات العمل اارسمعية , التحديد الوارد 
بكتاب ديوان الوظفين الدوريرقم ه في بار دراه ٠ ١‏ 
لايسرى على الجبات التى تتنافر طببعة عملبا معه . 

مكافأة * عن أعمال إضافية ' قرارا تاس الوزراء 
فى ١‏ رم و هرا اكلمه؟! و ١‏ أبريل سه الى لعبت 
على حد أقصي دلا . لانوجب على الادارة منح هذا الحد 


| الأقصي بامه . وجوب مراعاة الاعاد الالى . 


8 |#“ادسهرهوهة! 


قرارى إدارى . عدم تولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا 
كان ذلك ممكنا وجائرا قانوناً أو مق أصبيح كذلك . مثال 
بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى +, هايو سنة ١48‏ 
بانصاف خريجي المعامين الثانوية والذى يقتضي إسماله 
استصدار قانون يفتح اعتّاد إضافى . 

مرتب الاقامة .قرارات مجلس الوزراء اتى تعالج قؤاعده . 
الأصل فى منحه أنه منوط بتعيين الموظف وإتامته المستقرة 
بالجبة النائية الميبنة بعلك"القرارات . جرد الندب لا يكني لمنحه 


إلا استثناء عند النص على ذلك . سرد لمراحل هذه القرارات . 


169 عجلة الجاماة 


الجدد الأول فبرست اأسنة السابعة والثلائون 
00 : با 5 
3 1 اريخ المج | . مشخص الأحكام 


مسمس سس مم سس سح | مسمس ووس سس مو عه رم مه وي د هج حي 1 


دعي لام ».يدوق التقيد ركنا . الاتعميال وعد ة الطاءن 
الموجبة للقرار اللادارى . كلاسا من المدود القانونية الى 
محمد من سلطة مكة القضاء الاداري و تخضع لرقايةالمكة 
الادارية العليا . 

؟ س تسبيب . خأو الحم من الأسباب أذ قفو زعا أو 
تناقضها وتبائرها . هبطل له . مثال للقصور انخل ٠‏ 
#*- وقش التنفيذ. عدم قبوله بالذسبة لقرارات التعيين 
أو الترقية أو منح العلاوات أو بالجزاءاتالتأديبية أوالاحالة 
إلى المعاش أوالاستيداع أو الفصمل هن غير الطريق التأدبى . 
قيام قرينة تأنونية قاطعة يانعدام الاستعسجال فى هذه الخالات. 
استثناء حااتي الفصل و الوقف عن العمل باجازة القطسساء 
فييما باستتعرار صرف المرتب كله أو بعضه . 

4 - جامعة ٠‏ علام اعتبار المعيدين هن أعضاء هيئسة 
التدريس . خضوعبم لأحكام قانون نظام موظفي الدولة . 

و موظف . نقله إلى وظيفة أخرى . جائز بشرط ألا 
تقل درجتها عن درجفه ٠‏ تنزيله فى الوظيفة دون خفض 
الدرجة . لبس عقوبة تأديبية فى ظل تانون نظام موظفى 
الدولة . ترخص الادارة في النقل هن وظيفة إلي أخرى . 
شرطه . 


آلا | ا 


ها |[ام إلاذ « « معاش . القاثون رقم ؟؟ أسنة ١98‏ . اشتراطه الحساب 
مدة الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون قد دفعت ماهيتها 
مشاهرة . المقصود بالمشاهرة أن يدفع للموظف راتب ثابت 
بعامه في مواعيده الدورية دون انتقاص أيام منه يسبب 

غياب أو عطلة أو عيد ودون إخلال باللدورية . 
حي ا ا 0 ١‏ هيكة المفوضبين . اعتبارها أهينة على المنازعةالادارية 
وعاملا أساسيا فى محضيرها وتهيثتها للمرافعة و إبداء الرأى 
القانوتي الحايد فيبا . قيام سبب من أسباب عدم الصللااحية 
بالمفوض . استمر اره هم ذلك فى مباشرةالدعوىتتى مبدور 


باب | بام اا “ادسميرمهة؟ 


| كم ١١|‏ يتاي .مود 


ع الحاماة عوذل 


فهرست السنة السابعة والثلائوق ' 


ملخص الأحكام 


الخدم , عيب في الاجراءات ميطل للحم . قيام سبب هن 
أسباب الرد بالفوض . جواز رده إن ل يتح . 

؟»- اختصاص. جتة التأديب والتظامات . قصر 
اختصاصها على تأديب أعضاء مجلس الدولة والفصل فى إلغاء 
القرارات الادارية المتعلقة بشؤْتهم وطليات التعويض المترتبة 
عليبا . عدم اختصاصها بنظر طلب المنازعة فى العلاوة . 
اختصاص عركة القضاء الادارى به . أشاعن ذلك . 

م هيئة المفوضين ٠‏ لابد من حضور هن مثلها بالجلسة. 
إغفال ذلك ٠‏ بطلان الح . 

١‏ - طعن . أمام المحكمة الادارية العليا . حق هيئة 
اللفوضين في تقديم طلبات وأسباب جديدة لم ترد فى صبحيفة 
الطعن ٠‏ مناطه . حق المحكرة المليا فى عدم التقيد بالطللبات 
أو الأسباب المقدمة من هيئة االفوضين . أساس ذلك . 

؟ ‏ موظف . علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية . النص 
على شروط و إجراءات جب الاذها في مواعيد معينة للانادة 
من بعض الزايا للوظيفة وإلاسقط الحق فيها . إنادته من 
هذها مزايا ليكون منوطا باستيفاء تزكالشروط فى مواعيدها. 
أساس ذلك . مثال بالنسية لراتب بدل السفر ٠‏ 

»© - يدل سقر . شر وط متممه . 

4 - بدل سفر . بوت أن الندب لم يكن مؤقتا لدة 
يعود ااوظف بعدها إلي مقره بل كان توطئه للقل الهاثى 
الذى أعقبه فعلا . صدورالقرار بهذا الندب بدون يدل سفره 
مطايقته للقانون . 

ه ‏ لا لحة بدل السقر . الميعاد الذى -حددته لتقدم طلب 
بدل السفر ٠‏ ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم مسقط . فيصل 
التفزقة بين الميعادين ٠‏ 

١‏ - وقف التنفيذٌ . ركناه . الاستعجال وجدية المطاعن 
الموجبة للقرار الادارى . كلاها من الحدود القانونية تي 


المدد الأول 000000000 فهرست 0١١١١‏ السنة السابعة والثلائون 
جا ---2- الال 7 بالكلل ان يي واي 0ه انس ا ل 2 5 تسسا . الت 
ا 5 1 4 


تمد ساطة القضاء الادارى وتخضع لرقابة الحكنة الادارية 
ْ العايا . الحم الصادر بوقف التنفيذ . حم قطعي ٠‏ جواز 
الطعن فيه استقلالا أعاء الحمكة الادارية العليا . 

؟ - أزهر . جماعة كيار العلماء . ااختصامبها وحدها 
بمحاة عاماء الأزهر إذا تسب اليبم طعن قي الدين 
الاسلاى أو انكار ماعلم ضرورة منه أو سلوكهم ماوكا 
شائنا . خروج هله الأهور عن ولاية مجلس 
تأديب الوظفين . 

م ل تأديب القرار الصادر هن مجلس التأديب فى أهر 
ما تملك جماعة كبار العاماء و حدها . ولاية المك فيه . اعتياره 
جرد فعل مادى عديم الأثر قانونا . 

وقف التنفيذ . عدم قبوله بالنسبة لاقرارات 
الادارية الصادرة فيشأن الموظفين . قيام قرينة قانو نية قاطعة 
بائعدام ر كن الاستعجال فى هذه الهالات . اسثثناء حالق 
الفصل والوقف عن العمل باجازة القضاء فيهما باستمرار 
صرف المرتب كله أو بعضه . 

و قرار ادارى . تزوله إلى حد غصب السلطة . عدم 
ممتعه بأية حصانة . إمكان الطعن فيه دون تقيد ميعاد » 
وعدم قابليته التنفيذ المباشر » وقبول طلب وقف تنفيذه 

وأو تعلق بشكون الموظفين . 
لاا مد الف يناب"150| ١س‏ أجراءات . المنازعات المخحاصة مرتبات ومعاشات 
: | ومكافات الموظفين العموهيسين . وجوب طرحبها أولا على 
| اللجان القضائيةطبقا للمرسومبقانون رقم١١١‏ لسنة هو؟ . 
رفعها ابتداء أمام حك ةالقضاء الادارى ‏ عدمقبول الدعوى . 
انون إنشاء الحخام الادارية يغير الوضم من حوث تلام 
قبول الدعاوى إذا رفعت مباشرة لمحكة القضاء الإدارى . 
؟ س دفع . عدم قبول الدعوي . صدور تانون بعدم 
ولابة المحكنة بنظر الدعوى . صيرورة الدقم بعدام القبولغير 
يجد . أساس ذلك . مثال . 


ل الست د م نس سوب ا ا نكل 
العدد الأول نورت السنة السابعة والثلاثون - 
0 عه عكر | سم وس ل مسمس سما أحاوي قم مص ماع ليم ع ص صم مس هوم د صميو يسم فته موس لمم ل ملم ممم وس د يا 
- كارع نع الأ 
423 ريخ الحم ملخص الأحكام 
| م اختصاص . القانون الجديد المعدل للاختصاص . 


سريانه على الدعاوي السابقة التي لم يقفل فيها باب المرافعة . 
المادة الأول بند )١(‏ من قانون المرافعات القضايا المنظورة 
أمام ممكة القضاء الاداري وأصبحتطيقاً للقانون رقٍه١‏ 
أسئة مه١‏ مركن اختصاص محالم الادارية . إحالتبا إلى 
الحا الأخيرة مادامت غير مبيأة للحم . الادة 7 من 
القانون سالف الْذ كر . 

عم اكه أل يار .ه04 ١‏ -... بدل التخصسص . قرار مجلس الوزراء فى م يوليه 
ستة 144 . اقتصاره على تقدير بدل التتخميص لهندمى 
الدرجة السادسة وها فوقبا . هبندسو الدرجة السابعة . تعليق 
أمرمم على صدور قرار من مجلس الوزراء فى شأنهم . 

+ - بدل التتخصيص . المنازعة في استحقاقه عن عدمه 
تعتير منازعة في راتب . اختصاص الحاى الادارية بالفصل 
فها بالنسبة لمن عدا الموظفين الداخلين فى اليئة من الفئة 
ااعالية والضباط . عدم صدور قرار مجاس الوزراء بتحديد 
فئة بدل التتخصص . لا أثر له فى محديد الاختصاصن . 

ساس تعويض . جدود اختصاص انحا م الادارية 
بدعاوي التعويض . عدم اختعراصها يتعريض الضررالناثيء 
عن عدم تقرير فئة بدل التخصص . أساس ذلك" . 

زم |٠٠٠١|‏ م؟ «١‏ « ميعاد الستين يوما . بدؤه من نشر القرار الاداري أو 
إعلانه. العلم بالقرار يقوم مقام الاعلان . وجوب أنيكون 
العلم يقينيا وأن يشمل جيع العناصر التي توضح المر كز 
القاثوتي بالنسبة لهذا القرار ٠‏ مثال . 
55 متازعات الأحوال الشخصية للاستاذ نصيف زى الحاني . 
5 الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى للاستاذ قمحي عيد الصبور القاضي 
محكة القاهرة الاعدائية . 


قوائين وقرارات ٠١‏ 


112 0 
04 .0 ٍ- ا عر رلكيا با 


قرار بالقانون رقم لول أسنة حوة؟() 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم هم لسنة موا 
قّ شأن تنظم المياتي 


اسم الأمة 

رئيس اجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 565 لسنة ١١0‏ في شأن تنظم المبانى » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 


| قرر القانونالاى : ْ 
مادة ١‏ س يستبدل بنص الفقرة الأولى من امادة + هن القانون رقم +0 لسنة 4ه١‏ 

النص الآني : 

« يصرف الترخيصتى ثثبت أن مشروع البناء أو الأعمال الطاوب إقامتها أو توسيغها أو 
تعليتها أو تعديلها أو تدعيمبا مطابقا الشروط المنصوص عليبا فى هذا القانون والقرارات 
المتفذة له - ومتفقا من -حيث الواجبات الحارجية مع القواعد التي تتضعها السلطة الفائمة على 
أعمال العنظم ع . 

مادة ب! ‏ يعدل البند /ا هن المادة من القانون المشار إليه كا تضاف اليها أربعة بثو 
بأرقام لم و و و١٠‏ و١١‏ بالنصوص الا أنية 

(7) ا 0 محددها بانشاء بواك أو مرات مسقوفة 
مفتوحة للمارة داخل حدود الطريق أو داخل حدود أملاكهم بالدور الأرضي بالشروط 
والمواصفات التي تحدد فى القرار ويكون عرض الطريق الذى يحدد على أساسه اد الأقصي 
لارتفاع البناء فى حالة إنشاء بواى أو ممرات مسقوفة داخل حدود الطريق هو البعد بين 
الواجهتين الحا رجتين للبواى أو المرات 1 

(م ) يلزمطالبى البناء فى شوارعأو مناطق تحددها بمراعاة ارتفاع معين وه ولكل 
ولي من أدوار اليتاء ٠‏ 


٠ 1103 أضطس سنة‎ ٠ نسر بالوقائم المصرية العدد 59 مكرر المنادر فى‎ ) ١ 


١‏ العدد الأول س السنة السابعة والثلائون 


() محدد حدا أدنى لأطوال واجبات قطع الأراض التى برخص في البناء عليها فى 
شوارع أو مناطق محددها . 

)٠١(‏ نحدد مسافات ثابتة للبروزات أو محظر عمل بروزات فى شوارع أو مناطق 
ععددها . 
)١1(‏ بحدد حدا أقصى للنسبة الت تشغلها المبانى من امساح التى تقام عليبا فى شوار ع 
أو متاطق ممددها »م . 

مادة « - ينشر هذا القرار في الجريدة الر"عية » ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره . 

بيصم هذا القرار ياتم الدولة ء وينفذ كقانون من قوانينها. 

مبدر برياسة المبورية فى «؟ ذي الحجةسنة ه/"1١‏ ( ١م‏ يوليه سنة 1555 ). 


مذكرة إيضاحدة 


كان من أم الاعنبارات التى روعيت فى وضع أحكام القانون رقم 0 لسنة .6و١‏ 
فيشأن تنظيم المباتي أشي مع التطور المعمارى والمحندسي والاقتصادى لليلاد . 

وقد لوحظ أن كثيراً من مشاريع المباني الى طلب الترخيص فى إقامتها لا تتفق هن حيث 
التعمميم وعلى الأخص من حيث الواجهات الخارجية مع الأصول امعمارية الخاصة بقواعد 
تنسيق الملدن » وكانت السلطة القائمة على أعمال العنظيم تضطر إلى الترخيص فى إقامة تلك 
المبانى متى ثبت أنها مطابقة للشروط المنصوص علها في القانون والقرارات المنفذة له وذلك 
وفقالما تقضى به الفقرة الأولي من المادة + من القانون رقم 5ه" سنة ١1014‏ وترتب عل 
ذلك أن انعدم التناسق بين المباني التى تقام فى البلد أو الحى أو الشارع الواحد وان أقيمت 
واجهات كثير من المباني على وججه لايتفق مع الأصول الفنية والأوضاع المعمارية السليمة . 

ذلك رؤى علاما لذلك إخضاع تصميم واجهات المبانى لرقاية السلطة القائمة على أعمال 
التنظيم للتحقق من مطابقتها للاأصول المعمارية الخاصة بقواعد تنسيق المدن وذلك بهعديل 
الفقرة الأول من الادة ؟ من القائون المشار إلبه على وجه مول لها رفض الترخيص في إقامة 
البناء إذا تبين أن الشروع غير متفق من حيث الواجهات الحارجية مع القواعد التى تضعبا 
السلطة القائمة على أعمال التنظيم . 

ونظراً إلى أنه تبين أنه قبل العمل بالقانون رقم 0 لسنة ١466‏ كان يسمح 
فى بعض المدرن كمدينة بورسعيد بانشاء بواى أو ممرات هسقوفة فوق الطريق العام 
في شوارع معينة وقد أصبح ذلك أعسا غير حائّز بعد العمل بأحكام القانون المذكور . 

ولما كانت هذه البوا كي والممرات هقامة فعلا فى شوارع همتعددة يمدينة ور سعيد 


قوانين وقرارات سٍ 


ما أ كمسب المديتة طايعا خاصيا لاضرر من الابقاء عليه فضلا عن فائدتها من حيث الوقابة من 
الأمطار شتاء ومن حرارة الشمس صيفا . لذلك رؤى تعديل القانون تعديلا من شأنه تخويل 
الوزير سلطة إلزام طالبى البناء باقامة تلك البواكي والممرات داخل حدود الطريق العام وذلك 
فى الشوارع أو المناطق التى محدد بقرار منه سواء فى مدينة بورسعيد أو فى غيرها من المدن 
أو الجبات الى تقدر السلطة القائمة على أعمال التنظم ملاءمة إقامة بوا ى أو ممرات مسقوفة 
فوق بعض طر قبا العامة فعدل البند ا هن المادة م7 من القانون على وجه محقق هذا 
الفرض مع اشتراط أن نكون البوا ىوالممرات مطابقة للشروط والمواصفات التى تحدد فى 
القرار ونص فيها على أن يكون عرض الطريق الذي بحده على أساسه المد الأقصي لارتفاع 
البناء فى هذه الخالة هو البعد بين الواجبتين الحا رجيتين للبوا ك5 أو الممرات 

كا تبين أن >قيق الأغراض التى يسعهدفها التشريع امخاص بتنظم البانى يقعضى فى بعض 
المناطق أو الشوارع إلزام طالى البناء بمراعاة ارتفاع معين لليدروم ولكل دور من أدوار 
البناء وتحديد حد أدتي لأطوال واجبات قطع الأراضى الى يرخص فى البثاء عليها وتحديد 
مسافة ثابتة للبروزات ومنحديد حد أقصى للنسبة التى تشغلها المياني من المساجة النى تقام عليها . 

لذلك رؤى تعديل المادة م(؟ من القانون باضافة أربعة بنود إليها نخول اوزير ااشئون 
البإدية والقروية إصدار قرارات بتحديد ارتفاعات ثابتة لأدوار البناء وتحديد حد أدتى 
لأطوالو اجات قطع الأراضي التى رخص فى اليناء عيبا ومسافة ثابمة للبروزات وحد أقصي 
للنسبة التى تشغلها المبانى وذلك في شوارع يعينها أو مناطق بحددها . 

وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية برفع مشروع القرار بقانون المتضمنالتمديلات 
سالفة الذكر إلى السيد رئيس المبورية بعد إفراغه في الصيغة تي ارتآها مجلس الدولة » 
رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


5 العده الأول الهنة السابعة والتلائون 


قرار بالقانون رقم ١40‏ لسنة >6 © 
يحظر أخذ صور فوتوغراقية أو أفلام أو رسوم لبعض 
الأماكن والمناطق العسكرية أو ذات العلاقة بامجهود الحربي 
أو إنامة منشات عامة ما أو الاقتراب منبا 


اسم الأمة 
رئيس المهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ٠١‏ لسئة .م4١‏ يحظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام 
أو رسوم ابعض الاماكن والمنشات » 

وعلى هاارتاه مجلس الدولة » 

قرر القانون الألى : 

مادة ١‏ ب محظر بغير ترخيص خاص هن وزير الهربية الاقتراب من الاماكن والمنشآات 
الاكتنة أو أخذ صور أو أفلام أو رسوم لما : 

(1) الفشات والباتى الحربية كالاستحكامات والمطارات والبطاريات والتكنات 
والمفسكرات. ١ ١‏ 

( ب ) دور العبتاعة الحربية ( التزسانات ) وعخازن الذخيرة وااؤن أو أى محل أومصنم 
يحرى فيه عنل لأغراضضن حربية . 

( ج) الناطق والنشآت الاخرى الى الا علاقة بالجبود الحربى ومحددها وزير 
الحربية يقرار منه 

هادة + ل محظر بغير ترخيص من وزير الهربية إقامة أية منشآت بالمناطق العمسكرية 
والمتاطق الى لها علاقة بالجبود الحربى المنوه عنبا بالمادة الاولى . 

هادة م ل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالمبس مدة لاتزيد على شهر 
و بغرامة لاتجاوز خمسمانة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الصور والافلام 
والرسوم ويجوز الحم بمصادرة أدوات التصوير . 

مادة 4 يلغي القانون رقم ٠١‏ لسنة م4١‏ المشار اليه ٠‏ 

مادة ه - بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل يهمن 
تاريج نشره » ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيده . 

يبعم هذا القرار مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الحهورية فى 7 ذى الحجة سنة م/م١‏ ( 1" يوليه سنة ١66‏ ) . 
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يقضي القانون رقم ٠١‏ لسنة م154 محظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم 
لبعض الأماكن والمنشآت الحربية أو التى لها علاقة بالجهود الحربي بغير ترخيص «رن 
وزير الحربية . 
ولا كانت حاية هذه الأما كن والمنشات ضد كل ما من شأنه أرن يعرض سلامتها 
وسلامة اليلاد للخطر » وه الحكمة الى من أجلها صدر ذلك القانون » بات لابق بتحقيقها 
جرد حظر التصوير ولا سما فى الظروف الدولية الحاضرة وظروف البلاد الخاصة » فقد 
رؤى إحاطة هذه الأما كن ولانشآت بسياج جديد من الجابة باضافة حظر الاقتراب منها » 
ولذا حظر إقامة ميان أو منشات أخرى با بغير ترخيص هن وزير الهربية . 
ونظراً لأن نقط الأنوار الكاشفة الوارد ذكرها فى امادة )١( ١‏ من القانون المشار 
إليه قد ألغيت وأصبح النص عليها غير ذى موضوع » فقد رؤى حذف هذه العبارة » يأ 
رؤى استيدال نص الفقرة ( ج ) هن تلك المادة بنص عام يعطى وزير الحربية سلطة محديد 
الاما كن والمنشآت الت لها علاقة بامجهود الحربى بقرار منه حى يمكن إضافة ما استحدث 
وما ستحدث مستقبلا من أما كن ومنشات لما هذه الصفة . 
وقد رؤي من الأوفق ‏ اكثرة التعديلات التى ستدخل على القا نون المذ كور إصدار 
انون آخر محل غعله . ٍ 
ش زقد أغد لذلك مشروع.القانون المرافق . 
1 ونتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى أقرها مجاس 
الدوةء رياه التكرم بالمواؤققة عليه بيدا لاستصداره ٠‏ 


قرار. بالقانون رقم هم لسنة و0 
فى شأن تأجيل الخدمة الالزاهية للحاصلين على شبادات 'هائية ' 
باسم الامة 
رئيس الجهورية ‏ - 
بعك الاطلاع على القانون رقم هءه لسنة ١668‏ في شأن الحدمة العسكرية والوطنية » 
. يعلى ماارقآه مجلس الدولة ؛ 


١ (‏ ) نسر بالونائم المصرية المكد 5 مكرر الصادر فيه أغتطس نتة 155 .. 


00 العدد الأول مب السنة السابعة والثلاثون 


قرر القانون الآ لى : 
مادة ١‏ تضاف مادة جديدة إلى القانورت رقم ه.ه اسنة هه؟١‏ فى شأن الخدمة 
العسكرية والوطتية نصها كالا “ني : 
مادة يم مكرر - يجوز بقرار هن وزير الحربية تأجيل الخدمة الالزامية وقت | 
للمدد التى براها بالتسبة للحاصلين على الشبادات النبائية المشار اليها في المادة + من القانو نرقم 
همه لسنة مهو المشار إليه في الخالتين الا نين : 
)١(‏ إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسة أو تمرين بعد الحصول على 
شهاداتهم النهائية . 
( ب) إذا اقتضت الاعمال بأحد المراقق العامة استخداهيم بها فور رجهم ٠‏ 
على ألا تزيد سن هؤلاء خلال فترة التأجيل علي تمان وعشرين سنة فاذا زادت على 
ذلك نحم مجنيدثم 5 
هادة !ا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرمعية » ويكون له قوة القانون ويعمل به هن 
تاريخ نشره . 
يبعم هذا القرار يخائم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برياسة المهورية فى ١‏ ذي الحجة سنة هلام١‏ ( ٠١‏ يوليه سنة ١9605‏ ) . 


مذثرة أيضاحية 

صدر القانون رقم ه.ه لسئة ه45١‏ في شأن الحدمة العسكربة والوطنية ونص فى مادنه 
الثامنة على جواز تأجيل الحدمة المسكرية الإلزامية وقت الس لطلبة الكليات والعاهد 
واللدارس المشار إليها في المادة 5 هن القانون المذكور بناء على طلمهم إلي أن حصلوا على 
الشهادات المنصوص عليها فيها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على كمانية 
وعشرين عاماً . 

ولما كان الأطباء الحاصلين على "بكالوربوس كلية الطب يقضون عقب تخرجهم هدة 
الامتياز لاستكال دراستهم العملية ٠‏ كا أرتف خريجي كلية المعامين للشعب الثلاث 
الرياضة » والعاوم » واللغة الفرنسية » يقتعضي العمل فى أحد المرافق العامة مرفق التعليم ‏ 
استخدامهم هجرد رجهم » فقد رؤى إضافة مادة جديدةإلالقانون رق ه.ه لسنة م١‏ 
تجيز أوزير الحربية تأجيل الحدمة الإلزاهية وقت السل لهؤلاء المعخرجين ومن في حكهم 
( من أصحاب الشهادات النهائية المشار إليها فيللادة ؛ ) هن حيث الاعتبارات المتقدمة بشرط 
ألاتزيد سنهم خلال فترة التأجيل على مانية وعشرين عاما » فاذا زادت عن ذلك نتم تجنيدم. 

هذا ويتشرف وزير الحربية بنعرض مشروع القرآار سالف الذكر على السيد رئيس 
انخهورية مفرضا فى الصيغة الى أقرها ماس الدولة رجاء إصداره.. 


قوانين وقرارات و 


قرار بالقانون رقم وبو؟ لسنة > () 
يتعد يل بعض أحكام قانون العقوبات 
باسم الأمة 
رئيس الجبورية 


بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدلة له » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
قرر القانون الا بي : 

هادة ١‏ - وستبدل بنص الادين *> ١‏ و 154 من قانون العقويات النص الا لي : 

و مادة مدو كل من عطل الخاءرات التلغرافية أو أتلف شيقا من آلانها سواء بإهماله 
أر عدم اكتراسه بحيث ترتبى ذلك انقطاع الخابرات يعاقب بدفع غرامة لانعجاوز سين 
جنيها مصريا . وفى حالة حصول ذلك سوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم 
الاخلال فى كلتا الحالتين بلحم بالتعويض » . 

د مادة 4 - كل من تسبب عدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك 
الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية 
كانت يعاقب بالسجن هع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن احسارة 6 . 

هادة ٠‏ تضاف إلى الباب الثامن هن الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر مادة 
جديدة برقم .رم مك ررا ثانية نصها الا فى : 

د مادة رم مكررا ثانية ‏ يعاقب بالسجن علي السرقات الى تق ع على هبمات أو أدوات 
مستعملة أو معدة للاستعال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية التي تنشئها الحكومة أو 
ترخص با نشائها لمنفعة عمومية وذلك إذالم بتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة 
الملنصوص عليها فى المواد من 1م إلى ١١م‏ عقوبات » . 

مادة م يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره . 

ببصم هذا القرار يام الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها 6 

صدر يقصر الجهورية في مم ذى الحجة سنة وبمم١‏ ( "١‏ يوليه سنة ١605‏ ) . 


)١ (‏ نهر بالوقائم المصرية العنبد 75 مكرر الصادر فى ه أغسطس سنة 158 ,* 


1 العدد الأول - السنة السابعة والثلائون 
مذكرة إيضاحية 

كشف العمل على أن الردع لم يعد كافيا فى العقوبات المقررة لجرائم تعطيل المواصلات 
التلغر افية والتليفو نية مدا فى غير حالات المياج أو الفتنة و كذلك فى العقوبات المقررة لجراتم 
السرقات المعدودة هن الجنح والقى تقم على المبمات أو الأدوات المتصلة هذا الطريق مرن 
المواصلات فزادت هذه السرتات حتى أصبحت لخطرا م«هدد مرقق المواصلات التلغرافية 
والتليفونية يضرر قادح . 

وإزاء ذلك أصبح من اللازم وضع عقوبة مغلظة على الجراتم المشار إليها ضيماناً اسير 
الا نتفاع العام بالمرفق الم كور على الوه المطاوب . 

ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين م١١‏ فقرة ثانية و ١4‏ عقويات 
مجعل العقو بة فببما السجن و إضافة مادة جديدة برقم ١7‏ مكررا ثانية تعاقب بذات العقوبة 
على السرقات الى تقع علي المهمات أو الأدوات الحاصة بالمواصلات المذكورة إذا لم يتوافر فيبا 
ظرف هن الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من ٠١م‏ إلى "١١‏ ورؤى أن يعاقب 
بالعقوبة المذكورة علي هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا في المواصلات 
ويترتب عليها انقطاعها أو علي أدوات أعدت للاستعمال فى هذا الغرض وإن ل توضيع بعد 
فى هوضع الاتفاع القصود به وذلك لتأمين إمداد المرفق المذصكور محاماته السريعة 
دون عائق . 

وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وعرضته على ماس الدوالة فأفر 
صياغته التشريعية » وتتشرف الوزارة بعرضه علي رئيس امهورية حتى إذا وافق عليه تفضل 
باصدار قرار به . 


قرأر بالقانون رقم ةق أسية حوة 600١‏ 
فى شأن أواصس التكليف لامبندسين المصريين سخر نجى الجامعات المصربة 

باسم الأمة 
ر كيس احمبورية 

بعل الاطلاع على القانون رقم 0٠‏ ألسنة ١١6١‏ فى شأن نظام موظن الدولة والقوانين 
العدلة له » 

وعلى القانون رقم ./ا؟ لسنة م4١‏ بالغاء الأحكام العرفية » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدواة 6 


ل 


. ١505 نر بالوفائم المصرية المدد 58 مكرر الصادر فى ه أغيطس سنة‎ ) ١( 


00 


قوانين وقرارات 0 


قرر القانون الآنى : 


مادة ١‏ على كل مصرى هن خريجى كليات الهندسة فى ال+امعات المصرية أن يقدم 
خلال أسبوعين هن تاريخ اعلان نقيجدة الامتحا نالنهائى إلى الاجنة النصمو ص عليها فى للادة + 
اقرار بااعه وعنوانه والقسم الحندسي الذى تخصص فيه . 

وعلى هسجلي هذه الكليات أن يقدموا للجنة المذ كورة خلال الميعاد المتقدم بيانا بأسماء 
ا حر جين وعناو ينهم والقسم الحندسي الذى تخصص فيه كل مهم وتقديره العام فى النجاح. 

مادة  ,‏ تكون +نة وكلاء وزارات الأشغال العموهية والمواصلات والعناعة 
والشثون البادية والقروية لترشح من واقع البيانات والإقرارات المقدمة أسماء امر يجين الذين 
تدعو حاجدة الوزارات المتلفةو الميئات والمؤسسات العامة إلى الحاقهم بوظائفها . 

مادة م يصدر الوزير الختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الحريجين الذين رشحتهم 
اللجنة للعمل فى الوظانف التى عينتها ويكون هذا الأمر نافذا لمدة ستتين قبل للامتداد . 

مادة 4 لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يعارض فيه خلال أسبو ع من تاريخ إعلانه 
به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير الأمر الذى يفصبل فيه بعيفة انتهائية . ولايثر تبعلى المعارضمة 
فقي أمر التكليف وقف تنقيذه 1 

مادة ه ‏ يمحظر على مبندسي الوزارات والطيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالئة 
فا دونها الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم مالم ثنعه خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها 
ق المادة 4 من القانون رقم ٠ا؟"‏ لسنة أمهقةا المشار إليه وذلك فما عدا الاسعقالة سواء 
سواء كانت صر محة أو ذبمنية قانها تعتبر كأن لم نكن . 

مادة + - يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا جاوز سعة أشبر 
و بشرامة لا تقل عن “#سين جنيبا ولاتجاوز ثلامائة ججنيه أو باجدى هانين العقو بتين 

مادة با يدشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و بكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره 5 

بصم هذا القرار تائم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الجبورية فى 0٠‏ ذي الحجة سنة ولام1 ( #١‏ بوليه سنة ١6.‏ ). 


٠‏ العدد الأول -- السنة السابعة والثلاثون 


مذكرة | يضاحية 

كان من آثار مبضتنا الاصلاحية أن زادت المشروعات الانتاجية فى البلاد زيادة كبيرة 
مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات وقد اوحظ أن عددا كبيرا 
هنهم فى الوزارات والهيئات الحكومية الختلفة قد رغيوا فى التخلى عن وظائفيم ٠ؤثرين‏ 
العمل فى المشروعات الحاصة والأعمال المرة ‏ ولما كان فى ذلك تعرض المشروعات 
الحكومية لحطر التوقف وتعويق سير الجباز الحكوي بوجه عام فقد صدر أمس الما م 
العسكرى العام رقم ١‏ لسنة ه4١‏ هتضمنا جواز إصدار أوامر تكليف إلى خر يجي 
كليات الهندسة الذين ترشحهم لجنة من وكلاء الوزارات التى يعنيها الأمر لمدة لا يجاوز سنتين 
ثم صدر أمر الحا م العسكرى رقم ااا أستة موى؟ى ناهياً مبندمى الوزارات واليئات 
المكوهية هن الدرجة الثالثة فا دونمها عن الامتناع عن تأدية الأعمال الى يعهد !لم مها 
ولو كانذلك عن طريق الاستقالة إلا إذا انتبث هدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب 
صبحية يقرها القومسيون الطبى العام . 

ونظرآ إلي صدور القانون رقم 70/١‏ لسنة هو١‏ بالغاء الأحكام العرفية وسةقوط السند 
القانوى للاآمرين العسكريين الشار إليهما فقد أعد هذا القانون لمواجبة احتياجات 
الوزارات واطيئات المكومية المزيلفة إلى المهئد سين الجدد والابقاء على الموجودين 
منهم بالحدمة . 

وقد تضمنت مواد هذا _الشروع الأحكام ذاتها التى نص عليها الأمرين العسكربين رقم 
٠‏ و7١(‏ أسنة ه5١١‏ هع تعديلات طفيفة . 

و تتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض هذا القرار بقانون على السيد رئيس الجرورية 
مفرغا فى الصسيغة التى ارناها مجلس الدولة رحاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره 


قرار بالقانون رقم جمو؟ لسنة >ى,ه+(© 
تعد يل بعد أحكام المرسوم بقانون رقم ١/4‏ لسنة 0هو١‏ 


بام الاسم 
رئيس اجبورية 

بعد الاطلاع على اللرسوم بقانون رقم م7١‏ لسنة ١6٠‏ بالاصلاح الزراعى والقوانين 
المعدأة لهء 

وعلي ها ارئاة عماس الدولة» 


م20 
0 لعي بالونام ثم لأميرية المدد 27 نكر ر الصادر فى ه أغطس سنة 5هؤؤ , 


قوانين وقرارات ١‏ 


قرر القانون الآلى: 

هادة ؤ ‏ يستبدل بعبارة « ويجب تسجيل التصرفات الشار إللها فى الفقرة السابقة قبل 
أول يوليه سنه .ه4١‏ » الواردة بالفقرة الأخيرة من الادة ؟ هن المرسوم بقانونرةم ١74‏ 
أسنة ١٠ه؟ؤ١‏ المشار إليه العبارة الآنية: 

د وجب تسجيل القصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل أول أ كتوبر 
سنة ذم ؟ [ ) . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرعية وبكون له قوة القانون و يعمل به من 
تاريخ نشره . 

يبصم هذا القرار يخم الدولة ء وينفذ كقانون من قوانيها . 

صدر برباسة المبورية فى م7 ذى الحجة سنة وبح ( ١م‏ يو ليه سنة 1105 ) ٠‏ 


مذكرة أيضاحة 

صدر القانون رقم ه74 لسنة ه50١‏ هوجبا تسجيل النصرنات التى تصدر من اللاك طبقا 
للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم لسنة +140 فى موعد أقصاه أول يثاير سنة 
16 إذا كان تاريخ تصديق الحكنة الجزئية أو إثبات تاربخ العقد سابقا على يوم أول 
إبريل سنة ههو؟ ويترتب على عخالفة هذا الحم الحق فى الاستيلاء وفقا للمادة الثالئة » ثم 
صدر القانون رقم 0١‏ بمد أجل تسجيل التصرفات إلي أول يوليه سنة 1605 . 

ولما كان قد تبين أن من هذه التصرفات ما لا يمكن إتمام تسجيله قبل انقضاء الموعد 
المذكور إما نتيجة لسبق وجود عذر تانوتي ماق التسجيل إإن هذه الفترة أو لعدم إمكان 
استيفاء الاجراءات الواجية للتسجيل » وى أمور خارجة عن إرادة المتعاقدين ولا حمل 
التأخير بسببها على أنه تقصير من الملاك أو توان ولما كان فوات ايعاد اللذكور يترتب عايه 
الحق فى الاستيلاء على المساحات هل التصرفات الل كورة وقد يكون فى ذلك إجحاف يحق 
الملاك والمتصرف إلمم الذين منعتهم الظروف القبرية هن إعهام التسجيل فى الميماد المعين . 

اذلك رؤي مد أجل هذا الميعاد ( ثلاثة أشبر ) تنتهي فى أول أ كتوبر سنة 19605 حتي 
يتمكن الملاك والمتصرف إليهم من تسجيل هذه العقود . 

ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعي بعرض هذا المشروع مفرفا في الصيغة اتي 
أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


5 العدد الأول - المنة السابعة والثلائون 


قرار بالةأثرن رقم .م لسنة 0665" 
باضافة مادة ججديدة إلى القانون رقم بحرن أسئة ممؤ١ا‏ 
فيشأن مزاولة هبنة طب وجراحة الأسنارنف 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم بحام أسنة 1464 فى شأن مزاولة مبنة طب وجراحة 
الأستان 3 
وعلى ماارئاه مجاس الدولة » 
قرر القانون الألى : 
مادة ؟؛ ‏ تضاف إلى أحكام القانون رقم بامه لسنة 164 في شأن مزاولة مهنة طب 
وجراحة الأسنان مادة جد يدة بدقم 14 مكررا نصها كالأتي : 
د مول صفة رجال الضبط القضائىفى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون الفئيونالذين 
يصدر بتحديدثم قرار من وزير الصحة العموهية » 8 
مادة ؟ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرمعية ويكون له قوة القانون ريعمل نه من 
تأريخ نشره . 
بيصم هذا القرار حاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيها . 
صدر برياسة المبورية فى الحرم سنة ١ ( ١0+‏ أغسطس سنة 1965 ) . 


' مذكرة ايضا حية 


لما صدر القانونٍ رقم بإامره لسنة ١١84‏ فى شأن هزاولة هبئة طب وجراحة الأسئان 
اوحظ عند نطبيق أحكامه أن المتوط بهم أعمال التفتيش والضبط هن موظق الوزارة الفنيين 
لسوا من مأمورى الضيط لقشال و ؟ تنفيد أحكانه » ك لوحظط أن القانون قد خلا عن 
النص الذى حول وزير الصحة العمومية الحق فى إعطاء هؤلاء صفة الضبطية القضائية حتى 
تكون أعمالهم التصلة بضبط الخالفات مستندة إلى صفتهم المستمدة هن القانون وتكون 
نصرقاتمم فى نطاق التطبيق سليمة هن كل عوب قانوتي يبطل الاجراءات الى يتخذوتها إذا 
ل تكن لهم هذه الصفة . 

أواذلك رؤى إضافة_نص جديد يخول وزير الصحة العمومية حق محديد الموظفين الفنيين 


, 1505 أغسطس سئة‎ ١8 نسر بالونائع المصرية المدد 55 مكرر الصادر فى‎ )١( 


١‏ قوانين وقرارات ول 
الذين يكون لم صفة مأمورى الضبط القضائي فى تطبيق أحكام القانون على أن يكون 
التعديل باضافة مادة جديدة برقم ١6‏ مكرراً . 

ناذا حاز هذا التعدبل موافقة هيئة املس الموقر ألى أرجو التفضل باصداره ٠‏ 


قرار بالقانون دثم لدم لسنة و00 


بفرض رهم ثابت على أعمال التنقيدٌ المقررة بالقانون رقم 4 
لسنة 144 رالقانون رقم ١‏ أسنة م14١‏ 

بام الأمة 
رئيس اخمبورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ٠‏ لسئة ١444‏ [بخاص بالرسوم القضائية ورسوم التونيق 
فى المواد المدنية والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة يمع ١‏ الخاص بالرسوم أمام الها م المسبية » 

وعلى ما ارا مجلس الدولة , 

قرر القانون الآلى: 1 

مادة ١‏ س يضاف إلي القانون رقم 1١‏ لسنة 19444 المشار إليه مأدة جديدة برقم 1١‏ 
مكررا نصبا كا يأتي : 

د مادة ؛ ‏ مكررا ‏ علاوة على رسم التنفيد لمبين في المواد ؛ و 4؛غار 40 ف 45 
يفرض رسم ثابت على الوجه الآني : 

)١(‏ عشرون قرشا على تنفيسذ الأ<كام وأواهر الأداء الصادرة من اماك الجزئية أر 
إجراءات التنقيذ أام الحا المذ كورة . ١‏ 

(؟) مسون قرشا على تنفيذ الأجكام وأوامر الأداء العسادرة من الحا كم الابعدائية 
وما م الاستثتاف أو إجراءات التنقيذ أمام الحام المذكورة وعلى تنفيذ أخكام محكة 
النقض . 

(م) #مسون قرشا علي تنفينْ العقود الرسعية والاشبادات وأحكام الهكين والأوامر 
العبادرة من الجبات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها . 

وى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولا) من المادة م4 مخفض الرسم 
الثابت إلى الثاث بشرط أن لايقل عن عشرة قروش . 

وبعفى من هذا الر سم الأحكام وأوامر الأداء والاشبادات وأحكام احكنين والأواهر 
العمادرة من الجهات الادارية متى كان المبلخ المعطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيبات» . 


١ (‏ ) نصر بالوتالم لأصرية المدد 5 مكرر الصادر فى 18 أضطى سنة 595( .. 


مادة ٠‏ - يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة على تنفيذ الأحكام والأواهر الشار إليبا فى 
المادة م من القانون رقم ١‏ اسنة ١444‏ الخاص بالرسوم أمام الحم الحسبية . 

مادة عا يفوضن رزير الودل بالاتفاق مع وزير المالية والماقتصاد قُ تنظم ما إستتعءدقل 
للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ علي ألا يعجاوز ما يصرف لم ٠١‏ /ز 
من ححصياة الرسم المقرر بهذا القانون . 

مادة ع يذشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون » ويعمل به 
من تاربخ نشره . 

بصم هذا القرار حاتم الدولة » وبتفذ كقانون من قوانينها . 

صدر رياسة المهوربة فى ١‏ ارم منة دوم ( سر أغسطس سنة ووو ) . 


مذكرة اضاحية 


تضمنت امواد 5١‏ و46 وه؛ و45 من القانون رقم 5١‏ سنة 19444 بوان رسوم التنفيذ 
والأوراق اتى تستحق عليها تلك الرسوم كا نصت المادة هم من القانون رقم ١‏ أسنة م614١‏ 
على أن يفرض رمم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من احا م الحسبية وفقا لما هو 
هبين بقانون رسوم الحاى المدنية ء ونظرا لكثرة أعمال التنفيذ رؤى فرض رمم انتقال 
ثابت علاوة على رسم التنميذ المقرر بالمواد اللذكورة يككون بسيطا بحيث لابثقل على أصحاب 
الشأن ويتدرج بقدر الامكان مع قيمة الأوراق التى يفرض عليها ‏ وذلك اواجرة الأعباء 
المترتبة على زيادة أعمال التنفيذ وما يقتضيه حسن سير العمل هن زيادة فى عدد القائمين 
العثفيك 2 ولذاك وضع ا مشر وع المالى باضافة مادة جدايدة برقم 15 مكرر بفرض الرسم 
المطلوب التنفيدذ هن أجله يقل عن ثلاثة جنيبات . 

والمقصود بهذا الرسم أن إشمل جميع إسجراءات التنفيذ سواء التى يتم هنها «واسطة 
المحضر ان أر التى م أهام المكرة طيقا للمواد م؛4 و؛4ة وه؛ و"4 من القانون رقم 6 أسئة 
4 مثال ذلك الببوع الجبرية النى تتم أمام الحكمة و بيع المنقول أمام القاغى » كل ذلك 
بشرط ألا يستحق الر سم الثابت إلا على الأعمال التي يستحق عليها رمم :تفيذ طيقا للدواد 

وتتشرف وزازة العدل بعرض هذا القرار على رئيس اجمبورية بعد إفراغه فى الصيفة التي 
أقرها مجلس الدولة رجاه الموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات 1 


قرار بالقانون رقم م.م لسسنة و(" 
بفرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقررة بالقانون رقم ١ه‏ لسنة 144 

باسم الأمة 
رئيس اجمهورية 

5 الاطلاع على القانون رقم ١ه‏ أسنة ١444‏ الحاحن بالر سوم أمام عا ك الأحوال 
الشخصية والقوانين المعدلة له» 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون ألا لى. 
مأدة ١‏ - يضاف إلي القانون رقم لسنة ١14‏ المشار إأايه هادم دقم قم مكررا 


نصبا كالا لي : 

ومادة وم مكررا - علارة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة محصل رمم ثابت 1 
الوجه الا تى : 

(1) عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة هن انها ك الجزئية في مواد 
الأحوال الشخصية . 


(0) خسون فرشا علي تنفيذ ماعدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات . 
وتعني من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل للبلغ المطلوب التنفيذ هن أجله 
/ عن ثلاثة جنهات » . 

مادة ؟ - يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير الالية والاقتصاد في تنظم ها يستعحق 
لللحشرين مقايل مضاريث افقال عن قياههم بالتفيذ على آلا مجاوز ما بصرق لم ا 
هن حصيلة الرسم المقرر ممقتضي هذا القانون. 

ل ام ء ويكون له قوة القانرن » و يعمل به 
هن ناريخ نشره . 

يبصم هذا القرار حاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برياسة المهورية فى ١‏ النحرم سنة هام ( ١‏ أغسطس سنة ١6٠‏ ). 


, 1165 أضطس سنة‎ ١8 نير بالوناثم المصرية المدد 25 مكرر العادر فى‎ )١( 


1 العدد الأول السسنة أأسما بغة والثلاثون 


مذكرة أيضاحية 


نعيت المادة هم من القانون رقم لسنة ١4‏ على بان رسوع التتفيذ و الأو راق التي 
تستعدق عليها تلك الرسوم : 

وقد رئرى لكثرة أعمال التنفيذ ومواجبة الاعباء المترتبة علي ذلك وما يقتضيه حسن سير 
العمل هن زيادة عدد الموظفين الذي يتولون التنفيذ أن يفرض رسم انتقال ثابت روعى فيه 
أن يكون بسيطا ميث لايئقل أصماب الشأن وأن يعدرج بقدر الامكان مم قيمة اللدعوى 
والأو راق التي يفرض عليها وذلك علاوة على الرمم النسبي المقرر بالمسادة .وم . 

وقد أعد اشروع الالى باضيافة هادة جديدة برقم وم مكرر ببيان الرسم المذسكور 
وحنو ال الاعفاء منه وقد روعى إعفاء الاحكام الصادرة فى النفقات من الرمم المتقدم إذا 
كان المبلغ المطاوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثئة جنيهات . 

وتتشرف وزارة العدل بعرض القرار المرافق بالصيفة الى أقرها عماس الدولة علي 
رئيس اجمهورءة للموافقة عليه وإصداره . 


قرار بالقانون رقم ع .م لسنةمو() 
برض رمم ثابت علي أعبال التنفيذ المقررة بالقانون رقم سه لسنة و4 

بامم الأمة 
رئيس اجمبورية 

بعل الاطلاع على القانون رقم سه لمنة ؛؛44د؛ الياضس بالرسوم فى الواد الجنائية 

وعلي ما ارتاه مجلس الدولة » 

قرر القانون الا في: 

مادة ١‏ يضاف إلي المأدة م من القانون رقم عه لسنة 5414و( المشار إليه العقرة الأنية: 

و وبفرض علاوة علي ما نقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش فى قضايا إعالقات 
وثلاثون قرشافها عدا ذاك » . 

مادة ٠‏ بقوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظم مأ وستحق 
لأمحضرين مقابل معماريف انتقال عن قيامهم بالعنفيذ على ألا يجاوز ما يصصرف لمم و[ 


. أضطس سئة 5د وو‎ ١8 نكر بالوائع المصرية المدد 11 مكرر الصادر فى‎ )١( 


فوايين وقرارات ل 


عم تست ع رييستب يس عاق ١‏ كد 


هادة مع ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية و يكون له قوة القانون » و يعمل به هن 
اريخ نشعره . 

بجعم هذا القرار تام الدولة . و ينفد كقانون من قوانيتها , 

حدر برياسة اللجهورية فى ١‏ المحرم ستة ورم ( م١‏ أغسطس سنة .وى . 


مذكرة انا حية 

نعمت المادة الثامنة من القانون رقم مة لسئة 4 على ور ضص ركم تنقيا على القضايا 
الى تنفد بواسطة المحضرين . 

و نظرآ لازدباد أعمال القيذ وها يقتضيه حسن سير العمل لمواجرة الاعباء المازتبة على 
ازدياد عملية التنفيذ هن زيادة عدد الاشخاص الذبن يتولون التنفيذ رؤى فرض رهم اتقال 
ثابت علاوة على رهم التنفيك المقرر عقتطضىي المادةٌ الثامنة المتقدمة يكون سيطا ولا يشقل 
على أصحاب الشأن وقد أعد المشروع الخحالى باضرافة فقرة جدطة إلى المادة الثاهنة تحقيقا 
لهذا الغرض بببان قيمة الرسم الم كور . 

و تنشرف وزارة العدل: يعرض هذا القرار علي رئيس اجمهورية بعد إفراغه فى الصيغة 
النى أقرها مجلس الدولة رحاء الموافقة عليه و إصداره 


فرأر القأنون رقم ١0‏ لسنة مه 0) 
عيوص االكفالة فى الطعون في المواد الجنائية 
باسم الأمة 
رئيس اخمهورية 

بعك الاطلاع على القانون رقم ةا لسنة .ه9١‏ باعبدار تانون الاجراءات الجنائية 
والقوانين المعدلة له » 

وطل ما ارئاه مجلس الدولة » 

قرر القانون الآني :. 

مأدة ١‏ يستيدل بنص المادة با؟: من قانون الاججراءات الجنائية النص الآى : 

د إذا لم يكن الطعن هرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه يعقوبة مقيدة لأحرية 
وب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ عشرة جنيبات كفالة مخصص اوقاء الفراءة المنصوصض 
عليبا قى هذه المادة - ولا بسري ذلك على عن يعقى من إبداع المبلغ المذ كور بقرار من +نة 
المساعدة القغمائية ٠‏ : 


(1) هر بالونائع الصرية المدد ؟1 مكزر الضادر ى ه أغتطى سنا 5هؤ1 , 


4 العدد الأول - الستة السابعة والثلائون 


ولا يقبل قل التعاب #مقربر بالطعن إذا لم يصعحب بما دل على ذلك الابداع أم بشبادة 
رهعية من سبة الادارة دالة على فقر رافعه . 

م جب الم على رافع العلعن بغرامة عشرة جنيبات إذا لم ,قبل الطعن أى إذارفض . 

#وز الحم هذه الغرامة في هواد الجنع و الغا لعات 1 اكوم عايه يعقوبة عقء 0.ة 
لحري إذا لم يقبل طمنه أو إذا رفض » - 

مادة + يتشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية » وبكون له قوة القانون و يعمل به هن 


سمه سس سم لسعم م ساس سا سس سم 


تاريخ تشره . 
لبهم هذا القرار نام الدولة» وينفك ل ثقانون من قو انينها . 


صدر برياسة الجبورية فى + المحرم سنة دلوم( رما أغسطاس سنة ١هىل‏ ) . 
'مذكرةايضاحية 


أوجيت المسادة بالا؛ هن قانون الاجراءات الجنائية إذا : يكن الطعن هرفوعا من النيابة 
العامة أو من اكوم عليه يعقوبة مقيلة للتحربة أن بودع رافع الطعن مباغ خمسة جنيبات 
كقالة تخصص ‏ أوقاء الغراعة المتصوص عليها في هذه الادة ولا يسرى ذلك على دن يعى 
من إبداع المباغ المذكور بقرار هن الجنة المساعدة القضائية . 

ولا يقبل قم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يبحب يما مدل على هذا الابداع أو بشهادة 
رمعية من جبة الادارة دالة علي فقر رافعه ٠‏ 

ويمحمم علي رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسةجهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض . 

وبجوز الح هذه الغرامة فى مواد كته على اكوم عليه بعقوة مقيدة 
«للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض . 

وقد حددت قيمة هذه الكفالة على الوجه المتقدم منذ صدور القانون رقم 4 لسنة أعيه؟ 
وقيت بدون تغيير منسذ ذلك التاريخ للا ن ونظر! لتطورالخالة الاقتصادية في البلاد ققد 
أصببحت هذه القيمة لا حقق الغ رض المقع.ود من السكفالة وهو وضع حد للطهون غير الجدية 
أو الى ترفع بدون بحث أو ترو . 

لذلك رؤى وضع المشرو ع الحالى ععديل المادة بم المتقدمة ورفع قيمة المكفالة إلى 
.هبلغ عشرة جنيبات حى يتحقق الغرض المقصود من الكفالة . 

كادؤى النص علي أن يكون الحكم بالغرامة وجوبيا فى طالة الم بعدم قبول الطءن 


أو :وفضة: 


كا رؤى دفع قيمة الغرامة اتى يجوز المكم يها فى مواد الجنح والخالفات علي ال كوم 


قوانين وقرارات 15 


عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يقبل طعنة أو إذا رفضه ‏ وذلكمقيةا لنفسالغرض . 
وهذا التعديل تترتب عليه فائدة ظاهرة فبو يحقق الفرض من الكفالة ويقلل من ترام 
القضايا فيتيسر الفصل فيا من غير ابطاء . ١‏ 
ونتشرف وزارة العدل بعرض القرار المرفق على رئيس المهورية بالصيغة التي أقرها 
جلس الدولة رجاء المواققة وإصداره . 


قرأر بالقانون رقم .م أسنة 00 
بمخصوص الكفالة قى الطعون فى المواد المدنية 
باسم الامة 
رئيس المهوربة 

بعى الاطلاع على القانون رقم بإ لسنة ١44:‏ الخاص باصصدار قانون المراهعات المدنية 
والتجارية والقوافين المعدلة له » 

وعلى ما ارئاه مجلس الدولةء 
١‏ قررالقانون الآنى : 

مادة ؟ - تستيدل بالفقرة الأولى من المادة .م4 هن قانون الرافعات المدنية والتجارية 
الفقرة التالية : 

د يجب على الطاعن قبل التقرير بإلطمن أن يودع خزانة ممكمة النتقض علي سبيل الكفالة 
مبلغ خمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من كة استثناف أو خمسة 
عمر جنيبا إذا كان من عمكرة | .ددائية أو حكنة مواد جزئية » ' 

مادة ! - يستبدل بنص المادة +4 من قانون المرافعات 'ادنية والتجارية النص "الا لى؟ 

د إذا حكت مك النقض يعدم قبول الطعن أو برفضه حكت على راذ.ه بالمصباريف 
ومصادرة الكفالة وإذا رأت أن الطمن أريد به الكيد فلها أن نمكم بالتعوبض للمدعي 
عليه في العلون 6 . 

مادة م« ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية » و يكون له قوةٌ القانون » رو يعمل به 
من تاريخ نشره ٠‏ 

بم هذا القرار يمام الدولة » وينفذ كقانون من قوانتها . 

صمدر برياسة الجوورية في 5 الحرم سنة نم0 ( م1 أغسطس منة 1501 ) 


, 1187 أغسطلس سنة‎ ١8 لسر بالوقائم المصرية السدد 57 مكرر المادر فى‎ )١( 


0 العدد الأول السنة السابعة والثلائون 


يج سي لع بيو ص مساحو ا م منون سمه ا ١‏ أن لويد ببسصسيس 


مذكرة ايضاحية 


أوجبت الفقرة الأولي من امادة .1 من قانون المرافعات المدنية والعجارية علي الطاعن 
أن يودع على سبيل الكفالة خزانة ممكة النقض عشرة جتيبات إذا كأن الى المطعون 
فيه صادرا من ممكة اتناف أو خمسة جنيبات إذا كان من ممكمة ابعدائية أو ممكرة 
مواد جرئية . 

وهذه الككفالة يجوز لامحكة أن تحكم وصادرتما كلها أو بمضها فى حالة الحم بقبول 
الطعن أو رفضه طبقا للمادة .44 من قانون المرافعات . 

والمقصود منهذا الابداع هو وضع حد الطمون الى قد ترفم بدون بحث أو انرو وحتي 
نول درن الطءون غير الجدية . 

وقد بقيت قيمة هذه الكفالة منذ إنشاء ممكمة النقض المدنية بالقانون رقم 4< أسنة 
55١‏ ا للان ١‏ تتغير . 

ونظرآ لتطور اهالة الاقتصادية فى البلاد مند سنة ‏ ة! للآن أن قيمة هذه الكفالة 
أصبح لايني بالغرض الذى وضعت من أجله ولذلك رؤى وضيع الشروع الحالى برقع قيمة 
الكفالة إلى مباغ خمسة وعشرين جنيها إذا كان الح المطعون فيه صادرا من ممكة اسئناف 
وخمسةعشر جنيبا إذا كان من حكئة ابتدائية أو ممكنة جزئية ‏ وهذا التعديل يترتب عليه 
فأئدة ظاهرة يحقق الغرض من الكفالة فيعيسر |#از القضايا من غير إبطاه . 

3 رؤى تعدبل المادة غ4 مجعل المعبادرة وجو بية في مالة الك بعدم قبول الطعن 
أو رفضه تحقيقا لنفس الغرض التقدم . 

وتتشرف وزارة العدل بعرض القرار اارافق علي رئيس الجبورية بالصيذة الى أقرها 
مجماس الدولة ‏ رجا الموافقة عليه وإصدأره . 


قوانين وقرارات 1" 
قرار بالقأنون رقم با.م لسنا >0( 
صوص الأمانة الواجب إيداعبا على ذهة مصماريف 
وأتعاب الخبير في القضايا 
بامسم الأمة 
رئيس اجمهورية 


بعد الاطلاع على القائون رقم بب لسنة ١44‏ الخاص باصدار قانون الرافعات المدنية 
والعجارية والقوانين امعدلة له » 


رعلي القانون رقم ١‏ لسنة م4١1‏ الخاص بالرسوم أمام الحم المسبية ) 


وعلى ماارتاه ملس الدرلة » 
قرر القانون الا لي: 
هادة ١س‏ يستبدل ينص الفقرة («) من المادة ه١؟‏ من قانون المرافماتالدنيةوالعجارية 
النص الآلى : 


«(») الأمانة التي يجوب إبداعبا خز انةالمكة لساب معبار يف اطبير وأتما به واتمم الذى 
يكاف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الابداع والبلغ الذى يجوز للخبير سحبه 
ألصروةاته 

ولا يجوز أن تقل الأهانة عن "مانية جليهات فى القضايا امنطورة أمام انحا كم الجزئية 
واثني عشر جنيها فى القضايا الأخرى » . 

مادة ,ا ب قضاف إلى المادة ١١‏ من القانون رقم ١‏ أسنة 4 دشرم جدبدة 
نصبا كالاني : 

«لامجوز أن تقل الأمانة عن ميلغ نمانية جنيبات فى القضايا المنظورة أمام الحم الجرئية 
واثنى عثير جنيها في الفضايا الأخرى » ٠.‏ 

مادة ع ب ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون, و يعمل به من 
تاريخ فشره . 

بيعم هذا القرار يخاتم الدرلة» ويتفذ كقانون من قوانيم! . 

مبدر برياسة الجمهورية في ١‏ المحرم سنة دسم( ( ١‏ أغسطس سنة ١165‏ ). 


. 1585 أغسطي سنة‎ ١8 نر بالوقائم المصسرية المدد 35 مكرر المادر فى‎ )١( 


5 العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


7 اجا .أ با عي اسيم سس سه ا سس يح سبي و سح سج سس سجس سس ل لصح صصص سجس جص س2 ص 2 222 ا 2 ا ا ال سا ا ا اس لس سس ل ا ل سس 


مذاكرة ابعنا حرة 

تضمنت هواد قانون الخبراء القواعد التى تنبع فى نقدير أجور اليراء والقيود الى تقيد 
ها المحكنة حتي لاتسرف فى التقدير فترهق الخصوم بالنفقات وح لايغين الخبير فى التقدير 
فأوجبت مراعاة الزمن الذى قضاه البير فى العمل وأهمية الحصومة ونوع العمل 
والمصاريف الى صرفت . 

كا أوجبت المادة هاب من قانون المرافعات المدنية والعجارية عند المي بندب الخمبير 
أن تقدر الحكمة أمادة يحب إبداعبا خرانة الحكة لمساب معماريف الخبير وأتعابه وتبين 
الخص الذى يكاف إبداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الابداع والمبلغ الذى يوز 
للخبير سحبه صر وذاته . 

ما تقرر المادة بام أن المحكرة فى عالة عدم إبداع الأمانة أن تقرر سقوط حق الحصم 
الذى ل يقم بدفعبها فى السك بالحكم الصادر يتعبين الحبير إذا وجدت أن الأعذار التي أيداها 
لذلك غير مقبولة 1 

والمقصود من كل هذه الاجراءات ومن إمجاب إداع الامانة مقدما مكين الخيراء من 
الغيام بواجبائهم بالسرعة اللازمة ومعاو تنهم على إنجاز الفصل فى القضايا في الوقت المناسب . 

ونظراً لما نبين هن عدم كفاية الامانة التى تقدرها المحكة انغطية مصاريف الخبير 
وانعابه ما يؤدى إلي تأخير العمل وراك اقضايا وتعطيل الفصل فيها . 

لدلك رؤى وضع المشروع اللالي لءلاج هذه الحالة مما يقلل من الاجراءات ويسر 
للخبير أداء مأموريته بوضع حد أدتى لقيمة الامانة النى يجب إبداعبا قدره مانية جنيهات 
فى القضايا المنظورة أعام الحا كم الجرئية وان عشر جنبها فى القضايا الاخرى » وذلك 
تعديل المادة 6 من تانون المرافءات المدنية والتجارية والمادة ١؟‏ عن القانون رقم ١‏ 
لسنةممعور . 

وتتشرف وزارة العدل يبعرضي هذا القرار على رئيس المبورية بعد إفراغه فى الصميغة 
الي أفرها مجلس الدرلة رماء الموافقة عليه وإصداره . 


دوانين وقرارات : 0 


قرار بالقانون رق م.م لسنة 010" 
بالغاء القانون رقم ه أسئة ير.ة١‏ بشأن الحرمين المعتاد ين على الابدرام 
والحادئن عو و نة من انون العقوبات 

بأسم الأمة 
ر يس اجأتهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ه لسنة ١1-4‏ بشأن الحر مين المععادين على الاجرام » 

وعلى قانون العقو يات » 

وعلى اارسوم بقانون رقم ٠م‏ لسنة ١444‏ بلامحة السجون والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يلغي القانون رقم ه لسنة م١15‏ بشأن المجرهين المعتادين على الاجراموالمادتين 
باه وهاه هن قانون العقوبات . 

ومع ذلك ينقل إلى اللهانات من سبق الحم عليهم وفق المادتين ؟موسه اذ كورتين - 
قبل العمل بهذا القانون ‏ هع يقاهم خاضعين لأحكامهما وأحكام القانون رقم ه لسنة 
ها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4 هن امرسوم بقانون رقم ١ا‏ لسنة و4و١‏ 
بلدمحة السجون . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية ويكون له قوة القانرن » و يعمل به من 
تاريخ نشره . 

بكم هذا القرار يخاتم الدولة » و ينفذ كقانون من قوانيها. 

صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ المحرم سنة +/ا1 ( ١‏ أغسطس سنة 105 ) ٠‏ 

مذكرة إيضاحة 

قضت امادتان الأوليان مر القانون رقم ه لسنة م١؟1‏ بشأن الجرمين العتادين على 
الاجرام بانشاء على خاص يرسل إليه المعتادون على السرقات وهن على شاكلتهم هن الجرمين 
إك أن يأهر وزير العدل بالافراج عنهم » ذلك لأنه لما كان السكثير ون منهم يعمبون لي الهالة 
الى ألفوها متى أطلق سراحهم فقد ركؤى ابتداع طريقة من طرق العقاب تجمع بين الشدة 
وبين تشجيع المسجو نين على اعداد أنفسهم لكسب شريض بهد مبارحة السجن . وقد أدعهت 
هائان المادتان قى تائون العقورات هم تعديل سير فصارنا الماذتين بوه و مره . 

يا فضت المادتان الثالقة و الرابعة فن ذلك القانون لى أن يكون المحل الخاص خاضيعا في 

, 1551 أغطس سنة‎ ١8 نهر بالوقامم المصرية المدد 31 مكرر الصادر فى‎ )١( 


5 العدد الأول - السنة السابعة والثلاثثون 


حلي السام ك تلفنة ياتا 


تلامه الداخبى لأحكام انون الليانات م مواز تقرر استثناءات لعبا سم تزلاثه» وعلى تشكيل 
جنة لاتفعيش عليه و تقدم نقر ير عن عؤلاء الازلاء إلى وزير العدل 
وقد أعد ليان الدلنا للغر ض الأنف و وضع له نظام من مقعضاء تعللم اكوم عار . + 
مبناعة ومتحه مكافة عن عمله . 
وقد قضت الادئان سم و 4م من المرسوم بقانون رقم 1٠١‏ لسستة 1144 بلانحة السسجون 
اعمدار قرار وزارى ببيان أنواع الأشغال المفرم ذبة على الممكوم غليبم بالأشغال الشاقة 
أو بالسجن أو بالحيس مع الشغل » و اذا اذلك صدر في ١١‏ من نوثير سنة ١١0١‏ قرار 
بغر ض عليهم أعبال الورش العمتاعية و الأعال الزراعية والبساتين وغير ذلك . 
وأوجبت الادئان ه؛ و + متح اللسجون عند الافراج عنه مكافأة مالية عن حسن 
سلوكه وأخرى عن عمله . وقضت المادة ١١‏ بترتيب اللمسجونين حسب سوابقهم وهصدة 
عقو بتهم وقابليتهم للاصلاح و بتقسيمهم على اختلاف فثامهم إلى درجات و نقلهم من درسصة 
إلي درجة أعلى مئها بسبب الساوك والعمل والمدة . 6 أفردت اللائحة الفمبل السادس هنبا 
لتثقيف ااسجونين وترغيبهم فى الفضيلة وحضبم على مكارم الأخلاق واداء فرائض ديتهم . 
ولا كان مقتضي ما تقدم أن رسالة السيجون قد استحالت إلى تثقيف ااسجو نين وثقويتهم 
وتأهيلمم للاندماج في الماعة واتاحة السبيل م ازاولة عمل أو صصناعة تيسر هم سبل 
العبش الشريف ذلك لأن النظرة إلى المحكوم عليه قد تغيرت عما كانت عليه فيا مضي فلم يعد 
ينظر إليه نظرة حقد وائتقام لى على أنه مريض فى حاجة إلى علاج لكى برد بعد انقضاء 
مدة عقوبته إلى اجتمع عضوا صالكا فيه » و كان قد ثبت من الاحصاء آ عدد المحكوم 
عليهم بالارسال الى امحل الخاص قد هبط 7١‏ / فقد كان يضم مائتين وألف ( 1٠١‏ ) قبل 
عام ونمو ١‏ و أضيعحي لا يضم الان سوى اربعاثة (. ٠‏ ) هذأ مع اخبطراد زيادة علءد اكوم 
عابهم بالأشغال الشاقة وفق أحكام المادة ١ه‏ من تانون العقوبات إذ بلغ عددثم الآن نحو 
ثلائمائة وألف (١..م()‏ . 
لا كان ذلك فان الغابة المبتغاة من انشاء امحل الحاص - المسمى دان الدلتا ‏ وهي 
ردع انجرم مع اعداده في الوقت ذاته لكسب عيشه عن طريق شر يف ينأى بة عن مواطن 
الزل فيقلع عن العودة إلي الجريمة العيش منيا . صبارت تتعحقق فى النظام الراهن باأسجون . 
وهن ثم فلا ومخه للابقاء علي نظام امحل الخاص ولا لإطالة مدة العقاب لا سما أن الجر يمةالق 
يرتكبها العائد هي قى أصاها جنحة وحسبه جزاء عنها معاقبته بالأشفال الشاقة المؤبدة ٠ن‏ 
سنتين: إلى مس ستين . و هى العقوبة اللنصوص عليبا فى الادة ١ه‏ هن قانون العو بات . 
وعلى هدى ذلك أعد مشروع الفانون الرافق بالغاء القانون .رقم ه اسنة م١١‏ بشأن 
احرهين المعنادرين علي الاجرام وامادتين جه و سه دن قانون العقوبات بيد أنه رؤى بالنسبة 
للمحكوم عليبم طيقا طاتين المادئين قبل العمل بأحكام. هذا القاتون أن ينقلوا إلي اللبانات 


قوانين وقرارات ”و 


احةاعتجع امد ع جما هاه - بلع .لمم سم صصص صصص عو سس سس سج سيو سس مسي ل .بس يي م 1 


على أن يعاملوا فيها وقق أحكام الل انخاص إلى حين الافراج عنبم » 5 رؤى رطايتهم 
بأنيفيدوا من أحكام امادة الرابعة من لانمة ااسجون لني تنص علي أن الحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة من الذساء كافة أو من الرجال الذين بلغوا سن الستين أو ٠ن‏ تقتضى <التهم 
الصحية ذلك يقضون العقوبة في سجن عموي . 

وقد أعدت وزارة العدل هشروع القانون اارافق وعرضته على مجلس الدولة تأقر 
صياغته التشريعية ‏ وتتشرف الوزارة بعرضه على رئيس اجمبورية <تى إذا وافق عليه 
تفضل باصدار قرار به. 


قرار بالقانون رقم مم أسنة دوو( 
محظر نشر أية أخبار عن القوات المساحة 

باهم الأمة 
رئيس المبورية 

بعل الاطلاع على ما ارتآه لس الدولة » 

قرر القانون الالى : 

مادة و س يحظر نششر أو اذاعة أى أخبار عن القوات المسلحة وثشكيلاتها ونح ركاتها 
وعتادها وأفرادها وطالعموم كل ما يتعاق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأى طريق 
من طرق النشر أو الاذاعة إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من القيادة العامة 
للقوات المسلحة . 

مادة  ,‏ كل من مالف أحكام هذا القاثون يعاقب بالحبس هن ستة أشبر إلى خمس 
سنوات وبغرامة من ٠٠١‏ ج إلى ..ه ج أو باحدى هائين المقوبتين وذلك إذا ارتكبت 
الجريمة في زهمن السلى وبالسجن إذا ارتكرت فى زهن الحرب . 

مادة م ب ينشر هذا القرار فى الجريده الرسعية ويكون له قوة القانون ويعمل به هن 
تاريخ نشره . 

ببصم هذا القرار حاتم الدولة وينفذ كقانون هن قوانينها . 

صدر برياسة المهورية فى ٠١‏ ارم سنة >يم1 ( 9( أغسطس سنة 105) . 


٠ 19659 أعسطس سنة‎ ١8 مكرر المادرقى‎ ١3 نهر بالوقائم اللصرية المدد‎ ) ١( 


5 العدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


مذكرة إيضناحية 

لانذق ما لتشكيلات الميش وتجبيزاته وعتاده من أهمية بالغسة من نناحية أهن:الدولة: 
وسلامتها فى الداخل والخحارج مما يقتضي إحاطتها دانما بسياج هن السرية التامة والهياولة 
دون تسرب أنباتّها إل الجبات التى تفيد معنا فى التيل هن صا البلاد » وقد تضاعفت هذه 
الاهمية فى العبد الماضر بصفة خاصة نظرالمتا نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك فى الدفاع 
عن البلاد العربية إلي جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك .محيث أصبح الامر: 
يستدعى جعل نشر أو إذاعة أى أخبار عن الجيش وتشكيلاته ونح ركاته وعتاده وكل 
ها يتعلق بالنواحى العسكر بة والاستزاتيجية بصغة عامة منوطا بالحصول على موافقة القيادة 
العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجبة الختصة التى تستطيع تقدير مان شأن نشره أو إذاعته 
أن يضر أو لا يضر بصا الاغراض العسكرية . 

وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الاغراض . 


قرار بالقانون رقم عم لسنة >ه4١(»‏ 
بانشاء جيش ااتجحرير الوطق 
اسم الأمة ش ش 
رئيس اجتنهوورية 
بعد الاطلاع علي القانون رقم 0٠٠‏ لسنة مم١‏ بانشاء الحرس الوطن المعدل بالقانون 
رقع لاه أسنة وه أ 6 


وعلي القانون رقم مء يه لسن ةا فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية” والقوانين 
العدلة له » 


وعلى هاارتاء مجلس الدولة » 
قرر القانون الا ى: 


مادة ١‏ - ينشأ جيش التحرير الوطنى ويكون تابعا لوزارة الحربية و بعتر جزءا هن 
القوات المسلحة يتبع القائّد العام للقوات المسلحة . 


مادة ؟ -- يعين تأدد جيش التحرير الوطني بقرار هن رئيس المهورية . 
مادة م يتكون جيش التحرير الوطنى من : 
)١(‏ تقر بالوقائم المصرية الدد 3< مكرر الصادر فى 18 أغسظس سنة 01( 


قوانن وقرارات ا 


ل ل 1 
بين 14 واءغع سنة . 

: (ثانيا ) كتائب الشياب وتض ضم المتطوعين من الشباب الذين لاع م 5 

( ثالثا ( كتائبالقاومة 0 وتضم المتطوعين لقوات المقاومة الشعبية الذين تتراوح 
ل 

هادة 4 يحوز أن يعمل المتطوعون بقوات المرس الوطقى خارج إقليمهم آم 
الماطوعون فى كتائب الشباب أو قوات المقاومة الشعبية فيعملون داخل إقليمهم فقط . 

مادة ه ‏ هدة التطوع فى جيش التحرير سنتان تجدد سنة بعد سنة هن تلقاء نفسها إذا لم 
يطلب المتطوع إِلعاء تطوعه . 

مادة + يشترط فيمن يتطوع لقوات جيش التحرير الوطني : 

( أولا) أن يكون مصريا ومع ذلك يجوز لقائد - جدش التحرير بعد «وافقة القائد العام 
للقوات المسلحة أن يقبل ض المتطوعين من البلاد العزبية وغيرهم . 

( ثانيا ) أن يكون لائقا صحيا وتصدر من قائد جيش التحرير الوطني روط اللياقة 
الصبحية لكل فرع هن فروع جيش التحرير الوطنى . 

ا ل الحرس لوطو فى الوجودة بالمنطقة أأنى 

ساد يط اللوعون فى جيش تعر اا أباء تدريبهم الابداتى وعند 

مادة .و س يعين تائد معسكر المرس الوطنى في المدينة أو الاقلم موعد بدء التدريب 


مأدة ١٠؟‏ مدن قائد جيش التبحر بر هدد التدر يب اللازهة لقوات جيش التحرير ونظام 
3 دري 


مادة ١و‏ يكون استدعاء المتطوعين للتدريب السنوى أو للخدمة من قائد جيش 
التتحرير بعد موافقة القائد المام للقوات المساحة . 

مادة ؟؟ - لمحتس مدة الاستدعاء للخدمة العاملة فيقوات الحرس الوطن من مدة الخدمة 
المسكرية الاجبارية . 

مادة ١+‏ على الجهات الحكومية والشر كات واليئات و اللو سسات والأفراد الذين 
يستخد مون متطوعين في قوات جيش التحرير أن محتفظوا هم بوظائفيم وأعماهم مارة 
استدعائهم أو خدمتهم العسكرية . 

وتتحمل هذه الجبات مرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير خلال هدة التدريب 


51 العدد الأول ب السنة السايعة الثلامون 
العسكرى أو الاستدعاء بشرط ألا يزيد جموع المدتين على ثلاثين يوما في السئة وألا يجاوز 
عدد اموظفين أو العال الذين يستدعون للقيام بالتدريب العسكرى أو بالخدمة العاملة من 
جبة واحدة وفى وقت واحد على ١١‏ ,> هن جموع الموظفين أو المال فاذا زادت المدة على 
ذلك أو حاوز العدد هذه النسية تحملت الحكومة النفقات عن المدة أو العدد الزائد . 

هادة ١4‏ - تتحمل الحكومة أجور ومرئيات وعلاوات أفراد قوات جدش التحربر 
فبا يزيد على اأثلاثين يوما من مدد استدعالهم ٠‏ كا تتحمل نفقات سفرهم عند استدعاتهم . 

مادة 16 - يمتح أفراد جيش التحرير من غير الموظفين والعال مكافات شهرية عن 
مدد استدعائهم التى تزيد على خمسة عشر يوما فى السنة وتحدد هذه المكامات بقرار من قال 

مادة 1١5‏ - تقوم الحكومة بتعويض الصابين من أفراد جيشس التحرير الوطنى أو 
تعويض ذومم عن الاصابات التى تلحقبم أثناء التدريب العسكرى أو القيام باللحدمات 
وبسيبها وتعين بقرار هن رئيس المبورية الأحكام والشروط الخحاصة بهذا التعويض 
ومقداره . 

هادة  ١!/‏ يعين قاد جيش التحرير » يعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة » الزى 
الخاص بأقراد جيش المحرير وشاراتهم المميزة كا يبينالمالات الى يجو زلهم فيها ارتداء الزى 
الرسمي وحمل الشارات الخاصة . 

هادة 4م يجوز للضباط بالمعاش أن يتطوعوا للخدهة فى جيش التحرير » ولوزير 
الحربية أن يصرح لمم بارتداء الزى العسكرى بالرتية التى أحياوا بها إلى المعاش وتسرى 
عليبم أحكام الموادم و ١١‏ و ١6‏ و ١‏ و + من هذا القانون , 

هادة 1 - يعاقب على عخالفة أحكام المادتين م, و .م1 من هذا القانون بغرامة لا تزيد 

هادة ٠٠‏ يلغى القانون رقم ١١ه‏ لسنة برهو الممدل بالقانورن رقم اله 
أسنة ١606‏ . 

هادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون » ويعمل به 
من تاريخ نشره ٠‏ 

بيصم هذا القرار يمخاتم الدولة » وينفد كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الحمهورية فى ١١‏ ألمحرم سنة م١‏ )5 أغسطس سنة .ووو ( 


تموانين وقرارات ؟ 


قرأر بالقانون رقم ٠١م‏ اسنة مه( 


جعديل المادة وم مكرر ( )١‏ من لأرسوم بقانون رقم م74١‏ أسنة ١69‏ 


بالإصلاح الزراعي 
بإسم الأمة 
رئيس المهورية 
بعك الاطلاع على المرسوم بقانون رقم م7١‏ أسئة ١46و‏ بالاصلاح الزراعي والقوانين 
المعدلة له » 
و ما ارناه مجلس الدولة » 


قرر القانون الآنى : 

مادة ؛ - يستيدل بنص الادة وم مكرر )١(‏ النص الآني : 

و تمتد لنهاية سنة مهو ١/رده؟!١‏ الزراعية عقود الايجار النى تنتحى بنهاية سنة 
مهو ارده ١‏ الزراعية لانقضاء للدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا للمادة 
السابقة والقوانين رقم 4١.‏ لسنة هة! و404 لسنة 151 و1١40‏ لسنة مه؟١‏ ويكون 
الامتداد بالنسية لنصف المساحة المؤجرة » ويجوز امالك إذا كان لم يستعمل حقه فى التجنيب 
طيقا لهذه القوانن أن ستعمل هذا الحق . 

ا تمتد لنباية السنة المذكورة (مهووىرهو ١‏ ) عقود الامجار ألتى تنتهي مدتها المفق 
عايها قبل نهاية هذه السنة الأخيرة ء و يكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة ااؤجرة ف 
المدة الى امتدت إليها فقط ٠‏ 

وذلك كله بشرط قيام الستأجر بالوفاء مجميع التزاماته » فذا لم يقم بالوفاء خلال ستين 
يوما من تاريخ إعذاره بكتاب موصي عليه كان العقد منتهيا من تلقاء نفسه . 

وبراعى قى نجئيب نصف المساحة عدم الاخلال عا تقتضيه الدورة الزراعية فى انتفاع 
المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل » كا يكون للمالك الحق في التجنيب فى نطاق 
الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يعجاوز نفس الزمام » . 

مادة + فى العقود الى امتدت بحم الفقرة الأولى من الادة السابقة تؤدى أجرة السنة 
الباقية على المستأجر على ثلاث أقساط سنوية متساوية يسعحق ألا فى نباية السنة الزراعية 
الأولي التى امتد إليبا العقد . 

وفي العقود التى تمتد يمك الفقرة الثانية من المبادة السابقة تؤدى أجرة السئة الباقية على 
١١‏ مر بالوقائم المصرية العدد 18 مكرر الصادر فى 77 أضطس سئة 1١107‏ . 


صوسم 


7و العدد الأول السمنة السابعة والثلاثون 


المستأجر عند نهاية المدة المتفق عليها فى العقد على قسطين ستويين متساوبين يستحق أوها 
فى نهاية السنة الزراعية الأولي التى بمتد إليها المقد ‏ فأن كأن امتدادة لسنة واحدة حلت 
في نهابتها أججرة السنة الباقية على المستأجر ٠‏ 

وتح لأقساط الأجرة المشار إليها كلها بغير إعذار إذا تخلف المستأجر عن أداء أى قسط 
متها فى هيعاد استحقاقه . 

ويقع بإطلا كل اتفاق على ما يخا لف أحكام هذه المادة . 

مادة م ينشر هذا القرار في الجريدة الر'عية وتكون له قوة القانون ويعمل به من 
تارجح نشره . : 

بصم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المبورية في 15 الخرم سلة 1/5 ( جم أغسطس سنة 545ا). 


مذكرة ابضاسية 


١‏ عتد صدور قانون الاصلاح الزراعى رؤى أن الصا العام يقعضي أن تمتد عقود 
الايجار التى كانت تنتبي بنهاية 0و١‏ ىر مهو الزراعية الي سنة أخرى فأضيفت المادة 
.وم مكررا ثم امتدت هذه العقود لثلاث سنوات أخرى بالنسبة لنصف المساحة ااؤجرة 
أغاية سنة 6 ركه ! الزراعية ممقتضي القوانين رق”. 6 سنة ١988‏ » 4/4 سنة ١90514‏ 
و ١١؛‏ سنة هه1١‏ وقصد بذلك استقرار الحال بالنسبة لطائفة المستأجرين جميعا حق 
لايضطرب أمر معاشهم وتكون أمامهم فسحة من الوقت يتدربون فها مورد رزقهم . 
وقد رؤى للاعتبارات ذاتها من جبة وحماية للملاك من جبة أخري من ااستأجرين الذين 
حاون بالتزامائهم كافة ‏ قد رؤى استيدال نص جديد بنص الأدة وم مكرراً 18 © يقضي 
بالامعداد للمدة مناسبة تنتبي بنهاية سنةمه 4 رده ١‏ الزراعية سواء هنهمهن تنتهي عقودم 
بنهاية همووىرحه و١‏ الزراعية اما لانقضاء المدة افق عليبافى المقد أو لانقضاء المدة التى امد 
اليهاالعقد ويكون الامتداد بالنسبةلنصف المساحة المؤجرة عن المدة الجديدة الى بمتد اليباالمقد 
والمقصود من ذلك أن العقود الى لم يشملها الامعداد النصؤ بمقتضى القوانين السابقة بمتد 
عن نصف المساحة فى المدة الجديدة ٠‏ اما العقود الى ثعلبا الامتداد النصى فتمعد يمالتها 
دطل أن يكون للمؤجر اذا كان"قد ترك للمستأجر مساحة أكثر هن النصف وم يستعدل 
حقه فى التجنيب أن يستعمل هذا الهق ك1 تمعد لنهاية ستة مه وىروه»! الزراعية عقود 
الامجار الق تنتبسي مدمها المتفق عليها فى العقد قبل هاي ةالسنةالزراعية سنقيره ١‏ /رةه؟١‏ وى 
المقود: الى تننهبي هدتها فى سنة هوا / /اهوا الزراعية أو سنة باه ره ١‏ الزراعية 
ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة ولكن في المدة التى امتد اليها العقد ذقط 


قوانين وقرارات2 ٠‏ ام 


حتي لاممل ذلك بانتفاع المستأجر بكامل المساحة المؤجرة في مدة المقد الاصلية وبذلك يستقر 
الوضع ججمبيع المممتا جر بن على أساس موحد عادل »كا بطمثك املاك الووقاء المستأجر بن التزاماهم 
كافة . اذ غنى عن البيان أنالامتداد مموجنب القشريم المقترح لا بحرم المؤجر من طلبه فسخ 
العقد والخراج المستأجر المقصرفي الوقاه بالتزاماته سواء لغاية سنة هه رءه؟! الزراعية 
أو بعدها أو خلال فترة الامتداد وسواء أكان التقعبير في اداء الاجرة أو فى الوفء بأى 
التزام آخر برر فسخ العقد طيقا للاصول العامة . ' ' 

٠‏ ولا كانت القوانين المشار اليبا اللتى قضت بامعداد الامجار عن نصف المساحدة المؤجتر 
قب اقتصر كل هنها على الزام المستأجر وظء كافة التزامائه عن السنة السابقة على صدوره . 
لذلك كانت الخالة الغالية عى ملف مستأجر الأرض الزراعية عن أداء اجرة سنة كاملة أو 
جزء منها . ذلك روى اهبهال المستأجربن فى اداء الاجرة المتأخرة عليهم عند هاية السنة 
الزراعية الحالية قي حدود اجرة سنة كاملة وذلك بتقسيط المتأخر من أجرة السنة كلها أو 
بعضبا على ثلاثة اقساط سنوية متساوية يستحق أولا فى نباي ةالسنة الزراعية .مو ر/رلاهةا 
وح المدتة الأولى التى امتد اليها العقد وذلك بالنسية للعقود المشار اليبا فى الفقرة الاولي من 
المادة الا ولي من هذا القانون . أما العقود التى تمتد حك الفقرة الثانية من تلك المادة فبي اما 
أن تنتهسى مدانهأ بنباية ستة 6ة لاه ةا الزراعية وفى هذه الحالة تودى اجرة السسنة 
الياقية على المستأجر على قسطين سنويين متساويين يستحق الاول منهما فى نهاية سنة 
1ه ريه ١‏ الزراعية والآخر فى نباية سنة مهو روه الزراعية وهما السنعان اللثان 
امتد اليبما العقد بالنسبة لنصف الساحة الؤجرة . واما أن تنتبي هدتما ينهاية سنة 
بده كير ةل الزراعية وفى هذه الحهالة تؤدى اجره السنة الباقية على المستأجر كلبا فى 
مهاية سنة ممه و/رده؛١‏ الزراعية التى امتداليها العقدعن نصف المساحة المؤجرة أسنةواحدة 
ورى كذلك النص على بطلان كل اتفاق في المقد على خلاف احكام هذه المادة 3 يكيسر 
للمستأجرين اداء اجرة السنة الباقية فى ذمتبم ولا يكرهون علي اداء اجرة ستتين ىق وقت 
معا . ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعي بعرض مشروع القرار يقانون المقترح على 
السيد رئيس الجبورية مفرغا فى الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره . 
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قرار بالقانون رقم ١م"‏ أسنة م0709 
في شأن ننظبم بيع الأوراق الالية إلأجل 
بإسم الأمة 
رئيس اجهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 4ه لستة ه44١‏ فى شأن ننظم بيع الأوراق اثالية بالأجل 
اللعدل بالقانون رقم 7١م‏ لسنة 1566 ء 

وعلى القانون رقم ١5+‏ لسنة .6و١‏ الإشراف والرقابة على هيئات التأمين ونكوين 
الأموال والقوانين المعداة لهء 

وى ماارنآء مجلس الدولةء 

: قرر القانون الألى : 

مادة ١‏ لامجموز لأى شخص أو هيئةأن بزاول فى جموورية مصرعمليات بيع الأوراق 
لمالية بالأجل مالم يكن اسعه مقيدا فى السجل امعد اذلك بمصاحة التأمين . 

هادة ٠‏ - يشترط فيمن يقيد في السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة : 

)١(‏ أن ينبت أنه ملك رأس مال قدره عشرون ألف جنيه على الأقل ويجب أن يظل 
هذا امال ماوكا له وهوجودا على الدوام فى جمهورية مصر . 

(ب) أن يودع خزائة أحد المصارف أو البيوت امالية المعتمدة هن و زير المالية والاقتعماد 
طيقا للمادة ١٠‏ هن القانون رقم ١5‏ لسنة .45 ! المشار اليه » تأهيتا يعادل ٠١‏ من رأس 
المال بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه . ويكون هذا التأمين إما نقدا و إما ستدات على 
الحكومة المصرية ويجوز الا كتغفاء بكتاب ضمان من أحد البنوك العتمدة من وزارة المالية 
والاقتصاد لاعطاء كتب ضمان . 

(ج) ألا تقل سنه عن ١‏ سنة و ألا يتكون محجورا عليه - 

(د) ألا بكون هو أو زوجسعه أو أحد أصوله أو فروعه 'عسارا أو متدوبا رئيسيا أو 
وسيطا في بورصة الأوراق امالية . 

(ه) ألايكون قد سبق المك عليه بالادانة فى جناية أو فى جنحة :زوير أو سرقة أو 
خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجراتم أو شبر إفلاسه مالم برد 
إليه اعتباره ٠‏ 

(و) أن يقم مجارته بشكل ظاهر في مكان مناسب . 

هادة م يقدم طلب القيد فى السجل إِلي مصاحة التأمين على الاستارة الخصيصة لذلك . 


)١ (‏ امسر بالوقائم المصرية الهدد 4 ا مكرر الصادر فى 1 سيتمير سنة 1505 . 


ويجب أن يككون مشفوعا بما يبت توافر الشروط المنصوص علبا فى الادة السابقة 
والقسيمة الدالة على أداء رمم القيد وقدره خمسون جنا و كذلك أموذج من عقد الببع ” 
وشروط الواء. 

ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بقبول طاب القيد . وينشر هذا القرار فى الجريدة 
الرسمية بعد أداء رسوم النشر وقدرها عشرة جثهات . 

ولا يحوز مزاولة عمليات بيع الأوراق الالية بالأجل إلا بعد نشر القرار فى 
الجريدة الرسعية . 

مادة 4 يرفص طلب القيد في المالات الآنية , 

() عدم استيفاء بيافات الطلب أو الأوراق أو المستندات المرافقة له . 

(؟) عدم مراعاة القوانين والاوائح ١‏ 

() إذا كان الامم التجارى الوارد في الطلب مائلا أو مشابما لاسم هيقة أخرى سبق 
تسجيلبا' إلي درجة تدعو إلى اللبس أو كانت النسمية من شأنها تضليل المبور عن معرفة 
طبيعة العمليات المطاوب النسجيل عنها . 

ويمخطر الطالب بقرار الرفض هع أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 
و إذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره » اعتير نازلا 
عن طايه 

وفى جميع هذه الخحالات لا مجوز الطالب استرداد الرسوم المؤداة ٠‏ 


عادة ه ‏ يجوز العظلم هن قرار الرفض خلال ثلائين يوها من تاريخ اخطار صاحب 
الشأن به . ويعتبر قرار! بالرفض انقضاء أربعة أشبر على يوم تقد الطلب دون أن يصدر 


قرار فى شأنه . 
ويرقع العظم إلى جنة الرقابة المنصوص علا فى امادة ١‏ امن القانون رقم ٠00‏ لسنة ١56٠‏ 
المثار اليه . 


هادة ٠‏ - يحظر على كل هيئة أو شخص مقيد فى السجل » أن يبع بالأجل أوراتا 
مالية ليست مدرجة في جدول الأسعار الرسمي للاوراق الالية بالبورصة . 

كا محظر على كل هيئة أو شخص يقتصر غرضيه على بيع الأوراق امالية بالأجل أن يمخذ 
له نسمية يذكر فيها عيارة صندوق توفير أو أية عبارة أخرى هن شأنها تضليل جور عن 
معرفة طبيعة العمليات التى تزا ولا . 

مادة ب يشترط فيمن يدير أو يتقدم لأجمهور بعمليات بع الأوراق الالية أنتتوافر 
قبه الشروط المنصوص علها فى البتود ج» دء ه من المادة الثانية . 
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أيه - دتما نما 2111111111 


مادة م يجب أن بكون عقد البيع >ررا هن صورتين أصلردين وجب أن ضح فيه 
البيا نات الها لية : 
(اااسم كل من البائع والمشترى و لقبه ومحل إقامعه . 
(ب؛ نوع الأوراق المالية المبيعة ورقم ومن بيع كل منها . 
(ج) سعر الاققال الأخير فى الإورصة السابق ليوم البيع للا'وراق التى تنام لتها العسلية . 
( د) شروط الوقء بالمن ومواعيده وسعر الفائدة . 
مادة 4 - محظر على البائع أي وججه من الوجوه أن يقتضى متا للاوراق المبيعة بالأجل 
يزيد على ٠١‏ /ز من قيمتها رفةا اسعر الأقفال الأخير فى البورصة السابق على يوم البيع ٠‏ 
مادة ٠١‏ لايجو زأن تزيد هدة تقسيط من البيع على سنتين كا لايجوز أن يقل القسط 
عن سين قرشا . 
مادة ١١‏ تدقع الأقساط في سحل إقامة البائع المبين فى عقد البيع مالم يتفق على غيرذلك . 
على أنه في حالة القيام يتحصيل.الأقساط فى محل إتامة المشترى لاوز للبائع ,اقتضاء أبة 
مصروفات إضافية ٠‏ وتعتير الخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه . 
مادة ١١‏ - تنتقل ملكية الأوراق المالية إلي المشترى هجرد توقيع العقد ولا يجوز 
الاتفاق علىغير ذلك ويكون له الحق فىقبض قيمة كوبونات الأرباح أو الفوائد والاشتراك 
فى اليانصيب على أنه فى حالة ظهور رقم الأوراق المالية المبيعة فى السحب يكون للبائع الحق 
فى اقتضاء قيمة الأقساط غير المؤداة . لك 
دنقي الأوراق المبيمة وديعة نحت بد البائع وعليه أن يسلمبها فورا إلى المشترى بعد أداء 
القسط الأخير . 
مادة ؟١ ‏ يجب على البائم أن يودع الأوراق المالية المببعة ملفا خاصا لدى أحد 
اللعمارق أو الببوت امالية انتوص عليها في البند (ب) هن المنادة الثانية . 
ولا يجوز له بأى حال أن برهن هذه الأوراق 1 
مادة ١4‏ إذا كانت الورقة الببعة قابلة للاستهلاك و كان سعرها في البورصة أعلى من 
قيمنها الامعية وجب على البائع أن يؤمن عليها على نفقة المشتري من الاستهلاك . 
وإذا استهلكت الورقة في أثناء مدة العقد تعين على البائم أن عخطر المشتري يذلك فورا 
بكتاب موصي عليه وأن يستيدل بالورقة المستبلكد أخرى غير مستبلكد من الاصدار نفسه 
مح إبلاغه برقها . 
و إذا حل الاستهلاك فوق سعر البورصة فن ميلغ الزيادة على من شسراء الورقة الجديدة 
يإؤدى فورا إلى الشترى . 


قوانين وقرارات 3 


يجب علي البائع إخطار المشترى بوجوب الأداء :وذلك بكتاب موصي عليه مصدرب بعل 
وصول و إذا لم يقم بالأداء خلال القّانية الأيام التالية لاستلامه الاخطار از للبائع أن يديع 
الأوراق فى البودصة مساب المشترى بالسعر الجارى فيها وفى هذه المالة يقوم البائع مخصم 
ياتي من هله الأوراق من المتحعمل و كذا الفوائد الستعدقة وا مصروفات الفعلية على ألا تزيد 
هذه المصروفات يأى حال عن ١٠ب‏ هن ثمن البيع الوارد فى العقد . 

ويسوى الحساب علي الوجه المتقدم يحيث يؤدى البائع للسشترى رصي'. الاساب إذا كان 
هذا الرصيد دائنا أو يطاابه بالفرق إذا كأن الرصيد مدينا . 

مادة 45 يحب علي من رخص ل قى بيع الأوراق المالية بالأجل أن بمسك سجلا 
خاصا لعمليات البيع و فقا للاتموذج الذى يقرره رئيس مصاحة التأمين . 

مادة + على كل هيئة أو شخص مسجل اسعه وفقا لأحكام هذا القانون أن هسك 
حسابا منظما بالابرادات والمصروذات الى تتعلق هذه العمليات . 

وجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرقة مراجع مقيد ى جدول الحاسبين والمراجمين 
بوزارة التعجارة ويقفل هذا الحساب قي ١ل"‏ دسمير هن كل سنة . 

ويرسل إلي مصاحة التأمين ببان بالايرادات والمصروفات وفقا للماذج التي يقررها رئيس 
المصلحة فى ميعاد لايجاوز آخر مار من كل عام عن العمليات التي أردت فى السنة 
المالية السابقة . 

مادة م١‏ على كل هيئة أو شخص مسجل وفقا لأحكام هذا القراز يقانون أن يقدم 
اندو بى مصلحة العأمين الذين لهم حق الاطلاع جميع الدفار والسجللات اتى ممسكبا عن هذه 
العمليات ى يتمكنوا من إجراء المراجمة وكذلك جميع الأوراق الأخرى الى تستلزمها 
هده المراجعة 5 

مادة ا يمتحي النسجيل بناء على طلب مصاحة التأمين عند مفالفة أى حم من 
أحكام هذ! القرار بقانون و ينشرف الجريدة الرسعية ويترتب على القرارالصادر مح والتسجيل 
وقف الشخص أو الميئة عن مزاولة أبة عملية يبع أوراق عالية بالأجل ٠‏ ونصن العمليات 
القائمة بالسكيفية الى ينظمها القرار . 

ويمجوز لوزير ال مالية والاقتصاد أن برخص الشخص أو الميئة في الاستمرار فى مزاولة 
العمليات القائمة وقت الحو بالشروط الى يعينها لذلك . 

مادة ٠٠‏ كل مخالفة لأحكام المادتين ١‏ و؟ يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سية 


55 العدد الأول السنة السابعة والثلاتون 


ين وبغراعة لاقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقو بين ٠‏ 

مادة وب - كل مخالفة لأحكام المادة > والواد من ه إلى ١‏ يعاقب عللها بالحبس هدة 
لاتجاوز ثلاثة أشبر وبغراهة لا تقل عن تمسين جنيها أو باحدى هانين العقوهين . 

مادة ++« - كل اقرار أو اخناء متعمد بقصد الغش ف البيانات أو فى ااستندات أو في 
الأوراق الأخرى الى تقدم إلى مصاحة التأمين أو التى تصل إلى عل المهور يعاقب عليه 
بالمبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين 


العقوبعين . 
مادة مم« لوزير امالية والاقتصاد مو التسجيل فى حالة تعدد الأحكام الصادرة 
في الخالنات . 


مادة ؛؟ ‏ يكون أوظق معماحة التأمين صفة مأمورى الضبط القضالي لإثبات ما يقم 
من ال لفات لأحكام هذا القرار يقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له . 

ماد هو؟ - يعثير مقيدا طبقا لأحكام هذا القرار بقانون كل هيئة أو شخص يعملني 
جمبورية فيصر وسيل تسجيلهبا طيقا لأحكام القانون رقم 01 لسنة 146؟؛ المشار إليه » 
وعليه أداء رسوم التسجيل المقررة فبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلى به و إلا فيميحي 
النسجيل . 

مأدةٌ ”ا سه يعطلى الشخص أو الحيثة املرخص لما ق لسع الأوراق المالية والأجل وفقا 
لأحكام القانون رقم 4ه لسنة ه144 سالف الذ كر هبلة مدتها ستتان لزيادة رأس المال إلى 
عشربن ألف جنيه . 

مادة باب - محظر ص السماسرة وأأندو بين ار نيسيين والوسطاء المقيدين فى بورصي 
الأوراق امالية الذين سيق متحيم تراخيص لببع الأوراق اثالية بالآجل وففا لأحكام 
القانوم رقم 4ه لسنة ه44١‏ الا نف الذكر ء عقد عمليات جديدة وعليهم تصفيةجيم العمليات 
الى تعاقدوا عليها خلال فترة لا مجاوز 7١‏ بوئيه سنة 1161 . 

و سرىق الحم المتقدم على من لا تتوافر قيه باقي الشورط المئصو ص عليها ق البند (د) هن 
المادة الثانية ممن سبق قيده طيقا لأحكام القانون سالف الذ كر . 

مادة م ؟ يلغي القاتون رقم 4 أسنة ه54١‏ الشار أليه 

مادة و؟ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الر'عية ويكون له قوة القانون ولوزير امالية 
والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به هن تاريخ نشره ٠‏ 

بيعم هذا القرار يخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة الخمبورية ىه صفر سنة هإم1 ( 1٠١‏ سيعمير سنة ١665‏ ) . 


جا ابا هد حا لمادساريه ٠‏ له تلك ها وممسسيي يي ينبس يجتهي ب يست ستينا»: 


قوانين وقرارات يحم 


تت ناتك اناك ال ا ا سي ميد مح ١‏ لمح بح هي عد ل م امام لعي مجه هس ال 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون دقم 4ه أسنة م4ة؟ في شأن تنظم بيع الأوراق امالية بالأجل المدل 
بالقانون رقم "1١7‏ أستة ههمو١‏ . وأم المبادىء التي اشتمل عليها إإزام كل هن برغب ف 
مزاولة هذا النوع منالنشاط أن يحصل علىترخيص بذلك من وزارةالالية والاقتصاد بعدأن 
يثبت أنهمتلك رأسال قدره ٠٠٠٠١‏ ج على الأقل وأن يودع خزانة وزارة للاليةوالاقتصاد 
أو خزانة بنك من البنوك التى توافق عليها نلك الوزارة تأهينايوازى ١٠/ز‏ على الأقل هن 
رأس امال » وأن يكون هذا التأمين إما نقدا و إما ستدات بقيمته » على أنه مجوز الاكتفاء 
بذعان من بنك تعتمده وزارة امالية والاقتصاد لهذا الغرض . 

ونظرا إلي أنه تبين للوزارة على ضيوء ها ظبر لها من تنفد أحكام ذلك القانون أنه 
يتطاب تعديلاشاملا حتى يؤدى الغرض الذى صدرمن أجله ولاحكام الرقابة على اللؤسسمات 
القابمة بيع نلك الأوراق بالأجل لتفى بالغرض النشود . 

لذلك أعدت مشروع القرار بقانون المرافق مشتملا على القواعد التي تسد هذا النقص 
وتعمل على نشجيع الادخار وتتمثى مع أحكام اللائمة العامة لبورصات الأوراق الالية 
وق الوقت ذاته تضمن أسكل من البائع وااشترى حقوقه وتحول دونقيام بعض الأشخاص , 
أو الميئات ‏ بعمليات بع وهمية للاستيلاء على أموال الغير بطريق غير مشروع . 

وفيا بلى بيان أمم الأحكام الى تضمتها مشروح القرار بقانون . 

أولا ‏ نص المشروع فى المادة الأولى على انشاء سجل بمصاحة التأمين يقد به كل 
شخص أو هيئة يصدر قرار بالترخيص له في هزاولة عمليات بيع الأوراق المالية بالأجل - 

ثانيا ‏ روعي ف لمشروع زيادة الحد الأدنى لرأس مال الإسسة الى تزاول تلك 
العمليات يجعله عشر بن ألفا من الجنيبات بدلا من عشرة آلاف جتيه . 

كا أعطى أن سبق منحهم تراخيص وفقا لأحكام القانون رقم ه لسنة 6 يقل 
رأس المال عن هذا الحد هبلة مدتها ‏ سنتان لابلاغ رأس المال إلى. ..ر.؟ جتيه (مادة.5) 

#الئا ‏ فرض المشروع فى امادة الثالثة منه أداء رسوم قدرها مسون جنيها نظسير 
التسجيل . ش 

رابعا ‏ نظم المشروع اجراءات النسجيل وأجاز لمصاحة التأمين رفض النسجيل كا 
أجاز لمن برفض طلب تسجيله أن يهظل هن قرار الرفض أمام لإنة الرقابة المنصيوص عليها 
ق القانون رقم 5 لسئّة ١5.‏ الخاص بالاشراف والرتابة على هيئات التأمين وتكوين 
الأموال ( المادتان ؛ و ه من للشروع ) . 


ند العدد الاول ‏ السنةالسابعة والثلاثون 


ا 3 0 0 ا الكت سس م ل حص ا ا ص سق ا ل الل هم 


خاسا ‏ علاوة على الحظر الذى فرضه القانون رقم 7117 أسئة ه16 عتع سماسرة 
بورصة الأوراق للالية من مزاولة عمليات يبع الأوراق الالية بالأجل فقد حظر المشروع 
أيضًا في المادة الثامنة منه على كل من يتفدم بطلب قيده فى السجل امعد لذلك أن يكون *و 
أو زوبعه أو أحد أصوله أو فروعه عسارا أو مندويا رئيسيا أو وسيطا فى يورصة 
الاوراق امالية وذلك هشيا هم أحكاء انادة وس من اللامحة العامة لبورصات الأوراق أنالية . 

سادسا - اشعمل المشروح على تنظم حسابات الؤسسات الخاضشعة لأحكامة والأسن 
لتى تققوم عليبا مر اجعتبا يا فرض عليها أن تقدم ستوب إلي ممباحة التأمين حسابات مفصلة 
عن عملياتها ( مادة ٠ ) ١‏ 

سابعا ‏ روعى فى المشروع تقدير الجزاءات المناسبة عن الجراتم التى تقع بالخالفة 
لأحكامه وقد أجاز الشروع محو التسجيل فى حالة تعدد الاحكام الصادرة عن اا لفات . 
(الواد. مو إالاو8؟ وسم). : 

وتلشرف وزارة المالية والاقتصاد بعر ض) مشر وح القرار المرافق على سيادتم بعل 
أفراغه فى الصيغة ال ارتاها حماس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وأصداره ٠‏ 


قرار بالقانون رقم ممم أسنة >ه.04") 
: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم ١74‏ أسنة ١60‏ 
بالاصلاح الزراعي والقانون رقم 4# لسنة ه54١‏ بشأن 
الحميئة الدائمة لاستصلاح الأراضي 


باسم الأمة 
رئيس الخمهورية 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم م7١‏ اسنة +هه؛ بالاصلاح الزراعى والقوانين 
المعدلة له » 
وعل القانون رقم :+ لسنة ههو١‏ بشأن الميئة الدائمة لاستصلاح الأراضي » 
وعلى ما ارئاه مجلس الدولة » 


قرر القانون الأنى : ' 
مادة ؛ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ١١‏ من المرسوم بقائون رقم 1و١‏ 
اسبنة جهو الشار إليه النص الآتى : 
و ننشاً لجنة بأسم ه اللجنة الغليا للاصلاح الزراعي » تتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع 


4 نر بالوقائم المرية المدد :7 مكرر الصادر فى 18 سبتمبر سنة 15605 ٠‏ 


قواننن وكرارات ْ انا 


يي سي ميا سس سمه بدا جه سنج كيح :سييست ب "لاص دعم أجمي م تعب تمد يني بن جد 


وإدارة د 50 هم 000 لما التوجية 50 
جمعيات التعاون الاصلاح الزراعى وذلك فى حدود القائون . 

كا يكون ها الاتصمال الجبات الخدصة فى شأن تنفيذ سائر أحكامه وتشكل برياسةوزير 
الدولة للاصلاح الزراعي وعضوية وزير الزراعة ورئيس مجلس الدولة ووكلاء وزارات 
الزراعة والشكون الاجماعية والمالية والاقتصاد والأشفال العمومية ومستشار إدارة الفتوى 
والتشريع المخدصة ومدير عام الاصلاح الزراعى وخة أعضاء آخرين يعيئون بقرار من 
رئيش الجبورية وتلحق برياسة الجمبورءة ويكون رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لما » . 

مادة ؟ -. يستبدل بنص المادة ( ١‏ ) من القانون رقم م4 لسنة ه45١‏ المشار إليه 
التص الاي : 

د تؤاف الحيكة من : 

وزير الدواة للاصلاح الزراعي ... ... ... ... ... ٠...‏ رئيسا 

وزير الزراعة .. 5 

وزير الأشفال العموهية .. 

وزير الالية والاقتصاد ... 2 

مستشار إدارة الفتوى والتشربع لختصة ب .. 

مدير الحام لمصاحة الطرق والكبارى ... 7 

مندوب عن الهلس الدائم ل#نمية الانتاج الذوى دز 

مندوب عن اللجنة امليا للاصلاح الزراعي .. 

هدير عام الاصلاح الزراعى 7 ع 5 

متدوب عن الجلس الدائم للخدمات العامة ... . 

أربعة من المشتغلين بالزراعة و ميات الاستصلاح ينو ن 

بقرار هن رئهيس المهورية لاعفو لوو 0 أده 

ويعين بقرار من رئيس المبورية العضو المتتدب للاشراف على تنفيك. قرارات الميئة 
وفقا لما تبينه اللاحة الداخلية . وعليه أن يقدم للبيئة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن سير العمل 
مصحوبا ببيان عن الابرادات والمصروةت . 

ونقرر الهيكة بدل الحضور قى جلساتها للموظفين من أعضائها 0 تقرر المكافات 
السنوية الى تمنح لعضوها المنتدب وأعضائها من غير المعينين بحم وطائنهم 

مادة ؟ - يضاف إلى نص المادة (خ) من القانون رقم 54 00 المششار إليه » 
بند جديد بعد البتدين »١‏ ب بالنص الآ في : 


« (ج) استغلال الأراضى الى تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتى يعبدر بها قرار 


5 العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون 


من رئيس الجبورية ويبيت القرار كيفية النصرى في :لك الأراضي وتوزيعها وما يتبع فىشأن 
إبراداتها وذلك بعد عرض كل من وزير امالية والاقتصاد ووزير الدولة للاصلاح 
الزراعي » . 

هادة » -- ينشر هذا القرار في الجريدة الر”عية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره . 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولةء وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برياسة اخمبورية فى ه صفر سنة 5بإام١‏ ( ٠١‏ سبتميرسنة ١665‏ ) . 


مذكر - ١‏ ذا حية 


صدر قرار رئيس المبورية رقم ١‏ أسنة ١465‏ يتعيين وزير الدولة للاصلاح الرزراعي 
وقد رؤى أن تسد اليه رياسة اللجنة العليا للامملاح الزراعي وأن تلاحق هذه اللجنة برياسة 
المبورية ك) تستد إليهرياسةالميئة الدائمة لاستصلاح الأراضي فافتضي الأمر تعديل المادة؟١‏ 
من المرسوم بقانون رقم ١76‏ لسنة ١00‏ بالاصلاح الزراعي والقانورن رقم 54> 
لسنة مهب ؟ بشأن الحيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى » على الوجه الذي محقق هذا الغرض . 
كا رؤى أن مختص الميئة الدا'مة المشار الها » علارة على اختصاصاتها الهالية باستغلال 
الأراضي التىتديرها الدولة أو يكون لما شأن فيها والق يصدر بها قرار هن رئيس المهورية 
بعد عرض وزبر الدولة للاصلاح الزراعى يبين كيفية التصرف فى نلك الأراضى ونوزيعباء 
؟ا يصدر قرار هن رئيس الهبورية بعد عرض كل هن وزير الدولة للاصلاح الزراعى 
والمالية والاقتصاد يبين ما يتبع فى شأن ايرادات تلك الأراغى وستراعى الأوضاع الخاصة 
ببعض الأراضي الى تلزم لادولة في اغراض أخرى مثل تفاتيش وزارة الزراعة وغيرها من 
الاراضي الى تديرها الدولة وال لها من الاعتيارات ما يمعلبا لامصلحة العامة » مرج عن 
اختصاص اليئة الدائمة لاستصلاح الأراضي » ولذلك نصت المادة الثالثة على اشيافة بند 
جيك يتغبمن هذا الحم إلي المادة م من القانون رقم 54 لسنة ١950‏ المشار اليه . 

ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بأن يعرض على السيد رئيس المبورية 
مشروع القرار بالقانون المرافق مفرغا فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة 
عليه واصداره ٠‏ 


كوانن رقراراث 1 


قرار بالقانون رقي مم اسنة مه( 
هعديل بعض أحكام القانون رقم 0+1 لسنة هه4١‏ بعخويل 
وزير القربية والتعلم سلطة الاسقيلاء على العقارات اللازمة 
الوزارة و معاهد التعليم 
سم الأمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١ه‏ لسنة ١666‏ بتخويل وزيد التربية والتعلم سأطة 
الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعلم » 
وعلى المرسوم بقائون رقم 4( لستة ١40+‏ فى شأن الاصلاح الزراعي والقوانين 
المعدلة له » 
وعلى ما ارتآه يجاس الدوله يتاريخ ١١‏ عربا/رده؟ ١‏ ملف رقم م/رس/رره » 
قرر القانون الألى : 
مادة و ل نضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ااه لسنة همه فقرة ثالثة نعيها : 
د ويموز له الاستيلاء على الأراضي النزرعة أو المبيأة للزراءة اللازمة معاهد التعلم على أن 
يكون أشاغليها الحق فى تعويض يؤدى لم مقابل ما أنفقوه فى زراعتها أو فى تيلتبا 
للزراعة ويتبع فى شأن هذا التعويض الاجراءات المنصوص عليه في امأدتين 47 2 م4 من 
المرسوم بققانون رقم هه لسنة 1546 . 
ويكون تقدير الايجار بالنسبة إلي الأراضى الزراعية في جميع الأحوال طبقا لأحكام 
المرسوم بقانون رقم م2ا لسنة ١86١‏ » . 
تاريخ نشره. 
صدر برياسة المبورية في م صفر سنة “م1 ( ٠١‏ سبعمير سنة 565() ٠‏ 


, 995 سهمير سنة‎ ١١ تسر بالونائم المصرية المدذ 6 ا مكرر الصادر فى‎ )١( 


5 العدد الأول السنة السابعة والثلاثون 


-ذكرة ايضاحية 

صدر القانون رقم ١١ه‏ أسنة 6و١‏ بتخويل وزير التربية والتعلبم سلطة الاستيلاء على 
العقارات اللازمة الوزارة ومعاهد التعليم . وقد ظهر عند تطبيق نصوص هذا القانون على 
الأراضي الزراعية صعوبة تتعلق باشتراط القانون خاو العقار لامكان الاستيلاء عليه » اذ 
الأرض الزراعية إما أنها مؤجرة أو مشغولة يمالكب الأمر الذي يضيق من نطاق الأراضض 
الزراعية التى يمكن للوزارة أن نستولى عليها وبقصرها علي الاراغى البور . 

اذلك أعد التشريع المرافق لملاج هذه الصبعوبة باضافة فقرة #الثة إلى المادة الاولي عن 
القانون رقم ١ه‏ لسنة ه40 المشار إليه نجيز لوزارة التربية والتعليم الاستيلاء على الأراضى 
المزرعة أو البيأة للزراعة اللازمة لمعاهد التعلم . 
- وقد عالجم الشروع موضوع تعويض شاغلى هذه الأراضى وحدد هذا التعويض -فمله 
مقابل ها أنفقه شاغل الأرض من مال وعمل فى سبيل زراعتها أو تهيثتها للزراعة الفا يذلك 
نص المادة 5؛ هن المرسوم بقانون رقم 6 أسفة معور لا ستدالة تقدير التعوريض طيقا 
للاسس اليينة بها . أما إجراءات هذا التقدير فقد أالها المشروع على الأدتين 407 » .مغ من 
اللرسوم بقانون رقم هبه لسنة 1440 ٠‏ ومن ناحية تقدير أجرة الأرض المستوثي عليها 
فقد نص المشروع على اتباع أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة ١469‏ فى شأن 
الاصلاح الزراعى . 

و تنشرف وزارة التربية والتعلم بعرض مشروع هذا القرار بقانون على اليد رئيس 
المبورية «فرغا فى المبيغة التي أقرها مجلس الدولة رحاء الموافقة عليه واصداره . 


قرار باأقانون رقم 69م اسنة >وو(0 


بتعديل القانون رقم +7؛ لسنة مهو١‏ بشأن إنشاء لجان للفصل 
فى المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية 


باسم الأمة 
رئيس احمهورية 

بعد الاطلاع على المادة وم مكرراً ( |)هن المرسوم بقانون رقم ١78‏ لسنة همو؛ 
بالاصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم ١1م‏ لسنة حووى. 

دعلى القانون رقم 4٠71‏ لسنة م0١‏ بشأن إنشاء لجان للفصل فى المنازعات الناشئة عن 


7 اردع الأصرية الندد 4 مكرر الصادر فى 18 يتمير ستة 15805 , 


قوانين وقرارات م41 


صاالم ألا مصاع 


إعتداد عقود ايجار الأراضى الزراعية » 

وعلى ما ارتآه مجاس الدولة » 

قرر القانون الأتى : 

مادة ١‏ س يستيدل بنص المادئين ١‏ و * من القانون رقم ه9٠‏ أسنة مهو١‏ المشار اليه 
التصبان الأقيان : 

« هادة ١‏ - ننشأ بدائرة كل م ركز من مرا كز البوليس لجنة نسنى « لجنة الفصل في 
المنازعات الخاصة بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية » وتشكل برئاسة وكيل الثائب 
العام لدى الحمكنة الجزئية المنشأة بدائرتما اللجنة أو من يندبه رئيس النيابة من وكلاء النائئب 
العام » وعضوية مأمور اللركز أو من ينوب عنه » وههندس زراعي بندبه مفتش الزراعة» 
واثنين من أعيات المركز يعينهما امحافظ أو المدير » . ٍ 

و مادة + تختص هذه اللجنة بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام المادة وم 
مكرا و١‏ من المرسوم بقانون رقم م١‏ أسنة ١460‏ بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون 
رقم ووم لسنة ١.05‏ و تكون قراراتها غير قبلة لأى طعن ما تكون هذه القرارات وقتية 
حيث لا نحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية ال#تصة للفصل فى موضوع الزاع من 
جديد وتظل هذه القرارات نافذة إلى أن تفمبل تلك الجبات في الوضوع مهائيا في حالة 
الالتجاء إليبا » . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ ويكون له قوة القانون » ويعمل به 
من تاريخ نشره ٠‏ ش 

بيصم هذا القرار حاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها : 

صدر برباسة الجمبورية في ه صفر سنة >لام١‏ ( ٠١‏ سبتمير سنة 198 ) 

مذكرة أيتضاحية 

عند ما صدر القانون رقم 1.5 إسنة عمة ١‏ بأضافة المادة 4م مكرزا وأ» إلى تاثرن 
الامملاح الزراعى دعت حاجة العمل والرغية في استقرار الأوضاع فى "نداية السنةالزراعية 
إلى اصدار القانون رقم <باع لسنة مم؛. بشأن إنشاء لجان للفصل فى النازعات الناشكة عن 
امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية ‏ وذلك حت لا يثقل اللاك والسمأجرون الام 
بدماواهم فى صدد تطبيق أحكام امتداد عقود الايجار المشار اليها وخاصة فيا يتعلق بعوافر 
الشروط المقررة لينتفع اللستأجر بإمتداد العقد . ولأن هذه للنازمات كانت موسمية تبذأ فى 
أول السنة الزراعية رئرى اصدار القانون رقم +4 لسنة 4م4١‏ الذى نص على عدم جواز 
تقدم طابات جديدة إلى. تلك اللجان ؛ إذ لم بعد هناك ما يدعو ]ق: استمرار الترخيص 
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بمقدم تلك الطلبات لاشضاء وقت على بده السنة الزراعية #م؟١‏ س 4مو١ا.‏ 

لما صدر القانونرقم لسنة 4ه . ياستحرار العمل بالمادة وس مكرراً دأ» الذ كورة 
لدة سئة زراعية أخرى » رؤى اصدار القانون رقم وجه أسنة وهةؤ اعادة أنشاء اللجان 
للشار ليها للفصل فى المنازعات الخاصية بامتداد عقود !ار الأراضي الزراعية وقد أعقب 
ذلك صدور القانونرقم ١1‏ : لسمنة ه؟1١‏ باستمرار العمل بالمادة م مكررا « أ »المذكورة 
أدة سنة زراعية أخري . 

وقد صدر أخرا القانون رقم ونج لسنة 56؟ رستبدل بنص انأدة وم مكررام 5 
اكشار إليِبا نصا جديدا يقضى بامتداد عقودإ يجا رالأراضي الزراعية لنهاية سنة يمه س وهو 
الزراعية بالشروط والأوضاع المنصموص عليها قى المادتين الأولي والثانية من ذلك القانون . 

ذلك رؤى تعديل القانون رقم 7٠؛‏ لسنة ه4١‏ السالف ذكره يحيث يكون من اليسير 
تشكيل +ان للفصصل في المنازعات الناشئة عن اهتداد عقود إيجار الأراضي ومياشرتها عملبا 
خلال سني الامتداد بالفعمل في المنازمات التى تنشأ عن تطبيق أحكام المادة وم مكرر «أ» 
هن الرسوم بقانون رقم ١4‏ لسنة موه بالاصلاح الزراعي المعدلة يأحكام القانون 
رقم ١6‏ لسنة ١65‏ . ْ 

ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعي بأنيعرض على السيد رئيس المهوريةمشروع 
القراربا لقاانون المرافق مفرعًا فيالصيغة التي أقرها مجلس الدوةة : رحاء الوافقةعليه ء اصدار». 


قرار بالقانون رقم وعم لسنة >ه.ه+() 
في شأن ننظيم توجيه أعمال البناء و الحدم 

بإاسم الأمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 05 لسنة ١04‏ أن شأن تنظ المباتى » 

وعلى القانون رقم هه أسنة ومو ف شأن المنشات الما بلة للسقوط ؛ 

وعلي ماارتله مجلس الدولة» 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - محظر فى أية جبة من الجبورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة مب 
أو تعديل هبق ثم أو ترميمه متي كانت قيمة الأعمال المطلوب. إجرائها تزيد على ٠ه‏ بحئيه 
إلا بعد الحصول على موافقة +نة بصدر بتشكيلبا و إجراءاتها قرار من وزير الشكون 
البلدية والقروية. 1 


١45 تسر بالوهائم المصرية المدد م مكرر الصادو فى 14 سيتمير سنة‎ )١( 


ف سس ن وقرارات 1 


وعلى راغب اليتاه 5 أوالترمم في هذه الخالة أن يتقدم بطلب ب 
للموافقة على إجراء العمل للطلوب يبين فيه موقع الأعمال الطلوب إجراق ها والغرض هنها - 
ورفق بالطلب شبادة موقعة منه ومن مهتدس ذقابى متضمنة البيانات الأخرى الى محددها 
قرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية . 

ريكون لالب و لايااين للواق ينا اراد ناواو عق انهه اليا ات 

ولامجوز نظر طلب الوافقة مام يقترن يقترن بما يفيد سداد رسم نظر مقداره خسة جنيهات ٠‏ 

وجوز للجنة للشار إليبا فى هذه المادة أن تحدد للطالب عند الموافقة على الطلب مواد 
البناء انخلية أو المستوردة حسما تراه . 

ولا جوز للسلطة القائمة على أعمال العنظم فى الهالس البلدية ‏ فى هذه الحالة ‏ النظر 
ق طلب أى ترخيص بالبتاء إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقدم موافقة اللجنة امد كورة ٠‏ 

مادة + محظر على أصصحاب تراخيص البتاء والتعديل الذين لم يشرعوا فى تنقيدٌ الأعمال 
اللرخص لم فيبا قبل العمل بهذا القانون والنى تزيد قيمتها عن ٠ه‏ جنيه الشرو ع فى أعمال 
البناء إلا يعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى وبالأوضاع البينة في 
تلك الادة . 

مادة # محظر على السلطة القائمة على أعمال التنظم الهالس البلدية منح؛ تراخيص 
عتهددة باليناء أو التعديل أو التردم تزيد قيمتها في جموعبا على ٠‏ ٠ه‏ جنيه للمبى الواحد فى 
السنة الواحدة إلابعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة اللذكورة . 

مادة 4 -. على أصعاب تراخيص البناء أو التعديل التي تزيد قيمتها على .٠‏ مجنيه والذين 
شرعوا فى تنفيذ الأعمال المرخص لمم فيا ول يدموا هذه الأعمال قبل العمل بهذا القانون 
أت هقدموا خلال أربعة أسابيع من هذا التاربخ إلى الادارة ,العامة للمبانى بوزارة 
الشكون البلدية والقروية بالبيانات الى بصدر بتحديدها قرار من وزير الشكون'.. البلدية 
والقروية . 

مادة ه ‏ لايجوز هدم المنشآت غير الا يلة للسقوط الواقعة في حدود الجالس البلدية إلا 
بعد موافقة الاجنة المشار ليها في المادة الأولى من هذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت 
على إقامة هذه المبانى هدة . ع عاما على الأقل وذلاى مالم ثر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتيارات 
تتعلق بالصال العام ولا يكون قرارها نهائيا في هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشثون 
البلدية وألقروية . 

وعلى طالب الحدم ان يتقدم إلى اللجنة المذ كورة بطلب للموافقة علي ادم بين فيه 
موقع الميى المطلوب هدمه مصحو بأ بشبادة موقعة منه ومن هبندس نقابى متضمنة البيانات 
التي محددها قرار يصدر من وزير الشكون البلدية والقروية . 

ويكون الطالب وامبتدس الموقع معه على الشهادة مسكولين عن صحة هذه البيانات : 
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0ك لصيس سوسس عه 


ولامجوز النظر فى طلب الموافقة هالم يكن مصحويا برسم نظر قدره خمسة جنيبات. 

ويحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظم النظر فى طلب الترخيص بالهدم إلا بعد 
قيام الطالب بتقدم موافقة اللجنة الم كورة . 

وتعتبر تراخيص الهدم الى لم يشر ع أحتاءها في تنفيذ الأعمال المرخص الهم فيبا قبسل 
صدور هذا القانون - ملغاة ووز لأضخاما أن يتقدهوا من جديد إلي اللجنة المذكورة فى 
المادة الأولى بطلب الموافقة على الحدم فى المدرد والأوضاع البينة فى هذه الادة . 

مادة + يعتبر انقضاء ستة أشهر على تاريخ نقدي الطلب بالبناء أو التعديل أو القرهم 
أو الهدم إلى اللجنة اللتصوص عليها في انادة الاوك دون صدور قرار فى شأنه يمثابة قرار 

ولايحوز لصاحب الشأن أن يطلب إادة النظر فى طليه إلا بعد مضي هذه المدة . 

مادة نا مع عدم الاخلال بالعقوبات المتصوص علها فى القانون رقم +6 لسنة 
954ل الشار إليه ‏ يعاقب كل من مخالف أحكام المادتين ١‏ و + والقرارات المنفذة لمما 
بغرامة تعادل قيمة تكاليض الأعال أو هواد البناء المتعامل فيها على حسب الاحوال . 

ويعاقب كل من مخالف أحكام للادة ( ه ) بغراعة تعادل ثلائة أمثال قيمة المبني المهدوم 
مع حرماته من البناء على نفس الارض لمدة عمس ستوات وإلزامه بأداء ما.عادل العوائد 
والرسوم المربوطة على المبني خلال المدة ذائها مالو كان البني تاها . 

ويجوز فى جميع الاحوال فضلا عن الغرامة الحك بالحدس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور 
ولا لزيد على سنة . ' 

مادة بم يعاقب المقاول الذىيتولى عملية هدم أوبناء أو تعديل أو ترمم هبق تصدر 
شأ نه موافقة الاجنة المشار إليها في المادة الاولى طيقا لاحكام هذا القانون بغرامة تعادل 
نصف قيمة مكاليف الاحمال اتى قام مها . 

مادة و يعاقب كل من مخالف أحكام المأدة ( ؛ ) بغرامة لاتقل عن عشرة جنيبات 

مادة ١‏ يكون لبندس التنظم ومن بصمدر بتعيبئهم قرار هن وزير اشثون اليلدية 
والقروية صفة مأمورى الضبط القضانى في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات النفذة له . 

ويكون طم فى سبيل ذلك حق الدخول في أى وقت فى مكان العمل . 

مأدة 1١‏ - ينشر هذا ألقرار قى الجريدة الر'عية ويكون له قوة ألقانون ويعمل به 
هن تاريخ نشره ٠‏ ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازهة لتنفيده . 

يببعم هذا القرار حاتم الدولة © و ينقد كقانون عن قوانينها 5 

صدر برياسة الجمهوورية في جو صفر سنة ووم ١‏ لم1 سبعمير سنة 6١565‏ ) . 


قوانين وقرارات 4 


مذكرة أيضاحية 

منذ وضمعت الحرب العلمية الأخيرة أوزارها نشط الاسئمار في مشر وعات المبانى السكتية 
والمرتفعة التكاليف هتبا على وجه الخصوص ما يسد الحاجة التي كانت ماسة فى ذلاك الوقت 
مثل هذه المسا كن - إلا أنه قد اوحظ أن هذا النشاط اسعمر يصورة متزايدة حتى محول 
الكثير من روس الأموال إلي الاستغلال فى مشر وعات البناء نظرا لحرية تقدير الايجارات 
بالنسية إلى هذه المباتي الجديدة ووفرة الأرباح التى تدرها يسبب الافبال عليها ما شجع 
الكثير بن على هدم الميالى الحديئة نسبيا بالرغم من أنها لا زالت صالخة للاستعال في الأغراض 
التي أعدت لما رغية قي اقامة ميان جديدة مكانها أكثر غلة وأوفر ثائدة . 

ولما كان هذا الايماء لا يتقق مم العمال العام وكانت الكومة آخذة بسبيل تصنيع 
البلاد وتشجيع الاستغلال فى المشروعات الانتاجية ‏ الأمر الذى يتطلب القصد فى هدم 
المباني القائمة والددبر فى تشبيد الجديد منها والحد من صرف العملات الأجنبية ليتستى 
استخداهها فما بعود على الثروة القوهية العامة بفائدة أكبر والمحافظةطالتوازن اللازم في وجوه 
الاستغلال الختلفة 

لذلك رؤى وضع نظام يكفل الاشراف على نشاط أعمال البناء فى البلاد وعساقبة استعال 
المواد والحاماتاحلية أو المستوردة والحد من ازالةهبا نلا قيمتماتعتير جزءا هنالثروة القومية 
ومن المفبوم أن يكون هذا النظام مؤقتا يلغى بعد تحقيق الأغراض التى صدر من أجابا . 

وقد روعى فى هذ! الفانون عدم النعرض لامباني واللنشكات أو التعديلات أو التزميات 
الى تقل قيمتبا عن ٠.ه‏ ج سواء في داخل المدن أو خارجها نظرا لقزة استخدام مثل هذه 
الاعمال مواد اليتاء الأساسية ذات الأهمية فى مشر وعات النبضة الانتاجية . كا أئها قد عمس 
عددا كبير!ا من الأفراد ذوى الدخل المحدود الذين تسعى الحكومة ماهدة فى نحسين مستوى 
معيشعهم لرقع قدرتهم الانتاجية . 

أها بالنسبة إلى العمليات التىتزيد قيمتها عن . .ه ج فقد حظرتما المادة الأولي » سواء فى 
داخل المدن أوخارجبا » إلا بعد الحصول على موافقةلجنة يصدر بتشكيلها راجراءاتماقرار من 
وزير الشئون البلدية والقروية . وأوضحت هذه المادة ما ,قدمه الطالب من بيانات وأوراق . 

وقد رؤى جعل الحصول على موافقة اللجنة سابقا ولازما قبل التقدم الى السلطة القائمة 
على أعمال التنظم بالنظر فى طلب الترخيص العادى طبقا لقانون امباني وذلك توفيرا للجهد 
الذى يبذل فى القيام بالاجراءات اللازمة للحصول طى الترخيص دون التأكد من موافقة 
اللجنة انختصة على النصر يح بالاعمال المطلوبة . 

وحظرت المادة الثانية من القانون على أءاب تراخيص البتاء والتعديل الذين لم يشرعوا 
فى قتفيذ الأعمال المرخص لمم فيها قبل صدور هذا القانون والتي تزيد قيمتها على 5٠٠‏ ج 
الشروع فى أعمال البناء الا بعد حصو هم على موافقة اللجنة الخدصة حتي مخضع هذه الأعمال 


2/1 العدد الاول عد السن ةالسابعة والثلاثون 


أيضًا لتقدير اللجنة وللقواعد والأواويات اتى تضمعها » ول نشر هذه المادة إلى من حنصلوا على 

راخيص بالرمم وذلك رغبة من المشرع في اعفائهم مر: العقدم إلى اللجنة بعد أن حصاوا 
عبى تلك التراخيص ‏ 

وحظرت امادةالثالثة مبح تراخيص باليناء أوالتعديل أو القرميم تزود قيمتها على ٠.٠‏ ج 
المبني الواحد في السنة الواحدة منعا من التحايل . ' 

ونصت الادة الرابعة على أن يتقدم أصحاب تراخيص البناء أو التعديل التي تزيد قيمتها 
على. . وج والذين شرعوا فى تنفيذ الأعمال المرخصلهم فيها ولجعموا هذه الاحمال قب ل العمل 
بهذا القانون أن يتقدموا خلال أربعة أسابيع منهذا التاريخ إلى الادارة العامة للمباني بوزارة 
الشئون البلدية والقروية ,البيانات التييصدر بتحديدهاقرار من وزير الشئونالبلدية والقروية 

وحظرت الادة الحامسة هدم المنشات الغر آيزة للسقوط الا معوافقة الاجنة وبتفس 
النظام السابق ذكره مخصو ص الميانى فى المادة الاولى ووضعت لذلك كقاعدة عامة أن يكون 
قد مضي على اتامتها أربعون ماما إلا إذا كانت هناك اعتباراتثراها اللجنة تعلق الصاح 
العام ومن المفهوم أن عبء اثبات انقضاء المدة المشار إليهايقع علىعاتق طالب الترخيص 

وأشارت المادة السادسة إلى أن انقضاء ستة أشبر على تاريخ تقديم الطلب دون أن 
تصدر الاجنةقرارا فى شأنه يعتبر مثابة قراربرفض الطلب على أنه مجوز لصاحب الشأن أن 
بطلب إلى اللجنة اعادة النظر في طلبه إذا كاز: مازال راغبا في الحصول على هوافقتها ولا 
يكون له ذلك الحق إلا بعد انقضاء ستة أشبر على تاريخ تقد طلبه وذلك نقيقا لاغراض 
المصلحة العامة التى يستهدفها هذا التشريع والقى تتبدل بعغيير الظروف و الاحوال ٠‏ 

ونص فى امادة السابعة على العقوبات الى توقع علىرمن بخالف أحكام المواد : أواروه 
والقرارات المنفذة لما وقد روعي تشديد العقوية بالنسية إلى أعمال الهدم غظرا لا يترتب 
عليبا من أضرار من ناحية عير ٠"‏ الانتفاع باستعال المبنى علاوة على نيديد الثروة القومية . 

و نصصتامادة الثامنة على عقاب المقاول الذى يتولى عملية هدم أو بناء أو تعديل أو ترهيم 
مبنيتصدر بشأنه موافقة اللجنة الشار المها فى المادة الاولي طبقا لأحكام هذا القانون بغرامة 
تعاول نصف قيمة تكاليف الاعمال التى قام بها . 

ونعبت المادة التاسعة على عقاب من مالف أحكام المادة الرابعة بغرامة لا تقل عن عشرة 
جنهات ولا تزيد على مأئة جنيه . 

وخوات الادة العاشرة سلطةما موري الضبط القضالى لبندسى التنظيم وهن يصدر إلتعبييهم 
قرار من الوزير . 

ويتشرف وزير الشثون اليلدية والقرية بعرض مشروع القرار يقانون المراقق على السيد 
رئيس المهورية مفرغا فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء التفضل بالموافقة 
عليه واصداره 0 : 


امامل مامص 


الميئة السابعة والثلاتور”تف 


ار سر مرمر ص ٠.‏ لمات 3 ٠‏ اس ع 26م رط 
« يبا لذن ١‏ مَنوا اكير بطانة من كونكم لا يألونكم 


بر حر 2 7 م وو * مر عر ا ع2 وه 
خالا وَذًا ماعنتم قد يلات البنضاه ين أفولي َمَا تخى صدورم 
رو ده جل اماسيطة ّ 9 1 ل 
أ كيرث قد ينا كك القت | عناون » أن أولآء 
رودي رت ريسسش بعليو ال سد مك راب عوسش | سد 
تحبوهم ولا يحيونكم وتؤمتورتف بالكتاب كله وَإِذا لقوكم' قلوا 


( فرآن حكرم ) 


جميسع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحر بر الجلة أم بإدارتها برسل يعنوان 
إدارة مجلة الحاماة و محر برها دار الثقابة بشارع رمسيس رتم ١ه‏ بالقاهرة 


شيسيان 
نشرةا فى هذا العدد الأحكام والأيماث والقوانين الآتبة 
عدي 
م أحكام صادرة هن قضاء محكة النقض المدنية ( الْجعية العمومية ) 
4 كا صادراً هن قضاء محكة النقض المدنبة 
١‏ ح صادر هن قضاهء محا م الجتايات 
؟ حكمقين صادرين من قضياء الضرائب 
ِ أحكام صادرة من قضاء الأحوال الشخصية 


014 حكن صادرين عن قضاء عام الاسئكناف ) القضاء ألدنى ( 
م« أحكام صادرة من قضاء المحاكم الجزئية ( شتورض العال ) 
5 


منازعات الأحوال الشخصبية للا" ستاذ نصيف زى المحانى . 

نكييف الواقعة ومايثيره من مشكلات فى نطاق التقسم الثلانى للجرام للد كعور 
رءوف عبيد أسعاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثعس . 

شرط الزواج الدبى فى القانون المدتي اليو نانى للا'ستاذ صلاح الددين عيد الوهاب 
و كيل نباية الاسكناف . 


# «* 


قرار بالقانون رقم ووم لسنة ١405‏ بتنظم الاستيراد . ص بو 


قرار بالقانون رقم حدس لسنة ها بتعديل القانون رقم ١+١‏ أسنة ١١47‏ فى شأن 
إبجارات الأماكن . ص .ه 


فرار باثقانون رقم ودع لسنة وو بشأن حظر دخول الدوائر الجر كية بالمواتى 


والطارات . من عه 


فرار بالقانون رقم ووم لستة دوو بتعديل بعض أحكام القانون رقم +ه؛ 
لستة 6ه ١‏ بشأن امال العمتاعية والتجارية. ص عه 

قرار بالقانون رقم .دم لسنة دهوة تمديل بعض أحكام القانون رقم ١99‏ 
اسنة وه4١‏ فى شأن مزاولة هبنة المبيدلة . ص ١‏ 


قرار بالققافون رقم وبم لسنة دهة؛ فى شأن امحال العامة . ص هه 


لنة التحرير 
قر مصطفقى القلل, # عسين الو زير -- تصيف كك س# احبر يموق -- احبر تار قلف 


المرد الدَانى ١‏ اما كوت 
الس السام والتمروله 2 سن كدوا 
| 1 
مج اسارج خم سلا لديا 


النعمة العمومية 1 


( رئاسة وعضوية السادة الأسأنذة عبد المزيز مد رئيس الحسكة ومصطنى فاضل وعبد المزيز 
سليان وكيل المحكة وأحجد العرومي وحسن داود وتمود | براهيم اتماعيل وتمود عياد ومصماى 
كامل وحمد فؤاد جابر واسحق عيد السيد وتمد عبد الرحمن يوسف ومحد عبد الوحد على وتمود 
عمد مجاهد ومد مد حسنين وأ-مد قوشه المستثارين ) . 


م وإلاكانت الولاية على أصلما للمحا كىالشرعية » 

ينار سنة هوا . : 

ا فإِذا كان المورث قد زوج حال حياته حيها 

تتازع الاختصاص . اختصاس . جا لس ملية ٠‏ محاكم يا قا 1 ا 

شرعية . مواريث . شرط اخنصاس الملى الل قبط | كأن قبطيا أرهوذ ثيا بزوجة ررق منها 

الأرتوذكى فى مسائل المواريث ٠‏ هو اتاد ملة الورئة | بأولاد ثم اعتنق الإسلام وتزوج بعد ذلك 
جيعا واتفاتهم على الترافم إليه . المادة 9١‏ من الأص | . ال .ل ا عن سم 000 

المالى الصاحر فى 4 ١‏ من مايو سنة 1881 , بروجه رزق منها بأولاد آخر بن حيما كان مسلها 


فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الاسلام 
0000 فإن الك الصادر منالجلس اللى اذ كور فى 

ليس للمجلس اللى للافباط الأرثوذ كس دعوى إثيات وقاة هذا المورث واحصار إرثهى 
أولاية فى النظر فى دعوى الموراث وتعيين الورءة 


للبدأ القانوتى 


ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود 
إذا اختلقت ديانتهم » ذلك أنشرط ولاريته وقنا ولايته بكس حم المكة الشرعية الصادر فى 
لنص المادة ١6‏ من الامر العالى الصادر فى ١4‏ هذا الصوص - 

من مابو سنة 1848# فى مسائل المواريث هو 77 

أنحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه | «... منحيثإن التيابة العمومية أشارت 


مما 


العدد الثاتى . السنة السابعة والثلاثون 


فى مذكرتيبا إل أن - الس المبي م مسل ‏ وظل على إسلامه حتى د اله أخيرا 


المدعي عليبا كجية هذا الحم قاصرة علييا 
بصفتها الشخصية ولا يمكن أن تتعداها إلى 
غيرها ‏ على أن هذه الحجية لا أثر لها ى 
التزاع الهالى الذى موجه اليرابصفتها الشخصية 
ولا يتأتي قيام التناقض الموجب لعرض 
النزاع على المعية العمومية لمحكة النقض 
إلا إذا كان من الممكن محاجة الحصوم فيه 
بكل من المكنين وكان كل منبما صالحا 
للتنقيذ به على الحصم الآخر » ذا انتفتهذه 
الصلاحية عن أحد الحكين لم يكن مة مجال 
أعرض الأحى على اللرعية العمو هيةو يتعين عدم 
قبوله أورفضه فاذا أضيف إلى ذلك أن تعيين 
الورئة وتحديد انصبائهم إنما يكون طبقا 
للشربعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى هذا 
الشأن وبد.بي أن وجود وارث مسل كاف 
بذاته لاتحسار الولاية كلية عن الجالس املية 
وتكون الولاية لامحام الشرعية ‏ ( قبل 
إلغتها ) ويكون الحم الصادر منهاهو الحم 
الواجب التتفيذ . 

د ومن حيث إنه يبين مما سبق بيانه أن 
المرحوم عوض الله وهبه سلوان كان قبطيا 
ارثوذكسيا وتزوج بالطالبة الأولي ورزق 
منها بأولاده الأربعة الأولين ثم أشبر إسلامه 
بعد ذلك باشهاد رععي أمام مكنة مصر 
الشرعبة في مل رمرم ١»‏ ثم تزوج بالقدس 
بالمدعى عليها أمام مأذوت الشرع 
ق ١‏ لركىرة و١‏ وأثبت فى قسيمةزواجه 
عا أن دينه الاسلام م رزق منبا بأولاده 
الأربعة الأخيرين ثم نوفى آخرثم. بعد أن 
أنبت فى شبادات هيلاد الثلاثة الباقين أن بام 


إلي اجلس البطريركى بطلب فى هذا الشأن 
فقرر الجلس فى و١رككر‏ ه14! قبول طليه 
ثم استمر على دينه الأخير حتى أدر كته منيته 
قي ره رلمة ١‏ ودفن دافن الأقياط 
الأرئوذ كس طبقا لمراسيمهم الدينية وهقاد 
ذلك أنه اعتنق الاسلام فى سنة م50١‏ وتزوج 
بعد ذلك بزوجته المدعي عايها ورزق منها 
بأولاده الثلائة ( فوزية ويسرى وقئزة ) 
ثم ارتد عن الاسلام فى سنة ١546‏ فإذلك 
يكون المقطوع به والثايت من الأوراق 
الرسعيه أنهرزق مبؤلاءالأولادالثلائةالأخيرين 
حينا كأن «سلما فصاروا ثم مسامين بالتبعية 
له ولا يبغض من هذا الشبادة المقدمة من 
الطالبين هن بطريركية الروم الأرئوذ كس 
بالقدس واتى قيل فيبا بأن المورث عاد إلى 
المسييحية فى سنة ولا ؟ ثم تزوج بالمدعى عليها 
بعد ذلك وعى مسيحية مثله ثم رزق منها 
بأولاده الأخيربن - لأن هذه الشبادة عل 
ها ثبت فيها إنما كان مرجعها السماع دون 
التتحقق ثما ورد فيها باثبات مصدره أو بتقديم 
الدليل عليه ويناقضها فى الوقت نفسه جميع 
أوراق الدعى عليبا الرسمية وعلى الخصميوص 
قسيمة الزواج أمام مأذون القدس ‏ وعلى 
ذلك بين أن لا ولاية لامجلس الى للا'قياط 
الأرثوذ كس ف النظر فى دعوى ميراث التو 
وتعيين ورثته لأن شرط ولابته وفقا لنص 
الادة 5ى مري الأمر العالى الصادر 
في ؛ ره كرمهما١‏ فى مسائل الواريث هو 
اماد مزة الورثة جيعا واتفاقهم على الترافم 
إليه ‏ وإلا كانت الولاية علي أصابا 


المحم الشرعية 
اختلفت دياتهم فا كان لامجلس اللى  ١‏ 
الذى دفع أمامه يعدم الاختصاص . أن 
ينظر فى هذا التزاع وعلى ذلك يكون الهم أ 
الصادر من انجلس الى الفرعى بالزتازيق 
فى ؟ م ماكر زهو ١‏ في الاعوى ٠١١‏ لسنة 
1ة! والؤيد استثنافيا فى زثر ا ثرهة١‏ 
قد صدر منهفى غير حدود ولايته ‏ بعكس 
الحم الصادر من ممكة الزتازيق الشرعية 
بارج و+ك/رار/؟+هول قى القضية رق 
١‏ أسنة ١هو١‏ والمؤيد استئنافهيا 
في هعكلر.ء وكروهو١‏ من الحكمة الشرعية 
العليا فى الاسئئناق رقم /1 أسنة *زه6ة؟- 
وعلى ذلك يكون طلب 'وقف تنفيذ الحم 
الشرعى المذكور وتفاذحك الجاس الي المشار 
اليه فى غير مله ويتعين رفضمه » ٠‏ 

( الطلب رقم * سنة 5 ؟ ق « تنازعالاختصاس ») 


55 وظاهر ماتقدم أن الورثة ٌ 


م 
ينابر سنة موا 

١س‏ تتازع الالجتساص اختصاس . وتف٠قسمة.‏ 
الانتفاع بمحصة خصص بها .عوجب قسة مبايأة لأطيان 
شائمة ييئه وين وتف آخر باعتبار أن القسمة اصبحت 
عثاية قسمة إفراز'. حي آخر من الحمكة السرعية بفرز 
وتنيب تصيب الوف الآخر فى الأطبان على خلاف 
القسمة المذكورة . حكان متناقشان . 


مستي بسي سي جب لاصيا عا وص ب بصع يع لاوطا ار ل سد سو سه ا ا م سي 
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إياحة 
القسمة فى الوف الواحد بين مستسقيه بالقانو نرقم 48 
لسنة ٠ ١545‏ بناء القسمة ين الوثنين جائزة يا كان 
عليه حكّها قبل صدور هذا القانون . 


ب - تنازع الاختصاص . وقف . قسمة . 


ج ل كنازيم الاختصاس . الختصاض , وق ٠‏ 
بحا م شرعية . مام مدنة . دموى قسمة عين شائية 
بين ونقين . عدم اختصاس الحا الصرعية بنظرها قبل 


قضاء ممكمة النقض الدنية ز الجعية العمومية) 


4ه6!] 


| الختصاص الحا الدنية ينظرها . 


و س تنازع الاختصاص.اختصاص . مما م مدنة ٠‏ 
وف . فسسة عين شائمة بين ونفين . عدم تهانها 
إأصل الوقف. عدم خروجها مناةساس الام المدنية. 
المادة ١١‏ من لالحة تريب الحا م الأهلية . 


الميادى, القانونية 

١‏ --إذا صدر حك من الحسكة المدنية 
شرت ملكة وقف الحق الانتفاع بحصة 
خصص مها بموجب فسة مهابأة لأطيان شائمة 
بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة 
أصبحت عفى الدة عثابة قسمةإفراز - أى 
قسمة جير واختصاص - لايجوز تقضباء كا 
هل 2 من الحكة الشرعية بعد ذلك 
بفرز وتنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك 
الأطيان على وجه تخالف ماورد فى القسمة المثار 
إليبا فإنه يكون كت تناقض بين المكين 
قحم ممه الفصل فى طاب وقف تنفيد 
أحدهها ٠‏ 

؟ - أباحت الادة .4 من القانون 
رقم 2: لسنة 1945 قسمة الوقف الواحد بين 
مستحقيه قسمة جبر واختصاص ولم يتعرض 
الشرع فى هذا القانون للقسمة بين الوقنين 
فبقيت جائزة كا كان عليه حكها قبل صدوره: 


وما كان هناك من داع لمالجة تشريعية فى هذا 


| وقفين شائمين مايحقق الفرض الذى سعي إليه 


15 العدد الثاني السنة السابعة والثلانون 


الشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين 
قسمة لازمة . 

- إذا رفم الوقف طلبا لفرز نصيبه فى 
عين شائعة ببنه وبين وقف آآخر الى الحمكة 
لسنة ه144 فان هذا الطلب يكون قد رقم 
الى محكة غير مختصة بالنظر فيه » ذلك أن قسة 
العين الشائمة بن وقفينهى ممايدخل فيه اختصاص 
لحا م للدنية حسيا يستفاد من المادة ٠‏ من 
القانون اذ كور. 

غ- لم تسكن المادة 1١‏ من لانحة ترتيب 
الحاكم الأملية تخرج من اختصاص الحم 
المدنية فيا يتعلق عسائل الوقف الاماكان 
متعلتا منها بأصله . ولا تعاق لقسمة المين انشائمة 
بين وقفين بأصل الوقف . 

«...من حيث إن الطالب قدم بعد جز 
القضية أخيرا الحم عريضة طلب فيها 
وقف نظر الدعوى حتى يفصل في الاستشياف 
المرفوع منه عن اله الصادر من ممكة 
دمتهور الابتدائيةفى مالاهن دسمبر 16686 
أولا ترى الحمكنة عملا لاجابة هذا الطلب لأن 
الحم الأخير لا شأن له بالدعوي المؤسسة على 
تناقض الحكين الصادر أحدها هن ممركة 
استداف الاسكندرية قى من هايو سنة 
دكا نيما من الحكة الشرعية العليا فى 
من مارس سنة 964( ء 


د وهن حيث إن المدعى عليه دفع يعدم 
قبول الطلب تائلا إنه لا تناقض بين متطوق 
الحكين المشار إلجماذلك لأن الحم الصادرمن 
الحاكم الوطنية | تماقضى في التزاع على الانتفاع 
بالأطيان الموقوفة ولا يتعارض قضائرها 
هذا مع قضاء الممكة الشرعية بقسمتها قسمة 
جبر واختمماص ولأن امحكة الشرعية قالت 
فى أسياب قرارها إن هذا القرا رلا يتعارض 
هم الأحكام السابق صدورها من القضاء 
الوطني . 

« وهن حيث إن النيابة العامة أيدت 
رأها كذلك بعدم قبول الطلب وتالت فى 
بيان ذلك إن لكل من المكين المدعى 
بتناقضبما مجالا مختلفا وموضوعا متميزآ ذلك 
لأن الح الصادر هن القضاء الوطى قد 
فصل فى شأن القسمة التىاتفق عليها الواقفان 
فى سنة 1١91‏ ووصفها بأمها قسمة مهايأة 
والحم الصادر من القضاء الشرعي أقر 
هذا النظر ولم يعارضه ونظر المادة 
المطروحة أمامه وهي طلب قسمة الأطيان 
الوقوفة قسمة جبر واختصاص ولأنه 


.وان كان القضاء الوطني قد اععبر أن 
القسمة الخحاصلة في سنة 199 عي قسمة 


لإزمة إلا أنه مين من دنع الطالب أنه 
لا يعتمد فى طلبه بهذا النظر ولا سس عليه 
فى ذاته تناقضا وأنه إنما يعمسك بانكار 
اختتصاص هيئة التصرةت بالحكمة الشرعية 
بالفصل فى دعوي القسمة ولا محل للتعرءض 
للبحث فى مسألة الاختصاص إلا إذا ثبت 
التناقض . 

د ومنحيث إن هذا الدفع فى غير محله . 
ذلك أنه يتتضح هن الوتائع السايق بيانها أنه 


قضاء ممكنة النقض المدنية ( المعية العمومية ) 


بعد أن قضي استثنافيا من الحمكة الشرعية 
العليا قى «كر .ور 1444 بنقض القسمة 
تأسيساطلى أنها قسمة مبايأة جوز لاستحقين 
أو لأددثم نقضبا فى أى وقت + الطالب 
إلى القنضاء الوطني فرفع دعواه يطلب ثبوت 
ملكية وقف والده لق الا تفاع بالحصتين 
اللتين خصص ,هما بموجب القسمة التى حصلت 
فى سنة ١41‏ ونمسك يعدم ححجية القرار 
الصبادر من المحكمة الشرعية بنقض القسمة 
المذ كورة على اعتبار أنه صادر من جبة غير 
مختصة مما يفيد أنه اعتبر القسمة ملزمة 
لا جوز العدول عنها بعد تنفيذها ايقداء من 
سنة ١417‏ حقى سنة 15147 وكأنمثلالوقف 
الآخر يتمسك بأنالقسمة غير ملزمة ومحجية 
القرار الصادر من القضاء الشرعى الصادر 
بتقضيا » ويبين من أسباب الحم الابتدالى 
الصادر من عمكة دمنهور الابتدائية الوطنية 
أنه إذ قضى للمدعي يطلباته فيها استند إلي 
وضع بد وقف أحمد على نصره على ما خميص 
به بموجب القسمة الحاصلة فى سنة ١و١‏ 
ابتداء من تاريخ القسمة حتي سنة ؟4و١وإلي‏ 
أن « حق الانتفاع حق عينى تجوز قسمته » 
كا يبين من أسباب الحم الاستئنانى الصادر 
فى اللزاع المشار إليه والذى قضى بعأبيد الحم 
المستأ نف أن محكة الاستئناف قررت أنه ثما 
يتعين اثباته بادىء الرأى أن القسمة موضوع 
التزاع لم نصدر بين مستحقينفى وقف واحدبل 
جصلت بين ناظرين لوقفين مختلفين باختلاف 
الوقف والجبة الموقوف علا مستندة فى هذا 
الحصوص إل ما جاء محيئيات القرار المبادر 
المحمجمة الشرعية العليا قى +١‏ من سبعمير 
سنة 114 ثم قالت إنه تأسيسا علىذلك يكون 


كا 


لكل من الوقفين قسمة نصيبه قسمة افراز 
وإنه لما كانت القسمة على هذا الوجه عي من 
الإجراءات المدنية البحتة فانها تكون صويحة 
إذا انبع طالبهاالاجراءات اتىفرضيها القائون 
وأن القسمة الاخترارية لا تجوز قانونا بين 
جبات الوقف لانعدام أهلية النظار فى إجراتمها 
علاف القسمة القضبائية آنا حائزة وثم 
بالتصديق عليبا من انحا م الختصة وي 
ا حا م الوطنية وأنه متى تقرر جواز قسمة 
الافراز بين وقفين أمام الحا كم الوطنية 
فقسمة المنفعة ( المبايأة ) فبهما جائزة من بإب 
أولى واختصاص الحا الوطنية بنظرها 
أحرى وأن هذه القسمة الأخيرة إذالم نجز 
أن نكون بنالمستحقين فىوقف واحدأيديه 
على الأصبح فليس ما بمنم أستدامتها بين وقفين 
قياسا علي قسمة الافراز متي حمبات المصادقة 
عليها ( أى على قسمة المنفعة ) واستمر وضع 
بد المنتفعين كل على حصته همدة زيد على مسى 
عشرة سنة لعدم تعلقبا بأصل الوقف . ثم 
طيقت مكة الاستئناف هذه المبادىء على 
واقعة الدعوى فقالت إن القسمة قد نمت 
بالتصديق عليبا فى القفضية رقم ١44‏ سنة 
1 مدي جز لى دمنهور ومطى على وضع 
يد كل واقف من وقت حصوها إلى تاريخ 
وظة الواقف الا خر أ كر من مس عشرةسنة 
ثم تالت عمكنة الاستئناف تأبيدا لوجبة نظرها 
إنها تستشف من أسباب القرار الصادر فيه1؟ 
من سبتمير سنة 1445 أث المحكة الشرعية 
العليا التى أصدرت هذا القرار تري أن القسمة 
موضوع النزاع فى قسمة لازمة . وظاهر ثما 
تقدم أن ممكة الاستئناف قد اعتبرت أن 
القسمة وإن كانتك مبايأة فى ادىء الأهمر إلا 


دحل 
أنها أصبحت هضى المدة الطويلة عثابة قسمة 
إفراز ‏ أى قسمة جير واختصاص ‏ 
لا موز نقضبا ومؤدى ذلك أن حقوق كل 
عن الوقفين قد استقرت علىهذا الوضع وأ 
لا يحوز لأحدها أن يعود فيطلب قسمة 
نصيبه قسمة بجر واختصاص ‏ ولهذا 
يكون قرار هيئة التصرةات المادر بعد ذلك 
بفرز وتنيب نصيب وقف ابراهم على تصره 
في الأطيان الشائعة على وجه مخالف ما ورد 
فى القسمة الحاصلة فى سنة ؟ةؤ متئاقضا هم 
حح ممكنة الاستئنان الوطنية المشار إليه ‏ 
ولا بغير من هذا النظر أن تكون المحمكة 
الشرعية العليا قالت في أسباب قرارها بشأن 
الفرز والتجنيب إن هذا القرار لا يتعارض 
مع لمكم الصادر من الحاكم الوطنية لأنها لم 
تقصد بذلك حك محكنة الاستئناف العمادر 
ماريخ لمن مايو سنة 4وىوإما أشارت 
على ما هو مبين بأسباب قرارها ‏ الي الحم 
الصادر من القضاء ال مستعجل قبل اللجوء إلى 
القضاء الموضوعي ‏ الشرعى والوطنى - 
بطلب نقض القسمة أو تثييتها ‏ ولا يني 
قيام هذا التناقض الموضوعى ما قالته النيابة 
المامة من أن الطالب اعتبر أن دعامته قي طليه 
هو تناقض القضاءين الوطنى والشرعي فى 
مسألة الاختصاص متمسكا بئق اختصاص 
مهام الشرعية ‏ ذلك لأن تعرض الطالب 
لبحث مسألة الاختصاص مب على افتراض 
التناقض اللوضوعي - الأمر الذى تبينت 
هذه الحكرة حو من و اقم الح جالصادر اأصلحة 
الطالب والقرار الطلوب وقف تتفيذه ‏ 
أسبا! ومتطوتا . 


العدد الثانى - السنة الساابعة والثلاثون 


« ومن حيث إنه وقد نقرر هذا التناقض 
ا كين يمحتم للفصل فى الطلب تعيين أى من 
بنالمحجن هوالواجب تتفيذه والحم الآخر 


الذى يدعين و قف تنقيذه . 


د وهن حيث إنه يبين هن قرار المحكة 
الشرعية العليا الصادر بتاريخ ١‏ من سبتمار 
سنة ١545‏ فى استئناف التصرفات رقم ١418‏ 
سنة 1546 و1545 انها اعدرت أن إنشاء 
الوقف على الوجه المبين محجة الوقف مجعله 
وقفين مختلفين باختلاف الواقف واختلاف 
الجبة كا يبين من قرار هيئة التصرفات الصادر 
هن ممجة دمنبور الشرعية في امادة رقم ا 
تصرؤات سنة ومن القرار الصادر 
بتأييده من المحكلة الشرعية العليا فى .- هن 
مارس سنة ١56+‏ وهو القرار المطاوب وقف 
تنفيذه ‏ أن المحكة الشرعيه فصات فى المادة 
على أنها قسمة بين وقفين عنتلفين لا على أنها 
قسمة بين هستحقين فى وقف واحد ‏ "ا 
بين من هذين القرارين أن الطاب المقدم من 
وقف ابراهم علي نصره بشن الفرز والتجئيب 
كأن هينهيا علي نص الادة .؛ من القانون 
رقم 4 لسنة 154 الى أجازت لكل واحد 
من المستحقين فرز حصته فى الوقف هق كان 
الوقف تايلا للقسمة ولم يكن فها ضرر بين 
وكان اأوقنالآخر وقن أحد على نصره- - 
يتمسك بأن هذه الادة لا مسري على طلب 
قسمة العين الشائعة بين وقفين مختافين و لكن 
المحكنة الشرعية العايا خالفته في النظرةائلة بأن 
هذا النظر هو ما قد تبادر فبمه من المادة 4٠‏ 
والمواد التالية لها ولكن « هن حيث إنقسمة 
عين شائعة بين وقفين بحيث يفرز لكل وقف 


شام جكة النقض للاييه ر الحية المتودة ) 


حعاعة لعج عن أن تكونقسمة الستحقين | بالق. 
فى عين شائعة هموقوفة و كون الواقفواجدا 
أو متعددا لا تأثير له فى ذلك مطلقا قانه من 
اللقرر أن لأحد الستحقين أو جماعة منهم 
الحق في طلب فرز حصة له أو لهم نذا تقدم 
جميع المستحقين لأحد الوقفين يطلب فرز 
حعبتهم عن حصة جميع اللستحقين فى الوقف 
الآخر لم يكن هذا إلا قسمة عين مرقوفة 
بين مستحقيها » - وكرى هذه المكنة أن 
المحكة الشرعية العليا فى تقريرها هذا قد 
فسرت المادة +٠‏ من القانون الذ كور تفسيرا 
لا محدمله نصها ولا توحى به الحكة الى 
توخاها المشرح في هذا الخصوص س 
أنه يكن بمة خلاف قبل صدور هذا القانون 
بشأن جواز قسمة العين الشائعة بين وقفين 
قسمة حبر واختصاص وذلك أخذا بالرأى 
الراجح فى مذهب ألى حليفة وكان 
الممتنع هو قسمة الوقف الواحد بين مسعحقيه 
قسمةججر واختصاص خاء المشر ع فى المادة. ؟ 
من القانون بإلإحة هذا الذى كان لا سبيسل 
إليه » ولم يتعرض المشرع فى القانونرقم 44 
لسنة ١54+‏ لافسمة بين الوقفين فبق حكبها 
5 كآن عليه قبل صبدور هذا القانونوما كان 
هناكمن داع أمالجة تشريعيةفي هذا الخصوص 
إِذْ فى قسمة الجر والاخعصاص بين وقفين 
شائعين ما حقق الغرض الذى سعي إليه 
المشرح بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين 
قسمة لازمة . 

د ومن حيث إنه عن الجبة المختصة 
باجراء القسمة بين الوقفين أن الحاك الشرعية 
قبل إلغاكها كانت ترى إنها م الختصة 


لحل 


سوه جياعة حلمم عراس ل حيو و ممم لح مما ل ل 


بالقسمة استنادا إلى أنها صاحبة الولاية العامة 
فى مسائل الأوقاف - فى حين أن امام 
المدنية كانت ترى أنها ى المخيصة لأن القسمة 
فى إجراء مدثى عض لاعلاقة له بأصل 
الوقف - وترى هذه المحكة أنه إذا كارك 
مت قبل صدور قانون نظام القضاء رقم 141 
لستة 4و( ما كان يجوز معه القول 
بإختصاص الماك الشرعية في إجراء القسمة 
بين وقفين قن هذا القول ممتنع يعد صدور 
هذا القانون ذلك أن المادة ١١‏ منه حددت 
مسائل الوقن الى لا تدخل فى اختصاص 
امحاك المدنية فنصت فالفقرة الأ ولي منها على 
أنها « امنازعات والمسائل المتعلقة بانشاء 
الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو 
بتفسير شروطه أو الولابة عليه أو #صوله 
فى مرض الوت ع الأمز الذى يستفاد مئه أن 
قسمة العين الشائعة بين وقفين - وى 
خارجة عن المنازعات والسائل المشار إلمها 
فى الفقرة الأول هي نمسا يدخل فى 
اخعصاص اللحاى للدنية ‏ ثم ! كدت ائادة 
اللذكورة هذا اللعنى إذ نبت ف الفقرة الثانية 
منها على الختصاص الاك الوطنية بفرز العين 
الموقوفة إِذا كانت شائمة فى ملك غير موقوف 
الأمر الذى يفيد من باب أولى اختصاصها 
بالقسمة إذا كانت العين الموقوفة شائءة بين 
وقفين - ولا كان طلب وقف إبراهم على 
نصره المتضمن فرز نصيبه قد رفع إلى الحكة 
الشرعية فى سنة به ١‏ أي بعد صدور قانون 
نظام القضاء ‏ فانه يكون قد رفع إلى ممكة 
غير مختصة بالنظر فيه ٠‏ 

و ومن حيث إن انحا ك المدنية عي عام 
القانون العام لا يخرج من اختصاصها إلا 


كل 


ما استثنى بئص صريح - ولم تكن المادة 
من لائحة ترتيب امحاكم الأهلية تخرج هن 
اختصاصها فيا يتعلق بمسائل الوقف إلاما كان 
متعلقا منها بأصله - ولا كانت قسمة العين 
الشائعة بين وقفين لاتعل قا بأصل الوقف فان 
الحم الصادرمن ممكة استئناف الاسكندرية 
في ”٠‏ من مابو سنة ١149‏ مؤيدا للحم 
الابتداني الصادر من عكنة دهنهورالابتدائية 
فيا قضي به هن ثيوت ملكية وقف أجد 
على نصره لق الانتفاع بالحصتين المبيلتين فى 
محضر الصلح امؤرخ فى سنة 41؟ تأسيسا 
على أرث القسمة الذكورة أصبحت قسمة 
ملزمة ‏ هذا الحم يكون قد صدر من 
المحام المدنية فى حدود اختصاصبا وما كان 
بسوغ للمحكة الشرعية العليا أن تصدر قرارا 
بعد ذلك باعتبار القسمة غير ملزمة ويجواز 
إجراء القسمة من جديد وذلك لما سبق 
تقريره هن نني الاختصاص عنباملابنصوص 
قانون نظام القضاء ولأنه لو صح القول س 
على أو سع الفروض - بأن إجراء القسمة 
بين وقفين كان الاختصاص فيه مشتركا بين 
انام الل نية وانحا م الشرعية أن صدور 
الحم من القضاء المدني على الوجه السابق بيانه 
كان حول دون إجراء القسمة هن جديد 
أمام المحام الشرعية . 
« ومن حيث إنهلا تقدم يتعين القضاء 
بوقف تنفيذ القرار المشار إليه الصادر من 
المحكمة الشرعية العليا فى > من هارس 
سنة 1666 6 . 
( الطلب رقم ” سنة «'اق « تنازع الاختصاس » 
بالهيئة السابقة ) . 


صييص ‏ ا :اا للللللبلااااامااااااااااججممممملمململمملمممملمممممممملللمممامااااجججاجااا سيم 


العدد الثانى ‏ السنة السايعة والثلاثون 


5/ 
ه٠”‏ فبراير سنة 65و١1‏ 
س حك ٠‏ طلب الفصل فيا أغفلت المكلة الفصل 
فيه أو طلب تفسير الت إجراءات هذا الطلب . 
وجوب غماءها بالأوضاع والاجراءاتللقررةقالواد؟47 
وما بسدها مرافهات . شأمها شأن الطلب الأملى , 


ب - نقض ٠‏ طمن. إجراءاتالطامن ٠‏ عدم إيدام 
أصل ورقة إعلان الطمن وسورة من الى فى اليهاد ٠‏ 
علان الطمن ٠‏ المادة 2*7 مرافمات . 

المبادىء القانونية 
١‏ طلب الفصل فيا أغفات الحسكة 
الفصل فيه من الطلبات السايقة بشأن لتخملى 
الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الك السابق 
فى هذا اللصوص . نجب أن يم بالاوضاع 
وبالاجراءات المقررة فى الواد 9؟: وما بعدها 
من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب 
الأمل موا سوا 
2 متى كان الطاعن لم براع ما أوجبته 
المادة “40 مرافمات من إبداع أصل ورقة 
إعلان الطمن وصورة من المك فى خلال 
عشرين يوما من تاريخ التقرير .به فإن ذلك 
يترتب عليه بطلان الطعن . 
(الطلياك رقا 4؟ وهم سئة > ق « رمال القضاء» 


رئاسة وعضوية السادة الأسائذة أجد العروسى وحسن 


داود وتمود ابراهم اسباعيل وتموة غياد ومسملنى كامل 
واسحق عبد السد وتخد عيد الرجحن يوسف وتد 
عيد الواحد على » وتمود تمد ماهد وعد “قد حسنين 
المستثارين ) . 


8م 
ه؟ فيراير سنة 5هو! 
نرقية . #طى الطالب فى الترقية ‏ قيام ما بيرره من 

ملف الطالب وما احتواه من قارير وأوراق أخرى 
ومنها اتبيه اموجه إلنه ٠‏ اكاء عمو استمال الب 
أو الغْناافة]ة! نون 

امبدأ القانوتى 

مى كان بين من ملف الطالب وما احتواه 
من تقارير عن أعاله وأوراق أخرى ومنها التنبيه 
الوجه إليه من النائب العام أن تخطى الطالب 
فى الترقية له ما يبرره . فإن 5 قرار تخطيه لايشوبه 
سوء استسال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون . 


( اأطليان رقا م سنة #لاو” سنة 4؟ اق 
«رجال القضاء »6 ,الطيثة اأسابقة) . 


3 
٠‏ فبراير سنة هوا 
| بس قش طمن . الخصوم فى أأطعن . عدم قبول 

النام مس بعأن محديد اقدمية عضو النيابة . 
.'ب سل اقدمية . محديد اقدمية عضو إدارة كمايا 
الحتكومة عند تمبينه وكيلا انيابة قى المرسوم مم غالية 
من عا للوئه . لا عفالفة فى ذلك للقا نون ٠ ٠‏ 

البدأالقانوى 

١‏ تو جيدطلب محديدأقدمية عضو النياة 
إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى -- النائب 
العام غير مقبول . إذ لاشأن لهذا اللجاس 
فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجبة 
الادارية فى هذا الصوص : 


؟ - ميق كان الطالم بهن أعضاء إدارة 


اناه عكة النقض الدئية '( الحية السعومة ) 


جل 


قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعبينه 
وكيلا لانيابة من الدرجة الثالثة فى المرسوم 
لمطامون فيه مع غالبية من عالونه فإنه لبس فى 
هذا ما تخالف النانون . 

(ااطلبات ارقام ٠١4‏ سئة *؟ وؤاسلنة14؟و1م 
سنة 4 ؟ فى ه رجال القضاء » بالليئة السابقة) . 


ا/ 
ه؟ فيراير سنة هوا 
ا - تنازع الاختصاس . قة . الح؟ الصادر 


فى التزاع القالم عليها ٠‏ طبيعتة ٠‏ هو م مؤت ٠‏ زوال 
ابره بزوال دواعيه 5 

ضع سم - تنازع الاختصاس «احتماس ٠.‏ نفقة 57 
لية , مام شرعية . صدور حم من الجاس الى 
الماروق بنقفة شهرية أزوجة تم صدور م بن المجنكة 
الهرعية بالكف عن الصاابة بها لزوال مقوماتها. ٠‏ 
الحم الفرعى ٠‏ المادة من تانول نظام القضاء 
رقم ١41/‏ أستة 1545 . 


البادىء القانونية . 

امم الح الصادر فى التزاغ القام على 
الفقة هو بابيته حك مؤقت يزول أبره مت 
زالت دواعيه ء ذاك لآن النفقة تقدر مسب 
الانبة ولا مقوماتها الفانونية فإذا زالت هذه 
القومات سقط المق فيها . وإذن ثثى: صذر 
حك بالنققة على مان قيام الزوجية بين طرق 
الدزاع قانه يصح القضاء يعدئذ بالكدف عن 
المطالبة مها مبى حا تعقدسها بالهللاق واتقضت 
سنة من تاريخ هذا.الطلاق.. :.. 

اس اذا صدر جيم من لانن اللى 

١ 
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كوا 


العدد الثاتى ‏ السنة السابعة والثلائون 


2 
- 


حح من المحكة الشرعية بالكف عن 
المطالبة بالنفقة إزوال مقومانها فانه لا يكون 
فت تعارض بين المكين بالمنى المقصود 
بالمادة 15 من قانون نظام القضاء رقم /ا١1‏ 
لستة 198 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحم 
الشرعى . 


( الطلب رقم سنة ©>” ق « تازع الاختصاص » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عيد المزيز مد رئيس 
المحمكة » و.مطق فأشل وعبد المزيز سلبان وكيلى 
اللمسكئة وأجد اعرومى وحدن داود وود ابراهم 
اسماعيل وود عاد ومصصطقى كامل وتمد قاد جابر 
واسحق عبد السيد وتمد هيد الرعن يوسف وحمد 
عبد الواحد على وتخود حمد مجاهد وخحمد قد سستين 
واحد قوشه وفيم يى المندى وتخد متولى عثلم واجد 
ذىكمل والسد امد مهفي وابراهيم مان الستقارين) 


م/م 
و؟ فراير سنة “ه6١‏ 

تنازع الاختماس . اتماص . سائل الأحوال 
الشخسية . المتصاص الحا م المدنية بمسائل الأحوال 
الشخصية الخاسة ميم الطوائف فى مسر اتتداء من اول 
يثابر سنة 19857 عدم الختصاس الحككة الكاسية 
الرسولية يدعوى لان زواي ممقود بين مسبحيين . 
وجود دعو اخرى مرفوعة امام لهام المدنية بتطليق 
الزوجين . القول بوحود دعوين أمام جوتين قضائيين . 
لا عل له . القا نون رقم 475 لمثة 5 والادة 

من كانون نظام القضاء . 


اليدأ القانونى 
إن القانون رقم 55 لسئة ١966‏ الصادر 


تاريخ ١؟رهرهه١‏ بالغاء الام الشرعية ظ 


5 َ آ 0 0 . 
المارونى بنفقة شهرية ازوجة م صدر بعد ذلك | ولاية هدم الحم ميدأ وأصبح الاختصاص فى 


مسائل الأحوال الشخصية الخاصة مجميم الطوائئف 


ش فى مصر للمحاى المدنية . ويذلك فل يعد للمحكمة 


الكنسية الرسولية أية ولابة قضائية فى نظر 
دعوى بطلان الزواج المقود بين مسيحيين . 
وإذاكان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام 
الحام الدنية يتطليق الز وجين فانه لم يعد محل 
القول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين 
ما نصت عليه الادة 14 من قانون نظام القضاء . 


( الطلب رقم ٠‏ سنة ”٠‏ ق ه تنازم الاختصاس » 
بالحيئة السابقة ) . 


/4 

١م‏ مارس سئة 6و١‏ 
١س‏ برقية. اعلية . الطالب لا يقل فى درجة 
الأهلية عن دوجة من كان يليه فى الأقدمية ورق إلى 
درجة وكيل محكمة من الفئة « ب » أو ما يادطا . 
مملى الطالب فى هذه الصورة . مخالفة ذلك لسك المادة 

١‏ من الفا نون رقم ١84‏ لسنة ؟ هذا 
. الحتي بالفاء للرسوم الصاحر 
يمنلى الطالب ف الترقية . اعتبار فرق ارتب نقيجة 
لازمة للحم بالناء المرسوم . النزام الجبة الإدارية 


٠ تقأذه‎ ٠ 


ب - مربات 


المبادى" القانو نية 

١‏ عد متى تبين مر ملف الطالب 
وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته 
ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية للتقولة من واقم 
اللفات اللخاصة برجال القضاء الذين تناولمهم 
القرقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة اب » 
أو ما يعادًا مقتضي المرسوم المطمون فيه ممن 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


وخحل 


كانوا يلون الطالب فى الأقدمية » مت تبين 
من هذه المقارنة أن الطالب لايقل نى درجة 
أعليته عمن كان يليه فى الأقدمية من زملائه 
ورفى عقتضى المرسوم المطعون فيه ٠‏ فان تختلى 
الطالب فى الترقية يكون عخالقا الحم المادة "١‏ 
من القانون رقم دا أسنة ؟1585 . 

- فرق المرتب هو نيجة لازمة للحم 


بالغاء المرسوم المطمون فيه فيا تضمنه من تخطى 
الطالب فى الترقية مما يتحم ممه على الجبة 
الادارية المختصة إنفاذه . 

(الطلبانرقا 4ه و١8‏ ١سنة4‏ اق درمالالقشاء » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتنة أجد المروسى وحن 
داود وتمود ابراهم اسماعيل وتمود عياد واسعق 


عبد السيد وتمد عبد الرءن يوسف وتمد عيد الواحد 
على وحمود تمد مجاهد وتحد تخد حسنين الستثارين ) . 


9 اس م اخية م 
ال 1 
2 م ان صلل سا هم 
( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطن فأضل و كيل المكئة ويد فؤاد جار واسحق 
عبد السيد ومحد عبد الرحمن يوسف وأحد قوشه المستشارين ) . 


آن 
ه يناير سنة هوا 
قض . طمن . موضوع الذراع يتماق بأموال لأسرة 
عمد ملي . عدم جواز مماع الطمن . القانون رقم 58ه 


٠139886 سنة‎ 

الميداً القانوى 

مقكان ,يبين من وقائع الدعوى أن النزاع 
يتعاق يأموال لآسرة ممد على التى صدر قرار 
مجلس قيادة الثورة فى ١‏ من نوشير سنة م١‏ 
عصادرتها وكانالقانون رقم همده لسنة #م.ة؛ 
قد منع الحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها 
من ماع الدعاوى المتعلقة .هذه الأموال بما فى 
ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل مهذا القانون 
ولولم يكن الأشخاص المصادرة أموالهحم خصوما 
فيبا فانه يتمين الك بمدم جواز ماع الطمن. 

) القضية رقم الاسنة 9ق‎ ١ 


1١ 
15605 ه يناير سنة‎ 

١س‏ بيع . هية . ذكر الْهْن فى عند البيع يصفة 
صورية . اعتبار العقد سيدأ بوصفه هية مستترة فى صورة 
عقد ييم . اتفاق الطرفين طى عدم تقل نكيف البين 
الببحة وبتاتها نحت يد الباثم للاتتفاع بها طول حياته . 
لاعام من اتتقال ملكية الرقية قورا 

ب - بيع .حكمة الموضوع . محصيل ال لأسباب 
سا ثغة من نصوس عقد البيم وملابساته أنه عفد تمليك 
تطعىمنجز واتقال الملكية به فورا إلى المدترى . تقدير 
موضوعى * 

سسم استئناق . كسيبه . بيع . وصية استطراد 
الح فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكةالدرجة الأول 
وعدم تأثير ذلك على سلامة قذائه . لا عبب . 


المبادى" اثقانونية 


١‏ - استقر قضاء محكية النقض فى ظل 
القانون الدنى القدحم على أنه إذا كان المن 


هذا 


م يذكر فى عقد البيم إلا بصفة صورية فان 
العقد يصح بوصنه هبة مستترة فى صورة عد 
بيم وأنه إذا استخاصت محكمة الموضوع من 
نصوص هذا المقّد وملابساته أنه عقد تمليك 
على فد ف اتفاق الطرفين فيه على عدم تقل 
تَكليفٍ الين المبيعة الى المثترى وعلى بقائها 
حت .بد البائم للانتفاع مها 1 ل حياته ليس 
عانع من تقال ملكية الرقبة فورا . 

؟ - مت كانما حصله الك من صوص 
عقد البيع ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطبى 
منجز وأن الملكية قد انتقلت فورا الى المشكرى 
فان ذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع 
التقد برية بلا رقابة عليه من محكية النقض مادام 
استخلاصه سائنا . 

؟ - لا يعيب الب ما استطرد اليه فى 
ملاخظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى 
الذى اعتير التصرف وصية م كان ذلك لايؤئو 
على سلامة قضائه الذي ألبى الحم الابتدالى 
واعتي رالتصرف بيعأ صحيحا منجز | وليس تصرفا 
مضافا الى ما بعد لوت ٠‏ 

1-6 

و -. يت إت الطعن يحل سبي . 
يتحصل أولما فىأن الحم المطعو ن فيه أخطاً 
فى تطبيق القانون إذ لم يعتبر التصرف الصادر 
للمطعون عليه وصية مع أن العقد اللؤرخ 


العدد الثاتى ‏ الستة الشابعة والثلائون 


إلا أنه خلا من النص على.قبضه واشترط فى 
العقد عدم نقل التكليف واحتفاظ البائعة 
بالانتفاع بالعين المبيعة طول مدة حياتها مما 
مؤداه أن التصرف كان تيرءا مضاء إلى ما 
بعد اأوت . 

ووحيث إنقضباء هذه الحكنةقد استقر فى 
ظل القانون المدلى القديم » الذي صدر العقد 
المطلوب إبطاله إبان سريانه » على أنه إذا كان 
الْن لم يذ كر فى عقد البيع إلا بصفة صورية 
آن العقد يصح لوصفه هبية مستترة فى صورة 
عقدبيع وأنه إذا اسستخلصت محكة الموضوع 
هن نصوص هذا العقد وملابساته أنه عقد 
مليك قطعي منجز فأنانفاق الطرفين فيه على 
عدم نقل تكليف العين للبيعة إلى المشترى وعلى 
بقاكها نحت يد البائع للانتفاع مها طول حياته 
ليس يمانع من انتقال ملسكية الرقبة فوراء 
لا كان ذلك و كان المسم المطعون فيه قد 
انتبي إلي ماقرره مرك أنه وقد ظهر هن 
نصوصء عقد الببع المسجل تسجيلا تامأ 1نف 
الذكر ومن ملاساته أنه عقد ليك قطعي 
منجز وأن الملسكية قد انتقات عوجيه فورا 
إلي الشتري » وكان مادميله من ذلك مما 
يدخل فى سلطة قاضي الموضوع التقديرية بلا 
رتابة عليه من عجة النقض مادام استخلاصه 
سائغا ولم يدع الطاعئان أن فيا خلص إليه 
الحم قصورا أو فسادا فى الاستدلال نان 
النعى بالسبب الأول يكون في غير محله . 

«وحيث إن السبب الثاني يمحصل فى أن 
الحم المطعو ن فيهمسخ و قائع الدعويو اخطأاً 
في تصويرها ذلك ,أنه نسب لاحك المسعأ نف 
أنهم يبحث أصل انتركة حى يقضي باجازة 


أول سبعمير سنة ١4١‏ وإن ذ كر فيه الُن | الوصية بالنسبة للثاث منها كلها لامن القدر 


قضاء عكة النفض لايخ 


مو ضوع اله حدق عل أن الورثة لم 
لم ترك سوى القدر المبيع ولم يدع المطعون 
عليه أنها تركت شيئا آخر . 

ووحيث إن هذا النعي مردود بأنه غير 
منج ذلك بأنماذ كره الحم مايعيبه الطاعن 
إتماجاء فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة 
الدرحة الأولى الذى ار اعرف و 6 
وهذا الذى قرره الحم المطعون فيه لايؤئر 
على سلامة قضمائهالذى الغيه الح الاجدائي 
واعتير التصرف ديعا صحيحا منجزا وليس 
تصر كا مضا إلي مابعد اموت . 


2 وحيث إنه نا تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس متعينا رفضه © 
( القضية رقم الااسلة؟١(ل‏ اق وثاسة ومضوية 


المادة الاساتذة «صطن فاضل وكيل الحكمة واسعق 
عبد السيد وتمد عبد الرعن يوسف وعد عبد الواحد 


طلى واحد توشه ااستشارين ). 


1 


ه ينار سنة 5ه ١‏ 


١-إنكار‏ بصمة الم ٠‏ إثبات .شبادة . ساطةكة 
اللأوضوع ٠‏ حق عكمة ا استخلاس حمة توقيع 
مورت على عقد طمن عليه بالتجببل لأسباب سائفة من 
الوفائم وأقوال الشهود . التعى باغفال المجمكة سؤال 
الهبود غن الم وائه هو الذى وقم به أأورث . جدل 
موضوعى حول مسائل واقعية . 

ب اه تزوير. عند طمن عليه بالتجبيل ٠‏ 


الطاعن دن ائبات طمنه واتتناع الحسكة بمسة لد 
لايتصور أن تتغى الحمكمة بد ذلك برد وبطلان المقد 
لتزويرء . 

الميادىء القانونية 

١‏ دامج 6ت حكمة امسوم قل 


| 


5 


ومن ددئة م | ومن أقوال الشبود أن ال الشوود أن المورث وقع مختمه أمام 
الشبود على عند مقاولة طمن عليه الورثة 
0 5 

أباح للحم نفى مايئبته خصمهم بكافة طرق الثبوت 
فان النعى بأن حكمة الموضوع أغفات سؤال 
طلم الموقم به على العقد أذ كور 
أ د المورث ٠‏ هذا النعى يك ون 
من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واتعية 
غلك عكة الموضوع التقدير فيها بلا معقب 
عليها من تحكمة النقض . 

واد لاسور أن قفي لبك من 
تلقاء نفسها أعمالا لنص المادة 76.٠‏ م افعاتب 
اد ا 0-0 


أن ن اقتنعت 6 بصحة ذلك العقك . 


كانو ا حاضر بن التحقيق الذى 


الشهود عن 


( القصية رقم ٠١4‏ سنة !ا ق رثاسة وعموية 
السادة الأساتذة مصطنى فأضل وكيل المكة ويد 
فؤاد حاير وأسحق عبد السد وعد عبد الواحد ص 
واحد قوشه المستشارين ) ٠‏ 


الل 


ه يثاير سنة ١56-‏ 


| سب صميرة . . اعهاد المسم ف قّ 
الأخذ بالدايل اتوي ل 00 إل وتائم عن 
استجواب الخصوم ننا لف الثابت بالأوراق 0 
التحدث عن القرائن ااتى اعتمد عليها الحسكم الابتدالي 

فى اطراح الدفائر المذكورة ٠‏ قش الحمسم . 

ب - سمسسرة . إثبات . ٠‏ كيه . ثتى الثايت 
بدفائر السمسار اصلدة المتمسك بها بكافة طرق الانيات. 


| جوازء 0 


غيل 


الميادىء القانونية 

١‏ اذا كان الك المطعون فيه قد 
ألغى الح الابتدانى وأخذ بالدليل المستمد من 
دفائر السمسار اعادا على ماتخلص اليه مر' ‏ 
استجواب اتلصوم من أن العميل لم يطالب 
السمسار فى صدد عملية بيع الأسهم مو صوع 
النزاع إلا بالامهال مع أن وقائم الاستجواب 
لاتؤدى الى ذلك . وف الوقت ذاته أغقل 
التحدث عن بافى القرائن التى اتنذ منها الحم 
الابتدالى دعامة لقضائه باطراح الدقائر امل كورة 
وعدم الأخذ عا تدون بها وهى أن السسار 
لم يضمن كشوف المساب التى أرسلبا للعميل 
بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر باخطار 
العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى 
مودعة لديه » فانه يتمين نقض المج . 

؟ - يجوز ننى ما يبت بالدفاتر التحارية 
لصلحة المتسك مها ضد خصمه بكاهة طرق 
الافيات . 


ا مو 

د... وهنحيث إن مما ينعاه الطاعن على لمكم 
الطعون فيه أنه مشوب بالقصور والغطأ فى 
الاسناد » ذلك,أ نه وقد ألغي الهم الابتدائي 
وأخذبا أمبته المطعوزعليه الأول فى دقائره 
لمصاحته لم ربعن بالرد على دفاع الطاعن الذى 
أخذت به ممكة الدرجة الأولى واطرحت 
الدفائر تأسيسا عليه وهو أن المطمون عليه لم 
بغممن كشوف المساب التي أرسلها للطاعن 


ا م م يي يم ميم يماع ع0 


العدد الثانى ‏ السنة السابعة والثلانون 


عملية بيع أسهم البنك العجارى مو ضوح التزاع 
ولم برد على كتابه الأؤرخ ١٠6‏ را سر ٠‏ 6و١‏ 
والذي يطاليهفيه بأسبوشر كة الفنادق امودعة 
لديه حتي عززه بالكتاب المؤرخ +١‏ مارس 
سنة .مور أما وجه الخطأً في الاستاد 
فبو أن الحم قرر أرث الطاعن طلب من 
المطعون عليه الأول إمهاله في تسام أسهم 
البنك اللتجارى مع أن ذلك لا يتفق مع ما هو 
نابت محضر الجاسة ٠‏ 

ووحيثإنه ببين من الحم الاتدائي أنه 
لم يعتد بدقائر المطعون عليه الأول ول يأخذ 
بما تتدون بها من أن الطاعن قد طلب بيع 
أسبم البنك العجارى موضو ع الازاع مستندا 
فى ذلك إلى أنالمطعون عليه يضمن كشوف 
المساب الى أرسلبا الطاعن فى دسمير سنة 
4 ويناير وفبراير سنة ١916٠‏ بيانا عن 
تلك العملية 6 أنه لم يبادر «اخطار الطاعن 
مها حين طالبه بأسهم شر كد الفتادق المودعة 
لدنه يكتابه المؤرخ و٠‏ /رع/. مداحق عزز 
طليه بالكعاب المؤرخ ١«/رمكثر٠هة١‏ . 
ويبين من محعضر الجلسة الثابت به استجواب 
الحصوم أنالطاعن أنكر إجراءالصفقة وقرر 
المطعون عليه الأول أنه اتصل بالطاعن في 
حل عمله وطاليهبالأسهم وأ نكر اجراءالعملية 
ثم عقب على ذلك بأنه سيق أن طلب م+ 
الانتظار وا لم يعتر فأ نذر زوجته للتغطية ‏ 
ويبين من! دم اللطعون فيه أبد أسس قضاءه 
على الأخذ بدفاتر المطعون عليه الأول مؤيدة 
بقراآن متها ما استخلصته المكجة من 
الاستجواب وقد قالت فى شأنه مو تكشف 
الأمر ف المناقشة أن المستأ نفخيده ( الطاعن) 
لم يطالب إلا بالامبال وكل هذه المهائرات 


قضاء ممكة النقض الدنية 


0-39 


١ا/لا‎ 


لامح وجه ا حق فى التزاع فبو بريد أن يغيد 
من مصايرة المستأ نف له إمباله إياه مدة مرن 
الزمن حتى بستطيع نصفية العملية فيزعم 
اصطناعبا « لما كان ذلك وكان هايثيت 
بالدفائر التجارية لمصاحة المتمسك بها خيد 
خصمه ماهو إلا دليل يجوز نفيه بكافةطرق 
الاثيات أى بالشبود والقرائن وكان الحكم 
المطعون فيه قد أغفل التحدث عن القرائن 
السايق الاشارة إليها مع أنه ألغى الك 
الاجداتى الذى امحذ منبا دعامة لقضاله 
باطراح الدفائر وعدم الأخذ بما تدون بها 
وكانقول الح إنه تكشف الأمرفالمناقشة 
عن أن الطاعن لم يطالب إلا بالامبال يخالف 
ما هو ثابت بالأوراق ولا تؤدى إليه الوقائع 
الواردة في الاستجواب ‏ لا كان هاتقدم 
و كان الحم المطعونفيه قدبرر أخذه بالدليل 
المستمد من دقائر المطعون عليه الأول بما 
خلص !ليه من أن الطاعنلم يطلب إلاالامبال 
مع أن وتائع الاستجواب لاتؤدى إلي ذلك 
وفي الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقيالقرائن 
التى أهدرت من أجلها محكنة الدرجة الأولى 
الدليل المستمد من الدقتر الذكورة وكان 
لايعم ماذايكون قضاه وأنه تنيه إلىحقيقة 
الأص فى الاستجواب وهل كارن فى هذه 
الخالة يأخذ بالدليل المستمد من دفار المطعون 
عليه الأول أو لايأخذ به مع وجود قرائن 
أخرى فى الدعوى تعارضه ربقل كامة فيها . 
« وحيث إنه ما تقدم جميعه بدعين نقض 
الحم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن» . 
( القضية رقم ؟؟ سنة 1719 ق ورئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة مععطلق فاضل وكيل الجمكنة وتخد 


فود جابر واسحق عبد السيد وتمد عبد الرعن يوسف 
وعد عبد الواحد المستغارين ) ٠‏ 


44 
ن ينابر سنة 65ؤةا 


1 - نقش . طمن . إعلان . إعلان تقرير الطعن . 
خلو سورة إعلان تقرربر لمن المقدمة من اللطءون عليه 
من الميانات ١‏ أردة بالمادة ٠‏ مر افمات. . بطلان 
الإعلان . الواد 544٠١‏ ء ١‏ #مرافيات. 

ب -- نقش . طمن . إعلان . بطلان تفرير ااطين. 


حضور المطعون عليه وتقدم مذ كرة بدفاعه . لايح 
الإعلان . 


الميادى, القانونية 

-١‏ مى تبين هن مر اجعة صورة اعلان 
تقرير الطمن المقدمة من المطعون عليه أنها خالية 
من أى بيان مما ورد ذكره بالمادة العاشرة من 
قانون المرافمات وأنها برد مشروع إعلان 
م بم » وتبين من مقارفنها بأصل إعلان التقرير 
المقدم علف الطمن وجود كائل بين الأصل 
والصورة من حيث صيافهما وكتابئهما على الآلة 
الكاتبة واللحط الحرر باليد فىكل منهما ‏ وهو 
ما سفت به الطاعنة وبصدورهذه الصورة عنهاء 
فان الطاعنة تكون محاجة مهذه الصورة الحالية 
ويكون الاعلان باطلا وقا للمواد ٠١‏ و4؟ 
و41 مر افعات . 


؟ ‏ بطلان إعلان تقر برالطعن لابصححه 
حضور المطعون عليه وتقديم مذكرة بدفاعهكا 
تشير إليه المادة ١4٠‏ مرافمات لأن ذلك 
مقصور على أور اق التكليف بالحضور وتقرير 
الطعن بالنقض ليس منها . 


و ...هن حيث إن هذا الدفع فى مله ذلك 
بأن المشرع أوجب فى الادة العاشرة مرن 
كانون المرافعات اشتّال الأوراق الى يقوم 
امحضرون باعلاما ‏ وفنها تقرير الطعن 
بالنقض وفقا لنص الادة وم مرافعات ل 
على اسم الطالب والمطلوب إعلانه ‏ وتاريخ 
الشهر 31 والساعة التىي حصل فمما الأعلان 
لا يترتي على ممديد وقت الاعلان من آثار 
قانونية هامة و كذا اه م الحضر والمحكة الى 
يعمل بها وام حلت إل درن زإيات 
توقيعه على الأصل وإثيات اممناعه عن 
الاستلام وسببه ثم توقيع الحضر على كل من 
الأحبل والممورة كشرط لازم لصبحة الورقة 
باعتبارها محررا رسعيا وهذه البيانات ؟! هو 
ظاهر حتمية وجوهربة بيترتب على عدم 
مراعاها البطلان كجزاء حتمي وفقا لنض 
الادة ١4‏ مرافمات ‏ ولا كان يبين هن 
مراجعة صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة 
من المطعون عليه أنها خالية من أى بيان مما 
ورد ذكره بالمادة الماشرة المشار إليها وأنها 
مجرد مشروع إعلان + بيثم - وكان يبين 
من مقارتتها بأصل إعلان التقرير المقدم ملف 
الطعن وجود تمائل بين الأصل والعمورة من 
حيث صياغتها و كتاينما على الآ الكاتبة 
والحط احرر باليد قي كل منهما وهو ماسلمست 
به الطاعنة ويعبدور هذه الصورة عنها و إن 
تعلات باحمال نحرير صورتين لأصل واحد 
أثبت الحضر البيانات فى إحداها وترك 
الأولى سبوا منه بغير بيان فأخفيت الصبورة 
الحقيقية و أبرزت الصصورة البيضاء الحالية من 


العدد الثاني الستة السابعة والثلاثون 


201010 


البيانات وهو تعايل غير حجد في معارضمة الواقع 
الظاهر وتكون الطاعئة محاحة مهذه الصورة 
الحالية مادام لم يقم الدليل على خلافبا ‏ لا 
كان ذلك أن هذا الاعلان يكون باطلا 
ول" بصعصحه القول ضور المطعون, عايه 
وتقديمه مذكرة بدفاعه "ا شير إأيه المادة 
١4٠‏ مرافعات لأن ذلك قاصر علي أوراق 
التكليف بالحضور وتقرر الطعن بالنقضص 
ليس متها ومن ثم يتعين قبول الدفم » . 

( القضية رقم ؛ ه؟ سنة 59 ق ركاسة وعسؤية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وكيل الحسكة وعد 
قَؤاد جابر وجمد عبد الرحن يوسف ويد عبدالواحد وى 


واحد قوشة المستشارين ) . 


46 
١‏ ينابر سنة 0و١‏ 

| ل حنسية . إثباتها . إثات الجنسية بالشهاوات 
الرسمية الصادرة من السلطة الحلية أو السلطات الأسنبية 
اختصة ٠‏ القمسود بالئادة ""»" دن قانون الجنسة ٠.‏ 

ب حب تقض ٠‏ طعن . خلو تغرير 
الطمن 0 نعبى وارد .مذ كرة الطاعن ٠‏ قدم <واز 
الميك بهذا النعى . المادة 454 ءرافيات . 


ساب حديك ٠.‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - تبت الجنسية ,الشبادات الرسمية 
التتى تصدر من السلطة الحلية أو السلطات 
الأجنبية الختصة . ويستبر ذلك دليلا أوليا لاثبات 
الجنسية مالم يظبر ما ينافضها إذ أنها تصدر من 
واقم سجلات ولا تعطى الا بعد أن تكون 
الساطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات 
اللازمة لاتأ كد من صحة ماجاء ها ولايتمارض 
هذا مم نص المادة ١؟‏ من قانون الجنسنية ذللك 


أن القصود .بذه المادة هو وضع قرينة تخقف 
على وزير الداخلية وبالتالى على القضاء مهمة 
الفصل فى مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم 
على الافتراض وتسقط متى ثبتت الجسية على 
وجه قانونى ظاهر . وإذن فنى كان الح قد 
استند فىاثبات جنسية أحد الرعايا اليونانيين قبل 
وفاتة الى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية 
والى موافقة الحكومة المصر ية“على ماوزد فيها 
فان الحم لاايكون قد خالف القانون مادام 
لم يقدم ما ينقض الدليسبل المستمد من تلك 
الشهادات ولم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن 
جنسيته اليونانية قبل وفاته . 
سنا كآن تير اللق لعاليا جا ورد 
عذكرة الطاعن بشآن النعى على الك الصادر 
من حكمة الاستئناف بوقف الاعوى بأنه اجراء 
باطل يترتب عليه بطلان الحك المطمون فيه 
فان ذلك النعى يعتيز سببا جديدا لايجوز 
العسك به عملا بالمادة 8؟؛ مرافعات . 
( القسية رقم 1١18‏ سئة ؟9 ق رئاسة وعطوية 
الساوة الأساتذة مععلنى فاضل وكيل المحكة وتحد 


فوا جاير واسسق عد السيد وتمد عبد الرعن يوسف 
ود عبد الواحد ص المستفار بن ). 


3 
١‏ بتاير سنة .ه66( 
تروير . دفام ٠‏ إثبات - ٠‏ ليه . فنك 
المدعىبالتزوير باجراء مشاهاة إلى انب طلب التعقيق. 
دير الممكة أن أقوال التحقيق لم تقطم ذيا جرى 
التسقيق يفأ نه " هدم إجابة طلب المضاعاة أو الروهليه. 
فال لمنسر هام من عتاصر دفاع جوهرى . تصؤر . 


المبدأ القانوى 
م نكان الدعى عليه بالزوير قد طلب 
إلى محكة الوضوع إجراء مضاهاة بين 
خط الورقة المطمون فيها بالنزوير وبين خط 
خصم آثتر فى إيصالات قدمها وذلك إلى جانب 
طلبه التحقيق لاثبات تسمه الورقة المذ كورة 
محالتها من هذا الحمم باعتبار أنه وكيل دائرة 
الطاعن بالاؤوير» وكانت المكة إذقدرت 
أن أقوال الشهود لمتقطم فيا أجرى التحتيق 
بشأنه » لم تستبيب إلى طلب المضاهاة وم 
ترد علية فى حكها ‏ فان الحم يكون قد أغفل 
عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهرى نما 
يكون من ثأنه فيا لوثيث أن الورقة محررة 
مخط ذلك اللصم أن يتغير وجه الرأى فى 
الدعوى ويكون الك قد شابه قصور يبطله 

ويستوجب تفضه ' 
( القضية ركم * ها سلئة 51١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة معط فاضل وكيل المكة ونحد 


واد جاير واسحق عيد السيد وتمد عبد الرعن يوسففك 
واهد قوشه الممتشارين ). 


/ا3 
؟ ينابر سنة +هؤ١|‏ 

5 استثثاف ٠‏ حم عبيدى ٠‏ تمويض + وار 
حع قفى بندب خبير فى دعوى تعويش عن زيادة 
الاستبلاك فى عين مؤجرة . تعليقه القضاء عسثواية 
المستأجر عن التعويش للطاوب طى نتبجة نقرير الخبير . 
هذا المج يمتير غير منه لاتخصومة . عم جواز استينافه 
استقلالا ٠‏ الماحة 4/ا؟ مزافاتش . 0 . 

ب قوة الأمر المفضى . مسثولية :7ج عزيدى. 

نا 


201 العدد الثاني 


استكتاقى 9 أثرء 5 حم غير منه احسومة قفى كانه 


--0 قَّ دهوق #ويض م استبلاك قبن ووجرة ٠‏ صدور 
حم فى الموشوع برقض الدعوى - اسثتاف الؤجر لهذا 
الجسم ٠.‏ عق الشأجر ل الدقم يعدم مسو ليته عن 
السوض - ااقشاء بأن الح القاى بتدب ابي از 
قوذ الأمر التفى . سأ . الأدة 4 +٠‏ مراضات. 


١‏ متّى صذر حم فى دعوى تمويض 
عن زيادة الاسبلاك ْ عين موجرة يقاكه سب 
خبير لتحقيق هذا الاسسبلاك وكان هذا الح 
قد عاق قضاءه عساءلة المستأجرعن هذا التمويش 
على مدى الاستهلاك الذى شْيته اللبير نر فإنه 
لا يعتبر منبيا لاخصومة فى خصوص هب 
المساءلة وهدن م لايجوز استئنافه على حادة طيقًا 
للغادة مب مرافعات . 

»؟ - إذاصدر حَّ بنذ سخبير فى دعوى 
تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة م 
حك فى للوضوع برفض الدعوى فاستأنف 
المؤجر هذا الك فانه بذلاك يننى المستأجر عن 
التمو ريض قابما طبقًا لأعادة 005 عر افعاتويكون 

المسك المطعون فيه غير ييح فى القانون إذ 
قرر أن الحكر القاضى يندب الخبير حاز قوة 
الأمر المقذى دن حيثث المسئولية تأسيسا على أن 
المستأجر لم برفم عنه استثناقا وذلاكهتىكان هذا 
ص السئولية . 

( القضية رقي ه١٠‏ سئة ”8 ق رئاسة عضوية 
السادة الأسا تذة مصطن فاضل وكيل المكة وعيد المزيز 


سئيان وقد قوَاد جابر وأسحق عبد السيد وتمدهبدالرحن 
يوسف الممتثارين ) . 


اأسنة السابعة و الثالاون 


ليله 
٠‏ ينابر سنة 5هوا 

| س أحوال شخصية ٠‏ قوة الأمر المفقى ٠‏ متك . 
اتسفية . حو سأور دن ك1 مختسة مقدم فى دعو أعام 
محكنة ألترى . حت هذه الحمكقة فى تقدير هذا الدليل 
والأخذ محعيته . مثاك عن أحسكام صاحرة من مالم 
اينان . 

ب سل احوال شخصية ٠‏ قوة الأمر المقفى ٠‏ 5 
اجنى بثأن حلة الاشخاس ٠‏ شروط الأحذ بيحجييه فى 
مير ٠‏ توافر هذه السروط فى أسكام عادرة ا 
لبئان فى مسألة هن مسال الأحوال الشخمية - الآنهذ 


متها ٠‏ لا خيلا ٠‏ 


ب ب أحوال شخصية ٠‏ بوة ٠‏ لم اجنى أضى 
بنقى بنوة شخص لأحتى ٠‏ عدم غخا لفتد لنقلام المام فى 
ا 

د احوال شننصية ٠‏ قوة الأمر لمقضى ٠‏ 2ج 
صادر من الجحمكمة المليا الفمرعية ٠‏ تيده فى بحث 

حجية أحُكام اجتبية ٠‏ لا يكتميب حجية الأمر النضى٠‏ 

ه - اسوال شخعية ٠‏ امتفاس عام ٠‏ دعوى 
احقية باستعيال اسم ٠‏ إفامة المدعى عصصير وإقامة باق 
المدعى عليهم الأجائب قى مصر ٠‏ المتصاس الها م 
اخصرية بالدعوى ٠+‏ 

واس أسوال شخصية . الختصاس هام ٠.‏ قس 
قواءد الاختصاس العام فى مسامل الأسدوَال الدخصية قبل 
مكور القانوث رقم ١»5‏ أسنة ١5١‏ . التواعد الى 
كان لامعا م أن تستهديها فى سد هذا النقس . 

زم أحوال شخصية . اختصاس عام. اشمال 
المادة ٠8خ‏ ءن القا نون رتم 1ه أسنة ١5‏ على 
تاعدة من قواعد الاختصاس المام فى ممير ٠.‏ 

ح - أحوال شيخسية . اختساصعام , اشمّال اللادة 
«غه من القانون رتم 54 لسنة ١550‏ على تاعدة دن 
ذوابط الاختصاس الخارجى فى كثيرمن الذوآ نين الأحنبية 

كلا كانت التركة أموالا منقولة . 
ط ل أحوال شخصية ٠‏ اختصاس عام ٠‏ ألهكام 
صادرة من مام ليئان بسفة هائية ة قبل العمل بالقائؤن 
رقم 5؟١‏ ألسة زمخكلاء تطبيق قواعد الاختساس 
المعمول بها وقت صدورها . التعى عدم مايق أاواد 

. وهءة و 50خ مراقمات . فى غير عله‎ ١ 
ع أعموال شخعية . ٠وطن . الختصاص تارجى.‎ 


قضياء ممكة النقض المدنية 


ا 


وجوب تطييت الفا نون الداخلى بهأت الموطن فى محديد 


الاختصاس الارجى . القصود بتعريف الموطن فى المادة 
|١مدلى.‏ 

احوال شحعية - اختصاس عام . اختعماس 
الممكلة الأجنبية يدعوىيكون المدعى عليه مقا بلدهاء 

ل سل جنسية ٠‏ اثاتها ٠‏ تقدير كفاية أوة :بوت 
الجلسية ٠‏ ممأة موضوعية ٠‏ 

م - فقض + طمن ٠‏ شسكل الطمن ٠‏ استيفاء 
الأوراف اللازم تقديها ٠‏ الأفم أن ممظم ستئدات 
. الطاعن مور فوتوغرافية يمضها يلغة اجنبية يغ برجة 
عدم ورود هذا الدفم على شكل 


أو بترجة غير رسمية ٠‏ 
ادن ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - للمحكة المرفوعة إلها الدعوى متى 
كانت مختصة بنظرها أن تقدر دلي لهذه الدعوى 
ولو كان هذا الدليل حك صادرا من محمكة 
أخرى ١‏ فإذا ماتبين لها أن هذا الم قد صدر 
فى حدود ولاية الحكة التى أصدرته أابتت 
حجيته وأخذت ه ٠‏ وهى بذلك لاتعدو ولايها 
ولانقغى فى موضوع هذا الحم ٠‏ وإذن فى 
رفت دعوى بطل ب أحقيةقى استعوال اسم إلى محكة 
مختصة واستندت فى قضائها برفض هذه الدعوى 
إلى حجية أحكام صادرة من محاكم بنان فيا 
قصت به من نقى بنوة الطالب أن يطلب استمال 
أس.ه قان الحم يكون مستندا إلى أساس 
قانوتى متى كانت الأحكام اذ كورة صادرة 
من جبةذات ولاية . ولا يعيب السك ماذكره 
منان الدزاع في موضوعه ومبتغاه مطالبة بالحصة 
المهرامية فى تركة المطلوب استعمال اسمه ياعبتار 
الطالب ابنا له متى كان لا يقصد ,ذلك بحسب 


المستفاد من مجدوع ماأورده الحم إلاأن يكون 
ببانا لحقيقة الباعث على إقامة الدعوى . 

؟ - متى كان لمكم الأجبى صادرا 
بشأن حلة الاشخاص 828 بصفة مهائية ومن 
جبة ذات ولاية بامداره محسبقانوموأو محسب 
قواعداختصاص القانون الدولى الخاص ؛ واس فيه 
ما لف النظام"مام فى مصر فانه موز الأخذ 
به أمام اجام المصرية ولو لم يكن قد أعمطلى 
الصيغة التنقيذية فى معر ولو كان شرط التبادل 
غير متوافر . مادام أنه لميصدر حك من الجا 
المصرية واجب التنفيذفى نفس الموضوع وبين 
الصو مأنقسهم . وإذنفتىَ كان الحم المطمون 
فيه إذ اننهى إلى الأخذ محجية أحكام صادرة من 
ماك لبنانفباقضت به مننقى بنوقشخص لآخر 
لبنانى قد أثيت استكال هذه الأحكام لاشر ائط 
المتدمة فان الح لأيكون قد أخطا القانون٠‏ 

مس مت كان الحم الاجنى قد فى 
بننى بنوة شخص لآخر أجنى فان ذلك لانخالف 
النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريمة 
الاسلامية بحرمانٍ الولدغ ور الشرعى من 
الميراث والنسب ٠.‏ 

عام كارك حك المحمكة ااعأيا 
الشرعية إذ قَغى فى دعوى مطر وحة أماءها قد 
تعرض تزيدا با لاحاجة به إليه لأحكام لبنانية 


قدمت كدليل فى الدعوى واعتبرها صادرة 


| من عما؟ لاولابة لها مما لابتصل عنعاوق قضمائه 


كار 


فى شىء فان هذا الم لايكتسب حجية ,يصح 
التحدى مهاف معارضة الك المطمونفي هذ اثمهى 
إلى الأخذ محجية الأحكام المذ كورة فى دعوى 
أخرى .٠‏ 

ه - متى رفت الدعوى بطلب أحقية فى 
استعال اسم وكان المدعى مقما بعصر والمدعى علمهم 
من الأجانب المقيمين مها فان هذا الطاب سخل 
فى اختصاص الا ؟ الوطنية للاحوالالشخصية . 

5 - إنه وإن كان النشريم الصرى ل 
يضمن قبل صدور القانونرقم 115 لسئة 1951 
ضوابط مفصلة نازع الاختصاص بين محا م 
الدولة والا؟ الأجنية فى شأن مسائل الأحوال 
الشخصية إلا أن ماتضينه من قواعد عامة 
للاختصاص إذا كانت لاتق بالماجة . قد كان 
للحا أن تسد النقص فيا تعرض له من حالات 
عا تستتبديه من قواعد الاختصاص الداخلى فى 
قوانين المرافعات وما تستأنس به من قواعد فى 
التوانين الأجنبية وفقه القانون الدولى اللخاص 
غا يوافق أسس النشريع للصرى ولامخالف 
اللقرر فيه منالقواعد الأساسية فى الاختصاص . 

54 إن المأدة حم من القانون رقم‎ ١ 
لسنة 1987 إذ اشعرطت فى اختصاص الام‎ 
للصسرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجننبى أن‎ 
» يكون هذا الأجنى « متوطنا بالقطر المصرى‎ 
ون قد اشتمات فى الواقم على قاعدة من‎ 
قزاعد الاختصاص العام فى مصر واستبعدت‎ 


العدد الثانى ‏ السمتة السابعة والثلاثون 


بهذا الشرط تركة الأجئى المتوطن فى بلاد 
أجنبية من اختصاص الحا كم المصاية . 

م- إنه وإنكانت المادة مهد منالقانون 
رقم 54 لسنة )198 قد تضمنت قاعدة من 
قو اعد الاختصاص الداخيل بتحديد الاختصاص 
للحكة الابتدائية التابم لما مكان افتتاح 
تركة الأجبى للتوطن بالقطر للصرى » إلا أن 
هذه القاعدة فى الوقت ذاته من ضوايط 
الاخعصاص الخارجى فى كثير من القوانين 
الأجنبية كلا كانت التركة أموالا منقولة . 
فإذاكان الحم قد طبق هذه القاعدة الى أقرها 
الشرع المصرى فى توزيع الاختصاص الداخى 
فى تعرف اختصاص محاكم لبنان يتركة 
أجنى متوطن ق دائر لها فإنه لا يكون قد 
خالف القانون مادامت القاعدة التي طيقها 
لاتتعارض مع أب قاعدة أخري أساسية فى 
القانون المسرى ينعقد بها الاختصاص للمحا م 
المصرية وحدها ومتى كانم يتمسك أحد أمام 
حكة الوضوع بأن للتركة عقارات عصر . 

هو متى كان الح وهو سبيل تعر ف 
اختصاص مما ّ لبئان بإصدار أحكام صادرة 
مها فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد 
طيق فى تحديد الاختصاص القواعد القانونية 
الى كان معمولا مها وقتصدور تلاك الأحكام 
بصقة مبائية فإنه لاايكون قد أخطأ القانون بعدم 
تطبيق الادة الأولى من قانون المر فعات المعمول 
بدامن 6١كرءثكرحئذا‏ وامادتين وهم 


قضباء محجّة النقض المدنية 


و46 من الكتاب الرابع منقانون المرافمات 
الصادر بالقافون رثم 5 للسنة ١ه5ا‏ وذلك 
متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة 
مهائية قيل العمل مهذا القانون وكانت السألة 
شار إلمبا مطروحة على المحكمة بصفة أولية 
ينبى علمبا القصل فى الطاب الأصيل فىالدعوى. 

٠‏ - المقصود يتعريف الوطن. فى 
المادة ١/٠‏ منالقانون المدنى إبا هو الموطن 
فى القانون الداغلى إلا أنفق محديد الاختصاص 
االخرجى يطبق قاضى الموضوع قانونه الداخلى 
بشأن الموطن . 

١‏ - مت ى كان المدعى عليه مقها فى بلد 
الحكة الأجنية ولو لم تدم إقامته فنها إلا زمنا 
يسيرا فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقا 
للقانون الدولى الما مادام المدعى عليه ل يدكر 
أنه استم صميقة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم 
يدع بوقوع بطلان فى الاجراءات أو غش ٠‏ 

١١+‏ - تتقدير كفاية الأدلة لاثببات 
الجنسية بدخل فى سلطة حسكمة الموضوع . 

٠‏ الدفم بعدم قبول الطعن مقولة إن 
مستندات الطاعن هىصورة فوتوغر افية وبعضها 
بلغات أجنبية يخير ترجمة أو بترحمة غير رجمية » 
هذا الدفم لا يرد على شكل الطعن متى كانت 
الأوراق التى يازم تقديعا مستوفة . 

( القضية رقم 4 سنة 78 قى رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة مصطق فاضل وكيل الممكقة وتمد فؤّاد جابر 


واسحق عبد السيد وتمد عبد الرحن بوسف وتد 


ب 


55 
١1655 ينأيرسنة‎ 


| - نقش . طمن ٠‏ إجراءات الطءن. توتيمالطاعن 
شخصيا علىالمذ كرة الشارحة وحانظة مسلنداته يأعتباره 
محاميا متيولا أمام محكنة النقض . لا بطلان . الماوتانه ؟ 
لشف مرافعات . : 


ب إثيات . طلب إإزام خصم بتقديم ورقة لحت 
ده , عدم ذ كر البيا نات الواجب انها في الطلب . 
عدم رد المكة على الطلب . غير لازم.المادتان 1ه ؟ 
و54 مرافمات ٠‏ 

ج إثيات . استجواب الخصوم. دفاع . حق مكة 
الموضوع فى رفش طلب الاستجواب . الادة ١١8‏ 
مراقيات ٠‏ 


للبادىء القانونية 

١‏ ل إنه وإن كانت امادة 45 مرافمات 
قد أوجيت توقيع الذكرات وحوافظ 
الستندات للودعة بأسم اطلصم من مام مقبول 
أمام حسكة النقض إلا أنها لم تنص صراحة على 
البطلان » ولا كانت المادة ٠6‏ من هذا 
القانون تقضي ‏ طلان الاجراء إذا نصالتانون 
على ذلك أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه 
ضرر للخصم وكانت الححكة فيا أوجبه القاثون 
على الخصوم من إنابة محامين عنهم فى القو.ام 
بالاجراءات والرافعة أمام حكية النقض أن 
هذه الحكية لاتنظر إلا فى المسائل القانونية 
فلا يصح أن يتولى تقد الطمون إليها واأرافمة 
قمبا إلا الحامون المؤهاون لبحث سائل 
القانون , وكانت هذه المكمة متحتقة إذا كان 
الطاعن وهو محام مقبول أمام محسكمة النقض 


هلد 


قد وقم شخصيا المذ كرة الشارحة لطمندوحوافظ 
مستنداته . فإن الدفم بعدم قبول الطعن شكلا 
لعدم توقيعه من محام آآخر مقبول أمام حسكمة 
النقض يكون على غير أساس ذلك أر'_. هذا 
الاجراء وإن كان وقم عخالنا لنص المادة 455 
مس أفعات الا أنه لاببطل مادام القانون لم ينص 
على هذا الجزاء صراحة ومادام الاجراء وقد 
محققت به حكمة التشر بعلم :يه عيب جوهرى 
و رنب عله ضور الحم + 

؟- إن ما أجازته المادة «ه؟ مرافعات 
للخم بأن يطلب الزام خصهه بتقديم أية ورقة 
منتحة فى الدعوى مشروط عا أوجبته المادة 
8 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى 
تعينها ولخو اها بقدر ما مكن من التفصيل » 
والواقعة الى يستشهد مها عليها والدلائل 
والفاروف الى تؤيد أنها كانت حت بد الحسم 
ووجه الزامه بتقدعبا . فإذا كان الممم فى 
دعوى تعويض لم يطلب صراحة الى كمة 
الموضوع الزام خعم آخر فى الدعوى بتقديم 
ورقة أشار اليها هو فى مذ كرته فإن الحكمة 
لا تكون مازمة بالرد على أمر لم يطلب اليها 
صراحة وعلى الوجه المين فى القانون . 

© - رفض طلب الاستجواب دحل فى 
ساطة ممكة الموضوع كلا رأت أن الدعوى 
لبست فى حك؛ الى استجواب طيمًا العادة ما 
مرافمات.فإذا كادت الحسكية قد استخلصت من 


العدد الثاني السنة السابعة و الثلاثون 


وقائم دعوى تعويض وظروفها ما أنعها عسئولية 
خص فى الدعوى عن هذا التعويض لاسياب 
سائغة » فإنها لا تكون قد أخلت سفاعه إذ 

2 القضية رقم سنة الاق رئاسة وعصهوية 
السادة الأساتذة مصعانى فاضل وكيل الممكية واسحق 
عبد السيد و عيد الرعن وسف وتمد عند الواحد على 
واهد قوشه المستشارين ). 


١ » ©‏ 
ناير سنة 1105 

. هشر جارية. إئيات . أعمال مجارية‎ ١ 
بوت قيام شركة بين ثريكين للانجبار ف المصوغات‎ 
والأحجار الكرء: . استلاما حدالتر يكين ناءالاستيداله‎ 
. بآخر ا كبر منه . جواز الإثيات بالببئة‎ 

ب - إثات . قض . طمن . سيب جديد . 
إجازة الإثبات باليينة فى غير أحواله . عدم البرك 
الدفم يعدم جوازه أمام ممكئة الموضوع . عدم جواز 
إثارته لأول مرة امام يحكئة الاقض . 

ج ‏ إثيات . إقرار ٠‏ قاعدة عدم مهزئة الإقرار 
من المقر له فى إثيات عدم سمة الواقمة الأخرى امرتبملة 
مع الواقعة الأسلية المترف بها . مثال ٠‏ 

واححه دفاع ٠‏ إحراءات ٠‏ حدر الفصية اسك و ديد 
اجل لتقدم مذ كرات عدم ##ديم اود امسوم 
مذكرته فى الميماد ٠‏ رفش المكدة طلب مد أجل 
الحمسم لتقديم المذ كرة لا إخلاليمق النناع ٠‏ 


المبادى. القانونية 

١‏ متىكان الحكم قد أثبت قيام شركة 
بين شريكين للاتجار فى المصوغات والأجار 
الكريمة وأن أحدهها تسل خاتما لاستبداله بآخر 
أمكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد 1-لم 


الحاكم يوصفه تليرأ لاجراء عمل تجارى 


قفباء عمكّة التقض المدنية 


ولا يكون الحسك قد خالف القانون اذ أجار 


اثباته بالبينة وقرائن الأحوال . 

؟ حدق كانت محكمة الذرحة الأولى 
د أصدرت حكمما باحالة الدعوى على التحقيق 
فى مزاع مزه قيمته على عشرة جنيبات وارتضى 
المدين هذا الحم ونقذه و يطعن فيه أمام 
مممكية الاستئناف - فإن النعى على الك 
المعلمون فيه بالطلا فى تطبيق قو اعد الاثبات 
لايبوز إثارته لأول مرة أمام حكمة التقض 
هاداءت قواعد الاثيات ليست من النظام العام . 

© - إن قاعدة عدم لوز نة الاقر ار لاتمنع 
المقر له من اثبات عدم صمة الواقعة الأخرى 
الأرتبطة مم الواقعة الأصلية المعقرف .ها . وإذن 
فُتى كان شريك فى شركة قد أقر باستلامه 
خاتما وادعى التخالص بشأنه فإن الحم 
لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز اثيات 
عدم صحةٌ واقعة التتخالص «البينة متى كان يجوز 
اثبات واقمة تسليم الام -- وهى الواقعة 
الأصلية - «البينة . 

اذاكانت الدعوىقد حجز تالحم 
مع التصر بح بتقدم مذ كرات لمن بريد فميعاد 
دعين ول يقدم أحد الخصوم فيبا مذ كرة ف 
الميعاد وطلب هلى أجل الحم لتقديم المذ كرة 
إمد اعلائها » فإنه لا بحل للنى بالاخلال بحق 
الدفاع ذلك أن الجسكمة يست مازمة ياجابة 


١/4 


مثل هذا الطلب بعد اتتباء الأجل الذى حددته 


لتقدى ال مذ كرة فيه . 

( القضية رقم 75 سرئة »"” ق رئاسة وعضؤية 
العادة الأ ائنة معطق فاضل وكيل اهكة وثد 
قوؤّاد جابر وعمد عرد الرمن يوسف ويد مه الواءد على 
واعد قوشة المستشارين ( ٠.‏ 


٠٠6١ 
يثاير سنة هوا‎ ]5 
. اختصاس + تقابة المبن الملية . أتعاب الطبيب‎ 
قيام بزاع حول تسعليف طبيب ببلاج مريش . الحكم‎ 
عدم قول الدمورى اسقئاذا إل الادة 5 من اثقانوك‎ 
١ . 1١54م رقم 16 لسنة‎ 


المبدأ القانونى 


مفاد نص المنادة 15 من القانون رقي" 
لسنة ١544‏ أن النزاع الى يقوم بين المر يش 
أو ولى أمره وبين الطبيب بشأن تقدير قيمة 
الأتعاب عند عدم الاتفاق عليها انما هو الذى 
يدمْم عرضه على ياس قابة الأطباء قبل 
الالتجاء الى القضاء . فإذا خ ج المزاع عن 
هذه الدائرة كان لأى من المتنازعين الالنجاء 


| الى القضاء . واذن فتى كان الواقم فى النزاع 


أنه يدور بين طبيب يطالب يباق أتعابه وأجرة 
مستشفاه عن علاج مر يض كلفه مورث باق 
امصوم بعلاجه فى حين ينكر المورث ذلك فان 
هذا الدزاع يكون قائّا حول هذا التكايف 
ويصسيح الفصل فيه من اختصاص القضاء ويكون 
الحم قد أخطأ فى القانون إذ قفى بسدم 
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قبول الدعوى استنادا إلى المادة المذ كورة . | رعايا إيطاليا كان للمسا كي الختاطة من تار بيت 


( القضية رقم هم*؟ سنئة 09 اق بالحيئة السابقة) 
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| سل أحوال شتصية . الختصاس ٠.‏ حلم 
من الحكنة الصرعية الاسرائيلية سد العمل يالقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١941‏ تطليق زوجين مهودلى الديانة 
رغم أن الزوج إعالى الجنسية . اعتبار الحم مادرا 
من حية غير ذات ولاية . الادتان ١‏ فترة أولل © من 
القانون ركم 5١‏ أسنة لالاولاء 

بي ل أحوال شخصية . أجانب , المقصودبالجاب 
فى الثقرة الثانية من المادة الأولى من القانوث رقم 
وه لمئة #“#واء عدم اعتبار الاينا لين من سؤلاء 
الأجائب . 

حي س أحوال شخصية . الزواج الباطل فى القانون 
المدتي الايطالى . شرط ترتب 7 ثارالزواج الصحيحعليه. 
المادة ١ ١‏ من القا نون المدلى الايطالى . 


صلار 


وس أحوال شخصية . مواويث فاثقانونالايطال. 
شرط استسةاق الزوج الباق إسصة الميرا ئية بمد وفاةشريكه 
فى الزواج الباطل . الماجة 4مه من القاثون المدق 
الاعطلى . 

المبادىء القانونية 

- متى كان القانون ال:.لى الايطالى‎ - ١ 
وهوقانون أجنبى-- هوالقانون الواجب التطبيق‎ 
» ققرة أولى‎ ١ فى شأن الايطاليين وا للدادتين‎ 
من القانون رقم ١ه لسنة موا فانه‎ 
لايكون للمحكة الشرعية الاسرائيلية ولاية‎ 
الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة‎ 
لييودبى الديانة منهم ولايكورت لحكيبا‎ 
الصادر فى ذلك حسية أو أثر » ذلك أن‎ 
الاختصاص القضانى فى مواد الأحو ال الشخصية‎ 


العمل بالقانون رقم ١194 ١ةنسل ٠‏ بعدأن تقل 
إليبا الاختصاص القضانى الذى كان متفقلا به 
للقنصليات الايطالية فى مواد الأحوال الشخصية 
فى مصرطيةًا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن 
فتى كانت الحكمة الشرعية الاسرائيلية قد 
أصدرت بعد العمل مبذا القانون حك بتطليق 
زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى 
فان هذا الحسم يكون قد صدر من هيئة غير 
ذات ولاه . 

؟ - القصود بالأجانب فى حك الفقرة 
الثانية من امادة الأولى من القانون رقم ١ه‏ 
لسنة به ١‏ هم الأجانب الذين تقضى اشر يعات 
بلادم أن مخضعوا فى مسائل أحو الهم الشخصية 
إلى قوانين دينية تطبتها محا كم معر نه مختصة 
بنظر الأحوال الشخصية أوالذين نزلت 
قنصليامهم عن النظر فى هذه المواد لحا كم 
الأحوال الشخصية العمرنة نزولا مبناه اعتبار 
أن الحاكم المصرية أقدر على النصل فى 
دعاوام ولذلك فلا يمتبر الايطاليون »ن بين 
و لاه الالجات . 

ع ب تقرير آثار الزواج الصحييح 
للزواج الباطل منذ أن يعتقد إلى أن يقفى 
ببطلانه طبقا للمادة ١١8‏ من التانون المدنى 
الايطالى مشروط يأن يكون هذا الزواج 


معقودا تحن ليه , 


قضْباء ممجة النقض المدنية 


00 


ء - الزواج الباق بعد وفاة شريكه ى 
الزوا ج الباطل لايعطى حصة ميرائية فى حكم 
الملدة مه من القانون المدنى الايطالى إلابتوافر 
شرطى حسن النية وعدم ارتياط المورث حين 
الوفاة زواج يح . 

امم 

و ... هن حيث إن ما تنعاه الطاعنة على 
الحم المطعون فيه أنه خط في تطبيقالقانون 
من وجبين . الأول - إذ قضى بأن الحم 
الصادر من الحمكرة الشرعية الاسرائيلية في 
امن أغسطس سنة 146و هو حم صادر 
من جببة لها ولاية الفصل فى التزاع وأنهحكم 
محيح متتج لآثاره القانونية بمقولة « إن 
عبارة الفقرة الأولى من المادة ه؟ من لانحة 
النظم والفقرة الثانية من المادة الأولى من 
القانون ١و‏ لسنة بإامو؟ عامة شاملة لكافة 
الأجانب سواء أ كانوا مواطنى دولة أجنبية 
أو من رعاياها أو من أهالى بلدة نحت حايتهامى 
كانهؤلاء الأجانب ينتمون لديانة أومذهب 
أو ملة لها ماك مصرية مختعبة بنظرمسائامم 
الشخصية »د و أنهوقد ثبت أنالمرحوم ألببر 
كوهين وهو من رعايا دولة إيطاليا وزوجته 
الستأنفة وهي تابعة لجنسية زوجها محكم 
القانونقدئيت أمهما اسر اثيليان وينيميان 
إلى الدياة الموسوية التى لما ممكنة مصرية 
تختص بالفصل في مواد أحوالم الشخصية ) 
فآن المحكمة الشرعية الاسرائيلية تكون لها 
ولاية الفعبل ىق الأزاع القاثم يينهما و دهم 


أن القاعدة الأساسية المتفق عليها في معاهدة | 


اما 


هونتزو بالنسبة لفترة الانتقال هو أنه متي 
كان القانون الواجب تطبيقه للمادة 8 من 
لانحة العنظم مختلط قانونا أجنبها فالاختصاص 
فى المنازعات والمشاكل المتعاقة بالأحوال 
الشخصية يكون للمحاى الختلطة وهذا ما لم 
تستيق الحا القنصلية اختصاصها فى فترة 
الانتقال . ولما كأن الطران إيطالين هن 
القانون الإيطالي هو القانون الواجب التطبيق 
دون سواه في مسائل أحوالما الشخصية . 
ولا حول دون ذلك عبارة المادةٌ هم هن 
لانحة التنظيم والفقرة الثانية من المادة الأولي 
هن القانون ١و‏ سنة بمو لأن اللقصود ما 
المواطنون الأجانب الذين كانوا محضعون 
قبلاتفاقية مونترو لقضاء الحاكم امصربة 
للا'حوال الشخصية وثم المنود والجزائريون 
والمراكشيون وغيرث . الوجه الثالى ‏ إذ 
أنام الحم قضاءء برفض الدعوى على أنه 
دمع التسلم الجدلى بأن تلك المحكة ( الحمكة 
الشرعية الاسرائيلية ) لم تكن ى الختصة 
وكانت المكة العصة حي الحكة الختلطة 
تطبيقا للقانون رقم .؟ الصادر في4١‏ عنما.و 
سنة 1441 فأن الست راشيل كو هين (المطعون 
علببا الأولى) حين عقدت زواجها بالمرحوم 
البير كوهينى 34 هن مار سسنة .مور كانت 
تجبل سيق زواجهالمستا نفة (الطاعنة ) ٠ ٠‏ فبى 
حسنة النيةو وفقا للمادة ؟١‏ من القانون المالى 
الايطالى يكون عقدز واجواضيحا منتجا لكافة 
آثاره القانونية ‏ مع أن المادة .م1 .وهو 
الرقم الممحيح للمادة الى يقعبدها الحم ب 
لا تتحدث عن حقوق أحد الزوجينفى نركة 
زوجه وه ابست الادة المنطبقة بل المادة 
المنطبقة ‏ المادة 4بمه من القانون المدي 
دك 


“ما 


الايطالى الصادرى ١١‏ هن ديسمير سنةم+؟١‏ 
وهي لا نعطى لازوجة فى الزواجالباطلالمءعقود 
حسن نية حقافى تركة زوجبها إذا كان 
مرنيطا .زواج صحيح عند الوقاة ‏ وما كان 
حم الطلاق الصادر ضيد الطاعنة صادرا من 
ججبة غير ذات ولاية فان زواجبا بالب ركوهين 
يظل انما ولا بكون بالتالي للسيدة راشيل 
حق ف التركة . 
« ومن ححيث إن هذا النعي بوجهيه على 
أساس ذلك أولا ‏ بأن الادة الأولى من 
القانون رقم ١.ه‏ سنة بام4١‏ تنص طى أنه تختص 
مماك الأحوال الشخصية المصرية فى المنازعات 
والمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية فيا ,تعلق 
بغير المصربين إذا كأن قانون البلد الواجب 
العطبيق وفقا لاخكام المادة م قانو نا غير 
أجنتى . ومؤدى هذا النص أن الاختصاص 
القضاتي يتحدد طبقا للاختصاص التشريعي . 
وتنص المادة م من القانون ١و‏ سنة و١‏ 
على أنه يرجع إلى قانون بلد الزويج وقت عقد 
الزواج ف المسائل الحاصة بعلاقات الزوجين 
يما فيها التفريق والطلاق والتطليق - 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثيت 
أخذا من ملف الجنسية الحاص بالبير كوهين 
أنه إيطالي الجنسية ‏ وكانت ايطاليا وعي 
إحدي الدول الموقعة على معاهدة موترو 
وقد استعملت <ق الخيار المنتصوص عليه فى 
المادة التاسمة من نلك العاهدة واحتفظت 
لقنصليتها ممصر بالاختتصاص القضالىفى شأن 
الأحوال الشخصية الخاصة برعاياهاء وظل 
الحال علي هذا المنوال إلى أن قطمت مصر 
علاقتها بايطالها سبب الحرب وأقفات 
اقتصلباتها ثم صدر القانون ٠١‏ سئة ١94١‏ 


العدد الثاثي ‏ السنة السابعة والثلائون 


وتقضى المادة الأولى منه بأنه « ينقل إلى 
الحالم امختلطة ابتداء من تاريخ العمل بهذا 
القانون مااحتفظت بد انحا ى لقنصاية الايطالية 
من الاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية 
فى مصر » ويذلك أصبحت احا امختاطة هي 
الحام الختصة هواد الأحوال الشخصية 
بالنسبةلرعاياايطاليابا لقيدالسابقإبراده وهو 
كو زالقانون الواجب التطبيق قانو تا أجنبيا د 
لا كان ما تقدم وكان اللقصود ما وردق 
الفقرة الثانية هن اللادة الأولى هن القانون 
١و‏ سنة “م15 وصي ننص على أنه « ريظل 
الأجانب سواء أ كانوا من أهل الدول 
الأجنبية أم من رعاياها أم من أهل اليلاد 
الواقعة في حمايتها الذين ينتسوون إلى ديانةأو 
مذهب أو ملة لها مام مصرية مختصة مواد 
الأحوال الشخصية غاضعين لقضاء تلك 
الحاىقى هذه المواد » ثم الأجانب الذينتقضى 
تشريعات بلادثم أرك مخضعوا فى مسائل 
أحوالهم الشخصية إلي قوانين ديتية تطبقها 
محم مصرية مختصة ينظر الأحوالالشخصية 
أو الذين نزات قنصاياتهم عن النظر فى هذه 
المواد نحا الأحوال الشخصيةالمصرية نزولا 
مياه اعتبار أن امحاكم المصرية أقدر على 
الفصل في دعاواثم وليس الايطاليون من 
ينهم لأن القانون الذى يطبق في هذه 
الحالة عليهم هو القانون المدتى الايطالى وهو 
قانون أجنى ‏ ولا كان القانون الواجب 
التطبيق فى شأن الايطاليين كا سبق القول 
هو القانون المدي الابطالي وهو قانون أججني 
ذآن الحكنة الشرعية الاسرائياية لا تكون لما 
ولابة الفصل في التزاع موضوع الطمن 
ولا يكون لمكنها الصادر فى هذا اللوضوع 


قضاء ممكة النقض المدنية 


ينيل 


حجية أو أثر » ونقيجة ذلك أن نظل الطاعنة | فى القانون . ولما كان موضوع الدعوى 


زوحا لالبير كوهين لين وفاته ومن منكون 


غير صا للفصل فيه لأن ذلك يتوقف على 


الدعامة الأولي التى أقام عليبا أله قضاءه | معرفة الجنسية المبحيحة لالبير كوهين وهى 


بإعتيار أن حك الطلاق صادر من محكة ذات 
ولاية على فر ضسعة ماانتهى إليهالحكم أخذا 
من ملف الجنسية من أن الزوج إيطالي 
الجتسية تكون هذه الدعامة لاأساس لما من 
القانون . ثانيا ‏ بأن الدعامة الثانية النى أقام 
عليهبا الحم قضاءه تطبيقا للمادة م١١‏ من 
القانون الابطالىي لا أساس لمامن القانو نا يضا 
ذلك بأن المادة لذ كو ره لاتتملق إلا بتقرير 
الآثار التى تترتب على الزواج الباطل هنذ أن 
بعقد إلى أن يقضي ببطلانه وتقرر أن مثل 
هذا الزواج تكون له آثار الزواج المبحيح 
حتي ناريخ الحم بالبطلان إذا كان معقودا 
حسن نية - فى <ين أن المأدةٌ الى تتتحدشثعن 
الارث هي المادة من القانون الم كور 
و نقضي بأن الزوج الباقي بعدواة شريكه 
فى الزواج الباطل لايعطى حصة ميرائية إلا 
إِذا توافر شرطان : أونما - أن يكورتف 
حسن النية . وثانيبما ‏ ألا يكون المورث 
حين الوفاة مرتبطا بزواج بح ٠.‏ ومؤدى 
ذلك أنه هق كان الحم الصادر هن المحمكة 
الشرعية الاسرائيلية قد صدر من هيئة غير 
ذات ولانة أن زواج البي ركو هين بالطاعنة 
يظل تانما و صتدييحا و بذلك متنع توافر الشوط 
الثابى! السابقة الاشارة إليه ولا يكون 
للمطعون عليها الأولى حصة ميرائية . 
«وحيث إنهوقد بان أن الدعامتين اللتين 


أقام عليهما 1ك قضاءه لاأساس لمما من 
القانرن ان الحم المطعون فيه بكون مخطنا 


الموضو ع وحدها النظر في ذلك ونحقيقه» . 

( القضية رقم « سنة 8؟ فى رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة مصطنى فاشل وكيل المسكنة وتمد ذقاو جابرء 
واسحق عبد السيد وتمد عبد الرعن يوسف ود 
عبد الواحد طى المستشارين ) . 
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١‏ احوال شنصية ٠‏ ثابة عامة . حي ٠‏ عدم 
إبداء الثيابة رأيها فى دموى حجر. بطلان المي الصادر 
فى موضوع الدعوى ٠‏ حق الحسكة الاستش.افية الفضاء 
بهذ الءطلان من تلقاء نفسبا . الادة 55 مرائات ٠‏ 

ب ل أحوال شخصية ٠‏ استئاف . تصدء 
إجراءات ٠‏ قرار باطل فى موضو ع دعوى حجر صدر 
من محكئة أول درحة ٠‏ روج الدعوى من ولايها ٠‏ 
حقمحكة الاستئناف فى إلذاء القرار والفصلقالموضوع. 
عدم جواز اعتيار هذا الموضوع من -الات التسدى . 
المادة ؟* ٠١‏ مرافنات ٠‏ 

ع نح أملة شير اه سنفةا: عت الوشوع :+ 

٠‏ تسبييه ٠‏ لنيه الست عن الطاوب الجر عليه 
لأسباب مؤدية ٠‏ تقدير موضوعى ٠‏ النعى بالجادة فى 
تمليل تسرفات المطلوب الحجر عليه وتبريرها والمنائئة 
فى جزثياتها ٠‏ على غير أساس ٠‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - متى كانت الحكة الاستثافية إذ 
قضت ببطلان قرار مستأفف صادر فى دعوى 
حجر قد استندت إلى عدم إبداء النيابة رأبها 
فى الدعوى أمام محك.ة أول درجة , فان النتى 
على الجكم يطلانه لبطلان الاجراءات الى 


5م14 


بني عليها أمام المحكية الاستئنافية إذ استند أ 


إ! 
ا 
ا 


العدد الثابى السخة السابعة والثلانون 


فيها لقتضى المقل والشرع ء فان ذلك تقدير 


فى قضائه الى مذكرة للنيالة لم تعان للخدوم ن موضوعى ينأى عزرقابة محكة التقضء ويكون 


قدمت بعد ابعام المرائمة فى القضية وححرها 
للحكم ‏ هذا الى يكون فى غير تكله : وذلك 
أن البطلان المترتب على عدم تدخل النياءة 
أو ابداء رأمها كل دعوى تعلق بالاحوال 
الشخصية وفتا للمادة 5ه مر افعات انا هو بطلان 
حتمى تقفى به المحكمة من تلقاء تقسها ولو ل 
تطلبه النيابة نقسها أو أحد الخصوم . 

؟- إذا صدر قرار من محكة أول درجة 
بتوقيع الححر فاما تكون قد استنفدت ولايتها 
على الدعوى ولا تملك إعادة النظر فيها 
ولو أعيدت إليها من محكة الاستئناف . فذا 
كانت الحكة الاستثنانية قد قضت يبطلان 
ذلك القرار وبرفض طلب الححر كان هذا 
منها فصلا فى الوضوع المقضى فيه ابتدائيا 
إذ أن هذا الوضوع ليس من حالات التصدى 
اللقررة ,المادة ؟١١٠‏ مرافعات. ولايكون 
هناك محل لاقول بوجوب إعادة القضية لحكة 
أول درجة لتصدر حك جديدا بعد القضاء 
ببطلان قرارها . 

+ لما كن المحر فى ذاته حدا من 
الحدود يجب أن يدر بالشبهات وكان الك 
قد استخلص لأسباب مؤدءة أن تصرفات 
الطاوب الحجر عليه للسفه فى حموعبا مبررة 
ولا خروج فيبا على مألوف العرف ولاغاقة 


النبى على الك بالجادلة فىتعايل تالك التصرفات 
وتبر برها أو مناقشة حِزْ ثيامها وتفاصيليا مهما 
اختلفت الأنظار إليها - هذا النعى يكون 
على غير أساس ذلك أن دعوى المحر ايست 
دغعوىق كاسية تنسع أثل هذه الحادلة 5 
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« ... هن حيث إن الطعن أقم على 

ثلائة أسباب يتحصل الأول هنها فى أن 
الحم اللطعون فيه باطل ابطلان الإجراءات 
التى بني علها أمامممكة الاستئناف فضلا عن 
عا لفعه للقانو ن ذلك بأنه بعد أن تمث المرافعة 
أمام المحكمة الاستثنافية بجلسة و١‏ /رهه ١‏ 
حجزت القضية للحم لجلسة ١م/‏ كرهه١١‏ 
وإذا بالحم يصدر ببطلان الحكم الايعدائى 
ليطلان إجراءانه لعدم إبداء النيابة رأيها 
أمام محكمة الدرجة الأولىي وقد استند الحم 
المطعون فيه فى ذلك على مذكرة قدمها النياية 
بعد تقدم دذاع الطاعن الشفعى والتحريرى 
دون أن تعلن هذه المدكرة للطاعن للرد علها 
وق ذلك مباغتة للطاعن في الاجراءات أثرت 
في الحم م فيه إخلال يمق الطاعن فى 
الدفاع وفوق هذا نانه كاري على ممكة 
الاستئناف وقد أخذت برأى النيابة في بطلان 
القرار المستأ نف أن تعيد القضية لمكرة أول 
درجة لتصدر جا جديدا دق لانفوت على 
الطاعن والنيا ة درجة من درجات التقاضي 0 
وقد شعرت ممكة الاستكناف بهذا التفويت 
فردت عليه مقدما بقولما إها تتصدى 


سا0 


للموضوع عما١‏ بالادة ١‏ مرافعات وهذله ؛ 


المادة لاتتناول حالة البطلان المشار إلمها بما 
يتعين معه تقص الم . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود 
به فى وجبه الاولك يأف ابطلان 
المثرنب على عدم تدخل التيابة أو إبداء 
رأغنا فى كل دعرى تتعلق بالأحوال 
الشخصية وذقا للمادة وو مسافعات إنما هو 
بطلان حتمى تقضي به الجكنة من تلقاء 
تفسبا وأو ل تطلبه النيابة تفسبا أو أحد 
الحصوم وبذلك بنتنيى القول ببطلان 
الاجراءات 0 الاخلال بدفاع الطاعن . 
ومردود فى وجمه الثاتى بأن ممكمة أول 
درجة إذ أصدرت قرارها فى الموضوع 
نتوقيع المج رقاها تنكون قد استنفدت ولايها 
على الدعري فلا تملك إعادة النظر فها ولى 
أعيدت الها من ممكمة الاستشاف ذا كانت 
الحمكة الاسئنافية قد قضت ببطلان القرار 
المستاً نف لعدم ابداء رأى النيابة فيه وق 
الموضوع بالغاء القرار ورفض طلب الجر 
كان هذا منها فلا فى الموضوع المقضى فيه 
قدائيا لاتصديا له كما جاء خطأ أو تزيدا 
بالحك المطعون فيهإذ أن هذا الموضوع ليس 
من حالات العصدى المقررة بالمادة ٠١١١‏ 
مراقعات والحك المطعون فيه إذ اتهى إلى 
النتيجة الصعحيحة اللمطابقة للقانون فلا يعيب 
قضاءه تزيده براه بعض التقريرات 
القانونية الخاطقة إذ يستقم بدونها ومن ثم 
.يتعين رفض هذا السبب . 

« ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل فى 
أن الحم الطعون فيه قد خالف القانون 


ل 


/ 
ا وتناقض وخطأ فى الاسناد ذلك بأنه خالف 
| القاعدة القانونية التى أوردها فى شأن السفه 
| الموجبللحجر و يأنيكون تصر ف الشخص 
| فى أمواله بما لا بعفق مع العقل الزن والشرع 
| حيث يؤدى إلى ضياع الال » أما إذا اقتصر 
| على إيراد أعيان لثال مهما اتسع هذا الصرف 
فلا يعتر ذلك سفها بل انفاتا عن سعة 
بشرط عدم مخالفة ذلك لاشرع والقانون 
وإلا كان سفها موجبا للحجر ابقاء على 
مال الشخص حت لابصبح عالة على ا جدمع 
والحم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة 
3- 'دت) من الاوراق ومن نفس امم 
الاهداني وإذ كان ماعلكةه أأطعون عليه قى 
سنة ,م44١1‏ من أرض وعمارة يشبين الكوم 
وأطيان زراعيةأأخرىخلان للعاش والابراد 
بكافه عناصره وقد ثبت يا نفسه أنه 
تصرف في رأس ماله ببيع ااعارة والارض الفضاء 
ثم اقترض ثلاثءرات مبالغ بلغت ٠‏ .م/اج. 
وأضاف الطاعن أن هذه التصرقات مس 
رأس المال وقد 'نمت دون حاجة أو ضرورة 
وهو مابوجبالحجرولامها تصرؤاتلاتطابق 
مقتضي العقل والشرع بدليل أنه وقت أن 
باع المطعون عليه العارة لم يكن مدينا ولا 
معسرا إذ كانت اعباره العاثلية قد خفت 
كثيرا واما قوله إنالعارة كانت هبددة برع 
الملكية للمنفعة العامة أقه مكقول تانونا 
ظ بالمعارضة ف التقرير إن أراد وتحدث الطاعن 
عن الفروض وعدم عبرراتما 6 تساءل عن 
ظ مصير ميلغ | ٠‏ .ارا بجنية هع وجود دخل 
شبرى للمطعون عايه لايقل عن 7٠١‏ جنيبا 
| ممايدل على أن تصرفاته كانت تيذيرا فى 


كا 


تبذير وهوجية لللحجر عليه حسما أوردها , 


الطاعن بمذكرته الاستئنافية والدك المطعون : 


فيه ياه غامضا وقاصرا عن بيان الضرورة 9 
دعت إلى هذه التصرقات المتعددة قصو 
بعيبه و ستوجب نقضه . 

« وهن حيث إن الك للطعون بعد أن 
استعر ض حالة المطغون عليه المالية و تصرقانه 
منذ إحالته إلى للعاش فى سنة 1545 وأنه 
كأن قد افتتح لنفسه عيادة بالاسكندرية فلم 
يوفق فيها بل كلفته خسارة تبلغ 44م جنيها 
تقرييا حسب الثابث بدفتره الذى قدمه وأنه 
أقام بناء فيلا بالعزية لسكنهو لإمكان إشرافه 
على إدارة العزبة كافعه . . مس جيه استدان 
همنة + 0ج دن الينك المقارى بضمان رهن على 
أطيان العزبة ا استدان الباقي هن زوجعه 
وأنه إزاء مشاغية مستأجرى الأطيان له فى 
عدم سداد الامجار اليه واعتدامهم بالضرب على 
ابنه فكر قي ببع الأطران وتركيز منها فى 
عمارة تدر عايه رمحا وتم له ما أراد : ثم مضي 
الحم في مناقشة تصرفاته قوله : « وحيث 
إن القيمة الت داع مها عقار شبين الكوم وهي 

.٠‏ لماج قيمة مناسية وأن تصر قدفيها لامأ خذ 
عليه إذ أنها كانت تدر عليه ربعا ١0‏ جنيه 
حسيعقود الامجار وكشن العوائد المقدمة 
وأن تكاليف انشاء الفيلا البالغة ..ه؟ جنيه 
تتناسب مع جالها بالوصف الوارد محضر 


الجاسة والرسم اللقدم عنها محافظة المستندات أ 


ومسلتدات الصرق الخاصة مها ولاناخذ أ 


أ 


العدد الى . السنة السا بعة والثلانون ‏ 


قيمتها أن » ديبين «ن ن مقارئة 58 
' بدالعر زبة بماقها فيلا عباغْم . بام ١‏ جنيهات بعد 
| أن كأنالطاعن يقدر هنا للاطيان ٠٠٠٠١‏ ج 
فى طلت لل «وق :شك الصف 
كا أن تصرف المطعون عليه ف العزءة وت ركيز 
أمواله فى مشتريعارة بالاسكندرية تصرف 
يدفم إليه العقل المتزن لأن ايراد العز بدماكان 
ليتجاوز ٠.٠.‏ جتيه سنويا ما إيراد العارة 
ضعف هذا المباغ فضلا عما تمتاجه الأطيان 
من اشراف هسسمر ونشاط أصبح لايقوى 
عليه لمر نظرا لسنه وصحته 5 أن 
اقتراض هباغ ٠‏ .م جدنيه بفائدة ب 74 
استحقاق ١‏ هن ينابر سئة همةؤ ككأن له 
ما بيررهء اذ رأى المطعون عليه لكي حصل 
على ريع العارة أن يعجل كامل الهن بأرتف 
يشترض مبلغ |( ”٠٠‏ جنيه لمدة ستة شبور 
وأن الريم فيها بقدر مبلغ ١‏ 4>جنيها عل أجل 
القرض نفش الأجل المحدد لاستلام المطعون 
عليه باق كن العزبةوهو مر ١‏ روه ةاوهو 
تصرف يدل على عقل راجح . ثم قارن الحم 
المطعون فيه بعد ذلك بين ايرادات المطعون 
عليه ومصروةاته خاذل المدة من سنة 545و 
حت تاريخ تقدم طلب الحجر عليه استنادا 
الى الأرقام التي :و يدها المستندات المقدمة الى 
لم يقدمدليل على خلافها وخرج الحم هن ذلك 
« بأن الفرق بين الإإراد والمتصرف خلال 
لاني سئوات المذ كورة لا يتجاوز مدمب 
| جنيها و-4؟ مليا وهو ما أنفقهالطءون عليه 
علي نفسة وزوجته وابلته بم يكناسب 


اعمكة بتقدبر العمدة لعدم داريعه الفنية » م | حالتة إذا قيس يما كان ساعد نه ولديه شقبيق 
أن الاقدام على بنائها عندما كانت أدى الطاعن شهريا وقدره ٠‏ جنيها بصفة د قربى 
المطعون عليه فكرة الاقامة بالعزية ومحسين لا التزام » ويبين من هذا الذى أورده الحم 


قضاء مك النقض الدنية 


أن مااقهي إليهمن أن تصرنات المطعون عليه 
لااخروج فها على مقتضى العقل أو الشرع 
تؤدى إليه وقائع الدعوى وما أورده الحم 
من أسسياب » وأن ما ينعاه الطاعن عليبا 
لا يثناول مخطفته واقعة معينة ولا معارضته 
رقا بذاته بل كان كل ما أثاره مجرد تعليل 
ينطوي على | نكار مبررات هذه التصرفات على 
ما أمبته الح المطعون فيه دون أن يدل على 
مو اطن القصور والغموض والحطأ فى الاسناد 
التي ينسيها إل الحم ومى كان ماانتهي إليه 
الحم من أن تصرفات المطلوب الحجر عايه فى 
يتموعها مبررة ولا خروج فيها على مألوف 
العرف ولا مخالفة فيها لمقتضى العقل والشرع 
فلا بلغت إل الجادلة في تعليل هذه التصرفات 
وتبريرها أو مناقشة جزئياتها وتفاصيلها مما 
اختلفت الأنظار إليها لأن دعوى الحجر 
ليست دعوى عاسية تتسع لمثل هذه الجادلة » 
كا أن الحجر فى ذاته حد من الحدود يجب 
أن يدرأ بالشببات وشبهة العقل راجحة غالية 
فى نصرقات المطعون عليه على ما سبق بيانه 
وهو بعد تقدير موضوعى ينأى عن رقابة 
ممكمة النقض مق كأن لهذا التقديرهن أوراق 
الدعوى ما يؤيده ومن ثم يكون هذا السبب 
على غير أساس ويةمين رفضه . 

دوهن حيث إن السيب الثالكيتحصل فى 
أن مكة الاستئناف تمدت وقصات فى 
الموضوع دون أن تبدى النيابة رأيها فى شأن 
ما حدث أمام حكنة أول درجة وكل ماأبدته 
التيابة قى الاستئناف هو طلب تقرير البطلان 
قان كان ولا بد من البطلان كان يلبعى 
أن تعود القضية إلي ممكمة الدرجة الأولى فأن 
رأت عكة الاستئناق العصدى والفصل فى 


١ /اخ‎ 


الموضوع كان علما ألا تفصل الا بعد أن 
تبدي النيابة رأيها فى الموضوع » وهذا هو 
نظر الح المطعون فيه » مما يجمله باطلا أو 

على الأقل متناقضا . 
«ومنحيث إن هذا النعى مردود بما سبق 
ابراده فى الرد على السبب الأول هن أن 
عكمة الاستئنان لم تتصد لاموضوع وائما 
فصلت فيه بعد أناستنفدت محمكة أول درجة 
ولايتها على الاعرى » ومردود كذلك با 
أثبته الح المطعون فيه من أن النيابة أبدت 
رأمها فى هذكرتها الاسنثافية يطلب بطلان 
القرار المستأنف لصدوره دون أن تكون 
النيابةقد أبدت رأهاوفقا لامادة 4؛ مرافغات 
وف اللوضوع إلغاء القرارال.تأ نف و ذلك بعد 
استعراضها لموضوع التصرقات المطعون عليها 
ومناقشتها وانتبت الي سلامتها ومن ثم يتعين 

رفض هذا السبب» . 
( القشية رقم 1 سنة ٠‏ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ال 

ي؟ ينابر سئة هوا 
| - وصية. هية . إبداع مبلم صندوق اتوفير 
باس شخس مين . دق محكة اأوضوع فى استخلاس 
ال الايداع كان على سيل الوصية لا على سيل الحبة . 
ب - إثبات , قرينة فانونية . وصية ٠‏ #رير 
دقتر التوفير باسم شخص معين . اعتباره قرينة قالونية 
غير ناطعة على حازة هذا الشخس لهال اودع ٠.‏ جواز 

دقم هذه القريئة بكافة أوجه الإثبات . 


-١‏ لا كان تجرد إبداع مبلغ من اانقود 
اسم شخص مدين الابقطم فى وجوه ني المرة 


كرما 
عند المودع فإن الإيداع لايفيد حما 
المبة بلجب الرجوع فى تعرف أساس الإيداع 
إلى نية لودع ولايكون الحسي قد خالف 
على سبيل الوصية لاعلى سبيل الحبة متى أقام 
قضاءه على أسباب سائغة . 

؟ - ان قرينة حيازة شخص لال مودع 

صندوق التوفير الستمدة من محرير دفتر التوفير 
سمه هى:قر بنة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها 
بكافة أوجه الاثيات عا فيها القرائن ٠‏ 

( القضبة رقم ل1١؟‏ سلة #اكأاق رئاسة وعضوية 
الساوة الأساتئنة مسطنى فاضل وكيل الجمسكة وعمد 
فؤاد جابر واسحق عبد السيد وعمد عبد الواحد طٍ 
واسمد فوشه المستشارين ) ٠‏ 

يل 
يناير سنة 1165 

ملكية , قش تقادم . حم . تسبية . يسك كل 
وارتث دن ورثة متنازعين ف دعوفى شت ملسكية 
بوم اليد امدة الطويلة المكدبة الملكية . استناد 
ال1->؟ الناضى برض الأدعوى لأسباب سائنة على ان 
وضع يد احد الخصوم عار عن الأليل القتم . عيك 
هذا الخصم امام حكمة القش عستندات لم يتمسك مها 
أمام محقة المضوع وعدكة عمتندات لا تتصل بالتقادم 
الكب لعل موذوعى فيا لابرد ص مقطم الازام 


العدد الثاني ... السنة السابعة والثلائون 


لاسا ص سو مه ع مص ييه لعاصت بس سنس نا سسا ببسسسص ا يح يد .عا سماء سيت صا صصص بع ١‏ وماس عد ميخ لمحي مس ماله ماسيدي ليمي - 


المبدأ القانوى 

مى اتحصر الداع بين الورثة فى دعوى 
تثبيت اللكية فى أن كلا منرم يتمسك بوضع 
يده على أرض الداع المدة الطويلة المسكسبة 
اللكة :وان الس اذ قذى برفض 
الدعوى قد أقام قضاءه ‏ لأسباب سائئة ‏ على 
أن وضع يد أحد الورئة المتتازعين لم يقم عليه 
دليل مقنع فإنه لايفيد هذا الوارث السك أمام 
عكة اللقض يإقرار عن تقسم جيم أطيان 
التركة بعد وفاة المورث الأصلى ل يتمسك هو 
به أمام محكة الموضوع ءكا لايفيده مطالبة 
اق الورثة بتقاديم عقد بيم صورى ادعوا 
بوجوده للتدليل على بقاء أرض الازاع على 
ملكية المورث الأصلى ولاالمسك بالاعلامات 
الشرعية الخاصة بالتوريث مما لامذرج كله 
عن كوبه جدلا موضوعيا فيا لابرد على مقطم 
التزاع وهو وضع اليد المدة العاويلة المكسبة 

الملكية . 
( الفضية رقم 97 سئة »* قى رئاسة ومضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس اط مكمة وعمد 


فَؤام حابر وإسحق عبد السيد وعد عمد الوأ حد سس 


ممكة جنايات القاهرة 
٠6‏ فيرابر سنة هو! 


رام . أرئياطها ارتباطا لا يقبل التجزئة ٠‏ المادة 
؟" عقوبات . الحسك فى احداها ثم رفم الدعوى عن 


المبدأ القانوتى 

اذا ارتكيت جناية خطف طفل وجناءة 
يزوبر فى قيد عذا الطفل بدفتر المواليد . فهاتان 
الجريمتان مرتبطتان ببعضهما ارتباط لايقبل 
التجز نة وقد ارتك.تا لغرض جناتى واحد وهو 
نسبة الطفل الخطوف زورا للمتهمين - وجب 
إعال حكم المادة أم ع علبينا والحكم 
بالمقوبة المقررة لاشدها وهى فىهذه اللخالة جناية 
التروبر فى الاوراق الرسمية . فاذا فرقت النيابة 
العمومية بين الجريمتين واقامت عن كل منهنا 
دعوى قائية بذامها وقد فصلت الحكية فى 
جرية اماف وهى الجريمة الأخف هلى غير 
عل منها بقيام دعوى التزوير وهى الجريمة الأشد 
فلا يصح فى القانون ان يضار المتهم بهذا 
الوضم الذى وضمته فيه النيابة الممومية وكان 
حقا أن تنزل الحمكية عليهها حلم امادة 8ع 
أدماج الجريمتين فى بعضبما والقضاء بعقوبة 
واحدة عن المقوية الأشد ومنتفى حكم هذه 


كل 


اللوة أن تستازل من عقوبة المريمة الأشد 
سق أذ ل القن 
ماسيق أن حسكم به فى الجرعة |الأخف. 


لمكيو 

د ما أن ممصل وقائع هذه الدعوى التي 
وضبحت المحكنة من الاطلاع على الأوراق 
والتحقيقات الى بمث فيها وعلى الجناية رقم 
٠‏ سنة 64و( قسم / الجالية وأقوال 
الشبود الذين”معتهم أن المتهمةالثانية و فاطمة 
أمين غد» كانت زوجة للتهم الأول عد 
الامامأجد و كثير اماكان يدب الشقاق بينهما , 
و نظرتفيا بوفق بين اازوجين ماجعلتهالطبيعة 
رياطا وهو إنجاب الأطفال وقد تخلف ذلك 
عنبما » فاستعاضتث عن ذلك مخطف' طفل 
حديث عبد بلولادة معلنة أنه مرة الزوجية 
واوهمت زوجبابذلك » #امخدع الرجل يمكر 
زوجته » وسارع إلا مكتب المبحة وقيد 
الطفل منقسيا إليه ؛ وقد حدث أرث المتبمة 
خطفت فى بوم م إريل سئة ١964‏ الطفل 
عمد |تعاعيل مد من والدته فتححية سليان » 
وكانت نوم خطنبها هاجرت مزل الزوجية 
لشقاق ينهاو بين زوجبا و جمدت إلى بيتأهبا 
فى حي آخر هن أحياء العاصمة ء وماكادت 
تستولى على الطفل حتى سارعت إلى زوجها 
معلنة أمها ولدته » وانه ابنها منه » فاستقبلها 
الرجل فى بيته وتوجه معيا لي مكتب صمة 
قسم عابدين وطاب مهن الكاتب الختص قيده 
فى دقئر المواليد باسم د هاليء » منتسبا اليه 

جه 
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و إل زوجه المتهمة الثائية » وقد تم قيده على 
هذا الاعتبار المزور . 

د ويا أنهذه الوقائع ثابعة وتوافرتعلى 
صما الأدلة المستمدة هن الاطلاع على قضية 
الجنابة 1١4٠‏ سنة 4م١١‏ قسم امالية والحكم 
الصادر فيبا وهمرد. اقرار التبمة الثابت فى 
التحقيقات ومن أقوال الشهود الذين سمعتهم 
المحكة . إذ ثميث فى قضية الجنابة المذكورة 
:أن الدعوى العموهية أقيمت عليها لانها 
بتاريخ م ابريل سنة بقسم امنا ليةمحافظة 
القاهرة » خطفت من غير نحيل ولا اكراه 
الطفل ( تمد اتعاعيل عمد ) الذى لم يبلغ سنه 
ستة عشر يوما كاملة وذلك بأن أخذته والدته 
فتعحية سليانعو يس بد عوى حملهفترة من الوقت 
ثم غافلتها وهر بت به وقد نظرت هذهالدعوى 
وقضيت محكة الجنايات مجلستها المتعقدة في4١‏ 
مارس سنة ١68‏ بمعاقبتها بالسيجن لمدة ثلاث 
سنين ٠‏ وهن اعتراف المتبمة فى التحقيقات أنها 
خطفت هذا الطفل وكانت قبل ذلك حايل 
واجبضيت و لكنها اخفتعنز وجها اجهاضها 
وبق على اعتقاده أنها لازالتحاملا وبعد أن 
خطفتالطفل بايام ثلاث ذهبت إلى زوجها فى 
سيارة حاملة الطفل موخمته بأنمها ولدته وانه 
ابنه فأعادها إلى سه وق يوم ١4‏ ابريلسنة 
4 صحيبا إلى مكتب صحة عايدين 
وطلب هن الكاتب المختص قيده اسم ( هانيء) 
منتسبا إليه و إلى زوجعهالمتهمة الثانية » وهن 
شهادة عيده خايفة و كريم جاد اللذين شيدا 
أن المتهمة الثانية غضبت هن زوجبا ومجمرت 
منزل الزوجية ويعد شهر عادت وعاما انها 
ولدث له طقلا . 


د وما أن امتهم الأول أعلن أن حيلة 
المتبمة قد جازت عليه وانه ماكان يعل ان هذا 
الطفل مخطوف واه اعتقد انه و لده حقيقة 

د وها أن الحجمة لاترى فيا أجرى فى 
الدعوى هن #قيقات مارؤ كد عل امتهم بأن 
هذا الطفلخطوف أو انه ليس و لدمحقيقة 
إذ أن المنبمة الثانية نفت عنه هذا العلم ؛ 
وقررت فى التحقيقات انها كانت حاملا فعلا 
ولكنها اجبضت واخفت ذلك عن زوحبا» 
وبق هو على اعتقادهاما حاءلل » ولم تكن فى 
وقت الادعاء بالولادة في منزله وكآان قد 
انقطع اتصاله مهما قبل ذلك شهرا 7 ف 
بيت أءبا فى حي آخر وليس ببعيد أنيكون 
المتهم فى غفلة عن حقيقة ة أمر زوجته وابدءن 
البساطة حي تجوز عليه حيل النساء » وعملى 
ذلك مادام قد تطرق الشك إلي عقيدة المحكة 
فى ان المتهم الأول كان يلم و قت قيد الطفل 
انه يرتكب تزويراً مادام الأء ركذّلك حدق 
الحم ببراءنه ما اسنداليه » وأما الختبمة الثانية 
فقد قارفت الجر بمة المنسوية اليبا قد ثبت اها 
خطفت الطفل قاصدة نسبته ١١‏ ال روجا 
المتهم الأول» وقدأوسته بذلك واتفقت معه 
على قيده فى دفتر المواليدمكتب صبحة عاددين 
باسم هاتىء وتوجهث معالمتهم الأول إلى هذا 
المكتب لقيده فأملى امتهم الأول بيانات 
«زورة عن هذا الطفلعلى الكاتب عيد الجواد 
اليد ابد يمكتب صحة عابدين وتم القيد 
على هذا الاعتبار لازور 

2 وعا أله مما تقدم جميعه يكون قد 
ثبت للمحكقة ان المهمة الثانية قد اشتركت 
بطريق الاتفاق واللتحريض والساعدة هع 
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زوجبا جمد الامام أحمد الذى اشترك بطريق 
الاتفاق والمسساعدة مع موظض حمسن النيةوهو 
عبد الجواد السيد فادد كانب صحة عابدين 
فى ارتكاب تزوير فى محرر ر'عى هو دفر 
قيد الواليد -الة محريره المخمص بو ظيفته 
مجعلها واقعة مزورة فيصورة واقعة ميحة 
مع عامهما ب#زويرها بان خطفت التهمة طفلا 
و نسبته إلي زوجبا وتوجبا إلى مكتبالصحة 
لققيده بدقتر المواليد وأمتى الزوج بيانات 
مزورة هذه البيانات المقدهة اليه بدفتر قيد 
المواليدء فدمت الجرمة بناء علي هذا الانفاق 
والتحر بض والمساعدة » وعقاما طبقا للمواد 
٠‏ كرا »م و ١‏ وس من قانون العقويات . 

د وبماأن الدعوى العمومية عن جريمة 
الحطف قد أقيمت طى اللهمة وحم عليبا 
فها بالسجن لمدة ثلاث سنين » كا سبق ذكره 
ولما كانت جدتاية الحطف تلك وهذه الجناية 
التى نما > اليوم عنها وهي الزوير فى دفتر 
انواليد الرسمى قد ارتكبتا لغرض واحد 
وهو نسبة الطفل الطوف زورا لأثهمين 
فهما جريمتان هرتبطتان. ببعضهما محيث 
لا تقيلان العجرئة فوجب إعمال حم اماد 
بم من انون العقويات عليهما واعتبارهها 
جرعة واحدة والحجم بالعقوبة القررة 


لأشدما وى في هذه الحالة عقوبة ازور ى 
المحررات الرسمية و نظرا لأن النيائة العمومية ٠‏ 
قد فرفت بين الجر بمتين وأقامت عن كل منهما 
دعوى نأكة بذاتها وقد فلت الممكمة فى 
جرة الحطف وى الجرمة الأخف على غير 
على منها لقيام #أدعوى العموهية عن جريمة 
الزوير وى الجريمة الأشضد ٠‏ قلا يح فى 
القانون أن تضار المتيمة بهذا الوضيع الذى 
وضعتها فيه النيابة العمومية وكان حقا أن 
تزل اغكة عليها المادة ؟؟ عقوبات » بأدماج 
الجر يمتين في بعضبما والقغياء بعقوبة واحدة 
عن الجرمة الأشد وهى المنظورة اليوم ٠‏ 
ومقتضى حك هذه الادة أن يستازل هن 
عقوبة الجر بمة الأشد ما سبق أن حك به فى 
الجريمة الأخف ولكن هذه الحكة ترى 
الاكتفاء بمعاقبة التبمة عن جر يمة التزوير فى 
المحررات الرسمية المعروضية عليها بالسجن 

ةثلاث سنين وهى نفس العقوبة المقضي 
مما فييجرمة الخطف واعتبار أن هذه العقوية 
شاملة للج ر هتين معأ » . 

(قضية الثياية الممومية ضد تمد الامام أمد وأخرى 
رقم 7ه سنة 4 + 9إعايدين رئاسة وعغوية الءادة 
الأساينة أمد مخبار وحمد اد الرينى الستثار . 


وعزيز مرقس وكيل محكة مصر المتتدب وحضور السيد 
الاستاذ ديد الْجيد حمودة وكيل النياية ) . 
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لت 000 


دآ 0 سيا لد و4 
_- ضر املا صييا 


قضاء الضرائب 


٠١١, 
ممكنة استكنان القاهرة‎ 
دإسمير ستةٌ 5606 ؟‎ 5 
اس ربط سسنة 1949 يعنذ اساسا للسنين ون‎ 
الى اعذاء‎ 4 
لا يؤثر ق‎ ٠ ب سس عدم استغلال أحد فروم الل‎ 
. أمخاذ وحدة النشاط عن سئة 41 15 اساسا ناريط‎ 
. ج سب لايهترط وحدة النشاط فى السئؤات ااقيسة‎ 


الميادى, القانونية 

؟4٠ بناء على المرسوم بقانون رقم‎ - ١ 
أسئة 19.51 تعتبر أرباح المول القدرة عن سنة‎ 
ذا أساسا لتقدير أرباحه عر كل ءن‎ 


السنوات من 1١48‏ إلى ١هذا‏ أى أن 
الضريبة عليه ىكل من السنوات اللاحقة بربط 


عليه حك على أساس سنة القياس وهى سنة 
لاثققا . 

؟ - لايؤئر فى انطياق القاعدة سالفة 
الذ كر أن يكون نشاط الممول قد تققص منه 
استغلال فرع من فروع لحل كان ممدا لبييع 
بالتحزثة بأحدى الجبات -- لأن النقص فى 
كمية النشاط لايعول عليه . 


؟ - إنه وإن كانت نصوص امرسوم 


بقانون رقم ٠خ‏ أسنة ١86‏ لم تنس مراحة 
على استازام وحدة النشاط فى السنين المقيمة 
وسنة الأساس إلا أن البمض قد اشترط لاقياس 
وحدة النشاط الا أنه قاصرا ايأها على وحدة 
الدوع دون الكية . 

لماو 

«... وحيث انه ببينمنالرجوع إل الحم 
المستأ نف أنه بني قضاءه على ان إغلاق فرع 
من فروع المنشأة ‏ أو زيادتها بفتح فرع 
جد يد يعتير تغيير! أوحدة النشاط الذي لدأثره 
في كيان المنشأة وأن المشرع عند ما أصدر 
لأرسوم إقانون رقم 76٠١‏ سنة 15601 كأن 
يضع فى اعتباره أن الملشأة تظل ذات شكل 
واحدد لا يتغير سب ومن ثم أخضم السثوات 
من 1148 إن 1401 للتق دير | التحكى . 
ثم ذكر المكم المستأنف أن وحدة النشاط 
شرطها أن تبق المنشأة علي عالها وأن النقص 
أو الزيادة فى كية المبيعات بها لا أثر له فى 
تلك الوحدة أماغاق فرع لها أو فتح فروع 
جديدة قتغيير لتلك الوحدة ولا يقبل أن 
تكون منشأة ائمة بذاتها ثم تفبح الما فروعا 
عدة ويقال إن نشاطبا واحد . 


« وحيث إن المرسوم بقانون رقم ٠1٠‏ 


قضاء ماك الاستئناف ( قضاء الضرائب ) 


١5 


لميئة ١ه؟١‏ قد نص فى مادته الأولي صراحة 
على أن الأرباح المقدرة عن سنة /ا4؟١‏ تخد 
بالنسبة إلى الممولين الحاضعين لر بط الضريبة 
بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم 
عن كل سنة من السنوات ١48‏ إلي ١هة١‏ 
وجاء بالمذكرة الايضاحية عن هذا المرسوم 
بقانون أنه نظرا إلى أن الضريبة المسعحقة 
عن الستوات اللاحقة لسنة الأساس تر بط على 
أساس الاير اد الحكي فنالسل به أنه لاجوز 
الطمن ف هذا التقدبر ولا يستكى إلاالمالات 
التى تم فيها ريط نهانى فى أية سنة منالسنوات 
المذكورة م14 (هو(. 

و وحيث إنه يبين مرد. مراجمة هذا 
المرسوم يقانون ومن أعماله المحضيرية أنه 
يهدف إلى وضع تأعدة عامة تسرى فى جميع 
الحالات التي تتوافر فيها روط انطباق حلم 
ذلك القانون ذلك لاتحفيف عنعائق مصلحة 
الضرائب بانهاء الخالات النى تراكت لدمها 
انتظارا للفحص والتقدير والربط فق كل 
ذلك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن القانون 
لذ كور يضع قرينة لا تقبل اثيات العكى 
مؤداها أنه اذا توافرت الشروط السالف 
ذكرها ذن سنة 1441 تَتخل أساسا للستوات 
عن 8 4؟ا ع زمول. 

«وحيث إنه لا بؤثر فى انطباق القاعدة 
سالفة البيان على التزاع الحالي أن يكون نشاط 
المول نقص منه استغلال فرع له للببيع 
بالتجزئة بناحية الدقي وهو الذى باعهفى سنة 
١5ل‏ لأن النقص فى كية النشاط لا يعول 
علبه وأنه وان كان البعض قد اشترطلاقياس 
على ممنة الأساس وحدة النشاط في السنين 
المقيسة وسنة الأساس فآن نصوص المرسوم 


بقانون رقم أسنة 14609 لا تستلزم هذه 
الوحدة ومحذلك قن البعضالذى اشترطل هذه 
الوحدة قصرها على وحدة النوع دونالمك. 
« وحيث انه باليناء على ما تقدم فان ربط 
الضريبة على أساس ماقدر فى سنة ١449‏ 
طبقا ما ورد بالمرسوم بقانون الذمكور 
لا عيض عن إنياعه في هذا الزاع وهو 
ما ينتعي ,ذه المحكمة إلي القضاء فى موضوع 
هذا الاستثناف بالغاء الم المستأ نف فماقضي 
به من رفض الطعن على قرار لجتة الطعرن 
وإلغاء قرار لجنة الطعن ااذكورة عن سنة 
6 ! وقياس هذه السنة على سنة 1و١‏ سب 
مع إلزامالمستأ نف بده الصروةت وماياحق 
بها من مقابل أتعاب المحاماة عن الدريتين 
وذقا للمادتين باهم و ١١‏ من تاأور”ت 
الرائعءات © . 
( استئناف مصلحة الضرائب ضد سيد عبد المال 
عدوى رقم ,٠٠١‏ سنة الاق رئاسة وءصوية السادة 
الأسائنة اسمد الجارم ومصطنى شكرى وت#ود سليم 
المستشارين وحغور الببد الاستاذ حيدر هاثم عطية 


وكيل الثيابة) . 


٠١4 

ممكئة استئنان القاهرة 

1101 ينابر سنة‎ ١ 
هو ربح رأسال طارى: لا يقاس عليه‎ ٠ خلو الرجل‎ 

الميادىء القازونية 

١‏ - قدرت مصلحة الشرائب أرباح 
الممول عن سنة 1940 عبلغ 6م ج من ذلك 
مبلغ كلاج قيمة أر باحه الاستخلالية من حله 
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الذىيتجر به فىالأدوات المزليةومبلغ *5ه ج 
عبارة عن ربح رأسمالى حصل عليه قيحة لبيعه 
له التجارى واستبداله به محلا آخر ( وهذا 
مباغ هو مايعرف خاو الرجل ) وأرادت مصلحة 
الضرائ ب أن تعتبر أر باحدجميعبافىسنة/15.40 وه 
سنةالقياس اساسا لتقد ب رأر ياحهع نكل من السنوات 
اللاحقة للها ( وه من 1948 حتى سنة 190١‏ ) 
تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 7+٠‏ سنة 1505 . 

؟ - تنص الادة الأولى من المرسوم 
بقانونرقم ٠‏ 4؟ سنة؟ ها على أنه تخ الأرباح 
المقثدرة سنة ١9.407‏ بالنسبة للممولين اللخاضعين 
اربط الضريبة عليهم بطريق التقدير ‏ أساسا 
إربط الضريوة عليهم عن كل من السنوات 
من :ذا إلى ١9540١‏ . 

# - مبلخ 991 ج قيمة أرباح المدول 
الاستغلالية عنسنة 19417 ( وهى سنة القياس ) 
هو الذى قدرته مصلحة الضرائب حِز افا أما 
الميلغ الآخر وهو ”ده ج الذى ربح المدول فى 
تلاث السنه يبيعه حله التجارى فهو مبلغ لم تقدره 
مصاحة الضر انب تقديرا بل هو مباغ ثابتدفم 
لاسيول ‏ واذن فأرباح الممول المقدرة عن سنة 
/54ا هى مبلغ ١5ج‏ ققط ‏ وهى الى 
تتخذ طبقا لدادة الأولى من المرسوم سالف 
الذكر ‏ أساسا ربط الضريبة عليه عن كل 
من الس:وات اللاحقة . 


؛ - لاشك فى أن المشرع حين أصدر 


المرسوم بقانون ٠4؟‏ سنة 1965 قصد أرف 
يكون أساس تقدير الأرباح ف السنواتاللاحقة 
مطابقا للحقيقة بقدر المستطاع ومبنيا على عناصر 
مرتكزة على أسس ثابتة حورية منغير أن 
يكون بينها ماهو طارىء أو وقتى ليس له ممة 
التجدد ‏ ومبلغ خاو الرجل هو ربح رأسعالل 
أى مباغ ثابت ومعلوم وطارىء بفاروفه الى 
جرى فيها بيسم ال حل فى سنة 9ا58١1‏ - فلا 
يقاس عليه حساب الربم عن السنوات اللاحقة . 


الى 

و :.. وحيث إنه بخلص من محيص 
ها أبداه كل من الطرفين مؤيدا به ما يراه 
للفصل في هذا الأزاع أنه لا خلاف بينهما في 
حسبان الضربية فى سنة ١17‏ على أساس 
ها ااجتمع ادي الممول ( المسعأ نف عايه ) فى 
تلك السنة هن ربح استغلالى أ نيجه نشاطه 
بالانجارفي الادوات المازلية وقدره (9؟ جنيها 
وربح رأسمالي حمل عليه مقابل مابءرف فى 
الوسط التجارى ( يخاو الرجل ) نتيجة ببعه 
مله الاول وقدره كذه جنيبا واتما الحلاف 
في اتخاذ جموع الريحين في نلك السنة وقدره 
م جنيها مقياسا المسبات الضريية فى 
الستوات التالية الي سنة ١ه»؟‏ يقيمة هذا 
امجموع 5 تذهب الستأنفة وفي وجوب 
حسيانه على أساس قيمة الربح الاستغلالق 
فقط وقدره ٠8١‏ جنيها ما يصر على ذلك 
الست نف عليه . 

ووحيث إنه رجيح أجد هذين الرأيين 
علي الآخر فلا بد من نظره فى النظام الضريبى 


قضاء محاكم الاستثناف ( قضاء الضرائب ) 
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والتشريعات التي صدرت هنظمة إتقدير 
الضرائب وجبايتها . 

و وحيث إنه من المعلوم أن الضرائب فى 
مصر على النحو القائم الآن وليدة نظام 
مستحدث برجع تار خه على وجه التقريب 
إلى بضعة وعشر سنين وقد مر في هذه القبة 
القعبيرة من الزمن بعدة مجارب مخضت عن 
كثير من الثغرات والعيوب وقد أمكن 
للمشرع أن يتلافاها بعدد من التشريعات 
المتلاحقة الت رأى فيها العلاج الممكن لاكال 
مابدا من أوجه النقص حق تكون كفيلة 
بارساء هذا النظام علي قواعد عادلة فيها خيي 
للخزانة ورقع الحيف عن الممولين ٠‏ وقد بدأ 
هذا النظام با لتشر يبع رقم 14 أسنة وما 
الذي يعثير للا ن الدستور الاساسي المنظم له 
وكل ماصدر تاليا له هن قوانين ومراسم 
انما هى تشر يعات مك[ له . 

وهذا النظام محسب ما بمليه طبيعتة هى 
استاناء من القو اعد العامة التي وردت 5 
القوا نين السارية التي تنظم العلاقات والمعاملات 
بين الأفراد و بينم وبين الحكومة بصنتها 
صاحبة السيادة والسلطان وذلك بقسدر 
ما اقعصر على تنظ العلاقة بين الحسكومة 
بوصفها المهيمنة على اللحزانة العامة وبين فثات 
معينة من الناس وهن ثم تكون جميع تشريعات 
الضرائب من النظم الاستثنائية التى تضيق فيها 
دائرة التفسير والتطبيق بما لامخرج عن نطاق 
ماوردت ,ه النصوص الخاصة مها أصليةكانت 
أو معدلة . 


د وححيث إن المادة وعمن القاثون رقم ١6‏ 


اسنةوم وفى عبارتها « يكون صافي الأرراح | 


الخاضبعة للضريبة على أساس نثيجة العمليات 
على اختلاف أنواعها التى بإشيرتها الشركة أو 
المنشأة ويدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى 
ثى, من الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة 
أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خدم جميع 
التكاليف» وهذه المادة لاتتعارض ومايذهب 
إليه الستأنف عليه وسابره فيه الجنة طعن 
الضرائب ومحكمة الدرجة الأولي من وجوب 
استبعاد المبلغ الذى حعبل عليه مقابل « خاو 
الرجل » وقدره .وه جنيها نتبجة بيع 
عله الأول فى سنة ١407‏ من قائمة القياس 
على السئوات التقالية إلى سنة ١م4١‏ 
وقصر القياس ل الربح الاستغلالي في 
نلك السنة وقدره ١١١‏ جنيها ذلك لأن 
خلو الرجل عنصر طارى: على أرباح الممول 
لايتحقق وجوده إلا إذا تكررت تملية يبع 
محل الممول فى كل من تلك السنوات وحصوله 
على هباغ مقال (لخلو رجله) وما قبضه مقابلا 
له في سنة 194 وهو مالم محصل ولم 
يقم الدليل على حدوثه فى تلك السئة ٠‏ أما 
القول ( ا تذهب إليه مذ كرة النبابة ) 
يأن ذلك ,قابله من الناحية الأخري ماقد 
يطرأ على أرباح الممول هن عنصر رأسمالى 
فى السنين اللاحقة لسنة القراس أو ماقد برد 
عليه من خسارة فى صافى الريح فى نلك السنة 
مما تتحقق معه ائدة للمول تعمثل فيا ماسب 
عليه فى السنين اللاحقة إلى سنة ١مؤوا‏ 
على أساس ذلك الربح البخس أو ما يظفر به 
من ربح رأسمالى بعد ذلك هما لايناله القياس 
المصنى فى سنة 1440 فردود عليه بأن هذه 
مجرد فروض احهالية محتة لايقوم معبا قياس 
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ولاتتحقق مها عدالة . م أنه لا يتعارض هع 
نظر المستاً نف عليه وما ورد نه النص فى 
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١+٠‏ 
لسئة ١5٠‏ إذ تقول ( استثناء من أحكام 
الفصل الخامس هن الكتاب التالى من القانون 
رقم 14 لستةوموالمشار إليه تمخذ الأرباح 
المقدرة عن سنة 194 بالنسبة إلى الممولين 
الخاضعين ار بط الضريبة عليهم بطريق التقدير 
أساسا لر بط الضريبةعليبوع نكل من السنوات 
من م؛؟! إلى ١101١‏ )نقد امجه تفكير الشارع 
فىهذ! المرسوم يقانون إلى إيجحادأساسئابت 
يقاس به صافى الأرباح فى السنين اللاجقة 
إلى سنة ١هؤ!‏ ياعتيارها هساوية لصافى 
ربح الممول الثابت فى تلك السنة هن غير 
نقص ولا تطفيف وكان قصده أن يكون 
الأساس المذكور من تاحية التقدير والربط 
مطابقا للحقيقة بقدر المستطاع حق يكون 
مظبرا صادتا للعدالة المطلقة بين الحزانة 
والمولين وهو مطمح نظره بعد الذى 
تكشف القائمين على تنفيذ القوانين امخاصة 
بربط الضريبة وجبايتها من مآخذ فأراد أن 
يتدار كبا يجعل التقدير هبنيا علي عناصر 
ربط هرتكزة على أسس ثابتة تترأي فيها 
أسس الدورية في كل من السنين اللاحقة من 
غير أن يكون من من تلك المناصر ماهو 


طارىء أو وقق ليست له سمة التتده س 
( كغلو الرجل ) هذا إلى أن فى نص هذه 
لمادة ما يغنى عن الجدل فقد ورد صرشا فى 
أن تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة  1941/‏ 
وغ الأرياح الاستغلالية لا الراسمالية ‏ 
والمبلغ الخاص (مَاو الرجل) ليس من الأرياح 
المقدرة حال من الأ<وال بل هو ربح رأسمالي 
وهو هبلغ ثابت ومعلوم وطارىء بظروفه 
وملابساته الحاصة بالسنة التى جرى فها 
بع امحل ( فى سنة ١440‏ ) ومن ثم فانه 
لا يدخل فى حساب الأرباح المقدرة فى تلك 
السنة ولا يقاس عليه حساب الربح وربط ٠‏ 
الضربية اللاجقة إلى سنة ١50١‏ لأن كل هذه 
الأحكام لا تجرى عليه إلا فى سنة ١497‏ 
التى حصل فبها البيع الذى أثمره وأنتجه . 
« وحيث إبن من هذه الأسباب الى 

تغممنت الرد على وجبة نظر المسعا نفة 
وللا'سياب التى انينى عليها الس الست نف 
تقضى هذه الحكة فى موضوع الاستيناف 
رفضه وتأييد الحم المستأنف وإلزام 
المستأ نفة المصروقات وما ياحق بها من مقابل 
أتعاب النحاماة وققا للمادتين بامم و «١ع‏ 
مرافعات » . 

( استئتاف مصلسة ااضرائب ضد عبد الراشى مبارك 
رقم 16١‏ سنة 7 ق بالميعة السابقة ) , 


قضاء الأحوال الشخصية ل 


وسح لوده لوطب ب وه سيوج سس ا ب حص لصحي جع ل لسسع ع 00 


تَضَاراَجَا لصم 


١‏ لتنظي الوارد فى قانودت. امرافمات بتحديد 
سات القاهرة الاختصاص النوعى للحا المصرية ابم هو 
نوتمير سنة 8668| ز 
نو شبر نا 00 0 وطذًا فاه بتعين ق دعوى النققات 
00 فى مواجمة | النيابة ٠‏ جواذه . : ١‏ 9 
لشم بين الزوجين - متى كانت مترتبة على حك 
1 
ْ 
/ 
0 


ا احابة مغللة ٠‏ صادر بالطلاىمن كا أدنية ٠‏ الرجوع الى 


ب س الختصاص محمكقة المواد المزثية فى قناءا 5 8 عن خا 
اانفقات . احوال تطبيق امادة 1٠١١‏ و1135 مرائهات ما تقرره الادة 5 من قاون مر افعات الى 
تنص على اخقصاص محمكة المواد المبزئية 
بغار دعوى النفقات عموما بما فيها نفقه الابناء 
وفققه أحد الزوجين على الآخر . 
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د من حيث أن الستأئف ضده يدفم 


الميادىء القانونية 

وابشديس ين أن اننا اول 
اعلان خصيه فى موطنه المقيق الذى م 
وان السب فى عدم امام الاعلان برجم إلى 
احاية بواب الممزل المضللة فان هذا الحد من 
التحرى يعتبر كاقيا لصحة الاعلان لدى النيابة 


باعتباره مجبول الموطن . 


يعدم قبول الدعوى لبطلان اعلان صحيفة 
افتتاحها أمام ممكمة أول درجة ويرنب على 
ذلك الدفع بعدم قبول الاستئتان ويقول فى 
شرح هذا الدفم إن اعلاه لدى النيابة قد 
وقع باطلا وذلك لأن العنوان الذى أرشدت 
عنه المستأ نفة بعر بضة افتتاح دعواها بالمارة 
رقم + بشارع الكنيسة لا يعد موطنا له إذ 
أجاب بواب العارة بما يفيد عدم اقامته بها » 
وقد كت قاور اليا هه ان تعلنه 


ع دان ماتشقرره المادة ؟٠ة‏ مرافعات 
سر المحكمة الى أصدرت 0 
أيضا فى الأثار 5 مل - بالطلاق 
و ألمه 
2 قصل منه أن 0 السك الى 557 00 الشركة الشرقية للدخان 


أصدرت. الحم محكمة مصرية . ذلك لأن بشارع الهرم يجوار اللفق بالجيزة .٠‏ 
م 


خرة | 


د وحيث اري الستأنفة إذ أدرجت 
بعر يضة افتتاح دعواها عنوان المستاأ نف ضده 
بشارع الكنيسة رقم +ء فأمها مافعلت ذلك 
الا اعلمها بأنه يقم فى هذا المسكن الذى 
كانت تقم معه فيه قبل طلاقبا منه » وقد 
جاءت أوراق الدعوى مؤيدة لهذا النظر » 
إذ أن الثابت باقرار المستأنف خبده فى 
التو كيل الصادر منه إلى محاميه فى هذا 
الاستئنانف بتاريخ .م١‏ سبتمير سئة ه6ه9١‏ دم 
...ياس ك توثيق القاهرة المعلن برقم دوسيه 
انه يقم فعلا بتفس العنوان يبشارع الكنسة 
رقم + حسياهو مدرج يعريضة افتعاح 
الدعوى!اقدمة من اللستأ نف و بورقة التكليف 
بالحضور الى حاول قل الكتاب اعلانه مها 
الأمر الذى يدل على احتفاظه مذ المسكن 
موطنا له حق رفع هذا الاستئتنافن وءهن م 
تكون اجابة اليواب يعدم وجود شخص 
يسم المستأ نف خيده بالمتزل المذكور محض 
افتراء قصد ه عرقلة اجراءات الدعوى . 

و« وحيث إنه وقد ثبت أن المستأئفة قد 
عاولت اعلان خصصمها فى موطته الحقبي 
الذى يقيم فيه وأن السبب فى عدم امام 
الإعلان يرجم إلى إجاءة البواب ااضللة فآان 
هذا القدر عن التحرى يعد كافيا يماما أعيبحة 
الاعلان لدى النيابة باعتياره مجوول الموطن . 
التسليم فرضًا بأركف 
للست نف ضيده هوطتا آخر وأن مةتواطىء 
لم حصل بينه وبين البواب فىهذا الخصيوص 
فان التقصير فى ارشاد احضر عن موطنه 
الجديد برجم إليه وحده لعدم اتخاذه ما يلزم 


« وحيث إنه هم 
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من الأهيداء موطته الجديد ‏ 

و وحيث إنه لاحل اؤاخذة المستأنفة 
على عدم إدراج عنوان المستأنف يده محل 
عمله بالشر كه االشرقية للدخارى بالعريضية 
المقدمة منها إذ أن الدعوي نفقة » أي دن 
الدعاوى الى تتعاق بالأحو الالشخصية ومن 
ثم فان الموطن فى خصوصبها يتحدد بالمكان 
الذى يقم فيه الشتخصعادة دون المكان الذى 
يياشر فيه عمله أو حرفته بالتطبيق لانص 
اللادئين ٠غ 4١ ١‏ هن القانون المدتي ولا>#ور 
الاحتجاج في هذا الصدد بالتقصير فى عدم 
إعلان ااستأنف ضده شخصيا محل عمله 
وذلك عدم توافر العناصر اللازمة لاهتداء 
الخضر إلى الاعلان يبذه الطريقة » فن ناحية 
لم يدرجءل عمل |استأ نف ضده بأصل ورقة 
اعكليف بالحضور » وقد بينا أن المستأنف 
ضدها لم تكن ملزمة قانونا بذلك » وهن 
ناحية أخرى فآن بواب التزل الوارد ذكره 
بأصمل ورقة التكليف بالحمضور قد قطم على 
المحضر كل سبيل للتتحرى عن المستاً نف ضبده 
إلى 2 مما فعل » وفضلا عما تقدم فان 
إعلان أوراقالمحضرين يتسايمها إلى الشخص 
نفسه المطلوب إعلانه ءذان هذه الطريقة وان 
كانت جائزة قانو نا بالتطبيق لنص الادة ١١‏ 
من قانون المرافعات إلا أما تقتضى أن يكون 
الشخص المطاوب اعلانه معروقا لدى الحضر 
لتسليم صورة الاعلان إليه شعخصيا» وهو 
أهر لا يخاو من العووب لأنه حمل المحضر 
مسكو لية الحطأ فى التعرف عليه ٠‏ 


من الاجراءات الق يتمكن المحضر ممقتضاها | المقدم من المستأنف ضده في غير عله ويتعين 
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رفضه والحكم يقبول الاستثناف شكلا ٠‏ 

و وحيث إن المستأخة تبتى استئنافيبا 
ص ممكة أول درجة الذى قضى يعدم 
اختصاص المحمكة الابتدائية بنظر الدعوى 
على أن المكم بالطلاق الذى تعتبر دعوي 
التفقة الحالية من الأثار المترتية عليه وقد 
صبدر من محكة القنصبلية اليونانية بالاسكندرية 
التى ورئت اختصياصها الا المدنية المصرية 
أو تسكند إلى نص الادة +٠.هو‏ من تانون 
المرافعات للقول باختصاص الحكة الابتدائية 
بنظر دعوى التفقة لارتباطها بلحم الصادر 
فى دعوى الطلاق . 

و وحيث إن الادة ١.5و‏ مرافعات إذ 
تنص على أن الحكة الى أصدرت الحم تختص 
بالفعيل فى المنازعات التي تنشاً بين الزوجين 
وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم 
بالطلاق أو التطليق أوالتفرق سواء بالنسبة 
حقو ق كل منهما قبل الآخر أو بالنسبة لحفظ 
الأولاد أو تفقتهم » فان المقصود بامحكة 
اتى أصدرت الم فى دعوى الطلاق أو 
التطليق أو التفريق أن تكون ممكة مصرية 
لا أجنبية ء وذلك لأن العنظيم المتعلق بتحديد 
الإختصاض النوعئ لامحاءم الدنية. المصيرية 
.هق تنظم داخلي بحت لا يجوز أن .نتقيد فيه 
اماك المصرية بالأحكام الصادرة هن محام 


أجنبية كالأحكام المادرة من القضاء القنعملى 


ومن قلا تمل لأرتكان المستأتقة إلي نص 
المادة ؟ ٠.‏ ومرافعات للقول باختصاص المحجمة 
'الأهدائية بنظر- دعؤزى النفقة استنآدا إلى 

الحم العبادر من ممكة القنصلية اليونانية فى 
دعوى الطلاق 1 


فل 

د وحيث إده لما كان البدأ القرر بالمادة 
٠.ة‏ هو جرد اسئثناء وقد استيانعدم جواز 
انطيافه فى مقأم الدعوى اذالية لصدور حم 
التطليق هن محكة أجنبية وه مك ةالقنصلية 
اليونانية بالاسكندرية نه يتعين الرجوع 
إلى القاعدة الأصلية المقررة بالمادة 1ه 
مرافعات لق تنص طى اختصاص عكة 
المواد الجزئية بنظر دعاوى النفقات عموما 
بما فيها نفقة الأبناء و تفقة أحد الزوجينعلى 
الآخر . 

م وحيث انه لا تقدم هن بان 
وللاس_باب التى ب عليبا حم ممكمة أول 
درجة وال تقرها هذه المحكة يكون هذا 
الح فى عله ويععين تأبيده فيا فضي به من 
عدم اختصاص المكرة الابعدائية إلا أنه 
يتعين الحك باحالة الدعوي إلى الممكةالجزئية 
الخمصة عملا بالمادة بعحة مرافعات 6 . 

( استئناف السيدة ارس بولا كيس ضد ستائرو 
سبارةا ليس وقم 69 سنة #9 اق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائنة عمد مختار عبد الم رئيس المحكة 
ورياض ونا والدكتور عبد السلام بابع المستثارين 
وحضور السسد الأستاذ امدرفيت فاج وكيل النيابة )'. 


١1+ 
مكة قنا الابعدائية‎ 
-١98 فرابر سنة‎ ١ 
احوال شخصية . تطبيق شرة. الطرفن هى‎ س١‎ 
ش‎ ٠ كانوا متحدى الطائقة ولق‎ 
ب - الزواج عند السيحيين رابطة مقدسة لا تقبل‎ . 
٠ الفسخ الا لل الزنا‎ 
للبادىء القانونية‎ 


١‏ -- م ى كان الزوجان متحدى الطائقة 


١01 


المدد الثالى - السنة السابعة والثلانون 


يمسو توْ وص حت اتساب ع تصنت أبس ا اسل انان عن سيط يد 


وال وجب تطبيقشر يحتهم فى المتازعات الساقة ! تطبيقه . أما حاولة االمروج على هذه التصوص 


بالأحوال الشخصية تابيةا لاقانون رقم <خ 
لسئة هه9ؤ . 

* - مي كان لأحكام الشر بعة امسيحية 
سند واضح فى الانجيل . فانه واجب الاتباع 
حون سواه ورابطة الزوجية قد تناوها الأجيل 
بنصوص واضحة لاتقبل الجدل . فهى رابطة 
مقدسة لاتقيل القسخ الا لملة الزنا . إذ يقول 
السيد المسيح ( أما أنا فأقول لك إن من طلق 
أمرأته إلالملة الزنا قانه يجملها تزنى ٠‏ وم نتزوج 
مطلقة قانه يزنى )  .‏ وقد سثل السيد المسيح 
فى موطن آخر هل بحل لارجل أن يطلقامرأته 
لكل سيب - اجابهم - ( أما قرائم ان 
النى خلق من البدء إا خاقهما ذ كرأ وأنى . 
ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ؛ وياتصق 
بامرأته . ويكون الاثنان جسدا واحدا . وإذاً 
ليسا هما بعد اثثنين . بل حسد واحد . والذى 
جعه الله لايقرقه انسان ) -- ثم قالوا له 
قلماذا أوصي مومى أنه تعطى كتانب طلاق 
فقطاق . أجابٍ ( أن مونى مرك أجل 
قساوة قلويج اذن لم أن تطلقوا ناك : 
وأقول لك إن من طلق امرأته الا لسبب 
الى وزوج باخرى يزلى ٠‏ والذى يزوج 
عطلقة كذلك زنى ) . وقد تسكرر هذا النص 
الاناجيل وفى رسائل الر 
تعاليم السيد السيح ما لايدع مالا إلى 


نمت تار التطور الزمنى . فى محاولة لانمت 
إلى أحكام الاتجيل به لةوقد افصقت المسكومة 


| فى عدم التصديق على المشاريعم الى وضعتها 


الجالس الملية فى هذا الصدد -- نخالف بها نصا 
وكيا صر عاد" 5 

المي 

وحيث إن المدعية زاهية عازر مرقس 
أنامت هذه الدعوي ضد زوجهما المدعي 
عليه موجود شاكر مسكين بصحيفة 
أعلنتها بعاريخ أ؟ ينابر سنة 65و١1‏ ضيمنتها 
أن زوجها المدعى عليه تركها دون أن يتفق 
عليبا الأمر الذى انتهي استصدارها أحكام 
تفقة خيده إلا أنها لم تستطع تنفيدها لاعساره 
فاضطرت إلى مداعاته هذه الدعوى طالبة 
الحم بتطليقها مئه . 

د وحيث إنه يعناقشة اللدعية مجاسة اليوم 
رددت ما ضمنته صحيفة افتتاح الدعوى 
وأصرت علي طلب الطلاقاستنادا إلى اعسار 
زوجبا الدعى عليه وقد فوضت النيابة الرأى 
المحكة . 


( # ) صدرت احكام عديدة يهنا لمق واخمها 


الحسسم الصادر من محكة الاسكندرية للاحوال الديشصية 
وئاسة الاستاذ فومى صليب فى ٠١‏ | "| 1485 جحت 
رقم “ا سثة 5مةواه* 

واستقرار الاحكام بهذا الوشع بدل على أن البح 
لا يدين بوقوع الطلاق الا فى حالة واحدة هى حالةنيوت 
وائمة الزنا فى حق الزوج أو فى حق الزوجة ٠.‏ وطذا 
أصيته عند تطيق الثترة الأخيرة من للادة ؤة من 
لائمة ترتيب الحاكم الصرعية الى بقيت نافنة الفمول 
بعد صدور القا نوث رقم سنة 1568 واأق تنس 
بان دعوى المللاق لا تسمم ماحد الزوجين غير المسلبين 


توب ! ملى الآخر الااذا كانا يديتان بوتوع السلاق . 


قضاء الأحوال الشخصية 


د وحيث إنه يبدو من الوتائع سالفة 
الذكر أن المدعية تسئند في طلب الطلاق من 
زوجها الدعى عليه - وكلاهما من طائفة 
الأقباط الأرثئوذ كس إلى الاعسار. 


« وحيث إن القانون رقم 69د سنة 
وه امخاص بالغاء احاك الشرعية والحام 
الملية واحالة الدماوى اتى تكون منظورة 
أمامها السحا كالوطنية . نص ف مادتهالسادسة 
علىأن الأحكام قي المنازعات المتعلقة بالأحوال 
الشخصية للمصريين غير المسلدين والمتحدى 
الطائفة والملة الذين ل جبات قضائية ملية 
منظمة وقت صدور هذا القانون تصدر في 
نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم 5 أيدت 
مذ كرةالتفسيرية للقانون !اذ كور أن الحم فى 
المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين 
وللتحدى الطائفة واالة والذين لهم محام 
متنظمة وقت العمل بهذا القانون تصدر فيها 
الأحكام طبقا لشربعتهم . 


د وحيث إن أحكام الشربعة المسبيحية 
مدونة فى الأجيل وقد أشار فى مواضع 
متعددة إلى رابطة الزوجية فوصفبا بأنما 
رابطة مقدسة وى سير هن سوال الكنسة 
السبعة وحرم علي : يني الانسان التعرض لما 
أ حل عقدها لأن مأ عه الله لا يفرقه 
إنسان ٠‏ فقد باء على اسان السيد المسيح 
« وقبل هن طلق ام رأتهفليمطها كعاب طلاق 
وأما أنا قأفول لم إن 5 ن طلق امرأته إلا 


هه لاا لداسع عن عشر ر من الآيات من م م إلي 


١هايألى:‏ ْ 
د وجاء إليه ‏ أى السيد المسبيح -- 
ألعررسيون ليجر بوه قائلين له هل محل للرجل 


أن يطلق امرأته لكل سببفأجاب وقال لهم 
أما قرأتم ان الذي خلق من البده ‏ 
خاقهما ذكرا وأنثي ومن أجل هذا يترك 
الرجل أباه وأمه ويلتعيق بامرأته ويكون 
الاثنان جسدا واحدا . إذاً ليسا بعد اثنين 
بلحسد واحد فالذى جممه الهلا بفرقهانسان . 
قلوا له فلماذا أوصي موسي أن يعطى كعاب 
طلاق فتطلق قال إن موسى من أجل قساوة 
قلوبم أذن لك أن تطلقوا نساتم ولكن 
من البدء لم يكن هكذا وأقول لكم إن من 
طلق امرأته إلا اسبب الزنا وتزوج بأخرى 
يذل والذىيتزوج بمطلقة يزتى» ٠‏ كاماء قول 
السيد المسيح فى إنجيل ميقس الاصاح 
العاشر فى الأآيةرقم ١١‏ بأن من طلق اهرأله 
وتزوج بأخرى يزني عليها وإن طاقت امرأة 
زوجها وتزوجت ,آخر ترنى » كا ورد ق 
رسالة بولس الرسول الأولى إلي أهل 
كورتينوس الاصحاح الرابع فى الآجين١٠‏ 
و ١١‏ مايأتيي جوابا عن أسئلة وجهت إليه من 
أهل كورتدينوس» وأما اللزروجون تأوصبهم 
لاأنا بل الرب أن لاتفارق اأرأة رجابا وإن 
فأرقته تثثيث غير متزوجة أو لصا رجابا 
ولا يترك الرجل امرأته » . 


« وحيث إنه من العجيب بل البالغ قُ 


لعلة الزنا يجعلها ري وهن زوج مطلقة العجب أن بعضالقوامين على الدين من رمال 


آنه بذ > 07 ( يراجع انجيل ىّ الاصصا ا 
الحامس الأيعان م وبس) كا ورد فى (تجيل 


اللكئسة وأعضاء املس الي العام قل سايرو] 
لطر الزمني تأستجاوا لرغبات ضعيقي 


ا 


العدد الثاني ااسنة السابعة والثلاثون 


الاممان فأباحوا الطلاق لأسياب أخرى لاسند 
لحا من الاجيل وإنما اسعمدت من أحكام 
القانون الروماتى وقت أن اععنقت الدولة 
الرومانية الديانة السبيحية فأبقت على عض 
شرائعها و كذلك نقلت عنه الحكو مةالفر نسية 
بوصفها حكومة هدنية وزواجها مدني 
فطيقتها الحا اللية الملغاة ردحا من الزمن 
متناسين أن أحكام الانميل ترم الطلاق فيها 
وم أحكام مازله وضيعت ‏ لختلف الأجيال 
قلا يصيما البلى ولا القدم حتى سوغ القول 
بأن تطبيقها يجحافى مدنية هذا العصر 


«ووحيث إن امجمع المقدس والمجلس !الى 
العام وضعا مشروعا لقانون الأحوال 
الشخصية للاقباط الأرئوذ كس أفرد الفصل 
الأول من الباب الثاتى منه لأسياب الطلاق 
وعددها فى الوادمن م؛ إلى مه ننص فى 
اللادة .م؛ على أنه يجوز الكل من الزوجين أن 
يطلب الطلاق لعلة الزنا كا نصت الادة .وغ 
على أن الزواج بنفسخ إذا خرج أحد 
الزوجين على الدبن المبيحى ٠‏ و نصت الادة 
٠ه‏ على جواز الطلاق إذا غاب أحد الزوجين 
خمس ستوات متوالبة حيث لا يعم مقره ولاتعم 
حياته من وةاته وصدر حم بائبات غيبته . 
كانصبت المادة 0 
إذا حم على أحد الزوجين بعقوية الأشغال 
الشاقه أواأسجن أو الحيس لمدة سيع ستوات 
وأكر ١‏ واعارث الادة جم طلب الطلاق 
إذا أصيب أ أحد الزوجين يمرض الحته وثبت 
أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن 
محثى عليبا فيه من الفتنة ولم يكن قد مضى 
على الزواج خمس سنوات أو إذا أصيب أحد 


الزوجين #>نون مطبق وثبت أنه غير قابل 
للشفاء مق مضت على الجنون خمس ستوات . 
وااحق المادة خم طلب الطلاق إذا اعتدى 
أحد الزوجين علىحياة الآخر واععاد ايذاءه 
ايذاء جسيا يعر ض ته الخطر . 


د« وحيث إنه لا مساغ للجدل فى أن 
ماذهب إليه هذا المشروع من آراء وميررات 
فما خلا النص على اجازة الطلاق اعلة الزنا 
لا يمت بصلة إلى أحكام الانتميل وهو ستد 
الأقباط الوحيد في تنظم أحكام رابطة 
الزوجية المقدسة وقد أ نصفت الكو مة يعدم 
تصديقها على هذا المشروع والنص فى قانون 
الغاء احاى الملية على أن الفصل فى متازعات 
المصربين غير المسامين يكون طبقا اشريعتهم 
وحم الشريعة المسيحية فى العللاق قاطع فى 
أنه غير جائز إلا لعلة الزنا ورتب علي زواج 
أحد المطلقين بأنه زواج مدنى .ل هو الزنا 


2. 


« وحيث إنه مى كأن ذلك كذلك فّن 
الحكة لانستطيع وقد نيط مها تطبيق أحكام 
اشر يعة المسبيحية . هسابرة المدعية فيا تطبه 
من طلاق تستند فيه الى الاعسار وهو سبب 
لايمت الي علة الزنا بعملة من أي نوع كانت 
فضلا عن أن الاعسار أمر طارىء قد يزول 
فى أى وقت بزوال سببه أما رايطة الزوجية 
انها إذا اقصيمت يستحيل عقدها ولا يمكن 


أن يعاق حلها على ظرف طارىء ومن ثم يتعين 


الحم برفض الدءوى 


د وحيث انه لامراء في أن هن خسر 
دعوامء يلرم عصروقانها إعمالا انص المادتين 


قضاء الأحوال الشخصية 


دوم و بزوه مرافعات ٠‏ 

(قضية زاهية عاؤر مرقس شد موجود شا كرالمسكين 
رقم “4# لسئة 1965 « احوال شخمية للرصصريين » 
رئاسة وهضوية السادة الأساتذة وهى عبد املك سلامة 
وعلى #ود خاطر و تصسرى دميال الفضاة وحط ور السيد 
الاستاذ جمد عبد الغتى بدر ععو الثيابة ) ٠‏ 


١ 
ممكة القاهرة الابعدائية‎ 


4 ابريل سنة .هؤا 

. سل حطانة الأم المثير . لا عووز ها اسقاطه‎ ١ 

3 با وشانة الأم : حواز اسقاطه عند وجود 
ذو رحم حرم ليس يأرجح الاذوال . 

ج س الؤوجة وقيامها ,العمل خارج منزها . جوازه 
فى سحدود الدين وبرضاء هن زوجبها . فاك أمسك عن 
ذاك وحمت طاعته . 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا أسقطت الأم حقها فى حضانة 
صغيرها . بق حق الولد عليها ولا بمكنها ه 
أن سقطه . فليس لا المق فى رفض حضانة 
ولدمبا من الستأفئف عايه . 

» - الشرط الذى يشترطه بعض الفقهاء 
لاججار الأم على الحضانة هو الا يكون ناصنير 
7 اك 52 14 
ذو رحم محرم-- م برد فى أرجح الاقوال لابى 


1 
م - ييح الشرع اليف 'اللرأة أن 

تعمل ف حدود آذاب الدين وتعالهه ولكن هذا 
الحق برد عليه قيد هو انه إذا تزوجت الرأة 
كأنمن حق اازوج إمسك زوجته . فاذ! رخص 


الزوج ازوجته فى العيل خارج اليزل واستمر 


م" 
راضيا عن هذه الرخصة كان بها٠‏ ا أن له 
حين يستدسلك محقه فى قرار زوجته فى ببته أن 
حجبرها على ذلك وليس لازوجة أن تمصيه وإلا 
كانت اشنا ولا يحق للمرأة أن تمتمج عليه بأنه 
سبق أن رضى بان تعمل ٠‏ لفقه هذا فرع من 
حقه فى ان تطيمه وحقه فى الطاعة لايقبل 


امقاطاك*! , 


ا مكو 

« عن حيث إنكب امسا نفة قالت ققى 
صحيفة استثنافها إنها تست نف المك الصبادر 
ى 4+ من ديسمير سئة مه ١!‏ من شمكلة 
الحايفة الشرعية فى القضية رقم 4/1١‏ أسنة 
هه القاضي بالزام المستأ ثفة محضانة الوادين 
طارق ونجوى اللذين رزقت بهما مرن 
الستأنف عليه وعي تبى استكنافها على أن هذا 
الحم ضار بالطفلين إِذ السعأشة موظفة 
ومتصرفة إلى الوظيفة ولامكنها رعاية طفليها 
وانتبت إلى طاب قبول الاستئناف شكلا 


( + ) الآثار الاجتاعية والششصية امقد الزواج 
«تقارية فى القوا نين جيمها فالزوج رب الاسرة الفوام 
علبها . وتنس المادة #١٠‏ من القائون المدلى القرمى 
ان ازوجحق اختيار حل الافامة الذى يماشر فيه زوجته. 
وايس لها مخا لفته الا ان تطلب الزوجة من القأضى اك 
بعين ا مسكنا مستقلا لا ولاولادها «تى كان محل الافاءة 
الذى اختاره الزوجفيه خطر مادى أو أدبى فى الاسرة. 
والفا نون الالماتى يقرر ان ازوجة ساطان مفاتيح للنزل 
الذى يهيثه لا زوجبا عمنى انها ربة القثون المنزلية 
فى الكان الذى يبيئه الزوج ول يشذ عن الأجاع غير 
القا نون الروسى اذ ينس على ان لكل من الزوجين 
ان يباشر الاعمال التي كاك يباشرها قبل الزواج بير 
حاجة لاستئذان الأخرفق ذلك . « الجلة » 


وفى الموضوع إلغاء الحكم المسعأ نف ورفض 
الدعرى . 

د ومن حيث إن الستأنف عليه طلب 
رفض الاستئناف وتأييد الح الستانف 
و إلزام الست نفة بالمعماريف وأجر اللاماة . 


و وهن حيث إن الطرفين قد تبادلا 
الذكرات فقدم وحكيل الستأئفة أربع 
هن كر اث في ل كر 41 هذا 
ه رع رةه 1١‏ ء ٠١‏ لرسارهة؟ة١‏ - وقدم 
و كيل لاست نض عليه مذ كر تين فى هرء/ر“هءة ١‏ 
و لامر ههه ٠.‏ 


« ومن حيث إن مذ كرات المستا نفة تدور 
من ححيث الناحية القانونية على أن لامرأة أن 
تعمل وأن المستأنفة موظفة فحي سكرتيرة 
لمدرسة إعدادية وتخرج هن الساعة السابعة 
صباعا ولا تعود إلا فى السابعة مساء وأن 
مصلحة الوادين ليست فيشيمهما إليبا بل فى 
بقالبما فى دار الحضانة التابعة جمعية اارأة 
الجديدة » التى أدخاهما والدها فيبا ولا 
ممطى على ولادتهما أكثر هن خمسة شهور 
فى يونيه سسنة 1908 وأن المستأنفة غير 
ملزمة بالاتفاق على الولدين مع جود والدها 
القادر على الكسب والذي بسع هرتبه 
لأن يكفل لهما العيش الكري بالمؤسسة الى 
إعبشان فيبا وأن الحم فيالفقه الاسلااى بأن 
الأم لا يمير على حضانة الصغير إلا إذا تعينت 
لحا بأن لم يكن للصبغير ولا لأبيه مثلا مال 
أو لبس الولد ذو رحم عمرم وأن الزوج 
هق أقر زوجته على الوظيقة فليس له بمد ذلك 


حق الريبوع وكل ماهناك أنه إذا منعها فلم | 
تمتنع سقط خحقها فى النفقة وأن للصغيرة جدة ! 


العدد الثانى - السنة السايعة والثلاثون 


وعددا وفيرا من العمات نما لا يجمل الأم 
متعينة وقدم مستخ رما ر'عيا عيلاد مواهب 
حسن اخليفة في أول براي سنة مم١‏ . 

« ومن حيث إن مذ كرق المستأ نف عليه 
تتلخص فى أن الممكة مقيدة بالحكم بأرجح 
الأقوال فى هذهب أي حنيفة وأن الحضانة 
تعبت للا'م أولا فحي لاتثبت للرجال 
ولا ادور كفالة الطفل وأن الأم إذا تعينت 
للحضبا نةفانها مجبر عليها بالاجماع ٠‏ والمستاأ ثفة 
تعينت الحضانة الصغيرين إذ امتتعت جدتها 
عن حضا نتهما كا هو ثارت فى ملف القضية 
وليس للمستاً نف عليه أحد من النساء ممكنه 
أن يعهد إليها حضائتهما وأن الأم لا تملك 
إسقاط حق الطفل فى أن تكون حاضتته 
ومن ثم فدغالها هي والمستأ نف عليه الولدين 
دار الحضانة لا سقط حق الطفلين فى أن 
يكونا ممها وجوبا . وهذا فضلا عن أن 
المستأ نفة فى جلسة باكىر١ ١‏ /رهه١‏ أجابت 
الحمكة بأنها لا مانع في ضمهما | ليها و لكنها 
عاليا لا برغب فى ضمهما ولا تعم ظروفها 
بعد ذلك وأن هن دق اللمستأنف عليه على 
امستأئفة ومى زوجعه أن أبق فى مازله 
ولم يوافق على اشتغالما ومن حقه أن منعها 
هن الحروج هن بيتهة بدون دق شرعى 
إلا باذنه ٠.‏ 

د وهن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق 
تبين من كتاب دار كفالة الطفل وهدرسة 
المربيات والممرضات إلى ممجة الحليفسة 
الشرعية في هو/ردرهه؟١‏ أن الطفلين 
وادى الحصمين ألمقا بدار الحضانة التابعة 
جمعية امرأة الجديدة بمصر القديمة فى 
بامأره /راه1ة؟ مصروفات شهرية الطفلين 


قضاء الأحوال الشحصية 


م 


قدرها » جنيه ومحد مليا واستمرا بالدار | مدى هذا الوجوب* وثانيها : هل اشتغال 


حى .سار وىرههو؟ وأخرجا ثم ألقا مرة 
ثانية في أول أبريل سنة مهو مصروتات 
شبرية للطفلن قدرهاه ج و ..هم 3 
نبين أن الطرفين متفقان على أن الولدين 
في سن الحضانة إذ مهما :وأمان ولدانى 
1/1 ينابر سنة 50و( - وأن جدة 
السغير ين لأمبما قررت أمام ممكنة أول 
درجة بمجلسة غم//رمامرههة ألما ممتتعة 
عن استلام الولدين أ امسا نف عليه قال 
إنه لاتوجد له ذات رحم مسرم لضانة 
الولدين وقد ادعت أأستاً نفة وأديا أن 
لامستأنف عليه أختا صغيرة بالمدرسة وعمة 
ولكنبما لم يتبتا هذه الدعوى . 

د وهن حيث إن الحكة مقيدة ما نص 
عليه فى المادة .م هن لانحة ترتيب المحم 
الشرعية العبادر يبا المرسوم بقانون رقم م٠‏ 
لسنة إمة١‏ هن وجوب الحم طبقا لأرجح 
الأقوال من هذهب ألى حتيفة ان لم إوجد 
نص في نفس اللاحة أو قواعد خاصة في 
نون المحم الشرعية وليس فى لائحة ترتيب 
الحام الشرعية ولا فى قوانين احا الشرعية 
نصوصا وقواعد خاصة موضوع هذه 
القضية فيتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال 
فى هذهب أني حنيفة والمكم على مقتضاه . 

« ومن ححيث إن الست نئفة مازالت زوجة 
للسسثا نف عليه . 

« وهن حيث إن المدار فى هذه القضية 
على نقطتين أساسيتين أولما : هل حضانة 
الصغير واجبة على الأم قانونا حيث لا ممكنها 
العخلى عنها أم لا ؟ وإذا كانت واجية فا 


للرأة بعمل حكوتي هثلا مباح للزوجة ؛ 
وهل يعتبر عذرا مانعا من عدم حضانتها 
لصغيرها : وهل يممكن قانونا أن نحل دور 
الحضانة محل الأم الوظفة فى حضانة الصغير. 

« وهن حيث إنه فا يتعلق بالنقطةالأرلى 
فقد نص الحاك الشهيد في| كعابه الكافى الذى 
جمع فيه كتمب شل الستةالتى هى ظاهر الرواية 
في المذهب انق أنه و إذا اختلعت لارأة من 
زوجها على أن ترك ولدها عند الزوج والحلم 
جائز والشرط باطل» وقد علل ذلك السرخمسى 
فى مسوطه بأن «الأم إنما تكون أ<ق 
بالولاد للق الولد فآن كون الود عنده أنفم 
له ولحذًا لوتزوجت أو كانت أمه والولد<ر 
لم تكن أحق بالحضانة لأنبا مشغولة مخدمة 
زوجها أو هولودها قلا متفعة للواد في كوته 
عندها . و إذا ثب تأنهذا مى حق الولد فليس 
لها أن تبطله بالشرط ؛ ( البسوط للسرخمى 
جه ص و( اب الولد عند من يحكون 
فى الفرقة ) وقد قال ابن عايدين في رد امختار 
على الدر المذتار شرح كنو بر الأبصمار (؟ 
ص . وه الطبعةالثالثة الأميرية ) أنه« اشتلف 
فى الحضانة : هل هى <ق الحضانة أو <ق 
الوادء فقيل بالأول ؛ فلا تمر إذا امتنعت» 
ورجحه غير واحد وعليه الفتبوىي وقيل 
الثاني » فتجيره ء واخعاره الفقهاء اثلائة : 
أبو اللبث والمندواني وخواهرزاده»وأيده 
في الفمح . بإني كافى الحام الشريد الذى هو 
جمع كلام عد من مسالة املع الذكورة زو 
الى تقدمت ) قال : فأقاد أي كلام الجام ان 
قول الفقباء جواب ظاهر الرواية قال في 
الببحر : فالترجبح قد اختلف والأول الافعاء 


واب ؟ 


امل 


العدد الثانى - السنة السابعة والثلائون 


بقبول الفقباء الثلاثة » لكن قيده فى الظبيرية | حضانة الأم للصغير حق مشترك بين الأم 
بأنلا يكون الصغير ذو رحم محرم يقد | وصغيرها فك أن للا'م الحق فى أن تكون* 


تير الأم ى لا يضيع الولد أما لو امتنعمت 
الأم وكان له جدة رضيت بامسا كه رقع إ ليها 
لأن الحضانة كانت حقا للا'م فصح اسقاطها 
حقها وعزى هذا التفصيل للفقباء الثلائة وعلله 
فى الحيط بأنها لا أسقطت حقها بقى حق 
الواد فصارت بمالة الميتة أو المتزوجة فتكون 
الجدة أولي اه . ما فى البحر ملخصا قلت : 
وي خذ منهذا » التوفيق بينالقو لين » وذلك 
ان ما فى المحرط يدل على أن لكل من الخاضنة 
والمحضون سقا فى المضانة » ومثله ماقد 
مناه عى المفق أن السعود فقول هن قال إمها 
حدق الحاضنة فلا تجير مول على ما إذا لمتتعين 
لما واقتصرعل أمبا حقبها لأن الحضيون حينئد 
لا يضع حقه لوجود من #ضنه غيرها وءن 
قال إنها <ق المحضون فتجير » مو لعلى ماإذا 
تعينت واقتصر على أنها حقه لعدم من محضنه 
غيرها والدايل على ذلك أيضا ما هر عن 
الظبير ية حرث غزى إلى الفقباء الثلاثة القائلين 
بالجير أنها تجير عندهم إذا لم يوجد غيرها 
لا إذا وجد . وأما قوله فى النبر أن ما فى 
الظريرية ليس .ظاهر ما في الفتح من أنه إذا 
لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف ففيه نظر 
لأنه على ما علمث هن التوفيق يرتفع لحلاف 
أصلا وإن كان حكاية القولين تفيد الحلاف 
فها إذا وجد غيرها ولكن حيث أمكن 
التوفيق كان أولى ويكون الحلاف لفنظيا 
و كله هن نظير» ٠.‏ وظاهرمن ذلك وخصوصا 
مما ذكره الحا الشهيد فى الكافى أن أرجح 
الأقوال في مذهب أى حنيفة وندييكون 


هي الماضنة لعبغيرهاء فكذا للصغير المق 
أن تكون الحاضنة له أمه بطبيعة كوتها الني 
وادته وأنها أصاح الناسله في سن الحضانة . 
ويترتب على ذلك أن الأم أن اسقطت حقبا 
فى حضانة صغيرها ؛ فى دق الولد عليها 
ولا يمكنها هي أن تسقطه ‏ ومن ثم فليس 
للمستأنفة المق في رفض حضانة ولدمها من 
المستأنف عليه . ويلاحظ أنه توافر فى هذه 
القضية الشرط الذى اشترطه بعض الفقباء 
لاجبار الأم على الحضانة وهو ألا يكون 
للصغير ذو رحم محرم وان لم يرد هذا الشرط 
فى أرجح الأقوال وذلك أن جدة الصغيرين 
لأمعا رفضت حضانته) ولم ثثبت المستأئفة 
أن هناك ون #ضن الولدين هن أخوات 
المستأنف عليه ما ادعت . أما المستخرج 
الرععى عيلاد مواهب حسن لخليفة ( أ 
المستأنف علية ) فى ١/رمكريم؟١‏ المقدم 
هن المستأ تفة فدلالة قاصرة علي هذا ايلاد 
قبو لابقوم دليلا على مااذا كانت هذه صالحة 
للحضانة أم غير صالحة » تقبل الحضانة أم 
لا تقبلها وهن ثم تعينت السعا نفة لحضانة 
صغير يها فوجب عليها القيام بها أداء لا لتزامها 
الناقفىء عن القائون حياها . 

ولا يسقط هذا الالتزام عن كاهلبا 
ماتقوله هن صلاحية دور اللضاءة للقيام 
بهذه الهمة ومن سبق ادخال الصغيدين 
فى احدى هذه الدور ععرفة والدها فآن 
الفقه المنني الذى تتقيد الممكنة بالمكم وفقا 
لأرجح الأقوال فيه مادام لابوجد نص فى 


امف به فى زمن ما أو فى بلد ماغيره ‏ ان | اللاتحة أو فى قانون المحام الشرعية لايعرف 


قضاء الأحوال الشخمبية 


دور الحضانة هذه وهىعل كل حال لامكن 
أن تقوم مقام الأم والأصلح للصغر ‏ وهو 
مدار الحم أن محضنه أعه مادامت على 
قيد الحياة ومادامت تأدرة على ذلك ولق 
اقتدرت دورالحضانة أن تقدم للطفل أسراب 
الحياة الادية فهى غير تادرة على أن تعوضه 
عن عاطفة الأم تلك العاطفة الى لا توجد فى 
إنسان آخر غير الأم إذ مهما بلغت قسوما 
وشذوذها فهي أرحم عليه من غيرها وللولد 
حق طبعى وقانوتى فى هذه العاطفة ولا ملك 
أحد إسقاط حقه هذا . ومن ثم فلا يسقط 
حق الصغير على أمه سبق إدخاله في دار من 
هذه الدور ولو ناتفاق والديه . 

وو منحيث إنه فيا يتعاق بدعويامستأ نفة 
أنها مشغولة بوظيفتها الحكومية عن حضانة 
طفلها قانه جب عدم اخلط هنا بين شيئين 
متميزين أحدها موقف الاسلام من اشتغال 
المرأة مطلقا وثانهما خق الزوج فى إمساك 
زوجتقه فى منزله ومنعها من الاحتراف - 
أما الأول فلا شك أن الاسلام يبيح لامرأة 
أن تعمل فى حدود مراعاة آدابه وتمااعه 
ولكن هذا الحق يرد عليه قيد إذا زوجت 
المرأة وهو حق الزوج قى إمساك زوجته 
فان رخص الزوج لزوجتهالعمل واستمرعى 
هذه الرخصة كان بها أما إذا استمسك محقه 
في القرار في بيته فله ذلك وليس للزوجة أن 
تعصيه وإلا كانت ناششزة ولايحق لامرأة أن 
تمع عليه بأنه سبق أن رضي بأن تعمل فقه 
هذا فرع عن حقه فى أن تطيعه وحقه فى 
الطاعة هذا لايقبل إسقاطا فرضاه بأن تعمل 
لابنتقص من حقه وفى ذلك إقامة للاسرة 
حسب سان الاسلام وتعالعه : فالاسلام قد 


سوى بين الرجل وزوجٍه فى الحقوق 
والواجبات إلا أنه جعل للزوج على الزوجة 
درجة عل زمام الأسرة فى يد الرجل فبو 
الذى يرعى مصالحها ؟ أنه هو الذى ييتحمل 
مسئولياتها والرجل سير بالأسرة حب 
مايراه من مصلحتبا والمصاحة متغيرة من 
ظرف إلي ظرف ومن وقت إلى وقت ومن 
مكان إلى مكان فاذا سمح الزوج ازوجته 
بالعمل وقتا ما ثم رأي أن المصلحة فى غير 
ذلك لظرف طرأ ولو كان هذا الظرف تفسيا 
آن له أن متعبا من الاحتراف ويازمها القرار 
في بيته . وهذا الحم مأتاه حق الزوج وليس 
أن الاسلام بحرم العملطلالمرأة المسامة وهذا 
الاطلاق لمق الزوج هو الظاهر من كتب 
الفقه الاسلاي فقد نص الفقباء على أن 
للزوج حق منع زوجته من أى عمل لأجنى 
كأن تكون قابلة أو مغسلة لتقدم <قه فله 
منعها من الأعمال وكابا المقتضبة للكسب 
لأنها مستغئية عنها لوجوب كفايتها عليه هو 
لأن ذلك يؤدى إلى تنقيص حقه أو ضرره 
أو إلي خروجبا عن بيته ( ابن عابدين » رد 
احتار» الطيعة الثالثة الأميرية ج , » صعم") 
نأذا منعبا وعصته وخرجت بلا إذنه كانت 
ناشزة مادامت خارجة وإن لم منعها لم تكن 
ناشزة ( المرجع سالف الذ كر ج ,ا ص 060) 
وم يفرق الفقباء بينسبق ترخيصه لما بالعمل 
وعدمه . وقد أعلن الستا نف عليه عن رغبته 
فى أرك تقر المستأئقة في منزله وأن نترك 
وظيفتها الحكومية فواجب عايها حك عقد 
الزواج الذى ارتضته أن تنزل على رغبته 
وإلاكانت ناشزة . ولايقبل منها القول بأنه 
سبق أن رضي بعملها » ولا يقبل منها القول 


بم 


العدد الثانى ‏ السسنة السابعة والثلاثون 


بأن عملها بمنعبا من حضانة صغيرها فذلك 
فوق كوه ينبض ديلا على أن المستأانف 
عليه ستيدف يطلبه تر كيها عملها أن تستطيع 
القيام علي رماية ولدمبهما لايقبل عذرا ذلك 
أن عمل المرأة الأساسي الطيعي فى المياة هو 
الزوجية والأمومة فلا يقبل العخلى عن هذا 
الواجب الطيعى الأسابي يحجة الانشغال 
بعمل هيما قبل فى قئدتنه وفي صلاحية 
المرأة له فلاثك فى أنه لابطغي بل لايعدل 
الوظيفة الأساسية الطبيعية للمرأة ولو قيلت 
دعوى عدم القدرة على هذه الأمومة عجة 
العمل الحكوي أو غير الحكوي عند عدم 
رضا الزوج لكانت النتيجة أن الاخلال 
بالالزام بؤدى إلى الحسول على حق وأن 


الباطل سبيل إلى الحق وهي نتيجة غير 
مقبولة . 

دوهن حيث له بناء علي ذلك تكون 
حضانة الطفلين وادى الحصمين واجية على 
أعهما المستأتفة ويكون الاستثناف غير قائم 
علي أسباب صعيحة لا من حيث القانون 
ولا هن حيث الواقم نما يتفين معه رفض 
الاستئناف وتأبيد الحم اللستأ نف - 

دوهن حيث إن المصروفات جب على 
المستاأهة لأمها التي خسرت الاسمئناف (م 1م, 
من لاحة ترتيب الحا كم الشرعية ) » . 

( قضية عبد الستارحامى ضد حعدى حدن خليفهوآخر 
رقم ١ه‏ لاسنة 45 اس رئاسة وعضويةالسادةالأسائذة 
حدن اليتق وتمد زى عبد اليد ويمد الامير المتصورى 
القضاة وحغورالسيد الأس تاذ مسود شرف مث لالنيابة) . 


قضاء محاك الاستثتاف المددنية 


ف 


٠. 0‏ 0 
ءِ _ سا 


العَضَاءَالمدَقَ 


١1 
١466ه فراير سنة‎ ٠ 
استئناف. اختصاص قاضى البيوع عند مايقضى مطبقا‎ 
ألادة 4 1دمرافمات بودفدةاضيا للامور للستجلة. سنأ ف‎ 
الحكامهامامالمكة الاجدائية لاامام محكمةالاستئناف.‎ 
المبداً التانوى‎ 
لانتقص مسكة الاسنئناف نظر الطمن‎ 
فى السك الصادرمن قاذى البيوع بتعيين حارس‎ 
قضانى على المقار لأن قاضى البيوع وهو يقغغى‎ 
طبقا للهادة 51م رافعات إعا يقَضى بصفته قاضيا‎ 
للامور المستسحلة فالحكة الابتدائية هى الختصة‎ 
بالك فى قضايا الاستئئاف الصادرة منه طبتا‎ 
٠ للنادة ١ه ىر ؟ مرافءات‎ 


5272 
د حيث ان السعأتفين طليا بصحيفة 
استئنافهما ان يقضى لما بالغاء الح المستأنف 
وبتعيين حارس قضماقي على الأطيان المماوكة 
للمستأنف عليه واللوضحة بقضية البيع رقم 
٠‏ سنة 4014 المنصورة الابتدائية لادارتما 
وابداع صافي ريعبا خزانة الحكة لتو ز بعه مع 
المن عتك بيعه مع الزامه بالمصاريف عن 
الدرجعين وقد اسئند الست نفان فى ذلك إلي 
القول بان ممكة أول درجة رفضءت طلب 


الحراسة اعتادا على أن تمن العقارات مضاط 
إليه مباغ المسمائة جنيه المودع من المستأنف 
عليه مخزانة المحكنة فيبما الضان الكافي اوقاء 
ديون المستأ تفين مع ان مايقصده المسا تفان 
مهذه الدعوى هو الحاق العرات بالعقار إذ 
أن الستأنف عليه لم يودع ثمن الحعبولات 
المبيعة مخزانة الحكمة فضلا عن ان المبلغ الذى 
أودعه م يعرضه عرضيا حقيقيا وإنما قيده 
بشروط فيكون بذلك غير خال من الأزاع . 

وحيث إِنْه تبين هن الاطلاع على الحم 
المستا نف ان عمكة أول درجة رفضت طلب 
المستا تفين تعيين حارس على أطيان المستأنف 
عليه لأنها رأت عدم وجوه خطر على -حةوقبا 
وببنت تفصيل ذلك فى كنا ٠‏ 

و« وحيثان الدفاع عن المسستأ نف عليه دفع 
الدعوى فى المذكرة المقدمة منه بثلاث دفو ع 
( الأول ) دفم بعدم اختصاص ممكة 
الاستئناف بنظر هذا الاستثئاف ( والثانى ) 
دفع بعدم جواز الاستثناف لأن حك قاضي 
البيوع لايقبل الطعن فيه بالاستثناف الا 
لأسباب خاصة ( والثالك ) دفع من قبيل 
الاحتياط الكلي بعدم قبول الاستئناف أرفعه 
بعد المبعاد . 

« وحيث إنه فيا يتعلق بالدفع الأول فأن 
موضبو عالدعوى كا جاء بعر يضحاالابتدائية 
وبعبحيفة الاستئناف هو طلب الحكم بتعيين 


7 العدد الثانى 


مم م م ةل 1 


السمتة السابعة والثلانون 


حارس قضانى عل أطيان المستأ نف عليه ا الدفعين الآخرين أمام هذه المفكة إذ أنبا 


( الدين ) الى انمخذت ضدها اجراءات اع 
الملكية في دعوى الييع سالفة الذكر وذلك 
لأن المستأ نف عليه لم يودع خزانة المحمكة من 
الحصولات يصفته حارسا قانونيا يح المادة 
4 مرافعات . 

د وحيث إن المادة .م51 مرافعات نصت 
على أنه إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر 
المدين حارسا إلىيأن يتم البييع مالم حك قاضي 
اليو ع بصفتته قاخبيا الامور المستعجلة يعزله 
من الخراسة أو تتجديد سلطته وذلك بتاء 
على طلب الدائن الماجز أو أى دائن بيده 

« ؤحيث ان هذا النص صري فى أن 
قاضي البيو ع ينظر الدعوى الخحاصة بعزل 
الدين أى المستأنف عليهمن الحراسة القانونية 
بصفته قاضيا للامور المستعجلة . 

د ورحيث إن الفقرة الثانية من المادة ١ه‏ 
مرافعات نصتعل انالحكة الابتدائية غيص 
الحم فى قضايا الاستئنات الذى رفم اليها 
عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من عكة المواد 
الجزية أو هن قاضى الأمور الستعجلة . 


« وحيث إنه بيترتب على نص المادنين 
ملك مو ذه ثقرة ثانية مرافءات على أن 
الدعوى الحالية يستأ نف الكوالصادرفيها أمام 
احكرة الابتدائية لاعمكمة الاستئتاف ومن ثم 
يكون الدفم بعدم اختصاص هذه المحكة 
بنظر الاستئنافصحيحا ويجعين الحم بقبوله 
والزام المستأ نفين بالمصاريف ومقابل أنماب 
الحاماة لامستأنف عليه طبقا للمادتين دوم 
و برو" من قانون المرافعات ولا جاجة ليبحث 


غير خعصة ة بنظر الاسعئتنات 6 
( استكنئاف <ورحى اسكتدر واخرى ضر حمد أجد 
ابو شديه ركم "٠٠‏ سرئة 5 قى رئاسة وععوية السادة 
الأسائذة مد صادق رئيس المكمة وأنور رومان وتمد 
نبيه الطرا بلمى المتشارين ) . 
١‏ 
عجة استدثاف المنصورة 
4 مارس سنة ه6١1‏ 
استثناف . زاختصاس قافى البيوع عندما يقفى 
تطبيقا لامادة ع ١‏ افذقرة ٠‏ يوصةةقاضيا للامورالستسجلة. 
تستأتف احكامه امام المكة الاجدائية . 


المبدأ القانوتنى 
قاضى البيوع وهو يِقَمى فى مسائل الحاول 


طبقالمادة 514 ل" مرافعات يتقمص 
شخصية قاضى الأمور المستعجلة ويزاول وظيفته 
على اعتبار ان هذه مسألة مستعجلة يصحح 
مققضي القواعد العامة طرحبا أمام قاضى الأمور 
المستعجلة فى حالة قيام الدعوى الموضوعية أمام 
الحكة الكلية . والوصف امنصوص عليه فى 
لمادة 514 وارد على القاضى وليس قامرا على 
10 لحك الذى يصدره فى هذه المالة مخضم 
ما تخضع له لأحكام الصادرة من قاضى الأمور 
الستعجلة من حيث الجبة النى يطرح أمامها 
الاستئناف وهى الحكة الابتدائية لبقا للهادة 
١ه‏ مرافعات وتعين على محكة الاستئناف ان 
تقغى بعدم اختصاصها بنقار الاستئناف المقدم 
لها عن الحم الصادر من قاضى الببوع برفضه 
احلال دان بحل آخر . 


قضاء مام الاستثناف اأدنية 


المار 

و حيث إن المستأنف عليه الثاتى دفم 
بعدم اختصاص هذه الحكة بنظر الاسعئناف 
تأسيساً على أن الحم ااستأنف قد صدر هن 
قاضى البيو ع بصفته قاضيا للا"مور الستعجلة 
رفض طلب السعأنف إحلاله محل بنك 
الأراض المصرى فى اجراءات تزع الملكية 
المتخذة كطلب الينك المذكور ضده ( أى 
لاستأ نف عليه الثاني ) على الأطيان البينة 
بعريضة الدعوى الافتتاحية ‏ وأن المادة 
14 مرافعات صرمحة فى أن قاضي البيو ع 
ينظر الدعوى الخاصة بال حاول بصفته قاضيا 
للاأهور الستعجلة ومن ثم تنطبق على 
قضائه هذا الأحكام التى وضعها القانورنف 
لقضاء الأمور المستعجلة ومنها الاستئئاف 
فيجرى عليه حم الفقرة الثانية من المادة 
زه مرافعات التى تنص على اختصاص الحكة 
الابتدائية بالك فى قضايا الاستثناف الذى 
برفع عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من قاضي 
الأمور المستعجلة . 

دووحيث إن الحاضر عن المستأنف قد 
رد هذا الدفع بأن تاضي الببو ع إذ ينظر هذا 
الطلب إ ما يفصل فيه باعتباره مندويا من 
المحكة الابتدائية وتائياً عنها قيعد حكنه 
و كأنه صادر منها في الملة واستند في هذا 
إلى ما ورد فى كتاب طرق التنفيذ والتحفظ 
للمرحوم الدكتور عيد الميد أبوهيف طبعة 
ثانية بند وم و كتاب التنقيذ عاما عملا 
للاستاذين أحمد قحة وعبد الفتا حالسيد طبعة 
ثانية بند ؛/له واضاف ان الفرق واسع بين 
تاضى الأهور المستعجاة الذى يستقل بقضائه 


للف 


غير ناشب عن تحكئة كلية وبين قاضي الببورع 


الذي يمثل فى قضائه الحمكة الكلية التي ندبته 
فهو يلوب عتها فى اجراء الببع وفي اصدار 
الحم فيا خول له <ق الح فيه ولا يغير من 
هذا النظر مأنصت عليه الفقرة الثالثة منالمادة 
4 عسافعات التى مجيز لمن أعلن تنبيها لا<قا 
فى التسجيل أن يطلب إلى قاضى البيوع 
يصفته قاضيا للاأمور المستعجزة ولأسباب 
قوية أن يأذن له في الحلول عله في السير فى 
الاجراءات ‏ فليس معنى هذا النص أن يرل 
بقاضي البيوع من حيث كو نه مثلا السحكة 
الابتدائية إلى حد اعتباره قاضيا جزئيا منوطا 
به نظر القضايا المستعجلة بل الغرض منه أن 
تجعله يتبع فى قضائه ما يتيعه القاضي المستسجل 
عتد نظر الدعاوي المستعجزة واصدار حكه 
فيبًا وان الحا كم الابتدائية هي الأخرى كثيرا 
ما تنظر دعاوى مستعجلة بصفتها قاضيا 
للا'مور المستعجلة » وذلك عندما برفع إليها 
الطلب الاستعجل بالتبعية للموضو ع كحالة 
رفع دعوى ملكية وحراسة . فأذا أصدرت 
حكبا قى دعوي الحراسة فن استئنافه إنما 
يكون أمام ممكمة الاستئئاف وان مثل تاضى 
البيو ع فى ممارسته أي أمر أو اجراء مرن 
الاجراءا تالفرعية فى اجراءات نز عالملكية. 
مثل الأمر على عريضة اأذى بصدر من قاضي 
الأمو ر الوقعية بالحكنة الابعدائية . نان النظم 
من هذا الأمر تختص ممكة الاستئناف 
ينظره ٠‏ 

« وحيث إن هذا الدناع من عانب 
امستأنف مردود عجافانه صربح نص الفقرة 
الثالئة من المادة 5١‏ مرافسات والمادة زهو 


يتدنا 


سافسات وبأن الفقه الذى استند إليه إنما 
صدر فى ظلل قانون اأرافعات الملغى الذى خلا 
دن نص ممائل لنص الفقرة الثالتة هن المادة 
ه + مرافعات الى عبرت عن قاضي اليو ع 
ها بمارسه من الاجراء المنصوص عليه مها 
بأنه إنما يجريه ( بصفته فاضي للا "مور 
المستسجلة ) ولم تقل أنه يجريه ( بصفة 
مستعجزة ) مما يؤكد أن قصد الشارح من 
ذلك هو أن ناضي البيوع إذْ يجرى حكم 
تلك الفقرة إنما يتقمص شخصية تاغى الأمور 
المستعجلة وبزاول وظيفته على اعتبار أرف 
هذه هسألة مستعجلة يصح مقنتطى القواعد 
العامة طرحبا أمام قاضى الأمور المستعجلة فى 
حالة قيام الدعوى الموضوعية أمام الحكرة 
الكلية ‏ والحلاصة من ذلك أن الوصف 
امنصوص عليه بلك الفقرة الثالئة من المادة 
4ه صرافعات وارد على القاضى و لس قاصرا 
على حكيه م ذهب امسا نف لذلك بغير حق 
فى دفاعه ويتفر ع على ذلك أن الحم الذى 
بصدره فى هذه الحالة مخضع لما مخضع له 
الأحكام الصادرة من فاضي الأمور المستعجلة 
من حيث الجبة التى يطرح أمامها الاستئناف 
وي كد هذا النظر أن نص الفقرة الثالثة من 
المادة ؟ +١‏ مرافعات قد حاء علي غرارهانصت 
عليه المادة يباه مرافعات ر مختلط) غير 
أن المشرع قد اردف هذه المادة الأخيرة 
بالمادة مه سرافعات ( مخباط ) ونص فيبا 
صراحة على أن استئناق أحكام تاضي 
الببو ع فى الخالة سالفة الذكر يرفع إلي ممكمة 
الاستئناق نما يدل علي أن اختصاص عمكة 
الاستئناف الختاط فى هذا الصدد كان موصا 
بنص -خاص رأى الشارع ضرورة إبراده 


العدن الثاقى السنة السابعة والثلانون 


لأن القواعد العامة لا تغنى عنه . ولما كان 
الشارع قد أغفل فى قانون المرافعات الجديد 
ايراد نص ممائل للمادة ولاد عن قانون 
المرافعات المختلط رغم إراده النص الماثل 
لنص الادة ببح مرافعات عختلط هأن مؤدى 
هذا الاغفال أن بترك أمر الاستئنان فى هذا 
الصددعكوما بالقواعد العامةدون إعمال المج 
الوا ردق المادة إم/ا<من قانو ن المرافعات المختاط . 
أما قول المستأنف بأن مثل قاضى البيوع 
فى هذا الصدد كثل تاضى الأمور الوقتية 
بالمحكة الابتدائية إذ مح فى العظلم لمر فو 2 
عن المصدر منه وأن حكه فى هذا الأمر 
يستأنف أمام ممكة الاسعئناف هذا القول 
فيقاس مع الفارق لأن حالة التظلم هذه محكمبا 
نص خاص هو نص الادة وس مرافعات 
التق نصت صراحة على أن القاضى الآهر 
يكون فى اصدار حكمه في التظل بديلا عن 
المحكة الختصة وأنه إنما يصدر حكنه علي 
وجه السرعة وليس بوصفه قاضيا للا "مور 
المستعجلة ا عرت ببذا الفقرة الثالئة من 
للادة ع ى؟ سالفة الذ كر وبالبناء على ها تقدم 
وعملا بالفقرة الثالثة من المادة 4 1+ مرافعات 
والمادة وه سافعات ,يكون استئناف الحم 
المستأ نف الصادر من قاضى اليبو ع أمام المكمة 
الابتدائية وليس محكرة الاستئناف ويكون 
الدفم إعدم اختصاص هذه المحجة بنظر 
الاستئناق ححا ويتعين الحم بقبوله مم 
إلزام المستأ نف بالمصار يف ومقابل أتعا ب المحاماة 
عملا بالمواد “هم ولاوم و5١؛‏ مرافعات» . 
( استئناف رزق تمد عامر شد بنك الأراضىالصرى 
وآخرين رقم 555 سئة ا ق رئاسة وعشوية السادة 
الأساتذة ابراهم حسن الزيات وعد ابو الحسن مودة 
وخليل عبد التى الستثارين ) ٠‏ 


قضاء الايجارات 


قضاء الأجارات 


١١ 
ممكة بها الابعدائية‎ 
م أكتوبر سنة هوا‎ 


اعوارات . الخلاء للغغرورة . حاجة |اؤجر الى شثل 
المكان نفسه . لا يخترط ان تكون هذه الحاجة هى 
الى المكن دوف غيره من الاغراض ١‏ الفقرة الاولى من 
امادة الثالثة من الفا نون ١8١‏ لسنة 313549 . 


ميدأ القانونى 


إن نص الفقرة الأولى من الادة اثثالة: من 
القانون رقم ١؟1‏ لسنة ٠ ١940‏ لم يشترط 
لطلب الاخلاء . ان تكون الضرورة الماحئة 
هى حاجة المؤجر إلى السكن دون غيرها من 
الأغراض . لأن الشرع او انه قصده إلى 
السكن وحده الجعل النص مقصورا عليه صراحة 
دون غفيرهء فبارة « شغل المكان 
نفسه 6 الواردة فى الفقرة المذ كورة لاتمنى 
سواء من الناحية . اللغو ية أو من الماحية القابو نية 
السكن وحده . بل تعنى ان يكون المؤجر 
هو دون غيره الذى سيثغل المكان على نحو 
أوغيره ‏ والمهم فى هذا الصدد حسها يبين من 
المناقشات البرمانية وحكمة التشريم ء الا يكون 
قصد الجر متمجها إلى اعادة تأخير المكان إلى 
مستأجر آخر . إذ تنبض فى هذه الحلة شبهة 
الاستغلال أو الكيد لاستأجر فى جانب المؤجر 


وهو مايبدف النشر يع إلى حمايته منه فى الوقت 
الذى سل فيه دانما بتغليب مصلحة المؤجر على 
مصلحة المستأجر إذا ما تعارضت المصلحتان 
تأسيسا على ماتقضى به الءدالة مم ان امالك أ ولى 
علكه من الغريب ء إذ' ثبتت حاجته القصوى 
لأن: بشغل المكان بنفسه . وعلى ذلك فليس 
حا داتما ان برقض طلب المؤجر الاخلا. إذا 
كان يرئى إلى تخصيص المكان المطلوب 
اخلاؤه لمكتب نجارى أوعيادة طبية أو مكدب 
محام وماشا كل ذلك ٠‏ وإها الأم كله برحم 
إلى تقدير الحكءة لظرو ف كل حالة على حدة 
على ان تدخل فى اعتيارها مدى حاجة المؤجر 
إلى هذا المكان ومدئى قيام الضرورة الى 
تلجئه الى طلب شغل المكان بنفسه على 
التخصيص الذى يبغيه ٠‏ وليس أدل على سلامة 
هذا التخرريح من ان المشرع حتى حين اشار 
صر احة فى صدر الادة الثلثة لى الأما كن 
المؤجرة اسكنىوحددها على هذا النحو الواضح 
وهو بصدد تعيين الأما كن التى عبوز اخلاؤها 
للضرورة . ل محترم الدلالة الواضحة لهذا الافظ 
فاستثنى منها أما كن معينة مفر وض بد اهتأنها 
ليست مؤجرة للسكني وهى تلك التى تشغلبا 
مصالم حسكومية أوجالس المديريات أو الجالس 
م-م 


4ج العدد الثاني 


البلرية ا والقروية ٠‏ وقد كان المشرع فى غنى 
عن هذا البيان لو كان يقصد اوقوف عند 
حدود المني الظاهر لعبارة الأما كن العدة 
للسكنى 57 بكل باحث إلى تقررير 
ان الأما كن التى عبوز طلب اخلاها سبب 
الضرورة الملجئة ليست قاصرة على الأما كن 
المؤجرة لاسكنى ٠‏ بل يصح أن تشمل عيادة 
طبيب أو مكتب محام أو متجرا أو عر نا . اذا 
ماتقرر ذلك أصبح لازما الندوية فى الحم 
فى هذا الصدد بين الغرض الخصص له الملكان 
المطاوب اخلاؤه ؛ وبين الغرض الجديد الذى 
يريد المؤجر 
بم له شغله بنفسه » من حيث عدم قصره على 
غرض السكنى . أو من غير المستساغ عقلا 
اباحة التوسع فى التفسير على الرغم من تحديد 
ألنص » م التضييق فى التفسير عند تعميمه ؛ قلا 


أن مخصصه له 5 اخلائه وعندما 


يضاف إلى ماتقدم انه يبين من الاطلا ع 
على مداقشات مجلس الشيوخ انه رفض اقتراحا 
باضافة فقرة جديدة إلى المأدة الثانية تحيز 
الاخلاء إذا كانصاحب المكان المؤجر معبدأ 
أو مؤسسة خيرية وقصد استيال المكان 
المؤجر فى خدمة منشئآته الخاصة . وذلك لأن 
نص المادة الثالثة يشمل هذه الالة . وهذ 
المنائئة تدل بوضوح على أن المشرع لم يقصد 
أشير اط سكن الؤجر فى المكان المطاوب 


السنة السابعة والثلاثون 


ةك 


اخلاوه ىَْ حاله الضرورة طيقا لأمادة اليّاليَة 
لآن امحاهد والإسسات الليرية وكل: قبحصية 
معنوية لانشغل الامكنة للسكني وإعا تعدها 
لفكون معاهك 8 مدار س أو مساشفيات : 


فاذا كانت واقمة الدعوى ان المدعى يدير 
بالقعل متذ سئة 19477 مدرسة للبنات تشغل 
الطابقين الأول والثالث من النزل المملوك لهء 
وان الدع عليه يشغل الطابق الثانى وان الماعى 
مهدف مندعواه إلى اخلاء هذا الطابق للتوسم 
فى المدرسة باضافتحجرات أخرى إليها يناع 
طلب وزارة الدريبة والتعليم بوصفها الهة 
الكو مية العليا المشرفة على جميع المؤسسات 
التعليمية . فان طاب الاخلاء على هذا التحو 
يكون له مايبرره جد برا بالاستحابة اليه استنادا 
إلتوافر الضرورة التى تتمثل فى التوسمفىمعهد 
على يؤدى رسالة سامية هى أقرب إلى امير منها 
إلى طلب الكسب المادى ويسدو تمحقيقها على 
مصلحة المدعىعايه فى البقاء فى مسكنه الحالى . 


الكو 

ديماأن واقعات الدعوى تخاص حسها 
يبين من الاطلاع على عريضتها اللقدمة من 
اللدعى إلى قلم كتاب ممكة بنها الابتدائية 
يتاريخ © بو نيه سنة ه540١‏ وعلى المستندات 
والمذ كرات القدمة من طرفى الحصومة فهها 
في أن المدعى عليه استأجر من والد 
الملدعى بتار بخ أول فيراير سنة ١91.‏ مسكنا 


إ فى الدور الثانى من المنزل المملوك له وظل 


شاغلا لهذا السكن منذ ذلك التاريخ حتى 
الآن . وفى سنة ١447‏ افتتح المدعى مدرسة 
خاصبة سمرت مدر سة التصاون الابتدائية للبنات 
تولى إدارتها بنئفسة و لسابه وجعلها تشغل 
الدورين الأول والقالكث عن التزل ذانه 
المكون من ثلائة أدوار وبتاريخ ١4‏ 
مارس ستة ه46١‏ أخطرت وزارة التربية 
والتملم » المدعي بوجوب إخلاء للسكن 
الواقم بالدور الثانى من امازل الذى يشغله 
المدعى عليه » لضمه إلي المدرسة بقعبد التوسع 
فى حجراتها بانشاء أرعة حجرات جديدة 
إحداها للرسم والثانية للاشغال والثالثة 
للسكتبة والرابعة للمدرسين » وهددته بقطم 
الاعانة عنه إن ميقم بهذا التوسع بل وقطعتها 
عنه بالفعل اعتبارا من أول يو ليه سنة 8و١‏ 
بعد أن أعادت التنبيه عليه باجراء هذا 
الدوسع مخطاب آخر مؤرخ .م مايوسنةه ١6‏ 
وكان المدعى قد أرسل إلى المدعى عليه 
خطاا مسجلا ,تاريخ ١«مايوسنة‏ درأ نعي 
ليه فيه حاجته إل السكن الذى يشغله للتوسع فى 
حجرات هدرسته تنفيذا لطلب وزارة التربية 
والتعليم وطلب إليه سرعة إخلاله لهذا السبب 
وخالم يقم بالاخلاء اضطر إلي إقامة دعواه 
الحالية طالبا قي ختام عريضتها الك بالزام 
المدعى عليه باخلاء مسكته الواقع فى الدور 
الثاني من المأزل موضيوع الدعوى وتسليمه 
إليه مع الزام لدعي عليه المصروات 
والأنعاب وشمول الحك بالتفاذ المعجل و بغير 
كفالة . 


د وما أن المدعى قدم تأبيداً لدعواه 


قصاء الانجارات 


توا 


حافظتين بمستندات عبارة عن عقد الامجار 
المبرم بين المرحوم والده وين المدعى عليه 
بعاروخ أول فبراير سنة 44٠‏ عن المسكن 
المطلوب إخلازره وصورتين طبق الأصل 
لكتابى وزارة التزبيية والتعلم المرسلين إليه 
بتاريخ ١6‏ مارس و .م مايو سنة ممةة 
يطلب إخلاء الدور الثاني من المنزل الذى 
تشغله مدرسعه (ضم -مجرانه اليها وإلا قطعت 
عنه الاعانة . وصورة من خطاب مسجل مع 
علم وصول المرسل مته إِلي المدعى عليه فى 
وم مابو سنة مه4ة١‏ بطلب إخلاء مسكته 
للسبب السالف الذ كر ٠‏ وتبين من الاطلاع 
على هذه المستئدات جميعها أنها مطابقة لا ورد 
بشأها على لسان المدعى . 


د وبما أن المدعي يقم دعواه على مدالة 
الضرورة الى تلجئه اشغل السكان بنفسه 
المنصوص عليها في المادة الثالئة من القانون 
رقم ١١١‏ لسنة :و١‏ ويقول الحاضر عنه 
في مذكرته إن عيارة هذه امادة لا تشترط 
أن يكون الالك معتزماً شغل المكان سكنا 
ودلل على ذلك بعدم ورود هذا الشرط صرا<ة 
أو ضيمنا في نص تلك المادة و إلى مادار من 
مناقشات بشأنها فتجلس:الشبوخ يجلسة .م 
يو نيه سنةبا؛وة ‏ كا قال إن حالة الضرورة 
تتمثل فى تهديده باستمرار قطع الاعانة عنه 
إن تم إخلاء مسكن المدعى عليه لضم 
حجراته إلي المدرسة ‏ كا اسدند إِلي الفقرة 
ج من المادة الثانية من القانون الى تجيز 
الإخلاء إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر 
بطريقة تضر مصاحة المالك -- وأضاف 
أن وجود مسكن المدعي عليه بين طابقين 


ملسا 


تشغلهما هدرسة للبنات فيه أبلغ الضرر 
بالرسالة التى تؤدها هذه المدرسة لأن هذا 
المسكن بشار كبافي المدخل والدرج نما 
يترتب عليه دول الياعة الجائلين والزائرين 
من ذات باب المدرسة . 


د وها أن المدعبي عليه طاب رفض 
الدعوى والزام المدعى مصروفانها وقال 
الحاضر عنه في مذ كرنه ماخلاصته إن المادة 
الثالثة من انقانون التى يستند إليها المدعى 
لا تجيز الاخلاء إلا إذا كان الملك فى حاجة 
إلي السكن دون غيره من الأغراض ‏ »م 
قل اله تمضيل. متكنهة أنصالة «عانا 
لا يتصصور معه الحاق ضرر بعصاحة المالك . 


دوا أن الفقرة الأ لى من المادة الثالثة 
من القانون رقم ١؟١‏ اسنة با4ة؛ قد نصث 
على أنه « يجوز للاؤجر فها يتعلق بالأماكن 
المؤجرة للسكنى ‏ عدا مايكون منها مؤجرا 
أصالحم حكومية أو لجالس الديريات 
أو امحالس البلدية أو القروية أو بقصد 
استعماله مدارس أو مسلشفيات أ علاجىء 
أو مؤسسات خيرية - أن يقبه علي المس تأ يدر 
بالاخلاء في نهاية المدة إذا كانت هناك 
ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو باحد 
أولاده © - وببين هن هذا النص أند 
بشترط أن تكون الضرورة الماجئة فى هذ! 
الصدد حي حاجة ااؤجر إلى السكن دون 
غيرها من الأغراض وذلك علي خلاف 
ماذهبت اليه ممكنة مصر فى حكبا الصادر 
قى ء؟ يار سنة زههة؟ ( الحاماة س جم ص 
4 رقم 14.4 ) إذ قررت أن المقصود 
بالإشقال في هذا الممدد هو السكن معني أنه 


ظ 


ظ 


العدد الثاتى ‏ اسنة السابعة وااثلاثنون 


إذا كان المقصود بطلب الاخلاء انشاء 
مكتب تتجاري أو عيادة طبية أو ما شا كلها 
أن مثل هذا الطلب يكون افيا لروح 
القانون ولا قصده المشرع هن قصر طلب 
الاخلاء على الحالات التي يضطر فببا اأؤّجر 
لهذا الطلب لحاجته إلى السكى الشخصية ‏ 
و.ؤخذ دلي الرأى الذى يتضمنه هذا الحم 
أنه حمل النص أ كثر مما ممتمله عباراته » 
لأن المشر ع لو انجه قعيده إلى السكن و-حده 
جعل النص مقصوراً عليه صراحة دورف 
غيره - فعيارة « شغل المكان بنفسه » 
الواردة فى المادة لا تعى سواء 
اللغوية أومن الناحية القانو نية السكن وحده 
بل تعنى أن يكون الأؤجر هو دون غيره 
الذى سيشغل الكان على نحو أو غيره ‏ 
والموم في هذا الصدد حسها يبين من المناقشات 
ابرلانية وحكة التشريع ألا يدون قصد 
المأؤجر منتجبا إلى إع'دة تأجير المكان إلي 
مستأجر آخر . إذ تنهض فى هذه الالاشيبة 
الاستغلال أو الكيد للاستأجر فى انب 
الؤجر وعوانا يدن التشزيع إلى جايهه هنه 
فى الوقت الذى يسلم فيه دائما بتغليب مصلحة 
المؤجرعلى ماع المستاجر إذاما تعارفيت 
الصاحتان تأسيسا على ما تقضى به العدالة 
من أن امالك أولى علكد من الغريب »© إذا 
ثبتت حاجدته الشتخصية القصوى لأن شغل 
المكان بنفسه . وعلى ذلك فليس ححيًا حيًا داماً 
أن يرفض طلب المؤجر الاخلاء إذا كان 
0 إلى تخصيص المكان المطلوب إخلاوم 

ِ ملكتب تجارى أ و لعيادة طبية أو لمكتب 
محام وما شاكل ذلك و إنها الأمر كلهيرجع 
إلى تقدير.المحكنة لظروف كل دالة على حدة 


من الماحية 


قضاء الايجارات 


على أن ندخل فى اعتبارها مدى حاجة المؤجر ا 


إلي هذا لكان ومدى قيام الضرورة الى 
تلجثه إلى طلب شغل المكان بتفسه على 
التخصيص الذى يغيه وليس أدل على 
سلامة هذا التخر يج من أن المتمرع عق 
حين أشار صراحة قى صدر المدة أله لثة إلي 
الأماكن المؤجرة للسكن وحددها على هذا 
النحى الواضيح وهو بصدد تعين الأماكن التي 
يجوز إخلاؤها للذرورة الم مسار 

الدلالة الواضرحة لهذا اللفظ فاعثني 
أماكن معينة مفروض بداهة ألما ليست 
مؤجرة للسكنى وى تلك التى تشغلبا عصالح 
حكومية أو مالس المديريات أو الجالس 
البلدية أو القروية - وقد كان اأشرع في 
غنى عن هذا البيان أو كان يقصد الوقوف 
عند حدود المعنى الظاهر لعبارة الأما كن 
المعدة لاسكنى ‏ وهذا ما حدا بكل باحث 
إلىتقرير أن الأماكن التى يجوز طلب اخلائها 
بسبب الضرورة الماجفة ليست قاصرة على 
الأماكن المؤجرة لاسكنى ‏ بل يصح أن 
تشمل عيادة طريب أو مكدب مصسام أو 
معجرا أو عزنا هذا ما تقرر ذلك أصبح 
لازما التسوية في الحم فى هذا العسدد بين 
الغرض المخصيص له المكان المطاوب اخلاوه » 
وبين الغرض الجديد الذى يريد المؤجر أن 
خصيصه له بعد إخلاله وعند ها يلم لله شذّله 
بنفسه » هن حيث عدم قصره على غرض 


0 


وق 
ووما أن امحكة تضيف إل ما نقدم أن 
متاقشات مجلس الشيوخ يجاسة 74 هن يو نيه 
سنة ١497‏ ليعض مواد القانون رقم ١١١‏ 
لسنة باوو١ا‏ تكد صراحة التفسير المتقدم 
فان الثابت فيا أنه عند تلاوة المادة اأقانية 
اقترح أحد السادة الشيوخ اضافة فقرة 
جديدة إلبها ثّيز الاخلاء إذا كان صاحب 
المكان المؤجر معمدا أو مؤسسسة خيريةوقصد 
استعال الكان المؤجر فوخدمة منشانه الحاصة 
وقان فى شرح اقتراحه أن العتاد ان هناك 
جمعيات خيرية لها هبان ومنازل وأمكنة 
«ؤجرة لأشخاص » وى محتاج فى كثير هن 
الأحيان إلى التوسع فى مندا تها ‏ كأن 
مكون هناك مبان تملوكة لما إلي جوار 
مستشفاهاوتريد ضمها إليه اتوسيعه »و كأن 
يراد جمل اللكان ملجأ خيرياً ٠‏ وئرى هذه 
الحيئة أنه من لللائم أن تستولى على الملكان 
الحاص با لاستعاله فى هذا الغرض - وقد 
انتهى المجلس في مناقشعه لهذا الافتراح إلى 
تقر بر عدم الحاجة إلي هذا النص الجديد لأن 
نص الادة الثالثة يشمله وإلي أن المقصود 
بالمالك فى حك هذه المادة أن يكون مرل. 
الأفراد أو من الأشخاص الدنويين - وهذه 
المناققشة تدل بوضوح على أن المشرع لم يقصيد 
اشتراط سكن الؤجر فى المكان الطاوب 
اخلاه فى حالة الضرورة طبقا لامادة الثالثة 
لأن المعاهد والمؤسسات اير بة وكل شخصية 


| معنوية لا تشغل الأمكنة للسكنى وانا تعدها 


السكنى إذ من غير المستساغ عقلا إباحة | لتكون معاهد أو مدارس أو مستشفيات 
التوسم فى التفسير على الرغم من تحديد النص | وسوى المشرع فىالحم فى هذا الصدد بين 
سم التضييق فى التفسير عند تعميمه » قلا | الشخص الطبيعي والشخص امعنوى ٠‏ 

مخصيص بغر عخصص . | «ووها أنه بإنزال حك القواعد المتقدمة علي 


ماء؟ 


واقءة اللدعوىالمطر وحة يبين أن المدعي يدير 
بالفعل منذ سنة 1!7ه؟ هدرسة للينات تشغل 
الطابقين الأول والثالك من المزل المملوك 
له وأن المدعى عليه يشغل الطاءق الثاتى وأن 
الدعمى مهدف من دعواه إلى إخلاء هذا 
الطابق للتوسع فى المدرسة باضافة حجرات 
أخرى إليها بناء على طلب وزارة التربية 
والتعلمم بوصفها الجبة الحكو مية العليا المشعرفة 
على جميع المؤسسات التعليمية ‏ وترى 
امحكنة أن طلب الاخلاء على هذا النحو له 
ماييرره وهو جدير بالاسعجابة إليه استنادا 
إلي نوافر الضرورة التي تعمثل في التوسع فى 


معهل عام ى اؤدى رسالة سامية في أقرب الى ' 


الخير هنبا إلى طلب الكسب المأدى وسمو 
تحقيقها على مصلحة المدعي عليه فى البقاء فى 
مسكنه الحالى وقد كانت هذه الضرورة 
تائمة وقت التنبيه على المدعي عليه بالاخلاء 
ومازالت فائمة حت الآن . ومن ثم بتعين 
القضاء للمدعى عا طليه من إازام المدععى 
عليه بإخلاء السكن الذى يشغله في منزله 
استناد] إل الضرورة الملجئة وفقا لأحكام 
المادة الثالئة من القانون رقم (ع؟د لسنة 
417اه 


العدد الثاني .. السمنة السابعة والثلاثون 


دو بما أنالمدعى عليه هو الهاسر للدعوي 
فيتعين الزامه مصروتانها بها فى ذلك مقابل 
أتعاب الحاماة عملا ينص المادتين جدمعويووم 
فقرة أولى من قانون المرافعات . 
دو عاأن النفاذ المعجل و بلاكةالة واجب 
ثعول هذا الحكم به بقوة القانون لأنه ماني 
وغير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من 
المادة الهامسة عشرة من القانون رقم ١١١‏ 
أسنة باوو1 ولا ترى المحكة ما يدعو إلى 
النص عليه في منطوق الحكم ؛ الا أنه 'يتمين 
إعمالا لتص الفقرة الثالثة من المادة الثالئة من 
القانون المذكور عدم تنفيذَ هذا الحم قبل 
هضى شهرين هن تاريخ النطق به اليوم لأنه 
صدر حضوريا ولأن العقد مشاهرة وابه 
المدعي على المدعي عليه بالاخلاء بتار يتخ 7١‏ 
هايو سنة ١68‏ وستنتهى مبلة الستة الشوور 
لممنوحة 4 قانونا من تار بيخ هذا العنييه قبل 
مضى الشهرين من تاربخ النطق ذا الحكم 
وري اليه منما لأى لبس النص على ذلك فى 
منطوق الحم » . 
(قضية السيد عد كال حدين ضد السيد مرمى شاكر 
الطنطاوى رقم ١‏ سنة ١5٠٠‏ وئاسة وعضوية السادة 


الأسا ئذةحد زى عصمت وعطفرى مقتاح وتحدصلاح افدين 
سين القضاة ) . 


علق 


عه عه بسر اراي 
ا 
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شتون العال 


١١ 
ممكة شئون العال المزثية بالقاهرة‎ 
١166 م7 نور سنة‎ 


حسيا استبان من مطالعة الأوراق فى أن 
المدعيين تقدعو افيه ؟ ره /رههة؛ بشكاو مهم 


عقد مل نحت الاختبار ٠‏ فخه . ملق على نتيجة | جملاها أنهم التحقوا بمحلات الطراييئى فى 


الاختبار حدها . 
اليدأ القانوى 


إن المشرع وإن كان قد أجاز ارب "عمل 
فى الفقرة الثانية من المادة ٠‏ من قانون عقد العمل 
الفردى الحق قى فصل العامل دون سبق اعلان 
أو مكافأة أو تمويض إذا كآن معينا ممت 
الاختبار » إلا أن هذا الحق مقيد بعدم اساءة 
استعاله اعمالا لنص الادة اللخامسة من القاتون 
المانى إذ جب ان يكون فسخ المقد لسبب 
الاختبار وحده أما إذا كان الباعث عليه سبياً 
آآخر مثل التحدى فلا يتفق مع حسن النية 
ومفاد ذلك أن عد الاختبار معلق على شرط 
فاسثم هو اعتبار نتيجة الاختبار غير مرضية 
ويتعين لذلك ضرورة تحقق الأمر المشروط 
خلال فترة الاختيار حتى يتسنى لصاحب 
العمل استمال حقه فى فسخ المقد . 

امكو 


د هن ححيث إن واقمات النزاع تفحصر 


تواريخ +تلفة بموجب عقود نص فيها على 
انها لمدة سعة أشهر تحت الاختبار ثم فوجكوا 
فى بار لروه؟ ؟ باخطارثم من بعض ورثثة 
المرحوم الطرابيثي بفصلوم من العمل اعتبارا 
من ذلك التاريخ بزعم الاستغناء عتهم تحت 
الاختبار الذين م نكن نليجة اختيارثم 
مرضية - ولما كان ذلك الميرر الذى اسقند اليه 
هؤلاء الورثة لم يقم عليه الدليل الممحيح 
فقد تظاموا من هذا الفصل وطلبوا وقف 
قراره وإذا لم يوفق مكتب العمل إلي 
تسوية النزاع فقد أحال الطلب إلى هذه 
الحكة . 

ه ومن حيث إرثك الدعيين طلبوا 
تصحيح شكل الدعوى فى مواجبة الحارس 
المعين على لات الطرابيشى فقاموا بادخال 
كل من السيد أسعد طلعت حمود والسيدة 
فاطمة شعراوى بصفتهما حارسين قضائيين 
عن تلك المحلات لساعيم الحم بصنتهما يوقف 
قرار الفصمل . 

و ومن حيث إن المدعي علييم قرروا 
أمام مكتب العمل أنهم قد استعماوا حقهم 
الثات فى عقد الاستخدام له جواز الفعمل 


37 العدد الثانى - الحنة السابعة والتلاثون 


خلال فترة الاختبار وركنوا! فى اثيات ذلك | أن يكون هذا الاستغناء تحت مسو لية إدارة 


إلى ما قدموه يحافظة مستنداتهم رقماه 
ملف مادية العقود إسيتخداع المدعيين المؤرخة 
أ )بوره 6 ع كر رمه عقولة إنه لم 
مض على المدعيين فتزة الاختبار . 

« وهنحيثإن اللشرع وإن كان قد أجاز 
لرب العمل الفقرة الثانية من المادة .4 مرك 
قانون عقد العمل الفردى ا مق في فصل العامل 
دون سيق اعلان أو مكادأة أو تعويض إذا 
كان معينا نحت الاختبار إلا أن هذا الحق 
مقيد بعدم اساءة استعاله إعمالا لنص المادة 
الخامسة من القانون المدلى إذ يجب أن يكون 
فسخ العقد اسبب الاختبار وحده أماإذا كان 
الباعث عليه سبب آخر غر مثل التتحصدى 
فلا يتفق مع حسن النية ومفاد ذلك أن عقد 
الاختبار معلق على شرط فأسخ هو اعتبار 
نتيجة الاخعبار غير مرضية ويدمين لذلك 
ضرورة نحقق الأءر الشروط خلال فترة 
الاختبار حتى يتسنى لصاحب العمل استعال 
حقه فى فسخ العقد . 

« ومن ححيث إنه من المسل به فقها وقضاء 
أن ولاية هذه الممكة بالنظر فى الطلبات 
المستعجلة فأصرة على استظبان ما يبدو لما 
منالأوراق دون التغلغلفي أصل الملوضوع ٠‏ 

« ومنحيث إن اللمدعى عليهم بنوا فرار 
الفصل استنادا إلي ها أبداه مكتب 
المراء امحاسبين المشر فين على تنظم ومراجعة 
ومراقبة حسابات محلات الطرايشي برل 
ضرورة الاستفتاء عن جميع كعية الحسابات 
بانحلات الذين ,قومون بأعمالمم مساء وغيرثم 


من عيتوا وم مض على تعيينهم ستة أشبر على أ 


اسه عد 


من قوق طيقا لاقانون . 


دوهن حيث إن كلا هن المدعيين كان 
يشغل رظيفة كاتب بالمسايات لدى المدعي علويم 
وقد تقدموا بدورثم محافظة مستند| هم رقم 
ب ملف جار ية لشهادة مؤرخة و مثره /رهه ١‏ 
من هراقب حسابات علات الطرابومي تتضمن 
أن المدعين قد بإشروا العمل الموكل البيم فى 
حساب محلاب الطرايثئي وكانت تتيتجة 
اختبارهم هرضية وان أعمالحم كانت هرضبية 
ولم يوقم على أحد منهم أى جزاء أو انذار 
مدة اختيارهم كا قدموا شهادة مؤرخة 
عر . وروة؟؟ عن المدير العام اتلك انملات 
عن الدة من أول فبرابر سنة ه166١‏ حى ٠١‏ 
يوليو سنة مه١٠‏ ان الموظفين الذءن م 
فصلبم من إدارة الحسايات قد أظبروا 
كفاءة قى العمل وقاموا مخدماتهم يأمانة 
واخلاص وان فعلهم نى لأغراض شخصية 
وذكرت قبل ذلك السيدة عايدة كامل 
الطرابيشي إحدي الورئة. 


د وهن ححيث إن المدعي عليهم لم يتقدموا 
3 يقطع بوجود ممة تقصيرا واهان من 
جانب المدعبين خلال فتزة عملهم أو انه اتخذت 
ضدمم جزاءات تأديبية مخشي معبها القول 
بتحقق الشرط الفاسخ فيالمقد و كل ماتقدهوا 
به هو طلب بفتح المرافعة فى القضية لتقدم 
مستندا نهم وقد كآن فى مكتتهم من وقت 
أن قدم المدعون شكواهم لكعب العمل 
للاستعداد للدفاع وثم على يقين من أن تلك 
الشكاوي مالا حا ساحة القضاء رغم ذلك 


الفرصة لتقدم مذكراتهم ومستنداتهم وفقأ 
عن ذلك فلا يكون مقبولا منهم طلب اعادة 
القضية للمرافعة . 

د ومن حيث إنه يسلشف من مطالعة 
ظاهر المستندات أن المدعي عليبم قد اتخذوا 
هذا القرار استجابة للرغبة التي أبداها 
مكتب الخيراء امحاسبين المشرفين جيئذاك من 
ناحية الاستفناء عن جميع حكتية الحسابات 
دون أن ذكر المسدعي عليهم السبب بني 
المكنب تلك الرغية على أساسه فضلا عن أنه 
يبين هن تعيين حارسين قضائيين على تلك 
الهملات ما منه قيام نزاع بين اأورثة ببعضهم 
إلى الاستغناء من بعض الموظفين دوت 
ما سبب جناه هؤلاء الاخرين إلا والذى 
بقطع ان من أصدر قرار الفصل قد أساء 
استعال ذلك الحق . 

د وهن -حيث إنه باليناء على ما تقسدم 
يعببح فعبل المدعين على غير ميرر قانونى 
وبتعين لذلك اجابة المدعين إلى طلبهم ٠‏ 

ومن حيث إنه وقد انتبث الحمكة إلي 
وقف قرار الفصل فيتعين علي المدعي عليبم 
بعيفتهم بأداء أجور الدعين طبقا لما هو ثابت 
من عقود أستخداميم وني ١١‏ ج لكل هن 
الأول والثاتى » م ج للثالث ء ١١‏ ج للرابع 
شبريا من تاريخ الفصل مع ابقاء الفصل فى 
الصروقات » . 

(قشيةعهماوى مود سعد وآخرينئضد شح ىمد شاحين 
وآخرين رثم «هده سنة ١50‏ رئاسة السبدالأستاذ 
عمد ابراهيم خطاب الناقى ) . 


شئون العال ) امف 
اللا 
محكة شئون العال الجزئية بالقاهرة 
4 ينابر سنة 1105 


حم ونف قرار الفصل . العامن ببطلان اجراءاتة 
أنام تمس الحمكة . لا يجوز . طريقة الاستثئاف . 


ليدأ القانوى 


وان كان المشرع قد أجاز فى المأدة هه 
مرافمات -جديد استئناف الأحكام الصاورة 
فى الواد المستمجلة دون نظر لقيمة المزاع كم 
استثنى من هذا . الأحكام المستعجلة الصادرة 
بوقف تنفيذ قرار فصل المال طبقا للمادة ةم 
مكرر من الرسوم بقانون رقم 617 سنة 
95١‏ إلا أن أحكام القضاء قد استقرت على 
أن التفسير الصحيح لتصوص المواد مة؟, 
895 مرافعات ء و مكرر من قانون عقد 
العمل . أن حظر استئئاف الحم المستعجل 
الصادر وقف قرار الفصل يكون قاصرا على 
الحكم الذى يكون قد صدر خاليامن البطلان 
المشار إليه فى المادة و5 مراقعات لآن ماقصد 
بتحريم استثناف الحكم المستعجحل فى هذه 
الملدة على خلاف القاعدة إلا محقيق ميزة 
للعامل المفصول وافترض ضهنا ان الاستئاف 
الذى بريد محر عه ينصب على موضوع الحم 
لاعلى بطلان فيه أو اجراءانه إذ الحم الذى 
يشوبه هذا البطلان يكون داما غير جدير 
00 


مح »ع 
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«مسسص مه سس ا ا مسا صمب لصيس مقط حسم 


ير بطلان الحم أو بطلان فى الاجراءات أثر 
قى الم . 
د هرن حيث إن واقعة الداعوى دو وهن حيث إن مدار البحث فى هذه 


تخلص فى أن المدعى بصفته أتامها بصحيفة | الدسوى يدور حول ما إذا كان يجوز رفم 
افتتاحيةأعلنت للمدعيعليه يتاريخ ٠١‏ ديسعير | دعوى ببطلان الحم المستعجل أم جوز 
سنة ه0١‏ طلب فى ختامها الحم ببطلان | استئنافه ليطلان فيه أو قى اجراءاته . 
الاجراءات الى بنى عليها الح الغيابي رقم 

.عه سنة ١566‏ عمال جز الصادر بتاريخ 

وإكرء ار ههوةة واتعنام كل أثر له 

وها ترتب عليه من أجراءات مع الزام المدعى 

عليه المصروقات و مقابل أتعاب امحاماة يكم 

«شمول التفاذ المعجل وبلا كفالة مقررا 

شرحا لدعواه أن المدعى عليه قد استصدر 


« ومن حيث إن الملاحظ أن الفقه 
والقضاء قد أقرافى ظل تقانون المرافمات 
القديم نحت شبغط قواعد العدالة والضرورات 
العملية استثناءات للقاعدة العامة الى كانت 
تقضى بعدم جواز الطعن ف الأسكام لبطلاتها 
بغير الطرق المرسومة لهذا الطمن فأبامما رفع 
دعوى بطلان أعملية عن حكم يصدر بناء 
علىاجراءات باطلة ولمالم يكن قانو نالمرافعات 
القديم به من النصوص ما يبيح هذا الطون 


بتاريخ 6ر١‏ اثرههة١‏ الحم رقم 50وه 
سنة موو١‏ عمال جز كي دائرة اولي ناميا 
بإيقاف قرار فصله وأنه للا كان المدعى لم 
بعلن بتلك الجاسة فيكون الحم قد تام على 
اجراءات باطلة وصدر فى غير دعوي الأهر 
الذى هن أجله اضط-ر إلى رفع دعواه 
الراهنة . 


فقد استحدث المشرع فى قانون المرافعات 
الجديد نص المادة .وم مرافعات ألى أياحت 
استئناى الأحكام الصادرة هن محكمة المواد 
الجرثية في حدود نصابمها الا نتباق لسبب 
وقوع بطلانق المحم أو بطلان فى الاجراءات 
أثر فى الحم ويذلك صاغ هذا النص للحاللات 
التى كان الفققه والقضاء فى ظل القانون القديم 
يبيحان فيها رفم دعوى بطلان أصلية عن 
الحم الباطل وهذا الذى سنه المشرع إنما 
بناه على أساس ما ارتآه من أن الحم الباطل 
أو المببى على اجراءات باطلة ليس أمهما 
جديرا بأن محوز قوة الثيء المحكوم فيه 
عملا ينص الادة وم مكرر من قانون عقد | ففتح باب الاستئناف فى مثل هذه الأحوال 
العمل الفردي وبالتالى فييحكه نص المادة موم | بضانةحسنة تعوضالمحكوم عليه عن حرمانه 
مرافعات با يرى المدعى عليه أن الادة كوم | من طريق الطعن بالنقض وعن تطبيق طرق 
مراقعات أجازت الاستئناف بسبب وقوع | المعارضة فى الأحكام الغيابية (يراجع فى ذلك 


ه ومن ححيث إن الخحاضر عن المدعى 
عليه طلب رفض الدعوى عقولة إن الطعن 
بطلا»نك الاجراءات إعما يثار أمام الميثة 
الاستئنافية . 

« وهن وحيث إن الحلف بين الطارفين 


بنحصر فى أن المدعي ارى أن الحم الصادر 
بوقف تنفيك قرار الفصيل لا جوز أستكناقه 


قضاء المحاكم الجرئية ( شكون المال ) 


المذ كرة الايضاحية لقانونالمرافءات وشرح 
الراقعات للاستاذ كال أبو امير ص ويس 
والاستاذ المكمارى بد مآلا و ١فب‏ 
والد كتور الشرقاوى يند ممم والد كتور 
أبو هيف بند؟19). 

د ومن حيث إنه وان كان المشرع قد 
أجاز في المادة ه.هم مرافعات جديد استئناف 
الأحكام الصمادرة في المواد المستعجلة دون 
نظر لقيمة النزاع ثم استثنى من هذا الأحكام 
المستعجلة الصادرة بو قف تنفيذ قرارفصل العال 
طبقا للمادةه م مكرر من المرسوم يقا نون باس 
سنة ١09‏ إلا ان أحكام القضاء قد استقرت 
على أن التفسير الصبحييح لنصوص المواد 
ووم و ووم مرافعات ووم مكرر من 
قانون عقد العمل ان حظر استئناف الحكم 
المستعجل الصادر بوقض قرار الفصل يكون 
قاصرا على لمكم الذى يكون قد صدر خاليا 
هنالبطلان المشار إليه فى المادةوم مرافعات 
لأن ماقعيد بتحريم استقناق الك المستعجل 
فى هذه المادة على خلاف القاعدة إلا نحقيق 
ميزة للعامل المفصول وافترض شممنا ان 
الاستئنانف الذى يريد مجريمه ينصسب علي 
«وضوع الحم لاعلىي بطلانفيه أو أجراءاته 
إذ الم الذي يشوبه هذا البطلان يكون 
دائما غير جدير بأرة حجية ( بنها الا هدالية 
في ١‏ مسرو ١‏ المحاماة س وم ص يروب 
والقاهرة الدائرة الثاأئة القضية رقم 4م( 
سنة ممه استثتاق مستعجل في ٠١‏ فبراير 
سئة ١04‏ - المرجع فى قانون عقد العمل 
الفردى للاستاذ كامل بدوى ص «رسم 
وما يعدها » . 


د ومن حيث إنه بالبناء على ها ثقدم 


ل 
وقد استبان ان الدعوي قد رفعت يطلب 
بطلان حم مستعجل فيكون المدعى قد 
أخفق فى اختيار الطريق القانوتى المسحيح 
وقد كان امامه استئئاف ذلك الحم وهن ثم 
فتصبح الدعوي تئمة على غير أساس قوجم- 
ويتعين اذلك رفضها : : 

« وعن حيث إنه عن المصروقات فتازم 
الحصم المحكوم عليه فيبا عملا بالمادة بدمس 
مرافمات » . 


( قضية شركة حسن عمد ملام ضد أسمد ابراه,متصور 
رقم 88١لا‏ سئة ه٠15‏ باليئة الماينا ) . 


ممجة شئون لل الجزئية بالقاهرة 
هما ينابر سنة ١565‏ 
لق الخحل سيب الحريق . استيراى ملك المدة من 
مدة الحدمة عند احتساب المكانأة , المبرة بعدة الحدية 
الفولية . 
امبدأ القانوى 
ييرتب على وقف العمل مؤقنا بالؤسسة 
ان تنفيذ العقد يوقف ولا كان الاغلاق يرتب 
عليه وقف عقد العمل طيلة مدة الاغلاق فإن 
هذه المدة لاتحتسب فى مدة العمل ومن ثم فلا 
يكون طا اعتيار عند احتساب مكافأة مباية 
الخدمة وبعبارة أخرى تحسب المكانأة على 
أساس مدة العمل الفمل أى المدة التى قضاها 
العامل فى خدمة صاحب العمل مخصوما منها 
مدة الافلاق . 
الممكيرء 


د من حيث إن واقعة الدعوى تخاص 


لحف 


في أن المدعية أقابتها بصحيفة افتتاحيةأعلنت 


للمدعى بصفته بتاريخ ١١‏ سبعمير ستة م06١‏ 
طلب فى ختامها الحكم بالزام هذا الأخير 
بصفب»ه أن يدفع لها مبلغ .م جنيها مع 
المصروقات ومقابل أتعاب المحاماة مكم 
مشمول بالتفاذ المعجل وبلا كفالة مقررة 
شرحا لدعواها أتبها التحقت سيا هترو 
يموجب عقد استخدام مؤرخ . يوليو سنة 
٠هوا‏ يبحرتب قدره ١١‏ جنيها هربا واذ 
تقدمت هاريخ 7١‏ يوليو سنة هممو١‏ 
باستقا للها فقد رفضت الشركة دفع المكافأة 
المستحقة لحا ءقولة إنها لم تمض #سسنوات 
في العمل الأمر الذى حدى با الى رفم 
دعواها الراهنة ور كدنت فى اثياتها الي حافظة 
مستنداتبارقم4 ملف حاوية لعقد استتخدامها 
بالسيها فى >لربالر.هة؛ وصورة خطاب 
الاستقالة للرفوعة منها ابعداء من 
واكرااكرههة؟١‏ بمناسية عقد قرائها 
والحطاب المرسل لا من الشركة متضمتا 
استلامها كتاب الاستقالة . 

« ومن حيث إن الحاضر عن الشركة سل 
عحضرجاسة. ملر ١‏ /رهه؟ ١‏ بقيمة المرتب 
وبدء الخدمة وأضاف أن السينا أغلقت 
سبب حريق القاهرة هدة طويلة لم نكن 
المدعية تعمل فيبا وبالتالى لم تكن تقيض 
مرتبها وأنه باستيعاد فنرة التوقف عن العمل 
تعببيح مدة الحدمة أقل هن مس سنواتقلا 
تستحق المدعية ئمة مكافة . 

« ومن حيث إنه لا جدال في أن للعامل 
الحق فى مكافأة نهاية الحدمة عن انتباء عقد 
العمل لأى سبب إلا فى حالتين: أولما إذا ترك 
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العمل قبل مضي #س ستوات من الخدمة 
وذلك أذذا بمفهوم المادة 414 من المرسوم 
بقانون ب9إؤوم سنة ١549‏ وثمانيبها إذا فصل 
لأحد الأسياب الواردة على سبيل الحصر في 
المادة ٠.‏ من ذلك القانون . 


« وهن حيث إن مثار الخحلاف بين 
الطرفين يدور حول ما إذا كانت الدة الى 
أغلقت فيها دار السيها بسبب حريق م 
ينار سنة ١409‏ معتبرة ضضمن مدة الودمة 

د ومن حيث إن الأحكام قد استقرت 
على أند لا مكن لأية مؤسة أو هيئة أن 
تسب مدة العمل على غير أساس الهدمة 
الفعلية و لهذا حدد الشارعفى تانونعقد العمل 
الفردى مدة الأجازات التى يتمتع با العامل 
وهذا يعنى بطريق عكسى أن سني الخدمة 
انما تمسب فعلا على أساس مدة العمل 
المقيقية مضاظ إليها مدة الأجازات الصرح 
بها ومن ثم فالعيرة بمدة العمل الفعلى مضاف 
إليبا مدة الانقطاءات الجائز السماح بها قانونا 
( استئناف مصر الدائرة السادسة في 
هبثر ١‏ /رعه و١‏ الاستثئتاف رقم هم سنة 
الاق ). 

« ومن حيث إنهذا الذى تقدم قد أفتت 
به إدارة الفتوى والتشريم بوزارة الشئون 
الاجماعية فى ١٠روكرههة!‏ فما إذا كانت 
عدة التوقف نحتسب في مكافأة تماية الحدمة 
وقد انتبت إلى أنه يترتب على الوقف أن 
تنفيذ العقد يوقف و أن الاغلاق يترتب عليه 
وقف غقد العمل طبلة هده الاغلاق وأن 
هذه اللدة لا تحتسب في هدة العمل ومن ثم 


قضاء الحا م الجزئية ( شكون العال ) 


فلا كرون لا اءتبار عند احتساب مكافأة 
عباية الخدمة و بعيارة أخري محتسب الكافأة 
على أساس مدة العمل الفعلي أى المدة الى قضاها 
العامل في خدمة صباحب العمل خصوما منها 
مدة الاغلاق ( المسعند الأول دن حافظة 
مستندات المدعي عليها) . 

د ومن حيث إن قرار هيئة الفحكم 
الصادر في التذاع رقم .؛ سنة ٠١64‏ القائم 
بين عمال و مسعخدى سينا مترو وهذه الأخيرة 
الذى تر كن إليه الدعية إما يؤبد وجهة 
النظر السابقة إذ انتهت الحيئة إلى تقربر حق 
من برد من العال وا مستخدمين المكافأة الني 
استلمها من ادارة السينا فى مدى ثلاثة شهور 
فقط من تاريخ هذا القرار أى نكون مدة 
خدمته قبل وبعد 75 إنابر سنة ومو١‏ 
متصلتين ولا يكون ان لا برد للكافأة هذا 
الحق و يعتبر عاملا جديد! ومفاد ذلك القرار 
تقربر حق العال فى ضم هدة الخدمة السابقة 
من +5 يناير سنة ١.09‏ إلى مدة الخدمة 
اللاحقة لانتهاء فترة الاغلاق إذا ماردرا 
المكافأة المسامة لهم والا اعتيروا عمالا جددا 
وايس في هذا القرار ما يشتم فيه احتساب 
فترة الاغلاق سبب الحريق ضمن هدة 
خدمة الال إذ الأجر مقابل العمل وهو ما لا 
عوفر في هذه الذالة . 

« ومن حيث إنه يستشف من جاع 
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ما تقدم ضرورة استبعاد فترة الاغلاق 
المحصورة مابين ؟ ينار سنة 9م15 و ب 
دسمير سنة م866١‏ م علرة لخدمة المدعية . 

«ومن حيث إنه علي مأ تقدم وقد ثبثمن 
مطا لمة خطاب استقالة المدعية أنه ابتداء من 
9 يونيو سئة ١60‏ نهاية أجازمها السنوية 
ومن ثم فتصببيح مدة خدمتها الفملية أقل من 
خمس سثوات ٠‏ 

« ومن حيث إنه لاهراء في أنه ليس هن 
حق المدعية السك بنص المادة م4؛ من قانون 
عقد العمل الذى يبح للعاملة المق في المطالبة 
بالمكاوأة يمناسبة زواجبا إذ بمطالعة خطاب 
استقالتها يستبين فيه أنها رغبت فى الاستقالة 
بسبب خطويّها واضطرارها للاستعداد 
العاجل لعقد القرآن وقد استقرت الأحكام ' 
على أن شر ط استعال هذا المق معلقا على عقد 
الزواج الشرعي دون الحطبة التى لا نك 
للاستئاد إلى هذه الادة . 

«ومن حيث إنه بالبناء على ماتقدم تصبح 
الدعري قنمة على غير أساس قويم ويتعين 
اذلك رفضها . 

ووحيث إنه عن المصروقات فترى المجة 
اعفاء المدعية عنها عملا المادة 4ه من قانون 
عقد العمل ع . 

( قضية مارى عبد الله ضد مدير سما مترو إصقده 

رفي ؛ لاذه سنة 582( بالحيثة السابكة ) . 


منازعات الأحو ال الشخصية با 


متازعات الاحوال الشخصية 
عد_شك الزواج ومشارطته ( تتمة البيث لابق ) 
للاأستاذ نصيف زى الحانى 


وقد تخعلف بعض هذه الحقوق والالزامات إختلان النظم الاجناعية أو 


اخعلاق الدين ٠.‏ 
وتعرض هنا للحتقوق والواجبات التالية » رمقارنة مم كل متها عند المصريين, 
والأعانب : 


)١(‏ التزام الزوجين حسن العاشرة والاخلاص والتعارن - وى المعبر عنها بالذقوق 
والالتزامات غير المالية . 

(+) الالترام المانى فى المهر و التفقة ‏ والدوطة والحلان بينها وبين المهر . 

(م] التزام المسكني المشتر كه . 

)) حم الطاعة . 

(ه) إدارة أهوال الزوجن . 

: البزامات الزوجين غير المالية‎ - ١ 

بومعب عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية على كل من ارو ججين لصباحبه حدسن المعاشرة » 
ما يوجب على الزوج أن لا يضر زوجعه بقول أو فعل أو معاملة على حد قوله تعالى 
دأسكرهن عمعروف أوسرحوهن بمعروف » وقولد تعالى «وجعل يبد مودة ورحمة» . 

و تتحدث الشرائع الأجتبية عن الالتزام الأدبى أو غير المالى المتبادل بين اازوجين نمت 
عنوان حمن المعاشر ة والاخلاص :50610 والتعاون بين الروججين عوصهنوواأةةة . 

ويوجب القانون الفرنمى أن ينرم كل زوج بالاخلاص الا "خر وان يتعاون الزوجان 
أدبا وقلييا قى الصبحة وفى امرض وفي الأزمات . 

و بديهى ان هن مقعضي حسن العاشرة والمودة بين الزوجين التزام كل منهما نمو الآخر 
بالمعاو نة القلبية فى الصبحة وف المرض وى الأزمات . 
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0ك 


والأصل ان الزوجة في الشريعة الإسلامية غير مكلفة بأنتعمل لكسب امال لا تفاقه فيا 
تعطليه الحياة الزوجية هن مطالب مالية - تن مركزها الاجتتاعى أن تكون مشغولة حمق 
زوجها وأولادها عن كسب الال وح معونة جليلة على الحياة اازوسجية وإ نما تختلف هذه 
اللعاونة اخعلاة كليا عرد المعاوونة القصودة نحت النظام المالي المعروف بين اازوجين عند 
الأجانب » إذ هو نظام لا نقره الشر بعة الاسلاعية . 


## # 


#** الا الالتزام المالي فى المور والنفقة و الدوطة : 


المبر فرضا واجبا فى ذمة الزوج بمجرد العقد . واو حم يذكر المبر في العقد وحينئذ يكون 
للزوجة مبر امثل » وأقل المبر شرعا عشرة دراثم » وهي ما توازى خمسة وعشرين قرشا 2 
ولاححد لكثيره. 

آذا انحات عقدة الزواج قبل الدخثول 5 اخلوة الصحيحة كان للزوجة نصف مهرهاء 
مالم محصل الفرقة بين اازوجين قبل الدخول و كان سبب الفرقة آنيا من قبل اازوجة فعندها 
سقط حقبا فى أى شيء هن للبر وان كانت قد قبضته فعليها رده . 

أما الددوطة فبى المال الذى تقدمه اازوجة أو يقدمه ولي أمرها للزوج عناسبة الزواج 
وذلك للاستمانة بهذا الال أو للاستعانة بريعه وايراداته فى شئون اازوجية طبقا ما فق 
عليه في مشارطة اازواج المالية 

والدوطة ليست ركنا من أركان | ازواج ٠‏ ولا شرطا من شرائطه . فالزواج بم صميحا 
بدولها ء ولايترتب على الامتتاع عن دفع دوطة فسخ عقد الرواج ٠‏ 

والدوطة كنظام مالي أمر غير معروف عند الطوائف المسيحية الشرقية في مصر - إنما 
برد هذا النظام أحيانا في عقود الزواج لبعض هذه الطوائف الى تستمد نظام أحواها 
الشخصية من تشربعات أجنبية . 

وقد أشارت محكتتنا العليا عند طرح خلاف أمامبا خاص بطلب تقدمت به الزوجة 
لاسترداد « الدوطة »> التي كانت سامتها تروجبا عتاسية الزواج حسم وقد طليت استرداد 
الدوطة بعد أن قضي بعطليق الزوجين . وجاء في حم المحكة د انه إذا كانت حكة الموضوع 
قد بنث جكنها برد هبلغ الدوطة على أن المدوطة تدفعها الزوجة إلى زوجها ليستغلها في شئون 
الزوجية ها دامت تآئمة » و إذا انقضت أصبحت واجبة الرد ٠‏ قآن حكنها يكون سلما قانونا 
إذ أن مباخ الدوطة يمكونق هذه المالة مسلما على سبيل أنه ومارية أسسيال»م واجبة اأرد عند 
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حلول الظرف المتفق عليه تطبيقا الحم المادة 4 هن القانون لمدنلى السابق (ر الأدة وم 
مدلى جديد) » . 

وقاات محكنتنا العليا فى حم آخر عن الدوطة ‏ إن الاتفاق بين مصربين هن الأروام 
الأرئوذ كس على أن تقدم الزوجة ( دوطة ) بإئنة تسلم للزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها 
فى محمل أعياء الحياة الزوجية ‏ هو اتفاق ذو طابع مالي مخض لحك القواعد العامة ولما 
تنصرف إليه إرادة المتعاقدين والعرف الجارى بين أفراد الطائفة الى ينتسبون إلبها . 


د عد يد 


ولا خلاف عند نظر مسائل الدوطة عند الأجانب أن قانون جنسية الزوج وقتالزواج 
هو الذى برتب الآثار المالية للزواج ومن ينها ر الدوطة ) فاذا قضى هذا القانون أن تقرير 
الدوطة من أعمال التعرع جرت عليه أحكام التبرعات . 

غير انه مهما كان القانون الواجب التطبيق فانه يقعضى مراعاة أن الأموال مخضم لقانون 
موقعها ء فان كانت الدوطة عقارا وجب مراعاة طريقة التصرى فى الأموال العيفية» وإن 
كانت منقولا - وكانت! لدوطة من التبرعات فى انون جنسية الزوج - وجب مراعاة 
مائقتضيه الطبة من اجراءات . ولا يعترض على ما نقدم كون نظام الدوطة مهتيرا من 
الأحوال الشخصية . 

نانان 

ويوجب النظام التجارى على التاجر أن بقرر فى قم الكتاب النظام امالي المتفق عليه 
بين الزوجين وأن يسجل ذلك فى سجل خاص يستطيع المهور أن بطلع عليه » وقد جعل 
القانون جزاء عدم الاقرار اعتبار إفلاس التاجر إفلاسا بالتقصير متى تبين أن عدم الاعلان 
عن الدوطة أضر بالثقة التي يقتضي أن يتحلى ا التاجر . 

وسيأتى الكلام على تفصيل النظام المالى للزوجين المعروق عند الأجانب . 

و لعل ها يقابل الدوطة عند الأجانب ما هو معروففي الشرق بالجهاز ومتاع البيت وان 
كان الخلاف بينها كبير . 

فقد يشتري ولى أمر الزوجة جبازا ها » وقد تشتريه الزوجة ماه . 

ولكن الأصل أن الزوج يعد مسكنه إعدادا شرعيا مستكئلا كل ما يلزمه السكن . 
ولا تجير الزوجة على أن تجبز نبا لا من مبرها ولاهن مالحا لأن الجر «حق تستحقه 
الزوجة في مقابل حل الليك لا فى مقابل الجهاز . 


ع د 


صم 
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يوجب عند الزواج قى الشريعة الاسلامية لازوجة على زوجها أن يلتزم يكامل نفقةالأزل 
وكامل نفقتها من طعام وحكسوة وخدمة وكل ها يازم للمعيشة الزوجية و كذلك يليرم 
بكامل نفقة الأولاد : وتكون النفقة حسب <«الة اازوج يسرا أو عسرا مع كانت حالة 
اازوجة من 'راء ‏ على حد قوله تعالي « لينفق ذو سعة من سعته زمن قدر عليهرزقه فلينفق 
مما أتاه الله لا يكلف الله تا إلا ما أتاها سييجمل الله بعد عسر يسرا » . 

و هذا لا يقتضي أن تساءم اازوجة فى نفقات الأسرة أو أن تقدم لزوجها مبلغا من الال 
لتسامم به فى إنشاء مسكن الزوجية أو فى نفقاتها ‏ وأو كان لما مال الله, إلا إذا كان 
ذلك بمحض ركياها . 


د د عند 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى ها يسترعى النظر فى شأن الاختصاص بدعوى النفقة . 
ما نقرره المادة هزه و ٠ه‏ هن قانون المرافعات . هن أن الحكة الجزئية حى الحكة التصة 
بدعوى نفقة أحد الزوجين على الأآخر ٠.‏ ويكون حكنها انتبائيا إذا لم يزد مايطلب الك به 
من نفقة على سعين جتيها أو م كم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين ‏ ولانكون 
الحكة الكلية مختصة بدعوى النفقة إلا متى كانت الحكة اكلية تنظ دعو ىالطلاق أو التطليق 
أو التفريق الجسمانى . 

التزام السكني وحق الطاعة : 
يوجب عقد الزواج فى الشريعة الاسلامية للزوج على زوجعه دذولها في طاعته 
وامتثالها له فيا لا منح مانع شرعى من الامتثال اليه ٠‏ 
كا يوجب العقد دخوها فى المسكن الشرعي الذى بيئة الزوج لما . وهو ها يقابل 
فى الشر انع الأجنبية الالر ام با بالسكني المشتر كه 6ه أطقطم ٠‏ 

ومق كان للزوج حق الطاعة فان له ولاية التأديب . 

ذلك انه متى وفي الزوج لزوجته مبرها ونفقعها وكان ارج يا سا ومالها 
وقام بواجبه نحوها فقد وجبت عليها طاعته » كا يجب ددوها فى المسكن .الشرعى اللائق 
الذى يهيئه الزوج لها حسب -الته ‏ فاذ! امتنمت الزوجة عن الدخول إلى ا مع 
قيام الزوج بما تقدم ء فرض القاضى على الزوجة الطاعة و تقذت قسرا . وإذا امتنع الزوج 
عن تبيئة السكن اللائق فرض عليه القاضي بدل سكناها مراعيا في ذلك سالته ( المادة م#4من 
اللاحة الشرعية ) . 


منازعات الاحوال الشخصية شيف 


وإذا كانت الشرائع الأجنبية تعتير.أن الانفاق على عدم سكن الزوجين معا مخالف للنظام 
العام كان هذا الميدأ مسح فى الشريعة الاسلامية . 
ْ ولا يشذ على ذلك غير النظام الروسي الذى يعتبر الزوجة حرة فى أن تسكن مم 2 
طبقا لحالة عملها وههنتها . 
> * 
والأصل الذى يقوم عليه حق الزوج على زوجته في الطاعة هو قوله تعالي : « الرجال 
قواهمون على النساء »© . والقم لا يكون قبا إلا إذا نفذت كته ووجبت طاعته فيا لا عنم 
مانع شرعي من الطاعة فيه ٠‏ وفى قوله تعالي ؛ د ان أطعنم فلا نبغوا علمون سبيلا» . 
## ص 
وبوجب العقدللزوج على زوجته دخوها في طاعته فى المسكن الششرعي الذى يهيئه لها 
وهذه المساكنة الشرعية تقتضى أن الزوجة التي تخرج هن ببت زوجبا بغير إذنه و بغير وجا 
شرعى لا نستحق النفقة ٠‏ 
والزوجة الق تمتنع عن الانتقال إلي منزل زوجب فى بلد قريب أو بعيد لانسععق كذلك 
النفقة ويفرض عليها القاضي الطاعة » متى كان الزوج مأهونا على نفسها ومالها وم يقصد من 
نقلبا الكيد لما أو الاضرار بها . 
وكذلك الزوجة المحترفة الى مخرج لأداء حرقتها إذا منعها زوجها فل تمتنع لا تستحق 
النفقة ( المادة +؟ من كعاب الأحوال الشخصية ] ٠‏ 


* # ا 


و يتفرد القانون الروسي بالنض على أن كلا الزوجين يباشر الحقوق والمهنة الني كانت 
يباثمرها قبل الزواج بغير قيد من القيود كاستئذان الزوج أو موافقته . 
تن فنا 
وحم الطاعة مقرر فى الشريعة الموسموية - ا ا 
ودخلت بدت زوجها صار له علمها حق الطاعة التامة والامتثال الكلى في جمبيع ما يأعرها به 
وعليا إلا خالفه فى في نما يطليه منها بل فل ف كا عل الجارية لسيدها ء و ليس لما أن 
تطلب هنه السكي فى حل دون آخر بل له أن يقم بها فى أي محل أراد . 
يقابل قلك عند للسيسيين ات أله ورد ق رسال بو لأس الرسول إلى أهل أنس في 
الاصماح المامس عدد ١م‏ و 73 , : ( أمها النساء اخضعن لرحاليكن كا مخضعون لارب لأن 
الرجل هو رأس المرأة ) . 


ا العدد الثالى ‏ الستة السابعة والثئلانون 


والحضوع للمولى جل جلاله هو أقصى آيات الحضوع . 
ولا خلا أن المقعود بالطاءة هنا فى غير معصية وقما لا ممنع مانع شرعي من الامتثال 
فيه » وأن يكون الزوج الذي يطلب الطاعة مأموناعلى زوجته في نفسها وفى ماما قئماً 
بواجبه الشرعى محوها , 
# ج هت 

غير أنحيم الطاعة مجد اعتراضا عند كثيرين حتى قيل عنه إنه « حب الطاعة » لا حكم 
الطاعةوما يقم المعترضون حجتهم عليه أن الاسلام يوجب فى قوله تعالى: «ولائمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا »كا يوجب فى قولالرسول عليه السلام « لاضرر ولا ضرار » أن لاتؤخذ 
الزوجةقسرا ولانئمسك ضرارا. ويستشهدون برأى للامام مالك بن أنس فيقوله (إذا نشرت 
الزوجة ومردت على زوجها وقالت إنبها لاتطيقه كراهية له وخوةا من مضارته لها ٠‏ فعلى 
القاضي <ينئ أن يطلقها من زوجها لا أن برغمها على طاعته » . 

على أن قوله تعالى « لا تمسكوهن ضرار! » المقصود منه حسن المعاشرة فاذا تبين أزكف 
الزوج أحسن معاشرة زوجعه ووقها كامل حقوقبا المشروعة وامتنمت عى عن القيام 
بواجيها - فآن حك الطاعة لايقصد منه فى هذه الحالة الاغغرار وإنما يقصد به الاصلاح ‏ 
أها رأى الأمام مالك فبو رأى غير معمول به . 


# 6 
وقد كان القانون الفر نسي حتى 7١‏ سبتمير من سنة 7٠44؛‏ يوجب على الزوجة طاعة 
زوجماء غير أنه فى هذا التاريخ الغى واجب الطاعة من الثزامات اازوجة كا ألغي حق 
الزوج في تأديب زوجعه ء وألغى كذلك حقه فى الاطلاع أو مراقية مكاتبات زوجته أو 
فتح خطابام! بدون إذنها فلا تقبل الخطابات الى محصل عليها الزوج الفرنسى بطريق غير 
مشروع دليلا مقبولا فى دعواه ضد زوجنه ٠‏ ( انظر حك ممكة النقض المصربة - الدائرة 
الجنائية ‏ في ١6‏ يناير سنة +0 ) . 
د 
على ان معظم الممالك الت استهدتت,القانون الفر نس فى شسرائعها ظلت محتفظة بطابعه الأصلى 
من التزام الزوجة واجب الطاعة لزوجبا كيلجيكا وهولندا وأسبانيا والبرتغال وأ كثر 
جمهبوريات أمريكا اللاتينية ومقاطعة كوبيك فى كندا التى نسير على مسج القانون القراسي . 
وإتما المحلاف أن القوانين الأجنبية لانعرف تفيذ حي الطاعة قسرا ‏ على اعتبار ان 
الزوجة تستطيع بعد ذلك ان هجر مازلها ‏ وائما نظرا لأن النظام المالى معقود فى الغالب 
بين الزوجين عند الزواج فان جزاء النشوز مجمعل للزوج اأق فى ان ينع عنها أموالها أو 


منازعات الأحوال الشخمية ب 
ريع أموالها . وقد اجاز القضاء فى مثل هذهاالة للزوج ان محجز على أموال زوجته أوان 
يكون اصرار الزوجة على عنادها سبيا فى الطلاق ٠‏ 

اك 

على ان أغلب التشريعات الأجنبية وان انيحبت إلى استرداد المرأة التزوجة كأمل اهليتها 
فى التصرف فى أموالها ‏ قعى جمع على النص بأن الزوج رئيس الأسرة يباششر ساطته 
لمصاحتها ( المادة +71 من القانون الفر نمى والمادة ٠1١هن‏ القانون الإايطالي - والادة 151 
من القانون السو يسرى وامادة ٠‏ هموعن القانون الألمانى والمادة بمس؟ من القانون اليوناق) . 

غير ان النص ف الشرائع الأجنبية الواردة على انالمرأة الأزوجةتتمتع بكامل الأهليةالقانونية 
- قد ورد مشر وطا بالنص على أنه لاحد من ذلك الا القانون أوعقد الزواج لالي_ولا جدال 
أن هذا القيد علي أهاية المرأة سواء كان مصدره القانون أو كان مصدره عقد الزواجللالى 
إما هو قيد . على أى ال . بحد من مدى هذه الأهلية للقول اها كاملة ‏ وهذًا يعنى 
ان النظاء مالي المنفق عليه هو الذى يعين حدود أهلية الزوجة » وقد مختلف أمرها ف القوانين 
بين تانون وخر . 

على أن مركر الزوجة أصبح فى القوانين الأجنبية بعمثابة معينة لزوجبا فقط لتحقيق 

التوجبه اثالي والحلق للاسرة - أى ان الزوج يكون هو رب الأسرة وتكون الزوجة 
معينة له في محقيق المصماحة المشتر كه . 

ونتص القوانين الأجنبية جيعبا علي حق المرأة في إدارة الشئون الزلية فالقانون الألماني 
يقرر انها هى الى تتولى زمام الاقتصاد المازلى ويعبر عنها بقوله انلها سلطان مفاتيح المزل . 

وول القانون الانكليزى لازوجة<ق شراء حاجيات الآسرة نيابة عن زوجها ويفتزض 
انها وك إة عنه 25500 أه تإعمععمة ٠‏ 

وينص القانونى الفر نسي على انها عدوذادعههفك غدلمهم و كذلك يسميها القائون 
الهو لتدى . 

وليس لازوجة أن تنوب عن الزوج بصفته ( رب الأسرة) إلا فى حالة عسدم اهليته 
أو ابعاده أو أي سبب آخر تقدره الممكة . 

اتنا 

وتنص القوانين الأجنبية كالشريعة الاسلامية بإن لازوج بصفته ر رب الأسرة ) حق 
اختيار حمل الاقامة » و ليس للزوجة ان تعترض الاإذا عرضت الأمر على القضاء علي أساس 
ان المكان الذى تاره الزوج فيه خطر على تفسبا أو مالها أو أولادها . 


# # # 


تخول التشريعات الأجنبيةلازوجين من الحريةقى ننظم ملكية أمواله] وادارتها والتصرف 
فيها بعد الزواج عن طريق عقد يسمي « المشارطة المالية للزواج 6. 

وقد اعتير الشارع المصرى نظام الأموال بين الزوجين من الأحوال الشخصية كا فعل 
القانون الايطالى » خلافا للقانون الفرنسى الذى يلحق نظام الأموال بين الزوجين إلى 
العقود الدبنية الخالصة و مخض عهبالتالى لقانون ارادة المتعاقدين . 

ومخضع قانون نظام الأموال فى القانون المصرى لقانون جنسية الزوج ولهذا فالمرجع إلي 
هذا القانور: فى محديد مدي حرية الزوجين فى عقد مشارطتها المالية ٠‏ وفى تعديل هذه 
المشارطة أثناء الزواج » وقى تحديد النظام القانوى الواجب تطبيقه إذا اغفل الزوحان 
الانفاق على نظام معين للاموال . 

على انه يقعضي الاشارة إلى انه مهما كان القانون الواجب التطبيق فانه يقتضي هراعاة 
ان الأمواليقتضي ان مخضم لقانونموقعها . ناذا كانت أموال الزوجين تقعفي مصر وكان 
القانون الشخصى للزوج يقرر أن للزوجة حق الرهن القانوتى 21ج16 عدوعءطاهمبزط على 
أهوال زوجبا فان هذا القانون الشخصى لاتطيق أجكامه في مصر لأن القانون المصري 
لابعترف بالرهن القانوتي للزوجة علي أهوال زوجها ضانا لالتزاماته تموها لأن هذا الرهن 
وان كان يعقرر بوحمفه أثراً م نآثار الزواج إلا أنه من الأحوال العيتية ولهذا فانه مضع 
لقانون موقع المال . و كذلك إذا كان قانون الزوج يقغي بان أموال الدوطة تكون غير 
قابلة الحجر أو التصرف فان هذا القانونلاممكن تطبيقهفى مصر ‏ ذلك لأن تحديد المقوق 
الى تترئب على المال وتحديد الأحوال الى يكون المال فيها غير تابللاتتصرف هى من المسائل 
الى تدخل فى نطاق تطبيق قانون موقع الأموال . 

ولا يعتزض على هذا ما قدمناه كون الاثار المالية للزواج تعتبر من الأحوال الشخصية . 


النظام اللي للزوجن :_ 


اانا 


حم مشارطات الزواج الالية : 

تسمي جموعة القواعد القانونية أو المعفق عليها اتىيرتبها عقدالزواجمنأثر بالتسية للحال 
علمأدمصلغهدم عصنوعء ومن مقتضاها بيان حقوق وواجبات أزوجين في ملكية 
الأموال وايزاداتها والاتفاع بها ومن حيث الديون التى تكون عليهما قبل الزواج 
واثناءه وبعده» و تسوية حقوق الطرفين بعد انتهاءالزواجوتسوية حقوق كل من الزوجين 
أو ورثتهما بعد اثتهاء الزوجية . 


مثازعات الادو ال ألأشخمبية وا 


ل ده ل م كت اد ا بل ا لصي 


و تفرض بعضالتشريعات نظاما قانو نيامعينا يكون نظام واجبالاتباع بالنسبة للزوجين 
إذا لم يعفقنا على نظام آخر و سحي هذا النظام القانو 5 باسم أدع16 عسماوة؟ 1 أما إذا اتفق 
الطرقان علي نظام معين قبوٍ علأعممم قل مع«ومه عصزوعء ويطلق على العقد المقرر لهذا 
النظام 15 عل عونو أو مشارطة ال واج أو امع تمع لااع5 عومسود أما وثيقة 
الزواج نفسبا فتدعي ععدنمدد 36 عنمة . 

أما النظام القانوتى الذى بسرى فى فرنسا إذالم يعفق الزوجان على نظام' آخر أو بى 
حالة عمل مشارطة ياطلة ٠‏ ولازوجين أن يعدلا فيه . ومن خصائص هذا النظام وجود مال 
مشترك حكون من الأموال التى تقتنى أثناء الزوجية وتكون هذه الأموال مشاعة مماوكة 
للزوجين حق النصف كل منهما ويبق هذا امال على الشيوع طول هدة الزواج ؛ وتكون 
إدارة الأموال المشتركة للزوج . وله سلطة الادارة . 


وللزوجين ‏ كا قدمنا ‏ أن يعدلا من هذهالشروط بعدذلك بمشارطة أخرى ويمبح 
أن يضيفا للمشارطة بعض مالمما أو مال أجدها الخاص . 


وتبق الأموال الحاصة الى لم تلحق .هذا النظام لمالكبا يتصرف فى شأنها يما يريد . 
وقد يتفق الزوجان فى مشارطة الزواج على عدم وجود أموال مشتركة . وإما يتفق 


على أن يتوك الزوج إدارة أموال الزوجة ويكون ابرادها للمعاونة فى نفقات الأسرة 
و لسحدى هذا النظام 1116 5ئلة5 عتلاوع1 . 


وقد يتفق الزوجان في مشارطة الزواج علي نظام يسمي نظام ( فصل الأموال) وهو 
كالنظام السايق من عدم وحود مال مشترك » ومتلف عنه فى ان يكون لكل من 
انزوجين كامل الحرية في ادارة آمواله والتصرف فيا على أن تحمل كل من الزوجينه 
نسية معينة فى اعباء الزوجية تكون عادة الثلثان للزوج والثلث الزوجة وبسمئ هذا النظام 
٠‏ قهة]؟ 068 ممتتدمدمءة 16 ع0 عساودةء 

وهده النظم ختلف عن نظام الدوطة [00:2 عداعء1 السابقالاشارة إليه ٠.‏ فان الدوطة 
كا قدمتا فى أموال تقدهبا الزوجة لزوججها بمناسبة الزواج لكى محل الزوج على أرباحبا 
أو إيرادها لمعاونته في الحياة العائلية » وتكون هذه الأموال غير قابلة الحجز أو التصرف 
لهذا أوجب القانون علي التاجر إئباتها فى سجل خاص بقلم الكتاب حت لا تختاط 
يأموال الروج . 


# # > 


55 العدد ااثاتى ‏ ااسنة السابعة والثلاثون 


على ان القوانين الأجنبية تمنح الزوجة حقا مطلقا على ما تكتسبه هن عملبا وتجنيه هن 

مار تعببا وها كذلك الهرية الكاملة فى التقاضى بشأنه . 
لذلاب 

وتنص المواد ١7+‏ .يام( من القانون المدني الالمانى على النظام القااوني الذي برتبه 
الزواج من أثر بالنسبة للمال وهو نظام عدم اشتراك الاهوال علي أن مخصص إيراد بعض 
أموال الزوججين لنفقات الاسرةو تكون إدارتها للازوج ‏ اما الاموال التى لاتدخل فىهذه 
المشارطة فبي ملك خالص داللكبا وله حق الادارة والعصرف فيها - كا أن للزوجة 
مطلق الحرية في إبراد ما نكسبه من عملا تنفقه فما تريد . 

٠ يطبم‎ 0 


تكبيف الواقعة 


ِو #»# الوام . 
س١‏ زدة 

وما يثيره من مشكلات فى نطاق التقسيي الثلانى لاجرائم 

للد كتور رئوف عبيد أستاذ بكلية المقوق ‏ جامعة عين ثمس 


ميد 


قسم قانون العقوبات المصرى » أسوة بشرائع أخرى كثيرة ؛ الجرائم دسب خطورتها 
إلي أنواع ثلائة : جنايات وجنح وخخالفات » وذلك فى المادة ؟ منه . ورتب على هذا التقسيم 
ننا'ج هامة سواء فى نطاق القانون الموضوعى أم الاجرائي . بحوث يمكن القول إنه بمثل 
حجر الزاوية فى بنيان كلا القانونين مع . وقد نعرض هذا التقسيم الفلانى للجرائم ليعض 
النقد الفقعى » مثل القول بأنه تعسني لا يقوم على أساس من فروق فى الجرائم الختلفة أو 
في شتي أركاما » أو مثل القول بأنه غير منطق إذ يجعل جسامة الجريمة متوقفة علي نوع 
عقويتها » وكان الأولى هو علي العكس منذلك أن نكون العقوبة متوقفة على نوع الجريمة. 

على أن هذين الاعتراضين معا محل نظر . ذلك أن تقسم الجرائم بحسب جسامتها لا يازم 
فيه أن يقوم على فروق معينة في طبيءة الجرائم اتختلفة أو فى عناصرها الكونة لها ء إذ أن 
هذا مله تقسيات أخرى معروفة هثل تقسيمها إلى جرائم عمدية وغير عمدية » أو إليجرائم 
سلب مال الغير » وجرا م مساس بسلامة جسم الجني عليه أو بيه » أو مساس باعتباره أو 
بعرضه ... وهكذًا . 

وللشارع عذره عند ما يراعي خطورة الجريمة "كأساس لما برتيه هن أحكام مختلفة سواه 
أكانت موضوعية أم إجرائية» ولا براعي الفروق في أركان الجرائم » أو محلباء أو 
الحدن منها» أو مدى توافر ركن العمد فيها كأساس لمذه الأجكام » اذ أنهذهالاعتيارات 
الأخيرة قد تتعدد » وتتشعب إلى أنواع كثيرة محيث يتعذرحصرها ء وبالتالي تتعذ رالاستعانة 
مها كأساس لنتائح عملية معينة ٠‏ وأما ماقيل من أن هذا التقسيم الثلاثى إلى جنايات وجنح 
وعخالفات غير منطقفبو قول مردود عايه بأن الشارع قد قدر- عند اعتناق هذا التقسبم ‏ 
نوع الأفعال أولا فرتبها درجات ثلاث » لكل درجة هدى معين من الحطورة » ثم فرض بعد 
ذلك لكل منها ما قدر أئهيلائم هذا اللدى ‏ ولا يلام غيره - فى نظر الجتمع من عقوبة» 
ثم جعل معيار التنويع ها فرضه هن عقوبة دون أخري ٠‏ ْ 
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وأى تقسم آخر غير هذا التقسم الثلائى لا يمكن أن سل من الاعتراض . فثلا أخذ 
التشريع الابطالي العسادر في سنة 1١1٠‏ بتقسيم الجراتم إلى نوعين فقط : جنح وعخالفات . 
واعتبر جنحاً الجراتم اتى تدقع إليها « نية إجرامية » » كا اعتير عخالفات الجراتم القى لاندفم 
إليها هذه التية الإجراهية » بل تقوم في الغالب على جرد مخالفة اللوا'ع الختلفة » ولاينشأ عنها 
فى المعتاد ضرر يذكر . ومع ذلك فقد أخذ على هذا التقسم الثنائى غوض فيا بطه » فضلا عن 
صعوبة وضع جرائم كثيرة ق أي من النوعين كجراثم الحريق باهمال » والقعل أو 
الجرح خطأ . 

لذا ذآن ااسائد بين شراح القانون هو فى التباية تكحبيذ التقسم الثلالى الذى اعتمده قانو ننا 
اللصرى » وعدم الاعتراض عليه كأساس لا رتيه عليه هن آثأر مختلفة ساعر فبأ فما يعلد ع 
وذلك بالظر إلي وضوح ضابط هذا التقسيم » وهو مقدار العقوبة المقررة للجرمة و بالتالي 
إلى سهولة تطبيقه في العمل . 

على أن هذا الوضوح يتعثر فى العمل في أحوال كثيرة » بل و يفسح المجال لكثير مرق 
الغموض والاضطراب ٠.‏ وذلك مثلا عند ما يتراوح عقاب الجريمة » ها رمه الشارع 6 اين 
ومبف وآخر تراوحاً واضحاً بسبب نظام الأعذار القانونية » والظروف القضائية الخففة 
وااشددة ‏ وعى كثيرة فى قانوننا سب هذا بنا إزاء واقعة يصح أن يقضي فيها بعقوبة 
تعتبر غسب حدهاأ الأقصي عقوية نوع معين » ومحسب حدها الأدنى عقوبة نوع آخر ٠.‏ 
وكل ذلك حسها يظبر فيا بعد من ظروف الواقعة وملابساتهاء أوظروف اللاتي ودوافعه» 
وفى النهاية من تقدير القاضي و نظرته إلى الأمور ؛ ناهيك بقيمةالأدلة التى تكون قد طرحت 
على توافر العذّر القانوتى » أو الظرف القضائيٍ المستوجب التخفيف أو التشديد بحسب 
الأحوال ٠‏ و إذا بنا في النهاية إزاء واقعة يصح أن توصف بأنها من نوع معين » أو مرن 
آخر فى نفس الوقت» أخذ1 بنفس الضابط الذى رسمه الشارع ‏ وهو ضابط المقوبة س 
و إذا بالا راء بين الفقهاء والقضاة وقد تفرعت وتنوعت » وإذا يآثار العقسيم ‏ السبل 
الواضح فى ميدثه - وقد تداخلت واختلطت فأصبح نفس التقسيم فى 'بايته غامضا 
مضطريا! ... 

وكثراً ما حدث فى العمل أن تقام الدعوى على المتبع بوصف معين » دده لها سلطة 
التحقوق أو الاحالة » ول كن ممكة اللوضوع - ما لها من سلطان تغيير الوصصف وتعديل 
التهمة تعتنق لما وصفاً آخر ترى أنه أ كثر انطباقاً على الواقعة يحم تطبيق ااقانون تطبيقا 
صميحا » أو تأويله » وقد يكون ذلك يسبب نظام الأعذار القانونية » أو يسبب توافر 
ظروف مشددة معينة » كا قد يكون يسبب صدور تانون جديد يغير من وصف الواقعة. 
كا قد لا يكون لهذا السبب أو لذاك بل جرد أسباب موضوعية صرفة مستمدة ما استراح 
له وجحدان الحكنة ‏ دون غيره ‏ من تحقيقها النهائي أو درافعة الحصوم . وقدتتوافر للدعوي 
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كل عوامل الاضطراب فى الوصف هذه أو بعضيها - وهكدذا يظبر فى أفق الدعوى 
أكثر من وصف قتانوني واد » وتبدو لمشكلة نكبيفها دقة خاعية : فوصف أقيمت به ٠»‏ 
ووصف اعتمدته لها الحكة » ووصف مستمد من العقوبة المقضي بها » ووصف عستمد 
هن صحيح وصفها في تقدير القانون الموضوعى » فأى هذه الأوصاف ينيغي أن تكون له 
الغلية عند بحث النواحى الاجراثية الختلفة للدءوى مثل إجراءات الحاكة » أو ديد طرق 
الطعن الجائزة فى الحكم ء أو تقادم الدعوى» أو تقادم العقوبة ؟ ... خصوصاً وأن ذلك 
كله وغيره كثير ب يتوقف على تحديد وصنفها أولا وهل ع جناية أم جنحة» أو هل 
مى جنحة أم عذالفة ... وهكذا. 

ومن الخطورة يمكان أن يؤول نوزيع الجراتم بين جنايات وجنح وعخالفات ‏ وهو 
عماد آثار عملية هامة فى أ كثر جوانب النشريع ‏ إلى الغموض والاضطراب فى البقه 
والقضاء معا . فعبير الهم متوقف فى أمور كثيرة على تحديد وصف الواقعة المسندة إليه» 
والطريقالذى ستسلكه دعواه » والاجراءات الني ستتبع فمها حي يتعبل فيبا مح الى > 
متوقض على هذا التخديد ٠‏ بل و بعد الفعبل ذنها ممم نهائى سيتحك هذا التحديد فى أمور 
هامة كثيرة مثل أحكام العود » وسقوط العقوبة . نهذا العحديد هو نقطة البدء فى الدعوى 
لا علامة الانتهاء» وسارى فيا بعد كيف أنه مق شابه الغموض فقد شابه من البداية حت 
النباية؛ وأنهحق صدور الهم فى واقعة من نوع معن بعقوبة من نوع آخر لايكني لم 
الملاف حول طبيعة هذه الواقعة » ولى أصبح السك نهائياً <ائزا حجية الثيء ااقضي به» 
وعنواناً عند الكافة على الاقرقة المطاقة محم قرينة قانونية قاطعة ! .. 

ومن الحطورة بمكان أن يترك الحسم فى أمور هي بطبيعتها عملية صرفة إلي اجتهادات » 
وآراءهي فى النباية لا تسم شيئا » لأن ذلك ليس من أعمل رسالتها فى ثىء » بل هو من 
أصل رسالة واضع التشريع الذى عليه أن بتدخل بنصوص صرحة تكفل توضييح 
ها تمض » واستكال ما نقص » وبالتالى إزالة دواعي القلق والاضطراب فيا هو من صمم 
مله وميدان نشاطه. . وستحاول في هذا البحث أن نعرض » الاضافة إلى عرض المشكلة 
فى جوانيها الختافة » الصورة التي تبدو لما أولي من غيرها الانباع فى شأن هذا 
التد جل المقترح . 


ا عد 
خطة البحث 
هذا وقد رأينا أن نوزع هذا البحث على جوانب ثلاثة كالا ”تي  :‏ 
الجانب الأول : تخصعبه للكلام فى« تكييف الواقعة في القانون الموضوعى وها يثيره 
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من مشكلات ». و ذلك يقتضي معالجة أهمية التكييف »ء ثمضابطه ء ثم مبدا الصعوية فى أحوال 
التخفيف والتشديد على حد سواء . 

وأحوال التخفيف تنيغى معالجتها من وجهة عامة أولا فتبحث أثر الظروف القضمائية 
الخففة (م اداع ) والأعذار ااقانونية الختلقة . ثم نتعرض بعد ذلك يكل عذر تانوتى على 
حدة على النحو الآاني  :‏ 

أثر عذر حدائة السن فى تكييف الواقعة . 

؟ - أثئر عذر الاستفزاز ( م ببسم ع ) في تكييفها . 

م أثر عذر يجاوز حدود حق الدفاع الشرعي بنية سليمة فى تكييف الواقعة . 

؛ - أثر عذر أخذ مسكوكات مزورة بصفة أنها جيدة والتعامل بها فى تكييث 
الواقعة 

ثم بلي ذلك الكلام فى أحوال التشديد بقدر اتعبالها عشكلات التكييف . 

والجاني الثالى : بمخصعبه للكلامفى «تكييف الواقمة فى القانون الاجرالى» ومايثيره من 
مشكلات» . وذلك يقتضىابتداء معالجة أهمية التكييف هناء والصبلة بين القانونين الموذبوعي 
والإجرانى في هذا النطاق . 

ثم نعاب مواضيع ثلاثة رئيسية  :‏ 

الموضوع الأول : طرق الطعن الجائزة عند تغيير وصف الواقعة : 

| من جناية إل جنحة أو من جنحة إلى جناية . 

ب - ثم عند تغييره من جتحة إلي مخالفة أو من مخالفة إلى جنحة . 

الموضوع الثاتى : تكييف الواقعة في شأن تقادم الدعوى . 

الموضوع الثالث : تكييف الواقعة قى شأن تقادم العقوبة . 

والجانب الثالث تابحث : تخصعه للكلام في خلاصة الماول السائدة في نطاق القانونين 
الموضوعي و الاجرائي معأ فيا يتعلق بالمشكلات التى أشر نا إليبا نا » ا انتهيتا إلها.. 

ثم تتطرق من ذلك إلي دعوة الشارع إلى التدخل وصور التدخل المقترح . 

. فى شأن أحوال التخفيث‎ - ١ 

ب - في شأن أحوال النشديد . 

د فى شأن المسائل الاجرائية 

والله ولى الدوفيق . 
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الجانب الأول للبحث 
تكييف الواقعة فى القانون اللوضوعي 
وما يثيره من مشكلات 

أهمية : أهمية تكييف نوع الجريمة : : 

تظبر أهمية تكييف وصف الواقعة » من جبة تحديف موضيعها فى التق سم الثلاني فى نطاق 
القانون ا موضوعي فى أمور كثيرة أجدرها بالذ كر ما يلي : 5-2 

أولا : ان أحكام الشروع في الجنالات تمختلف عنها فى الجتح والخالفات فنجده فى الأولي 
معاقياً عليه بحسب الأعمل إلا اذا نص القاثون على خلاف ذلك (م 40 ع ) ٠‏ حين أنه 
لا عقاب عليه فى ع 1 نص علي العقاب ( ( علا 3 2 ولا عقاب علوبه 
في المخالفات . 

ماني : أن أحكام العود تسرى علي ال+نايات والجنج » ولا محل لها في الخالفات : 

ثالتا : أن وقف تنفيذ العقوبة غير جائز فى المخالفات جائز فى الجنايات والجنح فقط 
وبشروط معينة (م ههع). : 

رابعا : : أن نظام الظروف القضائية الخففة ( م /اارع ) 5-8 فى الجنايات دون افع 
والخالفات . 
ولا تنكون فى الخالفات إلااستثناء ( ما فى المادة .ومع ) . 

سادساً : : أن جر يمة الانفاق الجنائى تتعدقق متى كان الحدف عن الاتفاق ارتكاب «ناية 
أو جنحة وأو لم تقع بالفعل هذه ولا تلك » حين لا عقاب عليها إلا إذا وقعت بالفعل الالقة 
المتفق عليها ( م 48 ع ) » ويكون الانفاق حينئذ طريقة من طرق الا؛ شتراك فيها . 
.. سابعاً : أن المبس فى الخالفاتلا يكون إلا بسيطا (م .مع ) غ أما فى ال+نايات والجنع " 
فقد يقضي بالحبص مع الشذل أو الحبس البسيط مسب الأحوال. 

ثامنا :. أن قانون العقوبات المصري يسرى على كل مصرى ارتتتكب خارج القطر جناية 
أو بجنحة يحسب القانون المصري ء أما الخؤالفات فلا يسرى عليها ( م + » #ع) . 


ضابط التكييف : 


إمما 


من ا مروف أن الضابط فى يكيف" نوخ الزاقعة هو نوع العقوبة التي فرضها الشارع 
التجريمة » فآن كانت عقوبة جناية اعتبرت الواقعة جناية » و إلا فعى جنحة أو عخالفة يسبيب 
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قدر المقوبة المقررة لها » وذلك طيقاً للمواد ١7 ٠١‏ من قانون المقوبات . 

فلمادة ٠١‏ تنص على أن الهنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقو بات الا نية : ل 

الاعدام . 

الأشغال الشاقة المؤبدة . 

الأشغال الشاقة المؤقتة(0) . 

 نجسلا‎ 

والمادة ١١‏ تنص على أن الجن عى الجرام المعاقب عليها بالمقوبات الا 'نية: ب 

الحبس الذى بزيد أقصي مدته على أسبوع22) . 

الغرامة التى يزيد أقصي مقدارها على جنيه مصرى ٠‏ 

والادة ؟ز تنص على أرب اللخالفات هى الجراتم المعاقب عليها بالءقوبات 
الآنية : 

الحيس الذى لابزيد أقصي مدته على أسبوع 5 

الفرامة الت لا يزيد أقصى مقدارها على نيه مصرى . 

و إلى هنا لا صعوبة فى الأمى » فالواقعة تعد من وصف معين بحسب موضع العقوبة 
المقررة لها فى مادة دون أخري من هذه الواد الثلاث ٠‏ 


هبدأ الصعوبة : 

إنما تيدأ المعو بة في تكبيف الراقعة عند ما يفرض الشارع ارافعة ما عقوبة معينة ثم 
يعود فدسمح للقاض ء أو بوجب عليه »أن بوقععايباءقوبة من نوع آخرهقتوافرت للجرعة 
أو للمجرم اعتباراتمعينة . ويحدث ذلك كثيرا ‏ وعلىوجهخاص عند ما سمح بتوقيع 
عقوبة الجنحة على واقعة كانت تعد مسب الأصل جناية » وذلك إذا توافر ظرف ممايطلق 
عليه « الظروف القضائية اأففة © أو عدر من 2 الأعذار الففة » . و كذلك عند ما سمح 
بتوقيع عقوبة الجنابة على واقعة كانت تعد جئحة بحسب الأصل » وذلك إذا توافر ظرف 
من ( الظروف المشددة » 5 في بعض صور العود » أو إِذَا توافرت للمتهم صفة معيئة كصفة 
الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة فى الاسقاط ؛ ناهيك بعوافر ظروف مخعلفة لنفس 
الواقمة كالاكراه في السرقة » أو فى هعك العرض . 

. وتتبر عقوبة الارسال إلى الحل الخاس الغار إليها فى امادة ؟ه ع موا دلة للاشذال الشاقة للؤقية‎ )١( 


(؟) ويثير الوضم نحت مراقبة البوليس عند مايكودعقوية أصلية# ف جرام المتهردين والمشقبه فييم ممادلا 
أأعريس * 
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لذا فآن الحدود بين الجنايات والجنح كثيراً ها تصبح مائعة ‏ إذا مح هذا التعبير س 
وذلك جرد تداخل ثىء مما ذكرنا من اعتبارات فى تقدير العقوبة أما خارج هذا النطاق 
فقلما تثار الصعوبة فى تانوننا الصرى » إذ أن الحدود بين الجنح والخالفات تبدوا أكثر 
استقراراً » وس باب أولي بن هذه الأخيرة والجنايات ٠‏ إنما ذلك لا يننى أنه فى نطاق 
الاجراءات الجنائية ‏ على وجه خاص ‏ قد يقتضى الأص فى أية مرحلة هن: ماحل 
الدعوى تغير وصف الواقعة من جناية الى جئحة أومن جنحة إلى عذالفة » أو بالعكس » 
وعند تك ثثار المعو بة في تعيين وصفها والاجراءات التي مخضم لماء وهل اجراءات الرصف 
القديم أم الجديد . وسنقابل ذلك فى الجانب الثاني من هذا البحث » وعلى الأخص عند الكلام 
فى الطعن فى الأحكام و نظام تقادم الدعوى والمقوية بقدر اتصال هذه الأمور بالورصف 
المعتمد للواقعة . 

فوطن الصعوبة فى نطاق القانون الموضوعي هو - على وجه خاصض - رسم حد 
فصل واضبح بين الجناية والجنحة . وموطنبا في نطاق القانون الاجرائي هو على وسبه 
خاص - رسم حد فاصل واضح بين ها مخضع هن الاجراءات للوصف القدم هو بين ما مخضع 
منهاللوصف الجديد . أما ما خرج عن ذلك فقاما كان محل صعوية أو مدر جدال . 


أو بعبارة أخرى أن المشكلة فى نطاق القانون الموضوعى هى مشكلة « نديد نوع 
الواقعة » وهل هى على وجه خاص جناي أم جنحة فى أحكام هذا القانون » أما فى القاتون 
الإجراتى المشكلة فى جوهرها غى د محديد الوقت » الذى بنبغى أن يدث الوصف الجديد 
أثره إذا نداخل أثناء سير الدعوى وصف جديد بصرف النظر عن مصبدره أو أسيايه أى 
ستوى أن يمىء هذا الوصف الجديد فى قنحلة التحقيق أم الانهام أم امحاكمة أم نظر الطعن 
فى الحم . أو أن يجيء لأسباب قانونية صرفة كاضافة بعض الظروف الشددةء أو إعمال 
بعض الأعذار القانونية » أو تعديل التشريع » أم لأسباب موضيوعية صرفة كمدم الاقتناع 
بتوافر ظروف معينة » أو الاقتناع بعدم ضحتهاء أو لخليط من النوعين معا . 

:وما دمنا قد قلنا إن الذى يؤثر فى تكبيف الواقعة فيجعل حدوده مضطربة بمض الثىء 
هو أن يعداءخل فى تقدير العقودة إما موجب للتخفيف أو للتشديد ‏ محيث تصبيح العقوية 
المقررة فى عقوبة الجنحة بدلامن الجتاءة أو بالعكس ‏ لذا وجب أن نعكلم أولا فيأحوال 
العخفيف » ثم تكلم ثانيا فى أحوال اللشديد » هن حيث أثرها على تحديد الوصف . 
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عه 


البوع الأول 
أحوال التخفيف 

احوإل التعخفيف الى يعرفها قانو نا المصرى يممكن إرجاعبا إلي نوعين اثنين : فهبي إما 
اروف قضائية مخففة » وإما أعذار قانونية . 

وقد أشار ت إلى الظروف القضائية المخففة دعغم تمعد وعددءع»8 المادة لااع عندما 
قررت أنه « يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أ<وال الجر مة المقامة من أجلها الدعوى 
العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الي  :‏ 

عقوبة الاعدام بعقو بة الأشغال الشاقة ااؤ بدة أو ااؤقتة . 

عقوبة الأشفال الشاقة الم بدة بعقوبة الأشغال الشاقة الأؤقتة أو السجن . 

عقودد الأشغال الشاقة ااؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لامجوز أرك بنقص عن 
سعة شهور ٠.‏ 

عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلائة شهور » . 
وجلى أنه طبقا للفقرتين الأخيرتين من امادة يجوز التزول بعقوبة الجناية إلى عقوءة 
الجنحة وهي الحبس الذى لا ينقص عن ستة شهور أو ثلاثة بحسب الأحوال ٠‏ فبل تعتير 
الواقعة جنابة أم يجوز اعتبارها جنحة » .خصوصا إذا قضى فيها بالفعل بعقوية الجنجة 
وأصبح الحك نبائيا : . 

وأما الأعذار القانونية : فقد نصث عليهاعلى وجه التحديد والحصر المواد دو بعمب 
و١ه؟‏ هن تانون العقوبات .كا تضيمنت الادة .م نما برى كثير من الشراح أنه يقرر عذراً 
قانونيا خففاً على ماسيلى تفصيله فيا بعد . 

والمادة > تقرر عذراً قانونيا لصاح الحدث الذي لم جباغ سنا معيئة إذا ارتكب جناية 
فهى تنص علي أنه « إذا ارتكب الصغير الذ ىنزيد سنه علي اثنق عشرةسنة وتقل عن خمس 
عشزة سنة كاملة جنابة عقويتها السجن أو الاشغال الشاقة ااؤقتة نيدل هذه المقوبة بعقوية 
الحبس مد ة لاتزيذ على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجر يمة قائونا . 

وإذا ارتكب جناية عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة لأؤبدة تبدل هذه العقوية 
بعقوبة الحبس مدة لاتزيد علي عشر سنين » . 

وهذه للادة هى التى نقرر فى الواقع عذرا قانونياللحدث بالمعنى الدقيق للعذر » إذ توجب 
النزول يعقوبة الجناية بالنسبة له إلي عقوبة الجنحة . أماباق مواد الأحداث الواردة فىقاون 
العقويات ( مثل المادتين ه.5ء مااع ) فبي تفرض عقوبات تأديبية أو تهذيبية لحا طابعها 


تكبيش الواقهة 


حتفن 


الخاص وغير واردة في قائمة العقوبات الواردة فى الواد١؟‏ - ؟اخ-أونى 55 
ميض عقوي الجناءة و لكن فى نطاق نفس الوصف ( مثل المادة «ب) . لذا كانت المادة به 
هذه م التى تعنيئا دون غيرها في هذا البحث لأمها هي وحدها الى أثير البحث جول مدى 
تأثيرها في وصبف الجناية وهل ثقبلها إلى جنحة أم لا . 

والمادة بمم ع تقرر عذرا قانو نيا لمصلحة الزوج الذى يفاجيء زوبعه متلبسة بالزنا إذ 
نعمت علي أنهو من جا زوجحته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الخال مي ومن تزتى بها يعاقب 
بالحبس بدلا منالعقوبات امقررة في الادتن 1“ لماع 6. وواضح أنه طيقا هذه المادة 
ممم بعقوبة الحبس وحى عقوءة الجنحة بدلا من عقوبة الجنابة المقررةف المادة ومم ء للقعل 
العمد وض الاشفال الشاقة المؤبدة أو المؤقتةء و بدلا من عقوبة الجناءة المقررةٌ فى المادة 
م7 للضرب المفضي إلي الموت وهى الاشغال الشاقةأو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . 

والمادة 05؟ تقرر عذرا قانونيا لمصافحة من يتجاوز بحسن نية حدود حق الدفاع الشرعي 
إذ نصت على أنه « لايعنى منالعقاب بالكليةهن تعدى بنية سليمة حدود حق الدع الشرعى 
أثناء إستماله إباه دون أن يكون تاصداً إحداث ضرر أشد مما يستازمه هذا الدقاع . وهم 
ذلك جوز للقاضى إذا كأن الفعل جناية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلا وان ممم 
لألخبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون » . أى أن للقاضي أن يحم بالحدس واو كانت 
الواقعة أصلا جنابة طيقا لامواد :7 أو .سم أو .74 ع بل له ذلك إذا كانت الواقعة جتاءة 
وم تكن جنحة » إذ لاتعرف الجنح فى قانو نتا نظام الأعذار القاونية . 

أما الادة 7٠‏ فقد وردت في باب المسكوكات الزيوف ولازورة ( الباب الحاس عشر 
من الكتاب الثاني ) وقد استثنت هن عقويات ترويم الممسكو كات المزيفة والاشتراك فيه امبين 
المادتين + . ؟» س.؟ من أَخذْ مسك وكات مزيفة نعبفة أنها جيدة وتعامل بها . وقد نست 
الادة ».؟ هذه على أن « الاشتراك الذكور فى المواد السابقة لاينسب أصلا إلى هن أخذد 
مسك وكات مزورة أو مغشوشة بعمفة ألما جيدة وتعاهل بها . ومع ذلك هن استعمل :لك 
السكوكات بعد أن نحققت له عبويها مجازى بدفع غرامة لانتجاوز ستة أمثال ااسكو كات 
اللتعامل بها » . و نتيجة لهذا النص ينبغى » بدلا من الحم بعقوبة الجنابة الواردة فى المادة 
٠.‏ وهي الأشغال الشاقة المؤقتة أو بدلا من الحكم بعقوءة الجناءة الواردة فى المأدة م. وى 
الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع » أن يمك بعقوبة الغرامة الواردة فى 
الادة ع .؟ هذه » والق قد تكون أحيانا فى نطاق الجنحة » أو فى نطاق الخالفة» مسب قيمعة 
للسكوك . واذا يرى جانب كير من الرأي أنها تقرر عذراً قانوناً خاصاً .0 | 

.و .يضسيق موغمو عالبحث الالى بطبيعة الحال عنالتعرض لبحث أركانهذه الأعذار الختلفة» 

أرتظام الظروف القضائية امخففة فى جد ذاته » بل كل ما يعنينا منها هنا هو تعرف أثرها على 


د و 
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تكييف اللناية ٠‏ فبل يبق وصف الواقعة على حاله أخذا بنوع العقوبة التى كانت مقررة 
أصلا للواقعة » أم ينقلب وصف الجناية إلى جنحة أخذاً بنوع العقوبة الى للقاض س أو 
عليه أن يقضي بها متى رأى نحقق ثىء هنها ؟ . 

ليست الاجابة على هذا السؤال من السهولة ولا البسر في ثىء » فقد تسددت فى شأنها 
النظرياتء وتباينت الأراء تبايناً واضحا . ولاعل لعرض الآراء امختافة عرفياً كافيا إلا 
بأن نعابلم الوضوع برمته من وجبة عامة أولا ء ثم نتتبعه بعد ذلك في كل عذر قانونى على 
حدةء إذ قد تختلف الأعذار فى طبيعتها وهل عي ملزهة للقاضى أم جوازية » وهل هي عينية 
أم شخصية » وتحدث هذه الفروق أثرها فى تكييف الواقعة فى رأى أو فى آخر هن آراء 
الفقه أو أحكام القضاء . 

أولا : أثر الظروف القضائية والأعذار القانونية مر وجبة عامة على نحديد وصف 


الواقعة : 
اختافت الامابة حول مدى هذا الأثر » وتشعبث . بالأقل - إلى آراء ثلاثة 
رئيسية ؛ ‏ 


١‏ فذهب رأى إلى القول بأن الواقعة تبي جتاية مادام معاقباً عليها بعقوية الجناية 
وأو خفضها الظرف القضاءئى أو العذر القانوتى إلي عقوبة الجنحة . ذلك أرى القانون فى 
تمبييزه بين الجرائم وتقسيمه إياها إلى جنايات وجنح وعخالفات نظر إلى أفعال المتهمين لا إلى 
أشخاصهم » وهذه الأفعال لانتأئر بالعقوبة الففة من حيث جسامتها المادية أو خطورتها 
على امجتمع » حين أن تخفيض العقو بة ضع لعواهل شخصية محتة لانؤثر في طبيمة الفعل فى 
حد ذاته أو فى جسامته فيبق جناية دائما ولو حم القاضي قعملا يعقوبة ااجنحة(١)‏ . وقد 
أخذت محكة النقض الفرنسية فى جانب هن قضائها هذا الرأى(5)» كم أشذ به جانب من 

ب - وذهب رأىآخر إلى أن الجناية تنقلب إليجنحة متى رسمالشاررع لها . وجو) 
عقوبة ااجنحة » أو هتي رسم لما هذه العقوبة الأخرى جوازاً فقضى با - بالأقل - 
دون عقوبة الجناية اتى كانت مقررة لما أصلا ٠‏ وذلك بصرق النظر عن مصدر تخفيض 
العقوبة » وهل هو عذر تانونى أم حتى مجرد ظرف قضانى عنفف ( م لاع ) » ذلك أرت 

)١1(‏ داجم ا#كتودين كامل هرسى والسميد مصطقالسميد فى « شرح فانوث المقوبات المصرى الطديد » طيمة 
؟ ص 5١‏ > واى كتؤر السميد فى « الأحكام المامة فى قانوفاليقوبات »> س 58 » والدكتور عمود مود مصطق 
فى «. شرح فانوق اليتويات ‏ القسم المام » طبعة © فترة 8/ا1 ص 1058 . 

2000 نقض فرأسىق 54 أبريل سئة* ؟ 4اسيرىه 155 - 1- وكس وراجمتمليق رو علىهذا الرأى. 

إليل قض«صرى ف ٠‏ ؟مارس سنة +١52‏ جموعة القواعد للاستاذ مود حمر ج ”7 ركم ٠‏ سس ةا وق 
4 ماوس سئة 98ة ١.س‏ 4 رتم الااكس 65 و؟١‏ دسمير ستة 151415ه5 رقم الالا س 99 . 


تكييف الواقعة 4 
مقدما جمبع أحوال الرأفة لنص عليها ولحدد شرائطها تحديداً صر يا ولأضحت جميعبابالتالى 
أعذاراً قانونية . ولكنه تركها للقاغى بتفويض من عنده » ومن ثم تصير الءقوبة للقعى 
جا الى أرادها دون غيرها للجريمة . 

وطبقاً لهذا الرأى يكو ن الشارع قد سمح للقاضى ‏ بوضعه نظام الظروف القضائية 
الخففة ‏ يق نصحيح القانون إلى درجة معينة إذا رأى أن العقوبة لانتناسب مع جسامة 
الجرم ٠‏ أى أنه يكون قد أشركه إلى حد ما في وضع التشريع با منحه. من فسحة 
كبيرة فى تحديد العقوبة لامقداراً هسب » بل ونوعا أيضا() . 

 <‏ كاذهب رأى ثالث إلى وجوب التبيز بين ما إذا كان معمدر التذفيف عذرقانوتي 
وبين ما إذا كان معدره جرد ظرف قضائي غفف . فني حالة العذر القانوى تتغير طبيعة 
الجناية إلي جنحة » أما فى حالة الظرف القضائى الخفف فتظل الجنابة على <الها » ولو قضى 
فيبا قعلا بعقوبة الجنحة » لأن التذفيف هنا كان جوازياً متر وكا لتقدير القاضى نر كا كبا 
حسما يراه » دون إلزام عليه فى ذلك7) . 

وفى تعليل هذا الرأى الأخير قبل إنه « فى حالة المذر القانون هو الذى يعاقب مباشرة 
على الفعل بعقوبة الحبس » الفعل يعتير جنحة يحكم الفانون نفسه . أما في خالة الظروف 
الفقة ون إدال عقوبة الجناية بعقوبة الجئحة ليس من عمل القانون مباشرة بل هو من عمل 
القاضي » إذ أن العقوبة فى هذه المالةلم تبدل ,سبب ظروف نص عليها الشارع مقدما » 
بل لظروف متروكة لتقدير القاضى » وهذه الظروف لابمكن أن تخرالوصت القانوني 
للفعل المرتكب(2) ع . 

على أن -حى هذه الآراء الثلاثة نمجدها عند التطبيق على كل عذر قانوتي قد راعت اعتبارات 
شق » وترتب على ذلك تفرعها من آراء ثلاثة رئيسية إلى جملة آراء أخرى فرعية يحاول كل 
رأى منها أن بدخل فى التقدير خصائص العذر » ومدي إلزامه للقافي » بل ومصيدره » 
وهل نى في الأصل على اعتبارات شخصية أم هو ضوعية . وسناس مظاهر ذلك واضحة 
عند ما نتايع صدى هذه النظريات المتباينة فى قضاء ممككتنا العليا في شأن كل عدر منها . 


ثانا : أثر كل عذر هن وجهة خاصة على نكيف الواقهة : 
سيق أن قانا إن القانون المصرى يعرف أعذارا نانونية ثلاثة مشليا مبا ادي الفقه السائد 


)١(‏ راجع فوستان هيلى #فيق الجنايات فرة لاه ٠١‏ وهو س 118135 ب ارة 1١١‏ وئل قع1ولزاظ 
جام | فقرة ٠١‏ ومن هذا الرأى من شراح القانون المصرى المرحوم الأستاذ عراب فى « شرح القسم الوام من 
قاأون القوبات » س ٠؟١‏ . 

(؟) راجم جارو مطول اليقوبات ج ! فقرة ٠١7‏ و ج؟ قرة 897 . .. ومن شراح فى الفا نون . المصرى 
الدكتور على راشد فى.« موجز القائوث :الاش » قرة 515 ص 5844 . 

زفي راجمع الموسوعة الجناائية ال ا 
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وى عذر حدائة السن ( م 15 ع )» وعذر الاستفزاز المستمد هن قتل الزوجة المتلبسة بالزّنا 
رهن يزلى موا(ملامبوع) ء وعذر جاوز حدود دق الدفاع الشرعي بنية سليمة (م1مماع). 
كا أورد في المادة 4.؟ ع نع يعتره جانب من الفقه مقرراً عذراً قانونياً خاصا وهو عذر 
أخل مسكوكات هزورة بصفة أنها جيدة ثم التعامل بها م6 ٠ع‏ ) . وستمر فى هذا القسم 
درن البحث على أثر كل عذر منها في تكييف الواقعة عماولين قدر الإمكان أن نغلب 
فى هذا الرور الجائب العملى للموضوع فتعطى قضاء ممكتنا العليا ما يستحقه من الأهمية » 
ومراعين فيه تفس هذا الترتيب » فتعكلم أولا فى عذر افادة <> ثم بموثم زول وأخيرا 
فى عدر الادة ٠١6‏ من قانون العقوبات على التوالي - 
أثر عذر حدائة السن فى تكييف الواقمة 

قلنا إن المادة ددع أوجبت » لاحدث الذى تزيد »نه على اثنتي عشرة سنة وتقلل عن خمس 
عشرة سنة كاهلة » أن تستبدل عقوبة الحبس في نطاق ممين بعقوبة الجناية المقررة أصلا 
للواقعة . 14 هو أثر هذا النص ؛ وما هو من باب أوكى ‏ أثر استبدال المقوبة بعد 
حمبوله فملا قى جك القاضي ؟ . 

يرى الرأى السائئد في الفقهالفرنسى أن العذر المسدمد هن صغر السن لايور فى تنكييف 
الجرعة إذ أنه مؤسس على اعتبار شخصي بحت وهو سن انهم » أما جسامة الأفعال المادية 
فباقية على حالحا لم ينتقص منها شيئا هذا العذر . وهن ثم فآن اإناية ينيغى أن تظل جناية 
دون أدتى تغيير() » وذلك في نطاق أحكام القانون الموضوعي ٠‏ بل وفى نطاق أحكام 
تقادم الدعوى والمقوبة » وى تلحق أحيانا بأحكام هذا القانون » ولو أنها واردة فى تانون 
الاجراءات و لنا عودة إليها في الجانب اللقبل من هذا الببحث . 

وف مصر نص قانون ؛١‏ أكتوير سنة ه٠١‏ الحاص يمواز تمنيح عض الجنايات 
صراحة على جواز تجنييح جنايات الأحداث هذه ( م ٠.‏ من القانون القديم ) . وواضح من 
الاطلاع على نصوص هذا القانون وعلى مذكرته الايضاحية أن الحدف هن التجتييح ليس 
هو رغبة الشارع فى تغيير طبيعة الجريمة ومجويلها من جناية إلى جتحة ؛ بل إن كل الحدف 
هو جرد تفي العبء من على مام الجنايات بتغير جهة الاختصاص دسب وإحلال مام 
الجنح جل عاك الجتايات فى نظر طائفة من القضابا القايلة الأهمية » الى لا تظفر عادة هن 
نفس محام الجنايات بأكثر هن عقو بة الجئحة أو كانت قد أجيلت إليها . وقد ورد في 
للذكرة الايضاحية للقاتون المذكور صراحة أن « أحكام سقوط الحق فى رفم الدعوى 
بمضى للدة فى المواد الجنائية سعمر فى تعأبيقها على الجنايات لامتيرة نحا » . ّْ 
(0 ارو جا شرة ٠١7‏ وج ؟ ظظرة ؟+م وفيدال وماليول طبمة ثامئة فقرة 0/81 س 6ه . 


ومن هذا الرأى الموسوعة النائية ج 4 س5+94 فقرة ٠٠‏ وقرة لاه س 33 وكذلك الأسائذة كأمل 
مرمى والسميد مصطزوعل راشد وتوو ممطق ق المراجع الف الاشارة إليبا ٠‏ 1 


سسا ااا 


وقد اسسر الوضع على ماهو عليه بعد صبدور انون الاجراءات الجديد فنصت المادة 
منه على جواز مجنيح أبة جناية إذا اقترن بها عذر قانوني من شأنه تخفيض العقوبة إلى 
حدود الجنح » ومن بينها عدر المبغر بطبيعة الحال ٠‏ 

كا بلاحظ أنه حقى خارج نظام التجنيح بمعرفة غرفة الاتهام فآن كمة الأحداث 
تختص بالفصل فى جنايات الأحداث ( ومن بإب أولى الجنح اذا لفات ) التى ينهم فيها صغير 
لم يبلغ من العمر خمس عشر سنة كاملة . ولذا فانه في مواد الجنايات نقدم القضية إلى حمكمة 
الأحداث معرفة رئيس النياية رأسا إذا كانت النيابة هي التى تولت تحقيقها » أو بمعرفة قاضي 
التحقيق إذا كان هو الذى تولى تحقيقها دون توسط غرفة الاتهام في أية من الحالين ٠‏ وإذا 
+ بظه رأن امتهم حدث إلا أمام غرفة الاتهام فعي التى تحيله مباشرة الى ممكمة الأحداث . واذا 
كان مع المتهم الحدث من :زيد سنه على خمس عشرة سنة بعيفة فأعل أو شر يكفى نفس الجناية 
وكانت سن الحدث تتجاوز اثنق عشرة سنة حاز لرئيس النيابة أو لقاضى العحقيق تقديم 
المحدث وحده إلي كة الأحداث أو احالة القضية الى غرفة الاتهام بالنسبة مجبيع المتبمين 
لتأهر بإحا لتهم إلي ممكة الجنايات ( راجع م م#وم» وعم اجراءات ) - 

واختصياص مكة الأحداث ‏ وى محكة جزئية - يجنايات الأحداث جتى خارج 
نطاق نظام التجنميح لا ينبغي أن يثير لبأ مع ذلك حول طبيعة هذه الجنايات » وفي أما 
بفبغى طبةا للرأى السائد أن تظل ممتفظة بطبيعتها على هذا التدو ء وخاضعة بالتالى لأحكام 
الجناياتسواء فى نطاق القانونالموضوعي أم الاجرائى ٠‏ فلا يفوتنا أننفس هذه الجنايات- 
ومع قيام عذر حداثة السن نفسه في المادة ++ من قأنون العقويات القدم كانت أصلا من 
اختصاص عا م الجنايات بناء على المادة م من قانون تشكيلبا التي ألغتالمادة +)+؟ هن قانون 
تمقيق الجنايات . ولا أجيز تجتيحها فيا بعد كان من للفبوم أن تحتفظ بطبيعتها رغم صمغر -ن 
مر تسكبيها على ماذكرنا . ١‏ 


أما قبل أن تصببح هذه الجنايات من اختصصاص عاك الجنايات ٠‏ وقبل أن بباح تجنيحما 
بقانون و( أكتوبرستة همد فقد كانت من اختصاص الحا المزئية.ء وذلك-طبة):للدادة 
؟؛ لاعن قانون تحقيق الجنايات ٠‏ ورفى ذلك الوقت ذهيت ممكة النقض إل القول بأنم تعتير 
جتحا ؛ وأن من شأن حدائة السن أنتضى علي الواقعة هذه الميفة » صفة الجتحة لاالجناية . 
بل إنها عيمث هذه القاعدة على. الأعذار القانونية٠»‏ بل وأحواكه التخفيف . على 
وجهعأم 5 : : 

وفي تعليل قضائها تالت المحكنة د وحيث إنه ينيج مما ذكر أن لأخوال العذرٌ والتشديد 
دخلا بالواسطة فى اختصاص عا م الدرجة الثانية بالنظر في مسائل الجنح ولا وجه نخصر 
هذا التأئر في أحوال التشديد لأن مقدار العقوءة الذى جله القانون مناطأ للاختصاص 


وب العدد الثاني المنة السابمة والتلاثون 


يعائر بأحوال المذر كا يتأثر بأحوال التشديد » والحد الذى ينتبى إليه هذا التأثير هو هن 
عمل واضع القانون هباشرة فى الخالتين » قلا معنى للتفرقة بينهما فى النتانح القانونية . وأن 
القانون نفسه قد جمل لأحوال العذر تأثيراً فى الاختصاص ء حيث اختص مكمة الجنج 
بالفصل فى الجناية الى يرتسكبها من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة ولم يكن له 
شركاء فيها . 

« وحيث إنه لايممكن أن يقال إن أحوال العذر ريما لاتكون ثابتة فيتعين أن تكون 
المحكة العليا » التى بمكنها أن تفصل فى الدعوى جردة عن الأحوالالذكورة ء ى الختصةدون 
غير ها لأن المعول علية فى الاختصاصهو اعتبار الفعل المسئد لامتهم بحسب ماأسند إليدقبل 
الناقشة في الدعوى والبحث فى وجوه إثباتها أو نفيها ع ا يؤيد ذلك ماورد فى المادة ٠١4‏ 
من قانون المرافعات اأذى يعتبر عام في الحاكات » وكا يؤخذ من نص المادة ١ج‏ ع السالف 
ذكرها » حيث ققضت بتحويل من بلغ مندمس عشرة سئة إلى ممكنة الجنح هع أ نهمنالجائز 
أن يظبر أن سنه أكثر من ذلك عند خص الدعوى )00 . 

تعليق عل هذا القضاء : 

هذا القضاء فقد قيمته فيا يتعلق يرام الأحداث » خصوصا بعد إذ نقل التشريع 
الاختصاص بها هتى كانت جتايات ‏ إلى ماك الجنايات . وحى عندما تحال إلي الحكة 
الجزئية طبقا لنظام العجنبح » أو خارج نظام التجتييح » أى بمعرفة رئيس النيابة رأساً , 
فأن القول السائد هو انها نظل ممتفظة بوصفها كجنابات » وأنه على أيةسال لا أثر للاختصاص 
على ديد وصرف الواقعة . 1 

وفي الواقع إن الاستدلال بالاختصاص في هذا التحديد ء كءا دق وصف الواقمة 
رتراوح بين نوع وآخر » قد يكون مصدراً الخطأ أي كان سببالتخفيف أوالتشديد ‏ 
إذ أن من الجنح مايال إلي جما الجنايات » كا أن من الجنايات ما يمال إلى مام الجنيح 
دون أن يعس ذلك فى شىء حقيقة وصف الواقعة » بل قد يكون الحروج عن قواعد 
الاختصاص الألوفة جرد مراعاة اعتيارات عملية معينة كتحاولة إعطاء بعض الدعاوى عناية 
خاصة عند نظرها » أو تخفيف العمل من على يعض الجا » هذا حتى إذا صرف النظر عن 
أحوال الارتباط وماقد تقتضيه من الحروج على هذه القواعد . بالاضافة إلوذلك فأنه عند 
جدواز الحم بعقو بة الجناية أو الجنحة وبالتالي عند الشك في الوصف الذى يجب أن توصف به 
الواقعة » وهل هي جناية أوجتحة» ينبغى أن ترفع الدعوى با إلى ممكة الوصف الأشد » 
إذ أعها ف الى بممكنها إذا رأت أن تقضي فيها بعقوبة الجناية أن تفعل ذلك دون محكنة 
الجنح » و ليس لامتهم أن يشكى حيفاً من ذلك لأن الحا كة أمام الحكة العليا تحقق له بحسب 


)١(‏ نقض "١‏ دسمير سد ١8384‏ الجموعة الرسبة بن ١‏ ص علالاا. 


تكييف الواقعة ا" 
النظام الموضو ع غمانات أوفر مما تحققها له امحاكة أمام القاضى الجزتّي . وهكذا في أحوال 
كثيرة نجد أن العيرة فى تحديد وصف الواقعة لا تكون بالاختصاص » ولاح بالعقوبة 
المبادرة فى الدعوى . 

وإنه و إنكان تكبيف الواقعة لايتبع الاختصاص» فن الاختصياص يتبع مسب الأصل 
تكييف الراقعة » ولا يتبعه محسب الاستثناء » كا رأينا في البتجنييح و فى جنايات الأحداث 
على وجه عام ٠.‏ يا أنه لاتأثير للاختمياص على لوصف حتى بعد صدور اللدك يعقوية الجنحة 
علي واقعة أحليت على ممكئة الجنايات بوصفها جناية » ولاعت باعتبار هذا الحم قرينة تقبل 
إثبات العكس فى تقدير الققه السائد » دى ولوصدر المكوفى النهاية بعقوبة الجنحة فى سناية » 
أو بعقوبة الجناية فيا كان يعيح أن يوصف فى بعض المذاهب بالجنحة » كا فى العود 
لمر كب ء أو فى الجناية المقترنة بعذر قانوتى مخفف جوازى للسحكة ٠‏ بل إن العيرة تكون 
دائماً محقرقة وف الواقعة في تقدير القانون الموضوعى دون غيره» وهذا هو ممور الحلان 
ومعبدر التضارب ف الرأى بين المدارس التلفة . 

طى أنه يلاحظ أر: هذا القضاء لمحكننا العليا قد قرر ماعدة هامة عند ماذهب إلي أن 
وصف الواقعة «#غير من جنحة إلى جناية عند التشديد كا يتغير هن -جناية إلى جنعة عند 
التعنفيف و أنه « لا وجه لحصر هذا التأثير فى أحوال التشديد لأن مقدار العقوية الذي جمله 
القانونمناطا للاختصاص يتأثر بأحوال العذرما يتأثر بأحوال التشديد » والحد الذى يتتعى 
إليه هذا التأثير هو هن عمل واضع القانون مباشرة فى الحالتين فلا معنى للتفرقة بينبما فى 
النقائيج القانو نية » وهذا النظر وجاهته » م أن له أنصاره بين الفقهاء . على أنه يتمذر القول 
بأنه يعبر عن ميدأ عام أو مطرد اعتئقته متنا العليا . 


فهو ليس عاما لأنه ورد فى خصوص الكلام فى عذر صغر السن دون غيره » وفي 
خصوص محديد أثر الاسختصاص بلواقعة على وصفها » أو إن شت الدقة في خصبوص 
تحديد أثر وصف الواقعة على الاختصاص بها ء إذا صح أن فى الامكانالفصل بين الأمرين » 
وهو ليس مضطرة] لأنه وإن أشار إلى أحوال التخفيف والتشديد على وجه عام إلا أننا 
سنقابل اتجاهات أخرى كثيرة ومعياينة مكنا العليا فى شأن أحوال التخفيف الأخرى » 
بل والتشديد على حد سواء ٠‏ ثم أنه يعوزه التحديد الواضح فبى لم يبين ما إذا كان تغيير 
الوصبف يجىء ممجرد النص فى القانون على عقوبة بدلا من أخرى أم أنه يتوقف على نوع 
العقوبة التى بقضي بها فى النباية ؟ وهو له عذره فى ذلك » لأن التعرض لهذه الأمور لم يكن 
من مقتضيات الفضل فى الدعوى المطروحة » وم يكن ليتسع لحا نطاقها ٠‏ فلا محل لاتحميل 
عيارات الحم مالا تحتمله من مثل القول بأنه وضع تاعدة عأمة » أو خطة موحدة تسرى 
عند العخفيض والتشديد هما . وهو علي أبة حال قضاء قديم صدر في كر النظام القضاق 
الحديث فى بلادناء ثم أخلى السبيل كا قلنا لوجبات نظر أخرى لاحقة له . 


باه ؟ العدد الثابى ‏ السئة السابعة والثلائون 


اا ا 111111110 


؟ - أثر عذّر الاستفزاز (م ممم ع ) 
فى تكييف الواقعة 

استفزاز النى عليه للتجاني كمذر قانونى يعرفه تانوننا المصرى في حالة واحدة دقط غي 
عالة مفاسيأة الزوحة حال تليسها بالزنا وقتلها في الحال مى وهن يزلى مها . فانه طيقا للمادة 
لماع يعاقب بالحبس بدلا من عقووبة الجتابة الواردة في اللادتين عم ؛ جكم؟ وعن باب 
أولى قق السادة ٠٠م‏ ع. 

خطة اأفقه : 

تنثىء الادة سباع هذه قرينة قانونية قاطمة مامه هماعء17 دمأ ءبرحدموع'رم لممباححة 
الزوج المخدوع على أنه كان وقت الاعتداء على زوجعه أو من يز بهاء أو عليهما مع في 
حالة من الانفعال الوقتي التي أثرت على حريته فى الاختيار » وهو اعتيار شخصى بحت عثل 
الحكجّة دن العدر وعلة وجوده ٠‏ وهو لاءس فى ثيء موضوع الجريمة ومادياتها لني لا مرج 
عن كويبها قتلا مدا أو ضربا عفضيا إلى الموث ٠‏ بكل أركاتما القانونية و نتانيجها 
المادية الحطيرة . 

ولذا كان الانجاه اغالب أو شبه الاجماعي ‏ بين الشراح في مصر وفر نسا اعتبار 
عذر الزوج فى قتل زومصه المتلبسمة بالزنا عذرا شخصيا بحا لاصلة له بالأحوال المادية 
اللأصقة بالجر يمة » أو ؟) يقال لما أحيانا الظروف العينية فيبا(١)‏ . 
ويرى فريق من شسراح القانون المصرى أن هذا العذر يعد لذلك من قبيل الظروف 
الشخهمية البحتة التى لا تقتضى تغيير وصف الجناءة إلي جنحة رغم تغيير العقوبة » ورغم أنه 
عذر قانولى .لمزم للقاضي » فبو لايمت بعبلة إلى اظر وف القضائية المخففة الشار إأيها فى الادة 
با1اع(5) ء وذلك رغم أن الأعذار القانو نية الأخرى قد تقتضى تغبير هذا الوصف »© 
خصبوصا عندما تكون مازمة للقاذي فلا خيارله فيها . 

إلا أن فريقا آخر برى غير هذا الرأي في عذر المادة ممع ويقول إنه يحم طبيعته 
القانونية الملزمة للاقافى من شأنه إنشاء جر يمة من أو ع بخاص 815 - أناق هي ججاحة 
قتسل الزوجة المتلبسة بالزناء أو جفحة ضربها ضرا مفضيا إلي موتها ‏ و كذلك الحال 


مسب 


(1) تارن اله كتور تود مصطق 0 القسم اليام > سام والقسم الماس س ١8١‏ وحج لقش ١‏ دإسمير 
سنة ١94‏ رقم ١١‏ س 5 ١‏ ق وها بريان ان هذا المذر يعد من الأحوال الادية اتى تنصل مباشرة بذاتالجرهة 
فتشقفهن وتما وتقلل من جساءتها . والتمهى مع هذا الرأى حتى النباية يؤدى إلى القول بأن شأ نه شأن الأمذدر 
العيتية فى أنه يستفيد دنه كل من سائم فى مقارفة الجرعة سواء أ كان فاعلا أصليا أم جرد شريك وسواء أكان 
سل يه أم كان مجهله ٠‏ ويستفيد به حتى من لم يكن زوجاً وهو مالم يقل به أحد . 

(1) اللكتوراتن كامل مرمى والسعيد مس ٠١‏ والدكتور واشد فى < مبادوىء القا نون ناش »فقرة لاغ 
سسن7خ؟ وه« والوحز»ظرة غخ“لاس ١ . ١247‏ 


تكييف الوافعة ولف 

بالنسية للاعتداء على شريكبا أو عليهما مء . وعى جنحة لأنعةوبتها طبقا النص هى عقوبة 
الجنحة لا الجناية . وينبني على ذلك القول بأن هذا المذر ولو أنه شخصى ممت إلا أنه بقعضى 
تغيير وصف الجناية إلي جنحة() . 

وقد قيل إنه ما بتمثي مع هذا الرأى الأخير أن تانون ١١‏ أ كعوير سنة مب الخاص 
مجواز تجنسح بعض الجنايات نص على جنايات الأحداث » والجنايات الت نقم تجاوزاً هدود 
حق الداع الشرعي بنية سليمة » ولم ينص على الجرام المقترنة بعذر الاستفراز هذا » مما 
قد يستفاد هنه أنه يعتبر هذا النوع الأخير جنحا من ميدأ الأمر » ومن ثم لاعحل أتجنيحه . 

إلا أنه يلاحظ أن نص المادة مهاكر؟ من قانون الاجراءات الجديد حاء غفلا من 
النص على الجنايات الى مجوز مجنيحها » فأباح مجنيح أية جناية إذا اقترن بها عذر قانوتي 
أو ظرف قغمائى مخفف من شأنه تخفيض المقوية إلى حدود الجنح . ومن المتفق عليه أن هن 
الأعذار القانو نية المقعصودة من النص عذر المادة بجم؟ هذا ٠‏ بل إن مشرو ع الحكومة كان 
ينص ف التتجنيح على عذرى المادتين 56 وؤه؟ لغحسب ( صغر السن ومجاوز حدوه حق 
الداع الشرعى بنية سليمة ) » إلا أن لجنة الاجراءات الجنائية بمجلس الشيو خ عدلث هن 
صياغة المادة وجعلتها عامة على جميع الأعذار » لأنها رأت أنه من الأوفق وضع قاعدة 
عامة لكل الأحوال التى يمكن مخفيض الغقو بة الجنائية بناء عليها إل عقوبة الحبس » ولذلك 
حذفت عيارة « المنصوص عليها فى المادتين + ؛ ١ه؟‏ من تانورضك العقويات 6() . وهو 
مافد يستفاد منه ‏ إذا كانت لقرينة جواز التجنيح دلالة تذكر ‏ أنه لامانم من اعتبار 
الجرائم اللقترنة بعذر المادة رمم جنايات بدلالة جواز تجتيحها . مع أمها لو اعتبرت مدنحا 
إجازت إحالتها إلى المحمجنة الجزئية مباشرة و بغير حاجة إلي التجنيح . 

هذا هن جبة نعوص القانون الاجرائي » أماهن جبة العمل هن أقل شك فى 
توافر أى ركن من أركان عذر امادة بمب . أو عذر جاوز حدود دق الداع الشرعى 
بنية سليمة الوارد فى المادة املاع - يستتيع إححالة اللدعوى ‏ بوصفها جناية داها 
إل مكمة الوصف الأشد وهى ممكة الجنايات . وده طبقا لتص امادة ارم إجراءات أن 
تم في الدعوى حتي واو تبين لها توافر أركان العذر من وجبة موضوعية » وأن عن 
شأنه ‏ هن وجهة قانونية ‏ أن يسبخ على الواقعة وصف الجنحة ٠‏ بل م عليها أرف 
تمك فيها إذا استظهرت ذلك بعد المحقيق . ولذا انه عملا تحال هذه الجبرائم » عند 
الشك فى بوت أركان العذر » إلي ماك الجنايات . وتكاد أغلب الأحكام فى بلادنا فى هذه 
الجرائم ‏ بل لعلها كلها صبدرت من محاى الجنايات دون الجنح » بعقوبة الجناية أحراناً 
)١(‏ الاستاذان طى بدوى والبيرشييوت فى تليقهما على فانون اليقوبات المحسرى بالفربية م 45 4# 
فظرة ١٠‏ ص 7 ١#وأاوسوعة‏ المنائية ج ؛ فقرة ه س 505 والرحوم كور أبو السمودقرة 4اس١1لا١‏ . 

(؟) واجع تقريرى للنة الاجراءاث عجلس الشيوخ المؤرخجين 74 يونبه سئة 1548و327 ينابر سئة 
لماحل ص 1 ؟ 1 . 
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وبعقوبة الحبس أحيانا أخرى حسها تكشفت عنه ملابسات الواقعة وظروف المتهم . ومن 
ثم كان التساول فى شأن هذه الجرائم متخذاً فى الغالب الصورة الآنية : هل من أثر الحكم 
بعقوبة الجنحة فيجرعة مقترنة يعذر المادة مم هذه وهال تعنيناً الآن دون غيرها ‏ 
أن يسبغ عليها صفة المجنحة » أم أنها تظل ممتفظة بوصبفها الأصلي كجناية طبقا للمادة م 
أو .م؟ (قتل عمد أو ضرب أفذى إلى الموت ) + 
الخطة ممكة النقض : 

مكن القول استناد! إلى الأحكام القليلة التى صدرت من ممكتنا العليا في شأن الجرائم 
المقترنة بعدر المأدة بمب أن هده تعتبرها جنحا لا جنايات ؛ بغير تردد ولا كير عناء »6 
وإليك أمم هذه الأحكام مسببة بما يكف لعرض وجبة نظرها فى هذا الشأن 
عرضاً وافيا 5 

فني حم لحا يرجع إلى سنة ه41١‏ ثراها تقرر أن« القتل المقترن بعذر معاقب عليه في مصر 
وبالقوانين الفر نسية والباجيكية أيضا بعقويد الجنحة . ومسألة معرفة ماإذا كانت هذه 
الجريمة هي إذن جفحة حقيقية قد دار عليها البحث فى تلك البلدان ؛ وأبممت أغلب الآراء 
هناك على اعتيارها كذلك نظرا إلي أن اللقياس الوحيد ل#نويع الجراثم إلى جنايات وجشح 
برجم إلى مقدار العقوبة الذى ينص عنه القانون ٠‏ وان القانون نفسه هو الذي يقضي بعقوبة 
المجبس في جر م ةالقتل المقترن بعذر . وانه يجب ان يلاحظ فضلا عن ذلك ان القانون اللصرى 
على خلا القوانين الفرنسية والباجيكية لم يتبسع فى محديده مقدار العقوبة فى <الة العذر 
طريقة مخفيض المقوبة اللقررةللجريمة عينها فى حالة عدم وجود العذر » بل نص ممادة خاصة 
على أن القتل المقترن بعذر :يعاقب عليه عقو بة خاصة بدلا من العقورات المنصوص عنها فى 
المواد يمه ؛ » (٠٠١‏ وهما تقابلان المادتين مم » 5ك من القانون الحالى ) . 

«وهذه الطريقة النى اتبعباتثيت وضوح تام » إن كان هناك حاجة إلى الوضوح » أن القعل 
المقترن يعذر فى اعتبار الشارع للصرى يكون جرمة مستقلة في حد ذاتهاء وان المعاقبة علليها 
بعقوية الجنحة البسيطة يعطيها صفة الجنحة بلا أدتى ريب . ويناء على ذلك فلا عقاب على 
الشروع فى الجرمة المنصوص عليها فى المادة؟ اع (م بم, من القانون الخالى) لأمها جئحة 
ولا عقاب على الشروع في الجننح إلا فى الأحوال التي ينص عليها لقانون »  .600(‏ _ 

وقد لاحظ الحم المذكور على هذا الوضع « تناقضا حقيقيا فى القانون المصرى لأنه فى 
ظطروف واحدة لايقبل العذر فى أحو ال الضرب البسيط » و يقضي بعدم العقاب على الشروع فى 
القدل . وهذا التناقض لامجيز مع ذلك للقاضي أن يسد هذا الفراغ من تلقاء نفسه ولا سها فى 
هواد الجنايات > (2) . 


(1) نقض ٠١‏ أبريل سنة 1118 الفرائم س ؟ عدر هه؟. 
(؟) وقدمالج شروع تمد.للكا نول المتوبات هذا التناتش بأ استبدل نص امادة 787 الالى ,نص الترعت 


تكييث الواقعة وو 

وفى حم آخر يرجع إلي سنة 1447 أصرت على رأبها ودافعت عنه طويلا فقالت : 
«ووحيث إن القانون إذ نص فى امادة ب00؟ ع على أن من فاجأ زوجعه حال تلبسها بإلزنا وقتلها 
فى الحال عى ومن بزلي بها يعاقب بالجبس بدلا من العقوبات المقررة بالمادتين 4 2 1م 
قد أؤد أنه جعل هن جر بمةالقتل العمد أو جر بمة الضرب المفضى إلى الموت إذا اقترتنا بالعذر 
النمبوص عليه فى تلك المادة جر يمة مستقلة أقل جسامة منهما معاقبا عليبا بالحبس ٠‏ ولما كان 
القانون قد عرف الجنايات فى المادة ٠١‏ ع بأمهاص الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أوالأشغال 
الشاقة المؤيدة أو المؤقتة أو السجن - وعرف الجنح فى المادة ١١‏ ع بأنها هي الجرائم للعاقب 
عليها بالحبس الذي .زيد أقصي مدته على أسبوع أوالغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عليجنيه 
مصرى » أن الجرمة المنصوص عليها فى المابة 0مب ع هى جنحة يمك القا نون لأنه فرض 
لها الحبس بعقوبة أصليه وم يجعل للقاضي حق لخفيض العقوبة كا هو الشأن فى الظروف 
الففة القضائية وفي الأعذار القانونية التى تيز للقاضى أن محم يعقوية الجناية أن بعقرية 
الجنتحة . 

«وحيث إنه مع صراحة هذهالنصوص لاترى هذه امحكة علا للخوض فيا أثارئه النياية 
فى تقربرها من بحث مسألة تأثير الأعذار الخففة فى طبيعة الجريمة » وماقام فى شأن هذه 
المسألة من خلاف بين الفقباء إذ لال للاجتهاد مع صراحة النص . 

« وحيث إنه م تقرر أن الجريمة اللنصوص علها فى المادة بسب ع فى جنحة لا جنابة 
وحب القول بأن النظر فها من اختصاص ممحكة الجنح لاعمكنة الجنايات » و ذلك طبقا لأمادة 
٠٠١‏ من قانون ت#قيق الجنايات الت تقض بأن « حك تاضى الأمور الجزئية فى الأفعال الى 
تعتير أجنحاً بنص تانوني » وائادة الأولى من قانون نشكيل محام الجنايات الى تنص على 
': أن « الأفعال التي تعد جناية بمقتضى القانون نمكم فيبا حاى الجنايات ما عدا مايكون الحم 
. فيه من خبصائص ام مخصوصة » ولا مل للقول بأن تقدير قرام العذر يجب أن يترك إلي 
عام الجنايات إذ لانض فى القانون يقضى بذلك » وباجخراج الوقائع التى تعتير جتحا لما لابسبا 
من عذر قانونى عخفن من اختصاص محا الجفع .. 0 


2 ويؤيد هذا النظر أن القانون المبادر فى ة1 أكتوبر سنةٍ 5 بتجايح.. نعضص 
المجنايات إذا اقتزنت بأعذار قانونية أوظرون مخففة قد نص فى مادته الأولي على أنه ف حالة 
مابرئ قاضى الاحالة توجود شببة ندال على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدمة كافية يجوز 
له يدلا من تقديم النهم إلي محمكة الجنايات أن يصدر أمراً باحالة الدعوى إلي القاضي 
الجزئى الختص إذا رأي أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بأحد الأعذار المنصوص 
:' عليها في المادتين ٠٠١‏ و(ماع د و ؤب من القانون الحالى ) » أو لظروف غففة 
حت مقتفاه أن من فوجىء عشاهدة زوجتدأو أختد أو ابلتفوال أ تمالها فى غير حلبرجل اتصالاجنسيا ؤكتلبا فى 
وشريكها أو ضربهما ضربا أفضى إلى موتهها يائب بالمبى . ولا عقاب عليه فيا دو ذلك » ٠‏ 000 
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من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة .... 6 ولم يذكر ضمن الجنايات التى يجوز 
لقاضي الاحالة تجنيحها أي تقد مرتكبيها إلى ممكنه الجنح بدلا هن ممكة الجثايات الأفمال 
التي تقترن بالعذر المنصوص عليه فى المادة بجم؟ ع . ولا يمكن أن محمل هذا الاغفال على 
أن الشارع أراد أن يكون لمكمة الجنايات دون غيرها تقدير هذا العدر » إذ أن العذر 
اللنصوص عليه فى هذه المادة لامختلف فى طبيعته عن الغذر المنصوص عليه فى المادة ١مماع»‏ 
إلا أنه يحب على القاضي مق ثبت له العذر المنصوص عليه في المادة 5807 ع أن يطبق عقوية 
الجتحة » بينا ترك له الجيار عند مايثبت له العذر المنصوص عليه في المادة هماع أن يطبق 
عقوبة الجناية أو الجنحة . 

د واو كان مهراد الشارع أن تتفرد ماك الجنايات يتقدير الأعذار القانونية إطلاتا لكان 
الأولى بذاك عذر ال مادة ١هماع‏ » لأن العقوبة اللقررة أصلا للجرعة المقترنة .مبذا العذر 
في عقو بّجناية بها العقو بة المقررةللجرعة ااقترنة يعذر المادة با عي عقوبة ججنحة . وإما 
السبب فى هذا الاغفال # على مايظبر من روح التشريع ومن المذ كرة الايضاحية المرفوعة 
مع مشروع القانون القاضى يتجنيح بعض الجنايات -- هو أن المشرع يعتير الأفعال المقترئة 
بعذّر المادة جم جنحا لا جنايات » بما أن العقاب المقرر لها هو الميس » فلل تكن إذن حاجة 
إلى النص على ججواز إحالتها إلي مكنة الجنح » )١(‏ . 

تعليق على هذا القضباء : 

سيق أن بينا كيض أن قرينة عدم النص على الجر ام المقترنة بعذر المادة 8 فى قانون 
التجنييح الصادرفي ه أكتورسنة مبرواقد فقدت قيمتها بصدور قانون الاجراءات الجديد 
رقم ٠نف‏ أستة وغة ١‏ خاليا هن كل مخصيص » و كيف أن المادة ,م6١‏ /ر؟ منه أباحت تجنييح 
أية جناية إذا اقترن يها عذر تانوتى أو ظرف قضَائي عخفف من شأنه تخفيض العقوبة إلى 
ححدود الجنبح دو نتفرقه بين عذر وآخر؛بل ورد فى تقريرلجنة الاجراءات عمجلس الشيوخ 
أنها عدلت من صياغة امادة عمد! ؤعلنها مامة تشمل جميع أحوال التخفيش أيا كان مصدره 
ودون حاجة إلي تخصيص' عذر دون آخر » لأنها رأت أنه « من الأوفق وضع تاعدة عامة 
لكل الأحوال النى يمكن تخفيض العقوبة الجنائية بناء عليها إلى عقوبة الحدس » . 


وعلى أية حال وانه رغم صدور قانون الاجراءاتالجديد يما تضمنه من النص صبراحةطى 
جواز تجنيح الجتايات المقترئة مجميع الأعذاد القانونية - مما فيبا عذر المادة بام؟ ‏ فان 
هذا القضاء لم يفقد قميته من حيث او لبهالفصل في طبيعةالجنايات المقتزنة هذا العذر و بيان 
ماإذا كانت تظل جنايات أم تنقلب إلى جنمح » وما انتهى إليه من أنه اعتيرها جنحا في 
النهاية لاجنايات . 


فق نقش ؟ؤا وسسمير سنة 4 5ذ مجوعة التواعب الفا نونية ج 5 ركم ؟ لاا سس اوكا سم و8 , 


تكبيف الواقعة ب 
مع ذلك فلا ينيغي ان يفوتما ملاحظة أن هذا القضاء جاء في معر ضالكلام فى الاختصاص 
ومؤيدا القول بأ نه في هذا النوعمن الجرائملامانع هن أن يكون للبحا ك ااجزئيةالاختصاص 
به» متى استبان لا توافر عناصر العذر المطلوبة فى القانون فضلا عرد بوتا من الوجبة 
الموضوعية ٠‏ فلاعمل للقول ,أنه قطع برأىفي اعتبارهذه الجرائم جنحا فيا يتعاق مجميم الآثار 
الموضوعية والاجرائية المثرئية على هذا الاعتبار » رغم تعدد هذه الا “ثار وتنوعها . 
كا بلاحظ مدي عناية هذا الحم بأن يضع النقط فوق الحروف فيا يتعلق بالمقارئة بين 
عذرى المأدتين باماماع و ١ه‏ عندما قرر أنه « تحب على القاضى متي 'نديث له العذر المنصوص 
عليه فى المادة 7٠‏ أن يطيق عقوبة الجنحة ويبنا ترك له الخبار عندما يثبت له العدر 
النصوص عليه في الادة ينك أن بطبق عقوبة الجناية أو الجففة 6©. أى أن الحم 
لاذكور حفظ الاختصاص لمحا الجنح بالجرام المقترنة بعذر المادة بام: لأله ملزم للقاض» 
حين دفيظه لحاكم الجنايات بالنسبة الجرائم المقترنة بعذر جاوز <دود حدق الداع الشرعي 
بلية سليمة رم ١ه‏ ) لأنه غير ملزم للقاضي ٠‏ ولكنه لم يقل مع ذلك صراحة إن من شأن 
الاختيار فى هذ! العذر الأخير أن يضئ على الواقعة المقترنة به صفة الجناية دائماً مادامت 
العقو بة المقررة لها أصلا فى القانون هي عقو بة الجناية . وأن صفة الجنابة هذه نظل مستقرة 
فيا تعلق جميع الاثار الى يرتبها القانون على هذه الصفة . وأها نظل مستقرة حق النهاية» 
ولوحم فى الدعوى بعقوبة الجئحة يحم نهائي <ائر حجية الثى, المقضى به . فينبغي المحفظ 
فى فهم عبارات الهم وعدم تحميلها ما لا نتمله من مداول أو م نآخر . 
وحق القول بأن عذرائادة ١ه؟‏ اختيارى للقاضي ؛ فله حتي مع بوت أركانه أن يطبق 
عقوبة ال+تاية أو الجنحة حسما يشاء له تقديره قول محل نظر . بل إنه حت هذا النظر كان 
لمكنتنا العليا فيه رأى وتقدير فى قضاء آخرء فاعتبرت نفس هذا العذر مازما للقاضي فى 
نطاق معين . ومادام هذا القضاء قدأشار إلى أن مناط البحث فى أثر أى عذر قانوني هو 
معرفة مدى التزام القاضي به أوعدم التزامه » فن حقنا أن نتساءل من جديد عما إذا كآن 
عذر المادة مم ينال من وصف الراقءة فيفيره من.جناية إلي جنحة أم لاع وهو عاستعود 
إليه قها بعد . 1 ْ 1 
' وهن جببة أخرى فأنه فيا يتعلق بالاختعياص مال الدعوى إلى محكة الجنايات تسب 
الأصل سواء أدفم بعوافر عذر المأدة ؟و؟ أم عذر المادة بدم؟ وبصرن النظر عن الجدل 
الذى يثار في شأن أثر هذا المذر أو ذاك فى حقيقة رصت الزاقعة » اذا 9 لأركل:تجبة 
الاحالة إلى ممكة الموضوع يتمذر عليها أن تبت رأى قاطع فى ثبوت جيع أركان العذر من 
عدم ثيوتها » فآن مثل هذا البث من صمم رسالة مكة الموضووع لأنه لايلشني تطبيمة امال 
“إلا بعد إجراء التدقيقالنهائى , ثم وهذا.هو الأمم - بمدسماع مرافمة أطراف الخصومة» 
وإفساح الجال لحم بما يكنى لأن يستبين وجه الحق فى مثل هذا الدفع ٠‏ وأين ذلك منرسالة 


567 العدد الثانى - السيتة السابعة والثلاثون 


جبة الاحالة التى عليها فى الواقع أن تبدى تقديراً أولياً فى مدى كفاية الدلائل: المطروحة 
ا ا و 1 دي 
. دلائل الادانة أو أدلتها لا في أدلة الدفع » أو فى أوجه نيوت هذا العذرء أو ذاك » لأنها 
جولتاك زد سإنطات الما وكير حك لاتيم العامة ا حو بترو 1تون 
الواقعة فى نظرها إلا تقل عمد أو ضرب أفضي إلى الموت مسب الأصل . 


لذا فانه في الحالين معا - ورغ الدفع بتوافر عذرامادة بم أو عذر المادة ١مبطلى‏ حد 
سواء ‏ محال الدعوى إلى ممكة الجنايات بحسب الأصل - وفى الحالين معاً يجوز مجنييح 
الدعوى » فلا يجوز الاستناد إلي هذا الأمر أو ذاك في القطع برأى فى حقيقة وصف الواقمة 
أوف القول بأن لكل عذر منهما حكنه ونظامه » هن مثل هذا الاستناه - الذى يرجم إلى 
قواعد الاختصاص سب كثيرا ما يكونهدماة للخطأ » إذ أن حقيقة:وصف الواقعة 
في تقدير القانون غير معوقفة بالضرورة على جبة الاختصاص بنظرها م سبق أن قلنا ٠‏ 

أثم مايترتب هن آثار على اعتبار الجر بمة المقترنة بعذر المادة بام جنحة » وما يترئب على 
اعتيارها جناية : 


قلنا إن الرأى استقر ‏ إلى حد كبير ‏ فى قضاء ممكنتنا العليا طى اعتبار الجريمة 
للقترنة بعذر المادة بام جنحة لا جناية » ولو كانت العقوبة المقررة لها أصلا عقوربة جناءة 
لاجنحة ٠‏ ولكته لم يستقر على ذلك فى الفقه حيث هناك رأيان تمان لكل منهما حججه 
وأسانيده . اذا يبدو لنا من الأهية بمكان ان نرتب أم الأثار التى بعمح ترتيبها على كل هن 
الرأيين لتامس عن قرب خطورة هذا الحلاف من حيث آثاره العملية » و لنستبين كيف أن 
دعوتنا الشارع إلى التدخل سم الموضوع بنصوص صريحة ليست تزيدا ء ولا مبالغة منا فى 
نصور نقص موهوم ٠.‏ 

فثلا إذا قبل بأن عذر المادة بمب يا قالت محكّتتنا العليا س يقتضى تغمير وصف 
الجناية إلى جتحة وجب القول بأنه يسرى على الزوج إذا كان فعلا أصليا لاجرريمة دون 
غيره من الفاعلين الأصلبين ولو عاموا به ء أخذا بقاعدة المادة م عقوبات عند ما نصت في 
.ذيلها علي أنه « إذا وجدت أحوال _خاصة بأحد الفاعاين تقعضي تغيير وصف الجريمة 
أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم » . أما بالنسبة للش ركاء فيتأثر به من 

به ولا يعأثر به من لا يعلم ! به أخذا بقاعدة أمادة ١‏ بع عند ما نصت على نهد لا تأثير 
علي الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقعضى تغيير وصف الجرمة.إذا كان الثبريك 
غير ءالم بعلك الأحوال ».. 

كا يحب عندئق القول. يانه إذالم يكن الزوج علا أصليا فى القعل أو الغرب الفضى 
إلي اموت » بل مجرد شريك فيه بالتحر يض أو الاتفاق أو المساعدة » فلا يستفيد من هذا 


تكييف الواقعة : الم 


المذر لاهو ولا الفاعل الأصلى » وذلك لأن فعل الشريك يستعير صمفته الاجرامية من فعل 
الفاعل الأصبى لا العكص تطبيةا للقاعدة العامة . 

ومن هذه الأثار أيضا وجوب القول بعدم العقاب على الشروع فى جر بة مقترنة بعذر 
للادة برب ع لأنها تعد جنحة ء ولا يوجد نص يعاقب على الشر وح فيها » وإذا أحدث فمل 
الشروع إصاات مما ينطبق عايه وصف الجرح أو الضرب طبقا للسادتين 4 ,1م ع 
فيكون العقاب مقتتضى هائين المادتين لا بوصف افعل شر وعاً مقترنا بعذر المادة بم . 

ومتها كذلك أنه إذا وقعت جنابة قتل تأهباً جر مة مقترنة بهذا العذر أو للسبيلبا 
أو ارتكامها بالفعل أو مساعدة درتكببا على اهرب أو التخلص هن العقوبة » فيجب القول 
يقيام ظرف ارتياط القعل مجنتحة طبقأ لنص الادة يمرم لا ظرف اقترانه يجناية طبقاً 
لنص المادة عبار . 

وأخيراً يترتب على ها تقدم وجوب معاملة هذه الجراتم باعتبارها جنحا فيا يتعلق بأحكام 
العود » وفما يتعلق بالمدد اللازمة لتقادم الدعوى العمومية (م ١١‏ إجراءات) وللعقوبة 
الصادرة فيها ( م .مه إجراءات ) وهي تختلف فى الجن عنها في الجنايات كا هو معاوم . 

ذلك حين أنه يتزتب على الرأى الثاتى نتائج عكسية لما سبق : 

ثنها وجوب القول بأن هذا العذر ‏ شأ نه شأن بقية الأعذار والظروف الشخمية الني 
لا تقنتضي تغيير الوصف - لا يسري إلا على هن ينتصف به دون غسيره من المساهمين فى 
الجر يمة سواء بوصفهم فاعلين أصلبين أم مجرد ش ركاء » وسواء أعاموا بهأم لم يعاموا عرذلك 
بمفهوم اللخالفة من المادة هع عند مانصث في فقرتها الأولي على أنه ولا تأثير على الشريك من 
الأحوال الخاصة بالفاعل الى تقتضى تغيير وصف الجرمة إذا كان الشريك غير عالم بعلك 
الأحوال  »‏ و كذلك ونه إذا لم يكن الزوج اعلا أصليا الجر يمة بل جرد شريك فيهاوجب 
عندئذ القول بأنه يسعفيد وحده من هذا العذر ء دون الفاعل الأصلى . 

ودنها وجوب القول بالعقاب على الشروع فى الجربمة لأنها جناية ؛ ؛ طبة] القواعد العامة » 
ولو أن العقوية لا ينبغي أن تتجاوز بطبيعة الحال عقوية الجرهة التامة . 

ومنها كذلك أنه إذا وقعث جناية قتل تأهيا لارتكاب جر بمة قعل مقترنة بهذا العذر أو 
لتسهيلبا أو ارمكاما بالفعل » أو مساعدة صر تكبها على الحرب أو المخلص من العقوبة 
يفبغى القول بقيام ظرف ارتياط جناية مجناية أخرى » فضلا عن اقترائهما إذا توافرت 
العاصرة الزمنية بينها ٠‏ 

٠.‏ كا يترتب على هذا الرأى وجوب معاملة هذه الجرائم بإعتيارها جنايات فيا يتعلق بأحكام 
العود » وفيا يتعلق بالمدد اللازمة لتقادم الدعوى العمومية والعقوبة المبادرة قها. ولنا 
عودة تفعسيلية إلى ذلك فيا بعد عند الكلام في تكيين الواقعة من عت أنزه فى القانون 
الاجرائى ء سواء فيا يتعلق بعذر الاسغزاز هذا أم بأحوال السنفيف واللشديد على وجبدحام. 

00-5 يقنع » 


على العدد الثابى - السنة السابعة والثلاتون 
شرط الزواج الدبنى فى القانون المدنى اليونات 
للا ستاذ صلاح الدين عيد الوهاب 
ويل ثيابة الاسئناف 


تنص المادة مودس( هى القانون اللدتى اليو ناني علي أن ١‏ يعتير منعدما زواج الأشخاص 
التابعين لكنيسة الروم الأرئوذ كس ( الشرقية ) إذا لم يباشمره أحد قساوسة هذه الكنيسة . 
ويكون الحم كذلك بالنسبة إلى زواج مسييحي تابع للة الروم الأرئوذكس ( الشرقية ) 
بمسيعصى تابع للة أخرى . وينم التراضى بين الأشخاص الذين ينمقد الزواج بينهم فى نفس 
الوقت أمام القسيس أثناء عقد الزواج )١(»‏ . 

وقد ثار الحلان فى القضاء وفى الفقه حول مدى انطباق هذا النص على زجات 
اليو نانيين خار جم دود اليونان وهل ببطل الزواج تيعا إتخلف شرط إجراء الزواج على 
يد الكاهن الروى الأرئوذ كمي أو لا. 


قضضت عكة الأاب البحرية فى حك لا بماريخ ووردكره؟؟١‏ بأن « الزواج طبقا 
للتشريم اليو نانى ليس إلا زواجا مدنا ذا صيغة دينية و هارس القسيس الذى يباشره سلطته 
كموظف الكالة المدنية »(5) . 

ويلابظ على هذا الم أن الممكة تناوات فيه بالتكييف نظام الزواج فى القانون 
اليو نامي وخلعمت إلي أنه نظام مدتى كالنظام السائد فى فرنسا وإن كان مصطيغا بعببغة 
دينية ٠‏ وي تريد أن تنفذ من ذلك إلى أن زواج اليونانيين فى الشكل المدنى الفرنمى هو 
زواج صحيح ليس لأنه الشكل الحبي الذى تقضى بانياعه تاعدة خضوع شكل التصرف لقانون 
محل إبراهه » بل لكونه متفقا في الطبيعة مع النظام اليو نانى . 

إلا أن بعض الحاك الأخرى لم تذهب فى أحكامها إليهذا الحد بل رأت أن نقطة البدانة 
فى حل الشكلة عي تكييف الشرط الوارد بالمادة بإهم0 من القانون المدنى اليو ناتى وهل يعتبر 
من الشروط الموضوعية لعقد الزواج أو يمنبر مجرد شرط شكلى فيه وخلعبت من 
العكييف الذي يجب أن يتم وفقا للقانون الفرنسى إلى أن شرط إجراء الزواج الديني علي 
يد كاهن روي أرئوذ كسي هو شرط شكلى هن شروط الزواج وبالتالى اعتيرت أن زواج 


)١(‏ برجم تاريخ هذا النس إلى قانون يسمى الاوقل 2066116 أصدره الامبراطور اليوناى ليويك ااماقل 
حوالى سنة ١6م‏ . 


.(؟) الحسج منشور عجلة كلو نيه سنة +1589 ص 548اء 
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اليو نا نبين في الشكل اأدنى الفر سر أمام موظف الخالة المدنية ) بح طبقا لقاعدة خضوع 
شكل المقد لقانون محل إبرامه )١()‏ . 

وذهبت قلة من المحام إلى إبطال مثل هذه الزيمات الخالفة لأحكام القانون الشخمى 
للزوجين ٠‏ هن ذلك ماقضت به محكئة السين فى و ١ر؛‏ كر ١0.‏ من أن « الفرنسية الى 
تتزوج من يونانى زواجا مدنا فى فرنسا لا تكتسب بمقعض ه_ذا الزواج اجنسية 
الفر قسية »(؟) . 

وقد عرض هذا لحلاف على محكة النقض الفرنسية غسمته ممم حديث ها صدر بتاريخ 
«م رده ١‏ قلت فيه : « يجب لتحديد طبيعة شرط إجراء الزؤاج الديى ومعرفة 
ما إذا كان يعتير هن الشروط الشكلية أو درن أشروط ااوضوعية » أن برجم القضاة 
الفر نسيون إلى ماتقضى به الروح السائدة فى القانون الفرنمى والتي تعتبر الصمبغة الدبنية 
أو المدنية لعقد الزواج من الشروط الشكلية ‏ وتأسيسا على ذلك يكون الزواج المدنى 
المبرم فى فر نسا بين يوناني وفرنسية صميحا طبقا لقاعدة خضوع شكل العقد لقانون محل 
إبرامه » واو أن القانون اليوناتي الذى يستلزم إمام اارواج الديى يعتيره شرطا 
موضوعيا »(©) . 

: وق اليونان‎ - ١ 

يرى يعض الشراح (؛) أن « الالتجاء | لي نظرية التكييف يجمعل من التعذر تعرف طبيعة 
الزواجعى يد الكاهن الأرئوذ كمي وماإذا كان من الشر وط الشكلية أو منالشروط الموضوعية 
لاختلاف نظرة القانون البوناتى عن أىمن النشر يعات التى يسود فيها نظام الزواجالمدني» ومم 
يستندون فيالقول بأن شرط اجراء الزواج الروي الارئوة كمى هو شرط موضوعي -- 
إلي فكرة الزواجفى نظر الكنسةالارئوذ كسية و كونه سرا من الأسرار امع رموه الى 
محتفظ بها الكيسة لنفسها وهو يذه النظرة لايد له من هراسم ديفية من شا مها إمجاد العلاقة 
الروحية بين الزوجين وعندما بباشر الكاهن طقوس عقد الزواج لابكون ثلا لسلطة 


(1) حت مكة المين فى" 6 يونيه سئة علة القائوت الول الماس ١5١*‏ س ١84‏ سيرى 
١١1‏ ]؟ ]24 وحكبا فى 0 مابؤ سنة 191 جازيتوى يا ليه ١ |١518‏ | 588 وحكنها فى ٠١‏ دصمير 
سنة 1518 بمحجلة القا نووس الدولى الماس 19ةا س اوح محكة باريس فى 9 سير سنة ؤلإوا 
مجلة كلونبه 51019ا س ه؟١|‏ وح مكة انسين فى لالا ابريل سئة 1١597‏ عجلة القا توت الدولى الماس 
«اةاس ؤولا وح؟ محكقة توأوز فى 4 ١‏ ديسمير سئة ١515‏ سيرف 115144|؟| "#ه . 

(؟) لأن العقد باطل فى هذه الماة ولا يصلح سببا لسكيب الجلسية الجديدة ( راجم المكك بمج كاؤية ! 
اككاس 84١1)ءم‏ ْ 

(5) منهور بالخبلة الانتقادية للقانون الدولى الخاس المدد الرايم لمنة 8*؟! س #الالاء 

(4) الأستاذ ماريدا كس الأستاذ عجامعة أتينا فى مقال ف بالجلةالا تقادبة ققا نون الدولى الخاس سنة؟ه ةا 
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ف العدد اثثاتى س الصنة السابعة والثلاثون 
عامة ؛ و لكنه مكلف بوظيفة دينية يعتبر فيها خادما انشىء السر ( السيد المسيح عليه السلام ) 
بغية جلب العفو الالحى على اازوجدين وطريقته في ذلك سرية غير مفبومة لانقتطع فى :شي » 
هن الأوضاع الانسانية ولهذا قن القائورى. بشترط الزواج الدينى كقاية فى ذاته 
أه5ى مع 10 عدن عمممعوعءمك: بدونه لا يكون للتراضي على اازواج أى أثر قانوتى . 
وعلي ذلك لا يمكن أن حل موظت اللالةاادنية عند عباشرته للزواج المدني عمل الكاهن 
الذى يباشر الزواج الديني لاختلاف طبيعة و ظيفتيهما كلعن الأخرى كا لاحل قسيس آخر 
محل القسيس التابع لكنيسة الروم الارئوذ كس لأن لكل كنيسة سر خاص بها لابعرفه 
سوى العاملين مهااء٠‏ 
وكا أنه طبقا للتشير يعات الوضعية يتوقف وجود العمل القانوتى على :كامل العناصر 
الداخاية فى طبيعته والتى بدونها لا مكن القول بقيامه » فانه ليس هن شأن القول بصيحة 
التصرف الذى يتم وفقا للشكل السائد فى محل ابرامه ان يستغني به عن توافر عنصر يعتبره 
القانون المطبق على موضوغ هذا التصرف خضرورة لازمة لأوجوده . 
وقد تساءل الأستاذ ماريداكس عن الرأى الذى يعتنقه القاضي اليونانى إذا عرض عليه 
تزاع فيزواج أبرم خارج اليونانبين اثنين يتبع كلاهما أو أحدها كنيسة الروم الارئوذ كس 
طبقا للشكل المقرر في قانون بلد ابرامهءودون توافرالشرط المنصوص عليه فى المادة/م؟ . 
وسيب تسائله ان المادة ١١‏ من القانون المدياليوناتي ننص علي ان « العمل القانوقى يكون 
صحيدا من حيث الشكل اذا م وفقا لأحكام القانون الذى يسرى على «وضوعه ا لقانون 
مل ابرامه أو للقانون الوطني المشترك ميع اطرافه » . وتنص المادة م١‏ من نفس القانون 
على ان « يسرى على الشروط الموضوعية لازواج ااقانون الذى يتسى اليه كل من الزوجين 
يجنسيته » . وقال انه بقع على القاذي أولا واجب :عرف اى من ألنصين السابقين ينطبق على 
اازواج المعروض عليه التزاع حول صحته وفى سبيل قيامه هذا الواجب يتعين عليه ارتف 
يفسر عيارة « شكل التدرف القانوني » الواردة فى المادة ١١‏ وعيارة « الشروط الموضروعية 
لازواج » الواردة فى المادة «؟ - وهو يستعين فى هذا النغفسير بالقواعد السائدة فى القانون 
اليوناتى الداخلي على أن يدخل في اعتباره ماتقضى به قوانين البلاد الاخرى . 
-..ولا كان اسم طبقا لنص المادةىمه١‏ من القانون المدتي اليوناني أن أشكال التصرفاث 
القانونية لاتتصرف الا إلي طرق التعبير عن الارادة ٠.‏ والشروط !أوضوعيه طبقا لامادة 
5م1٠‏ من نفس القانون تنصرف إل العناصر المتدصوص علييا في آاواد من سروسم؟ إلى ه:م؟؛ 
وهى اللازمة لتكوين الزواجفانه ينضح أن عبارة « الشروط الموضوعية » تنْسم الكل مالا 
يعد دن طرق التعبير عن الارادة ويكون لازما لانعقاد الزواج .. . 
: وخلص الاستاذ ماريدا كس هن كل ذلك إلى أن نص المادة بإدم) مرخ في معنى أن 
الرواجالذى يتم بغير الطريق المرسوم فيه يتكون منعدما أى لاتعتير الملاقة للقائمة بين الطر فين 


د ط الزواج الدبنى فى القانون المدثي اليونانى ما 


حيائد فى نظر ال مشر ع والقاضى اليو نانين إلا علافة ماءية غر مشروعة () . 
“ات أمالى مول : 

وقد أجمع الفقه على أنه يازء قبل نديد القانون الواجبالتطبيق على طلب يطلان الزواج 
ام سس على عدم اهام الزواج الروي الارئوذ كمى ما تقؤي به المادة بإجسى » أن يجرى 
تكييف الشرط الوارد بنص هذه المادة ‏ وتقضي المادة العاشرة من القانون الى المصرى 
بأن تقيع أحكام القانون المصرى فيهذا التكيف - ولما كان القانون المصرى ليس تشير بعا 
موحدا ق مسائل الأحوال الشخصية بل هو نظام ه ركب هن عدة شرائع ديذية إسصممح 
يتطبيق كل منها على أبناء الملة بشرط اتحادثم فى المذهب واللة والا طبقت أحكام الشربعة 
الإسلامية باعتيارها الفا نون ذو الولاية المامة ودن الدولة الربعي 55 كان دن اللازم لكل 
ذلك ان يخرى التكييف وفقا لا كام هذه الشريعة مع الماح بكم الشرائع الاخري اليجأ كارا 
كان التكييف متعلفا بعلاقة قانونية مجبولة من الشر بءة الاسلامية . 

وطبقا لأحكام الشربعة الاسلاهية التي يعتير الزواج فيها نظاما مدنيا ‏ يتب ركل مايتعلق 
إلجهة الي تاشر ترير عقود الزواج والراهم والطقوس التي تعمدم 4ه من شكلاء لا من 
موضوعه )١(‏ .ولذا كان الشرط الوارد بالمادة بإم١‏ من القاتون المدنى اليونانى ‏ فى نظر 
الفقه. ‏ متعلقا بشكل اازواج لا بموضوعه ويكون صرحا الزواج الذى بيثم فى مصر 
ويكون من بين طرقيه يوناق أرئوذ كسى فى أى من الأشكال الحلية . 

أما القضاء فقد تردد بين اعتبار الشرط الدبنى للزواج شرطا موضموعيا لازما للانعقاد أو 
شرطا شكليا . فأخذت بعض الحا بالر أى الأول (©) وأخذت بالرأي الثاتى معظم امام 
الخعلطة والوطنية (؛) . 1 


(1) راجم فى هذا المنى بوربوسون فى مؤلفه « الزواج والأنظءة المالية واميراث فى قاراتاللالم الحسن » 
علبمة س لالام سب وانظر المذكرة المرفوءة من الأستاذ جودج باليبى الأستاذ بمهاممة أثينا إلى رئيس * 
الوزراء ووزير المدل مراققة لممروع القانوث المدلى اليونالى ى/1١1‏ ديسير سنة 1595 ٠‏ 

(؟) انظر بحث الى كتور أجمد مسل فى الشكل وللوضوع فى كوين الزواج مذثوز عجلة اللسريم والفضام 
المئة الخاسة_المبدات المادوس والسايم سنة ١١8‏ س ه نبنة 18 ومؤات ال كتور عز اين عبد اللةفى 
القآنون الدولى الاس المصرى الجزء الثاتى الطبمة الثا نية نبذة 54 ص ١54‏ ومؤا الدكتور جابر_جاد فى تنازع 
الفوانين طبسة 1١995‏ انيذة #خاس 45؟ وما ينها .ء :- . 

. () ممكئة مصصر الاجدائية التلطة بتاريخ 15 فبراير سنة 1548 وبتاريج / فراير سئة 1545 مشار 
الييما فى كيتاب الأستاذ جيل خا نك الأحوال الشخصيةللاجا نب فى مصر ع 5ه؟ - واسئئتاف الاسكندرية 
الوطئبة فى ه ابريل سنة 156٠١‏ المجلة المصرية لذا نون الدولى سنة ولاس وعم ويحكة الاسكندرية. 
الإثدائية فى ٠‏ ؟ ديسمبر سنة ١501‏ المجل المصرية لنا نون الدولى سنة؟ ١58‏ س (.١56‏ والحسكين منشورين٠‏ 
بالإغة. الفرنسية ) واستلناف القاهرة فى ١8‏ :وقير سلة 80 المجموعة: الرسوية السنة 8ه السؤين القالك والرابع 
ص ١ . ١١"‏ 0" 0" 7 

(؛) استئئاف مختلط هما يوسنة 1545 البلقاك19 عن 8 ١١‏ وبحكمة الفاهرةالاجدائية بتاريخ /ا” فيرابو ححي 


3 العدد الثاتى . السنة السابعة والثلانون 


وقد انفردت محمكمة الاسكدرية الابتدائية الوطنية محم غريب فى هذا المجال تخلص 
وتائع الدعوى التى صدر فيها فى أن سيدة يونانية أرئوذكسية تزوجت من ايطالىكائو ليكي 
في الكنيسة الكاثو ليكية بالاسكندرية فى 7*١‏ سيتمير همة١!‏ . وبعد مغي عدة سنوات 
أنامت دعوى ضيد زوحها طليت قيبا الحكم ببطلان زواجبا منه عملا بالمادة بجم١‏ مدلى 
يونانى . ورفضت الحكنة الم بالبطلان مؤسسة حكبها على أن قبول اازوجة البر كد على بد 
كاهن كاثو ليكي ثم تناولها الأسرار المقدسة هنه يمتير عثابة اعتناق ضمى للمذهب الكائو ليكي 
وأوردت الحكنة تدعما لقضاها أسيا ها أخرى فقالت « إن التفرقة المذهبية بين « كاثو ليكي». 
و وأرئوذ كمى»تفرقة شكلية مض إذ أ نكلا المذهبيننايع أدين وإجد ‏ وهوالسيحية ‏ 
ومن ثم لا يجوز أن تصبح هذه التفرقة حائلا بقف فى سبيل هذه المسباهرة الماعية الى 
تربط الايطاليين باليونانيين بأواصر النسب فى مصر منذ أجيال عديدة سلفت وقد يلغ 
عددم الآآن ‏ فى مدينة الاسكندرية وحدها .. ألقا يءيشون جنيا إلى جنب ا لو كانوا 
أسرة كببرة لها طابع معين واسعقرار اجتاعى ذاتى » ولذا فقد أصيبح عن دواعي النظام 
العام فى مصر حاية هذا الاستقرار ليس فقط فى وضعه الخالى بل بالنسية لمستقيله أيضا 
واحتزادا للحقوق اللكنسية له فى الماضي وذلك حفظا للاسرة وللاساب وللاولاد هن أن 
تتطرق إليهم عوامل هادمة باسم الاختلاف الشكلى بين مذهبين شقيقين في دين واحد » 
وأن للادة بإجم؟ من القانون المدنى اليو ناي تتكلم عن هبدأ قانوتي شرع أصلا لليو نان اثباتا 
لسكب بالعقيدة الأرنوذكسية لاللوسط الختلط الموجود فى القطر المصرى وفى مدينة 
الاسكدرية بصفة خاصة )١(6‏ . 

وهذا الاتجاه الذي سارت فيه الحكة غير مبرر لديئا لما يلى : 

أولا ‏ أن الحكئة اعتبرت أن رخباء الزوجة اليونانية الأرثوذكسية بعقد زواجبا 
بالكنيدة الكانو ليكية الى يتيعها الزوج عثابة اعتناق ضممني للمذهب الكاثو ليكىق - وهن 
ثم استبعدت على هذا الأساس نص المادة .م1 من القانون المدي اليوناني الذي وضع فقط 
لليو نانيين التأ بعين للكنيسة الأرئوذ كسية . 

وهذا التحصيل القانوني غير كاف في نظرنا إذ أن رضاء أحد الزوجين بابرام الزواج 
حت سنة ١46 ١‏ القضية رقم؟ ه لسئة 56٠‏ 1 أحوال شئصية اجاب وأوليناار سنة 69 ١‏ الفضية و وا لمثة 
أحوال شخصية اجانب وحمكة الاسكندرية الابتدائية تاربخ 27 بونيه سنة ١408‏ القضية رقم 711 
لسنة *190 مشار اليه فى مؤاف الأستاة تادرس ميا ئيلتادرس فق الاخوال السقصية للاجا نب مصر طبعة4 ١0‏ 
نيفة 1٠١‏ حل 78 وبحكلة القاحرة الابتدائية بتاريخ ٠‏ ينابر 1804 القضية ٠١١‏ لبنة ١569‏ أحوال شخسية 
اجانب ( وهى أحكام غير ماشورة ) . : 

)1١(‏ حك مكة الاسكندرية يتاريخ "7 يونيه 4.09 ١‏ المثار اليه فى مؤلف الأستاذ تادرس ميغائيل تادرس 


س 5لا وراجع تطرقا على هذا المي راللنة الغر نسبة لإدكتور بوث عير فيوس الخحاى بالطولة المصرية للنا نون .دول 
ني 130 وما يندها ٠‏ َ : 3 


شرط الزواج الديى في القانون المدتى اليوناتى -3 


في كئيسة الآخر لا يعني بذاته ووحده انضام هذا الزوج إلى مذهب شربكه » ذلك لأن 
تغبير المذهب يقتضي إجراءات معينة مجب اتياعبا وطقوس دينية بتعين إجرازها لم هذا. 
التغيير وتترتب عليه نتائجه القانونية ولا برد على ذلك بأن جيم للذاهب المسبيحية تكون 
وحدة لأن لكل مذهب كنيسة تالف تعالهها وأسرارها كنائس اذاهب الأخره ى. 

ريبين من مطالعة أحكام كمة النقض المصرية أنها فى جانب ما نذهب إليه إذ قضت فى 
حم لها بتاريخ + مارس سنة ه60١‏ بأن « جبة محرير عقد الزواج لا بمنح الجبة النى 
حررته اختصاصا قضائيا بل العرة فى ذلك بانحاد مذهب طرفي الهمبومة » ولا 2 
وكان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد اازواج أمام كنيسة الأفباط الأرئوذ كس الي ينقمى 
إليها اللدعي عليه وقبوها انباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لايفيد بذاله تغيير المذهب 
أو اللة ولا بنبض وحده ديلا على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تسسير توثيق 
العقد دون هساس بالملة أو الذهب الذى تنتمى إليه الزوجة . لا كان ذلك ان الجاس 
الملى للا”قباط الأرئوذكس لابكون مختصا بنظر المنازعات الناشقة عن هذا الزواج ويكون . 
الاختصاص للمحاك الشرعية )١(»‏ , 

فلا'ن رصاء الزوجة بعقد زواجبا في الكنيسة التى يذتمي إليبا زوجبا لايفيد بالضرورة 
رضاءها باعتناق هذهبه فقد رأت ممكتنا العليا أن شرط اختصاص الملس اللي وهو د 
اللة والملذهب لابكون متححققا و بالتالى بكون الاختصاص لمحا الشرعية . 

ثانيا ‏ أرث المحكمة لم تحاول البحث عن القانون الواجب التطييق على طاب البطلان 

المعروض عليها ول نحدد لنا ما إذا كان نص المادة نم1 مدي نونانى ينطبق على الزواج 
موضوع التراع أم لا وإنما اكتفت بالقول بأن الحك بالبطلان يمس النظام العام في مصر ‏ 
وتري أن تطبيق القانون اليوناقى في هذا الخصوص - إن كان نمة وجه لتطبيقه ‏ لابمس 
النظام المام لأنه لاعكن القول فى ظل ميدأ شخصية القوانين فى مواد الأحوال الشخصية 
الذى أخذ به الشرع المصرى ‏ أن النظامالهام فى مصر محمى اازواج البأطل . 

4 رأينا الجاص : 

باستقراء نه الادة بج , من القانون المدى اليونائى مين أنا تيدأ باز « عفاي 
متءدمأ. | 6 لا« يعتبر باطلا » وقد عرت الزجمة الفرئسية الرسعية المادة “نعبيرا أ ككثر دف رهو 
" 1213:2182 أعامم 2 11 "أي لابودد زواج- ومن هذا يبين أنالقابون اليو الي يعلق 
وجود الزواج على حصوله أمام كاهن تابع لكئيسة الروم الأرثوذكس - فتخلق' هذا 
الشرط لابجعل الزواج بإطلا سب وإما معدوم الوجود وليس الانعدام هنا صورة 
من صور البطلان لأنه يكون عندثئذ لامعني له وعود إلي النظرية التقليدية فى و واي 
(1) اليم الصادر فى القضبة رقم ؟ .لمنة ١4‏ القضائة تنازع الالختصاسمموءة أحكام ااثقضالسنة الساوسة 
المدو الثاقي س 47١‏ رتم 5 0 


أل العدد الثئالى ‏ المنة السابعة والتلانون 


هجرها الفقه الحديث وإنما هو انعدام لكل أثر للارادة القانونية أى كل تعبير أو 
اقمياح لها(١)‏ . ش 
وآية ذلك أن ذيل المادة بم١‏ يقضى بأن يم البر اغي بين الأشخاص الذين ينقد بينهم 
الزواج فى قدس الوقت أمام القسيس أثناء عقد الزواج» . 00 
؟ 65‏ 25311386 أمعأعوماممه ألانو 5عمممعيعم 065 اأمعصسمامعدوو عن[ ” 
-21010 نلق رع6)5ىم ع1 اأمورعل وع1أء*ل عستاعفطء عنم أمع تسفمقء ]تمزه 6 مومكق 
“©2128 تللق ومأكوعطفافق 12 ع0 غوة 
الرضاء الزواج أ لايتفصل عن إبرامه بواسطة كاهن تابع لكنيسة الروم 
الأرئو ذكس - فهذا الأخير هو ادص وحده باق هذا الرضاء الذي يعتير ركنا لانعقاد 
المقد . 1 
وعلى ذلك لاترفع الدعوى بطلب الك ببطلان الزواج عند تخلف الشرط المقرر يال-ادة 
١0‏ هن القاثون المدتى اليونانى وإنما تقام بطلب تقرير عدم وجود زواج أصلا . 
وتواجه القاض بعد ذلك الصعوبة فى تحديد القانون الواجب التطبيق “فى هده الدعوى. 
إذ بجب عليه أن يدخل الشرط الوارد المادة ب«م1 مدني يونانى فى نطاق طائفة من طوائف 
النظم القانونية التى تعين لها قواعد الاسناد اختصاصا نشريعيا معيناء وهذا هو الفكييف الذي 
يجب أن يرجع فيه القاضي المصرى إلي أحكام القانون المصرى كا نقضي بذلك المادة العاشرة 
من القانون ألمد لي : 1 
وباستلمام الروح السائدة في اللشريع المصرى كا قلنا نجد أن كل ما يتعلق بالجبة الى 
تباشر عقد الزواج يعتير من شكله لا من مو ضموعه . ولما كانت المذكرة الايضاحي ةلاقا نون 
المانى قد أوردت تعليقا على نص المادة العشرين الحاص بشكل التصرفات أن « اختصياصض 
القانون الذى يسرى على الشكل لايتناول إلاعناصر « الشكل » الحارجية . أما الأوضاع 
الجوّهرية فى الشكل وهي الى تعتير ركنا في انمقاد التصرف كالرسعية في الرهن التأميني 
فلا يسرى عليها إلا القانون الذي يرجع إليه للفصل في التصرف من حيث ‏ الموضواع © . 
وكانت وده العيار ة تعى التفر قة بين الأشكال امار جية للتصر ف 085ان ومع ام وبين 
الأشكال الداخلية أو الذانية فيه كه نوغ دمل وم وهي. الي “-5ظ .بالأو ضباع الجوهرية في 
فى الشكل جهااء1اموءوطدد موذوءه! فبينا تخضع الأولى:للقاتون الذى يسري .على الشكل سس 
تخضع الثانية لاقانون الذى بمج.الموضو ع كان.هن الواجب إجراء تكييف آخر اعرفة: 
ما إذا كان الشرط الديقي لازواج يععسير من الأشكال الحارجية للزواج أم عن الأشكال 
الذائية فيه . وهذا العكبيض يعتير مر-|ة ثانية للتكييف الأول اللازم لتعيين قاعدة الاسناد 
فيجرى أيضا وفقالأحكام القانون المصرى . 
-930) راجم.رس ظ ال#كتورجيل الممرطوى فى تر يةطلان التسرفالقا نوني فى الفا نون الصمرى طبمة (١:6‏ 
ص 7" وها بها ء. 


يي «" 


شرط الرواج الديني في القانون الدني اليو نانى يحيسم 


وللوصمول إلى نتبجة دقيقة فى هذا الصمدد نرى أن يتم هذا التكييف ونقا للقانوكف 
المعري فى جماته أى بالرجو ع إلي الشرائع الدينية المتعلفة التى يمكون منها نظام الأحوال 
الشتضعبية فى مصر دون الْمّسك ,الوقوف عند الشريعة الاسلامية وحدها. 

ولما كان الزواج فى نظر الطوائف المسبحية من المقدسات وأحد الأسرار اأسبعة 
للكتيسة ‏ رغم أن الشربعة الاسلامية تعتبره من المعاملات ولذا قبل إن الزواج فيها نظام 
مدنى ل كان من رأيتا تغليب الروح اسائدة فى هذه الشرائع السيحية لانحاد منطقها مم 
الشكلة المعروضة والاعتراف بأن شرط الزواج الدبنى هو هن الأشكال الجوهرية للعقد 
الى تلزم لا نعقاده » و ذلك مع لاقاون الدذى إسرق ص األوضو ع وهو فى المالة الى غن 
بعيددها القانون البو ناني والذى يعتير هذا الزواج غير قائم أصلاز:) . 


() قضت محسكنة استثناف الفاعرة فى حكها الصادر بتهلمة ١4‏ نوقير سئة ١401‏ المعار اليه فبا سيق بأنه 
« سمواء أ كانت المادة 18117 من القا نون المدتى اليو ناتى متعلفة بالموضوع أم بالفكل فائها تقضى بوجوب أهام 
عفد الزواج عمرفة كادن أر وذ كمى والا امتبر غيرةاتم ولا وجود له فالماوة تنس على إجراء جوهرى بؤيرق كيان 
المقد فلا بد من الخطاعه للقا نون الذى بسسرى على أحكامهالوضوعية طبقا #فقرة الثا نبة منالمادة المعرينالمهارالبها . » 


16 ألاه م" ينامر‎ ١ 


«( « < |١611| للم‎ 


5م أعكذأهعفبرار:هؤا 


لد اللحاماة كا 


السنة السابعة والثلاثون 


(؟ ) قضاء عمكة النقض المدنية ( المعية العمومية ) 
تنازع الاختصاص . اختصاص مالس ماية. مها 1 
شرعية . مواريثت شرط اختصاص الجلس الي للاقباط 
الأرئوذ كس فى هسائل المواريث هو اتحاد مل الورثة جميما 
واتفاقهم على التراقم إليه . انادة ١‏ من الأمر الءالى الصمادر 
فى ١١‏ معن مابو سنة نما . 


0 ملخص الأحكام 
ظ 


١‏ تنازع الاختصاص . اختصاص . وقف . قسمة. 
ح؟ صدر من امحسكة الدنية بوت ملكية وقف لق 
الاتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيات 
شائعة ببنه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحث 
مثابة قسمة إفراز . م آخر من امك الشرعية بفرز 
وتجنيب نصيب الوقف الآخر في الأطيان على خلاق القسمة 
المذكورة . حكان متناقضان . 

؟ - تنازع الاخعصاص وقف . قسمة. إباحة القسمة 
فى الوقف الواحد بين مستحقيه يالقانون رقم 44 لسنة154. 
بقاء الفسمة بين الوقفين جائزة ما كان عليه حكمها قبل صدور 
هذا القانون ‏ 

م تنازع الاختصاص . اختصاص . وقف . محا م 
شرعية . محا 5 مدنية . دعوى قسمة عين شائعة بين وففين. 
عدم اختصاص الحا م الشرعية بنظرها قبل صدور تانون 
نظام القضباء رقم 1١517‏ لسنة ١:4‏ - اختصاص الحا م 
المددنية بنظرها- 

و - ننازع الاختصاض . اختصاص . مما م مدنية ٠‏ 
وقف . قسمة عين شائعة بين وقفين ٠‏ عدم تعلقها بأصل 
الوقف . عدم خروجبها من اختعباص الحا م المدنية . ٠.‏ الادة 
0 

حك . طلب الفصبل فيا أغفات الممكة الفسل 
4 لد شم امت . إجراءات هذا الطلب ٠‏ وجوب 
مده( 


”0 عبلة انخاماة 

العدد الثاني فبرست السنة السابعة والثلائون 
ا 2121 
2 1 تاريخ | ظ ملخص الأحكام 
اد ا ا | لكك 


ظ 


مم [هوحزأةه؟" ينام ك5ه11 


١5 «<« ١6 | لاخهى‎ 


مم أحدرأ 8١‏ <« « 


تماهها بالأوضاع والاجراءات المقررة في المواد ؟ؤومابعدها 
مرافعات . شأنها شأن الطاب الأصلي . 

؟ - نقض - طعن . إجراءات الطعن ٠.‏ عدم إيداع 
أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحم في ايعاد . 
بطلان الطعن ٠‏ المادة جم مرافعات . 

بوقية . نحطي الطالب فى الترقية . قيام هاييرره من هلف 
الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومتها التنبيه 
اموجه إلبه . انتفاء سوء استعال السلطة أو اخالفة للقانون . 

١‏ - نقض . طعن . الجعيوم فى الطعن . عدم قبول 
طلب اختصام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى الثائب 
العام بشأن تحديد أقدمية عضو اانيابة . 

٠7‏ - أقدمية . تحديد اقدمية عضو إدارة قضاياالمكومة 
عند تعيينه و كيلا لانيابة في المرسوم مع غالبية من هاثلونه ٠‏ 
لا مخالفة فى ذلك للقانون . 

1 ع تنازع الاختصاص . نفقة . الحم الصادر فى 
التزاع القائم عليها . طبيعته . هو حم مؤقت . زوال أثره 
بزوال دواعيه ٠‏ 

؟ - تتازع الاختصاص . اختصاص . تفقة . مجالس 
ملية . مما م شرعية . مدور حك من المجاس اللي المارولى 
بنفقة شهرية أزوجه ثم صدور حح من لحك ةالشزعية بالكف 
عن المطالية بها ازوال مقوماتها . لا نعارض بين المكين. 
عدم قبول طلب وقف تنفيذ الهم الشرعى ٠‏ المادة ١١‏ هن 
قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة ١1546‏ . 

تنازع الاختعياص . اختصاص . مسائل الأحسوال 
الشخصية . اخعصاص الحا كا مد نية بمسائل الأحوال الشخصية 
اخاصة جميع الطوائف فى مصر ابعداء من أول يبتار سنة 
9 . عدم اختصاص المماكة اللكنسيةالرسو ليةبدعوى 
بطلان زواج معقود بيع «سيحيين ٠‏ وجود دعوى أخرى 


أفىف 


العدد الثاني فبر ست << السنة السابمة والثلاثون 
ا ا _ 0ك 
0 1 تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


| مرفوعة امام لحا > المدنية بعطليق الزوجين . القول بوجود 
| دعوبين اهام جبتين قضائيتين . لاعل له . القانون رقم 457 

أسنة هه ١‏ والمادة ١‏ من قانون نظامالقضاء ِ 
هم |أحدذز أزلعمارس 5هو1ا 2 -١‏ ترقية . اهلية . الطالب لا يقل فى درجة الأهلية 
عن درجة من كان يليه فى الأقدمية ورقي إلى درجة و كيل 
محكة من الفثة م« ب » أو ما يعادلا 1 علي الطالب فى 
هذة الصورة . عخالفه ذلك ل الادة ١١‏ من القانون رقم 

ما أسنة لامولاء 

٠‏ هرتيات . الك بالغاء المرسوم الصادر بتخطى 
الطالب في الترقية . اعتبار فرق المرنب نتيجة لازمة للحم 

بالغاء المرسوم . التزام الجبة الادارية باثفاذه ٠‏ 

(؟) قغاء ممكة النقض للدئية 
9 1 ه ينابر ورا نقض . طعن . موضوع لزاع يتعلق بأدوال لأسرة 


مد على . عدم جواز مصاع الطعن , القانون رقم مده 
سنة وة 1ل ٠‏ 
|505١‏ م « « و - بيع . هبة . ذ كرالمّنفى عقد اليبع بصفةصورية. 
اعتيار العقد صبحيحا بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد 
بيع . اتفاق الطرفين على عدم نقل نكليف العين المبيعةوبقائما 
حت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ٠‏ لا ممنع من انتقال 
ملكية الرقبة فورا ٠‏ 
؟ - بيع . محكمة الموضوع ٠‏ محصيل الك لأسياب 
سائغة من نصوص عقد البيع وملاساته أنه عقد ليك 
قطمي منجز وانتقال ا ملكية به فورا إك الشترى . تقدير 
موضوعي ٠‏ 
ب # حك استأقافى . تسيبيه . بيع ٠‏ وصية . استتاراد 
| الحسك فى ملاحظه عابرة بشأن قضاء عكمة الدرجة الاولي 
1 وعدم تأثير ذلك على سلامة قضائه . لا عبب 


العدد الثانى هركت . السنة السابعة والثلاثون 
ل ا 
اجن 0 تاريخ المج | ملخص الأحكام 


57 أودر | مينام دموا | ١‏ إنكار بصمة الحتم . إثبات . شهادة . سلطة ممكمة 
الموضوع . حق محكة الموضوع فى استخلاص مبحة توقيع 
مورث على عققد طمن عليه بالعجبيل لأسباب سائغة من الوقائع 
وأقوال الشبود ' النعي باغفال الممكة سؤال الشبود عن 
الحم وانه هو الذي وقع به أأورث ٠‏ جدل هو ضوعي 
حول هسائل واقعية . 

+ - تزوير . عقد طعن عليه بالتتجهيل . عجز الطاعن 
عن اثيات طعته واقتناع المكة بصحة العقد . .لا يتصور 

أن تقضى الحكة بعد ذلك برد وبطلان العقد لزويره . 
به اودر و د و| ١‏ سمصرة. حك . تسبيبه . اعتاد الح فى الأخذ 
بالدليل المستمد من دقار السمسار إلى وقائع من استجواب 
الحصوم مخالف الثابت بالأوراق . إغفال التحدث عنالقرائن 

التى اعتمدعليها السك الابتدائي فى اطراح الدقائر المذ كورة. 

نقض الحم . 

+ “عسرة . إثيات . حك . تسييبه ٠‏ نف الثابت بدار 

السمسار لمصلحة المتمسك بها بكافة طرق الاثبات . جوازه ٠‏ 

١‏ - نض . طعن . إعلان ٠‏ إعلان تقرير الطعن .خاو 
صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة من المطعون عليه من 
البيانات الواردة بالمادة ٠١‏ مرافعات . بطلان الاعلان . الواد 

٠ل»‏ 2*4 زإمع مرافعات . 

+ ل نض . طعن . إعلان ٠‏ بطلان تقرير الطعن . 
حضور الطعون عليه وتقدم مذكرة بدفاعه ٠‏ لايصحح 

٠ الاعلان‎ 

و جنسية . إثباتها . إثيات الجنسية بالشهبادات 
الرسمية الصادرة من اأسلطة المحلية أو السلطات الأجنبية 

الختصمة - اللقصود بالمادة ؟+؟ من قانون الجنسية . 

٠‏ ل نقض . طعن . سبب جديد . خاو تقرير الطعن 
من نعي وارد بمذ كرة الطاعن . عدم جواز السك هذا 

النعي . المادة 49 مرافعات . 
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ل لور و م ب م ا ا 


تاريخ الحم 


عد اسيل 0 ينابر 1١56‏ 


2 


2 


مجلة انحاماة ويف 
فهرست السنة السابعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


زور دفاع . إثيات . حم . تسبيبه نمسك المدععى 
بالتزوير باجراء مضاهاة إلى جانب طلب التحقيق . تقدير 
المكنة أن أقوال التحقيق لم تقطع فيا جرى التحقيق بشأنه . 
عدم إجابة طلب المضاهاة أو الرد عليه . إغفال لعنصر هام 
هن عناصر دناع جوهرى ٠.‏ قصور ٠.‏ 

١‏ - استئناق . حم ممهيدى . تعويض . إيجار . حم 
قضى بندب خبير في دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك 
في عين مؤجرة - تعليقه القضاء مسئولية الستأجر عن 
التعويض المطلوب على نقيجة تقرير الخبير . هذا الحم يعتير 

| غير منه للخصومة . عدم جواز اسعثنافه استقلالا . للادة 
| ميم مرافعات . 

؟ - قوة الأمر المقضي . مسكولية . حك هيدي . 
استثناف . أثره . حك غير منه للخصومة قطى يندب خبير 
في دعوي تعو يض عن استبلاك عين مؤجرة . صدور حم 
فى الوضوع رفض الدعوى . استئناق الجر هذا الجم. 
حق المستأجر فى الدفع بعدم مسو ليته عن التعو يض . القضاء 

| بأن الحم القاضي بندب الخبير حاز قوة الأمر المقضى. خطأ- 
| المادة ؟ ٠.‏ ؛ مرافعات ٠.‏ 

| أحوال شخصية . قوة الأمر المقضى ٠‏ حم . 
| تسبيبه . حك صادر من محكة مختصة مقدم في دعوى أهام 
ظ ممكة أخرى . حق هذه المحمكة فى تقدير هذا الدليل 
والأخذ محجيته . مثال عن أحكام صادرة هن محا كم لبئان. 


احوال شخصية قوة الأمر اللقضى ٠‏ حك اجنى 
بشأن حالة الاشخاص . شروط الأَحَذْ بحجيته فى مصر . 
توافر هذه الشروط فى أحكام صادرة عن عما م لبنان فى 
مسأة من مسائل الأحوال الشخصية . الأخذ بحجيتها . 
لا خطأ . 


فهرست السئة السابءة والثلانون 


ملعخص الأحكام 


م أحوال شخصية ٠‏ بنوة . حم أجني قضى بنني 
بنوة شخص لأجنى . عدم عذالفته النظام العام فى مصر . 

4 - احوال شخصية . قوة الأمر اللقضى . حم صادر 
من الحكدة العليا الشرعية . تزيده فى بحث حمجية احسكام 
اجنبية ٠‏ لا يكتسب حجية الأمر المقضي . 

ه - احوال شخصية . اختصاص عام . دعوي احقية 
باستمال اسم . إظمة المدعى بمصر و إقامة باقي المدعي عليهم 
الأجانب فى مصر . اختصاص الحا ك المصرية بالدعوى . 

+ أحوال شخصية . اختصاص عام . نقص قواعد 
الاختصاص العام قي مسائل الأحوال الشخصية قبل صدور 
القانون رقم ١١١‏ أسنة 1و١‏ . القواعد الى كان للمحا م 
أن تستيد.ها فى سد هذا النقص 5 

با أحوال شخصية . اختصاص عام ٠‏ اشتّال المادة 
مهم من القانون رقم 4ه اسنة بمو على تاعدة من قواعد 
الاختصاص العام فى مصر . 

لم احوال شخصية . اختساص عام . اشتال المادة 
دهم من القانون رقم 54 أسنة باع؟؟ على قاعدة من صوابط 
الاختصاص الحارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كنا 
كانت التركة أموالا منقولة . 

٠-5‏ أحوال شخصية . اختصاص عام أحكام صادرة 
هن عا كم ابنان بصفة نهائية قبل العمل بالقانون رقم ١١١‏ 
لسنة ومةؤ . تطبيق قواعد الاختصاض العمول ها وقت 
صدورها . النعي بغدم تطبيق المواد ١‏ ووههو١كممرافعات‏ 
فى غير له . 

٠‏ - أحوال شخصية ٠.‏ موطن . اختصاصض خارجى 
وجوب تطبيق القانون الداخلى يشأن الوطن في مصديد 


ا الا.ختصاص الحارجي ٠‏ ا اقصود بتعريف الموطرضي. ف المادة 
1 هدلى . 


مجلة الحاماة وياب 


قبرست السنة السابعة والثلائون 


١‏ أحوال شخصية . اختصاص عام . اختصاص 
الحمكنة الأجنبية بدعوى يكون المدعى عليه مقما بيلدها . 

١س‏ جنسية . اثياتها . تقدير كفاية أدلة . بوت 
الجنسية . مسألة موضبوعية . 

م؛ ل نقض . طعن . شكل الطعن . اسئيفاء الأوراق 
اللازم تقدمبا . الدفع بأن معظم مستندات الطاءن صور 
فوتوغرافية بعضها بلغة أجنبية بغير ترجمة أو بترمة غير 
رسمية . عدم ورود هذا الدفع على شكل الطعن . 

كه ١7‏ 11 ينابر ١ ١905‏ نقض . طمن . إجراءات الطعن . توقيع الطاعن 
شخصيا على المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته باعتباره 
محاميا مقبولا أمام محكمة النقض . لا بطلان . المادنان هم 
و5م؛ مرافعات . 

. إثيات . طلب!إلزام خصم بتقديم ورقة نحت يده‎ ٠ 
عدم ذكر البيانات الواجب إيانها في الطلب . عدم رد اممكة‎ 
٠ على الطلب . غير لازم . المادئان ٠ه و 4ه” مرافمات‎ 

إثبات . استجواب الحعيوم . دتاع ٠‏ حق مكة 
الملوضساوع فى رفض طلب الاستجواب . الادة مدا 


ا 
مرافعات . 
.وبو | د د « ]| ١‏ - شرك تجارية. إثبات. أسمال تجارية . ثبوت قيام 
شركة بين شريكين للاتجار فى المصوفات والأحجار 
الكريمة . استلام أجد الشربكين خانما لاستبداله بآخر أ كبر 
منه ٠‏ جواز الاثبات بالبينة . 

م« إثئيات . نقض . طعن . سبب جديد . إجازة 
الاثبات بالبينة فى غير أحواله . عدم السك بالدفع يعدم 
جوازه أمام ممكة الوضوع ٠‏ عدم.جواز إثارته لأول همرة 
أمام ممكنة النقض ٠‏ 


٠‏ أولاذ ور ينابر 5موا 


ام صا عمج عد سي م مش م 0 
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ظ 


2 


2 


2 
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عجلة اخاماة 
فبرست السنة السابعة والثلائى 0 


00 


المقر له فى إئبات عدم صعة الواقعة الأخرى المرتبطة مع 


الواقعة الأصلية العترق بها . مثال . 

غ ‏ داع . إجراءات . حجز القضية إللحم وتحديد 
أجل لتقديم مذكرات . عدم تقديم أحد الحصوم مذ كرته 
فى الميعاد . رفض الحكنة طلب مد أجل الك لتقديم المذكرة. 
لا إخلال يحق الدقاع . 

اختصاص . نقابة المون الطبية . أتعاب الطبيب ٠‏ قيام 
نزاع حول نكليف طبيب بعلاج مريض ٠‏ اه بعدم قبول 
الدعوى استناد! إلي المادة 1١‏ منزالقانونرقم ه.لستةم؛١.‏ 

١‏ أحوال شخصية . اختصاص. حم صادر من 
اهكنة الشرعية الاسرائيلية بعد العمل بالقا نون رقم . ؟لسنة 
1 بتطليق زوجين يبود الديانة رغم أنالزوج إيطالى 
الجنسية . اعتيار المحم صادرا من جبة غير ذات ولاية . 
لمادتان ١‏ فقرة أولى » م ءن القانون رقم ١ه‏ لسنة لإموى . 

؟ - أحوال شخصية . أجانب القع.ود بالأجانب 
فى الفقرة الثانية هن المادة الأولى من القانون رقم 41١‏ اسنة 
امو . عدم اعتبار الايطاليين عن دؤلاء الأجانب . 

م أحوال شخصبية . الزواج الباطل فى القانون 
المدتي الا يطالى . شرط ترتب آثار الزواج المبحيح عليه . 
المادة م؟١‏ من القانون المدنى الايطالى . 

ع - احوال شخصية . مواريث ف اأقانؤن الايطالي ٠‏ 
شرط استحقاق الزوج الباق للحصة اليراثية بعد وفاة شريكه 
فى الزواج الباطل . المادة مه من القانون المدنى الا يطالى . 

١‏ احوال شخصية . نيابة عامة . حم . عدم إبداء 
الثيابه رأيها في دعوى حجر - يطلان الم الصادر فى 
موضوع الدعوى . حق المحكة الاستثنافية فى القضاء بهذا 
البطلان من تلقاء نفسبأ . المادة وو مرافعات ٠.‏ 

+ أحوال شخصية . استئناق . تصد . إجراءات . 


مهم ناريخ الحم 


٠١4‏ |لام ا أده بناير حهذا 


م6٠‏ ]كما لم « 5م 


كما ه6٠‏ فبرابر>هة١ا‏ 


جلة احاماة بارا 


فهرست ٠‏ الستة السابعة والثلائون " 


ملخص الأحكام 

قرار باطل فى مو ضوع دعوى حجر صدر هن محكة اول 
درجة . خروج الدعوى من ولايتها . حق مكة الاستئناف 
فى إأغاء القرار والفصل فى اللموضو ع . عدم جواز اعتبار 
هذا الملوضوع من حالات التصدي . المادة ٠١٠+‏ مرافعات . 

- أهلبة . ججر . سفه . ممكة ا موضوع حم 0 
تسييبه . تفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب «ؤدية 
تقدير موضوعي ٠‏ . التعى بالمجادلة فىتعايل تصرفات المطاوب 
المجرعليه وتبريرها والمناقشة فى جزثياتها . علىغير أساس 

١س‏ وصية . هبة . إيداع مبلغ صندوق التوفير :اسم 
شخص معين . حق عحكمة الموضوع فى استخلاص ان الابداع 
كان على سبيل الوصية لا على سبيل الحية . 

؟ - إثبات ٠‏ قرينة تانونية ‏ وصبية . تحريردفتر التوفير 
ياسم شخص معين . اعتباره قرينة قانو نيةغير قاطعةعلى حيازة 
هذا الشخص مال المودع . جواز دفع هذه القريتة بكافة 
أوجه الاثبات . 

ملكية . نقض .تقادم . حم . تسبيبه . ممسك كل وارث 
من ورثة متنازعين في دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد المدة 
الطويلة المكسبة للملكية . استناد الك القاضى برفض 
الدعوى لأسباب سائفة على أن وضع بد أحد الحصومعار عن 
الدليل المقنع ممسك هذا الحصم أمام مك ةالنقض مستئدات 
لم يدمسك بهاأهام مكة الموضوع ومسكد بمستتدات لا تتميل 
بالتقادم المككسب.جدل موضوعى لا يرد علي مقطع التزاع . 


( م) قضاء محا كم الجنايات 


جراثم . . ارة تباطها ارتياطا لا يقرل السدرئة ٠‏ المادة يفوا 
عقوبات ٠‏ المك فى احداها ثم رقع الدعوى عن الاخرى . 
وجوب تطبيق حك المادة م فى هذه الحالة ٠‏ :1 


١١ م‎ 


العدد الثانى قهرست السنة السابعة والثلاثون 
2 - 
+ []موسع مللخص الأحكم 
0 مك اتسستيين| يبيد سس سس سس سس 
| ا ( ؛ ) قضاء مما الاستئناف ر قضاء الضرائب ) 
١54 01837‏ دبسميرههمه | ١‏ ربط سنة و949١‏ يتخل اساسا للسنين من لمؤة١ا‏ 
| إك امور. 


؟ - عدم استغلال احد فروع الل - لايور فى اتخاذ 
أ وحدة النشاط عن سنة 40؟! اساسا للربط . 
م لايشترط وحدة النشاط فى السئوات المقيسة . 
مل أعة١‏ أوا يناير .ووو خاو الرجل . هو رح رأسالى طارىء لايقاس عليه في 
حساب السنوات المقيسة . 
( ه ) قضاء الأحوال الشخصية 
وو ]بورك نوفر مووو -١‏ إعلان الحصم فى مواجبة النيابة ٠‏ جوازه . مق 
ين ان المحضر حاو لالاعلان فى محل الحصم الحقيق واجيب 
اجابة مضالة ٠‏ 
؟ ‏ اختصاص محكة المواد الجزئية فى قضايا النفقات . 
أحوال تطبيق المادة ةم ؤإرة مرانعات . 
لواحو أ سفرار.هو | -١‏ أحوال شخصية. تطبيقشريعة الطرفين هتى كانوا 


متتحدى الطائفة والملة . 
“8 اسسلم الزواج عند ا لمسيحيين رابطة مقدسة لاتقيل 


| الفسخ إلا املة الزنا . 
ابل 1هة١‏ وس حضانة الأم لابغير . لايجوز ها اسقاطه ٠‏ 
٠‏ - جضانة الأم . جواز اسقاطه عند وجود ذو رحم 
ممرم ليس بأرجح الاقوال ٠‏ 
٠‏ الزوجة وقيامها بالعمل خارج منزها . جوازه 
ق حدود الدين وبرضاء من زوجها . فآن أمبسك عن ذلك 
وحبت طاعتة . 

(1) قضاء محا م الاسعئتاف المدنية 
41م أ١٠(فبراءرههو‏ 1 أاسعتئنان . اختصاض قاضى البيوع عند ما يقضى مطيقنا 
المادة م( جمرافعات بوصفه قاضيا للامور المستعجلة. تستأنف 
احكامه امام الحكمة الابتدائية لا امام ممجمة الاستئناقف . 


لحل ترما 


مجلة الحاما ة هن 
العدد الثاني فهر ست السنة السابعة والثلاثون 
3 - 
ل ان 
3 / تاريج الحم ظ ملخص الأحكام 
7٠١11‏ |4 ومارس<هة1 أستئثناق . اختصاص تاضي البيوع عند ما يقضى تطبيقا 
إأمادة 5 فقرة ١‏ بوصتمه تاضيا للامورااستعجلة. تستأ نف 
احكامه امام اممكنة الابتدائية . 
() قضاء الايجارات 
32-5 أكتوبرههة؟ ١‏ ايجارات .اخلاء للضرورة .حاجة المؤجرالي شغل المكان 
بنفسه ١‏ لا يشترط أن تكون هذه الحاجة لي الي السكندون 
غيره من الاغراض ‏ الفقرة الأولى من المادة الثالثة من 
القاؤون ١١‏ لسنة لاوى . 
(ه ) قضاء الحا الجزئية ( شئون العال ) 
وإأحدء؟أ“؟, نوشيرهه؟1| عتقدعحمل#ت الاختبار . فسخه . معلقعلى نتيجة الاختبار 
إٍ وعددها . 
وأرمم أ ينتار جهو حم وقف قرار الفصل . الطعن بيطلان اجراءاته أمام 
نفس الحكة . لا يجوز . طريقة الاستثناق . 
١اسسبسامذ:‏ « « غلقاحل يسبب الحريق ٠‏ استبعاد تلكالمدة هن مدةالحدهة 
عند اجتساب الكافأة . العرة بمدة الحدمة الفعلية . 
3و3 منازعات الأحوال الشخعبية للا'ستاذ نصيف زى المحاى . 
يننا تكييف الواقعة وما يثيره من مشكلات فى نطاق التقسم الثلاني للجرائم 
للد كتور رءوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق . جامعة عين ثعس. 
١‏ شرط الزواج الديبنى فى القانون المدلى اليونالى للا" سعاذ صلاح الدبن 
| عبد الوهاب و كيل نيابة الاستئئاف . 


- 
-ّ- 


5 


ن 


و 


6 


5 


<5 


ىو 


قوأنين وقرارات ف 


يتل وس سيوك قح يبا وتيا سوم .توي لس سان سم تن ليت يد 


قرار بالقانون رقم 4م لسنة م (» 
بتنظيم الاستيراد 


باسم الامة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم يقانون رقم ٠١٠‏ لسنة ه1ة؟ بشأن استمرار العمل بالتدابير 
الخاصة بشئون الاستيراد والقوانين العدلة له » 

وعلى القانون رقم .م١1‏ أسنة 646ة؛ بفرض رسم أسعيراد والقوانين المعدلة له » 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ ب تسرى ترالخيص الاستيراد لمدة ستين بوما من تاربخ اصدارها . 

مادة ؟ - تلغي تراخيص الاستيراد التى مضي على اصدارها ستون يوما قبل العمل 
بأحكام هذا القانون ولم يعم استعالها . 

ويحوز تجديد هذه التراخيص لدة سعين يوما أو لنهاية مدة سرياتما أيهما أقل . 

وترد الرسوم بالنسبة الى التراخيص الى ألغيت . 

مادة م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون . و يعمل به من 
تاريخ نشره . ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

يبصم هذا القرار حاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المبورية في ١؟‏ صفر سنة +لام١‏ (4؟ سبتمير سنة 15805) . 


مذكرة أيضاحية 


نظمت القواعد الحاصة بتراخيص الاسعيراد ,مقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم ٠١٠‏ 
سنة ه114 بشأن استمرار العمل بالتدابير المتعلقة بشغون الاستيراد . وقد لاحظت الوزارة 
أن الأمر يقتضي ضرورة أنحديد فترة قصيرة لصلاحية تراخيص الاستيراد بما بكفل تحقيق 

. 15٠"ةنس نسر بالوقائجع المصرية المدد 5/ا مكرر الصادر فى أول أ كتوير‎ )١( 


5 العدد الثانى ‏ الدتة السابعة والثلائون 


حاجة البلاد و كفل جدية الطلبات التى تقدم للاستيراد محيث لا تؤثر على العو اهل الاقتسادية 

ولتحقيق هذه الأغراض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق . 

وتقضى المادة الأولي منهبأن تسري تراخيص الاستيراد لمدة ستين بومامن تاريخ إصدارها 
وحمى فترة كافية لتحقيق المقصود من ترابخيص الاستيراد 3 ونصت المادة الثانية على الشغاء 
تراخيص الاستيراد اأتى مضى على اصدارها ستون :وما قبل العمل بأحكام هذا القانون , 
و بذلك يسرى نفس امم المقرر بالنسبة للتراخيص الجديدة على التراخيص القدمة. 

ولا كانت الخالة قد تدعو إلى تجديد بعض التراخيص القديمة فقد نصت الفقرة ااثانية 
من فس الادة على جواز تجديد هذه التراخيص لدة ستين يوما أو لنباية مدة سرياتها 
أهما أقل . 

ونقيقا للعدالة فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية على أن ترد رسوم الاستيراد 
بالنسية للتراخيص التى ألغيت . 

وتتشرف وزارة التجارة بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى وافق عليها 
مجلس الدولة بتاريخ + كرةكرةه؟! ٠.‏ 


قرار بالا نون رقم مم لسنة .به ,00 
بتعديل القانون رقم لسنة ١407‏ في شأن إيجارات الأما كن 

بأسم الأمة 
رئيس اجموورية 

بعد الاطلاع علي القانون رقم ١١‏ لسنة 1447 بشأن إيجار الأماكن وتنظم العلافات 
بين المؤجرين والمستأجرين » : 

وعلى القانون رقم 5" لسمنة م4 ا فى شأن تنظم تو جيه أعمال البثاء والهدم 6 

وعلي ماارتآه مجلس الدولة ‏ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يضاف إلى البند « ه » هن المادة ٠‏ من القانون رقم ١١١‏ لسنة 144 بشأن 
إيجار الأماكن العبارة التالية : 

د ولا يجوز الحم بالاخلاء إلا بعد الحصول علي موافقة اللجنة المشار إ ليبا في المادتين 
١وه‏ هن القانون رقم .وم اسنة <هه؛ فى الأوال الى يتطلب القانون المذكور الحصول 
فيبا على مو افقة اللجنة . 


. 1585 أكتوير سنة‎ ١8 نسر بالوفائم المصرية العدد 4ه مكرر الصادر فى‎ )١( 


مادة + - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة اأقانون ويعمل به هن 
تاريخ نشره . 

بيصم هذا القرار يماتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المهورية فى ؟ ربيع الأول سنة 5م1١ ١6(‏ أكتوير سنة 1١665‏ ). 


مذكرة إيضاحية 

صدر القانون رقم44" لسنة 0 فى شأن تنظم تو جيه أعمال البناء والهدم نمت المادة 
الأولىمنه على أ نه يحظرفى أية جبة من المبورية داخل حدود المدن أوخارجهاإقامة أى هبني 
أو تعديل مبى قائم أو ترهيمه مت كانت قيمة الأعمال المطلوب إجر ائرها تزيد على حجنية 
إلا بعد الحصول على موافقة لجتة يصدر بتشكيلبا وإجراءاتها قرار من وزير الشقو نالبلدية 
والقروية م ا 

كا نصت المادة السادسة علي أنه لايجوز هدم المنشات غير الأآبلة للسقوط الواقعة فى 
حدود الجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من القانونو بشرط 
أن تكون قد مضت على إقامة هذه المباتي مدة أربعين عاما على الأقل وذلك مالم تر اللجنة 
الموافقة على الحدم لاعتبارات تتعلق بالصاسل العام . 

ولما كان القانون رقم ١١‏ لسنة با4وؤة قد أجاز للمالك في الفقرة ه من المادة ٠‏ 
الحصول علي طلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد هدم المكان المؤجر لاعادة بنائه بشكل 
أوسع يشتمل علي عدة همسا كن أو عدة محال وقد أصبحت هذه الرخصة الذولة امالك 
مقيدة بعد صدورالقانون رقم 44« اسنة ١565‏ بضرورة الحصول مقدما علي موافةةالاجنة 
المشار ليها فى المادنين ١و‏ ه من القازون الأخير في الأحوال الى «تطلب فيبا ذلك القانون 
الحصول على موافقة هذه الاجنة - لذلك رؤى إضافة هذا القيد علي الفقرة ه هن المادة 
القانية من القانون رقم ١9‏ أسنة ١417‏ بضرورة الحصول على موافقة اللجنة مقدما قبل 
الحم بالاخلاء حتى تتسق النصوص فى القانونين . ش 

وينشرف وزير العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس المبورية 
مفرغا فى الصصيغة التى أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء التفضل «اموافقة عليه واضداره . 


.0 العدد الثانى ‏ السنة السابعة والثلائون 


قرأر بالقانون رقم .مم لسنة .و2 
بشأن حظر دخول الدوائر الجركية الموانى والمطارات 
ياسم الأمة 
رئيس الجبورية 


بناء على ماارئآه مجلس الدولة . 
قرر القانون الا ني : 

مادة ١‏ - محظر ددول الدوائر الم ركية قى جميع المواني والمطارات بغير ترخيص من 
وزير الحربية أو من ينيبه . 

وسرى هذا الحظر على موظق ومستخديي وعمال الحكومة واطيئات الأخري الذين 
يعماون داخل الدوائر المركية ٠.‏ 

مادة ؟١؟ ‏ استئناء من أحكام اللادة الأولى يؤذن للمسافرين فى دخول الدائرة اجمركية 
بموجب جوازات سفرهم متي كانت مستوقة 

كا مجوز لمدير حرس المارك أو من يقوم مقامه أن يأذن فى دخول الدائرة الجمركية 
لقضاء مأمورية مؤقتة ليوم أو بعض يوم وذلك بعد التحقق من شخصية الطالب والتأ كد 
من جدية الطلب - 

مادة م . لا يجو زالزخيص للاشخاص الأنى ذكرع بدخول الدوائر ام ركيةفى جميع 
المواتى والمطارات في غير حالات السفر ٠‏ 

( أولا) امحكوم عليبم فى قضايا الخدرات أو التبريب امرك . 
( ثانيا ) امحكوم عليهم فى جرائم الاشتباه والتشرد بالخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 
هه لسنة ه54١‏ . 

هادة و كل هن الف المظر المنصوص عليه في المادة الأولي يعاقب بالحدس مدة 
لاتزيد عن ثلامة أشهر و بغرامة لاتيجاوز عشرين جنيها أو باحدي هاتين العقوجهين . 

هادة ه ‏ يصدر قرار من وزير الحرية أو من ينيبه ببيان الاجراءات الواجب اتياعبا 
الحصول على الترخوص المنوه عنه فى المادة الأول . 

مادة  -‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسعية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره . واوزير الحرية أو من بنيبه أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . 

ببصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المبورية في + ربع الأول سنة هلام ( ١4‏ أكتوبر سنة 1965 ) . 
(1) تمر بالولائم المصرية المدد 44 مكرر الصادر فى ١8‏ أ كتوير سنة 1565 - 


قوانين وقرارات ون 


مذكرة أيضاحة 

كان لزاها بعد قيام الثورة فى عام 6 وضع نظام ثابت لرعاية معة مصر التجارية 
وبالفعل صدرت الأوامر العسكرية أرقام م لسنة ١00‏ و 4ع لسنة 9007| و71١1‏ لسنة 
هه ة! بتحديد دخول الدوار المركية . ومنذ العمل بذا النظام استعادت الميئات ال#تلفة 
التى تعمل داخل المواتى والمطارات ثقتها بسمعةمصر التجارية . وأبدت رغبتها فى تأبيدهذا 
النظام وجعله دالمها . 

ولما كانت معماحة السواحل والمصايد وحرس المارك التابعة لوزارة الحربية هى الجبة 
الت الي على عاتقها صيانة وحراسة أهوال المارك . وهى من أم إيرادات اليزانية يا أنها 
تقوم بحراسة الشركات والمؤسسات داخل الدوائر الخركية . وم المسكولة عن حراسة 
البضائع والمهمات بالمواتى » وحراسة الأرصفة والأبواب الم ركية كا تختص بنع الشبوهين 
من التتجول على الأرصفة و بتفتيش العال والبحارة والمشبوهين والعريات والسيارات وغيرها 
لدى مباررحتها الأبواب المركية بالمواتى والمطارات علاوة علي أها المصاحة أتى عبد اليها 
بمكاغة العبريب بشت الوسائل و لرجاها صفة الضبطية القضائية استنادا إلي أحكام القانون 
رقم 1١4‏ أسنة مم١‏ ولد.ها جميع الامكانيات الخاصة بالحصول على المعلومات المطلوبة عن 
كل المشئبة فيبم وسائر مايتعلق بالتبريب ٠‏ 

ولما كانت هذه المرافق جميعها من أثم العوامل المنصلة حباية مرفق الدفاع فى وقت السم 
والحرب وعلى عانق مصاحة السواحل نقع مسئولية القيام مها منذ صدور المرسوم الؤرخ 
بايوليه سنةب؛ + ١‏ القاضي بتتبع ادارة حرس الجمارك لها في الواتى والطاراتالأمر اذى يتعين 
معه استمرار العمل بالنظم التي صبدرت ما الأواهر المسكرية المشار اليها لتنظم دخول 
الدوائر الم ركية على وجه الدوام نظرا لقرب العمل بالدستور الجديد وذلك مع ادخال 
التعديلات الى رئؤرى ازومبا لتتفق مع دوام هذه النظم ٠‏ 

ققد رؤى إعداد مشرو ع القانون المرافق ونص في امادة الأولى منه على حظر دخول 
الدوائر اط ركية فى جميع الموانى والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه 
بإعتيار أن'مصاحة السواحل تقبع وزارة الحربية وعلى أن بسري هذا الحظر على موظني 
ومستخدىي وعمال الحمكومة والميئات الأخري الذين يعماون داخل الدوائر المركية . 

ونصت المادة الثانية من مشر و ع القانون السالف الذكر لي أنه يستثتنى من الحظر 
المنصوص عليه فى المادة السابقة المساقرون مموجب جوازات سفر مستوةة » 5 خولت 
مدير حرس الجارك أو هن يقوم مقامه الاذن في دخول الدائرة المركية لقضاء مأهورية 
مؤقتة ليوم أو بعض يوم و ذلك بعد التحقق من شخصية الطالب والتأ كد من جدبةالطلب. 

و نصت الادة الثالثة على أنه لابجو ز الترخيص للا'شخاص المذكورين فى هذه المادة 
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بدخول الدوائر الم ركية فى جميع الموانى والمطارات فى غير حالات السفر وثم المحكوم عليوم 
فى قضايا الخدرات أو التبريب الجرى والمحكوم عليهم فى جرائم الاشتباه والتشعرد بالخالفة 
ا لأحكام المرسوم بقانون رقم رو لسنة 6وو . 
ونصت الادة الرابعة على العقوبة التى توقم على من حالف الحظر المنصوص عليه فى 
المادة الأولى . 
ونصت الادة الحامسة على أنه يصدر قرار من وزير الحربية أو من يتيبه يبيارتف 
الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المنوه عنه فى الماده الأولي . 
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون السالفالذ كر على مجاس الوزراء مفرا 
في الصيغة القانونية التى أقرها مجاس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه تمهيد! لاستصداره . 


قرار بالقانون رقم بوه" أسنة و١‏ (0 
تعديل بعص أحكام القانون رقم عرو ع لسنة هوا 
بشأن المحال الصناعية والتعجارية 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد اللاطلاع على القانون رقم مم4 اسدنة ١84‏ بشأن المحال الصناعية والتجارية . 
وعلى ماارتاه مجلس الدولة 6 
قرر القانون الآلى : 
مادة ؟ - يستبدل بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ‏ من القانون المشار إ ليه 
النصان الآتيان : 
دهادة ( فقرة أولى ) يعلن الطالب بالمواققة على موقع امحل أو رفضه فى ميعاد 
لا مجاوز ستين بوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر قي حك الموافقة فوات الميعاد امد كور 
دو نتصدير إخطارللطالب بالرأي وذلك مععدم الاخلال بأجكام الفقرةالثالثة من المادة ١‏ . 
نصف المبلة الأو ذا لم لتم الاشتراطات خلالها للطالب أن ممصل على مبل أخرى لامجاوز 
جموع مددها المبلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم إعادة معاينة عن كل مبلة من هذه المبل 
تعادل نصف قيمةرسوم المعاينة الأولىفاذا م تتم الاشتراطات فى باية هذه المبل رفض الطلب 
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وتعاد المعاينة عند انتهاء كل ههلة » أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب يأنه أثم 
الاشتراطات وتبدا المهلة هن تاريخ المعاينة التي تسبقها و يجوز للطالب قبل انتهاء الب[ بوقت 
كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصي المحدد للمبل » . 

هادة ٠‏ ب يضاف إلى اليند ( ١‏ ) من المادة ٠‏ من القانون المشار | ليهعبارة بالنصالآا فى : 

2 و جوز بقرار 4 الإعقاء من كل أو بعص هذه الاشتراطات ق بعص الجبات إذا 
و سحلت عات أبرر هذا الإعفاء ٠-6‏ 

( و يعتر تعديلا كل ما ينناول أوضاع الل ف الداخل أو الحارج ف إضافة نشاطل 
جديد أو زيادة القوة الحركة أو تعدبل أقسام امحل ) . 

مادة 4 يستيدل بنصالمادة ؟ من القانون المشار إليه النص الا "في : 

د مادة ١4‏ فى حالة وناة المرخص له يجب على من آلتاليبم ملكية الحل إبلاغ الجبة 
الخيصة خلال أسبو عين هن تاريخ الوقاة بأسمائهم وباسم من بنوب عنهم ويكون هذا النائب 
مسولا عن تنفيد أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليبم اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لنقل الترخيص إليبم خلال أربعة شهور من تاريخ الواة وإلا جاز إغلاق امحل أو ضيبطه 
بالطريق الادارى 6 ٠‏ 5 

مادة ه - تضاف إلى المادة ١6‏ هن القانون الشار إليه فقرةٌ باانص الأ"لى : 
هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند ( ١‏ ) مرى المادة با». 

مادة + - يعدل البندان ه » 5 من امادة ١‏ من القانون المشار اليه و يضاف اليها بندان 
برقم لاورقم م كلا ني : 

(ه ) إذا أجرى تعديل في الحل بلمخالفة لأحكام المادة 1١‏ ول تتم إعادته إلي حالته قبل 
النعديل خلال المدة الى محددها الجبة الختصة . 

(5) إذا أصبح الحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داثم على 
الصبحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه . 

(7) إذا أصبح لحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث ال موقم 
أو عدم إنامة منشآت فوقه . 

(م ٠:‏ إذا صدر حك نهائى باغلاق الحل نهائيا أو بازالته . 

مادة با تضاف إلى المادة م1 من القانون المشار إليه فقرتان بالنص الا ني: 
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ويجب ع بالاغلاق أو الازالة فى حالة عنالفة أحكام الفقرة الثالئة من المادة ٠١‏ 
والادتين ؟ 2)١او.‏ 

وفى حالة الهم بالاغلاق أو الازالة تكون مصاريف الغربط والاغلاق والازالة علي 
عائق اغغالف » ٠‏ 

مادة مم س يستبدل بنص الادة 19 هري القانون المشار إليه النص الا فى. 

«مادة 1 فى أحوال الحكم باغلاق ل أو إزالته يجوز لاسحكة أنتأص بالنفاذ رغم 
الطعن فى الح بالاستئتاف ويتفذ الحم بالإغلاق أو الإزالة دون الاعتداد بأى استشكال 
في تنفيذه - كا ينفذ بالنسبة إلى امحل بأ كله دون اعتداد بما قديزاول فيه من أنواع 
نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة ال حل لانسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على الجزء 
الذى وقعت فيه الخالفة » . 

مادة به - يستبدل بنص امادة ١؟‏ من القانون المشار إليه الننص الا لى : 

دمادة .٠؟‏ - كل من أدار علا ممكوما باغلاقه أؤ إزالته أو أغاق أو ضيط بالطريق 
الادارى يعاقب بالحبس مدةلامجاوز ثلاثئة شبور و بغرامة لاثقل عن عشرة جنمهات ولاتجاوز 
مأثة جنيه أو باحدى هاتين المقو بتين وذلك فضلا عن إزالة الحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه 
بالطريق الادارى 6 . 

مادة ٠١‏ - تضاف إلي المادة ««من القانونالمشار إليه عبارة بالنص الا في : 

د ويكون لمم الدخول ف الحال الحاضيعة لأحكامه للتفتيش عليها» . 

مادة ١‏ نضاف إلى المادة ب منالقانون المشار إليه عبارة بالنص الآ"لى : 

د وفي هذه الحالة يكون لموظق المجالس البلدية الذين يند.هم وزير الشئون البلدية 
والقرية صفة مأمورى الضبط القضائي فى اثيات الجرائم الى تقع بالخالفة لأحكام هذا القانون 
والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها » . 

مادة !و تضاف إلى المادة 4؟ من القانور: المشار إليه فقرة بالنص الأتى : 

«دوتظل الرخص وإبصالات الاخطار القامة عند العمل بهذا القانون سارية المقعول 
وتطبق على احال الصصادرة عنها باقي أحكام القانون » . 

مادة ١‏ تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة يرقم ( 77 مكررا ) بالنص 
.الانى: 

د مادة ٠١‏ ( مكررا) - يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة 
أو قربة أو جبة أوأيةمنطقة منها من تطبرق بعض أحكام هذا القانونأوالقرارات امنفذةله». 

مأدة ١4‏ يسقيدل يعنوان القافون رقم م40 لسنة ١404‏ المشار إليه العنوان الا "فى : 
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« وفى شأن الحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالمبحة 
والحطرة» . 

مادة ه١‏ -- ينشر هذا القرار في الجريدة الر“عية ويكون له قوة القانون » ويحمل به 
من تاربخ نشره . ئ 

صبدر برياسة اجمهورية فى ١‏ ربع الأول سنة ولام١‏ ( 1١4‏ أكتوبر سنة 1١16‏ ) 


مذكرة أيضاحية 


كان من أم الأهداف التى قد إليها باصدار القانون رقم مم4 لسنة .م١‏ يشأن امال 
الصناعية والتجارية علاج ماقى أحكام القانون رقم م٠‏ لسنة ٠.‏ بشأن الحلات المقلقة 
لاراحة والمضرة بالصحة والخحطرة هن نقص . 

ورغ, ما تضمنه القانون رقم م46 أسنة ١4614‏ *ن أحكام جديدة فأن تطبيقه قد أسفر 
عن حاجة بعض نصوصه إلي تعديل اعلاج ما فيها هن قعمور ولازالة ما شاب بعض أحكامه 
من تموض وذلك علي الوجه الآنى : 

أولا ‏ كان عنوان القانون رقم ١‏ استة ١.4‏ ( بشأن الحلا تالمقلقةللراحة والمضرة 
بالصحة والحطرة ) وقد رؤى أن يستبدل بهذا العنوان عنوان أكثر انطبان على الحلات 
الى مضع لأسمكامه لذلك صدر القانون رقم نوع لسنة عهة!١‏ بعنوازن( بشأن المحال البناعية 
والعجارية ) ٠.‏ 

ولما كان من الحلات التي يسرى عليها القانون وهي المنصوص عليها فى الجدول الملحق 
به مالا ينطبق عليه وصف لحل التجارى أو الممناعى لذلك ررى إزالة لأى شك دول نطاق 
تطبيق القائون تعديل عنوانه يجعله ( فى شأن الحال الصناعية والتجارية وغيرها هن انال 
المقاقة للراحة والضرة بالصبحة والحطرة  )‏ وفى تعديل العنوان على هذا الوجه افصاح 
عن قعدد المشرح من :نظي المحال التى تمخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يتزتب على مباشرتها 
لنشاطها اضرار بالصحة أو اقلاق لاراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالفسبة إلى ما يشتغلون 
فسا أو يترددون علا أو يقيمون يجوارها. 

ثانيا . ننص الفقرة الأولي من المادة ‏ على الأحكام الخاصة بالموافقة على موقم امحل 
وعى أن يعتير فى حك هذه الموافقة فوات ستين يوما هن تاريخ اداء رسوم المعاينة دون 

. وكتيرا ما يلجأ أصحاب الشأن إلى التحايل على هذا الحم بتجبيل عمال اقامتهم أو الامتناع 

عن استلام الاعلانات الى ترسلبا إليبم الجبة الختصة بقعبد تفويت اليعاد سالف الذكرٍ ب 
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وللقضاء على مثل هذا التخايل رؤئ تعديل كم الفقرة المذكورة بالنص على -أن يتبر فى 
حك الموافقة علي الموقع فوات ميعاد الستين يوما دون تمس دير اخطار للطالب بالرأى ‏ 
وبذلك يكف لاعتيار الموقع مرفوضما أن تصدر الادارة الختصة الكتاب أو الاعلانالمتضمن 
رفض للوافقة عليه خلال الميعاد المذكور ولو تأخر وصولة إلي صاحب ااشأن أو امتنع عن 
استلامه . ٠‏ 000 

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ؛ على حالة عدم قيام طالبالترخيص باتمام الاشتراطات 
الواجب توافرها قى المحل وعلىأن يسمح له في هذه اخالة بمهلة لا تجاوز نعف المرلة الأولي 
ذالم تتم الاشتراطات خلاها جاز مننخه مبّلا أخرى لا يجاوز جموع مددها المدة الأولي على 
أن يقوم بأداء رسوم اعادة معايتة عن كل هبلة من هذه المبل ٠‏ | 

وقد رؤى تعديل هذا الحم بابضاح كيفية حساب ااهل الى تمنح للطالب محيث تبسدا 
المهلة من ناريخ المعاينة التى تسبقها و بالنص علي جواز طلب هد المهلة قبل اتتهالها حتى يعاح 
للطالب الذى يعجز عن اتمام الاشتراطات -خلال المهة اللحددة له أن يتتجنب اجسراء اعادة 
معاينة أل قبل اتماهها وأن مد المهإة القامة دون حمل رسوم عن ههلة جديدة وذلك بشرط 
ألا يتزئب على مد المهلة القائمة تجاوز الحد الأقصى لمجموع مدد الهل . 

ثالئا ‏ ينص البند (! ) من المادة ٠/‏ علي وجوب أن تتوافر في امحل الاشتراطات العامة 
الى يصدر ا قرار من وزبر الشئون البلدية والقروية . 

وقد تكشف تطبيق هذا الحم عن تعذر استيفاء كل أو بعض الاشتراطات فى المحال 
الموجودة في بعض الجبات .' ١‏ 

لذلك رؤى تعديل المادة السابعة حيث يجوز بقرار .رن وزير الشكون اابلدية والقروية 
الإعفاء من كل أو بعض الاشتراطات العامة فى بعض الجبات اذا وجدت أسباب تبرر هذا 
الاعفاء . 1( 

رابعا ‏ أوضعت المادة ١١‏ مايجب اتباعه فى شأن ما بدخل طى امال المرخص بها 
من تعديل و تنص فى الفقرة الثانية منها على أن ( يقعبد بالتعديل كل ها يتناول أوضاع امحل 
فى الداخل أو الحارج أو إضافة صناءات جسديدة أو زيادة في القوة المحركة أو تعديل 
أقسام انحل ) ٠.‏ ه: ْ 

ولما كانت صور التعديل لا تدخل تحت حصر لذلك رئرى تعديل الفقرة الشار إليها 
يحيث تفيد أن صور التعديل المشلر إليه فهها قد وردت على سبيل الفثيل لا الحصر ومن" بين 
صور التعديل الى أوردها النص لمعيل إضافة نشاط جددد إلي ما بباشر فعلا فى امحل . 

خامسا ‏ تنص المادة 4 على أنه فى عالة وةة الملرخص له جب علي هن آات كلم 
ملكية امحل إبلاغ الجهة-الخقصة بأتعاهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة و إلا جاز إغلاق 
امحل بالظريق الادارى . 
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ولتفادى بقاء الشحل مدارا مدة طوبلة بعد الوفاة دون تحديد المسكول عن هذه الادارة 
رؤي تعديل هده المادة بالنص علي إازام من آات | ليهم ماكية امحل ب بابلاغ الجبة الخصة 
خلال أسبوعين من تاربخ 2 الوفاة بأعالهم و باسم من ينوب عنيم الذى يكون مسئولا عن 
تنفيذ أحكام القانون ‏ وباتخاذ 00 اللازمة لنقل التزخيص إإيهم خلال أربعة 
شهور من تاربخ الوفاة وإلا جاز غلق انحل أ و ضنطه بالطريق الادارى ٠‏ 
سادسا ‏ تنص المأدة ١٠6‏ على أنه فى حالة صدور قرار وزارى إضافة أحد أنواع 
احال إلى الجدول الملحق بالقانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلي القسم الأول يحب علي 
أصبحاب هذه الحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام القانون خلال 7 شبون وطق 
هذا النص علي الحال القائمة وقت صمدور القرار الوزارى المشار إليه يقتضي وجوب استيفاء 
جميع الاشتراطات العامة المشار إليها في البند ر أ ) من المسادة + فى تلك انمحال وذلك خلال 
لاوعد اكندد وهوالاقة يوز من تاريث العمل القرار:: 1 
و كثيرا ما يتعذر استيفاء الاشتراطات المذكورة كلها أو بعضها فى اتهال سالفة الذكر 
أو يكون فى تنفيذها إرهاق استغليها . 
لذلك رؤى تعديل المادة ١6‏ بالنص.أن للمدير العام للادارة العامة 3 والرخص إعفاء 
محال التى كانت هدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو يعضر”الاشتراطات العامة امثشار 
إليها فى البند ر أ) من للادة 7ا. 
سايعا ‏ تنص المادة .و علي الأحوال الت يلغ فيه لتذخيص ومنها حالة ما إذا أجرى 
تعديل ف لحل باللخالفة لأحكام الادة 5١‏ 2 وحالة ما إذا أصبح ال غير قابل للنشغيل 
اللنصوص علهما قى البندين ه566 من امادة مذ كورة . 
ونا كان فى إلغاء از خيص فى دالة إِدعّال ‏ تعديل علي امحل بالخالفة لأحكام اللادة ١١‏ 
00 إدعاق لللرخص لحم لذلك رئرى تعديل البند الحامس من المادة ١١‏ محيث 
ي الرنخصة فى هذه الخالة إلا إذا م تتم إعادة امحل إلى حالته قبل التعديل خلال المدة 
0 تحدذها اللجهة الماعصة . * 
َ ا الحامس من المادة بالتص على إلغاء لترخيص في <ال م ا أصبح 
.قى استمرار إدارة اجل خطر داهم على الصبحة الوامة أو علي الأمن العام يتعذر تذأ ركه . 
وتقضى الاشتراطات العامة لكثير من أنواع إل لمجال بوجوب أرب تكون بينها وبين 
الساك. ن أو غيرها من للنشآت مساقة لاتقل عن د بهين أو بعدم إتامة منشآت أو مساكن 
فوق امحل كا أنه وفقا لحك الفقرة الثالثة من المادة الأول من الفانون قد تصدر قرارات 
وزارية تحظر إقامة محال أو نوع منها في بعض الاحباء أو المناطق . 
كثيرا. ما حدث بعد .اقابة .امحل مستوفيا. للاشتراطات.الولاجب: توافرها:فير, أن يمدد 
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العمران فى المتطقة لاقام فيها بحيث تصبح المسافة بينه و بين المساكن أقل هن الحد الادني 
الواجب توافره أو أن تقام فوقه مساكن أو منشآت فيصبح غخالفا للاشتراطات الى منح 
اترخيص على أساسها أو يصببح فى حي لا يجوز قيه إقامة مال من نوعه بعد صدور قرار 
وزارى بذلك . 

ولازاة أى شك حول الغاء رخصة امل فى هذه الاحوال رؤى اضافة بند الى المادة ١١‏ 
يقضى بالغاء الرخصة فى <الة ما اذا أصبح امحل غير مستوف الاشتراطات الواجب توافرها 
فيه من حيث الموقم أو عدم اقامة منشات فوقه . 

كا رؤى النص عبى الغاء الرخصة في حالة مااذا صدر حك هاي بإغلاق امحل مبائيا 
أو بإزالته وذلك رفما لأى شك قد يثئور حول إلغائها فى هذه الحالة . 

امنا تقضي المادة م١‏ بجواز الك باغلاق امحل فى <الة مخالفة أحكام القانون وقد 
رؤى النص علا أن يكون الحم الاغلاق أو الازالة وجوبياً فى حالة إقامة انحل فى حى 
أو منطقة صدر قرار وزاري يحظر فتح محال تجاربة أو صناعية فيها و<الة إقامة الحل دون 
'رخيص وحالة إجراء تعديل في المحل دون الحصول على موافقة الجهة الخدمية ‏ وعلى أنه 
فى حالة الح بالاغلاق أو الازالة تكون معباريف الضبط والاغلاق والازالة على عاتق 
الخالف وتشمل هذه المصاريش معباريف الضيط والاغلاق بالطريق الادارى الذى سبق 
الحم بالعقوبة . 

تاسما ‏ وقد رؤى النص على جواز الحم بنفاذ عقوبة الاغلاق أو الازالة رغم الطعن 
فى ادم بالاستثتاى فعدلت المادة ١5‏ محيث نيز ذلك . 

عاشرا ‏ يا رئؤى تعديل المادة ”00١‏ القى تنص علي هن لحم صفة مأمورى الضبط 
القضائُي فى إثبات الجرائم النىتقع بلمخالفة لأحكام القانون والقرارات النفذة له بالنص صراحة 
على أن يكون لحم الدخول فى الحال الحاضعة لأحكامه للنفتيش عليها . 

وعدات المادة س؟ بالنص فها على إجازة منح صفة مأمورى الضبط القضائي لموظق 
لالس البلدية الذين يند .هم وزير الشكون البلدية والقروية وذلك فى حالة ما إذا عهد إلى نلك 
اجالس باختصاصات الادارة العامة .للوائح والرخص أو فروعها النصوص علييا 
القانون ‏ 

حادي عشر ‏ ونظرا إلى أنه ثبت عملا نعذر نطبيق بعض أحكام القانون والقرارات 
المنفذة له فى بعض المدن والفري والجهات أو فى مناطق منها » لذلك رثئرى إخبافة مادة جديدة 
الي القانون رقم ؟؟ ( مكررا ) تققي بأنه مجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية 
اعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أى منطقة فها منتطبيق بعض أحكام القانون أو القرارات 
النفدة له . 0 

ثاني عشر ‏ ولما كانت المحال المرخص فى ادارتها قبل العمل بالقانون رقم «ه4 لسنة 
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4 مخضع لأحكام هذا القانون الا أنها لبيست فى حاجة لاسعمرار ادارتها الى ترخيص 
جديد . لذلك رؤي ايضاحا لذلك اضافة فقرة جديدة الى المادة + تنص على أن نظل 
الرخص وايصالات الاخطار القائمة عند العمل بالقانون المشار اليه سارية المفمول وعلى أن 
تطبق على الحال الصادرة عنها باقي أحكام القانون . 

ونحقيقا للا'غراض سالفة الذكر أعد مشروع القرار بقانون للرافق الذى تتشرف 
وزارة الشكون البلدية والقروية برفعه الي السيد رئيس امهورية بعد افراغه فى الصيفة الى 
أقرها مجلس الدولة » رحاء التفضل بالموافقة عليه واصداره . 


قرار بالقانون رقم .>م لسنة >م.ه(» 
تعد يل _بعض أحكام القانون رقم ١0‏ لسنة هه؟! فى شأن 
مزاواة مبنة الصيد ل 


ياسم الأمة 


رئيس اجمبوريه 

بعد الاطلاع على القانون رقم 190 اسئة ه0١‏ فى شأرث هزاولة مهئة الصيدلة الممدل 
بالقانونين رقم «ه؟ لسنةهه؟١‏ ورقم /ا لسنة .م١١‏ » 

وعلي ما ارنآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الألى : 

مادة ٠١‏ - يستبدل بنصوص المواد ؟١‏ و١«(‏ وه ولاباو.و و 49 ومقدمة الإدول 

١س‏ الادة ؟١‏ . 

١‏ حرر طلب الترخيص إل وزارة الصحة الممومية على الأتموذج الذى تعده وزارة 
المبحة العمومية وبرسل للوزارة مخطاب مسجل بعلم الوصول مسافقأ له مابأني : 

)١ (‏ شبادة * تحقيق الشخصبية وصحيفة عدم وجود سوابق . 

(؟) شهادة اليلاذ أو أى مستند آخر يقوم مقانها . 

( م) رسم هندسي من ثلاث صور لامؤسسة الراد الترخيص ا ٠‏ 

( ؛ ) الايصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جتيهات مصرية . 

أذ قل.م الطلب مستو فيا أدرج قى السجل الذى عغخصص لذلك ويعطي الطااب إيعبال 
بوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب في السجل » ٠‏ 


0 
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«دالمادة م١.‏ 

« برسل! ارسم الهندسي إليالسلطةالصحوة الختعمة للمعاينةوتعان الوزارة طالب الترخيص 
برأيها فى موقع اللؤسسة فى موعد لايجاوز ثلائين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار 
إليه ويعتبر فى حم الموافقة علي الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى 
شرط علدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة .م من هذا القانور2ل ٠.‏ 

فاذا أمبتت امعاينة أن الاشتراطات المبحية المقررة مستوذاةصرفت الرخصة خلال ثلاثين 
بوما من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المبلة الكافية لاتمامها ثم نعاد المعابنة في 
نبايتها ‏ ويجوز منحه مهة ثانية لاتجاوز نصف الهملة الأولى ناذا ثبت بعد ذلك أن 
الاشتراطات ل تتم رفض طلب الترخيص تعائيا » . 

م - المادة همه . 

« تعتير فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضر ا تصيد لية خاصة المتحصلات والترا كيب 
الى محعوى أو توصف بأمها تحعوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الانسان 
من الأمراض أو لاوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر وأو لم يعلن عن ذلك صراحة 
هتي أعدت للبيع وكانت غير واردة فى إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . 
و يجوز اوزيرالصحة العمومية بقرارمنه أن ينظم تجبيز أو تداولأية مستحضرات أو أدوية 
أو مركبات برى أن لما صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة اننشارالأمراض » . 

؟ س#المادة بإب : ؛ 

« لايجوز الافراج امرك عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة 
العمومية - 5 يلزم. الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل 
الأدوية الحضرة عمليا - ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التى تتبع فى هذا الشأن بناء 
علي ها تقترحه اللجنة الفنية لمراقية الأدوية » . 

همبالادة .و: ٠0‏ 

«لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا القانون في شأن القيود على الافراج اجر ى 
والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى للستحضرات الصيدلية إلا بعد مبلة قدرها ٠‏ 
شهرا هن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ومحدد .وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة 
آخر هوعد أقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات ٠‏ ّْ 

فاذا انقضت المبلة المثدار إلماماز لوزير الصرخة العمومية أن بصدر بناء عل نو صبية اللجنة 
الفنية قرارا بعد هذه المهلة بالنسبة المستحضرات الى قدمت طلبات تسجيلها مستوةة إلى 
النجنة فى المبعاد المحدد لذلك » . 1 ٠‏ 

> - اناد ؟9ة. 

د إلى حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية ٠‏ يصدر وزير الصحة العموهية 
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قرار ببيان الدساتير الأجنبية التى تعتر قى جمهورية مصر دسائير أدوية رسمية » . 

ب. - الجدول اهامس : 

د المواد البسيطة التى يصرح بالاتجار ذمها فى مخازن الأدرية البسيطة . 

ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات حكمة الغلق ومبيناعلها اسم الصنف 
و كيته والمُن واسم المؤسسية الصيدلية الواردة منها وعنواما وامم الصيدلي محضر أوجزىء 
الصتف و يشترط أن تباع فى عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها فى عازن الأدوية البسيطة ». 

هادة ١ط‏ ينشر هدا! القرار في الجريدة الرعية ويكون له قوة القانون » و يعمل به 
من تاريخ نشره - 

يبصم هذا القرار حاتم الدرلة » و ينفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة الجهورية في ؟ ربيع الأول سنة +لام٠‏ ( 1 أ كتوير سنة 66 ) 

مذكرة |إيضاحية 

فى جال صرف التراخيص الدؤسسات الصيدلية ظهرت صعوبةفى التطبيق أوجبت تعديل 
المادتين ١ 6 1١‏ ذلك أن التنافس على فح صيدليات عامة في مكان واحد سبي المتاعب 
في العمل بسبب شرط المسافة فقد كانت المادة ١١‏ تنص على معاينة موقع ااؤسسة فى بحر. 
لاثين يوما- وتخطر الطالب برأ.ها فى للوقع خلال هذه الفترة . وبعد فوات هذا اليعاد 
دون اخطار الطالب بالرأى ‏ موافقة ضمنية على الموقم وتطبيق هذا الح على اطلاقه 
فيه اخلال بشرط المسافة التى نصت عليه المادة .سم هن نفس القانون اذا كانت الموافقة 
الفيمنية على الموقع قد صادفت حالة لا تتوافر فيها شرط المسافة بين الصيدلية المطاوب 
التر -خيص 3 وصيدلية أخرى عى سخص عا ولذلك رؤى تعديل المادتين ١١‏ و١‏ علي 
أسق ما مجرى عليه العمل في قانون الحال التجارية والصناعية ‏ فيكون للطالب اكتساب 
الحق فى الموقع بفوات ذلك المبعاد دون اخلال حك الفقرة الثاني من المادة .م من القانفون 
حتى لا تمس حقوق أصحاب الصيدليات القائمة ,سبب فوات ميعاد الثلاثين بوما واكتساب 
الطالب الجديد الموافقة الضمنية على موقع لا تتوفر فيه شرط السافة . 
7 كا رؤى تعديل المادة مه هن القانون وم التى تعني بتصريف ال مستحضر الصيدلي الخاص 
فقد أثيت العمل أن الحاجة ماسة إلى اخضاع بعض المستحضرات كالمبيدات الحشربة للرقابة 
و لشروط معيتة فى انتاجها يا وجد أن بعض الواد الدوائية التي لا تخضع من حبث صرفبا 
لقيود خاصة يساء استعمالها كا هو الشأن بالنسبة الى السكارين والسيكونال والمتدرين 
وغيرها * وحى تضع الوزاره بدها على تداول تلك الأصناف والمواد ميث لايضار اوور 
من ثر كهابغير رقابد وى اعطاء وزير الصحة سلطة اصدار القرارات المنظمة لشروط نحضير 
تلك المواد وتداوها ومن محق لهم عرضها للبيع للتجمهور وغير ذلك نن. الأمور الى ننظم 
العداول يوجةعام ٠‏ 010 ش : ١‏ 5-5 
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وقد أدسخل المشروع تعديلا على المادة ب7 ميث يرقم عن اللجنة الفنية بعض الأعياء التى 
كانت ملقاة عامها بمق.ضى النص القائم إذ كان منوطا لها إصدار الأمر بالافراج اجمركى عن 
كل رسالة من رسائل الأدوية ‏ هم أرل مهمة اللجنة الفنية أساسا عى تسجيل الأدوية 
الساللة ورفض ماعدا ذلك أما الافراج المرى بغير التسجيل فهو عمل إدارى رؤؤى 
إسناده لقم مراقبة الأدوية بمبلحة الصيدلة على الأسس والقواعد التى تضعها الاجنة اافنية 
هذا الفرض ا رؤى إخضاع عمليات تشغيل الأدوية اللحلية المسجلة أرقابة القسم ذانه فكل 
عملوة تشغيل بلغ المصبتع عنها قسم مراقبة الأدوية . لكى محصل على تصر يح ذلك القسم 
بالافراج عن تلك العمليات متى ثبت للقسم مطابقتها للشروط التي سجل الدواء على أساسها . 

أماعن المادة .و وي المادة الى تحدد فترة الا نتقال بين نظامين نظام تداول الأدورية 
المستوردة بغير تسجيل و نظام حظر تداولا إلا إذا كانت مسجلة ‏ حددت هذا الغرض 
فترة قدرها 6م شررا لتفسح خلاها الجال أمام أصحاب الشأن وأمام الاجنة الفنية لمراقبة 
الأدوية لتسجيل الأدوية اتى لم سيق تسجيلها يكون العمل أنبت أن الأمر حتاج إلي مزيد 
من التحديد ووضمع مواعيد ثابتة إنقديم الطليات » الأمر الذي رأت معه الوزارة وجدوب 
تحديد ميعاد يقفل فى تجابعه باب قبول الطلبات ‏ حتى يضطر أصحاب اشأن إلى البادرة 
قبل اننبائه إلى تقدم طلباتهم إلي اللجنة ‏ و بذلك تستطيع اللجنة أن تحصر تلك الطلبات 
وتتفرغ لدراستم! وتسجل الصالحم متها ورفض ماعدا ذلك ى أن تتوقف أحكام هذا 
القانون فيا تخدص بالعداول والامراج المرى والتجهيز خلال فترة الانتقال هذه و تضم 
الأدوية خلال تلك الفترة للاحكام التى معددها وزير العبحة العدومية بقرار منه ٠‏ . 

وبديعى أن المدة الى تكني للفراغ من خص الطلبات والبت فيها وتسجيل الصاح منها 
عبر معروفه . 

وترى الوزارة أن المدة الياقية دتى انقباء فترة الأربعة وعشرين شرا قد لا تكتي لفحص 
جميمع طلبات تسجيل الادوية التي تعلقاها اللجنة فى البعاد الذى حدد لذلك - وستق لاتضار 
المصلحة العامة رؤى أن يكون للوزير الحق في أن عد تلك الفترة بالنسبة للادوية التي 
تقدم أصحاءها بطلبات لتسجيابا على أن تسري ليها الاحكام الوقتية للتداول إلى أن تفرغ 
اللجنة من ههمتها بالنسبة لما . 

كاررى تعديل المادة ؟؛ محيث محدد وزبر الصرحة الحمومية بقرار منه دساتير الادوية 
الاجنبية التى تعتبر دساتير أدوية رسعية فى مصر وذلك ليتسع تال الاعتراق بما ترى الوزارة 
الاعتراف به من تلك اللاساتير بدلا من ورودها فى المادة على سيل الحصر. 

أها بالتسبة للجدول الحاهس -. وهو جدول المواد المصرح ببيعها في مفازن الادوية 
الله نكن النص القائم يفيد جواز تجزئة تلك المواد فى اللخزن مع أن هذه العجزئة 
لامجوز أن نم الا فى اليد ليات العامة أو معامل الانتاج ولذلك رؤى تعديل النص لازالة 


قوانن وقرارات و5 


اللبس الموجود فيه بالنسبة للتجزئة محبث يصبح النص صر نحا على عدم جواز تلك التجرئة 
بالخازن البسيطة . 

وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض عشروع هذا القرار على السيد رئيس الجمهورية 
رحاء الموافقة عليه واصداره - 


قرار بالقانون رقم ١م‏ لسنة هو () 
في شأنالحال العامة 

باسم الأمة 
رئيس احمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم مب لستة 1141١‏ بشأن الال العموهية » 

وعلى القانون رقم م١‏ لسنة ه66١‏ » 

وعلى ما ارتناه مجلس الدولة . 

قرر القانون الا لى: 

مادة تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الا “نى ديامهما : 

)١(‏ النوع الأول : ويشمل المطاعم والمقاهي وها يمائلها من امحل المعدة ليع أو تقدم 
الملأكولات أو المشرويات بققعيد تناولها فى ذات المحل . 

(؟ ) النوع الثاللي : ويشمل الفنادق وال وكائل والبنسيو نات والبيوت المفروشةومامائلها 
هن المحال المعدة لايواء المبور علي اختلاق أنواعها . 

وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من اليناء ار لون أو الأأواح المعدنية أو أية 
هادة بتاء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أبة وسبلة من .وسائل 
النقل البرى أو النورى أو البتحرى . 

مادة + - لا يجوز في المدن فنح محال عامة من النوع الأول إلا فى الشوارع أو الأحباء 
التي يعبدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البإدبة والقروية بناء على اقتراح الجا لس البلدية 
الختمبة بعد حصولا على موافقة المحافظ أو المدير . 

أما في القرى فلا يجوز فتحبا إلا فى تلك الق يصدر بتحديدها قرار هن وزير الشئون 
البلدية والقروية بناء علي اقتراح المحافظ أو المدير الخقص ‏ ويحدد في القرار عدد امال 
الى موز فمحها فى كل قرية . 

ولا يبموز فتح تلك الحال في المواقع غير الصحية أد بإلقرب من السجون أو الأمامكن 

.(3). نسر.بالوقائع. المصيربية المدد 8ه مكرر الصاحر فى © توقير سِبة 1405 1.٠‏ + 


ب العدد الثالى ‏ السنة السأبعة والثلاثون 
العدة للعبادة اللصرح بإقامة الشعائر الدينية فما أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور 
أو الجبانات . ' 
فاذا كانت نلك المحال نبيع مشروبات روحية أو مر فلا موز كذلك فبحها بالقرب 
من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو التكنات . 
ويستثنى من حم هذه المادة ا حال العاءة من اانوع الأول الماحقة بمحال عامة من النوع 
الثاتى أو بملاه إذا كانت .مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه امال الأخيرة وكانت بذات 
الممكان. 
مادة م لا يجوز فح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ويجوز أن 
يشمل الترخيص أكثر من محل هن نوعى الحال العامة إذا كانت تشغل مكانا واحدا - يا 
يجوز أن يشمل 'الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو اللنجارية أو الملا الماحقة بامخل 
العام والق يستازمها هباشرة نشاطه الأصلي . 
مادة + يقدم طلب التزخيص إلى الادارة اعامة للوائح والرخص أو فروعبا 
بامحافظات أو المديريات مشتملا على البيانات ومرافقا له الأوراق والرسومات اانصوص 
علها فى القرارات المتفذة لهذا القانون . 
وعلى الجبة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأها فيه إلي مقدمه في ميعاد لا يجاوز شهرا من 
تاريخ وصيوله. 
وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدثئية يكلف الطالب بأداه رمم المعاينة الذى يعسدر 
بتحديده قرار هن وزير الشكون البلدية والقروية. 
مادة ه ‏ يعان الطالب بالموافقة على موقع اللحل أو رففبه فى ميعاد لا يماوز ملاثين 
يوها من تاريخ أداء رمم المعاينة .و يعتبر فى حكم الموافقة علي الموقع فوات اليعاد 
المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى وذلك دون الإخلال بأحكام المادة ؟ . 
مادة 4 فى حالة الموافقة على موقم المحل يعان الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها 
فيه ومحدد له مرلة لا جاوز ثلاثين بوما لاهامها . 
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة امختصة ذلك بكتاب موصي عليه وعلي 
هذه الجبة التحقق من إعام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ اذا نبت 
إتماهها صرف الترخيص هراثقا له الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام . 
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب مها لا تتجاوز نصف الها ةالأولي. 
فاذا م تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن تمصل علي همل أخرى لا يجاوز جموع عددها 
المهلة الأولى علي أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهاة من هذه .لهل تعادل نميف 
قيمة رسوم المعاينة الأولى فذالم تتم الاشتراطات فى مهاية هذه امهل رفض الظلب . 


قوانين وقرارات > 


وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم 
الاشتراطات وتيدا المبلة مر تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل التهاء المبلة 
بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود المد الأقصي للمهل امنصوص عليه فى الفقرة السابقة. 
مادة بو - يجب أن تتوافر فى المحال العامة الاشتراطات الأانية : 
١‏ - الاشتراطات العامة 
وم الاشتراطات الواجب توافرها فى جميع محال أو فى نوع منبا وفى مواقعها ويصدر 
هذه الاشتراطات قرار من وزير الشكون البلدية والقروية. 
ويبحوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا 
وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء . 1 
؟ ‏ الاشتراطات الخاصة 
و الاشتراطات التى ثرى الجهات التى يعنيها الأمر وجوب توافرها فى انحل المقدم عنه 
طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص 
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن بضيف اشتراطات جديدة يجب :وافرها 
فى أي ل مرخص به . 
مادة مم التراخيص الى نعطي طبقا لأحكام هذا القانون دائمة مالم ينص فيها على 
تحديد مدتها - ويجوز نمجديد التراخيص الحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رمم للعايقة ... 
ويجحوز إعطاء تراخيص مؤقتة عن المحال التي تقام بصفة عرضية ف المناسبات كالموالد 
والأعياد والعارض - وتعطى هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التي يقررها الدير. 
العام للادارة العامة تلوائح والرخص بالاتفاق مع الحافظ أو المدير . 
مادة وه - يؤدى الر خسن 4 سنوي رمم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير 
الشكون البلدية والقروءة ويبين فى هذا القرار أحوال الاعفاء من أداء هذا الرسم . 
مادة ١؛ ‏ لا يجوز إجراء أي تعديل فى امحل اللرخص به إلا بموافقة الجهة' الماتصة 
تتبع فى الحصول على هذه الموافقة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4 و١‏ ونجمبل 


ل 
مادة. ١١‏ - لا يجوز إعطاء الزاخيص المنصوص عليبا في المادة م إلى الأشخاص 
الى بيانهم : 


. امحكوم عليبم بعقوبة جتاية ولم برد إليبم اعتبارثم‎ )١( 
. الحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة عخلة بالأمانة أو الشرف ولم يود إليهم اعتبارثم‎ )9( 
المكوم علييم فى جريمة جك بسبب وقوعها بإغلاق امحل المام أو اللهى |إذيكاثوا‎ )6( 


4د العدد الثاني - المنة السابعة والثلانون 


يستغلونه أو ديرو نه أن يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور و تمض ثلاث سنوات على 
صدور الح بالعقوبة. 

كا لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلي عدممي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب 
الحصول على الرخيص على امم النائب الذى يكون مسئولا عن أنة عغالفة لأحكام 
هذا القانون . 

و يسرى هذا ادك على نواب عد بمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية امحل . 

مادة ٠٠‏ - لا يجوز لأي شخص أن يستغل عملا عاما أو أن يعمل مديرا له أو مشر 
على أعمال فيه إلا بعد جصوله على ترخيص خاص في ذلك بعد أداء الرسوم التي يعبدر 
' تحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ٠‏ 

وبسرى حك المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه فى هذه المادة . 

مادة م١‏ تلغي التراخيص المنصوص عليها فى المادئين "؟ و١١‏ إذا حم طى المرخص 
له باحدى العقوبات أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليبا فى المادة 1١‏ . 

مادة ١14‏ - عند وظة المرخض له محل عام يجب عليمن آلت إليبم ملكية امحل إ بلاغ 
الجهة الختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوظة بأسمائهم وباسم هن ينوب عنهم ويكون هذا 
النائب مسئولا عن تنفيذ أجكام هذا القانون والقرارات النقذة له وعليهم اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل البهم خلال أربعة شهور من ناريخ الوفاة وذلك مع 
عدم الاخلال بأحكام المادة 1١١‏ . 

مادة ١٠‏ - يجوز التنازل عن ترخيض المحل العام بموافقة الجهة الختصة وعلى المعنازل 
اليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طليا بنقل الترخيص اليه مرافقا له عقد العنازل 
معدن علي توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق ٠‏ وعلى الجهة المقدم الببا الطلب أن نبت 
قبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقد يمه . 

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الي أن نتم الموافقة على التتازل. 

هادة .و على المرخص له محل عام ابلاغ الجهة المتصة بامم مستغل انحل وعلى 
المستغل ابلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة 
أي منبما لأعماله . ش 

مادة ب0؟ ‏ لا يجوز في المحال العامة ببع أو تقدم مشروبات روحية أو عمرة الا بعد 

الحصول علي ترخوص خاص فى ذلك هن المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص بعد 
موافقة وزارة الداخلية . 

ولا يعطى الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الا اذا كان المخل المطلوب عنه 
الترخيص من محال النوع الأول التى تقِع فى احدى الجهات المنصو ص عليها فى المادة م١‏ . 


قوانين وقرارات هر 


و لامدير العام للادارة العامة الوائح رالرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته 
أر تقييده بأى شرط أو وقف العمل به مقتنا فى المناسيات كالأعياد رالموالد والاتعخابات 
بناء على طلب الحافظ أو المدير . 


ويعتر هذا الرخيص شخص ولا يسرى إلا بالنسبة إلى الحل المعطي عته ويلغى إذا 
توفى المرخص له في فتح الحل أرتغيير لأى سبب آخر ويصرح مؤقتا ببييع امور أن ينوب 
عمن آلت إلمهم ما.كية هذا امحل أو إلى المستغل الجديد خلال الفترة لمحددة بالمادة ؛ ٠‏ 
وبنفس شر وطبها . 

مادة م١‏ لوزير الشئون البلدية والقروية أن ممدد بقرار منه عد المحال العامة الى 
جوز الترخيص فيا ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة في المدن والمصايف والشاقى 
وأن محدد الشوارع أو الأحياء التى يجوز ذها فتح هذه المحال وذلك بناء على اقتراح [لجالس 
البادية لتلاك الجبات بعد حصو لا على موافقة احافظ أو المدبر و كذلك الحصول على موافقته 
في الجبات النى توجد بها مجالس بلدية . 


كا يجوز لوزير الشئون البلدبة والقروبة لأغراض سياحية بناء على اقتراح وزير الارشاد 
القوتى و بعد الاتفاق مع وزير الداخلية أن محدد بقرار منه محال بالمدن والقرىالتى يرخص 
فنها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو غمرة وعدد ما يفتع منها في كل قرية . 

مادة ور - لا موز فى الحال العامة لعب القار أو مزاولة أبة لعبة من الألعاب ذاتِ 
المحطر على مصالح اجمهور وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية . 


وقي حالة عخالفة حك هذه المادة تضيط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياءالتى استعمات 
في ارتكاب الجرعة . ئ 

مادة .+ استذناء من أحكام الادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التى تبرمها مم 
الشر كات أو ااؤسسات فى متاطق السياحة أو التعمير ان تمنحبا رخصبا فى مزاولة ألعاب القيار 
فى احال العامة الموجودة فى تلك المماطق على أن يقتصر الدخول إلي الأماكن الى تَزّاول فببا 
تلك الألعاب على الأجانب البالفين وعلى أن يكون دخوهم بمقتضي جوازات #فرثم أر 
تصار بح الإفامة . 

ولوزير الشكون البادية والقروءة إلغاء هذه التراخيص فى حالة مخالفة هذه الشمروط . 

وله أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسسات رسما سئويا يقناسب وإيرادات كل منها 
من لعب القيار حيث لا مجاوز الرسم نميف هذه الابرادات و تخصص حمبيلة هذا الرمم 
لاوجوه التي يعينها وذلك مالم يتفق في المقود على خلاف ذلك . 


مادة ١ب‏ يجب أن نوضع علي الباب الرئيسى لكلمحل عام لافتة مكنتوب بلها_لوعه 


١.‏ العدد الثاني السنة السابعة والثلانون 
باللغة العربية يا يجب ان بوضبع فوق كل باب من أبوابه الحارجية المستعملة مصياح يضاء 
من غروب الشمس إلى وقت إغلاق الحل . 

ماد +« - لا يجوز فى الحال العامة العزف بالموسيق أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير 
يقومون بذلك أو حيازة مذياع إلا بترخيص خاص من الادارة العامة للوائح والرخص أو 
فروعبا بالاتفاق مع الحافظ أو المدبر وبعد أداء الرسوم التى يعيدر بتسحديدها قرار 
من وزير الشئون البلدبة والقروية » على أن مخطر وزارة الارشاد القوى بذلك عند 
الترخيص ٠.‏ 

ويبين فى هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز ذما العزف بالموسيق أو 
الرقص أو الغناء أو إدارة المذياع ويجوز تجديد هذا الزخيص وق حالة مخالفة أحكام هذه 
المادة تضبط الأدوات التى استعمات فى ارتكاب الجررمة . 

مادة مم يحظر فى الحال العامة اركاب أفعال أو إبداء اشارات مخلة بالحياء أو 
الآداب أو التغاض عنها يا يحظر عقد اجتاعات عخالفة للآ“داب أو النظام العام . 

وقى <الة خالفة أحكام هذه المادة لرجال البوليس إخلاء امحل أو اغلاقه قبل الميعاد 
المقرر ‏ علي ألا يترتب علي الاغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الحروج أو منع 
دخول. المقيمين فيه وخروجم إذا كأآن من مال النوع الثاني . 

مادة + لا يجوز قبح المحال العامة من النوع الأول فى المدن قبل الساعة السمادسة 
صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء في المدة هن ١١‏ هنأ كتوبر إلى ١4‏ من أبريل 
ولا قبل الساعة الحامسة صباحا وبعد السساعة الواحدة صباجا فى المدة من 1١‏ هن أبريل إلي 
مهن أ كتوبر ‏ أمها فى القرى فيعاد غلقها فى المدة الآولى الساعة التاسعة مساء وفى المدة 
الثانية السماعة العاشرة مساء . 

على أنه يجوز للمدير أو المحافظ موافقة المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص ان 
بمدهذه المواعيد بالنسبة إلي حال الموجودة فى شارع أوأ كثر فى أية مدينة أو بالنسية إلى 
محال معينة و كذلك بالنسبة إلى الحلات السراحية الحامة التى تقترحها ممصاحة السياحة ‏ يم 
يجوز له ان يقصر تلك المواعيد بالنسية إلى الخال الكائنة فى القرى ٠‏ 

مادة م؟ ‏ يمحظر فى المحال العامة من النوع الأول: 

)١(‏ تقديم مشرويات روحية أو فرة لرواد الحل قبل الساعة الحادية عشيرة صباحا 
وبعد الساعة الثانية عشرة مسساء . 

على أنه يجوز لأمدبر العام للادارة العامة للوائئح والرخص لأغراض سياحية بناء علي 
اقتراح وزارة الإرشاد القوي وموافقة وزارة الداخلية أن يمد الفتزة اأتى يجوز فها تقدديم 
الشروبات المذ كورة في الحال التى تقع قى شارع أو أ كار فى أبة مدينة أو بالنسبة إلى 
عال معيلة 5 


قوانين وقرارات ا 


(م) تقديم مشروبات روحية أو عفرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو أن 
كأنوا فى حالة سكر بين 5 

(م) استخدام نساء لم تباغ سنهن إحدي وعشرين سنة هيلادية كاملة أو حك عليين فى 
جرام مخلة بالشرف ول يرد إليهن اعتبارهن . 

(:) حيازة كحول مجميع أنواعه . 

(ه) استقبال أشخاص فى حالة سكر بين . 

() استقبال أشخاص أو استبقاهم فيها في غير المواعيد المقررة 

مادة ؟ - يجب أن يوضع فى مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فبها 
بيع أو تقديم المشرويات الروحية أو الخمرة إعلان مكتوب إاللغة العربية ومخط واضح 

شتمل على مواعيد تقديم هذه اشر وبات والأشخاص الذين لا يجوز تقدبما اليهم . 

مادة بام محدد الإدارة العامة لواح والرخص أو فروعبا لكل محل عام من النوع 
الثاتى عدد الأشخاص الذين مجوز إيواىمم فيه ويثبت ذلك في الترخيص ولا يجوز تجاوز 
هذا العدد إلا عوافقتها . ش 

مادة م٠‏ على كل مستغل لحل عام من النوع الثاتى أن بسك دفترا مطابقا النوذج 
.الذى تعدمده وزارة الداخلية وأن نحم كل صحيفة منه حاتم الحافظة أو المديرية التى يقع 
امحل في دائرتها . 

وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى إلى حله يوم حضوره مع يان جلسيته 
وصناعته ومؤطنه فى مصر أو فى الخارج والجبة القادم منها وتاريخ مغادرته امحل . 

ويجب أن يكون الدفتر خاليا من أى فراغ أو كتابة فى الحواشي أو كشط أو تمشير 
فيا دون فيه ٠‏ 

وعلى مستغل امحل أن يقدم هذا الدفتر لكل هن يعينه الحافظ أو المدير من مأمورى 
الضبط القضائى لراجعته وعليه أن يقدم للبوليس كل مايطلب من البيانات المدونة فيه . 

وعليه أن يسل للبوليس كل صباح يانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الأحكر 
بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى امحل - أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة 


إل - 
حخيرة . 
ولضباط البوليس الدخول قى هذه امحال اراجعة دقائرها والتحقق هن صعة البيانات 
الدونة فيبا والحصول على صورة منها . 


مادة :هب يغلق انحل إداريا أو يضبط إذا تمذر إغلاقه في الأحوال الآتية : 
)١(‏ فى حالة مخاللفة أحكام اللواد م و ١7‏ و ٠ ١4‏ 
() إذا غير نوع امحل أو الغغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص ديد ٠‏ 
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رم) فى حالة وجود خطر داهم على الصبحة العامة أو على الأمن العام نقييجة لادارة انحل . 

(4) فى حالة بيع المذدرات أو الساح بعداولها أو تعاطيها في انحل . 

ويجوز غلق الحل إداريا أو ضيطه إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآنية : 

(0) فى حالة عخالفة أحكام لمادة ١4‏ والبنود الأربعة الأول من المادة , . 

() إذا وقعث ف امحل أفعال مخالفة للا“داب أو للتظام العام أ كثر من مرة . 

ويصدر بالغلق الادارى أو الضيط قرار مسبب هن الادارة العامة للواتم والرخص أو 

فروعها فما عدا حالة بيع الادرات أو السماح بتداوها أو تعاطيها فى الحل وحالة وقوع 
أفعان مخالفة للا"داب أو النظام العام أ كثر من هرة وحالة وجود خطر دام على الأمن العام 
فيصدر فيها الفرار من المحايظ أو المدير . 

ويستمر الفلق الادارى أو الضبط إلي أن يصمدر إذن من النيابة العامة أومن المحكنة بفتح 
الحل أو إلى أن يفعمل فى الجرمة حك تهاتى . على انه إذا كان الغلق الادارى أو الضبط 
لوقوع أفعال غالفة للآ“داب أولاتظام العام أكثر من هرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهرا . 

ولاتل الغلق الادارى أو الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون . 

مادة ٠‏ تلغى رخصة امحل العام فى الأحوال الآنية : 

03 اذا أبلغ المرخص له الجهة الختصة بوقف العمل بالحل واتهاء الترخيص . 

(0) اذا أوقف العمل بامحل لمدة +؟ شبرا متعبلة ٠‏ 

() اذا أزيل امحل ولو أعيد انشاؤه . 

(؛) اذا كان امحل ثايها ثم نقل من مكانه . 

(0) اذاغي نوع امحل أو الفرض الخميص له . 

(5) اذا أصيح الحل غير قابل لانشغيل . 

() فى حالة عالفة أحكام المادة ٠١‏ وعدم اعادة امحل الى أله خلال المدة الى محددها 
الجهة الختصة . 

ب اذا صدر حم نبالى باغلاق امحل لدة ثلائة شهور . 

مادة وم في حالة مضالفة المواد ١!‏ و و١‏ و ه70 تقطى المحكة فى الدعوى على وجه 


الاستعجال ويجوز أن يكون اعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكة بواسطة أحد 
رحال السلطة العامة . 

مادم ام أ يعاقب على عفالفة أحكام المواد ١‏ و ٠4‏ و8١‏ ودين ٠و‏ من المادة 
8 بغراهة لا جاوز خمسة جنيبات . : 


وإذا كان النهم قد سيق الم عليه من أل من يمن فى بترم م نص . ااه 


ثوانين وقراراث ني 


لسابقة :تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تجاوز خخسة 
جنيبات أو إحدي هاتين العقو بين . 

مادة حم يعاقب على مخالفة أحكام المواد ن19 و 7#« و م؟ والبئود 1 و ؟ و # و4 
من المادة ه؟ بالحبس مدة لا تجاوز ثلانة شهور و بغرامة لاتجاوز عشرة جنيبات أو باحدى 
هانين العقوهين ٠‏ ويجوز المكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرعة 
المنصوص عليبا في المادة ١‏ . 

ماده م - يعاقب على عخالفة أحكام المادة ١‏ بالحبس ويغرامة لا تجاوز ألف 
جنيه ويح بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء ااتي استعملت فى ارقكاب 
الجريمة . 

مادة مم يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له 
بالحبس هدة لا تجاوز خمسة عشر يوما و بغرامة لا تجاوز خمسة جنيبات أو باحدى هاتين 
العقوبتين . 

ماده م د فى حالة مخالفة أحكام المواد ١‏ و م و١(‏ و (١‏ يجب المحم 
باغلاق امحل ٠‏ 

وفى حالة خا لفة أحكام المواد/اة و لماو و١‏ و ©؟ واليئد الأول من المادة مم م 
باغلاق امحل مدة لا تجاوز شهرين ناذا كان المنهم قد سبق الح عليه هنذ أقل هن ستتين 
لجرممة مما نض عليه في المواد المذكورة وجب الحك باغلاق امحل مدة 'ثلائة شهور ش 

ويجوز الحم باغلاق انحل مدة لا تجاوز شبر فى حالة مخالفة المادة ٠‏ والبنود. وم 
و4 وه ومن الادة هم إذا كان امتهم قد سبق اللمكم عليه ماذ أقل من سنة لجر مةة نميا 
نص عليه قي المادتين المذ كوركين . 


هأدةٌ نيام - راصال الحم بالإغلاق جوز للمسدكة أن تأمر بالنقاذ رغم الطعن ق. 
الحم بالمعارضة أو الاساق ٠.‏ 0 


ويتفذ الحم بالاغلاق دون الاععداد.بأى استشكال في تتفيذه . 
مادقم" د يكون مستغل ال ومكيره والمشثرف غلن أعمال. فيه مسثو لين مع عن أب 
خالفة لأحكام هذا القانوررن 


مادة .م كل من أدار جملا غمكوما باغلاقه- أو أغلق أو متبطا بالظلرنيخ التدارئ 
يعاقبن #الحبس. مده ل«تجاو و ثلائةه شبور. بخ زآفة طن تقل سو عفرن دتيبادك رلتباوز 
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ماثة جنيه أو باحدى هانين العقوبعين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق الحل أوضبطه بالطريق 
الادارى على نفقة الخالف . 

مادة .4 - فى تطبيق أحكام المادئين ١4‏ و ا« تعد المحال التي يغشاها الجهور حصالا 
غامة . 

أهادة 3 يكون أوظني الادارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين ينك مهم 
وزثر الشئون البلدية والقروية صفة مأهورى الضبط القضاتئٌق في إئيات الجرائم اتى ىق تقع 
الها زفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لم الدخول ف المحال العامة 
التغفتيش علمها ٠‏ 

50-207 تطبق أحكام هذا القانون على المحال العامة الموجودة عند العمل به وعلى 
أناءها مراعاة هذه الأحكام والحصول على الترخيص الانصوص عليه قى المادة م خلال 
سنة من تاريخ العمل به بالذسية إل امال الموجودة فى المدن وخلال ستة شهور بالنسبة 
إك الحال الموجودة فى القرى . 

وعلي من يسعغلون ملك المحال أو يعملون مديرين لها أو مشرفين 1 أعمال فنها أن 
هقدموا خلال شهربن من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوض 
عليه قي المادة ١و‏ . 

ا م؛ - يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية ة أو 
جهة أ أنه منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يناء على 
برسة الات الخعصة . ْ 

مادة 4+" لوزير اأشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أى مجلس 
بأذى: بإنحعصاصاتالأدارة العامة للوائح والرخصن وفروعبا المتصوص علبها فى هذا القانون 
كلبا أو بغضها وى هذه الحالة يكتُون لموظنى الجالس البلدية الذين يندمهم وزير الشئون. 
البلدية والقروية صفة مأمورى الغببط القضائي فى إثبات الجراتم الى تقع باغ لثفة لأحكام 
هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لمم الدخول. في هذه المحال للنغتيش عليها ٠‏ 

مادة هو - . .يلغي القانون رقم مم أسنة ١41‏ اأشار إليه و كذلك كل نص حالف 
أنحكام هذا القانون و يستمرالعل بالةرارات والاوائح العبادرة تنفيذا للقانون رقم مبعإسنة 
0 إل أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون . 

هادة <؛ - ينشر هذا القزار فى' الجريدة الرسمية ويتكون له قوة القانون ويعمل به 
بعد أربعةسشبوؤ . من:تارقيخ نشرويس. ولوزبر الشئون ابد ية:والق وري إصصدار بالترارات 
اللازمة لتنفيذه . 7 
.بيعم هذا القراى عناتم الدرلة:ويشذ. كيقازون مى قزانينها .*. 
.ى عيدي برياسة إعفهو ريق في ع إ.نر ضب عر الأبيل,سذة يلد (:دير سكتوب سنة دعا تك 


قوانين وقرارات 0 


مذكرة اضتاحة 


فى > من يو ليو سنة 1١‏ صدر القانون رقم مم بشأن المحال العمومية مني فين 
على اختصاص وزير الداخلية أو المحافظ أو المديبر بلنفيد أحكايه . 

ثم أدخلت علية بعد ذلك كثير من التعديلات : مقعضي القوانين أرقام يرم لسنة 16 ء 
عوج ع اديج أسنة مزهمة ١‏ رولة 6 27:5 مه4 لسنة ومو ما آسنة 66ؤؤ . 

وقد ترتب كلى التعديل الذى أدخل على القانون المذكور مقتضى القانون رقم 5م 
لسنة 564( أن نقل الاختصاص بتنفيذ بعض أحكامه من ( وزير الداخلية ) و ( المحافظ 
والدير) و ( المحافظة والمديرية ) إلي ( وزير الشئون البإدية والقروية ) و ( فرع إدارة 
الرخص بالمحاهظة أو المديرية ) و ( رئيس فرع إدارة الرخص بالحافظة أو المدبرية ) أى 
أنه بعد هذا التعديل ظل الماختصاص بئنفيذ القانون موزعا بين و زارنى الشئون البلدية 
والقروية والداخلية . 0 

وقد رؤى ت ركز للعمل وتبسيطا للاجراءات دصر الاختصاص بتنفيذ تانون المحال 
العامة فى وزارة الشئون البلدية والقروءة على أن يرجع إك وزادة الداخلية لابداء رأا 
أو للحصول على موافقتها فى بعض الأمور امتعلقة بالأمن العام . 


وفي توحيد الاختصاص على هذا الوجه ميزة مخصيص إدارة واحدة فى الادارة. العامة 
للوائح والرخص وفروعها بالأقاليم يتفي قوانين متجانسة إذ نقوم هذه الادارة بآنفيذ 
القانون رقم «ه؛ لسنة 4هو١‏ بشأن المحال الصناعية والتجارية وسوف يو كل ليها تنفيذ 
القانون المحاص بلملامى وفى ذلك تدسيرى إجراءات استصدارالرخص - إذ كثيرا مايباشر 
فى المحل الواحد أنواع متعددة من النشاط مخضعه للقوانين الثلانة المشار إليبا ئما يقتضى 
الالتجاء إلي جهات متعددة للتزخيص فى فتحه أو إدارته مالم يوجد الاختصاص ويحصر 
فى جهة واحدة . 

وإلرغ مما أدخل علي القانون ر رقم حم لسنة 1١541‏ من تعديلات أن فون اريف 
كشف عن قصور فى بعض أحكامه وعلى الأخص فيا يتعلق باجراءات التصريح بفتح المحال 
العامة و إدارتها - إذ يقضبي هذا القانون بجواز فتح امحل العام بعد ثلائين بوما من تاريخ 
خطار المحافظة أو المدديرية يفتحه مالم يعلن المحافظ أو المدير خلال هذه المدة معارضته 
وذلك بكتاب ب مسجل - وقد رؤى »أن يستبدل بنظام الإخطار نظام | الترخيص فع لبسبيط 
إجراءاتة وإيضاح الالتراماث الفروضة علي طاليٍ الر حيصي ,في فتح المحال العامة 2 | 
رؤيى علاج ما شاب رض كم القانوق ال'خر هن قصور .. 0 00 


5 العدد الثالى ‏ ااسنة:السابعة وااثلاثون 


ونحقيقا للاغراض اتقدمة أعد مشروع القرار بقاتون المرافق . 

وقد تكفات المادة الأولى منه بييان نوعى المعال العامة التى مضع لأحكامه . 

وحظرت ال ادة ؟ فتح محال عامة من النوع الاول إلا فى الشوارع والاحياء والقرى 
التي تصدر قرارات بتحديدها ك) حظرت فتحها فى بعض المواقع والامكنة واستثنى من حم 
هذه المادة المحال العامة هن النوع الاول الملحقة بمحال من النوع الثاني أو يملاه إذا كانت 
مخصصة بصفة أصلية لحدمة رواد هد المحال الاخيرة بذات مكاتها ‏ 

و نصصت الادة م علي عدم جواز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيض فى ذلك 
وأحازت تيسيراً للاجراءات أن يشمل الترخيص أى عل من المحال العمناعية أوالتجارية أو 
لللامى اللحقة بالمحل العام والتى يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلي وغنى عن البيان أنه يجب 
“أن تتوافر فى كل من هذه المحال الاشتر شتراطات النى يقضي با القانون الذى مضع له أصلا . 

وبينت المواد 4 وه و + اجراءات الحصول علي الترخيص فى فتح المحل وقد فرضت 
على طالب الترسخيص وعلى الجبة المقتصة باعطائه شر وطا واجراءات تكاللى الحصول على 
الرخصة أو صدور القرار برفض اعطائها فى وقت قصير وبأيسر الطرق . 

ونعمت الادة + على الاشتراطات الواجبي تؤافرها في انحل قبل اعطاء -الترخيص واعازت 
بقرار من الوزبر الاعفاء من كل أو بعض الاشتراطات العامة فى بمض الجبات إذا وجدت 
أسباب تبرر هذا الاعفاء . 

وقررت المادة م دوام'الترخيص مالم ينص على تحديد مدتها واجازت تجديد التراخرص 
:'اغددة المدة بعل اداء رسوم المعاينة . 

م أجازت اعطاه تراخيص مؤقتة عن المحال الى تقام بصفة عرضية في بعض 
الناسيات . 

رتركت اناده لعل امخض ؟ اداء رمم تفتيش سنوى يعبدر بتحديده قرار من وزير 
الشكون البلدية والة روية . 

وحظرت المادة ٠١‏ اجراء أى تعديل في امحل المرخص به إلا بموافقة الجبة الختصة . 

'ونصت الأدة ١١‏ على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لدف تح تحمل عام .. 

وأوجبت المدة ١١‏ على هن يقوم كم رو و 
أعمال فيه أو تعشل لل رخيض خاعى فى قات حت وقد اميس حتؤل امسق علي هذ 
الترخيص الحاص ا اوحظ فى العمل من قيام عض“ أصحاب الحال العامة بتأجير ها أو التعاقد 

مع غيرثم علي ا-تخلاطا » #المستأجر أو من بؤول إليه حق الاستغلال يقوم افاي 
صاحب الحل المصرح له بفمحه و بصبحتهو في واقع الأمر مستفل المحل .. 

ونصت المادة لم, على الغاء الراخيص. المنصوضن غليبا اق للادتين ما و1 خالدتما إذا 


قوانين وقرارات ابا 


انتغت عن المرخص له الشروط المنصوص عليبا في الادة 1١‏ . 
وبينت المادتان ١6‏ ء وو ما يجب اتباعه عند تغيير مالك المحل سبب تنازله عنه أو 
وله . 
وأوجبت المادة 1١‏ علي المرخص له في فتح محل عام ابلاغ الجبة المختصة يامم مستغل 
الحل إذا عبد بهذا الاستغلال إلى غيره - كا أوجبت علي المستغل سواء اكان هو 
المرخص له فى فتح امحل أو غيره إبلاغ الجبة الختممة باسم مدير امحل أو المشرف عبى أعبال 
فيه وذلك قبل مباششرة أي منهما لأعماله . 
وتضمنت المادئان ٠‏ و م؛ الأحكام الخاصة بالترخيص في بيع أو تقدم المشروبات 
الروحية أو الخمرة فى محال العامة . 
كا بينت المادة 4 الاحكام الخاصمة يحظر لمعب القمار أو مزاولة أن لعبة ذات خطر 
على معباط النمهور فى المحال العامة . 
إلا أنه نظرا إلى مالاسياحة والتعمير من شأن وما ينعظر هما هن أثر في حياة البلاد 
الاقتصادية والاجتاعية فقد رؤى أن يتناولمما القانون بنص خاص هو المادة .؟ يجمز 
الحكوءة .فى العقود التى نبرمها مع الشركات و!اؤسسات فى مناطق السياحة أو التعمير أن 
منحها رخصا في مزاولة ألعاب القار فى المحال الموجودة فى تلك المناطق على أن يقتصر 
الدخول إلى الاماكن التى تزاول فيها نلك الالعاب علي الاجانب البالغين وعلى أن يكون 
دخولهم فيها ممقتضي جوازات سفرثم أو تصاريح الاقامة واجيز ان يفرض على تلك 
اش ركات او المؤسسات رسم سنوى يتناسب وإبرادات كل هنها من امب الفمار بحيث 
لايجاوز نصف هذه الابرادات ‏ وهذه الاحكام مأخوذة عن القانون رقم م1 لسنة هوا 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ارم لسنة ١541‏ بشأن المحال العامة وبعض أحكام القانون 
رقم ١6١‏ لسنة و4١‏ بشأن الأندية وبالغاء الرخص السابق منحها لامحال العامة والأندية 
ق مراولة ألماب القيار - 1 
وأوجبت الادة ١؟‏ وضع لافتة علي الباب الرئيسى لكل محل و وفع مصباح فوق كل 
ياب من أبوابه الحارجية المستعملة . َ 1 
وحظرت “لنادة 7 العزف بالموسيق أو الرقص أو الفناء أو ترك اغير يقومون بذلك أو 
حيارة مذباع إلا بترخيص خاص من الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعبا . 
وحظرت 'الادة م٠‏ ارنكاب أفمال أو ابداء اشارات غلة بالحياء أو الأ“داب أو عقد 
اجهاعات عنخالفة-للة“داب أو للنظام العام . 
وحددت المادة 4 مؤاعيدفتح الخال العامة من النوع الأول أ أجازت مد هذه اأواعيد 
إيعض :تلك الخال و خصو صا إلسباحرة إهامة متها ْ 


5 العدد الثاني السنة السابعة والثلائون 


و نعبت امادة ه؟ على حظر بعض الأمور فى الحال العامة من النوح الأول . 

وأوحيت مادج ++ وضع اعلان قى مكان ظاهر فى الحال العامة من النوع امرخص فها 
ليمع أو تقديم المشر , أت الروحية م شتمل علي مواعيد :قدريم هذه مر ويات والاشخاص 
الذين لايجوز تقدها إليهم ٠‏ 


ونصث الادة /ا١‏ على الأحكام الخاصة بتحديد عدد الأشخاص الذين جوز إيوائم فى 
محال العامة من النوع الثاتى . 

وتضمتت امادة م الأحكام الحاصة برام مستغلى الححال العاهة من التوع الثاتى بامساك 
دفائر درج فيها ببيانات خامبة يعن يأو .هم الحل و بعقدى هذا الدفتر أو بيانات منه إلي رجال 
البوليس أو مأموري الضبط القضاى . 

و بينت المادة .و الأحوال الى يغاق فيها ال لاداريا أو يضيط إذا تعذر اغلاقه والأحوال 
الى يجوز فيها ذلك والاجراءات الى تتبع في اصدار قرارات الغلق الادارى أو الفضيط ل 
ولكي لابطول أجل الملق الادارى أوالضبط نصت الادة ١م‏ على انه في حالة مخمالفة أحكام 
للواد !9 و4١‏ و ه؟ تقضى المكة في الدعوى على وجه الاستعجال ويجوز أن يكون 
اعلان ورقة الدكليف بالحضور أمام امحمكة بواسطة أحد رحال السلطة العامة . 


و نصت المادة .م على الأحوال التى تلشى فيها رخصة الحل العام ٠‏ 
وتضضمتت المواد جم , اسم ا عساع وسرع ببسم اءوس بياث العقوبات الى توقع فى حالة 


عخالفة أجكام القانون - وقد نصث الادة جم على نه فى حالة الحم بالاغلاق كون مباريف 
الضببط والاغلاق على عائق الخالف و ذلك سواء كان الاغلاق إداريا سابقا على الحم أو تم 
تنفيذا الحم . 

ونصت المادة بهم على جواز الأمر بالنفاذ المؤقت بالنسية لأحكام الاغلاق رغم العاسنفيها 
بالمعارضة أوالاسكناف وطى تنفيذ أحكامالاغلاق دون الاعتداد بأى استشكالف تنفيذها . 


رنصت المادة مم على مسئولية مستغل لحل ومديره وااشرف علي أعمال فيه معا عن أية 


مخالفة لاحكام القانون . 
ونعبث المادة ٠؛‏ على انه فى تطبيق أحكام المادتينو لز ء اب تعد الحالالتى يغشاها اجمبور 
مالا عامة . 


وتضهمنت المادة ١غ‏ الأحكام الحاصية بتحديد مأمورى الضبط القضائي واختصاصاتهم 

و نمبت المادة ؟؛ علي حم وقتى خاص با حال المامة الموجودة عند العمل بالقانونو يمن 
يستغلون أو, بعملون مديرين أو مشرفين على اعمال .فى يلك الخال  ,‏ . . 

ونعبت الادة م4 على جواز اعفاء مدينة أو قرية, أو جبة 5 أي أية منطقة غيبارء تعلبيق 


قوانين وقرارات ل 
بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بقرار من وزير الشكون البلدية 
والقروية . 

وأجازتالادة ؛؛ أن يعبد الي ادارة أىمجاس بلدى باختصاصات الادارة العامة الواح 
والرخص وفروعها اللنصوص عليها في القانون كلها أو بعضهاء وعلى جواز متح موظق 
الجالس البلدية الذين يند هم وزير الشثون البادية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائي . 

:ولا كان تطبيقالقانون الجديد يقعضى فسحة هن الوق تتدمكن فى اثناتها وزارة الشئون 

البلدية والقروبة هن اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه فقد نص في المادة 4 على اسعمرار 
واللوائح المتفذة لهذا القانون . 

وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروءة برفم مشروع القرار بقانون المرافق الى 
السيد رئيس المبورية مفرغا في الصيغة التى أقرها مجاس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة 
عليه واصداره 5 
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العرو 


ممبكات 
را هذا العدد الأحكاوبالأغلث والقوانين والقراراتوالأوامرالعسكر, ب الآنية : 
علد 
وم دكا صادراً من قضباء محسككة.النقضى البائية 
و حكا صادراً من قغباء ممكة التقطن المدنية. 
6 ©#» 
-ممازعات الأدوال الشخصية للاستاذ نصيف ز ى الحاني 
. تكيش الواقعة ومايثيره من مشكلات فى نطاق التقسم الثلاثي للجراءم للد كتور 
رؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق - جاممة عين هس 
جد ا 
قرار بالقانون رقع ماس لسنة ١ه!‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ه.ه لسنة 
ومةا فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية . ص إلم 
قرا را لقانون رقم ١٠م‏ أسنة 107 بتعديل الجدولٍ تخاص بالرسم, الإضافى المقرر 
بإلقانون رقم ,7+ أسنة 46م .ص ريم 
قراز إلقانون رقم 7١4‏ لسنة م١‏ بتعديل المقرة الأولي من الماذة الأولي؛ درل 
القانون رقي 111 أسنفة) 146.فى شأن عدم بجواز توقيع. .المجن على مرتبات 
الموظفين ب اللسعخدمين .أو. معاشاتهم أو. د ف حرام ! إلا فى أحوال 
خاصة . ص ١ه‏ 
قرار بالقانون رقم لإلام أسنة ١165‏ بتحديد المساحة البى ترراع* قط ف سدة 
ك/رلاه؛؟ الزراعية. ص مره 
قرار بقانون رقم هلام أسنة ١40+‏ بتعيين المساحة التى تررع قمحا فى سسنة 
كهةركرلاة؟| الزراعية. ص وو 
قرار بالقانون رقم ممم لسنة<ه؟١‏ فى شأن الأثمان والتعويضات المشار إليها فىالمادة 
١‏ من المرسوم بقاانون دم ه؟ لستة سه( الخاص بالتعيئة العامة . ص ٠١١‏ 
قرار ؟ آقانون. أرقم حك 0 اننا بوقف للد اءات الاريية عل:* العفو : فق أداء 
القيؤن ٠‏ عقيف ++ - 
قرار بالقانون رقم ٠وم‏ أسئة 15605 فى شأن التفويض بالاختصاصات . ص م.؛ 
قرار بالقانون رقم (71 لسنة هة١‏ خاص بالجنسية المصرية . ص ١٠١٠‏ 


ع مولن 


أقراز رئيس اللتهورية رقم بروم لسئنة ؤة١'‏ باغلان التسرعة العامة عمسن و1 م. 
قترار رئيس احميوزية رقم #ءج لسنة ده ه! باعلان حالة الطؤاتى, . صن وى 


ف تدا كن 


الحا العستكري المامية < + . 
أمر رقم ١‏ خاص بالرتابة . ص ٠١‏ 
أمر رقم ؟ بتعبين احافظين والديرين أو هن بقوهون مال سكالا سكيد 
مناطقهم ٠‏ ض 0و١‏ 
أس رقم م بتعيين الرقيب العام . ص ١١١‏ 
-أمر رقم ؛ بوضع نظام لإدازة أموال المسقلين واللراقبين ٠‏ وشيم م من. الأأشيخاص 
والحيئات . ص م١٠‏ 
أمر رقع ه لسنة ه0١‏ خاص بالاتجار مع الرعايا البر يطانيين والفرنسببين ,والتدابير 
اغا يأموالحم . ص م7١‏ له 
: أمو رقم 3 ٠١‏ ) لذن ةجهىر. بسماميل الأفر_رقم ه«لسننة لي ا" 
أمر رقم ه ( ب) لسنة .هو( خاص بالاجار حم الرعايا الامنتراليين: وبالتاير الحاسبة 
بأموالهم . ص م١‏ 
١‏ أمو رقم جز عل عام 
أمر رقي ٠/‏ بشأن سحب السلاح مت الربغايا لبرببطفتيين وال نوين الامو لين ٠‏ 
ص ١4.‏ 6 
أمر رقع م مباحالت. بعضي اللبرائم إل الحط ى إلعسيكوية- صيد. ؤنا.. 
. أمر رقم ه بتشكيل لان معاينة الأضرار الناشكة عن الحرب 10 : 
أكز رقع ٠١‏ باعاثة لابين بأضرار الحوب ١‏ سنة#. 00 . 
ممباحة الرقاءة : 
قرار رقم ه بالععلمات الى تذبع فى رقابة نير" ضل "17و ' 
محافظة القادرة : 1 


أمر رقم . ص م4١‏ 


أهر رقم ؟.بشأن اخلاء الجراجات وحظر مجميع سوارات الأومنو بيس .ص ه4١‏ 
أ ص ررقم شكليف أصحاب المنازل التى ليس بها مخالى» بعمل #سكسية من الرهل . 
ص ١46‏ 
أم رقم ؛ . ض ١65‏ 
أمر رقم ه بتكليف بعض أصاب ابن بالاسجمرار في يليم *ض 140. 
أمر رقم ؟ . ص مم4١‏ 
0-5 أر رقم لان ص لم ؟ ١‏ 
أ رقوم . ص ه4١‏ 
مديرية الغربية : 
ع قم بشأن. سحب السلاح من الرعايا البر يطانيين والفر نسيين والابتتراابين 
والاسرائيابين. ض ١44‏ 
هدرية مدرية الفيؤم : ٍ. 
اررق رقم ١.٠دض‏ مه( 
- رقم + بشأن سحب السلاح من الرعابا ابريطا نية والفر نسيين والأسترالبين و كذا 
عد اه . -الاسرائيايين . صض .ه١1‏ , 
مديرية أسيوط : 
أمر رقمن الغا رخص السلاح وشهادات الاغفاء الممنوجة للاتجليز والأسترالبين 
والفرسيين والاسرائيلبين .ص ١و١‏ 
مديرية الدقبلية : 
أمر رقم ١‏ بشأن حظر إتامة الأعالى بالأما كن المعدة. للمهاجرين ٠‏ ص 1917 . 
هديرية القليع بيةر:< ْ 
أمر رقم ويالغاء رخص السلاح'و سحب الأسلحة عن رعايا الأعداء . ص ١6١‏ 
هديربة سوهاج : 
أمر رقم ا شأن تقييد الاضاءة ب" 
مديرية دمياط : 


ررق سار ساسم م 1ن 
لجنة التحربر 


العرد الثالتٌ 
السام السأيومٌ والتمزئوده 


٠ اس‎ 


المحاطة .- 


م 2-4 ١‏ ة / 


4 
ل 
عياير 


ا ا 


( رئاسة وعضوبة السادة الاسأبذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل ومصط كامل وشمود 


1 
ب ينار سنة موا 
تقش ٠‏ طمن لا مصلحة مثه . لاجدوى من إثارته ٠‏ 
مثاك هن حت رجال الدلطة الهامة فى القبش منى كانت 
الجريمة فى حاة تلهس. 
الميدأ القانونى 
لاجدوى مما بثيره المنهممنأن لخي رالذى 
قبض عليه ليست له صفة مأمور الضبط القصاى 
طالا أن الواقعة كانت فى حالة تلبس تجيز إرجال 
السلطة العامة القبض على امهم وتسليمه الى أقرب 
مأمور من مأمورى الضبط التضاتى 
( القضية رقم 597 سنة 7٠‏ ق ). 


31 
؟ بناير منة 5ه4وؤ , 


للك 15 ٠‏ مايبديه للتهم من أوجه دناعم ل 


يجوز المسأقة أن تعرش عن سماعه ونحقيقه ؟ 
ب ل [ها نة ٠‏ إها ئة لأؤلف . مت كنطق الجرمة ؟ 


المبادى, القانو نية 
ا إل نكن انود قد رج ماع 


مأ ببديه الهم من 


للسحكة اذاكانت قد وضحث لدما الواقمة 3 أو 
كان الأمر المطلوب ممقيقه غير منتج فى الدعوى» 


أو الدذاع وتحقيقه » إلاأن 


| أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين الملة . 


؟ -- جرعة إهانة الموظلف تتحقق هجرد 
تعمد توجيه الألفاظ الثى تحمل معنى الاهانة الى 
الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسبمها . . 
( القضبة وقم 5114 سئة 7 ق باللحئة الساقة) . 


ذا 
؟ يناير سنة ١65‏ 

ذعارة . حى. نسيبه . التسرضش عل الأمارة . 

مثال لاستطلاصه ها يؤدى إليه . 

المبدأ القانوتى 

إذا كان الحم قد استفاد تحريض التبمة 
للائنث على الدعارة مر كونها صحبتتها الى 
الشخص الذى اتخذ محله مكانا لالتقاء الجنسين 
وأمها قدسسبا لشخص آخر وراققبهما إلى:السيارة 


ىف 


العدد الثالك - ألسنة السابمة والثلاثون 


التى ركياها معا لإرتكب معبا فعل الفحشاء 
وأوصته بأن يعود مها فى موعد معين » فإنهذا 
الاستخلاص يكون سائنا ومقبولا وتتحقق به 
الجرعة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الاوى 
من القانون رقم 4" لسنة أهةاؤ . 

( اتفضية رقم ؟8ة سئة 7١‏ ق باليثة السابقة ) ٠‏ 


فنا 
4 يناير سئة 165ؤ 
متعردون . شرط اعتبار لارأة متهردة طعا إمادة 
من للرسوم بقا نون رقم 18 لمنة :وا . 
المبدأ القانوى 
المستفاد من نص المادة الرابعة من المرسوم 
بقانون رقم همه لسنة 144 أن الرأة تماقب 
تجرعة النشرد إذا انخذت الجر عةمر تزقهاالوحيدء 
قاذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشر وعة تكى 
لقيش فلا تعتبر متشردة واعا تعاقب بعقوبة 
الجر مة التى قارفها واذن فاذا كانت الحكة قد 
اعنيرت المهمة فى حالة تشرد ودانتهامبذهالجرعة 
غُرد احترافها الدعارة دون بحث لما قالت به 
من وجودوسيلة أخرى مش وعة للتعيش فإمها 
تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وفى تأويله 
وتكون بهذا الخطأ حجبت قسها عن نظر 
الدعوى وتحقيق دفاع النهمة . 1 
( القشية رقم 551 سنة 7٠‏ ق باليئة الابقة) ٠‏ 


شن 
4 ينابر سنة 65وا 

وصف النهمة ٠‏ دفاع . إحأة متهم إلى محكة انا يات 
مهنا ية الاختلاس الممطيقة على للادة ؟ ١١‏ ع . استيماد 
الحمكة هذه النهمة لمدم توافر أركانه! القانونية 
وإسنادها جنسة السرقة إلى الهم ٠‏ وجوب تلبيه المنهم 
إلى هذا التغير ٠‏ عسدم مراءاة ذاك . يسيب الجس؟ 
بكا يستوجب نقضه. 


المبدأ القانوق 
اذا كانت المهمة الى أحيل انهم بها الى 
محكة الجنايات هى جناية الاختلاس المنطبقة على 
المادة ١١١‏ من قانون العقويات فاستبعدت 
المحكة هذه المهمة لعدم توافر أركانها القانونية 
وامنتدت اليه جرعة أخرى هى جنحة السرقة 
وأدخلت بذلك عنصرا جديدا فى النيمة » فإنه 
يكون من حق المهم أن محاط به علدا ليبدى 
رأيه فيه قبل أر"ف يدان عقتضاه , فاذا كانت 
المحكة قد أغفلت تنهسبه الى الوصف الجديد 
للمرافمة عبى أساسه طبقالما تقضى به المادة ٠م‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية فان<كها يكون 
معبيا عا يبطاله وستوجب نقضه . 
( القضية رقم 555 سنة 3٠‏ ق بالحيئة السابقة )' . 
١‏ 
٠‏ ينابر سنة ١6602‏ 
وسف التهمة ٠‏ دفاع . تغبير انهمة من شروخ فى 
قل إل ضرب لشأتِ عنه عاهة . هذا تعديل ى اامهعة 
لا مجرد تير ف الوسف . وجوب تليبه الدفاع [ليد . 
البدأ القانونى 
الننيير الذى تر به الحسكة فى الوصفمن 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


جناءة شروع فى فتل إلى جناية ض ب نشأت 
عنه عاهة مستدعة ليس مجرد تغيير فى وصف 
الأفعال المبيغة فى أمى الإحالة مما علك محكة 
الجنايات - عملا بنص المادة م٠"‏ من قانون 
الأجراءات اللبائة ت كهراءة لق سكا كين 
سيق تعديل فى التبمة وازا هو تعديل فى التبمة 
نفسها لا يفتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة 
فرعية وه نية القتل بل جاوز ذلك إلى إسناد 
واقمةجديدة إلى امحكوم عليه )نكن موجودة 
فى أمى الاحالة وهى الواقمة اللكونة اماهة ما 
يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك . 
(الفضية رقم 544 سنة *؟ فى بالهيئة المايفة) , 


1 
٠‏ ينابر سنة 1165 
١‏ - تفتيش . تفتيش الأشخاس الموتبرعملا من أعمال 
التسقيق . مأهيته ٠‏ 
ب حسه تفتيش , ببحث رجال الإسماف ىق جدوب 


المصاي الغائب عن صوايه لجع ا فيها وتعرفها وحصرها. 


4 م 1 ا 2 
3 البأداء القانونية.- . 


ات تفتيش. الأشتاس 8 تبائمره 
ساطات التحقيق بالشر وط وف الحدود التىرسمها 
القانون هو ذلك التفتيش الذى رخص الشارع 
في التعرض يري الشخص هاسبة جزعة وقنت 
أو رجح وقوعبا منه تثلييا لأصلحة عامة ص 
مصالح الأفراد الخاصة وخول - رعاية لهذه 
المصلمحة الملمة..- سلطةالتحقيق إجراء النفتيش 


ذفن 


لاحتّال الوصو ل إلى دلي لمادى يفيد فى كشف 


المقبقة . 


قبل قله إلى الستشنى . لمم مافيه! وتعرفه 
وحصره ‏ هذا الاجراء لا مخالنة فيه للقانون إذ 
هو من الواجيات الت ليها على رجال الاسعاف 
الظروف التى يؤدون فيها خدماهم وليس من 
شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية امريض 
أو الصاب الذىيقومون بإسعافه فهو بذل كلا يعد 
تفتيمًا بالعنى الذى قصد الشارع إلى اعتباره 


عملا من أعمال التحقيق . 
( الفضية رقم 778 سنة 7٠‏ ق باليئة السابقة ) ٠‏ 


١ 


140+ يثاير سنة‎ ٠ 
الإعلان لجبة الإدارة . لا يصح‎ ٠ ممارضة . إعلان‎ 
. أن يبن عليه الحسى باهتبار المارضة كأن لم نكن‎ 
المبدأ القانوى‎ 
الآعلان لجبة الادارة لايصح أن فى‎ ١ 
عليه الحكفى المحارضة باعتبارها كأن‎ 
ش‎ 0 
«ااذبحيث إنة لكر من الاطلاع ىا وراق‎ 
الدعوى الى أمرت هذه المحكة بققممها ممقيقا‎ 


لوجه الطعن أن الطاعن امهم مجنحة ضرب " 
م تبطة يجناية وقدم مكنة جنات القاهرة 


5 


ألقى قضت #لسة +؟ من سبتمير سنة بإ 1 
غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل ثم قيض 
عليه بمعر فةالبو يس ق هن سبتميرسنة #إو و١‏ 
وأحيل إلي نيابة جنوب القاهرة حيث أعلن 
الحم الغيابي بسراى المحكّة فى بوم لم؟ من 
سبتمير سنة 140 وقرر بالمعارضة في نفس 
البوم وذكر باعلان الم الغابي أنه مقم 
بشارع وادى حلفا عدينة الاسماعيلية على 
خلاف ما أثبت فى محضر التحقيق ول يذكر 
تقر بر المعارضبة تاريم الجاسة المحددة لنظرها 
ثم حددت بعد ذلك جاسة 1 من مايو سنئة 
6 وفيها لم حضر الطاعن وقررت النيابة 
بالجاسة أنه أعلن لجبة الادارة لتركه مسكنه 
فقغى فى نفس الجلسة باعتبار المعارضسة 
كأن ل تكن لا كان ذلك و كان لايبين 
من الأوراق أن الطاعن أعلن اشخصه أو فى 
محل إنامته الجديد بالجاسة المحددة لنظر 
امعارضة و إأعا أعلن لجبة الادارة و اذا قن 
الاعلان ما كان يصح أن يبنى عليه الحم فى 
المعارضةإعتيارها كأن لم تكن ويكون الحم 
النزتب عليه وهو لمكم اللطعون فيه بإطلا 

عا ستوجب نقضه » . 
( القضية رقم ٠4لا‏ سئة »7 ق بالميئه السايقة ) ٠‏ 


أت 
٠‏ ينايبر سنة 16605 
١‏ سس دعارة . جرعتا إدارة منزل الدءارة وعارسة 
القجور وادمارة با سس جراتم المادة . 
مه -- وعارة . جرعة إدارة منزل لدغارة ٠‏ عدم 
توافر أركاها الفا نونية . يسكتيع عدمقيا م جرعة المماونة 
فى إدارته . علاذك . 
المبادى, القانونية 


١ذ-‏ جركة إدارة ببت للدعارة وجرعة 


ممارمة الفجور والدعارة هما من جرتم ا 


التى لاتقوم إلا بتحقيق ثبونها . 
؟ - إذا كانت جر يم ةإدارة ماز ل للدعارة 
غير متوافرة الأركان فان جرعة الماونة فى 
ادارته للدعارة تكون غير قائمة قانونا لأنها 
نوع من الاشتراك فى الفعل الأصبل لاقيام لما 
بذوته . 
( القضية رقم 385 اسنة 0؟ ق بالهرئة الساقة ) . 


١ 
١9665 يناب سنة‎ ١١ 
. اقفم بطلان الغتيش‎ ٠ تسيه‎ ٠ تفتيش . حك‎ 
عدم النعرض ف فى حك الإدا نة الذى استئد إلى الوليل‎ 
. قصور‎ ٠ المتمد من التقتيش‎ 
المبدأ القانوق‎ 
اذا كان الحم قد أسس ادانة المتهمة على‎ 
الدليل المستمد منتفتيش غرفتها دون أن يعرض‎ 
. للدفم ببطلان التفتيش وبرج عليه فان هذا يله‎ 
' ٠. قاصر البيان مستوجب النقض‎ 
اق رثاسة رءضوية‎ 7٠0 سمنة‎ 19١ القضية رثم‎ ( 
السادة الأساتذة مصملق فاضل وكيل الحمكلة وود‎ 
أبرأهيم ا#ماعيل ومصطان كامل وعقود تمد مجامد وتخد‎ 
. ) مخد حمتين المستشارين‎ 


1 
يتاير سنة 1465 
دموى مدنية . حك . بيه . دم الهم محفر 
صلح ينه وين اغنى عليه . القضاء للاخير بالتمويض 
دون يان الأثر المثرتب طى عشر الصاح . تصور . 
المهدأ القانوى 


اذا كان الم قد قفى الدعى بللقوق 


أقباء ممكة النقض الجنائية 


م1 


الدنية بالتعويض دون أن يعرض لتقدير الأثر 
الترتب على محضر الصلح الذى قدم فى مصير 
الدعوى فانه يكون قاصرا . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة هلا بالحيئة السابفة ) . 


إطق 


١56م يتاير سنة‎ ١١ 


إجراءات . حم . تشكيل هيئة المكمة . ناض لم 
يسمم المراضة فى الدعوى . اشتراكه فى المداوة. بطلان 
الحتج . م 85" مراقهات . 


البدأ القانوتى 
مي تبين أن القاذضى النى اشترك فى 
المداولةووقع على مسودة لحكل يسم المر افعة 
فى الدعوى فإن المسيم يكون باطلا طينا للمادة 
8" من قانون المر اقمات . 
( القضية رقم "4218 سنة 6؟ فى بالحيئة السابقة غ) , 


كين 
٠‏ ينابر سنة 1165 
سلاح . دفاع . دفم النهم باحراز سلاح بأ نه مرخس 
له به . تقدعه شبادة ذلك . إداته دون محقيق دفامه 
أو ألره عليه , حي معيب ٠‏ 


المبدأً القانوى 

اذا دفع امهم بأن البندقية التى اتهم 
بإحرازها لغير رخيصس مرخصة وقدم تمبادة 
بذلك ء ذأدانته المحمكة دون تحقيق هذا الدفاع 
أو الرد عليه مم أنه يستبر جوهريا بحيث أو صح 
نغير.وجوٍ ارأىف الدعو » ذان الحم 


.يكون معييا بها إستوجب نقضه - 
( القضية رقم 815 ستة 76 قى بالبئة الساقة ) . 


أفن 
1 يناير سنة 1487 

شركة . شركة ساهمة ٠‏ مسثو لية جنائية .عهممراماة 
النسة التى أوحبيا القانوف رقم ١4‏ لسنة 1541 
فى هدو المصريين المستخدمين فى الفمركة: نطاق المشولية . 

الثائجة عن ذلك مننحيث الأششاس ومثر|الشركة. 

مبدأ القانوى ظ 

يبين من نص الأدة الخامسة من القانون 
رقم 4 لسئة 1540 أن الثارع سوى فى 
امسثولية الجنائية ( النائيةمن عدم مراعاة النسب 
المقررة فى عدد المصر بين المستخدمين ف الشركة) 
بين عضو مجلس الادارة المسئول عن ادارة 
الشركة » وبين الممشول عن ادارة الفرغ أو 
الوكيل أو المكتب للشركة المنشأة فى اطارج » 
ولس فىهذا النص مايفيدالتفرقة بين الشركات 
المنشأة فى الحارجوالمنشأة فى معر ولا مايفيدقصر 
العقاب على مدير الفرع الكاءن بمصر دون 
عضو ماس الادارة النتدب من الشركة “بل 
إنالشارع جملهما مثلين فى هذه المستولية فى كل 
حال يثبت فيها مخالفة أحكام المادة المذكورة . 


الوقائم 

اتبمث النيانة العامة الطاعنين بأعهما 
الأول : بصفته مديرا والثاني عضو مجلس 
إدارة محلات هانو لم يستوفيا النست'القرزة 
قانونا في عدذ الضريين المسعندخي فق الأنركة 


اف 


العدد الثالك - السنة السابمة والثلاثون 


دو وا 00 
وكذلك فما يتقاضونه من أجور وميتبات » بالفسبة إلي علاتهانو » ولاسها وأن وزارة 


وطابت عقاءهما بالمادة ه من القانون رقم 2" 
لسئة بباؤوه؛ة والقرار الوزاري دقم لحف 
لسنة ١144‏ وممكة العطارين الجزئية قضضت 
حضوريا عملا بالمادة والقرار المذ كورين آتفا 
مغرع كل من الهمين عشرين جنيها ٠‏ 
فاستأنفا » ومحمكة الاسكند.رية الاعدائية 
نظرت هذا الاستئناف وقضّت حضوريا 
بقبوله شكلا وف الوضوع برفضه وتأييد 
الح المستأ نف . قطعن الو كيل عن الطاعن 
فى المك الأخير بطريق النقض .. احم . 

57 

« حيث إن مين الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه 
القصور » ذلك بأن الشمكة لم تأخذ بما أبداء 
الداع هن وجوب قصر التبمة على مدير 
الفمرع وحده دون عضو مجلس الادارة 
المنتدب » وذلك إعمالا لنص المادة ه من 
القانون رقم 12 أسنة 1440 » وهفهوم 
هذا النص أن النشأة الق يكون مركرها 
الرئيس فى الحارج » فلا يسأل عن مخالفة 
أحكام القانون المذكور إلا مدير الفرح أو 
الى كيل التايع لها والموجود بمصر » ومادامت 
محلات هانومي مؤسسة سل كزها الرئيبى 
في بارس » ولا فرع فى مصرء نان الطاعن 
الثانى وحده هو الذى مخضم لأحكام القانون 
سالف الذ كر» ولابميح مساءلةالطاعن الأول 
ممه » ؟ ذهب الحم المطعون فيه » وفضلا 
عن ذلك ء فن ممكجمة الدرجة الثانية لم ترد 
على هذا الدناع » ولاعلىماجاء بالمذكرة القدمة 
إلى تلك الحكة بشأن عدم ثبوت النهمة 


الداخلية لم تبد رأها إك الآن فى جنسية 
بعض موظني الفرع . 

«ووحيث إنالحك الاجتداى الميد لأسبابه 
بالحك المطمون فيه بين واقعة الدعوى في 
قولهد إن الإدارة العامة للش ركات أبلغت بأن 
علات هانو الكيرى وى فرع لشركة 
مساهدة فرنسية من كزها الرئيسى باريس 
ومقرها يمصر والاسكندرية والى مضع 
لأحكام القانون رم لم+؟ أسنة ١414‏ 
ل تستون النسبامقررة من ال موظفين المصريين 
وما يتقاضونه من أجور ومرتبات إعمالا 
لنص المادة الحامسية من ذلك القانون » وأنه 
قد اتضح الادارة أن نسبة المستخدمين 
المصريين لد.ها هووه/ يعجز قدره هو١١ا‏ 
عن النسبة ا مقررة قانونا وم هلا وأن نسبة 
مايتقاضون من مرتبات هي بوبه أى بنسبة 
أقل عو وا عن النسبة المقررة قانونا وهي 
مار ثم أورد الحم على بوت هذه الواقمة 
قى حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدى 
إل ما انتبي إليه . ولما كان يين من نص 
المادة الخامسة من القانون ر م لم١‏ أسنة 
باؤور الذى طبقته أن الشارع سؤى فى 
المسثولية الجنائية بين عضو لس الادارة 
المسكول عن إدارة الشركة وبين السئول عن 
إدارة الفرع أو الوكيل أو المكتب الشركة 
الماشأة فى الحارج » وليس فى هذا النص 
ما فيد تلك التفرقة الني يذهب اليبا الطاعنان 
بين الشر كات الماشأة فى الهارج والماشأة فى 
مصر » ولا مايفيد قصر العقاب على هدير 
الفرع الكائن بممصر دون عضو مجلس 
الادارة المتتدب من الشركة » بل إن الشاررع 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


يذ 


جعلبما مثلين في هذه ااسكولية فى كل حال | عليه ,عتتفى المرسوم كانون رم ١4‏ أمئة 151 


“ثبت فيها تذالفة أحكام المادة المذكورة 
لا كان ذلك » وكان الحم الابعداى الذى 
أخذ بأسيابه الحم ااطعون فيه قد رد على 
ما جاء بدفاع الطاعنين الذى ردداه فى الوجه 
الثاتى هن الطعن » وقال في هذا الرد : « إن 
ماتقول به الش ركد فى غير مله » ذلك أن عدد 
المستخدمين الذين تطلب استغناءهم لاجوز بأى 
حال احتساءهم ضمن المصريين » وعلى فرض 
صعة ما ادعته هن أن عدد الذين قدموا طلبات 
للحصول على الجنسية وعددمم 74 واارعية 
الحلية سم» و على فر ض أيضا أنهم من المصربين 
حقيقة » أن النمبة تصبح بعدكذ مم؟ 
ستخدما هن ااصريين » وعدد الأجاب 
م5 م 5لرحهم »2 وبكون عده 
المستخدمين الكلى 6و؟ | ومح يوسم 
طبقا لما قررته الشركة ... ونكون نسية 
الصريين بالنسبةميع المستخدهين او 4م 
هذآ بفرض محقيق داع الشركة جميعه  »‏ 
لا كان ماتقدم أن الهم المطعون فيه يكون 
قد طيق القانون تطبيقا صحبحا لاخطأ فيه » 
كا جاه سليا هن القصور الذى يشكو مته 
الطاعنان » وهن ثم فآن الطعن يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا» 

( القضية رتم »#9 سئة ه؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وود ابراهيم اسماعيل 


وممطق كامل وتيود عمد مجاهد وتمد عد حمئين 
الستشارين ). 


١ 
166055 يتابر سنة‎ ١ 
لممئة 1551 بعأن مراقة‎ ٠ تان . الفانوث رقم‎ 
بن القظن ... قضد المازع منه . .العديل الى أدخل‎ 


! والترار الصادر فى من نوقير سئة 49 5١.لاينتاول‏ 
المساس بالإجراءات النى أوجبت المادة الثا نية م نالفائون 
المذ كور امناذها قبل إجراء الحلج . لأس البذرة عمرفة 
موظنى وزارة الزراعة ٠‏ غير لازم . 


البدأ القانوق 

.الظاهر من المنوان الصدر به القانون رتم 
ه لسنة 1956 بشأن مراقبة بذرة القطن إن 
الشارع قصد اتخاذ الاحتياطات أراقبة بذرة 
التقاوى لدواع من الصلحة العامة حنفظا للمحصول 
اارئيسى للبلادء والرسوم بقانون رقم ١6‏ 
لسنة 1441 بتعيين مناطق زراعة الأصناف 
الختائة من القطن فى سنة لائةاي/رة4؟١‏ 
الزراعية والقرار الصادر بتاريخ ؟؟ من نوشبر 
سنة 19417 لم يتناول أمهما بالتمديل ما تناولته 
لمادة الثانية من القانون رقم ه لسنة ١١»‏ ما 
يدل على أن التعديل وإن تناول بعض أحكام 
القانون الذ كور لم يتناول المساس بالاجراءات 
التى أوجب القانون فى المادة الثانية منه انخاذها ' 
قبل إجراء الحلج ؛ وليس فى القانون مايم أن 
يم خص القطن بمعرفة موظفى وزارة الؤراعة 
قبل إجراء الاج . 


( القضية رقم 7١ ةنس١ ٠٠١‏ ف بالحيئة السابقة ). 


فيل 
1 ينابر سنة 1105 
١‏ س محال عمومية . السلح ببيع البوظة نفى. محل 


متوى وون الحصول على برخيص . طببية هذه. المرفة.... 
أثر هذه الطبيعة فيا يتهلق بمسا "كة الملهواط نت «» غنت 


1 ؟ 


العدد الثالك ‏ السئة السابعة والتلاثون 


ب سس حال حمومية ٠‏ القا نوث رقية” لمنئة١1 1١514‏ 
سريان أحكامه ( فيا عدا حي المادة الثائية منه )طن 
الحا الهمومية الموجودة وقث اأسل به . 

البادىء القانونية 
١‏ - جريمة السماح يبع البوظة فى محل 
جمومى دون الحمصول على رخيص هى من 
الجراتم الستمرة التى يستند الأمى العاقب عليه 
فيها على تدخل إرادة النهم وتقوم السئولية 
الجنائية عمها كلا تجدد هذا التدخل » وفى هذا 
النوع من المراهم لا تشمل الحا كة إلا الحلة 
الجدائية السابقةعلى رفم الدعوىأما مانتحدد بعل 
ذلك فان تدخل إرادة الجالى فى استمرار الخلة 
الجنائية يكون جرعة جديدة تجوز ححا كته من 
أجلم دون اعبار للم السابق اذى لاتكون 
له أ حنية ف صداد هذه الجركة الجديدة20, 
؟ - ليس فصياغة المادة ه4 من القانون 
رقم هم لسنة 1941 ولافى مقارنة ققرتها 
ما يفيد أن أحكام القاون المذكور ( فيا عدا 
المادة الثانية منه ) لا فسرى الاعلى ما أدشىء من 
الخال العمومية بمد صدورء0؟ . 
( القضية رقم ١١١١‏ سئة 28 ق بالحيئة المايقة ) . 


للد 
5 بناير سنة .4و١‏ 
اختصاص . دماوى المقوق ألدنية : مئاطه. اختصاس 
الحام المنائية بنظرتها والقّسل فيها" , - 
١ 6١ (‏ ) قررت الجحمككة هاتين؛ الفاهرتين أيشا 
فى حكيا الصاحر فى نفس الجلبة فى القضية رقر. :اله 
سمنة ©" القضائية . 0-0 


المبدأ القانونى 

الأصل فى دعاوى المقوق المدنية أن رفم 
إل لحاكم المدنية » وما أباام القانون استثناء 
رفعها إلى الحمكة الجنائية متى كانت تايمة 
للدعوى العمومية وكان ال المدعى به ناشًا عن 
ضرر للمدعى من الجر يمة المرفوعة عنها الدعوى 
العسومية » فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه 
الجريمة بل كان نتيجة لفمل آآخر ولو كارت 
متصلا بها سقطت تلك الاباحة وكانت الحمكة 
الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية » وإذن 
فاذا قضت الحسكة المذكورة فيها بالتعويض على 
أساس المسثولية التقصيرية وهو أساس آخر غير ٠‏ 
الجريمة لمر فوعة بها الدعوى » قانما تكون قد 
يجاوزت حدود ولايتها ٠‏ 


امكو 

« حيث إن الطاعن ينعي على المحم 
الظعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القاثون 
إذ قذي بالزاهه يتعويض عن واقعة لاتتصسل 
بالجرمة التي نسب إليه اقترافها » هذا فضلا 
عن أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالفصل 
قيها بالبراءة حي مهانيمن هيئة سابقة » ويهذًا 
انعدمت الرابطة- بين المسئولينة الجتائية 
والمسئولية ألم نية . 

« وحيث إنه لى١‏ كان الأصل في دعاوى 
الحقؤق المدنية أن ترفع إلي امام المدنية » 
وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلي المكة 
البينائية متي كانت تابعة للدعوى المموعية » 


' وركلن احق البدجي به ناشنا عن ضر للبدعي: 


قضاء ممكة النقض النانية 
من الجر عة المرفوعة عنيا الدعوى العدومية » 


قدا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجربمة » 
بل كان نليجة لفعل آخر » وأوكان متصلا 
هاء» سقطت تلك الأماحة » وكانت الحكرة 
الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ‏ 
لما كان ذلك » وكانت الدعوى المدنية 
موضوع الطعن رفعت أصلا على الطاعن 

عن الضرر الذدى أصاب المطعون 
ضدها هن جريمة إبداء أقوال غير صحييحة 
بقعمد إئباتوراثة ؛ وقدطرحت أمام حكمة 
الجنح الجزئية » وفعبلت فيبا الادانة 
والتعويضء ولما كانت ممكة الجنح المستاً نفة 
قد استظبرت كبا الصادر في ١١‏ من أبربل 
سنة ١400‏ أنالطاعن لم يرتكب تلك الجريمة 
فى قولحا « ويشترط القانون طبقا لأمادة 
«لالاى١‏ من قانون العقوبات توفر الققصد 
الجنائى وهو العم من جانب المتهمين بأن 
الأقوال النى يدلون بها أمام المحكمة الشرعية 
غير صبحيحة ©» أو يجهاون حقيقة الوتائم 
المرغوب إثياتها » اذا ما انتني سوه القصد 
كان القعبد الجنائى الذي يشترط توافره 
للعقاب منعدما » وقد قضى بنقض هذا الحم 
بالنسبة للدعوي المدنية فقط ‏ لما كان ذلك 
وكان الح المطعون فيه قد قذي با لتعو يض 
استنادا إلي أن الحم الصصادر بالبراءة استثنافيا 
كان عن فعل لاجر بمة فيه لانعدام القسد 
الجنائى وأنه لذلك لاحوز قوةالثيء المحكوم 
فيه عند الفصل فى الدعوي الدنية » تم قضت 
المحكة فيبا بالتعويض على أساس السكولية 
التقصيرية وهو أساس آخر غير الجريمة 
الرفوعةبها الدعوى » فانهانكو نقد نجاوزت 


اخن 


حدود ولاينها ااقاصرة على نظر اإدعوى 


المدنية التى تنشأ عن العجرائم النىتطرح أماهها 
وبتعين لذلك نقض ال المطعونفيهوالقضاء 
بعدم اختصاص الماك الجنائية بنظر الدعرى 
المدنية . 

( القضية رقم 4 1١١‏ سنة «؟ ق'يالهيئة المابقة ) ٠‏ 


١ 
)146 ينابر سنة‎ 5 
ع مواد مخدرة . إحرازها . ممائعلية بسرف‎ ١ 
. النقظطر عن الياعث‎ 


ب ح مواد مخدرة . ركن الاحراز ٠‏ ماهته , 


بع مس مواد مخدرة . القصد الجتالى . ماهيته . 
المبادىء القابونية 
١‏ - احراز الخدر جريية معاقب عليبا 
بصرف النظر عن الباعث عليه 
؟ - الاحراز هو مجرد الاستيلاء على 
الجوهر الخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم 


قصرت ؛ يستوى فى ذلك أن يكون الباعث عليه 


الخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلٍ 
الجانى ما محرزه هو من المواد الخدرة الممنوعة 
أو 00 

( القذية رقم ١١1١‏ سنة 26 ق بالبئةالسابقة ) , 


لازا 
١‏ يثاير سنة 5ه6ؤوؤ 
اح عاب الإياحة وموانم اليقاب . ا شر #. 


0 وأو يدق ب اقيم . 5 
م 


ف العدد الثالك - السنة السابعة والثلاثون 


ب س أسباب الإباحة وموانم اللقاب . حق 
النفاع الشرمى . المكقة من تقمريمة ا تتزاع امتهم سلاج 
خصمة ٠‏ موالاة الاعتداء عليه بعد مجرده من السلاح 5 
ذك اعتداء مماتب عليه وليس دقاما شرعيا . 

١‏ - من المقرر أن لحكة اموضوع أن 
تتفى يقيام حالة الدفاع الشرعى متى وفرت 
مقوماته » ولو يدثم به الهم » أو كان قد 
أنكر التبية ٠‏ 

؟ حق الدفاعالشرعى ل يشرع أماقبةمعتد 
على اعتدائه وإها شرع ارد المدوان قاذا كان 
النهم قد يمكن من انتزاع المومى من ند خصيه 
فان ما يقع منه بعد اذزاع السلاح من موالاة 
طمن النى عليه به . هو اعتدام معاقب عايه 
ولا يصح فى الفانون اعتباره دفاعا شرعيا ٠‏ 

( القضية رقم ١١14‏ سنة ه» ق باليئة السابّة ). 


١ 
يناير سنة .هوا‎ 5 

فى حألة تمدد المدمين هديا عن فمل ضاو واحد بقبمة 
المدعى به بيامه . شرطه . مثال . ( المادتان ١غ‏ و47 
مراقات) . 

المبدأ القانوتى 

تقدر قيمة اللعوى ٠»‏ إذا تعدد المدعون 
أو اللمدعى عانهم ٠‏ شيمة المدعى وه ' تعامه غير 
التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفم 
الدعوى بمقتضى سيب قانوتى واحد فاذا طلب 


الغجنى عليها فى جريية ضرب مبلع 6١‏ جنيها 
تعويضا عن هذا العمل الضار قانه يجوز 
استئناف الحم الذى يصدر فى دعوى 
التعويض هذه . 

( القضية رقم ١١17١‏ سنة 38 ق بالحيثة السابقة ). 


اذا 
5 ينار سنة 0و١‏ 
إحراءات . شفوية المرافءة . الا كتقاء تلاوة 
الشهادة الى أبديت فى التحقيق الابتدالى . مى جوز ؟ 
اابدأ القانوبى 
الأصمل فى الأحكام أن تبن على التحةيقات 
الشفوية التى ترما المحسكة فى مواجبة انهم 
وتسم فيها الشهود مادام سعاعهم مكنا » وتلاوة 
الشبادة التى أ بديث ف التحقيق الابتدانى هى 
من الاجازات التى رخص مما الشارع فى حالة 
قشر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب » 
ورد تخاف الشاهد عن الحضور لا يفيد أن 
مواعة أصبح متمذرا 8 


576 
و حيث إن الطاعن يلعي على المحم 
المطعون فيه الاخلال بحق الداع » ذلك بأن 
المحكة قد ندبت عماهيا للطاعن » مع أن له 
عاميا منذ بده التحقيق » وقد أبدى الحاى 
المنتدب بالجلسة أنه يوافق على التنازل عن 
ماع شهؤد الاثبات 6 فلم آسمعهم المفكرة ع 
وأغفات أخذ رأى الطاعن فى هذا التنازل 


: وبذلكنكون قد أخلت محقه في الداع . 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


« وحيث إنه يبين من الاطلاع على 
الأوراق أن شاهدىالاثيات لم محضرا بالجاسة 
الوحيدة التي نظرتفيبا الدعوي » وأن التهم 
عندما سكل أمام الحكنة عن التهمة المسندة 
إليه أنكرها » وقد حكت الحكمة بادانة 
الطاعن دون ماع الشاهد.ن مكتفية مما هو 
هدون بمحضر الجاسة من أن الداع اكتق 
بأقوال الشاهدين الغائبين وأمرت المحكة 
بعلاوة هذه الأقوال فتليت » ولما كانت 
تلاوة الشبادة ‏ الى أبدبت فى التحقيق 
الابتدانى هى من الامازات التي رخص ما 
الشارع فى حالة تعذر سماع الشاهدين لأى 
سبب من الأسباب لا كان ذلك » وكان 
تخلف الشاهد عن الحضور لا يفيد بمجرده 
أو سماعه أصبح متمذرا » وكان الأصل في 
الأحكام أن تبني على التحقيقات الشفوية التى 
تجرمها المكة فى مواجبة التهم وتسمع فيها 
الشبود مادام بعاعيم مكناء وكانت المحكة 
قد أسست قضاءها بادانة الطاعن على أقوال 
اننى عليه الذى لم تسمعه » ودون أن نجرى 
أي تحقيق في الدعوى ان حكبا يكون 
معيبا لاخلاله إخلالا خطيرا محقوق الدفاع 
لا كان ذلك » وكان ما أورده الطاعن فى 
لهذا العيب » فانه يتعين 
نقض الحم المطعون فيه وإحالة القضية 

للفعمل فيبا مجددا من دائرة أخرى ' 
( القضية رقم ١١15‏ سنة 0؟ ق باطيئة السابقة) , 


وجه الطعن بسع 


5 
4 يثابر سنة 466ل . 


1س دفاغ . استعنقاد الدافم عن الهم -: مو كول 
إلى تقديره . 


لقاع 


ب - إثيات ٠اعتراف ٠‏ تعويل المكنةعى اعتراف 
امتهم فى أبة مرحةة من مراحل السقيق م المأ نت 
إليه وى الرغم من تكاره أمامها بالجلسة . جائرء 

اميادىء القانونية 

١‏ س من المقرر أن استعداد المدافم عن 
انهم أوعدم استعداده أمى م وكول إلى تقديره 
هو حسيأ يوحى إليه ضميره واجتهاده . 

؟ ا لحسكية الموضوع بما لها من سلطة 
التقدير أن تعول علىاعتراف المنهم فىأية مرحلة 
من مر احل التحقيق متى اطبأنت اليه وعلى 
ال خُ مق انكارد أماميا بجلسة الحا كمة . 

( القضية رقم 1١1‏ سنة *؟ ق رثاسة ومضوية 
السادة الأسانذة مصطنى فاضل وكيل المجمكة وتخود 


ابراهم اسماعيل ومصطنى كامل وأ+د زى كامل والسيد 
أعد عفيق الستمارين . 


١ 


4 ينابر سنة 1165 
قش . التقرير بالطمن . التوكيل فيه ٠‏ يجب أن 

يكؤن ثانا وقت التقرير بالطمن . عدم مراعاة ذأك . 

ميدأ القانوتى 

التقرمر بالطعن لا جوز من وكيل الا اذا 
كان توكيله ثابتا وق تالتقر بر بالطعن وإذن فإذا 
يكن الحانى الذى قرر بالطعن ,تحمل توكيلا 
ثايتا - ييح له التقر بر بالطمن عن الطاعضة . 
بل قدم تقر برا عر فيا 2 قدم يوم الجاسة 
تو كيلا ثابتا لاحقا فى التاريخ لتاريخ التقرير قان 
الطمن يكونغير مقبول شتكلا . 


( القضية رقم 1187 سنة فم ق بأطرقة المأقة)” . 


وم 


١4١ 


4 ينابر سنة هوا 
| ب تقش.طعزلا مصلحةمنه.لا جدوى منإثارته. 
مثال فى جرعى شروع فى تتل وسرتة حمل سلاج . 
بي ل اجراءات ٠‏ شقوية المرافعة . اثيات.استناد 

الممكة فى حكلها إلى ما ورد فق التحةيقات منالأوراق 
والتقارير الطيبة ومحاضر !مآيتة وأقوال الشبود الآخرين 
الذيين ل يسمعوا بالجلسة ٠‏ مت يجوز ذاك ؟ 

الميادى» القانونية 

١‏ إِذا كان الطمن واردا على إحدى 
الجرعتين اللتين دين بهما امتهم وهى جريعة 
الشروع فى القتل دون جرعة السرقة بحمل 
سلاح وكانت الحسكة قد أئيتت فى حكها وقوع 
هذه الجريمة الأخيرةودات عليها ولم توقع على 
المتهم سوى عقو بة واحدة تطبيقا لمادة 8 من 
قانون المقودات وكانت تلك المقوبة مقررة فى 
القانون لأى الجريتين - فانه لاتنكون لهم 
مصلحة فيا يثيره بشأن جريمة الشروع 
فى القتل . 

؟ - إنه وإن كان الأصل فى الحا كية 
الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى تج ريه الحسكة 
بنفها بالجلسة وتسمم فيه الشهود أمامها مادام 
معاعهم مكنا إلا أنه ليس ما يمع المحكة من 
أن تستند فى حكمها إلى ماوردى التستيقات 
من الأوراق والتقاربر الطبية ومحاضر الباينة 
وأقوال الشبود الأخرين الذين ل يسمعوا 
بالجلسة مادام كل ذلك كان ممروضا على بساط 


المدد الثااث - السينة السايعة والفلاثون 


البحث وكان فى وسم الدفاع أن يناقشها وبرد 
عليهاء وإذن فاذا كان امتهم لم يطلب من 
الحكية تلاوة هذه التقارير والمحاضر 
ولا الانتقال لاجراء المعاينة فان مايثيره فى هذا 


الصدد لايكون ل#بحل . 


( القضية رقم ١١8‏ سنة ©؟ ق باألشيشة السارقة ). 


١ 
ا١وه5 يناير سنة‎ 4 
وصف اانهمة . دفاع . مماقبة انهم عن ذات الجرعة‎ 
الرقوعة من أجلها الدموى يمد استبماه ظرف سيق‎ 
. الإصرارا. تثبيه البفاع . غير لازم‎ 
المبدأ القانوتى‎ 
اذا كانتالحكة لمتغير فى حكها الوصف‎ 
القانونى للفعل المسند للمتهم كا لم تعدل التهمة‎ 
باصافة ظروقف مشددة »2 وإعا عاقبته فى حدود‎ 
حقهاعن ذات الجريمة التى رفعت بها الدعوى‎ 
بعد أن استبمدت ظرف سبق الاصرار » فهى‎ 
فى المادة م١" من قانون الاجراءات المنائية‎ 
. سدم قيام امنتضى لتطبيقها‎ 
٠ سئة *؟ قى بالحثة السايئة)‎ ١١74 القضية رقم‎ ( 


١ 
١و0 يتابر سنة‎ 4 
س اختلاس أشياء محجوزة . متى تن المرعة ؟‎ | 
ب ست اختلاس أشياء يحجوزة . اللمداد اللاحق‎ 
. لوقوع الجرعة . لايؤثر فى قيامها‎ 


المبادىء القانونية 
اتسحورية: اخلاتن. الأشياء اموز 
عليها تتم بمحرد عدم تقديبها فى اليوم الحدد 
للبيسعم بقصد عرقلة التتفيذ ولوكارفك. امتهم لم 
يتصرف فيها بلفمل 
؟- السداد الذى عصل ف تاريخ لاحق 
لوذوع جريمة اختلاس الأشياء الحجوز عليها 
لايؤير فى تيامها . 
( القضية رقم 45 1١‏ سنة 5٠‏ ق بالهيثة السابفة ). 


١# 
)166 يثاير سنة‎ ٠ 
قبل عمد . مسكولية جنائية . 'نضامن متبمين فى‎ 
٠ الممعولة المناثية عن جرعة الققل . مناطه‎ 
البدأ القانونى‎ 


تضامن المبمين قَْ ١‏ سو لية الحنانية عن 


. جرعة القتل لايترتب فى صحيح القانون 7 
يت أتفاقهما نعا عل ارتكاب هذه الجرعة . 

( القضية رتم 55/! سنة ه٠؟'‏ قى رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطن فاضل وكيل المكمة وتمود 


ابراهم اسماميل ومصطتى كامل و#ود عمد ماهد ويد 
جمد حمنين المستشارين 8 


١. 
١9655 يناير سنة‎ ”6 


تقدير رأيهم والفصل فبا 
يوجه إلى تقاريرثم من.إعتراضات ١‏ موضوعى ٠‏ 


اس الات . غيراء . 


ب ب وفاع ٠‏ تولى محام واحد الدفاع عن متهمين 
متمددين في جنابة واحدة . مى يجوز ؟ 


قضاء ممكرة النقض الجنائية 


اذا 


المبادىء القانو نية 

١‏ - الأمرفى تقدير رأى الخيراء والفصل 
فيا يوجه إلى تقاريرمم من اعتراضات مما مخقص 
به قاضي الموضوع وله فى حدود سلطته التقديرية 
أن يأخذ بمايطمين إليه منها . 

؟ - إذا كانت الواقمة التي أسندت إلى 
المتهمين جميما هى قتل المجي عليه وكان ثبوت 
النمل المكون لاجريمة فى حق واحد منهم 
لا يؤدى إلى تبرئة الأخر ين من النبمة -- فان 
ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع 
مصاحة الآخر ولا يقنضى أن يتولى الدفاع عن 


(القضية رقم ١١1١‏ سنة 5 ق بالحيئة السابقة) . 


1١5 
و ينابر سنة 6و1‎ 

١‏ - دقام شرعى . ٠‏ قسيه . محدث ال 
عن كل ر كن من أركان حت الدفام الرعى فى عبارة 
ستقلة غير لازم. 

ب مك إثيات ٠‏ حرية الحكقة فى نكوينعقيدتها. 
نسل محكنة الجناربات الإنبسة عن المناية . اسقناد ها إلى 
نامر الدعوى كافة التى شعلهاالتحقيق الابتداتى لنكوين 


٠ جايز‎ ٠ عقيدتا‎ 

البادىء الفانونية 
-١‏ لا شترطفى القانون أن يتحدث 
ال مز كن رك سن ارسق اف 
الشرعى » فى عبارة مستقلة » بل يك.نى أنيكون 
ذلك مستفادا من القاروف وائلابسات حسب 


الواقمة الثابتة فى الحكم : 


كف 

؟ - إن فصل محكيةالجنايات الجنحةعن 
الجناية لا عنعها فى سبيل تسكوين عقيدسها فى 
الواقعة المطروحة عليها من مناقشات عناصر 
الدعوى كافة التى ثعابا التحقيق الابتدائى ولا 
يعد ذلك منها قضاء فىالجنحة بل ببق موضوعبا 
سليا حت يقضى فيه من الحسكة التىأ حيلت إليها . 


( القضية رقم 4 1١‏ سنة ٠‏ ق بالرثة السابقة ) ٠‏ 


١ / 


158+ ينايبر سئة‎ ٠٠ 
م تسق‎ ٠ ترويرفى أوراق رسبية‎ ٠ تزوير‎ 


الجرعة ؟ ركن الضرر فى هذه الجرعة ٠‏ ماهيته ه 

امبدأ القانو 

تجرد تغيير الحفيقة بطر ريق الغش بالوسائل 
القي نص عليها القانون فى الأور اق الرسمية تدحق 
معه جريمة اليزوير بصر ف النظر عن الباعث على 
ارتكاءها متى كان المخصود به تغيبر مضمون 
الحرر بحيث مخالف حقيقته النسبية ما صدرت 
من الموظف الرسبمى الختص باصداره وسون 
أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من 
وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حا احتيال 
حصول ضرر بالمصلحة العامة » إذ يترنب على 
العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى 
نار الجبور باعتيارها مما يجب عتتضى القانون 
تصديقه والأخذ بما فيه . 

( القضية رقم ١١47‏ سنة © ف بالبيثةالسارقة ) ٠‏ 


العدد التالك - السئة السابعة والثلاثون 


١1.8 
١م ينابر سنة‎ "١ 
وصف النهمة . دفاع 0 تصيديح المكة بان كيفية‎ 
ءؤارجإ٠ لا يمد تغبيرا لوصف النهمة‎ ٠ اركاب الحادث‎ 
٠ فى الحم بد الفراغ من بماع الدعوى . جائز‎ 
البدأ القانوى‎ 
إذاكان مافملته المحكمةهو مجرد تصحيح‎ 
لبيان كيفية ارتكاب الجرعة يما لا مخرج عن‎ 
الواقمة ذامها التى تضمنها أمى الاحالة » وكانت‎ 
مطروحة عل ساط البحث » فان ذلك لا يعد‎ 
فى حم القانون تغييرا أوصف المبمة الحال مها‎ 
إليه فى الجلسة لينرافع على أساسه بل يصحإجراؤه‎ 
. فى السك بعد الفراغ من سماع الدعوى‎ 
ق رئاسة وعضوية‎ »٠ ,القضية رقم 195 سئة‎ ( 
السادة الأساتذة مسطانى فاضل وكيل المكة و#ود‎ 


ابراهم اسماعيل وتحرد جمد مجاهد وتمد عمد حمنين وفهيم 
بسى الطأندى المستثارين ) ٠‏ 


١ 
16605 ينابر سنة‎ م١‎ 

| ل تيش ٠‏ صدور الإذث به من وكيل نيابة فى 
جرعة ما يدل قى اختصاس الها م المسكرية ٠‏ عدم 
إجراء محقيق قبل صدور الاذن ٠‏ لا يقدح ق صسته ٠‏ 
علة ذلك ٠‏ 

ب - تقتيش ٠‏ عثوز أسد اخخيرين على المادة 
الخدرة أئناء التفتيش ٠‏ حصول ذلك نحت إشراف 
الشابط الأذون به ٠‏ تفتيش صحيع ٠‏ 

المباذىء القانونية 


١‏ - الأمى الصادر من وكيلي نيابة. الصف 


قضاء عمكة النقض الجنائية 


نف 
بتقتش مدزل متهم بجر يممة إحراز سلاح ما المبادىء القانو نية 
يدخل فى اختصاص الحاكم السكرية بموجب ١‏ - اذا نسب لمدة م متهمين الاشعراك مع 


الأمررةم ٠١‏ الصادر فى "١‏ منبنابرسنة 1600 
هذا الأمى بالتفتيش يحتير صحيحا وصادرا من 
علكه قانونا» ولو كان من أصدره ل يباشر 
تحقيقاقبل اصداره مادامقد اقتنع مجدبةالتحريات 
الى قام ها ضابط البوليس وأثرته على ذلك 
مكة الموضوع . وذلك طبقا لأحكام المواد ٠‏ 
من القانون رقم ١١‏ الصادر فى "؟ من يونيه 
سنة 1918 بنظام الاحكام العرفية و١‏ من قرار 
وزير الداخلية الصادر فى ؟ من قبرابرسنة؟16 
وقرار الناثئب السام الصادر فى ؟ من فبراير 
سنة ؟9861ا 
٠‏ - لايقدح فى صحه التفتيش أن يكون 
أحد الخيرين هو الذى عثر على الادة المخدرة 
مادام ذلك قد 3 يحضور الضابط الأذورتف 
بالتفتيش ونحت إشر افه 
( القضية رقم ١١54‏ سنة ه» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة مسق فاضل وكيل المكلة وتخود 


والسد أحد عقينى المستعارين ) ٠‏ 


166 
١م‏ بناير سنة هوا 
| «فام .ما يمد إخلالا يق الدقاع ٠.‏ تمارض 
دفاع متهم مم دقاع متهم آخر ٠‏ تولى محام واحد اارافهة 
عناللملهمين ٠.‏ إغَلاك تمق الدفاع . مثال ق قضية تزويرء 
داب يحب تقش . بر النقض- + قش المتم بالنسبة 
لأحد الطاءتين" . قتف" قضه بالتسة لطاعن” الآغر 


موظف عموى حمن النية ‏ مأذون - فى 
ارتكاب نزوير فى وثيقة زواج بتقديم امرأة بذلا 
من أخرى: ودفم أحد المتهمين بأن المرأة التتى 
تقدمت لللأذونهى «ذلمها المقصودة بالزواج ييما 
دفم مهم آخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف 
المرأة الى انعقد عليها الزواج فان دفاع كل من 
هذين المبمين يكون متعارضا مع دفاع الآخر مما 
يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل أمام محكة 
الجنايات محام خاص تتوافر له حرية الدفاع 
عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ‏ فاذا 
سمحت الحك ةلحام واحد بالر افعة عن المتهمين 
فى مثل هذه اللة فانها تكون قد أخلت بحق 
الدفاع ويكون قد شاب اجراءات الحا كية 
بطلان يؤير فى الحم بمأ يستوجب نقضة . 
؟ تقش الحسك بالنسبة لأحد الطاعنين 
يقتضى نقضه أيضا بالنسية لاطاعن الآخر الذى 
يتصل به وجة الطعن ولو لم يقذم أسبابا الطمنه . 
( الفذية رم ١١.‏ سئة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطنى فاشل وكيل المكة ومصطنى 


كامل ويموذ جد جامد وأجد زى كال والسيد اجد 
عفيق المستشارين ) ٠‏ 


١١ 
١05 يتاير سنة‎ م١‎ 
حسم الحفاء أشباء وو 0 دكن لانقاء * ل‎ | 


الذى يتصل به وجه امن ولو لم قل أغبابا أطمنه ٠‏ | مق يثوفر ؟ 


1 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة والثلاثون 


ب حل الذفاء أشياء مسمروقة * سس © لسيلية * 
وكن الل با لسرقة. التحدث عنه صسراحة وعللى استقلال. 
غير لازم ٠‏ 

الميادىء القانونية 
إذا استقلى, الك أنالتيم اتصات 
١‏ إد استظور لحم زالمتهم 
بده إتصالا ماديا بالثنى ء المسروق واحفاوه ف 
المسكان الذى أراد اخفاءه فيه فهذا يكنى لتوفر 
ركن الاخناء على ماهو معر ف به فى القانون * 


جريعة إشفاء أشياء مسروقة ) صراحة وعلى 
استقلال عن على الخمم بالسرقة للا يعبيه مادادت 
الواقعة الجنائية التى أثبتها الحسكم تقيد بذامها 
توفر ركن الم السرقة . 

( القشية رقم ١١81‏ سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطلنق فاشل وكيل المكمة ومصطق 
عفين المسقدارين ) . 


١6 
يناير سنة هوا‎ م١‎ 
عدم ممكن الطاءن‎ ٠ اجراءات الطءن‎ ٠ تقش‎ 
من ااتباع الاجراءات التى رسمها القا نون للتقرير بالطمن‎ 
إبداؤه رغبته كتابة فى‎ ٠ سيب وجوده با لسن الحربى‎ 
تقدمهالأسياب‎ ٠ التقرير بالطمن أثتاء وجوده بالسسجن‎ 
٠ قبول الطمن ستكلا‎ ٠ فى المياد بوإسطة محاميه‎ 
المبدأ القانونى‎ 
اذا كان الطاعن ( عشسكرى بالجيش ) قد‎ 
أبدى كتاية فى الميعاد أثناء وجوده بالسحن‎ 


بوحدته ما يفيد أنه يطمن فى الحم بطريق. 


النقص وقدم الأسباب بواسطة محاميه فى اليعاد 
وكانت ادارة الميش لم تبعث بالسعجين الطاعن 
اللى قلا كتاب المحسكمة التى أصدرت - 
ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف الختص ؛ ول 
تطلب من ذلك الموظف الانتقال الى مقر الوحدة 
لتلقق رغبة الطاعن » فان هذا الأخير يكون فى 
حال عذر قبرى حال بينه وبين التقر بر بالنتقض 


: أ بالطريق الرسوم بالقانون ويكون الطمن 
؟ عدم تحدث الحسم ( بلادانة فى | 


بالصورة الى قدم بها مقبولا شكلا . 

( القضية رفم ١١6‏ سئة ©»؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وكيل المكقة وجمدمد 
حننين وفيم يى اللندى وأعد زكى كامل والسيد 
أحد عفينى الستشارين ) 0 


١6 
1١و45 ينابر سنة‎ "١ 

إثيات. معاينة ٠‏ (جراؤها ,ععرفةوكيل شيخ الفراء . 
استناد المتم إليها فيا استند إليه من أدلة ٠‏ جاتر ٠‏ 
المبداً القانوتى 
لابب الك أن يكون قد استند فيا 
استيد اليه من أدلة الى المعاينة النى أجراها وكيل 
شيخ اللفراء : فان ذلك مما زول له نص المادة 
4" من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار وكيل 
شيخ الحفراء من. بين المرؤوسين لأمورى 

الضبط التضالى 00 
( القضية رقم 1١57‏ ميئة © ق-رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذنة مصطق فاضل وكيل المكلة وعدن 
داود وتمود ابراهم اسماعيل وعد عمد حستين والسيد 

أحعد عقيق المستهارين) + ٠‏ 


قغباء ممكّة النقض الجناثية 


١ 
يناير سنةٌ 64ؤ1ا‎ م١‎ 

ماالذى يشترط لقيام عالته ؟ 

المبادى, القانو نية 
شترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن 
يكون قد وقم فمل انجابىيخشى منه المتوم وقوع 
جريمة ٠‏ وأن يكون المنهم قد اعتقد على الأقل 
وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس 
غيره أو ماله » عن وق لهذا الاعقاد سيب 


د حيث إن هبني الطعن هو أن الحمك شابه 
القعبور إذ ورد فى أسبابه أن الطاعن عند 
مارأى المني عليه تادما إلى مكان الحادث 
ظنه يقصد نصرة يعض أهله من المتشاجر.ن 
نأعتدى عليه وى هذا القول ما برشح لقيام 
حالة الدفاع الشرعي لدى الطاءن ما كارف 
ينعين معه على ممكة ااوضوع أن تعرض 
من تلقاء نفسها لبحث هذه الحالة ومدى 
قباهبا » وفى قصور الحم عن هذا البيان 
ما ببطله - 

١‏ وحيث إن الحم المطعون فيه حصل 
واقعة. الدعرى فى قوله « إن شجارا تام بين 
عبد الميد السيد دسوتى وبين ود متولي 
وإخوته سبب تنازح الفريقين ل ملكية 
حبل ولأن الشاجرة وقعت على مقربة من 
ساقية الحني عليه ناصف عد سالم حيث كان 
يقوم على إطبلاحها مع حسنين أمد المرشدق 


ب 
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وعد عبد العال فقد عن لم التوبجه صوبها 
لاستطلاح جاية الأمر » وكأن الجنى عليه 
يسير فى مقدمتهم وإذا امتهم ( أى الطاعن ) 
يلاقيه بطعنة من مطواة قى صدره من اهانب 
الأبسر ثم ثنى بضرءة أخرى أصابت ذراعه 
اليسري بعد أن ظنه تادما لنصرة قريبه 
عبد اميد دسوق على الفريق الآخر الذى 
يحت للمتهم (الطاعن) بصلة القربى» ثم استطرد 
المج قائلا َه وذلك رد عقيدة قامءت لى 
نفس الجالي أن الحني عليه إما أراد دخول 
المشاجرة متحيزاً لذويه ضيد أقاربالتهم فعمد 
اضر يهعلىهذه الصورة ليحولدرن وصوله 
5 مكان المشاجرة » . 

« وحيث إنه لما كان بشترط لقيام حالة 
الداع الشرعي أن يكو نقد وقع فعل إيجابى 
عمْتى منه الهم وقوح جريمة وأن يكون 
الهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر 
حال على تقسه أو ماله أو على نفس غيره 
أو ماله وأن يكون لمذا الاعتقاد سبب ٠‏ 
مقبول وكانت الواقعة م أوردها الحم 
وأخذ بهاء تتضمن أن الجني عليه كأن فى 
طريقه إليمكان المشاجرة لاستطلاح الأمر» 
فشرع الطاعن في قعله دون ادماء بأنه قد 
بدر منه أو من غيره ممن كانوا يسيرون معه 
بادرة اعتداء فآن ما يتماه الطاعن علي الحم 
المطعون فيه من قصوره عن بوان حالة الدع 
الشرعي فى غيرحله . 

و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس متعينا رفضه موضوط ٠.4‏ 0 

([القضية رقم ١114‏ سنة *؟ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتنة ممطنى فاشل وكيل المحمكة وحدن 
داود وعمود أبراعيم اميل وفيم بى اللندى وأعد 


زى كمل المستشاريئن ٠)‏ : 
دنا 


فا 


ها 
١م‏ يناير سنة هوا 
. تيه بوحه عام ٠‏ إثنات ٠‏ حسك البراءة. 
يكنى فيه أن بتتكك القاضى فى سمة إستاد النبمة إل 
امتهم مادام اأظاهر دن الحم أنه احاط بالددوى عن 
بسر وبصيرة ٠‏ 
ميدأ النانوى 
يكنى فى الحا كمة الجنائية أن يتشكك 
اتماضى فى صحة اسناد التهمة الى امتهم لكى 
يقضى له بالبراءة» إذ مرجع الأمر فى ذلك 
الى مايطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر 


من الحم أنه أحاط بالدعوى عر:1. بصر 
وبعيرة . 

( القضية رم ١١7١‏ سنة ه» ق رائاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وكيل المكئة وحين 
داود وود عمد يجاهد ويد تمد حدنين والسيد أعد 
عفينى المستثارين ) ٠‏ 


ك١‏ 
#١‏ يناير ستة 6و 
اح إلبات ٠‏ حرية المحكة فى تكوين هقيدتها 
أمن تدوع الأدلة اللعاروحة عليها - 
ب ح- ميق الإصرار مح كسبييه"مثال لكفاية 
استظبار سبق الإصرار ٠‏ 
جه نقش . علون لا مصلدة مئة . لاجدوى من 


العدد الثاأث ‏ السنة السابمة و الثلائون 


المبادى, القأنونية 

١‏ الحكية الموضوع أن تنبين الواقعة 
على حقيقتها وان برد الحادث الى صورته 
الصحيحة من اجماع الادلة الطروحة عليها دون 
أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعيته أو بأقوال 
شهوود شوامم ١‏ 

؟ اذا كان الح قد دلل على توافر 
سبق الاصرار فال « وحيث انه لسابقه وجود 
االخصومات بين اأتهم والمحنى عليه ولقيام امتهم 
من الدكان المجاورة للسكان الذى مجلس فيه 
المجنى عليه وتسلله وراء الخائط لضر به على غذاة 
منه هون أن حصل أى استفز از للمتهم يدعوه 
لان يقوم ويتعمد قتل اءجى عليه يكون سبق 
الاصرار متوفرا 6 فان ما أورده الحم من 
ذلكيتحقق بهركن سبق الاصراركا هو معرف 
به فى القانون . 

» - لاجدوى ما يثيره المتهم حول 
توافر ظرف سيق الاصرار مادامت العقوية 
المحكوم بها تدخل فى نطاق المقوبة المقررة 
لجرعمة القعل العلى بغير سبق إصرار , 

( القضية رتم 1١1‏ سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 

المادة الأسائئة مصطنى فاضل وكيل المكلة وحن 


داؤد وود عمد مجاهد وفيم يسى التدى وأحد زى 
كامل الستعارين ) ٠‏ 1 


قغباء ممه انه لنقض المدنية 


ف 


اه 
ماج جم وكرام ليان 


( رئاسة وعضومة السادة الاسأذة عبد المزيز حمد رئيس الحمكة وحمد تؤاد جار وأجد 


قوشه وتمد متولى عت وابراهيم عمان يوسف المستشارين ) . 


/أه ١‏ 
* فبراير سئة ١55‏ 

-١‏ قض . طبن . إعلاث تقرير الطمن ٠‏ إملائه 
إلى امون عليه يمكتب محام . عدم ثبوت أن هذا 
الكتب اممذ فى إعلان المتومحلا مختارا المطموثعليه. 
بطلان الإعلان . الادة ١٠2؟‏ مراضات ٠‏ 

ب - نقض . طمن ٠‏ إعلان .إعلان تقرير الطمنء 
إملانه لأنبابة جرد عدم إام الإعلان . بطلان الإعلان . 
المادتان ١4‏ > 2؟ مرافيات . 

ج -- نقش . طمن . أسباب غير مقبواة, ٠‏ قصور 
أسباب الطمن عن الببان التقصيلي الواجب كانونا ٠‏ 
أسباب غير مقبولة ٠‏ المادة 49 مرافمات ٠‏ 

دست تقش . طمن . تقرير اللمن . البرقق تقصيل 
أسباب الطءن ٠‏ هى با جاء بالتقرير وحده . 

ه - إبارة . منكولية . مشارطة تأجير موقوت 
لسفينة ٠‏ اننفاء سئولية مالكها قبل الثير . القول بسل 
الاك يتأجيرها الغير وإتراره له واعتادم عليه فى لصيل 
الأحرة . لا مهدى فى ترتيب الممثولية . 

و - إثيات . أعمال التقل البعرئ ٠‏ تأجير سفينة 
لأعماق التقل اللتسرى . افتراض الل تقدما يجواز التأجير 

ز - إجارة . عقد.. تسكييفة . عقد تأجير سفينة. 
حق ممكة اللوشوع فى تسكييفة بأأنه مشارظة' تقل لمن 
عوقوث . 


١‏ - لايجوز إعلان الطمن فى الحسل 
الختار إلا إذا كان الطمون عليه قد ذ كر هذا 


الاختيار فى إعلان المي طبقا للادة ١يذبا‏ 
مرافعات - فَِذًا كان الطاعن قد أعلن تقرير 
الطمن إلى المطمون عليه فى نحل اغختار يمكتب 
مهام فان الاعلان يكون باطلا متى كان ل يثبثت 
أن هذا الخصم قد اتخذ فى إعلان الحم مكتب 
هذا الحاني محلا مختارا له ٠‏ 

؟ - قيام الطاعن بأعلان الطعن لنيابة 
وذكره فى الاعلان أن الراد إعلانه غير معلوم 
له محل إقاءة بالقطر للصرى اجر د أن الاعلان 
| يم فى موطنه بعنوان عينه فى الاعلان - 
ذلك يمل الاعلان لانيابة بأطلا وفنا للمادتين 
4 4؟ مرافمات متى كان لدى الطاغر. 
تعريف كاف عوطن اعلن إليه كان ينبغى 
السعى لاعلانه فيه - وعدم ثبوت ما يدل على 
أنه استتفد كل عاولة فى سبيل الاهتداء إلى 
موطن ذلك الخصم . 

م - إن القانون إذ أوجب تقصيل 
أسباب الطعن فان مراده بهذا التفصيل فى ممى 
الادة 5؟: مرافعات ذكر هذه الأسياب على . 
سبيل البيان والتحديد لاإمكان التعرف عل 


ا 
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اللقصود ممهاوإدراك العيب الذى شابالحم ًّ 
فاذا كان ما ينعاه الطاعن فى .خصوص القصور 
ف تسيب الك وق أدلة هذا التصور قد جاء 
خاليا من بيان وجه العيب ولا موطنه بكيفية 
واضحة مفص ]د كاجا, قاصرا عن بيان أدلة القصور 
فان أسباب الطمن تكو ن غير مقبولة لقصورها 
عن البيان التفصيلى لراجب قانونا . 

؛ -- العبرة فى تفصيل أسباب الطمن س 
على ما جرى به قضاء هذه المحكة هي ب 
جاء بتقر بر الطمن وحده .- فاذا كان الطاعن 
فيا ينماه فى خصوص القصور فى تسبيب الحم 
قد | كت فى تقر بر الطمن بالاحالة فى ذلك على 
بعض بتود عقد مبرم بين المطمون عايهما أبان 
أرقامها دون بيان مجن وها وألم الى ملجاء 
بذ كرته اللقدمة الى محكة الاستثئاف دون إشارة 
معبرة عن مصْمومها لبيان صمة ما يتحدى به فان 
هذه الاحالة الجملة السهمة وكذلك مايورده 
الطاعن عذكرته الشارحة عن هذا البيان 
لا يغنى عن وجوب تقصيله فى تقر بر الطعن ٠‏ 

ه - تننى مسئولية مالك السفينة مت كان 
عقد تأجيرها هو مشارطة تأجير موقوت . 
ويكون المستأجر وشأنه فى تعاقله مع الغير ‏ 
ولا يجبدى فى ترتهب أية مسئولية قانونية قبل 
لمملك القول بعلمه بتأجيرها لاغير واقراره له 
واعماده عليه فى تحصيل الأجرة ٠‏ 


العدد النالك -- السنة السابعة والتلاثون 


والركاب وغيرها من أعمال النقل البحرىيةتضى 
افتراض الع مقدما مجواز التأجير للغير . 

حامق كان الح قد انترى فى 
تكييف عقد انجار سفينة الى أنه مشارطة نقل 
(زمن موقوت أخذا بسنوانه ونصوصه والبادى. 
افقبية فى شأنه فلا يكون الحم قد أخطأ فى 
تكييف العقدولا فى القانون متى كان لم مخرج 
عن عبارات العقد ونصوصه والغرض الذى عناه 
الطرفان من إبرامه وكان هذا التسكييف متفقا 
مع مو دى هذه التصوص - ولايوثر على سلامة 
هذا التكييف السك بأن السفينة كانت فى 
حيازة امالك أثناء مدة الايجار والاستدلال على 
ذلك با أصدره امالك اربان السفينة من أوامر 
خاصة بتوقفها عن اأسير سبب عدم استيقاء 
الأجرة مادام ذلك من لوازم حق الفسخ المقرر 
للمالك اتفاقا وينص المقد . 

( القضية رقم 55" سنة 0١‏ ق )0 . 
1 
* فيراير سنة لاا" 

. قش . طمن . إعلان . إعلان تقرير الطمنَ . إغفال 
الحضر بان مصدر عامه يناب المملن إليه .. هدم إثيات 


الحملوات الى -سبقت سلم صورة إملان تقر بر الطمن ٠.‏ 
بطلان الإعلان . الادناث 1١‏ و 4؟ مرافهات ٠‏ 


المبدأ القانونى 

إغفال الحضر إثباتجميع اللطوات الى سبقت 
تسلبم صورة إعلان تقرير الطمن إلى شييح البلد 
من انتقاله إلى موطن الراد إعلانه وبيان, وقئتت 


فضاء ممكة النقض المدنية 


الإعلانوأنه لم هد أحدا مبذا الموطن أووجده 
مغلنا أو وحد 4 وك أو خاومهة 1 أحد 
الس كنين معه ورفض الوحود منهم استلام 
الإعلان -- إغفال ذلك يترتب عليه بعللان 
الإعلان ونقا للمادتين ؟١اوغ؟‏ مرافعات . 

) القصية رقم 75 سرنة ىق رئاسة وععوية 
الساوة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس المكة وبمد 
عبد الردن بوسف وتمد عبد الواحد على » ويمد متول 
عتل وابراهم عمان يوسف المستشارين ) ٠‏ 


١6 
فبراير سنة هة؟‎ » 


| - تسجيل . إثيات ٠‏ ملكية ٠‏ وارث ٠‏ إقرار 
عادر من دورث علكية آخر لأطبان . امتباره مقررا 
الملكية لا منثا لها . حجيته لى ورةة هذا الورث 
بغير حاجة إلى كسجيل . الفانون رقم ١8‏ لمنة اول 


ب حل وصية . جك , كسيه . استثلاس المع 
من الأوراق المقدمة أن التصرف الصادر من مورث إلى 
أولاده وصبة . موشوعى . 


ج -- نقض ٠‏ طعن . تقرير الطمن . عدم يان 
مواضع العيب فى المتم فى تقرير الطمن ٠‏ عدم الالتفات 
إل ماير د فىمذ كرة الطاهن من تفصيل لهذا الميب . 

البادى. القانونية 

١‏ - متى كان. مفاد إقرار صادر من 
للورث أن الأطيان التى اشتراها باسمه فى فى 
حقيقتها ملاك لوالده وتمنها مذفوع من ما 
الخاص -- فان هذا الاقرار ليس إلا تصرقا 
مقر را للدلكية لامنثئًا لها ويكون حجة على 
ورثة هذا المورث بنير حاجة إلى نسجيل وقنا 
للقانون رق ه١1‏ لمنة.*؟و ا . 


ميس 


١ 


؟ - إذا استخلص المي من الأوراق 
القدمة أن اللورث كان برغب فى عمليك أولاده 
أعطيانا فى حياته بالتساوى بنهم وأن تسكون 
ملسكا لل بعد وفاته على هذا الوجه ما يفهم منه 
بأنه إن ل ينفذ هذا حال حياته فانه يوصى 
بتنفيذه بعد وفاته قان هذا الذى استخاصه 
ا الم يستير استخلاصا موضوعيا سائا مما 
يستقل به قاطى الوضوع ولا مخالقه فيه 
للقانون . 
؟ لا يجوز للطاعن العسك يسبب من 
أسباب الطمن خلاف ما جاء فى تقر بر الطمن 
مادام غير متعلق بالنظام العام . فاذا كان 
الطاعن لم يبين فى التقرير مواضع العيب التي 
ينعاها على الحسك بشأن اجازة الورثة لوصية 
صادرة من مورمهم فانه لا يلتفت الى مابذ كره 
الطعن فى مذ كرته من تفصيل طذا العيب . 


امكو 

و ... حيث إن الطعن بنى على الحطأ في 
تطبيق القانون من تلاثة أوجه يتحصل 
الأول منبا فى أن الحك المطعون فيه إذ اعتير 
الاقرار النسوب للمرحوم عبد الميد أجد 
إمام فى ذيل عقد البيبع السجل بأن 4ك 
الأطيان مدفوع من الوالد وأنه يتنازل له عن 
هذه الأطيان » مؤديا إلى نقل ملكيتها لواده 
قد أخطأ فى القائون ذاك أن هذا الاقرار 


و 


فلائنتقل به اللكبة بين المتعاقد بن: ولا بالفية 3 


7< العدد الثالك - السنة السابعة والثلانون 


للغير ونظل الملكية لعبد الميد يموجب عقد ! للثيء الموصي به لغاية وقاته . أما الحمطابات 
البيع المسجل الصادر إليه . والأوراق القدمة فلا تعدو أن تكون رغية 
من الوالد أراد إتمامبا حال حياته ولا تفيد 
أنه يوصى بالأطيان أو انه ظل مصمما على 
هذه الرغبة إلى ممه . 


د« وحيث إن هذا النعى عردود بأن 
الاقرار الصادر من المرحوم عبد اليد د 
إمام والذي لم ينكره الطاعن أمام ممكة 
الموضوع عَم بم يفيده من أن الأطيان الى 
اشتراها باسمه حي فى حقيقتها ملك أوالده 
ونمما مدفوع هن ماله الخحاص » ليس 
إلا نصره مقررا للمدكية لا منشكئا لها وما 
كان القانون رقمم١‏ لسنة ١55‏ وإن سوى - 
بين التمرفات الماشئة للملكية وغيرها من 
الحقوق العيذية وبين التصرغات المقررة لها من 
حيث وجوب نسجيلبا إلا أنه فرق بين 
النوعين فى أثر :عدم التسجيسل فرتب فى 
العصرفات الانشائية أن الحقوق الى :قعبد 
إلى إنشائها أو نقلبا أو تغريرها أو زوالا 
لا ننشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين 
المتعاقدين ولا بالذسية لغيرثم إلا بالتسجيل 
حلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق "انه 
رتب على عدم تسجيلها أنها لا نون حجة 
علي الغير مما مفاده جواز الاحتتجااج عا بين 
المتعاقدين ولا كان الطاعن من ورئةالرحوم 
عبد اميد احمد الامام فانه لا يعتير من الغير 
بالنسبة للاقرار الصادر منه ويكون حجة 
عليه بغير حاجة إلى أسجيل . 

« وحوث إن الوجه الثانى بتتحصل في أن 
الحم المطعون فيه أخطأ إذ كيف الأوراق 
الصادرة من والده المرحوم احد امام بأمما 


« وحيث إن هذا الوجه صصردود ها قاله 
الحم المطعون فيه من أنه « بالنسبة لاتزاع 
بين الحصوم في ماهية رغية الوالد التي أظبرها 
فى خطابه المؤرخ فى ؟؟ من قبراير سنة؟؟ة؛ 
ووجيه إلى أولاده الأربعة بيدى فيه رغيته 


بينهم الذذكر مثل الأنى و يطلب هنهم تنفيذه 
بلا تسويف أو تردد » قانه يبين من مطالعة 
هذا الحطاب والحطاب الموجه منه إلى إبنته 
جليلة إمام والمؤرخ فى ١١‏ من أغسطس 
سنة 180 والذى يقول فيه إنه سوف محرر 
معه ( عبد الميد إمام ) اليوم إقرارا بأن 
المزبة لم الأربعة وسيكون هذا الاقرار من 
أربع نسخ لكل منهم نسخة ويسجل هذا 
الأقرار ليكون حجة تمليك » وهن مشروع 
الاقرار الذى أعده مخط يده والذى نص فيه 
على اعتراف عبد اليد امام بأن الأطيان 
موضوع التزاع في ملك اوالده وأنها كلءت 
باعه بصنفته أرشد أولاده وأن إلىّ. ن دفع من 
الوالد وأنه نزولا على رغبة هذا الوالد فقد 
تنازل عن ثلاثة أرباع هذه الأطيان لاخوته 
عباس امام والآنسعين جليلة وكلفراح كل 
منهم يق الربع مشاعا ومن مشروع إقرار 
وصية ذلك أنه يلزم للوصية أن تيدر | مخط مل وج معناه عما سبق ... فاته 
باعلام شرعي أو تكون محررة خط المتوقى | يبين أن .الوالد كان برغب فى أن يملك 
رتوقيعه وأن بظل مصمما علمها ومالكا أولاده الأربعة هذه الأطيان ؛ ف حياتم 


ا 
هن تقسيم أرض اللزاع بين أولاده بالتساوي 


قغباء ممكة النقض المدنية 


بالتساوى بيتهم وأن تكون ملكا لهى يعد 
ونائه كذلك مما يقهم منه لم ينفذ هذا حال 
حياته فأنه توصى بأن يتفذ بعد وفاته » ومما 
تمدر ملاحظته أنه لا بيشترط فى الوصية لفظ 
وقد أوصيت » بل إن الفقباء نصوا على 
أن الوصية يصح بلفظ أوصيت وما مجرى 
مجراها فى العرف فى الدلالة على ما برغيه 
اللوصي قى ماله بعد واته إذ العبرة بالمقاصد 
والمعاتي لا بالألفاظ والباتى ... » وهذا 
الذى قرره الحمكم صحيح فى القانون وهو 
استعتلاص سائخ مما ستقل به قاضي الموضوع 
مادام له أصله الثابت بالأوراق المقدمة وال 
م يشكر الطاعنأمام ممكنة الموضوع صدورها 
خط وتوقيع والده . اما القولبعد تصميمه 
على الوصية فردود بما جاء بالحم المطعون 
فيه هن « ان ما قرره الحكم الستأنف من ان 
الوالد عدل فى آخر الأمرعن فكرته لم يقم 
عليه دليل ولا بمكن افترائيه ... وعلاوة 
على ذلك فان اعتراف الورثة .هذه الوصية وثم 
أدرى من غير ث برغبة و الدثم و تصميمه يدل علي 
إصرار والدم على الوصية وعلىتنفيذها » . 

د وحيث إن الطاعن بقول في الوجه 
الثالث من طعنه إن مكة الاستئنان مشت 
مع اللطعون عليها الأولى فى قولها إن هناك 
وصية وقالت بأنالورئة أجازوا هذه الوصية 
إلا أنه لم يسابرها فى هذا القول وتمسك بأن 
الأطيان ملك لأخيه المرحوم عبد انيد اهام 
ولذا فقد رفع دعوى بصمحة توقيع أخيه 
الملأذكور علي عقد ابيع العبادر منة إليه 
وطعنت المطعون عليها الأول على هذا العقد 
بالتزوير وثالت بأن أخاها غير مالك وأن 


وين 


الملكية والدها وقد رفض دفعبا وقضى له 
بصبحة التوقيع مهايا . 

« وحيث إن هذا النعي هردود أولا 
بأنه تكرار للا جاء فى الوجهالثاتى عن وجود 
الوصية وقد سيق الرد عايه ٠‏ ومردود ثانيا 
بأنه مجهل فيا يعيبه على القول باجازة الوصية 
إذ لم يبين في تقرير الطعن مواضع العيب التي 
يتعاها علي الحم الطعون فيه في هذا المبدد 
وقد بين الحم اجازة جع الورثه للوصية 
بأسباب هستفيضة وسائقة ولما أصلها الثابت 
فى أوراق الاعرى ومنبا عقد الاتفاق 
المؤدخ فى ١لر«/رة؟١‏ عن تقسم تركذ 
الزوجة صديقة هائم وخطاب عبد اليد 
لأخته جليلة تاريخ ,ىر /ريا؟ ١‏ وخطاب 
آخر يؤيد به خطابه السابق وعقد البيع 
الأؤرخ فى «لربرومه لأخيه عباس عن 
نصيبه بالوصية وعقد البيسع المؤرخ في 
5 كر كر ؟) لأخته كلفراج عرزن 
نصيبها أيضا فى الوصية و-خطاب غياس إمام 
إلي أخيه عرد الميد في + /ره/ره؟وا 
وخطاب آخر منه فى ٠م‏ /رو/ موا 
وماذكره فى عقد البيع المبادر منه للاسعاذ 
شوكت التوتى في ه«ثرو/ره؛؟١١‏ وما قالته 
الآنسه كلفراح فى صحيفة استثنافها المعلنة فى 
ورا درة 4و١‏ وماذكرته الآنسة جليلة 
فى صعيفة دعواها ولا يلعفت إلى ماذ كره 
الطاعن فى هذ كرته هن تعيبب الحم إذ 
لا جوز له الفسك يسبب من أسباب الطعن 
مغلا ماجاء فى التقرير ما دام غير متعلق 
بالنظام العام . ومردود أخيرا بأن ها أثاره 
الطاعن فى خمبوص دعوئق صحة التوقيع 


2 


وها دار قيها هو دفاع جديد لم يقدم الطاعن 
دليلا علي سبق تقد بمه أو على أن المستندات 
القدمة بشأنه يملف الطعن سبق تقد مها مكة 
الأوضوع . 
د وبحيث إنه لما تقدم ييكون الطمن على 

غير أساس متعينا رفضه » . 

( القضية رتم ٠‏ 4»؟ سنة ؟ ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز ممد رئيس المكنةواسحق 
غيد اليد ويمد عيد الواحد طى وتمدمتولى عتلوا براهيم 
عبان يوسقف المسقشارين ) ٠‏ 


١5 
١ إن فراير سئة 5ه‎ 
إغفال الطامن‎ ٠. نقش . لمن فى إجراءات الطءمن‎ 
ابداع صورة رسمية مطابقة للاصل من الحم الابتدائى‎ 
النى أحال إليه الحسي المطمون فيه فى أسبابه . قوله‎ 
. أن الدموى رفت بطريق المافاة ول يمدو رسا‎ 
. لا يشم له‎ 
المبدأ القانونى‎ 
لايمتد بقول الطاعن إنه لم يستطم المصول‎ 
على صورة رحعية مط بقة للأصل من الحم‎ 
الابتدانى الذى أحال اليه الحم المطمون فيه‎ 
فى أسبانه استنادا إلى أن الدعوىرفعت بطريق‎ 
العافاة ول يسدد رسمما اذ ليس هذا بشاقم 4 فى‎ 
. القيام به فى ميعاد معين‎ 
القصية رقم ؟ سسئة ل/الااق رئاسة وعضوية‎ ( 
السادة الأسائذة عبد العزيز مد رئيس الحمكة وممد‎ 
فؤاد جاب وتد عبد الرسمن يوسف وتخمد متولى عتلم‎ 


العدد الثالك - السنة السابعة والثلاثون 


اكد 


| س ني . إصداره . إجراءات التقاضى . حجز 
الدهوى احم ٠‏ أبرء ٠‏ 

ب سس حك . إصسداره . اجراءات التقاغى ه 
دعوى . إعلان . قرار إعادة الدعوى للمرافية مد 
حجزها احم . وجوب إعلان طرفها هذا القرار 
أو ثبوت حشورها وت التطق به ٠.‏ تقرير الحسكمة 
اعتبار النطق بقرارها إعلانا النائب م زالخصوم . لايغق . 
الصورة التى عبوز فيبا اغفال اعلاث علرق الخصومة ٠‏ 
المادة ؛ 4" مرافيات. 

جحي نقض . طمن . ميماد الطمن . محل مختار 93 
مث يبسداً مياد الطمن ؟ احتسابه من إعلان الحم 
لاهن فى الحل الخحتأر . غير جائر , المادة فلام 
مراشات . 

وى - نقش . طمن , المصلسة فى الطمن ٠‏ دقم . 
الدفم با لعدام المصلبعة فى الطعن اعدم تقدم الطاعن طلباته 
أو مذ كرات ف الاستئاف وعدم اعتراضه على طلب 
اثتياء التفليسة بعد القضاء استئناقيا بالقاء 52 إشهار 
الافلاس . فى غير محله ٠‏ 


المبادى» القانونية 

١‏ - متى"انعقدت اللحصومة أمام الحسكة 
باعلان الخصوم على الوجه الخصوصض عليه فى 
قانون المرائعات ٠‏ واستوفى كل خصم دفاعه 
وححزت المحكة الدعوى لاحم انقطمت صلة 
االخصوم مها ولم يبق لهم اتصال مها الا بالقدر 
الى تصرح به المحكة » وتصبح القضية ى 
ص ذه المرحلة -- مرحلة المداولة واصدار 
الح بين يدى الحكة لبحثها والمداولة 
فيها وعتدع على الخصوم ابداء أى دفاعكا محرم 
الاستاع الى أحد منهم فى خيبة الأخر . . 


قضباء ممكة النقض الملدنية 


؟ - اذا ها للمحكة بعد ححز دعوى 
للحك أن تعيدها الى المرافعة استثناقا للسير فيها 
نحم دعوة طرفى الخصومة للاتصال بالدعرى 
ولاتم هذهالدعوة الا باعلانهما قانونا أو ثبوت 
حضورما وقتالنطق بالقرار ولايغنىعن اعلان 
الغاثب أن تقر الحكة اعتبار النطق بقرارها 
إعلانا له إذ لا يجوز للمحكة أن تقرر اغفال 
اجراء يوجبه القانون . ولم ينص القانون على 
اغفال اعلان طرق اللحصومة إلا فى صورة 
مااذا رأت الحكة مد أجل النطق بالك ماهو 
ستفاد من مفبوم نص المادة 44" مر افعات . 

م متى قرر الطاعن بطعئه فى الميعاد 
تسيا من اعلاته ,الحم فى موطنه الأصلى 
فإنه لامهوز التحدى بالاعلان الذى 3 له فى 
محله الختار ذلك أن مواعيد الطمن لا تيدأ 
فى السريان الا من اعلان الح الخمم نفسه 
أو لموطنه الأصلى طبقا لنص المادة .هيم 
مرافمات . 

غ - الدقع بانعدام مصلحة الطاعن فى 
الطعن تأسيسا على عدم تقديه طلبات فى 
الاستئناف ولا مذ كرات وعدم اعتراضه على 
طلب انتهاء التقليسة -- هذ! الافم يكون فى 
غير محله متى كان الطاعن لم يتنازل عن حقه 
فى الطعن صراحة ومادام قد قضى استثنافيا بإلغاء 
حم اشبار الافلاس ذلك أنعدم تقدمه طلبات 
فى الاستئناف أو مذ كرات لا يعتبر مثااة عدم 


ل 


يسك منه بطلبه اشبار افلاس المطمون عليه » 
كا أنه ما كان له الاعتراض على دعوى اتتباء 
التفليسة لأن الطلب المذ كور انا هو أثر من 
آثار الغاء 2 اشهار الافلاس فبو 5 


واجب النفاذ . 


امكو 
و... هن حيث إن المطعون عايبما دنما 
بعدم قبول الطعن شكلا لتقد يمه بعل البعاد 
عقولة إن الحم الطعون فيه أعلن للطاعنين 
فى ؛ من يونيه سنة 1101 ولم يقررا بإلطعن 
إلافى ه من يوليو سنة هوا كا دقع أوهم) 
بانعدام الصلحة فيه . 
من حيث إن إعلان الحم الحاصل فى 
؛ هن يو نيه سنة 1161 إما حمل للطاعنين 
فى محل مختار وقد نصت المادة ,ولام مرافعات 
على أن مواعيد الطعن لاتيدأ فى السريان إلا 
من إعلان الحم للخصم نفسه أو أوطنه 
الأصلي وعلى ذلك لايجوز التحدى بالاعلان 
الذى ثم فى ال الغتار للطاعين وإنما العبرة 
بالاعلان الذى تم فى موطنهما الأصلى فى ٠‏ 
من يو نيه سنة 00و والذي أعقبه التقربر 
بالطعن فى ه من يوليو سنة ١50,‏ أى فى 
الميعاد وبتعين رفض الدافم الأول . 
ومن حيث إن الدفع الآخر يقوم على 
أن الطاعنين عندما عرض الزاع على _كمة 
الاستئناق لم يتقدما بأى طلب ولم يقدما 
مذكرة كا ذكرا فى صميفة تعجيل الدعوى 
الابندائية و٠‏ سنة .45 الزقؤيق أت 
موقفبما فى الدعاوى النضمة كان موقف 
مراقبة فقط للاجرادات و أنهما »بع دور 
ماحد 


احللنا 


الحم الاستكناقى و إعلانهما به فى ه منيونيه 
سنة ١01‏ لم يطعنا فيه بالنقض وعند طلب 
اهاء التغفليسة لم يديا اعتراضا . 

و وحيث إنهذا الدفم مردود يأن ميعاد 
الطعن كي سبق قى الرد على الدقع الأول إنما 
يحسب اعتبارا هن ؟ هن يونيه سنة 19817 
ولم يتنازل الطاعنان عن <قهما فى الطعن 
صراحة “كلا يعتير عدم تقدمبما طليات 
فى الاسعئناف ولا مذكرات يمثاية عدم 
كسك منهما بطلبهما إشبار الافلاس وما كان 
لما أن يعترضا على دعوى انتراء التفليسة بعد 
إِذْ قضي استثنافيا بالغاء حك إشبار الافلاس 
لأن الطلب المذ كور إبما هو أثر من آثار الغاء 
حدم إشبارالاملاس فبو حك واجب النفاذ . 

« ومن حبث اث الطعن قد استوق 
أوضاعه الشكلية فبو مقيول شكلا . 

« ومن حيث إن هما ينعاه الطاعنان على 
المج المطعون فيه بطلان الاجراءات » ذلك 
أن المحمكة الاستئنافية حددت بعد المرافعة فى 
الدعوى جلسة امن مايو سنة ١01‏ للنطق 
بالحم فيها ثم قررت ذتح ياب المرافعة لتعذر 
المداولة لنفس اليوم واعتيرت النطق يهذا 
القرار إعلانا للخصوم و كانت اطيئة التى:نظر 
الدعوى غير اليئة اابى عه تالمرافعة وحجرت 
القضية للحم إذ حل الستشار إسماعيل 
أبو الفتوح محل المستشار أحمد يوسف ولا 
نودى على الحصوم حضر المستأ نف ومعه محاميه 
ولم يحضر الطاعتان لو عحاديهما #استجوبت 
المسجأ نف ثم حجزت الحيئة بتشكيلها الجديد 
الدعوى الحم لآخر الجلسة ثم أصدرت 


العدد الثاأك ‏ المنة السابعة والثلاثون 


د وحيث إنه يبين من مراجهه الأوراق 
أن الحيئة التى نظرت الدءوى أمام ممكة 
الاستئناف كانت مشكلة أصلا برياسة وكيل 
المحمكة ابراهم زى وعضوية المستشارين 
علي كن عد و اعد اسن بي اد 
سمعت المرافعة سصجزت الدعوى --- 
لجلسةه بام هر يوايو سنة (هو١‏ 
وفي الجلسة المذ كورة الحددة للنطق 
بالحم انعقدت بهيئةحل فيها المستشار إسعاعيل 
أبو الفتوح محل ااستشار أحمد يوسف 
وأصدرت قرارا هذا نصه « لتعدّر المداولة 
لغياب ااستشار أحمد يوسف قررت فت باب 
اللرافعة لجلسة الووم واعتبرت النطق هذا 
القرار إعلانا للخصوم » وأعيد النداء على 
الحصوم خضر المستأنف وممه الأستاذ حسين 
برهان الحائي ولم يثبت االممضر حضور 
الستأ نف علييم ومنيم الطاعنان فنظرت 
امحمكة الدعوى وسألت المستأئف عنما إذا 
كانت الذمانة تشمل جمييع الديون وأثبتت 
إجابته تم حجزت الدعوى للحم في آخر 
الجلسةحيث أصدرت حكنها المطعون فيه وهو 
يقضى بالغاء الك المستاأنف وما ترتب عليه 
هن إجراءات 5 

« ومن حيث إن الحصومة لا تنعقد إلا 
بإعلان الحصوم على الوه الذي نص هليه 
قانون الرافمات ذا انعقدت أمام الممكة 
واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الحكة 
الدعوى لاحم انقطعت صله الخصوم بهاوم 
ببق لحم انصال بها إلا بالقدر الذى تصرح 
به المكة وبؤكد انقظاح صلة اتخص.وم 


انبا اللطعون فيه بالغاء الم للست نف | بللدعوى أن وظة أخدم أو آغيير اضبفتة .قن 


قضاء ممكة النقض المدنية 


هذه لالرحلة مرحلة المداولة وإصدار المسم 


نكا 


| الطاعنين ودون حاجة لبحث أسياب الطمن 


لا يؤثر فى الأصل فى الغي م ذه الرحلة | الأخرى » . 


لنهابتها وفي هذا الوضع نصبح القضية بين 
يدى الممكة ايحثها والمداولة فيها ويمتنع على 
الخصوم إبداء أي داع كا حرم الاستاع إلى 
أحد مئيم فى غيبة الا "خر ذا بدا للمسحكرة 
أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئناظ لأسير 
قيبأ م دعوة طرفي المخحصومة للاتصسال 
بالدعوي ولا م هذه الدعوة إلا باعلانهما 
قانو نا أوئبوت حضورهما وقت النطق بالقرار 
ولايغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكة 
اعتبار النطق بقرارها إعلانا له إذ لا يجوز 
للمحكة أن .تقرر باغفال أجراء يوجيسه 
القانون وقد نعبت المادة السابعة هن تانون 
المرافعات الى أريدت أن ملسمل المادة الأولى 
من قانون المرافعات القدم بعد نغيير فى صيغتها 
وثعول عياراتها على أن كل إعلان أو تنبيه 
أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة 


امهضرين إناء علي طلب الحصم أو قسلم. 


الكتتاب أو أمز الحكة مالم ينص القانون 
علي خلاف دلك ونصت الادة ؟؟ على أن 


إغقالل ه_ذا يترتب عليه البطلان ولم ينص 


لقانون على إغفال. إعلان طرف الجعيومة 


إلا في صورة ما إذا رأت الممكة مد أجل" 


لتطق بلحم “يا يستفاد ذلك من مفهوم “نض 
المادةعع «مرافعات ٠.‏ ومن هذاييبين أن الحم 
المطعون فيه بنى علي إجراءات باطلة وشايه 
عيب جوهرى ثما يتعين معه نقضه دون 
تعرض لبحث ما صاحب ذلك مركن 
إجراةات ون الاسعجزاب الذئ ثم في غيبة 


( الفضية رقم 55 سنة 7؟ فى وئاسة وءصوية 
السادة الأسانذة هبد العزيز عمد رئيس الجحمكئة وبمد 
فؤاد حابر ومخد عبد الرعن يوست ود عرد الواول* 
على وأحد قوشه المستهارين ) . 


لول 
؟ قبراير سنة 1465 

| تقس . طمن . أعلان , اعلا تقر برااطمن ٠‏ 
اعلان آثياية ٠‏ عدم بذل أى مجهود فى تسرف محل الإناءة 
الذى | لتقل اليه المان اليه ٠‏ بطلان الإعلان ٠‏ 

ب ب تقض ٠‏ طمن ٠‏ أعلال ٠‏ أعلافة تقر يرالطين. 
عدم اثيات الخلوات الى سبقت تملع الصورة الغايط 
المنوب ٠‏ طلان الإعلان ٠‏ 

ج سس شفنة , شرط ملكية الهفيع لا يمف به . 
مجرد حازة المفيع ٠‏ لا يني دن ائيات ملمكيته ٠‏ 

و - امات ٠‏ قرائن ٠‏ حيازة ء ملكية ٠‏ 
اعثبار المازة ترد قريئة قانونية عل الك ٠‏ جواز 


المبادىء القانوبى 


١‏ لا يكون الاعلان للنياية الا يعد أن 
يثبت طالب الاعلان أنه قد سمى جاهدا فى 
تعرف محل اقامة المراد اعلانه وأن هذا الجهد 
م يثير والاكان الاعلان باطلا - واذن فى 
تبين من اعلانتقر بر الطمن أن الحضر لا توجه 
لاعلان المطعون عليه حرر تحضرا بأنه لم يعلنه 
وأثبت اجاءة لأحد السكان المقيمين بالملاك الذنى 
أربد اعلانه فيه بأنه انققل من هذا الماك 
ولايعرف له بحل اقامة ‏ قنام الطاعن بإغلاله 
مباشرة الى النيايٌ العم مية دون أن :يبفيل:.أغخ» 


اميس 


حهود فى تعرف محل اقامة المراد اعلانه الذى 
افقل اليه أن هذا الاعلان يكون قد وقم 
بأطلا . 

؟ - عدم إثبات الحضر الخطوات التق 
سبقت تسليم صورة إعلان تقر ير الطعن لاضابط 
المدوب من توجبه فملا إلى محل إقامة المراد 
إعلاه وتاريخ هذا الاتقال وساعته -- يترتب 
عليه بطلان الإعلان . ظ 

© - متى كان الحم إذ قضى برفض 
دعوى شفعة -- قد حصل من نحقيق البزاع 
القاكم بشأن ملكية الشفيع للأرض التى بشفم 
عناأن الشفيع عجر عن اقامة الدليل على 
تلكيده لهذ الأرض بأى سلوب من أسيان 
امك بالتقادم أو بالعقد اأسجل حى تاريخ رفم 
الدعوى وأنه غير محق فى طلب الشفمة لعدم 
قيام سببه لديه فإن الحكج لا يكون قد أخطأ ىق 
القانون . ذلك أن من شرائط الأخذ بالشفعة 
أن يكون الشفيع مالسكا لما يشفع به ولايكفى 
أن يكون حائرا أو واضع اليد بنية املك دون 
أن يم له القلك اذ عجره حيازة الشفيع لايغتى 
عن اثهات ملكيته ‏ 

ب اذا كان ال قد انتهى الى 


ماقرره من نقى ملكية حائز الأرض موضوع 
النزاع بأسباب موضوعية سائنة فإنه لا يكون 


هناك محل للنعى عليه 0 


الستفادة من الميازة النصوص علبها فى اللادة | 


العدد الثالث -. السنة السابعة والتلانون 


54ه مدنى؛ ذلك أن الحيازة مجرد قرينة 
قانونية على الك يجوز تقبها . 

( القضية رقم خ» سئة 39 فى رئثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز عمد رئيس الحسكةواسحق 
عبد الميد وأعد قوشه وتحد متولى عدلم وابراهم عبان 
يوسف المستشارين ٠.)‏ 


زول 
4 فبراير سنة 65و١1‏ 
١س‏ تفيذ مقارى . رسو الزاه . غش ٠‏ تاعدة 


أن الفش يطل التصرفات . تيام المج يبعلا رسو 
اأزاد طى هذه القاعدة . لاخملاً . 


ب ل إثيات . غش . محكلة الموضواخع . سالطة 


فامي اللوضوع فى استشلاس مناصر الفش من وقائم 


الدعوى وتقدير مايثبت به وما لا يثيث ٠‏ 

ج -- لغامن ٠‏ تنفيدٌ عقارى . حق المدينالمتضامن 
فى الرجوع عا دضمه عن المدين الآخر وتزع ملكيته 
لأرشه وشراتها بائزاد لتفسه سرا أو جبرا . شرطه . 
كوك الوفاء من ماله اماس 

و - تفيذ عقارى . وسو المزاه . نياية . وكلة. 
قيام مديئ متضامن بنموية الهرئ لساب المديتين با 
ومن مال مشتك بينه وييئهم ونزع ملكيةأرض المدينين 
الآخين وشرالها بالزاه لنفمه ٠‏ ذاك متم من إضافة 
الك اليه .اهتيار رسو المزاد كأ نه لم يكزإلا فمخصوس 
انهاء علافة الدائن بالمدين المأزوءة ملكيته . 

ه > حلول محل الدائئ . تأمينات . تشضامن ٠مدين‏ 
متضامن دفم من الدين زيادة عن تصيبه - قيام نزام 
فى هذه الزيادة . امتناع التتغيق بها على مال المديين 
الآغرين . عدم قبول طلب شطب الفبود والتسجيلات 
الى شمتها تسوية الحمين قبل ممرفة تلك الزبادة ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 

6» قاعدة « الغش يبطل التصرقات‎ - ١ 
هى قاعدة قانونية سليية ولول يجر بها نص‎ 
خاص ف القانون وتقوم على اعتباوات لقية..‎ 


قضاء عمكنة النقض المدائية اانا 


واجاعية فى محاربة الفش والخديعة والاحتيال | ويعتبر رسو المزاد كأنه لم يكن إلا فى 
وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب | خصوص إنباء علاقة الدائن بالمدينين الممزوعة 
توافره فى المعاقدات والتصرفات والاجراءات | ملكيتهم . 

عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجاعات فإذا كان 
الك قد اعتيد على هذه القاعدة فى قضائه 
ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد يخالف 


ه - متى كان المدين المتضامن قد حل 
بحك القانون محل الدائنين عقدار ماعساه يكون 
قد دنه زيادة عن نصيبه وحق له الرجوع 
به على المدينين الآخرين فاه وان 

؟ - لقافى الوضوع ساطة تامة فى | امتنم عليه التتفيذ با على مالهم مادامت 
استخلاص عناصر الفش من وقائع الدحوى | محل نزاع إلا أنه لا يقبل طلب هؤلاء المدينين 
وتقدبر مايثبت به هذا النش وما لايثبت دون ١‏ بشطب القيود والنسحيلات الي ثعلتها انسوية 
رقابة عليه من محكة الننض فى ذلك ما دامت | الدديون قبل معر فة مقدار تلك الزيادة التى حمق 
الوقائم تسمح به . للمدن المذ كور الحلول بها ممل الدائيين فى 

م - القول نحق المدين المنضامن فى | القيود والنسجيلات الذ كورة ٠‏ 


اموي 


القانون . 


الرجوع على المدينين الآخرين عا دفه عنهم 
وزع لكيه أرضيع رفراما لازا لقسه « ... من حيث إن رجوه الطعن مردوده 
جبرا أو بواسطة من يوكله أو يسحره عنه | بأن الهم المطمون فيه وهو يسبيل التحدث 
خفية . هذا القول محله أن يكون الوفاء من | عن المعنى المستفاد من قرارات الجاس الحسبى 
وإقرارات عبد الحسن « الطاعن الثاني » 
أمامه في إجام والدة الفصر وجدثم بغي 
الواقع قرر « أنه لا يمكن تفسير ذلك إلاأنه 
غش أراد به أن مدر أعصاب زوجة أخيه 


ماله الخاص 

0 متى قررت محكمة الموضوع أن مدينا 
متضامنا قام بتسوية الدبن وزع ملكية أطيان 
المدينين الأخرين وشر انها بالزاد لنقسه وأنه | ووالدها والجلس الحسبى موهما أله يعمل 
أو فى مقايل النسوية السامهم جميعا ومن امال | لمصلحة الميع حتي لايقفوا عثرة دون قوق 
المشترك م فان النيابة النبادلية فى الال اى. | ألغاية النى وضعها نبب عينيه وم الاستيلاء 

: على التركة لنفسه نظير مايدفعه للدائنين مقابل 

التضامتية أو الوكلة الضنية الى قررتما تلك | *. 9 م 
ول الل ل ]يوم رعن لاخر تنيع ل دم 
| فى هده الكخالة عتم من إضافة الك أقدمية التسجيل تمرك ض حقوقهم 
إك الوكيل أو النائب الرامى عليه امزاد بل | حتى إذا محقق لد ما أراد من إجراء اللسويةة+ 


بالك 


العدد ألثالكث - السنة السابعة واأثلاثون 


وأصبح فى مركيز سمح له أن ملى علي 
والدة القصر وجدهم ها بريد استطاع أن 
صل عوافقة هذبن والجلس السى على 
نقل اعيان التركة إليه كن رفضوا تذرع 
بحاول زوجته حل الدائنين وحق لا أن بيع 
الأطيان ونستولى عليها ٠١‏ » ثم قال دوعا 
أن التصرفات السابقة فضلا عن أنها تني » 
بصورية رسو المزاد لصالح الست أءينة 
عيسوى نما تكون الغش والتدليس اللذين 
يبطلان ذلك البيع ولا يغنى عن ذلك أن 
يكون لدى الست أمينة مال قل أو كثر 
دفعت منه مقايل هذه الايون أو بالأحرى 
دقع زوجها عيد المحسن وذلك سواء كان 
ما بذهة عبد الحسن اورئة أخيه في مذا 
المقابل أو يقل أو يزيد عليه مادام قداتضح 
جلاء من الظروف السابقة أن عبد الم#سن 
قد أوهم الجاس 6 أوهم جد القصر 
ووالدتهم أنه يعمل على انقاذ الركه . . ثم 
استعار اسم زوجته لعحويل الدنون أليبا 
والحقيقة أن ذل ككان لحساب القصر وحسابه 
معل.. » ثم انتهى الحم الي القول د وما 
أنه قد اتضح مما سبق صورية رسو اازاد 
علي السيدة أهيئة عيسوى و أن النسويات الى 
حصات يشأن الابون إنما تمت فى المقيقة 
وواقم الأمر لصالحم زوجها وورثة أيه 
فيكون مقابل هذه الآسويات قد دفم من 
امال المشترك الذى كان قانما علي أن يسوى 
وسانب كل منهما مع الآخر» وهذا الذى 
أرق الحم يبين عنه أنه أقام قضاءه على 
تاعدة والغش بطل التصرفات» ول ده 2.آ 
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خاص فى القانون وتقوم علي اعتبارات 
خاقية واجماعية فى عاربة الغعش والخحديعة 
والاحتيال وعدم الاتحراف عن جادة حسن» 
النية الواجب توافره في المعاقدات والتصرقات 
والاجراءات عموها صيانة لمصاحة الأفراد 
والجامات ‏ ١ا‏ كان ذلك وكان الح قد 
استظبر الوفائع التي استتخلص منها هذا الغش 
وأحصى الشواهد والبينات على تبييت نية 
عبد النحسن الدفر آوى ق العمل على الاستيلاء 
على أملاك ورثة أخيه نحت ستار الزعم 
والاعهام بأن اللقعمود هن التسوية هو شراء 
ديون الدائنين المتقدمين فى دردة التسجيل 
حق يسن الافلات من مطاردةالمتأخرين فى 
الدرحة بديا القعيد الحقيق هو الاستيلاء علي 
تلك الأملاك باجراءات تانونية صحيحة فى 
ظاهرها 3-2 وكأن عماد الحم في هذا 
الاستدلال اقرارات عيد المحسن الدفراوي 
الصادرةمنهأمام الجلس الحسى أنه و أحضر 
من يساوم الدائنين وأنه كلف تعاسرة للتفامم 
مع البنك وأنه ضحى يبع حاصلاته ترضية 
لصاحب الاين » وما جاء مخطاياته إلى 
السيد عبد السلام الاذلى والمرحوم علوى 
الجزار بك ويانذاره اموجه إلى الوصيين 
الرقم ؛ يتاير سنة م4١‏ من أنه دقام إسداد 
الديون عن القصر وقد استغرق ذلك الربع 
جميعه » إلى آخر ما أثبته الح المطعون فيه 
و كيف تدرج عيد المحسن فى هذا السبيل هن 
مام لته جل المجلس المسي على ارج القصر 
منتر كد مورتهع قى مقابل تدفعه | ليم جدتهم 
لأبيهم من مالحا الخاص إلي معارضته فى رهن 
أطيان القصر بقصد وقء الدبورة, ووضع 


وح قاعدة تانونية سليمة ولى لم يمر بها نص | العراقيل لمتع النفقة اللاررة عليه لهم ببتسخير:. 


قغباء ممكمة النقض المدنية 


ملق 


من رقع دعوي استرداد الحجوزات مع ثبوت 
استمرار يده علي أطياهم وعدم ممكينهم 
من هذا الريم لاستخدامه فى وةء الديون 
و كيف أنه استعار أسم زوجته فى تسوية 
اللديون وحاولها فيها محل أرباها وبضانتها 
اللقررة ثم اصرارها على ايقاع البيع يجلسة 
المزاد غم معارضة أوصياء القصر فى ذلك 
وأن هذه الزوجة شريكة له في تصرانه 
ومسكولة عما صدر عن زوجها من أقوال 
وأفعال لأنه كان باوب عنها فى النسويات . 
وهذه وئلك قرائن سائغة تحتملهبا ظروف 
الدعوي ولا تعارضها أوراتها » ولا كان 
لقاضى الموضوع سلطة تامة في اسجخلاص 
توافر عناصر الغش هرث. وقائع الدعوي 
وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت 
دون رتابة عليه من ممكئة النقض في ذلك 
ماداهت الوقائع تسمح به كا هو الحال فى 
الدعوى ‏ كن الم المطعون فيه لا يكون 
قد خالف القانون و يكون البحث فى تقمي 
مراد السك من اغتبار أن الطاعنة الأولى 
كانت تعمل لمساب زوججها وحساب القصر 
على وحمل ذلك معنى الوكالة التي تتطلب فى 
إثبامها بين طرفيها الدليل الكعابي ‏ غير 
منج مادام الحكم قد أقم على لغش الذى 
استظهرت محمكة الوضوع فى حدود سلطتها 
توافر عناصره بالقرائن التي اعتمدتها دون 
عاجة إلى دليل كتابى » هذا فضلا عن أن 
توطؤ الطاعنين على استعارة أسم د الست 
أهبنة » فى النسويات لم يكن القصر طرة فيه 
فيجوز لم إعتبارمم من “الغير إثباته بكافة 
طرق الثبوت :- .و أنالاول بحق عبد الحسن 
فى الرججوخ عن "أؤلاه لأخيه ينا دقعه عنوم 


وزع ملكية أرضهم وشرائها المزاد لنفسه 
جبرا أو بواسطة من ب و كله أو سخره عنه 
خفية فمحله أن يكون الوق من ماله لماص 
فأذا كان الهم المطعون فيه قد أثبت أن 
السداد كان من امال المشترك بينه وبين القصر 
اهتنع عليه هذا الرجوع إلاحيث تتم التصفية 
بين الطرفين وأما عن دعوىتسخير الزوجة 
فى خصوص التسويات التى تمت وانعدام 
دليلبا نأن الح لم يعول على اعتراف الست 
أميتة الغبمى فى مذكراتها أو إنكارها له 
بل عول على قرائن أخرى سائفة مبررة 
كصلة الزوجية وقيام الوفاق بين الزوجين 
وهما في معيشة واحدةو كون الزوج شريكا 
متضامنا فى هذه الديون وأنه هو الذى كان 
يساوم الدائئين فى شأن التسويات وغيرها 
مما يكني حمل قضاء الحم فى هذا الحعبوص 
وهو بعد مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع 
على ماسبق بيانه » وأماعن تقرير الحمكم 
لصو رب ةللزادلأنالمشترى الجقيق هو عبد ا حسن 
وهو إن صح لا يمنع فى نظر الطاعنين هن 
شراء عبد المحسن نفسه ظاهرا أو مستترا 
- فردود بأن الصورية الى قررها الحكم 
إعا جيه عتصر هن عناصر الغعش الذى أقام 
عليه قضاءه وى بذلك مانعة له من الشراء 
سر أو جهرا هذا إلي أن اانيابة العبادلية 
المفترضة في الالتزامات التضامنية أو الوكالة 
الضينية الى قررتها حكة الوضوع فى 
صورة هذا النزاع تمنم ذن إضافة الك إكى 
الوكيل أو النائب الراسى عليه لازاد بل يعتبر 
رسو الزاد كأنهلم يكن إلا في خصوض 
إنهاء علاقة الدائتين بالمدينين المئزو عة. ليم : 
أما القول بأن اك الم بي 


انض 


العدد الثالك -- السنة السابعة والثلانون 


العددث عن الغش عند نظرها تلطعن السابق 
ولو كان منتجا فى نظرها لرفضت الطعن 
وأقامت الحكم علي أسيابه الخاصة بالغش 
فردود بأن الغش وعتاصره هن مسائل 
الموضوع الى لاشأن لحكة القض به - وهق 
وضح ذلك كله كان هذا السبب جميع 
وجوهه على غير أساس . 
« ومن حيث إن السبب الأول بعحصل 
فى أن الح المطعون فيه قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه فضلا عن قعدور أسيابه 
فيا قضى به هن هديونية « عبد المحسن » 
للقصر وذلك من عدة وجوه : أوها ب 
التناقض ‏ ذلكيأن ال المطعون فيه إذ قطم 
بأن عبد المحسن كان قي مارس سنة 7و١‏ 
هدينا لاقصر بأ كثر مما دفعته زوجعه الست 
أمينة فى تسوبة الديون يكون قد فصل فى 
موضوع دعوى براءة الذمة ولم بيق نحكمة 
شبين الكوم أو غيرها ما نفصل فيه مع ماقد 
يكون أذلك من أثر أو حجية أدى المحكة 
الذكورة إلا أنه عاد مل بعبارته « مادخل 
فى النسوية ومالم بدخل » باب الأزاع على 
الحساب مفتوحا فيكون قد ناقض تفسه إِذْ 
فصل قى دعوى براءة الذمة وأريا الفصل 
فيبا في الوقت ذاته وقد امتد هذا التناقض 
إلى منطوق الحم المطعون فيه وتعارضيه هم 
أسيابه إِذ بعد ان قضى بتأ بيد الحم الممتا نغ 
عاد وححفظ للطاعنين الحق فيا يدعيانة مرن 
سداد بدعوي على حدة ٠‏ وحاصل الوجه الثاني 
أن تصفية المساب تقتضى إجراء القاصة بين 
الديون المتقابلةإذا توافرت شر وطها فلايصح 
في جك القانون التقرير بأن أحد طرق 


المحاسبة دائن عبلغ معن ونرك تصفية المساب 
لعجربه ممكئة أخرى إلا إذا كانت الدون 
الق تأجل تصفيتها غير محققة الوجود وغير 
معينة المقدار » فديون القصر متنازع عليها 
أشد المنازعة ودبون الست أمينة ناعة بسئدات 
رسجمية واجبة النفاذ فتقرير مديو نية عبد المحسن 
على النحو الذي أثبته الح المطعون فيه هن 
د أنه يظبر يحلاء وجود مبلغ متيقن بقاؤه 
بذمة عبد المحسن لأولاد أخيه يزيد كثيرا 
عما دفعته زوجعه للدائنين قيل مارس سنة 
يضر( ععخالف للقانون د م4١١‏ مدى قدم» 
إذ معناه انقضاء دن الست أمينة عيسوى 
بالقاصبة مع أن مصير البيع اللقضى بيطلانه 
يتوقف على نصفية الدبون قبل إجراء البيع 
المشار إليه وهو ما صرحت به محكة النقضص 
ف جكنبا الأول بقولها « وبيان أثر ذلك فى 
ا نقضاء الد.يون الى حصل احاول فيها وبالتالى 
فى دعوى بطلان البيع » ٠‏ وما مسكت به 
الست أهينة_أمام مكة الاحالة هن أن الأزاح فى 
شأن ادعاء القصرديونا بذمة مهم لازالقاتما 
هما مجعل المقاصة مستحيلة انونا . وحاصل 
الوجه الثالك أن الحك المطعون فيه قد خااف 
نص المادة ١4‏ مدنى قديم إذ أجرى المقاصة 
بين ديون الست أمينة وبين ديون القصر مع 
أن الأولى محققة الوجود معينة المقدار وثابتة 
بسندات رسعية يبنا الثانية تمتاج إلى جماسبة 
و بذلك لا تتتحقق شروط المقاصة ولا تنطيق 
على واقعة الدعوي . و يتتحصل الوجه الرابع 
فى مسخ الحكم المطعون فيه لأوراق الدعوى 
وخلقه لأدلة وهمية لا وجود لها فضلا عن 


قاء ممجة النقض المدنية ا 


الإسناد إذ اعتمد فى إثيات المتوفر للقصر فى 
ذمة مهم على ماورد يتقربر الخبير والسيد على 
مليك » وأتبت السك فى أكثر من موضع 
أن الدفاع عن الست أمينةلم ينازع فى هذا 
التقرير مخ أن المتازعة قائمة على أشدهانى كل 
ماذهب إليه احبر جملة وتفصيلا وما وفم 
دعوى براءة الذمة إلا دليل هذه التازعة 
فضلا عما. هو وارد بمذكرة الأستاذ «ويوسف 
فهمبي » الو كيل عن غبد امسن وما تضمئته 
من مناقشة تقرير الخبير امد كور والاعزاض 
,عليه 'وأن مذكرة الست أمينة الحنامية تضمنت 
النعئ على تقربر المبير وأنه مماوء بالأغلاط 
واللغالطات وتأن مضنونه يفميح عن نية 
كانه وأن ممكنة جنح شير اخين ذحكرت 
.عنه أن كل همه كان الطمن: طلى زملائه الحراء 
السابقين وقد ورد بذات المذ كرة ه« أن للباغ ' 
الأول وهو رعسم جتيبا و ووب ملما فقد ' 
قدر امحبير « السيد على مليك » و أضادر به 
الجلس الحسئ قرارا في + من درسمير سنة 


9 بعل رمرقى :المزاد مخا لنا ذلك قراره ‏ 


العمادر فى 4١من‏ نوفير سنة 1| ولأؤراق 
الذخؤى الخاصية بإلتخا لص لم المغازئ باشاء» , 
وهذا *له فيد “المنازعة والاعتراض علي 
الخلآنى م أسنده الم إلى داعيم وحاصل ' 


الوججه الخافس أن الحم المطعون” فيه قاصر 1 


“البيان فى آعتيار عبد اسن ن مد ينا لأولاد أيه " 
"لآق هذا الاعخبأر لم يقنم اديه | إلاغلي أساش 
ما قزر عن صعة تقذيرأت الخبير «السبدعل . 
ليك » راعنإذا ١‏ علي القول عستاع: . مثازعة 


تلن 


الذى بنى عليه إلزام عبد الحسن بالزمامات 
الناشقة عن زراعة سنة .م4١‏ المشتركة ببين 
عبد امحسن وأخيه مورث القصر وعن يان 
سيب اللؤام عيد المحسن بها ودليله مالم محقق 
داع الطاعنين فى خصوص هذا القم من أقلام 
الحساب وحاصل الوجه السابع أن اللدكم 
العلمون فيه م يلتفت إلى وجوب .احتعباب 
نصف تمن منزلالاسكندرية ومقدار ال م 
فدانا التى ببعت من ملك عيد المحسن. الجاص 
وذلك من أصل مااعتبرء الحم متو قرا للقصمر 
.فى ذمة عمهم رثم هسك عبد لمحمبن به.قى 
دفاعه في الدعوى » ؟ أصر عليه فى د5عوى 
براءة الذمةر وي تحدئث عنه الست أهيئة في 
يمع جيع مذكراتها وهو إفصور قي فير التسبييب 
يعيب الحم و يبلل 


وفن حيث إن هذا العي في جماعة غير 
منرج وذلك تأنه من ”كان يشي أن" الحم 
المطعون . فيه قد نام تقضاءه بتطلان” مرفي 
الزاد وبقاة ملكية الأطيان المظاعون عليام 
تأسيسا على الفش و القدئيس”لأن' ٠١‏ دقم 3 
التسوية كان هن انال المشترك' بيتأ القضر 
وتمهم « الطاعن القانى > :قا عليز تضفيئة 
الحساب وإجراء للقاضة بين الديون لتقابلة 
أب الطزفين. وأله صر فبب_النظر يعن “هلره 
التصفية لآن ألتزاع علي المساب في نظر الحم 
ل تأثي َه على الملكية. |إذأن أمن. تصفينه 
مكفول بلبعوري. براءة اذه القائمة يزلين 
الطرفين وعي تلمع لبحث > هذا 0 4 
م[.دخلي فى التسوية وجا ل جدبخلرج 


الطاعني فوتقريره . عضيل الوجه إليادين كإن ما ميد بق أساب جم ل 
يأر إنتلك الجينع إسرة يق إن الأساين رإلجمادوه بارج ع جنرةس برجا ب6هايف 


5 


العدد الثات :نب الشخة التتائمة'وقلائون 


الطفن رقم 45 سنة 19 ق هن ان تقرير أن 
حاول الطاعن الثاني 
الدائنين المسجلة ديهم وأن شراء الأطيان 


المزوعة ملكيتها » كل ذلك كان لساب 
القاشر ومن مالحم» وهذا التقرير ,قعضيأولا 


تهقية الحساب بينه و بين القصر وهو القائم 
بشأنةُ دعوي* 2 يفصل فيبا بعد » كا يقعضى 
بيان أثر “ذلك إن صح قى اتنضاء تلك الابيون 
الخ حمل الول فيها وبالتالي دعوى بطلان 


ب#بطال كك مرنءى الزاد تأسيسا على اأغش: 


زعل أنثدبون دقعت ناب طرق الدعو 


هذا “ميخ لال الشترك الذئ كان نحت يد | 


الطاعناثانى و يصرف النظرعن قيمة مايداين 
به أحدهما الآخر وقت الؤقاة سه 'ؤهوماأقم 
عليه الح بناء على أسباب تفعيرلية منتجة 
وهستخلصة من ووائع اإدعوى وفلروفها + 
على ما سلف يوسيينانه رفية إلود. .على , ابيب 


ألسارق ‏ يوهى ميكل لجله دون نظن إل / 


ما اببتطره. إليه الجكي و كان علزلنعي يما 
يي فو علا اليب 0 


5 أن الح اللطعون فية قضي أ ايل احم 
الابساق ها اشعمل عليه قضاوه من شطتٍ 


جك فرمي لثزاد وجيثّم القيوة'لق اث قبها 
الست أهينة غبسوى عل أميساب! عغالها فى 


مستتراً وراء زوجئة عل 


دقيه اله" إن اطتتع على اي 


خصوعن اللسجيلات ولا يمكن إتامعه علي 
أسباب أخرى بل على المكس فآن “أسباب 
الحم الابتداتى فى خصوص 'لدبون لاقي 
مت نسويتها وحلت فيه السث اهينة عصدوق 
حل أصحاما تؤدى إلي غير ما قضي به هن 
إلغاء التسجيلات ذلك بأن الح لم ,قطع ى 
تصقية الحساب. وصرح بأن التصفية مملبا 
دعوى براءة الذمة القائمة بين الطرفين على أن 
تشمل. التصفية ما دخل في التسوياته يهط .لم 
يدخل ومفاد هذا ان يتى كل طرف ى 
مركزه ااسابق على السك المطعون فيه..من 
حيث نا يلرعية لنفشه من حقوق قبل الإزخو 
وان وق لصاحب القيود منهما حقه فى القيد 
إل أن يمك بانقضاء حقه.وعندق تكون 
ألقيود واجبة الشطب © يضلف: ك4 ذلك .أن 
الست أمينة قدحلت فإ ربعض الديون.والقيود 


]| محل أصحاءها بعدن يوم مرسى المزام والخيكم 
ْ ينبي ١١‏ ل يعيرض لأية معاءإة بعد ذلك التارييخ .. 


دوهن حيث إن هذا التعى. عق اسنانى 
ذلك بأ نسدقد بلن مما تقدم ان مقابل.. التسويات 
الذي جفج للدائنين كان .هن مالم الرو كية» 


١‏ امشترك الذي كإن بيد عيد امحسن الدفرارى 
:]أ وان هذا الوه قدتم فى حقيقته لساب 
ومن غَيك إو كسب اثالث يتحصل * 


غيد الحسن وويرثة اخيه .فاته يكورن بوصفه 
مديئأ عتضامنا معهمرفي الديون قد.جل كم 


1 القانون .عمل الدائنين . عمقدار ما عساو يكون 
القننتجيلات الى تعاما التسويات أى سجيل : اك 


قد دفعه زيادة عن ديه وعقي لالجو عرب 


“عليهم غ ولا كانت هذه ' الزيادة 1 إن مح 
١‏ “و جوادها : :لم تتحدد بعد وم بين متذارها 
لتق وطن وليس الحتو ولاق اقم 
الاءعقاثي لتؤيد بداسبب يفو عليه القضائافى. 


"وقت البجلول علين ها اسعظبره : المع لخن 


مال الدب الآتعريى "3 الول اتيم 


قغباء محكة النقض المد نية 


قا 


حيث تتم تصدفية 
القيود والتسجيلات ‏ ااعتيارها ضامتة 
للؤفاء يجب ان تبق حتى ام هذه التصفية إذ 
أنهافي خصو ص التزاع الاي تتبعهذه الزيادة 


المتذازع فيها وتدور معهاوجودلوعدها ولذا ' 


يكونطاب مُطبها سابقا لأوانه . 

« ومن جيث ان الدعوى صالحة الحم 
فى موضوع هذا الطاب فيعين ذلك نقض 
الحم المطعون فيه نقضًا جزئيا فى خعيوص 
قضائه ببطلان تلك التسجيلات وعدم قبول 


الطاب اللخاص ما اتقديمهخيل الأران وهو . 


لا يحين آلا عند اهام الحساب و معرفةمقدار 
الزيادة التي يححق للطاعن الثاني الحاول مها مل 
اللدانين قي التسجيلاتَ المشار البها ». 
.:( القطية رقم 1" سنة 29 فء رئاسة وعموبية 
الملدة الأسائتة ممطنى فاضل وكيل الحكة وأجد 
الروبى وتمد فؤاد جاير وتمد عبد الواجد على يواحد 
قوش الستنارين ) . 


> 


4 فبراير سنة 1و6و1 


“ا مرطفون «إاختصاس مجلن الوقراة الي . 


للوظنين 1 أستعادل جقه اث تق .عن ٠‏ القصل الأدي. 
دهن قراو مجلى الوزراء. بغصل موظف أجل إلى مجن 
. تأدب ل ا بإعتبار أن الجاس, بير 
8 1 1595 - 

ات لت موطبط! ٠‏ اافمل الادارى .اأخلوف اسل 
تأي عن القصل الإدارى ٠‏ مأهية هذا" الأإفلاق :+ 
نس مشتموظفون أ ]لختصاسس- . دتجلمن الوززاء:. قار 
عن اميم 55 


0 ا و 


مبدة له ع ل 


اال كك لرجراءبباجاره : :الستلطة 


تصفية الحسات بين إلطرفين إلا ان أ 


الادارية العليا التى تحمل مسئولية إدارة المرافق 
العامة ورعاءة مصابل الدولة هو صاحب الحق 
الأصيل فى فصل الموظفين من وظائفهم تمقيقا 
للصالح العام وما يقتضيه حسن سير الجهاز 
المكوىى مالم يكن هناك نص خاص يمد من 
هذا الحق . وهو حق منتتقل عنفصل الموظفين 
الذى تتولاه اللميئات التأدبية » ولاحول دون 
مباشرنه لهذا الحق أن يتكون لموظف قدم قلا 


:إلى مجلس التأديب . وذلك وفنا لأحكام 


الأواس المالية الصادرة فى هذا الشأن . وإذن 


0 فتى كان السك إذقضى بتعويض موظف صّدر 


قرار مجلمن الوزراء بفصله بد إحاله إلى علس 
لأديبقد اعتبر أن الجلس غير مختص باشدار 
قراره - وأ يكرن قد خالف القانون 0 


؟ - الفصل: التأديى يتاب لان 
جوهريا عن الفصل الادارى ذلك أن تأدب 
هدب إلى بموقيع ج 
ولانذار وال فتثلأخياب + رع جع بل أخعادا مولب 
يا لأؤطاف فا جن إن :الفصل الأدارى اليس 
ذا عترط ف ني ا اء هرأ به المكومة 
عن جبازها للادارى مإفد ييوقه عوأنا: مهمه 
على جه الذى بر ضيها فى أضطلاعها مولت 
العظلى نحو إذارة الشئو ن-الأمة وقد رم / 


ل 


مزإيات رجبة تددج ين 
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اين العدد الثالت 


© إن رقاءة الحا م.على قرار الفصل 
الادارى إنها تقوم على التحقق من قيام الهالة 
الواقعية التي استازمت دخل مجاس الوزراء 
لاصدار قرار الفصل وصعة السكييف القانونى 
للوقائم الثابتة والتأ "كد من عدم اتحراف مجلس 
_للوزراء سبلطته عن حدود الصالح العام ٠‏ شتى 
"كانت الاعتبارات الت دعت الجلس إلى اتخاذ 
قروو سة هل الل البائة :ومبية ,خل 


باب جدة متصلة بذات الموظف المفصول ؛ 
0 :2 0 تتداخل ف قلي صلاحية ا 


الحا للامقة ذا كان 0 إذ فضي 
بالتعويض " قد اعتير مض الأساب التى ببى عليها 
قصل الولف مما يكنى فيه أيه الاقلاع عا 
والبمش الآخر غير مقطوع بصحته انه يكون 
هذا النظر قد أساء فهم القانون'. 


و..٠‏ حيث "إن خا صل ماتنناه؛ الطاعنتان على 
المك.المطمون فيه أنه استند فى قضاته: إلي 
أن مجلس الوزراء ل يكن بماك إحالة المطعون 
عليه إلي العاش بعد أن عن إلى مجلس 
التأقيب" و أصبح هذ لجلس مخقصا بالفغل 
في..أمء ول “تكن تعد قد أصدر قزازة 
إذ لاموز: ' لإساطة أن يتفبات على سلطة. أيخرى 
إن دنت فيكون بجلس الوزراء قد يجاو 
اختصاصه وجاء قرار ه باحالة الطعور 4 عليه 
9 عاش تلى خلاف القالون مشأ . 1 
استعال السلطة . وهذا الذى سس 


السنة السابعة والثلانون 


الم قضاءه مالف للقا نون ذلك أنهمن:المقزر 
أصلا أن مجلس الوزراء الحق للطلق:فى 
فصل الموظفين كيارا وصقارا! بغير مماكة 
تأديبية » وماالاحالة إلي مجلس التأديب 


| إلااستثناء منهذا الأصل لاحل بما الحكومة 


من حق الفصل ولايفيد تناز لها عن هذا المق 
المقرر لها قانونا » وطا أن تعدل:عن هذا 
الطزيق الاستثنائى وتمارس خقها فى -العزل 
الادارى حتى ولو كأن اللوظف قد أحيل إلى 
ماس التأديب وهن غير انتظار “لما بقرره 
هذا المجاس . 5" أن الم المطعون فيه قد 
خالت القانؤن وأخظأ فى تأويله "إذ ناقشق 
الأسباب الى بتى.عليها' قرار التصل وحاول 
الاستدلال منها على أن ما.غسب إلى المطغون 
عليهالم يقبت بصنفة قاطعةو إذا اععيز المتكانبات 
الى :تيوّدات نين الوزارة وإذازة فتنايا 
المكومة فى شأن ما طلبة للطعون عليه .من 
إعادته إلى الحدمة دليلا على إقرار الحكومة 
بأن قرار الفعمل كان إفوغير مله ذلك أنه 
ليس من اللازم أن قوم 'الدليل القاطم على 
صعة التوم المسدئدة الموظاف الفصمول بالطريق 
الإدارى 0 دام أن قرار الفصل : قد استهنيف 

المصلحة العامة ومدسط ك.أن.الفاو ضاتهالق 
دادت قى:شأن- “إعادة الطغون”' عليه إلىّالخدمة 
بناء على طلبه وألتي انتهت' برَقض هذا الطاب 
ليس من ' شأنها أن أده إل ما استخلصه 
المج منها من إقرار المبكومة بأتواحادت عن 


: الطويق الببوي.قى فميل المطعون ,علي يما 
يعتير مسسخا لهلده.اللمكاقيات #-فضلا عن الما 


ق تأو يلالقانون لعى الاقرار, دلاوم لساحيةه 


' هذا إلى أن الحم المطمون فيه قدشأنه قصوو 


إوداين عمل تثرة سكراثيرر طائزى زأرة #لنااخلية 


قضاء ممجة النتقض المد نية رام 


التى اقترح فيب إعادة النظر فى أمى إعادة | مقيدا بموافقة الادارة بالنسبة لستخدمين 
الطعون عليه إلى الحدمة مع مما كته عن النهع ْ الآين عناعم الأمس. العالي اللذكور ء عادت 
المستدة إليه دون أن يعتى بالرد على ما حاء فأصمدرت ما عاليا قي + من مايوسنة6/م1 
يداع الطاعتتين من أن هذه المذكرة لم تنف ١‏ بتعديل الأه العالى السابق و كان من مقتضى 
التهم الموجبة إليه وأن ما تضمنته هو رأى | هذا التعديل أن ألغي مجلس الادارة وألثي 
شخصى لقدمها وأن وكيل التفتيش قدم | معه الفيد الوارد.في المادة التاسعة سالفة 
مذكرة قى #مر. رع 4و١‏ بين فيها أرت | الذكر عن عدم إمكان الفصل إلا يموافقة 
تصرفات المطعون عليه إذا أحسن الظن ده | مجلس الادارة فعاد لاحكومة حقبا المبلاق 
لاتخاو من هال جنسيم يورث الشك فى تزاهته | في الفصل الادارى وأصبح ذلك الجلس مجرد 
وأن: وكيل وزارة الداخلية قدم مذكرة مجلس تأديب مختص . بتوقيع الجزاءات 
أخرى 'مؤرخة ؛اير 3-32 ورت | التأديبية ومنها دالرفت» التأدبي بغير مساس 
صورتها حك ةالموضوع قررفيها عدم | عوج | يشحق الحكومة الأصيل فى الفصمل غير التأديى 
إلى اادمة للنهم الحطيزة اللسو, ند اليه ذه | المعير عنه باللفصل الادارى ثم صبدرالأمس الءالى 
تفاع جوهريئْ تمل أن بتغر 2 وجّه الرأى ةا من: فبراير سنة لاغ 1: عن د مساولية 
فى الدغوى:٠.‏ : النظار ورؤساء المعبالح. و كبار المأمورين 

« وخيث إن ملسن الوزراء كان لدى ممة علو إدارية » ثم د كر ينو 4؟ من 
السلطة الاداريءة العليا الى مل مسيكولية | ديسمير سنة هيما و تشكيل مكرة علا 
إدارة الرافق العامة ورعابة معرالم الدولة | تأديبية » وجاء بالمادة4ا.منه بأن أحكلم 
هو صايدب. الحق الأصيلءفي فصل -الموظفين | هذا الأمى و لامس: ما للخكومة من يلق 
هن وظائفهم امقيقا للعمالح الغام .وما يقمغمييه المطلق. في رفع أى موظن .من وظيابه بسيون: 
. جسن سير الجباز المتكوى مالم يكن “هناك توسبط الممكة العليا البأدييية » وم يكن هذا 
فصن أعاض: يمد فن هذا الاق ويهبدق مستقل الليض منشكا لبج جدديد للجيكومة ب مقوذا 
عن عمل :للوظفين الذى «تتولاء.الميعات | قبا الأصيلالنات ها أجبانفضسل الوظف 
التأديدية و هذا نبي من مس انجعه الأز امس العالية مى رأت أنه غير صاب للعمل'رعابة للا لجة 
المبادرة ف عذا. «الشأن ]د أن الحكومة: بعد الجامة » وقذ تأنيدم الإستفاظ. يهذا الحق.. فيه 
أن أصدرت. فى ٠١١‏ 3-0 أبركل -سنة مجم ١‏ ق:اللدِم م من القائوين الفمادز قي ١٠٠١‏ من 
الأحى المالى' بلاضة نسونيةسالة المصندمين من | يؤفيهاسنةة بووم١‏ امخاض بتأديب أعضناء 
اللتكبينة د« «الذئ شيكلت'لة . حجن الادانة التزابةرالمادة بم دن: القانون .الصادر فى ١‏ 
اتأديق » -ونض فى المبادة, الثامنة على | من: أبريلى سنة 14197 دماص :نبا لضا 
الجراء انتد العا برفية: ومن ييا باأرة فت وهو | الشرعيين وقد أكب هنا لق ماوزد بالادةه 
لقصل التأدييي :3 وخفان: قنخ للأبة الكلنهة على ٠م‏ من إلقا نون رقب ةالمنادى اف اعرف 
الكت بسلقة!: عتمت ايه دأسبايع' وبمفل: ١‏ يزيل يشب ةلق دالجاوق للطاغاظ! [المشكية 


ملكا 


من أن « هن برفت من خدمة الحكومة من | 


الموظفين أو ا أسعخدمين الدانمين يسبب إاغاء 
الوظيفة أو الوفر أو بقرار خصوحي من 
مجلس النظار يكون له الحق فى المعاش أو 
المكافأةع ثم ماحاء بقانون المعاشات رقم 7 
ألعبادر فى م؟ من ما يوسنةة ؟ ١‏ عن وعماشات 
ومكافات الموظفين وامستخدمين الدا مين 
المرفوانين بسببالغاء الوظيفة أوالوق أو بأ س 
ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء» ثما 
مفاده أن حق الحكومة الأصيل فى القصبل 
الادارى قائم بالذسبة بيع الو ظفينيو الستخدمين 
عدا من اسةثناهم نشر ع ناص لاعتيارات تسل 
بلغا بل العام اقعضنت عدم #ابايعهم للعزل .عن 
هذا الطريق كالقغياة ع وهذا المق لاجبة 
لمكان فصل الموظض تأديبيا إذ هو. يختاف 
اختلاة جوهري عن الفعمل الإدارى :: ذلك 
أن التأديب هبق إلى توقيع جزاءات معيئة 
؟رج بين الآذار.والرخت لأسياب دجم إلى 
أغطاء بحاسب ليها الموظف فى. عين أن 
الفعبل الادازى .لون فى ذانه عقوبة بل::هو 
[ِجِرَاء تدرأ:نه المكوعة عن عبازهة الاداريى 
مقن إعوقه عن أرط مهمته علن: الجه الذي 
برضديا قى اضطلاعبا #سئوليتها العظمى نحو 
إدارةالشئون العامة وقد تقوم أسرابه ذا 
لاتتصل بأخطاء تسفأعل جزاء تأذيبيا .فى 
كان الفصلةالذى أبيج لجال التأديب. أن 
توقمه بالموظاف مختلفلشى أصاه . وفى .طبرمته 
عن <ق الفعسل المقرر. نجلس الوزراء . فآن: 
عا لسن التأديسب و تقوم باختصاصه! بالفصل 
التأدبى لانشترك فى الوالقع: مع > لبىالوزير افيا 
له من حق الفصل ولا مباشرة سإطة من سلطلته 


بل يدور اجعمياصها فيتفال ع#تلب.عن عجان 


العدد الثامث ف السمنة المابعة .والإلانون 


اختصاصهوبالتالي فهى ليست هيدا تمر تبة نحت 
هيئ ة مجلس !لوز راء لمارسةذاتساطانه في اليصيل 
حق مكن القول بأنه إن بقربص حت تنتهى 
من ممارسة وظيفتها اعتبر متعديا عليها بل 
هو صراحب سلطة أصيلة في قصل الموظفين 
مستتمدة من حتقه الطبيعئ الملازم. لمسثوليقه 
وى سلطةباقية أبدا مجلس الوزراء ول يبزعبا 
هنه تشكيل ما لس التأديب الى رتبت “لأداء 
وظيفة أخرى لا تخل يما له من مياشرة جقه 
قى الفصل الادارى ونغلا مول دون مباشته 
لهذا ابحق أن يكون الموظف قدم. فعلا إلى 
مجلس التأويب. لمبا كان ذلك » إن الح 
المطعون فيه إذ اعتير جين الوزراء غير مص 
باصذار:قراره بفصل الطعون عليه يعد إ جالته 
مجلس التأديب وأن هذا التمدئ يعتير فى ذّاته 
سوء استعال للساطة ريكون قد أخخطأ فى 
تطبيق القانون . . 3 
8 وعحيث إنه يبين- أيضا من الماع 
المعلعون فيه أنه لقش الأسياب التى بني. عليها 
جلس: الوزراء قرازة .فصل المطعون عليه 
وي أولاب توقيع تنيض_الجزاءات عليه 
. للاهال ..وثانيا . أنه متوسط السكفاية 
في أعمال الادارة والضبط .نوثالها بس أنه غيد 
ترم يمن مرزهوسوه ومن الأهالى.. وليها ب 
ظ أن نقاريرجله فى: الست -الأجهر ةو تعبميت 
ما لوبحظ عليه من: خية وعييم .أن .. 
خامسا ب. اتهامه. فيو_سنة ”2 19 بأهويرا 
خطيزة تضبننت الطهكاقى تزلغقه فم ,اعمال 
وين تاق يع البرعلت. ااكو .هيا 
ويأسوان» .ثم خلص الم إلي أن الأليلي 
الأدبعة الأذ فو لا تيل عل ,عدي كار ةبخن 
أملم يواجر وزعكن بان تسربته لوي لافلا 


2 


ققباء ممجة النقض المددنية 


. عتها لو.نيه إليبا. و أماالسبب الحامس ننه 
بمراجعة التحقيقات النى أجريت مع الأمور 
السعأ نف والمرفقة بالأوراق تين ألا لاتقفطع 

في صحة ما نسب إليه وأث الوتائع الثابتة 

لانبرر رفته والحكة فى هذا الماعدي تقر رأى 
سكرتير عام الؤزارة الذى كلف يفحص 
التظل المقدم هن المستأئف بعد فصله واتحي 
إلى أنهلم يثبت بصفة قاطعة أن المأعور قد 
ارتكب فعلا بقطع باستفادته على حساب 

وظيفته . وقد أخذت الوزارة هذا الر 5 

قعلا و نفذته كا يسعفاد من الكدب المتدأولة 

بإنو! و بين قندم القصايا ومن التنازل الحرر 


من المنتا نف عن دعواه بناء على طلب الوزارة . 


مقابل إمادته الخدمة . بو«ؤدى ذلك النسليم 
منها بأنها بقصلها المستأ نف بقرار هن مجلس 
الوزراء بعد إحالته على مجلس التأديب حادت 
عن. الطريق السوئ وبأن الأسبابٍ الى 
استندثك ليوأ فى ذلك للا برر هده الئتييجة فن 


حقه والخالة هذه أن يطالب بتعويضٍ ماحاق ' 


دكن اضرار هن جراء هذا ذا القرار اموب 
8 : هته وأن هذ كرة ل الداخاية” أثبتت 


شكلا وموضوطا . 


0 دوحيت و لل التو لي افد 
إله قد خالف القانون وشابه قعدور ذلك ' 


بأن رتابة الحاكم على قرلر القتفنل للاداري 
عا تقوم 'كلى التححفق ٠ن‏ قيام الخال الراقشية' 
لق .اسناز هت تف عجرا الوزواء اضفار 
.قوار ميخ صحة. «التكييض القلان نيرة للوقائم البايجة 
.واليا أكد مين ,عليم. ايخرلف 0 0 
سلطاته عن جلو الماح مام تي 
الاعتيارات أ في دغت اللجاس" إل اذ 0 


مد قل دعل" قرة ةقانا را كيلنة عل أسناب أد 


: 0 الأسائفة عيد المزي عمد 


لغ 
مجددية متصبلة بذات المواض المفصول امتنع 
على الحا م ان تتداخل في تقدير صلاحية 
الموظف للاستمرار فى العسل وملاءمة 
الفصل للحالة اللاصقة يه ب والمنم إذ اعتر 
بعض الأسباب التي ني عليها فصل المطعون 
عليه ما يكف فيه 0 للاقلاععتها والبعن 
اجا يعار مكة يكون فى .هذا 
النظر قد أسناذ فهم القانون 

( وحيث إن الك فا ذهب إليه من لذ 
مجلس الوزراه قد و حاد عن الطريق السوى 
وإن قراره. مشوب بالتعسف في استعال 
السلطقه قد استتد أخير! إلى مذ كر سكرتر 
عام وزارة #أداخلية و إلى اللخطابات] تداولة 
بيبا وبين قم القضابآا وغ 'الية' لقرار 
الفصلل ؛. 3 يناقش ما اهب ند نل إليه دفاع 
الطاعيدي من. ان مة ف كرتسكري ‏ عام اليزلوة 
م تتضدتعن اللطمون عله الهم المتةة ١‏ إليه 
وان مذكرة وكيل النفتيش ائبتت انك 
التصرفات المنسوبة له أو أحسن. الظن به 
لا تخلو هن إهال جسيم يدعو إلى الشك فى 


عدم. إمكان. إعلذته للخدمة للعيمر اقطيوة 


. الماسوبة إليه ‏ ولا كإن هذا الماع الذى, ١س‏ 


عرض ل المكم.جوهريا ديوز ان يخي 
به وجه الرأى في الدعوى فآن إغفال الحم 


و قعمورا مستوجبا تقض 


| الجمع..ء 3 


.د وحيث إنه للا | تقدم يكون الطعن على 
اساس صمييخ ويتعين نقض الحم المطعو ن فيه . 

( القضية رتم 0 سنة +8 فى رئاسة وحشطوبة 
ذثتح. اللة تمد 


البيد ويكم مد الرحن ع 


د جاير واسجت عبم ره لحوية 


2 قوشه المتشاري 5 


بش فنا 


ولا 
ذه فبراير ستة 6هوا 
١‏ موظقون ٠‏ «عاشات ٠‏ موظف أحيل إلى المماش 
وماح معاشا استئنائيا . انقاس ممعاشه طيقا لقا نون 
رثم ١44‏ أسنة 44 ! . القول بأن ناك يتلم 
إعادة هذا الموظف قكدمة وهو اها قصد: آليه المشمرع 
ياصدار هنا القانون . خطأ 


ب ل موظقون ٠‏ مسثولية ٠موظف‏ أحي لإ المانى 
على وجه تانوى ٠‏ طلبه اعادته الشدمة تأسيسا لى أن 
ميات الب منحت له ذهب يها تريم لاحق ٠‏ حق 
ا هذا الطب ٠‏ ْ 


سس اهؤطفوق ©“ مستولية ٠٠‏ مماشات ٠‏ ماي 
ل بالممتكؤمة ٠‏ تسوية حلة اموظفبناء 
علي طلبه بومنعه مهشا أمبلثنائيا ٠,‏ صدور لشريم 'رتب 
عليه إتقاس مملشه ٠‏ القول بوجوب إعادته إخدمة ٠‏ 
ل ل عواء' 


سوك > موظنون , مسثؤلية ٠‏ #ويش ٠‏ دغؤئا > 
“دطوكة تنويش بيب تطبق ألحكام القا نون نرقم 48 ١‏ 

,إيسلة ,15.44 على خالة موظف أحيل إلى الماش ٠.‏ غير 
مقبولة. 07 4 8 


: البادعي القانوتية- 
075 ناه 5 7-0 


ل 00 القن رق 148 لسنة 5 


ة عند 'منا أبطلى: الترقيات والملاوات: والتعيينات 
والماثئات ات الأستشائية قم مأيتهع فى شنأ نكل خألة. 
0 الحالات ووضم تدك خاصا للموظاف 
النيى لايزال مخدبمة الحسكومة قسن على بقائهمع' 
رده الى الوظيفة الى تؤهله لا دريخته +بند. 
- العطيل وروأ الأقشاء :- أعاإن كان قد 
' رك اطدمة أحاته. ىد العا" 0 3-1 
عل: لسولة مياه ماين عي فى لاد 
اتفامسئة من هذا الثانو: ن ذا الك لبك إن ل 


العدد الثالك .. الصنة السنابعة والئلاثون 


تقيض الماش الاستنانى اوظف ترك خدمة , 
الحكومة يستازم اعادته لاخدمة وأن ذلك 
ماقصد اليه اللمشرع من استصدار القانون 
المذكور , هذا القول يكون تفسيرا خاطتًا 
ومخالها لصر خُ نص المادة المامسة اأشار اليها . 

٠‏ ؟ س ليس اللدوظف بعد تجرده من وظيفته 
ان أن إسائل المكومة اذا مى 
لع قله رك لا 10 3 


1 ول طلب 3 الى 14 قد ذهب بها 


تشريع لاحق اذ أن أعساعادته من اطلاقات 
الادارة و حدها شأنه قى ذلك شأن أى موظك 


جيل . 


* بيك 


اذا .تقص معاش. استناي كان قد 


:| منح لموظف فإن القول بأن القسوية التى عت 


معة وأحيل الى المعاش عل أشناشها آنا كانث 
تيج أتفاق ينه وبين المكونة اذا تقس 
إزمباأن تعيده سيرته الأولى . هذا القول 
لايكون له حك اذا كان انقاص معاشه تتيجة 


تداخل تشربي بصدور القانون م14 لسنة 


ول .يكن تيجة تعيرفبر منجانبب الملعلة 
الفيثرية ختى يقال إنها ند نقضت.ماالعزمت ندقيله. 
ذلك أن علاقق الو 555 0 لايحية 
“مكنا اتزائيق ولرئم والثراراث الل تدر 


للصاط ااي 8 “اث اي 
0 الثلامة - ا تفاع ا 
أ كد 0 إن نمم إللجق /إيمره_القانيني 


قضاء ممكة النقض الدنية 


0 9 


رم كا لسنة 1855 عاما ماتعا من قبول ا 


الدعاوى التى ' نرقم بسب تطبيق أحكامهو حول 
دون مساءلة الحكومة فان 
الى مرفم بسبب تطبيق أحكام هذا القانون 
وانقاص معاش موظف كالثك قد رك خدمة 
الحكومة ؛ هذه الدعوى تسكون غير مقبولة ٠‏ 


7 


حيث إن .السبب الأول يتحصل 
فى أن الحك المطمون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله إذ أيدت ممكة الاستئناف 
ما قضيت به عككة الدرجة الأولى من رفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أركت 
دعوى المطعون عليه ليست اعتراضها على 


القانون الحاص بالغام الاستئناءات بل مها 
دعوى تعويض عما لمق به من إضرار سبب 
عدم إعادنه للخدمة كطلبه مع أن المادة لاعن 


القانون م4١‏ سنة 1544 يشمل كنبا كل 


دعوي ترفع بسبب تطبيق أجكام ذلك 
القانون ولولا تطبيقه لماكانت هذه الدعوى - 
وما ذكرتهبحكة الاستئناف من أن المكومة 
رغبتاللوظف ف التعاقد. نظي ميزات متح لدكاذا 
حرم منها بأية وسيلة ازمها أن تعيده سبيوته 
الأولى ‏ أن ع لم تفعل نها تقترف خطأ 
تسَأل عن عواقيه - هبن على تفسير بخاطيء 
للقانون َلك أن .جرمان. المطعون. عليه :غن 
لليزات التى منحت 4 إنما: كان تطبيقا للمرسوم 
الززى أضدره المشرع. بالغاء الاستثناءات وها 
ذهبت الية المحكرة. مؤداه مسثولية الحكومة 


#ماحمصدرء المئة التشريعبة من قوانين وهو |. 


مالغ لمهي صدل به .و مقرز ف.القانون . 


ماضن 


و يتحعيل السبب الثاني فى أن الحم شاي 
القصور فى الأسباب إذ لم يبين كيف. كان 
ممكن إعادة المطعون عليه الخدمة هم عدم 


دعوى التموريض وجود درحات خالية إذ أن إنشاء الوظائف 
| ينظمه قانون المزانية . 


و وحيث إنه يبين من الحم المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه برفض الافع يعدم قبول 
الدعوى استنادا إلى ما أحال اليه من أسباب 
حك عمكئة أول درجة وقد قالت فى هذا 
الشأن د فدعوى المدعى ليست اعتراضا على 
اللرسوم بقانون المخاص بالغاء الاستثناءات 
وما حدث هن #فيض معاشه تتفيذا لهذا 
القانون ‏ بل أنها دعوى تعويض عما لمق 


بالدعى هن أضر أر سبب عدم إجانه إلى 


طلبه العودة إلى مله الأول فى لحكومةوهذه 
الدعوى على الوضع المذ كور تخرج عن حد 
الع للتعبو تن عليه فى المأدة ٠/‏ من الرسوم 
يقانون بشأن إلغاء الاسئناءات ومن ثم 
يكون الدفم بعدم قبول الدعوى فى غيرعله 
وبتعينرفضه » .“كا أنامث قضاءها بالتعوبض 
على ما قررته : : ووحيث إن محكدة أولدرجة 
قد أصابت أيضا في إقرار ميدأ مسكولية . 
الحكومة عن التعويض بالنسبة لا لمق عزيذ 
إفتدي نقولا من ضررٌ إِذ أن الغرض الذى 
قصد إليه لشم هري استصدار المرسوم 
بقانون رقم م4١‏ سنة 1444 هو أن غود 
خالة الموظف إلي ما كانت غليه قبل حصوله 


:على الاستقاء من ترقية أو علاوة أو 


معاش » وهذا هو منطق الأمور ووصعراق 
نصايها الطيبعي . والحكومةفى القعنية الحا لية 
قد زغيت اللأظف فى القاعد نظي مي امح 


.ل اذا حرم امنا بأية -:وزسيلة لزعها أن"نقيذه 
ماس ع 


نفس 


سيرقه الأولي مجردة عن أى امتياز أواستئثناه 
قان ع .لم تفعل من غير مبررقانها تقترى خطاً 
نسأل عن عواقبه »ه وهذا الذى أسس عليه 
الح قضاءه بالتعويض غير يح إن أن 
القانون رقم م؛؛ سنة ١44‏ بشأن الترقيات 
والغلاوات والتعيبناتم ا معاشات الاستثتائية 
عندما أبطل 'اترقيات والعلاوات والتعبينات 


والمعاشات نظم ها يتبع فى شأن كل حالة من : 


ثلك الحالات الختلفة فنص فى المادة القانية على 
أن تبطل فيا يتعلق بالدرجة والماهية جميع 
ت الاستؤنائية » "1 نص فى لنادة الرا بعة 
على أن بطلان الترقرات والتعيبنات الاستؤائية 
: بالتطديق لأختكام المواد السابقة يستتبع رد 
الموطف إلي الوظيفة ااتىتؤهله لما درجته بعد 
التغديل: أما الموظفون الذين تركوا الحدمة 
باحالتهم علي المعاش عد تسويةمعأشهم تسوية 
'استفئائية فقد نظم أعسلكم بما/زرد في المادة 
الخامسة إذ نصمت طظلن أن م يبطل بالنسبة 
لآرراب العاشات أتنفسهم وكذلك إالنسبة 
د لانستحقينعتهم العاشاتااتي ربظت على أساس 
“ماعية زيدت إستبب ترقيات 3 علاوآات 
"آمدئنائية أبظلت أو عدلت التطيرق للالحكام 
السابقة - وق هذه الخالة يسؤى المعاش على 
اسن الماهية أأتى تتستتحق طبقا لنلك الأحكام 
مع إدخال المدة التي مكوّن قد أضيفت قف 
حساب المعاش علي ألا تتجاوز سنن . 


ويؤذن ماس الوزراء فق إعادة النظر في 
ثّية الممنوجة في المدة .المشار 


المعاشات الاستقنائية 
إلما في المادة الأو لى استنادا إلير للسادة مم 
مر المرسوم يقانون. رقي م سنة 38 
الحاص بالمعاشات الملكية أو الي مايقابطهالمن 


| احكام فيقوانين المماشات الأخري». والذى 


يبين من النصوص التقدمة أن القانون وضع 
حك خاصا للموظف' الذى لازال مخدمة 
الحكومة فنص على بقانه-هع رده آلى الوظيفة 
التى تؤهله لا درجعه بعد الععديل وزوال 
الاستثناء » أما إن كان قد ترك الخدم ةباحالته 
إلى المعاش فيقتصر الأمر على تسوءة معاشه 
طيقا لما نص عليه في المادة الخامسة ؛ والقول 
من الحمكنة الاستئنافية بأرى1 فيض المعاش 
الاستثنائى يستازم إعادة المطعون عايهللدخدمة 
وأن ذلك ماقصدا إليه المشرع من استصدار 
اللرسوم بقاتؤن رقم م14 منة 1446 تفسفير 
خاطى. ومخالف لصريم نص المادة : الخامسة 
ان إحالة المطعو نعليه إلى المعاش عد شا بهاعيب 
لان مجلس الوزراء إذ أجاب طلب الموظف 
إنما استهمل فيذاك 


وقرر له ميات استئنائية 


سلطته الختولة لدقازونا خما منح>و إعالة الطعؤن 


عليه إلى المعاشس وقمت صحييحة و بناء على طلية » 
فليس الموظف.بعد مجرده من وظيفته على 
وجه فانوق أن يصسائل. الحكومة لذ ىم 


' سشجب لطلبهوة»يده جلف معي وو كآنمرجع 


الطلب إلي أن المزات الى مضنها:لة مجلس 
الوزاء عند قبول.طلب إحالته إلى المعاش تقد 
ذهب م رو عع لإموق عد إن أن أم ]عاذت 


. من إطلاقات الادلرة وحدها شأي فى ذلك 


شأئ أي موظف ديك فعسادام “استاية 
الحكومة:لطلب إعادتالتخدمة ليس'فيه عخالفة 
القانوثل. وبالتالي لا يكن ذلك عبؤرا 
للقنضاء بالتعييبضن .والقول نن القسنويةبعالتى 


.قت هم إيلطمون .عليهةوز أ حبييل: :الى هلحلتغلى 


أساسها نما كانه ينيجة اتفاق حم نبيحهاخين 


قضاء مكة التقض المدنية 3104 


الحكومة قاذا “تقض لزمها أن. تعيده سيرته ٠‏ «وهن حيثإن موضوع الاستكنافيرقى 
الأرلى مردود بأن علاقة الموظف بالحكومة | لوه و ه04١‏ سنة 5 ق استئناف القاهرة 
علاقة لاصية محكها القوانين والاوائح ؛ صا للفعمل فيه . ١‏ 
والقرارات الق تصدر بتنظم نك العلافة 1 « وحيث إنه للاسباب المتقدمة يتمين 
للمسا العام ؛ وانقاص معاش المطعون عليه , إلغاء الم الستأنف وعدم قبول دعوى 
م يكن | نقيجة تصرف من جانب السلطة ! المطمون عليه ورفض استئانه . 

العنفيذية حتى يقال إنها نقضت ما اللزدت |[ (القضية وتم 984 سنة 86 ق رئاسة وعضوية 
قبله إنما كان ذلك نقيجة تداخل تشريعي | الادة الأسائذة عبد المزيز تمد رئهى الممكة وعد 
بصددور المرسوم يقانون:رقم م4١‏ سنة4غ١‏ | فؤاد بابر واسحق عبد السيد وممد عبد الرحن يوسف 
وهو ببذه ااثابة يكون واجب التطبيق على ْ وتمد عبد الواحد على اللستثارين) * 

جميع الاستئناءات الى يمت خلال المدة من 5 


53 
من قبرابر سنة 1140 إل.ه من أكتور سنة | ككل 
هبما كانت هيررات منحبا وههما كأن و فراير سنة 465وز 
فيه مساش مما ناله من اهتياز استثنائ . | س تقش . طمن ': سيب جديد . بيع ٠‏ وصية ٠‏ 


« وحيث إن المادة بامن القانون رقي ! عقدء تسكيفه , المنك بأن نصرنا ساهرا من مورت 
« وحيث إن 0ن ل 5 ] إل ور ات فق ستفته وصية ستورظق هقد يع ٠‏ 


4 ستة 1444 تنص على أب القرارات | عدم تبول التحدى به لأول مرة أمام ممكمة التقش؛ 
العمادرة بابطال الثرقيات والملاوات بس حت اماق . تسبيه . نيام المع 
والتعيينات والمعاشات الاستئنائية أو تعد يلمأ 1 الاستثنانى على أساس'سليم عدم التزام حكلة الاستدشاف 
زفقا لأحكام هذا المرسوم بقاثون تعتبرنهائية | بالرد ىكل أسباب المي هتاف . 

ولا مجوز لامحاك قبول الدعاوى التى ترقع ٠‏ ج- مورية. تجيل . بيع . قد بع 'صورقة . 
إليبا سيب تطبيق أجكاغ هذا امرسوم | لا ؤجود ل انون . للقاضلة ين تسجيله ولجيل مضي 
بقانون . 0 8 صلح . لا مل للا ء 

- ووحيث إن دعوى التعويض الى رفعبا - البادىء الاو نية ب 
ةب لي | ١‏ كات 1 ملكأ مك 
القاتورشل رقم 144 سنة ١44‏ 1 

و]إنقاصنمعاشه » ولما كان نص الادة السابعة | الموضوع .أن التصرف الصاهر من الورث إلى 
عاما مانعا منقيول الدعاوى التيترقع يسهب | ؤرث د كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بم 
تطبيق أحكام القانون للذكوزو يحول دون | فانه لا يقبل التحدى هذا الدقاع لأول مرة 
عاك اكوريا 01063 012 | أبم. سك التنو د ولا ورين تقل لقو 
سبو ويكو اهن ىر .| أ سك لض .و ند كو 
لا كان ذللفه :الت للطهون فيه يكون د |. ,أن تكبف التصرف بحسب وصفه إلقازو يهو 
عا لد القائؤن. يخالفة: منعوجب نقغهه . ظ من مسائل -القانون ملذام أنء الؤصتي ,انان 


فى 


يضيقهالقانون على التصر ف لا يستبين إلابتحقوق 
عناصره وأركاته واستخلاص نية امتعاقد بن فيه 
وهو مما يتصل بوقائم الدعوى الى يجب أن 
يطرحها الصم على المحكمة . 

؟ - محكية الاستشاف غير مازمةبالرد 
على كل أسباب الحم المستأقف مادام قضَاؤها 
مينيا على أساس سليم .© 

© - متى كان عقد البيع موضوع الازاع 
صوريا صورية مطلقة قوامها الفش والتدليس 
لايكون له وجودقانونا » فتسجيله وعدمهسواء 
وبالتالي لا يكوت. هناك محل للفاضلة بين 
تسجيله ونسجيل محضر صلح استدل به على عل 
المثترى بصورية عقد عليك البائم إليه . 

فى 5 

« ... جيت إن الطعن بني على ثلاية 
أسياب يتحصل ألا فى أن الم المطعون 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون ومسخ. أوراق 
الدعرى وشابه قصور في النسبيب:ذلك أن 
الحسكم أنام قضاءه على صورية عقد اليبع 
العبادر هن المرحوم عَثّان يوسف لولديه 
المطعون عليهما الثانى والثالك في حين أنهذا 
المقد صدر لما والقصر الشموآين يوصابة 
المطعون عايها الأولي في أول ديسمير سنة 
1١95+‏ وسيقه عقد للمطعون عليبا الأولى 
شخعميا سجل فى 4 من يتابر سنة ١48‏ عن 
أطيان وججزء من المزلو كان القصرف عحدودا 


العدد اثالث السنة السابعة والثلائون 


قى أن التصرف كان فى حقيقته تيرما مضاءً 
إلى مابعد اموت فبو وصية فى .صورة عقد 


ابيع وقد أجازت ااطعون علها الأولى هذا 


التصرف لأنها كانت طرفا فيه و كان القصر 
مثلين فيه بأسهم ٠‏ ولذا يمتنع على اللطعون 
عليها الأولى بصمفتيها الطعن على هذا التصرف» 
كا أن استخلاص الحكم لصورية هذا البيسم 
من بقاء المال موضوع التصرف فى ححيازة 
البائع حتى ونه استخلاص غير سائغ لأن 
عرد بقاء امال المبيع فى حو زة البائع لايقتضي 
فى ذانه أن الببع صورى مادامالبيعم قد سجل 
وانتقلت بذلك لللكية للمشترين وم يثبت 
تصرفاليائع بعد ذلكفي العين بوصفه مالكاء 
على أن الم قد أغفل فى استخلاص هذه 
الصورية قرائن أخرى نقطع فى أن اأورث 
إذ تصرف حال حياته فى كل مايملك دفعة 
واحدة اورثته دوت غيرثم وبغير عوض 
مدفوع ونحديد قسمة الأعيان المبيعة بينهم 
كأن نصرفه في حقيقته وصية وبقاء هذه 


الأعيان في حيازته إتما يو كد جدية هذا 


النصرف باإعتباره وصية .' وقد “رتب اط 
قصورالحم واستخلاصهغيرالسائغ أ نأخطأ 
فى تطبيق القانون ذلك أن البيع بوصفهوصية 
منشئه لمق ملكية للمطعون عليهما الثالى 
والثالت ومقررةالحقبما فى مال مقمم مفرز 
له حجية تلزم المطعون عليبا الأولي فلا 
تستطيع نقضه لأسها أجازت الوصية وكانت 
طرفا فى القسمة . 1 

١‏ دحيث إن هذا السبب مردود يأن 
مابثير «الطاعن فى نعيه من أن نصرف الم رحوم 


بنصيب كل منهم في الميراث وم يكن القصر | عبان نوسي :بالقعد الؤرخ أول. ديضمير ' 
ملكرن مالا وهذه الظروف مجتمعة . تقطع ١‏ سنة 144 إلى المطعنون عليبما الثاتى والثالك 


قباء محمكة النقض المافية 


إنقرفا 


و إلى أولاده القصر كان في حقيقته وصية 
مستورة فى دقد بيع هو دفاع جديد لم يسبق 
عرضه على محكة اأوضوع فلا يقبل التحدى 
به لأرل هرة أمام محكة القض » ولا غير 
من ذلك مايقوله من أرل تكييف التصرف 
بحسب حقيقة وصفه القانوني هو من مسائل 
القانون مادام أن الوصف الذى يضفيه 
القانون على التصرفى لايستبين إلا بتحقيق 
عتاصره وا ركاءه واستخلاص نية التماقدين 
فيه وهو ما يتصل بوتائع الدعوى القى مجب 
أن يطرحبا الحصم على الحمكمة . فق كان 
الطاعن لم يتمسك أمام مكنة الدرجة الأولى 
ولا أمام ممكة الاسعئناف بهذا الداع ولم 
ينبت أن البائع إليه نمسك به وكان الثابت 
محم مكه الاستئناف الصادرة في ٠‏ هن 
مابو سنة ١40١‏ بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
أنمثار التزاع بين الطرفين اتمحصر أولا ‏ 
7 عام الستأ نف ضدهاالثالث ( أى الطاعن ) 
والرابع بالظروف التي أحاطت يمقد تمليك 
الستأنف ذيدها الأول والثاتى الصادر لما 


من والدها 00000 وعامهما أيضّا بم دول 
يممحضر الصاح المصدق عليه بتارعخ م7 نوشر 
سنة 146و 2 ثقانها. :قيام التؤاطوٌ لد 


المسيأنف ضدم جيعا على محرير العقدين 
اللذين يتتمسك مهما الممنتا نف يدهم آلثالك ا 
والرايع وعدم جديةذلك التعاقد ... »وكان 
الحم الطعون فيه قد أفم على ماخلص إليه 
خلوصا سائغامن.التحقرق الذي بينم منصورية 
عقد شراء الطاعن تف صو ويقعيطلقة قوامبا 
لددلبسن والتوائطق غع اللطفزق علييما الثائى | 


الحم لايكون قد أخطأ فى ثىء مما يثعاه 
الطاءعن , 

« وحيث إن السبب الثانى يتحصل فىأن 
الحم المطعون فيه انطوى علي قصور فى 
النسبيب ومسخ للأوراق ترتبعليه الحطأً 
فى تطبيق القانون ذلك أن الحم أنام قضاءه 
عبي أن اللطعون علمما الثاني والثالك أقرا في 
محضر الصلح المصدق عليه فى القضية رقم 
5 سنة 1154 كلى هصر بصورية عقد 
الببع الممادر ذا من أبيهما وعلى أن الطاعن 
علم بهذه الصورية فى حين أن الصورية النى 
ورد ذكرها محضر الصلح كانت قاصرة على 
دفع الآآن فعي صورية نسبية لامطلفة 
ولا تخرج التصرف عن كونه ترما وكان 
القعمود من النص على إبطاله هو اابطلان 
النسى لمصلحة الدائن نازع الملكية مانا 
لسداد دينه ؟! يغهم من عبارته فلا يفيد منة 
إلا الدائن » ومؤدى ذلك أن عل الطاعن بها 
اشتمل عليه محضر الصلح بفرص ثبوت هذا 
الع لابعيب عقده والحم إذ أغفل هذا 
التكييف القانوتي لاقرار السورية المدونة 
بمحضر الصلع وإذ اعتبرها صورية مطلقة 
نزول بها ملكية المطغون علبهما الثانىوالثاك 
وتعود إلى المورث واعتبر علم الطاعن بهذا 
الاقرار تواطؤاً يكون قد أخطأ فى نطبيق 
| القانون ومسخ خ الأرراق فضلا عن قصوره 
فى التسبيب لعدم مناقشته ما أخذ به المكم 
الاهذائي عن حقيقة هذا الاقرار وغير ذلك 
من الأسباب التى بنى عللها ذلك الحم قضاءه 
برفض الدعويى . 

ووحيث إن هذا السب مردود أن 


وائثالت إضر] 200 الأول فان د( النعي به غير متتج » ذلك أن الك لفون 


اه مجعم العدن ألتالث .. ااسنة السابعة والثلانون 


سوم مسس سم سولهم سروس و سس لاسسمم سس موص ووب بير سسسب واه سمس ع اد لصم جسم ذا 


اال 0 


فيه أقام قضاءه مل صورية عقد شراء الطاعن 1 « وحيث.إن حاص لالسبب الثالك أن 
صورية مطلقه مدارها التدليسوالتواطؤ ولم ‏ الك المطعون فيه أخطأ فى تطييق القانون 
يستند في ذلك إلى مجرد عل الطاعن بصورية | إذ استخلص عل الطاعن يمحضر الصلح هن 
عقد شراء المطهون عليبا بل زاد على ذلك | التحقيق الذى أجرته محكة الاستئناف ا 
قوله : « وحيث إله يضاف إلى ذلك .. | استدل من ذلك التحقيق على الغش والتواطؤ 
ثانيا ‏ ذكر فى العقد الصادر هن يوسف | اللذين نسببما للطاعن فى حين أن السييل 
عمان حجاج إلي عبد اللطيف همود يوسف | الوحيد فى القانون لعل الكافة وحماية الغير هو 
حجاج ( الطاعن ) بيع ؛ فدادين مم قيراطا التسجيل وأن محضر الصلح لم يسجل إلا فى 
و 0+ سهما و 0و ءترا مربغا فيالمتزل بقمن | “دز من مارس سنة 1145 أى بعد تسجيل 
قدره ٠7٠١‏ جنيه أنها دفعت جميعها إلى البائع | عقد شراء الطاعن فلا جدوى بعد ذاك من 
مع أنه ذكر بالعقد مسجيلات عديدة على | التحدث فى شأن الغش أو التواطق . 

العين المببعة ومن غير القبول عقلا أن يدفع | «١‏ وحيث إن هذا السبب هردود بأن 
المشترى جمبيع الُن مع وجود نلكالنسجيلات | المي الطعون فيه أسس قضاءه على ما اتتعي 
التي نهدد ملكيته مبديد! داهما ... رابعا - | إليه بأسباب سائفة من أن عقد شراء الطاعن 
ثبت أيضا من التحقيق أن بوسف الستأئف | هو عقد صورى صورية هطاقة قواهبااغعش 
عليه الأول لا يزال يضع يده على المزل ومقم والتدليس بينه و بين. اللطعون عليه الثانيومتي 
فية للان : خامسا - أن الستأفف علبهما | كان العقد صوريا لا يكون له وجود تانونا 
الأوين تمد ويوسف عمّان أبناء ع كل من فسجيله وعدمه سواء وبالتالي لا يكون 
لأست نف علرهما انثا لث والرابع عبد الطلب هناك محل للمفاضلة نين تسجيله وتسجيل 
يوذ يوسف حجاج وأحمد عد الكريم ممضر الماح . 

مصاق حجاج والستأ نف عليه الأول" ذدج « وحوث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
شقيقة المستأ نف عليه الثالث الشتري 4 إن راس مضنا زه : 

وهذا الذى قرزه الحم بؤدى عقلا وبذاته ( القضية رقم 41 ؟ سنة:؟» ق وئاسة و 
إلى مأانتحي إليه همن-صورية عقد ثيراء السادة الأسائذة عيد المزيز عمد رئيس اله_كلة واسحق 
العطاعن بغير حاجة إلي ثبوتصورية ة ااعصرف عبد السيد وتمد عبد الواحد على وتخد متولىعتلم وابراءر 


الصمادر إلي المطعون عليه القائى من والدء / عبان بوسف الممقعارين ) ٠‏ 

صورية مطاقة أو :بوت عم الطاعن عله | 7 

الصمورية » ومق كان ذلك وكانت عكة |- مله 
الاستئناف غير مازمة بإلرد على كل أسباب ا وفيراترر سنةوموةة 


0 ْ نقضاء لمن ٠‏ الخصوم فى الطعن ٠‏ بشامة. . وجوب 
م مادام قضائرها ميقياعلى أساان | اخخصام الائم وللتتري والففيع فى جيع مراحليبيا.... 
سلم تن كل ما ينعاه الطاعن فى : هذا السبب ! | إطلان إعلان تترير العامن بالنسبة قبالج. ٠‏ 0 ل 


يكون فى غير مله . ' ٠7‏ | التطمن بالفسية لياق الطمو طليهم - 


قضاء عكة النقض ألمد نية ببسم 


ته ا ا ل 


البدأ القانونى - | الذى انتقل فيه إل حل اللطعون عليه الذ كور 
14 لقاو 


إذا تعلق إعلان تقزير الطءن يدعوى 
شفمة مما يوجبالقانون اخةصام أشخاص معينين 
فيها وهم البائع والمشبرى والشفيع فجميع مر احل 
اللمصومة ومنها النقض وكان إعلان البائع قد 
وقع باطلا » فان الطمن يكون غير مقبول بالسبة 
لباق المطعون يد 


امكو 

د ...عن حيث إن التيابةطليت عدم قبول 
الطعن شكلا لبطلان إعلان تقرير الظعرن 
للمطعون عليه الثاتى » ذلك بأن امحضر أبنت 
قى ورقة إعلانه له أنه حاطب شيخ القسم 


لغيايه به وامتناع تابعه عن الاستلام وم ثبت |. 


الحضر في ممضره الحطوات الى ادها في 
سبيل كسلم صورة هذا الاعلآن لجبة الإدارة 
بما وجب القانون عليه ]ثيانه: » ولما -كان 
إعلان الطعون عليه الثاتى . وهو اليائع ق 
. دعوى الشفعة قد وقع باطلا فيترتب على ذلك 
دما عدم قبول الطعن ش_كلا بالنسبة لباق 


النتقض . 

:3 ومن حيث إن هذا الدفع في عله ذلك 
بأنه يبين من هساجعة إعلان تقرير الطعن إلى 
المطعون عليه الثاتى أن المحضرأ: 
أنه خاطب شيخ القسم لغيايه وامتناع تابعه 
( لطق حستين بالدائرة ) عن الاستتلام 
دلنوقبع دون هبب 9 يثبث آنحضر الوقت 


(1) صدر حي يبدا للبفوق وت الى الطمن رقم 


416 سه ؟؟ افسائية ٠‏ 


بدت فى حضره: : 


كالم ينين الخطوات النى اتيعبا فى تسلم 
العمورة المراد إعلانها للجبة الادارية نما 
أوجب القانون عايه إثباته ومتى كان إعلان 
تقرير الطعن لا وى شيئا هن هذا الييان 
كان بإطلا ء ولما كان هذا الاعلان متعلقا 
بدعوى شقعة مما بوجب القانون اختصام 
أشخاص معينين فيبا وثم البائع والمشرى 
والشفيع فى جيع مراحل الخصومة ومنها 
النقض و كان إعلان المطهون عله الثالى وهو 
البائع فيها قد وقع بإطلا فيكون الطعن غير 
مقبول بالنسبة لباتي المطعون عيبم » ٠‏ 

( القضية وقم +7٠‏ سنة 75 اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد النزيز عمد رئيس المكة وتمد 
فؤَاد بابر وتمد هيد الر يوسف وأحدقوشةوابراعم 
ميان يوسف المستثارين ) . 


ل 
1 قبراير سنة ها 
نقض - طمن - إملان - إعلان تقربر الملمن' . بجفلا 


الإعلان لانبابة . على المسون عليه بهذا الإهلائر ٠‏ 
لا يمححه ولا يزيل البعلان ٠‏ 


البدأ القانوتى ش 
: كان اعلان تقر بز طلطدن للنياية . باللا 
فلا حل للاعتداد بأن المحطمون قلي عل به بدليل 
ما أضافه فى ورقة الاعلان وك عليه بالمقوبة 
5 أجله إذ هذا الم لا يصحم الاعلان 


ولا بزيل البطلان . 


: 8 
٠‏ حيث إله ين حن الاطلاع على وازئقة 
0 تقرنر.الطعن بالق :“أن ا لطر فونه 


إييضن 


العدد اثثالث - السنة السابعة زالثلاثون 


بناء على طلب الطاعنين فى ١97‏ من فبراير 
سنة +وة١‏ إلى امئزل رقم ١‏ شارع الأزهرى 
لاعلان المطعون عليه عيد الغفار طنطاوي 
وم 6 إعلانه و أثبت في محضره أن الراد 
إعلانه ترك امازل المذ كور وفي 74 منفبراير 
سنة +«ة4ة طلب الطاعنان إعلانه للنياية » 
وفى هذا التاربخ توجه الحضر وسم صورة 
الاعلان إلى وكبل نيابة ثعال القاهرة ونا 
كان الطاعنان قد اتخذاهذا الاجراء وم يقدما 
ما يدل على أننهدا نحريا عن تمل إقامة المطمون 
عليه قبل إغلانه فى النيابة وكارك اعلان 
الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها 
لشخص للراد اعلانه أو فى مل إتامته إنما 
اأجازه القانون على سبيل الاسةناء ولا يمح 
اللجوء إليه إلا اذا قام امعلن بالعحريات 
الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إنامته الراد 
إعلانه ولا يكنى أن ترد الورقة بدون 
إعلان ليك المعان هذا الطريق ولايلتفت 
بعد هذا إلي ما يذّكره الطاعنان من أن هاك 


أوراتا ندل على مهما قَاما بالتحريات اللازمة. 


قبل الاعلان للتيابة ما دامت هذه الأوراق لم 
تقدم مع أو رأق الطعن ف المرعاد امحدد لتقديمبا. 
كذاك لاعل للاعتداد بأن المطعون عايه 
على هذا الاعلان بدليل ما أضافه ق ورقة 
الاعلان وحم عليه بااعقوبةمن أجله إذهذا 
العام لا بصحح الاعلان ولا يزيل البطلان ٠‏ 

لا كان ذلك كن اعلان تقرير الطعن يكون 
باطلا عملا بنص المواد ١١‏ 4 14 4 74 هن 
قانون امرافعات و للمحكنة أن تقضي ببذا 
البطلان من تأقاء نفسبا وى غيبة المطعر ن 


عليه وينبى على هذا اليطلان عدم قبول 
الطعن شكلا ». 

( القضية رقم +٠‏ سنة *» ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز تخد رئيس المكة وتحد 
عيد الرحعن يوسف وتمد عبد الواحد على وتد متول 
عتم وابراهم عباث يوسف الملتعارين ) . 


كول 
فبراير سنة ١665‏ 

1- تنش ١.‏ طمن . إجراءات الطمن . حضور 
المطمون عليه . محام لم :تسكن له صنفةالوكيل من المطمون 
عليه فى تأري إبداع المذكرة ياسم المطعون عايه . 
توثيق توكيلهى البوم الثالى للايداع . وحجوب اسقيباو 
المذكرة واعتار أن المعاموث علية م بح#ضر وم إملم 
وقاما . 

ب سه حاع . دعوى ٠‏ خصومة + تادر وف 
الدعوى بقصد توقع جزاء على المدعى . إصافة مواففة 
المدعى عليه على الإيقاف فى أسباب الحم . لا يقيد 


أن المكة استجا بت لطلب تقدم نه المطرقان 'وتف 


الدهوى . المادتان ٠١5‏ |؟ و579؟ مرائيات .٠‏ 
لت ) سب ورعرى 3 خدومة ٠‏ إحراءات التقاضى 0 
وقف افعو تميقا للمادتين 5 فلن مراضات. 
عمال حم المادة ؟ وم ات سار المدمى 3 
دعواء ٠‏ فى غير عله ٠‏ ٍ 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا كان محامى .المطعون عليه قدم 


. باسمه مذ كرة كتابية لقل الكتاب ولم تكن له 


صفة الوكيل وقنهذ وأا “متوثيق توكيلي ايوم 


' | التالى قانه يتمين” استبساج هذه المذ كر ذواعتبارأن 


المطعون عليه لم يحضر ول يبد . دعا ما . 


إذا اتضحمما اه المم إذقضي 
أبوقف افعو أن الحتكية 58 قصدث إلى 


قضاء ممجنة النقض المدنية 


بقام 


توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عنتنفيذ اجرا. | الأستاذ شهدى عبدوامماتى بالنياية عن الاستاذ 


كانته به فائها لا تكون قد استجابت اللي 
تقدم به طرفا اللصومة لوقف الدعوى عملا 
بالمادة ؟9؟ مرافعات أن هى أضانت فىأسبامها 
مواهقة المدعى عليه على الايقاف مادام الغرض 
من هذه الاضافة هو ائيات حصول موافقة 
المدعى عليه خشية أن تتأثر مصاحته بالايقاف 
وتأخير الفصل فى الاعوى على ما يفيده نص 
الفقرة الثانية من المادة ه١٠‏ مرافمات 
“ ا هتى قضى بوقف الدعوى تطبيقا 

للمادتين ٠١5‏ و 1١4‏ مر انمات فانه لا يكون 
هناك محل لإعمال 2 المادة +5؟ مرافعات 
واعتبار المدعى تاركا دعواه لعدم مراعاة اعلان 
التسجيل جلنيم :المصوم فى مدى المانية أيام التالية 
لنهاية أجل الايقاف اذ أن اجراءات التعجيل 
فى هذه الالة تقم على قا حكتاب الحكة لا 
الخصوم . ش 
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« ... من حيث إن النياية العامة طلبت 


سيت 


01 د حمل قراعه انحاني مذ كرة بدفاع المطعون 
| عليبما الأولين دون أن يقدم منها صورا 


يعدد الحصيوم ودون أن يقدم توكيلا عن 
المطعون عليهما اذ كورين وأنه أودع قَ 
م1 من مأرس سنة0ه14 أو كيلا صادرا إليه 
من المطعون علهما الأولين برقم 414 تاريخ 
م١‏ رسو باهي ١‏ و جصصدق عليه بمكتب تو ئيق 
القاهرة برقم م.ه ج ستة 141 . 

« ومن حيث إنالادة ومع مرافعات إِذْ 
نصث على أن « المذكراتوحوافظ المستندات 
التي تودع باسم المحصم يجب أن نكون من 
صل وصور بقدرعدد خصومه وأنيكون 
هوقعا عليها من محاميه القبول أمام ممكة 
النقض» ا نصت المادة ٠‏ ؛ 6 مراقعات على أنه 
د لايؤذن للخسوم أن حضروا بأتفسهمأمام 
ممكة النقض من غير محام معبم - وليس 
للخصموم الذين/ تودع بعهم مذ كرات الحق 
في أن ينيبوا عنبم محاميا فى الجلسة »6 ففاد 
هذين النصين أنه إذا بدا للنطعوت عليه 
الحضور فى الطعن وتقديم دذعه فعليه أن 
يوكل عنه محاميا مقبولا أمام مسكة النقض 
يودع بأنعدمذ كرة بدفاعهمشفوعةالمستندات 
الى يرى لزوم ثقديمبا ‏ و بهذا الإبداع 


استيعاد المذكرة المقدمة من المطعون عليهما | وحده يعتبر للطعون عليه قد حضر أمام 


الأول والثانى بدفاعهما إعدم تقديم صورمتها 
للطاعنين عملا بالمادة م4 مرا افعات ولأن 
توكيل الطمون عليهما لحامييما إنما صدر 
بعد ميعاد تقديم مذكرته عنهما فى هذا الطعن 
على خلاف مقتضى الادة 4٠‏ مرافمات . 


« عنمن حيث إِنْه يبن عن الأوراق أنه 
يعاري +1 من مارس سنة موا أودع , 


ممكة النقض وحق لاطاب الحم بطلياته فى 
الطعن قن لم تم الابداع على هذا الوجه فلا 
يكون له الحق فى أن ينيب عنه محاميا مجلسة 
المرافعة ‏ ولا كان الثابث من الأوراق أن 
انمحاى الذي قددم بإسم المطعون . عليهما. اقلم 
كتاب عكة النقض الذكرة الكتابية في 
٠‏ هن مأرس. سنة اج ع تكن 4 
راسو 
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ا ا يم 
الو كيل عن الطعؤن عليبما فى هذا لتاريخ مد أجل الوقف إلى ستة شبور عملا بالمادتين 
و ذلك لأن التو كيل العبادر منيما و ١1١5|‏ و ة؟١ؤ‏ هراذعاتومقتضي ذلك أن عبء 


تو ليه ق ١‏ دن عأرس سئة 1561 أى فى 
ووم الحالي لتقدم اأد كرة 6 فيتعين لذلك 


تعجيل الدعوى بقع ص قم الكعاب درن 
الطاعنين ذا استمروا فى نقصيرثم بعد 


استبعاد المذكرة القدمة من المطعون عليهما | التسجيل ماز ([امحكة عندئذ أن تققضى باعتبار 


الأولين واعتبار أنهمالم محضرا ولم يديا 
دوعا ما . 

١ ” /‏ ومن حوث إن هذا العطعن بى عنى سببين 
حاصابما أن الك المطعون فيه أخطأ فى 
للاسناد وخالف الثابت بالأوراق ما أدى إلي 
خطئه فى تطبيق القانون » ذلك أنه على الرغم 
فق صرائعة اذ رته ممكة أول درجة سبيا 
لقضائها بوقف الدعوى بأنه- جزاء لتقصير 
الطاعنين عن تقدم نأيدل على تصريح المحكة 
الحسبية للقصر بالسير فى دعوى الشفعة عملا 
بالمأدنين و١٠‏ و ١44‏ عرافعات فآن عكة 
الاسئناف قررت أن الوقف كآن إتفاقطرق 
[لحصومة وبناء على طلبهما وذقا للمادة بإةم 
مرافعات وأنهما إذ طلبا ذلك انتجابت 
المحمكة لطلببما بنفس الجاسة وقضت بأوقت 
لدة سن شبؤر هن تاربخ الحم فتمجيل 
الدعرى الذى م وفقا للمادة +و+-عرافعات 
لذ كورة لايكون صحيحا إلا إذا جري 
الاعلان به فعلا للبائع وللشترى فى مدى 
القانية أيام العالية “انهابة أجل الايقاف ل 
وهذا الذى ذهب إليه الك المطءون فيه 
مخالف للثابت بأوراق الدعوى ولما جاء 
بأسياب الل الصادر بالايقاف لأن: القضية 
أجات هرارا لسبب واخد لم يتغير “وان 
الطاعنين ّ ينفذوا مأ أعرت به المشدكية دق 
علهم الجزاء الذى رتبه القانون و«و -وقف 
الدعوى وفقا للمادة ١٠١6‏ مرافعات مع 'أجازة 


الدعوى كأن ام تكن وى أجكام تالف 
الحم الوارد بالمادة جو + مرافعات القى طيقها 
المج المطعون فيه خطأ على واقعة الدعوى 
ظنا منه أن الايقاف كارة مينيا على اتفاق 
الطرفين وهو مالا بيرره الواقع الثازبت يم 
ممكنة أول درجة وأما عبارة « وخاصة .أن 
الحاضر عن المدعى عليبع وافق علي هذا » 
الى وردت فى حك محكرة أول درجة - فعي 
عبارة 1 تكن من مقدماث الحم ولا لازمة 
للنتيجة التى انتهى إليها و إلا لأشارت المحمكة 
صراحة إلى تطبيق الادة 9+ مرافعات ب 
وحتي مع الافتراض الجدلي بانطباق المبادة 
؟ة؟ هرافعاتعلى صورة هذا التزاع ؤلثابت 
أن الطاعتين قد دلوا مالمكن أن يكلفوا به 
قانونا حيث تقدموا في أول يوم من الأيام 
الث نية التالية لأجل الابقا فسددوا رهم 
التعجيل وحصاوا على إشارة من قل الكتاب 
بعحديد جلسة لنظر الدعوى ومن ثم فلا 
تمسح اعتيارثم نار كين لدعواهم © 5 ذهب 
أليه الحم للطغو ن فيه نجرد أن إعلان التعجيل 
لم يصصل إلى خَمنومهم ف لال الانية أيام 
المد كورة إِذ الترك أهر: اعتيارزى ‏ وهو جزآء 
على التراخي والتقصير ولس ٠‏ من أخوال 
السقوط ا تمية اتى تتحقق منفصلة عن أسبامها 


كيحالة الوك امسو ص :علية “قن انادقات بك 


ترافعات :+ ورلا يض مننهذا إانظر #قول 


' لك الطمون فيه إن الطاعزهع ترادخوا اق 


قضاء عكة النقض المدنية ش ام 


طلب التعجيل إلى يوم ٠١‏ هن ديسمير سنة | للقاضي يدل الحم على المدعى إغراة أن 
.و١‏ مع أن إذن الممكة الحسبية صدر فى | اعم بوقف الدعوى أدة ثلاثة أشبو 
يوم 155/ ارك هؤا لأن طلب التعجيل | إذا تخلف عن تنفيد أى اجراء كلفتة به 
ماكان بقبل من الطاعنين قبل انتياء مد ْ و ذلك بعد ماع أقوال المدعي علية ٠٠٠‏ )»6 
الوقف الى نص عليها :الحم مادام الايقاف | هذا بإن ما تقدم كان سوق الك » المطعون 
كان باتفاق الطرفين وإلا كان ذلك نقغما | فيه للمادة ؟وم هرافعات واعمال -حكنها على 
للاتفاق لايقرثم قلم الكتاب عليه . ومن ثم | واقعة الدعوى واعتبار المدعى تاركا دعواه 
يتعين نقض الحم الطعون فيه . لعدم مراعاة اعلان التعجيل لميع الحعيوم 
د وهن حيث إن هذا النعى فى عمله ذلك | فى مدي القانية أيام التاليةلنهاية أجل الابقاف 
أنه بين من الأوراق أن الحم الصمادر من من | لاعمل هلأ نمناط تطبيق المادة جوم مسافعات. 
محمكة آأء ول دردة قد أورد «رحيث إنه رغم | امشار المها أن يم دقف الخحصومة بناء على 
تأجيل الدعوى أكز من مرة 8 يقدم ْ | اتفاق طرفيبا أنا كان سبيه وهذا الاآنفاق 
المدعون مأ يدل على تصر يح الحكة الحسبية 1 | بمعناه المقصود فى هذه المادة غير محقق قى 
للقصر بطلب الشفعة فاتهم لم وقدموا شيئا من ) صورة الدعوي فيا أثيته حم ممكرة أول 
ذلك حت -الآن > .. وححيث إنه ذلك ترى | درجة الشار اليه » ومن ثم فأن اجراءات 
الحكمة تطبيقا لنص امادتين و١٠‏ و ١١4‏ | التعجيل فى خصوص الدعوى الحاليةنقع على 
براءات الحم بوقف الدعوى لمدةستة ث اشهور | قل كتاب الحكة لا المصروم و فقا للمادة ٠١‏ 
من تارعّه » وبتضح من هذا الذى أورده من قانون المزافعات » ومن ثم يكون الهكم 
الحم أن ألحمكة إبما قعمدت إل توقيع جزاء | المطسون فيه إذخالف الثابث بأ وراق الدعوى 
علي الطاعنين لتخلقهم عن تنفيذ ما كلفتهم | فأخطأ لذلك فى تطييق القانون يكون *. متعينا 
به وقد الزمت فى ذلك حدود نصين عينهما | نقضيه ع . 
بذانهما وبنت عليهما قضماءها . ومفبوم هذا ْ ( القضية رقم 41 سئة ؟7 ق رئاسة وعشوية 
أن لمكم نكن مستجيبة لطلمب. تقدم به أ المادة الأساتذة مبد اليزيز محمد رئيس الحسكة وغد 


00 


طرة لصوام لوقف الدع وى يملا بالمادة 5 ا 0 يوسف أوأحد قوشة وتخد 
مرافعات ولا يغير من هذا النظر ما أضافته و ات ش 
لمان للد 
9 0 عن المدعى عليهم وائق غل ده 1 0 لحل 

ذمر 1ن العاف تسيو ١‏ اسئناق ٠‏ 5 دف ٠‏ ددوى أسارنار 


55 مساحتيم بهذا الإيقاف و تأخير الفعسل | الى فى ملي الاسترواد . استثناف الى المأدر 
في الدعؤي على ما يفيده نص الفقرة للثانية با .تشمنه ءن قشاء فى فم وف اموشوع > اعتبار 


١‏ الدفم مطروحا أمام اللمكنة الاستئتافية . المشترق غير 
من الادة .. 1 مرافهات بقوهاء: ( ومجوز : اا 


إ 
ظ 
المكة. قق 'أسياءها من عبارة ( وخاصة. أن 0 1 ١/٠‏ 
5 
| 
أ 
| تف باليات تمتك يه أنامية. . 


يغراها 
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ب ل قانون . تناؤع الاوائين , دعوى استرداد ا الأوارث هِى حصة فى عين معينة وأيست حصة 


الحسة المبيعة . ميعا د رؤعها . صدور ابيع ففظل الفا نون 


للدثى القديم . سكوت اشركاء فى الك عن رقم فى موع مشتملات التركة الها وما علمها من 


الدعوى إلا بمد نناذ القانون المدلى الجديد ٠‏ خشوع 
المدة الواجب رفم الدعوى فيها لأحكام القا نون الجديدء 

ص حمل استرواح المسة المبمة . صدور يم عن حصة 
فى عيبن «عينة لا عن حصة فى #موع مشتملات التركة ا لها 
وما عيبا من حقوق والنزامات . عدم أحقية الورئة فى 
طلب الاسترواد . المادتان 4557 مدلى قدم > 88م 
مدق جديد ٠.‏ 

الميادىء القانونية , 
حصة فى التركة باعها وارث غيره لأجنى وكان 
الشارى قد دفم أمام ممسكمة الدرجة الأولى 
سقوط الحق فى الاسترداد واستأئف الحم 
الموضوع قان هذا الدفم يستبر مطاروحا أمام 
المفكية الاستثنافية متى كان لم يثبت تنازل 
الشترى عنه ولايجب عليه اثبات تمسكه به 
أمام تلك المحسكمة . 

* - اذا كان عقد بيع الحصة الشائمة فى 
عقارات البركة قد صدر فى.ظل القانون المدنى 
القديم وسكت الشركاء فى الماك عن مباشيرة 
الرخصة الخولة لهم فى المادة +4 من ذلك 
القانون حى صذور القانون للدى الجديد وم 
ييرقموا دعواهم الا بعد تقاذه فان أحكام هذا 
القانون الخاصة بالمدة الى يجب فيها رفع الدعرى 
تصبح هى الواجبة الاتباعدون'القانو ن القدريم. 


حقوق والنزامات فانهلا يكون لباق الورئةحق 
فى طلب الاسترداد استنادا الىالمادة 465 مدنى 
قديم والادة ىم مد جديد ولو كانت الجين 
المبيعة هِى كل ما بركه المورث ‏ على ما استقز 
عايه قضاء هذه المحكية . 

امكو 

م ٠...‏ حيث إن ثما يتعأء الطاعن على الجكم 
المطعون فيه أنه أخطاً فى تطبيق القانون إِذ 
قدي برفض الدفم المقدم منه يسقوط حق 
المطعون عايبم الثلاثة الأولين فى استرداد 
الحصمة المبيعة لمضي أ كثر من ثلاثين يوما على 
تاريخ علمهم بالييع قبل رفع الدعوى ذلك أن 
المادة مم من القانون المدنى الجديد توجبي 
أن يكون طلب الاسترداد خلال ثلائين 
بوما هن تاريخ عل الشريك بالبيع أو من 
تاريخ إعلانه به وقد أصبح هذا القانون 
نافد من ١٠‏ من أكتور سنة ١919‏ ولم 
ترفع الدعوى إلا في ١١‏ من فبرايرسنة .هوا 
إلاأن الحم لمعمل مقتضى هذه المادة بمقولة 
إن القانون الواجب للتطبيق هو القانون 
المدنى القدم الذى نشأ المق فى ظله من 
تاريخ جبدور عقد ابيع للطاعن فى 1١‏ من 
قبراير سنة 91 هذا إلى أند بفرض أن 
القانون المدني القديم هو الذي يجب إعماله 
أن الحم المطعون فيه قد أساء تأو يل المادة 
40 منه وأخطا فى تطبيقها ذلك. أن .هذه 
المادة لا يجيز الاسترداد إلا إذا كان للبيع 


ا كال الخصة الشائمة البق باعها | حدعبة.شائعة فى جموع التركة أو الشر كد شاملا 


قضاء ممكة النقض اد نية سيم 


لالحا وما عليها من حقوق وإلزامات لاا حصة | سنة ١96٠‏ بسبب الغاء القانون المدني السابق 
شائعة فى عين معينة هن جموع الك المشترك ١‏ قاها لم تكن كذلك فى يوم ا عن فبرار 
كاهو الخال فى الدعوى . سنة 1.4 حون محرير خقد الببع الذى نواد 
1 عنه حق الاسترداد بل كانت سارية المفعول 
وى التى تح عقد البببع سالف الذكر لأنه 
صدر فى ظلها ..» 

و وحيث إنه وان كان عقد ابيع الذي 
يؤسس عليه الطعون علبهم اثلاثة الأولون 
دعواثم باسترداد الحعبة المبيعة قد صدر فى 
5 من فبراير سنة ١40‏ فى ظل القانون 
المدلي القدم وأن هذا المقد قد أنشأ لهم من 
التاريخ المشار اليه حقا في استعال الرخعية 
اغخولة في الادة ,ومن ذلك القانون للشر كاء 
في املك في أن يستردوا لأنقسهم المعبة 
الشائعة الى بإعبا أحدم للغير إذا توافرت 
شروط تلك الرخصة إلا أنهم مى كانوا قد 
سكتوا عن هباشرتها حتى صبدر القانون 
المدى الجديد وم يرفعوا دعوامم إلا بعد 
تفاذه فآن أحكاء هذا القانون الخاصة إلدة 
الى يب فيها رقع الدعوى تصببعح في :الواجبة 
الانباع دون القانون القدم . 


« وحيث إن امطعون عليبم الثلاثة 
الأو لين دفعوا بعدم قبول السبب الأول لأنه 
مؤسس على قضاء الح الابتدائي برفض الدفم 
بسقوط حق الاسترداد ولم يتمسك الطاءن 
هذا الدفع أمام الجكنة الاستثنافية ولم تفعيل 


ثب فيه ؛ 


000 وحيث إن هذا الدفع مردود بأن 
استئناى الطاهن لحم ممكرة الدرجة الأولى 
با تضمنه من قضاء فى الدفع وقي الموضوم 
بنقل الدعوى عخالتبا إلي المحكرة الاستئنافية 
طبقا للمادة و.؛ هن قانون المرافعات وأن 
من واجب تلك المحكذ أن تنظر الاستئناف 
ص أساس ما يقدم لحا من أدلةودفوع وأوجه 
دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى 
عة الدرجمة الأولى عملا إلادة 4٠١‏ 
مر افمات فتي كانالطاعن ل يتنازلعن الددفع 
المقدم منه سقوط المق فى الاسترداد قأءه 
. يعتير مطر رحا أمام اك ةالاستثنافية ولازم 
هذا أنه يب على المطعون علييم اثبات تنازل 
الطاعن عن هذا الدفع أمام ممكة ثالى درجة 
ولا جب على الطاعن ائيات مسكه أمامبا بهذا الت بإعبا شريك غيره لأجني. بطريق المارسة 
الدقع علي أنه يبين من |4 المطعون فيهأنه و إن | قد نمت بالنسبة للعقارات على نفس لمق 
ام يشر إلى هذا الدفم صراحة تأنه قد رد عليه | الذى كانت تقرره المادة +؟4و؛ من القانون 
فعلافي أسياءه مما يدل على أنه كان معروتها ) المدلى القدم وما كانت عيارة المجموع من 
عليها فقد ورد به و .. نه هم التسايم بأن ١‏ لال الواردة بالمادة عم بد جد يد الاإفماما 
المادة +ع كانت معطلة عند ما أصدرت ؛ عما كان يقصده الشارع فى النص القدم وهو 
١‏ لحمكة الجرئية حكنها بتاريخ-١١‏ -من يونيه | ما اسعقر عليه قضاء هذه المكة من .أن الحق 


د وحيث إن المأدتعمرمن القانون المدبى 
الجديد فيا تضمنه من أن لاش ربك فى الجموع 
من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة 


حا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
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اول مقتضىئلك المادة انما يقوع على جواز ا بالغاء المسم. الأستأنف ورفض دعوى 
استرداد المعمة الميرائية الشائعةفى ججموع المال ! المطعون عليهم الأولين والزاههم'بالمصروقات 
المشترك التي تشمل كل ما لخعبها من عقار | عن الدرجتين ». 054 : 
ومتقول وما عليها من حقوق فلا قوم هذا | (القضية رقم ٠8‏ سنة *؟ فق رئاسة وعضوية 
الحق اذا كان المبيع حصمة شائعة في ين ١‏ السادة الأساتدة عيد المزيز عمد رئيس الحكلةواسحق 
معينة من التر كه ف الشركة ولو كانت العين 00 2-0-7 عتليوا براهيم 
5 93 01 ان يوسف المستشازين ) ٠‏ 
المبيعة عى كل ما ركه المورث ‏ والنص | 
الجديد في هذا اطعيو ص وان كأن بتحد 
مع مفبوم النص القديم الا أنه قد اشترط 
أن تعمل الاسترداد خلال ثلائين يوما من ظ / ش 
تأ بي عل ألعر لء م- تا كه اعلة: شفية . وفاع . أحوال لا تجوز فيا الشفعة ٠‏ بيك 
ربخ عم الشر يك با بيع أو ن تاريخ | 0 الشترى بسراء أرض بطر بق المماارسةمن مصاسةالأملاك. 
به » ولما كان يبين هن عقد 1١6‏ عن قبراير | امتبار هذا البيع متراوحا بين ابيع والهية والسلح : 
.سنة 440 الذى أسسث عليه الدعوى أند ْ عدم جواز الثفءة فيه . قضاء السك بالثعقمة مم إغفال 
:بغرض أن الأعيان الواردة بو هى ع يي ول ؟ الود على هذا الفناع ‏ قش الحتك ٠‏ 
الحم جموع التركة الخلفة عن الورث المرحوم البدأ القانوى 
الصارى رسلان سغد فآن المصمة الشائعة : 
المبيءة فى <صدة في عين معينة و ليست «هرة إذا كان المثترى قد عسك يعدم جواز 
فى تمرع مشتملات التركة عا لها وما عليها | الثفمءة فى أرض اشتراها بطريق المارسة من 
.من دقوق واللزامات وعلى ذلك يكون | مصلددة الأملاكبثون روعى فى تقديره اعتبارات 
الطعون علبهم الثلانة الأولون لا حق لهم فى | خاصة وكان الحسك إذ قضى بالشفعة لم برد على 
طلب الاسترداد استنادا الي الادة 4.9 عدنى ا ١‏ 0 3 ش 0 8 0 
قدم 55500 هلق دين وبكرة عد | هذا الدفاع الجوهرئ فانه يتعين نقضه ٠‏ دلك 
ذلك غير منيج الببحث في وت عل المطعون ا أنه مّى كان البيم مقصورا على أشيخاص معينين 
عليهم الثلاثة المذ كورين بالبيع وتوافر | فلا يعكن حصوله لغيرمم مهما ألممتعليهم.الحاجة 
شرل ب رفم إلْد ألية زألق [ :و .ع . 0 
تت ااا أ م 
رفعت , بالمادون المدي الجديد اث إل ٠‏ 7 
ه الاحوا ترا 9 أشرة 
مدى ثلائين يوما عن تاريخ هذا العلم ؛ | 508 ف وال ا بين الببع والله 
ولذلك بتعين تقض الحم المطعون فيه . والصلح لآن تقذير لون براعى فيه: أعتبارات 
« وحيث إن موضوع الدعوى صا ! سان كدي الثترى لاح وعطاح عليا 
الحم فيه . | | اجماعية. وسياسية من الناحية الأخرى وكل ذلك 
« وحيتث أنه للاسياب. المتقدمة: .يتعين 0 لإمكن تقذ بره بكُمن ....١‏ 


ل 20 


أن 
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و ... من سحديث إن ثما ينساه الطاءعن على 
الحم المطعون فيه انه جاه مشونا بالقصور 
لإغفاله الرد على وجوه داعه الجوهربة الى 
تمسك بها وأخصبا ماحاء في الوجه الأول 
من السبب الأول من أنه تمسك أهام محكق 
أول وثانى درجة بأند اشترى الأرض 
موضوع دعوى الشفعة بالمارسة هن مصاحة 
الأملاك اسنبق وضع اليد عليها أ كثر ٠ن‏ 
خمسين سنة فأجرى 35 إصلاحات وأدخل 
عليبا محسينات وغرس مما أشجارا وأن 
المصاحة راعت ذلك كله في تقدر الكن مفعلته 
موازيا لقيمة الأرض هن غير أن تحتسب 
قيمة ما عاد عليها من تحسينات وإصلاحات 
وتفقات: واعترفت بهذه الحقيقة بمذكرتها 
أمام ممكة أول درجة - ولكن الك 
المطعون فيه لم برد على هذا الدفاع الجوهرى 
كلمة وإحدة رغ, أهميته المستمدة من قانون 
الشفعة ( القديم واللخالى ) كا أنه لم محفظ 
للطاءن حقه فى كل ما أنفقه علي الأرض 
ولا فى قيمة الغرس الذي غرسه ما وفقا 
للمادة العاشرة من قانون الشفعة القدم والذى 
بحم واقمة التزاع . 

« ومن حيث إن هذا النعي فى مله ذلك 
بأن الطاعن ظل يردد أثناء التزاع أنه استأجر 
الأرض من مصلحة الأملاك ثم أجرى ,ما 
إضلاحات ت وأدغل عليبا محسينات ززرع ما 
أشتجارا ويلا وبذل فى سبيل ذلك عبره 
وده وماله لأنه أبك على هل الخال تعدو 
اتقسينه اما م “داعبا بعد ذلك تمن. المصاحة 
بتلوتيق الإرسقة زفساذا” لقرارهاءالييع اليه ف 


كرفا 


؟كر؟ ١‏ كم : :| وقد راعت المصلحة ظروفه 
ومجبوده عند تقدبر امن - فلم يكن متفقا 
مع القيمة المقيقية للاأرض وإنها أضيف 
عليه حبوده هو وأفراد عائلته طول هذه 
للدة ‏ ولا م تلق عمكة أول درجة إلا 


0 الى هذا الدفاع وصدر حكنها فى غير مصاتحته 


استأنف ذلك الحم ومسك بهذا الدع فى 
عريضة الاستثناف ثم أثبت فى عحضر أول 
جلسة هبوره أنه يضيف سببا الى 
أسياب الاستثناف وهو أنه لا يجوز الأخذ 
بالشفعة في هذا التوع من الببع لأن المستأ نف 
الثانى ر الطاعن ) _كان يغبع يده علي هذه 
الأرض بقصد الاستصلاح وريطت عليه 
من مصلحة الأملاك بالامجار بشر شرط ألا 
:ؤجرها المصلحة أو تبيعبا لغيره وكان. هذا 

هو السبب في بعبا إليه بالمارسة دون المزاد 
العلنى وى هذا قن قيمة الارض عي عبارة 
عن الأن المدفوع الى الصلحة زائد! الجهود 
والأموال التى بذات فى سبيل الاستمبلاح ) 
ثم أعاد هذا القول فى مذ كرته المقدمة لجلمبة 
ار عراهةا وزاد عليها أن السلحة 
اعترفت أمام ممكمة أول درجة يأنها اعمدت 
بنع الأرض بالمارسة بناريخ "لز يرحكةة! 
الي المدعئ عليهما الثاني ٠والثالث‏ صاحبى 
الغروسات الموجودة بها بالتقسيط ثم أكف 
القول: بعدم جواز الشفعة يدمثي مع المنطق 
كا يتمثى عغ روح امادة الحامسة من افون 
الشفعة القددم الذى رفعت الداعوى فى: الله 
حيث نصت على أنه ( لا يصح الأخذ بالشفعة 

من الموهوب له ولا ممن تملك .بغيز الب يمة وأن 
هذا هى حاله على حقيقته .لأن - المقد_المفادق 
اليه لميس عقدة عادياء و |ككسشفةد برو قيرتتفية " 


مم 


أسياب خاصة واجراءات خاعية وامتيازات 
خاصة لا تتوفر إلا له ولأمثاله من تنطيق 
عليهم تعلمات الصاحة الى تقضى بعدم البيع 
أو حي رد التأجير الا لدائز الأرض الدى 
وضع بده عليها ٠.دة‏ طويلة واستصلحها ) 
ويبين من مراجعة الحم اللطعون فيه أنه لم 
برد على عذ! الدفاع الجوهرى الذى لو صح 
لكانت له أهميته الى تستند الي نصوص 
قانون الشفدة و الى طبيءة هذه الببوعالتى تعتير 
عق ذات طا بمع خاص وجرى وفقا لقرارات 
مجلس الوزارة العديدة والق جاء آخرها في 
ره كرت ةا بشقصر هذه البووح على صغار 
اللزارعين بالمارسة اذا توافرت في طالب 
الثراء شروط معينة متها ما ,تعلق بشخصه 
لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف اليه فيها أو 
باستقجارها مدة معينة مع قيامه بسداد الأجرة 
ومتها ها يتعلاق بعصا اجتاعية واقتصادية 
بر الي رفم مستوى صغارالمزازعين وتوفير 
أسياب العيش لمم - والتشجيع على اصلاح 
الأراضى البور - ومتي كان البيع مقصورا 
على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم 
مهما ألحث عليهم انخاجة فى شرائها ومهما 
زايدوا لى أثمائها ‏ ويعتير البيع في هذه 
الأحوال متزاوعا بين البييع والحبة والصلح 
لأن تقدير الون تراعي فيه اعتيارات :تعلق 
بشخصية المشتري من ناحية و بمصال عليا 
اجناعية وسياسية هن الناحية الأخيرة وكل 
ذلك لامكن تقديره ثمنهبما دقت الموازين 
أو تضافرت الجبود - فالقضاء بالشفعة فى 
مثل هذه الأحوال لعي أوصح دفاع الطاعن 
يتناى مح طبيعة العقد وفيه تفويت للاغراض 


المفشودة منه ( الطعن رقم بدوم أسنة 1م.ق أ 
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لجلسة حدر /رسةىى ) . 

« وهن حيث انه لذلكيععين نقض الحم 
المطعون فيه بغير حاجة لبحث باقي أسباب 
الطعن » . 3 


( القضية رقم ١4‏ سئة 19؟ ق باليثة السايقة ) . 


لذن 
5 فراير سنة ٠6605‏ 
تتفيذ عقارى ٠.‏ تسجيل تنبيه بزع اللكية فى ظل 

كانون الرائهات القدم . أثرء ٠‏ 

المبدأ القانونى 

إن تسجيل تنبيه تزع الملسكيةنى ظل قانون 
المرافعات القد 6 لا يلسّىء لبداءن نازع الملكية 
حا عينيا على المقار الممزوع ملكيته ‏ عل 
ما استقر عايه قضاء هذه المحسكة ‏ فاذا كان 
الى إِذ قفى بتثبيت مللكية هذا الدائنللعقار 
استنادا إلى أفضلية 85 رسو ازاد الصادر له 
على تصرفات أخرى ناقلة للملكية عقولة إن 
تسجيل التتبيه سايق على نسجرلها . فان الحم 
يكون قد خالف القانون . 

امكو 
أر بعة أسياب حكت دائرة قص الطعوّن 
مجلسة م؟ من نوشير سنة ١566‏ برفض الطمن 
بالذسبة للاسباب الأول والثاني. والرابع منها 
وباحالة. الطعن إلي الدائرة المدنية بالنسية 
للسيب الثذلث وععيله أن الحم المطعون فيه 
قد خالف القانون إذ أسسسس قضاءه _ياثبيت 
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ملكينة المطعون عليها الأول ؛ قراريط | إدرت فسجلت تيه تزع الملكية عن حمة 
و؛ أسهم على أنها تملكت هذا القدر يموجب | قدرها 4 قراريط و ؛ أسبم في سنة معو 
حكرسو المزاد الصادر ف الدعوى رقم»+ :م | وسارت في إجراءات تزع اللكية فان من 
سنة ١9-0‏ هدي العطارين الصادر فى ١١‏ من | شأن هذا التنسجيل أن بصبح كل دائن عادق 
مابو سئة /وم؟١‏ والمسجل في ١‏ من مابى | للتزكة كالمدعيعايها الأولي ه الطاعنة » من 
سنة 144 وعقد مقارنة بين العقد الصادر ! طبقة الغير بالنسبة لامدعية م المطعون عليما 
من المورث للطاعنة الثابت التاريخ فى > من الأولى » ومن ثم فآن التصرفات التامزة للملك 
مارس سنة ١4.‏ والمسجل في/ا؟ من سبتمير | الصادرة للمدعي عليها الأولى د الطاعنة 4 
سنة ه144 وبين حم رسو المزاد فى الدعوى ' لانسرى فى حق المدعية م للطعون عليبا 
رقم 99+ ستة مسا مدت العطارين و خلص !| الأولى » وليس للمدعى عليبا الأولى 
إلى أولوية الحكم استنادا إلى أنه د لا عبرة ! « الطاعنة » أن نحمتج بأسبقية تسجيل عقدها 
بالتأخير فى تسجيل حي هرسي المزاد إذا , فى لام من سبعمبر سنة 1544 على نسجيل حم 
كانت متخذة إجراءات تزع الملكيةقدسجلت ١‏ هرسى المزاد العرادر للمدعية د المطهون علبها 
قبل ذلك تفبيه تزع الملكية لأن تسجيل التفبيه ! الأولي » الماصل فى ه من مابو سنة +1١؛‏ 
بغل يد المالك عن التصرف في المقار » وقالت | .مادام أن المدعية « المطعون عليها الأولى » 
الطاعنة إن تلك القاعدة التى اسكند اليها الحكم | قد سجلت تنبيه تزع اللكية فى سنة مم,»ى 
تخالف نص الأدة ه؛ه هن قانون المرافعات | أى قبل تسجيل عقد المدعى عليبا الأولي 
القديم التى نمت الاجراءات في ظلها والقيرنيت | « الطاعنة » وقد أخذ الهم الطعون فيه 
على تسجيل تنبيه تزع اللكية إلحاق امار | يأسياب الك الستأنف وقرر د أنه ثابث 
بالعقار فقط . من حكم رسو المزاد فى قضية زع االلكيةرقم 

د« وحيث انه ببين من امم الابتدالى أنه بم سنة ممه ( العطارين أنه بتاريج 1 
أسس قضاءءه بتثبيت ملكية المطعون عليبا | من هايو سنة 1989 رسا منراد؛ قراريط 
الأولي ل قراريط و ؛ أسبم فى الأزل على 0 و4 أسهم فى المزل على عويشه إبراهم 
أنه و مادام أن عقد المدعى عليبا الأولي د الطعون عليها الأول » وتسجل حم 
«الطاعنة » الثابت التاريخ فى -/رسرم؟؛١‏ | هرسي الزاد فى هو من مايو سنة ١545‏ 
لم يسجل الا فى ب؟ هن سبتمير سنة ه4١‏ | وإجراءات الحجز وتسجيل التنبيه سابقة 
فانه لا يكون لها يمقتتضى هذا العقد قبل | على حك نزع الملكية الذى لانزاع فى أنه 
تسجيله الا الحقوق الشخصية الثرتية عليه | حصل فى سنة هم9١‏ وسابق على تسجيل 
لأنه لم يكن يعبلح أداة لنقل الملكية وأن / عقد السيدة نأطمةحسن قطاهش « الطاعنة » 
اللدعي عليها الأول د الطاعنة » لاتكون | ولاعبرة بالتأخير فى تسجيل حك مرمى 
بهذا العقد أكثر من دائن مادى للتركة ولما | الزاد إذا كانتمتخذة إجراءاتتزع اللتكية ' 
كانت المدعية و المطعون عليها الأرلي » قد ! قد سجلت قبل ذلك تفيبه تزع لللنكية . لأن 


مم 


ونان 


تسسجيل التنبيه يغل بد المألك عن التصرف ىن 
العقار ‏ يا استقر على ذلك الفقه والقضافى 
وإجراءات زع الماسكية التي انخذذت مرن 
المستأنفة د الطاعنة » واثبت برسو اازاد 
عليبا تعتبر فى مقام التصرف من ذات المدين 
المتزوع هلكيته م - وهذا الذى قررهالحم 
المطمون فيه وأقام عليه قضاءه بتثبيت علكية 
المطمون علبها الأولى ل ؛ قراريط و؛ أسبمع 
قي الأزل غير صحيح فى القانون . ذلك أن 
تسجيل “خبيه نزع الملسكيةلابنثيء للدائن نازع 
المللكية حةا عينيا على المقار المأزوع ملكينه 
على ما استقر عليه قضاء هذه الممكجمة وكل 
مارتيه تانون المرافعات القدم الذى نمت 
في ظله إجراءات تزع الملكية التي انحذتما 
المطعون عليها الأولى من أثمر لتسجيل التنبيه” 
هو : أولا : أنه لا يعمل بالايجمارات السابقة 
على نسجيل ورقة النبيه إلا إذا كان نار مها 
ثايعا بسفة رععية ب المادة موه وثافيا : 
الحاق إبراد العقارالمقصود نزعه عن يد المد.ن 
وتمراته به ويوزع مامخص المدة التى أعقبت 
ذلك النسجيل من كل منها كا بوزع كن 
العقار ‏ المادة وه - و بذلك فان الممكم 
المطعوون فيه إذ أقام قضاءه يتثبيت مللكية 
المطعون عليها الأولى ؛ قراريط و؛ أسبم 
في الممزل استنادا إلى أفضلية حم رسو المزاد 
الصادر لا فى الدعوى رقم؟>م سنة ومو( 
العطارين المسجل فى ه من مابو سنة ١5:5‏ 
على حم نزع الملسكية العمادر للطاعنة 
في الدعوي رقم لإا سنة ١946‏ كلى 
اسكندرية وى العقد العبادر الطاعنة من 
المورث الثابت التاريخ فى * من مارس سنة 


العدد الثالك - السنة السابمة والثلائون 


وأو المسجل فى /ا١‏ هن سبتمير سنةم 4 1١9‏ 
بمقولة إن تسجيل التنبيه في دعوي المطعون 
عليها الأولى رقي ؟+مم سسنة مسو ١‏ العطارين 
قد حصل فى سنة معو1 ل يكورش قد 
خالف القانون - وبتعين نقضه في هذا 
الخصوصض © . 

( القضية ركم 45 سنة ؟؟ اق رئاسة وعغوية 
السادة الأساتنة عبد المزيز مد رئيس الممكة وممد 
عبد الرحن بوسف وتمد عبد الواحد على ونمد متولى 
عتلى وابراهم عبان يوسف الممتشارين ). 0 


1/1 
5 قيراير سئة 156 
فوائد . الحد الأقصى لفائدة الى موز الانفاق 
عليها قاثونا . اتصاله بقواعد النظام العام . سريا نه 
من تاريخ الممل بالفانوث المدالجديد حتىطي الاتفاقات 
المابقة . 
البدأ القانوق 
إذاكان الحم قد قَضى بقائدةسعر هال /ر 
بعد سريان القانون المدى الجديد إنه يكون 
قد خالف القانون » ذلك أن الحد الأقصى المقرر 
للفائدة الى جوز الاتفاق عليبا. قانونا هو مما 
يتصل بقواعد النظام العام م يستازم سر يأنه 
من تأر بخ العمل سهذا القانون حتىعلى الاتفاقات 
السابقة . 
( القغدية ركم سنة 507 ق رئاسة وعشوية 
السادة الأساتنة عبد العزيز تمد رئيس المكة واسحق 
عبد الببيد وتمد عبد الواحد على وتمدءتولى عت وابراهم 
عبان يوسف المستشارين ) . 


قضاء محكة النقض المدنية 


السلسلبلسلسسيسسمسة 


,> 
سن فراير سنة ١1605‏ 

| وصية ٠‏ فانون . تتازع القوانين ٠.‏ خضوع 

الوسية لاقا نون السارى وقت الوفاة ٠‏ وفاة المورث بعد 
سريان كانون الوصية رقم ١لا‏ لسنة 15145 . خضوع 
وصيتة لم هذا القانون ٠‏ 
. مرش ألوت . صدور وصية 
تيشم لأحكام القانون رمم 7١‏ لسئة ١945‏ . يمال 
البحث ىق تطبيق حك المواد +ه؟ مد قدع وما بيدما. 
إجمال أحكام هذه المواد على |لوصية ألذ كورة . ىق 
غير حله . 

ج سل نقض . طمن . الخصوم فى الطين ٠‏ دقع ٠‏ 
دهوى ليست من قل الأماوى "الى أوجب الذا نون 
فيها الختصام أشخاس ممينين ٠‏ الافم بسدم قبول الطمن 
شكلا لمدمإعلاث جيم, أطراف الخصومة ءتدالطمن با لنقش ٠‏ 
فى غير محله ٠‏ اللادة 8.6؟ | ١‏ مرافوات . 


بو ل وصية . 


الميادىء القانونية 

١‏ - الوصية بطبيعمها تصرف مضاف إلى 
ما بعد الموت فلا يكون ها وجود قانونى إلا 
بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها؛ 


وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة. 


لاوقت تحر بر الوصية . و إذن فتى كان المورث 
قذ توف فى وقت سريان قانون الوصية رقم الا 
لسنة 144 تين خضوغ وصيته لمم هذا 
ااقانون . 

قف - عيال البحث فى تطبيق المواد 4٠؟‏ 
مدبى قديم وما بسدها إما هو حيث ,يكون 
التصرف المطمون بحصوله فى مرض الموت قد 
0 


كران 


وصية فاذا لم يكن التصرف ‏ محل النزاع - 
تصرفا منجرا بل كانوصية سافرة من أول الأ 
وتخضم لأحمك م القاثون رقم /السنة ةا 
فانه لايك ون هناك عل لاعمال أحكام تلك 
المواد على واقمة المزاع : 

م - لا محل للدقم يعدم قبول الطعن 
شكلا لعدم إعلان جيع أطراف اللصومة فى 
دعوى موضوعها إقرار بدين وبيع صادرين من 
المورث ذلك أن هذه الدعوى ليست من قبيل. 
الدعاوى التى أوجب القانون فيها اختصام 
أشخاص معينين كلعاوى الشقءة والاسترداد 
والاستحقاق وغيرها أو كالدعاوى التى يكون 
موضوعها غير قابل للنتجزةة أو حالة التضامن فلا 


:محل للقياس فيا على هذا التوع من الدعاوى 


بل فيه تخصيص بغير مخصص وتقييد للح و ازالذى 
أطاقه القانون بترك حق الطمن خالصا لمن بر يده 
الحم المادة كلع/ا مرافعات . 
الكو 

.حيث إن المطعون علما الأولى 
دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لأن القانون 
يوجب اعلان جميع أطراق الحعبوما عند 
ألطعن بالنقض و إلا وجب عدم قبوله شعلا 
قياسا على دعوى الشفعة ااتى يجب ادخال 
البائع خصما فيبا واستندت قي دفعها الى بعض 
أحكام هذه الحكة في دعاوى الشفعة ثم #الت 
اذا كان ذلك هي الحال في دعوى الشفعة فم 


- العدد الثالث - السمنة السابعة والثلانون 


يكونضروريا فىحالتنا ادخالميع الحصوم | قبل تقاذ تانون الوصية ( في أول أغسطس 
الممئلين في الدعوى حتي حك ةالنقض ليكون | سنة  )١.:5‏ يؤصكد ذلك أن الحم 
شكل الطعن كديا . المطعون فيه قرر صراحةصعوبة تحديد تاريخ 

« ومن حيث إن هذا الدفع لا يقوم على | هذين الحررين محديدا دقيقا ثم استخلص 
أساس صحيح من الفانون الذى ترك يق | ما استخلصه هن ظروف الدعوي ويمل 
الطعن خالصا ان بريده من المصوم فى | التحقيقات وهو استخلاص إن جاز مع 
الدعوى يقيمه على دن يشاء هنهم وفقا لهك مجبول سنده فى دعوى جنائية فانه لا جوز 
المادة مره من تانوناارافعات انى تقضى | الالتفات اليه فى دعوى مدنية لا يفيد فيها 
د بأنه لايفيد من الطعن إلامن رفعه ولاعمع | القول بظروف الدعوى لآن هذه العبارة 
به إلاعلى من رفع عليه مع استقناء بعض | غامضة ولا ندل على ثبيء يمكن لحمكرة النقض 
الدعارىالق أو حبالقانون اختصام أشخاص عراقيته ‏ والقول بتعذر معديد التاريخ 
معينين كدءاوى الشفعة والاسترداد | يكني لانعدام حق رافغ اللنويين فى 
والاستحقاق وغيرها أى كالدعاوىااى يكون الانتفاع بقانون الوصية فضلا عن أن أقوال 
موضوعيا غيرابل للتجزئة أو<الةالتضامن ‏ ! الشهود جميعا انعقدت على أن تحربر السند 
ولما كانت الدعوي المالية ليست من هذا ١‏ حصل عقب اصابة المورث بنوبة الاتماء 
القبيل فلاغل للقياس فيها على هذا النوع | أثناء علاجه بمعرفة الدكتور يوسف حوده 
من الدماوى ‏ بل فيه :قييد الجواز الذي | وندل الشبادة التى كتبها على أن تارهها فى 
أطاقه القانون وتخمييص بشير مخصص مما أ شهر أبريبل سنة ١46‏ كا ثبث من التدقيقات 
يتعين معه رفض هذا الدفع . أيضا أن عقد البيع كتب عقب تخرير 

« وءن حيث أن الطعن يكون لذلك قد 
استو فى أو ضباعه فيتعبين قبوله شكلا . 

« وهن حيث أنالطاعتتين الأولي والثانية 
قررتا التازل عن هذا الطعن فيتعين اثيات 
هذا التزول . 

«.ومن حيث ان الطاعئة اق لشسة تنعى 
بالسبب الأول على الحم المطعون فيه القصور 
فى التسبيب والفساد فى الاستنتاج ذلك بأن اله - ويكون ع التاريخ الوارد فيه 
الحم نى على الأخذ يفتييجة التحقيقات الق معدوم السند القانوني ولا يجو زَأن يكون 
ابعرعا ركه لدوية ف جتن أن الصفيفا- | أساسا لحك . ْ 
تنقضها من أساسها لأنها قطعت فى أن السند | «ومنحيثإنهذا النعىمردود بأندقع 
وعقد الببغ حررا في شبر أبريل شنة ذ14 | الطاعنة وهن شاركيا من الحصوم انمصر فى 


السند مياشرة وتأ كد هذا من قول شاهد 
النني مد عيد الفتا.ح الذى شهد بأنه لما زار 
المورث في مستشئ الدمرداش وكان ذلك 
قبل دخوله للستشف الاسرائيلى فى أكتوبر 
سنة ١44‏ قال له المورث ( أنا كعبت حاجة 
للست علشان خدمى ) وءى كان هذا هو 
الثت فى الأوراق فان الحكم يكون قد 


اا م ااا 


قغباء ممكة النقض المدنية 


المي 


أن السئد وعقد البيع حررها اللورث فى | الحم للطعون فيه يتطبيقه للقانون رقم ٠‏ 
مرض موه الذى بدأ فى شبر مارس سنة | أسنة ١44‏ على وأقمة الدعوى . 


)وذ واأنتهى بوؤنه فى شبر دسمبر من 
نفس السنة ‏ وأمهما يعتبران لذلك باطلين 
الاإذا أجازتهما الورئة » فأجالت عكمة أول 
درجة الدءع_ويين على التحقبق لاثبات ذلك 
وتفيه ٠‏ وتبث لها من أقوال شبود الاثيات 
وم شهود الطاعنات أن المورث د بتدحر بر 
السسند لزوجته ونا علم بذاك أخوه ( الطعون 
عليه الثاني ) غضب وثار وهدد بالطمن على 
السند استرضاه أخوه ( المورث ) وحرر له 
عقد البيع ‏ ثم أجمع الشوود على أن المورث 
استبيق السيند وعقد البيبع ق حوزله حي إذا 
ما أشير عليه بدخول المسةشني للمرة الأخيرة 
فى أكتوبر سنة 45و( أودع الغررينطرف 
السيدة رئيفة منصور لتردها إليه عقب شفائه 
ومبارحته المستشق أن أدر كته متيته فقد 
أوصاما بأن مجمع ؤرثته وأن تستعطفهم فى 
إيثار زوجته ببعض مالهلقاء خدماتما اه طول 
حياته فى صمته وتى مرضيه ولأنها لم ترزق 
هنه بولد ‏ فآن قل الورئة هذا الرجاء 
الأمر إلبهم جيعا وما يتم اتفاقهم عليه 
و إن اختلفوا ولم يعماوا على نحقيق أمنيعه 
فقد أوصى المودع أدبا عند ذلك بأن تسم 
اند :والمقق الصباحبيما وهو ما فعلية ب 
ومفاد ذلك أن المورث قصد إلى الوصية دون 
غيرها رن مبدأ الأمر وي يطبيعتها 
تضرف مضراف إلى ما بعد الوت قلا نكون 
لما وجود قانوتى إلا بعد حعمول الوفاة 
ودوت الودي مدرا عليبا وهذه الوصية 
تكون محكومة القانون السارى وقتالوفاة 
لاوفت. تحرير الوضية وهو ماانتهى إليه 


د ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسيبين 
الثانى والثالث على الحم المطعون فيه القعمور 
في اللسبيب وغالفته لقواعد تطبيق القانون 
المحريحة مقولة إن المطعون علمهما باعتبار 
أنهما صاحيا الصلحة فى. السئد والمقد 
الطعون فببما قد جعلا ما تار»ين عرقيين 
سابقين بكثير على نار سخ إصدارتانون الوصية 
فليس لما أن ينقضا ماثبت فى السند وفي 
عقد الببع في خصوص تارخهما وأن يدعيا 
أنهما صمدرا بعد تانون الوصية لالفة ذلك 
لاقانون هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى 
فان تانون الوصية لم يلغ أحكام المواد ١64‏ 
وما بعدها من القانون الدى الملغى فوجب 
لذلك إعمال أحكامها ‏ ورغم أن هذا 
الدفاع بشطريه جوهري فان الحكم ااطعون 
فيه لم يرد عليه ثمأ يعتبر قعبورا ف التسبيب 
وعخالفة لأجكام القانورتن . 

« ومن حيث إن هذا النعي مردود فى 
وجبيه بأنه. فضلا عن أن البحث في نديد 
تاريخ المحررين والءسك بتاريحهما العرفى 
دون التاريج الثابت لأحدهيا الامكان تطبيق 
القانون الذى كان محكبما فى هذا التاريخ 
أمر غير منت ما دام أن المعول عليه فى 
خصوص الوصية ونفاذها وتعيين القانون 
الواجب التطبيق علا هو تاربخ الوفاة 
لا تاريخ السئد المنشىء لما . على مأ سبق بيانه 
فى الرد على السنب الساءق ‏ وقد ثبت عن 
الأوراق أنالوفاة حصات فىمر؟ 4و١‏ 
أى فى الوقت الذى كان تانونالوصية الجديد 
رقم إلا لسنة 19445 ساريا. .رفان اقول 


25 العدد الثالث - السنة السابعة والثلاثون 
أيضا بأن تانون الوصبية الجديد لم ينسخ حم | حي تبيه ٠‏ استدلال المتمفى عدم جدية عقد 
المواد 4ه؟ هدى قدم وما بعدها لال له عي ب 1 
8 ن البائم فى تاريخ سابق على هذا اامقد ودون أ 
1 8 0 : من البادم فى تاريه سابق ودوك ات 
لأن جال البحث فى تطبيق تلك المواد إما يتضمن إشارة إلى العقد . استدلال غير سائم . 


فى مرض اموت قد صدر متجزا و أن مؤدي المبادىء القانونية 
ثبوتجتة الطمن فيه تحصوله فى مرض الموت ١‏ - اليائع لا عثل امشيرى منه فها يقوم 


اعبار هذا التصرف وصية وهو ما يخالف | مل القار بيع من تزاع بد تسجيل عقدايم. 
1 1 0 2 . 
الخال قل صورة الدعوى إذ أن التصرف . فلا مكن أ 7 72 2 ١‏ 
#2 05 53 
: ممل الطمن يكن تدر منجزا بالافرار ددن أ 8 0 3 “بي يحم صادر 
بالدين أو بالبيع بل كان وصية سافرة قمبى | ضد البائع بانه غير مالك للمين اأبيعة فى دعوى 
اليها المورث من أول الأمر على آلا تنفذ إلا | لم مختصم فيها هذا المشعرى متى كان قد سجل 
بعد ونانه - ومق كأن يبين من الأوراق | عقد شرائه قبل صدور ذلك الحسج 1 
وظروف الدعوي أن قعيد المورث واذ 
: كيت - إذا كان ا-ل؟ إذاتتهى ١‏ 
الدلالة على نية الابصاء ابتداءتعين أن مخضع ؟ - إذا كان م إذ تمي لى عدم 
وصيته 4م القانون السارى وقت وفايه ١‏ جدية عد البيم وتواطؤ المشيرى فى بحريره قد 
وهو القانونرقم ١لا‏ لسنة ١445‏ الذى طبق أ استدل على ذلك باقرار غير مسجل صادر من 
أحكامه يحق الحم المطعون فيه علي واقمة | البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد ولايتضمن 
الدعرى . | أية إشارة اليه» ذان ذلك يكون استدلالا غير 
انغ لا يؤدى الى الننيجة التى انمهبى الببا 
الحكم. 
مركو 
0 حيث إن الطعن 5 على ثلاثة 
أسباب رفضت دائرة فص الطعون الطعنقق 
خصوض السبب الأول وأحالت الطعن إلى 
الدائرة المدنية فى خصوص السببين الثاتى 
اسايع ٠.‏ قوة الأمر المنشى ٠‏ إجراءات . وموى. | والثااث » ويتحصل أو ( السبب الثاتى ). 
تسيل . تسيل المشترى عقد شرائه قبل صدور حم | قى أن الك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
3 البائم غير مالك إلعين المبيعة . اختصام البائم 5 لقان اذدت عل ١‏ الما إد 
تارديه ا القانون إذ رتب على الممكالمرادر فى الدعوي 
رقم ه146 سنة م1514 كلى المنصورة واللمؤدد 


اعتبار اليائم عثلا المشترى . 
ب س بيع . إنبات . إقرار . سورية ٠‏ تواطلو . | أستنافيا برفضش دعوي البطلان المرفوعة من 


1 ومن حيث أنه لذلك تعن رفضص 
الطعرن : 

( القمية رقم 5 *١‏ سنة 407 في رئاسة وعموية 
السادة الأساتذة عمد ذؤاد بابر واسحق عبد السيد 
وتمد هبد الركن بوسف وتحمد عبد الواحد على وااد 
كوشه الممتقارس ) 5 


1 


؟؟ قبراير سنة>ه؟؟ 


العدد الثالث ..- المنة السابعة والثلانون 


يدان 


اللطعون عليه الثانى ومن اقي الورثة عن البيع | غير سديد فى القانون ذلك أن البائع لايمثل 


الصادر من مورتم للمطعون عليه الأول 
زوال ملكيتهم للقدر المبيع وبطلان تصرف 
المطعون عليه الثاتى فيا باعه أسالم حم.د جعفر 
البائع للطاعن » ذلك أن هذا الحكم لم يصدر 
فى مواجبة الطاعن ولم يسجل فلا حجية له 
قبله ‏ و يتحصل أأسبب الآخر أن الحم 
المطعون فيه قدأخطأ إذ أخذ بالاقرارااؤرخ 
سر زكر الصادر من سالم جد جعفر 
الذى ادعى فيه إلغاء البيع الحاصل إليه من 
المطعون عليه الثانى ذلك أن هذا الاقرار في 
ذاته غير صحييح وهو غير مسجل فلا نتمدى 
حجيته إلى غير امقر » فضملا عن أن ماجاء فيه 
لايتناول الطاءن أو العقد الصادر إليه بأى 
طمن ولا يمكن التعوبل عليه فى التدليل على 


صورية عقده . 


« وحيث إنه يبين من الم المطعون فيه 
أده ارتكن في قضائه إلى ماتلا من « أنه وقد 
رفع ورثةالبائع الدعوى ه؛؛ سنة #ة١‏ 
كأى اانصورة ببطلان عقد البيع ااؤرح 
وحرلج/ موا الصسادر من هورثهم إلي 
المستأنف عليه الأول ( المطهون عليه 
الأول ) وقد حك برفض دعوام ابعدائيا 
واستئنافيا فقد أصبح التصرف الصادر هن 
المورث إلى المستاأ نف عليه الأول تصرظ قانويا 
صحيحا الأمرالذى بيترتب عليه ز وال ملكية 
الورثنة الك كورين لمذا القدر وبالتالي يكون 
البريمالصادر من أحدم إلى البئع الخعم اثالث 
( الطاعن ) قد صدر هنغير مالك ويكون قد 
وقم باطلا ولا عبرة بلسجيله بعد ذلك ... » 
وهذا الذي.قرره الفكم وأقام عليه قضاءه 


| امشتري منه فبايقوم على العقار ا مبييع عن تزاع 

| بعد تستجي ل عقد أأبييع فتى كان الطاعن والبائم 
إليه سالم مد جمفر لم يحتصما فى الدعوى رقم 
ه؛؛ سنة مهو, كلي المنصورة و كان سام 
حمد جمفر قد مسجل عقد شرائه من اللطءون 
عليهالثالى بتاريج 4 4ر144 قبل صدور 
الى فى الدعوي سالفة الذكر بتاريخ 
هبرو در»؛و ١‏ وكان الطاعن قد سجل 
عقد شرائه من سالم مد جعفر في 4 ثرار 
سنة 1415 ولم يكنالم المذكور قد سجل 
ذفان الطاعن لامكن أن محاج بم قد اج به 
هن رفع دعوى بطلان عقد بيع 5( ابريل 
سنة مم( هن أثر للحكم ماس بحةوقهم فى 
أركة مورهم . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه قد اسئّند 
فيا انتعى إليه من عدم جدية عقد الطاعن 
إلى قوله « ... فقد أفر سالوتمد جعفر البائع 
للحستأ نف بأقراره ارخ في .سر ارت 
بأن الببع العرادر ليه منالمستأ نف عليه ااثاتى 
لم يتم وأنه قد الغيت جميع الاجراءات القى 
اتخذت بشأنه وأنه لم :بضع يده على القدر 
للبيع إليه أو بؤجره لأى اندع وال 
بدو هن الوقائع السابق بيانها أهك جع 
التصرفات التى تمت بين المستأ نف عليه الثاني 
وبين سالم ممد جعفر والمستأ يف غير ججدبة 
وأنها تحررت يطريق التواطق فيا بينهم 
الاغتيال حق المستأ نف عليه الأول و إطالة 
أسباب التراع ٠‏ يفمسح عن هذا التواطؤ 
الاقرار المؤرخ .مرء ار 1415 أأسالف 
الاشارة إليه » وهذا الذى أسس عليه الحم 
قضاءواستدلال غير سائخ لإيؤدى إلى النيجة 


قي 


الني انتهي إليها ذلك أنه فضلا عن أن هذا 
الاقرار غير مسجل ولايقوم حجة على الطاعن 
أنه لايتضمنآية إشارة إلىعقد شرائه بل أنه 
سابق قي تار حه على ذلك المقد فلا يسوخ 
الاستدلال به على عدم جديته وعلي التواطق 
الأنسوب إلي الطاعن » كا أنه ليس فما ذكره 
امم من الوقائع الساق بيانها ما بعص لبا لنتبيجة 
الى خلص إليها مما يشوب الك بالقصور 
والفساد فى الاستدلال . 

و وحيث إنه يبين مما تقدم أن الطمن ق 
مله و يتعين نقض الح المطعون فيه » ٠‏ 

( القضية رقم 7٠٠‏ سنة ؟7 ق رئاسة ومطوية 
السادة الآسا يدم عبد العزيز عمد رئيس المكلة واسعق 
هبد انيد ود عيد الواحد على وت#سد تولى عتم 
وابراهم عاك يوسف المسقعارين ) ٠‏ 


كا 
م؟ فبراير سنة 6و١‏ 
اسثناف . يائات عريشة الاستئئاف . إعلان . 

شركة . يبان اسم المركة المستأتقة ومركز إدارتها فى 
عريضة الاستكناف ٠‏ يكنى لمسة المريضة . الحكم 
بضلان المريضة أعدم ذكر اسم من ثل الدمركة فيهاء 
خلا . اماد ٠١‏ |[ ؟ مرافمات . 

المبدأ القانون 

اذا كان موضحا بعريضسة الاستثناف 
المرفوع هن شركة ادم هذه الشركة ومركز 
ادارمها فان ذلك كاف لصمحة عريضة الاستثناف 
ولا مخالفة فيه لدص المادة ٠١‏ » مرافعات 
ويكوف الحم قد أخطأ فى القانرن اذ قفي 
يبطلان صحيفة الاستثناف استنادا الى أنه ينقصها 
اسم من عثل الشركة المستأقة . 


العدد الثالك ب السنة السايمة والثلاثون 


السك 

و ... حيث إن الطاعنة قررت الطءن فى 
هذا الحم بطربق القض واستندت إلى ستة 
أسباب حاصلها أن الحم المطعون فيه أخطأ 
فى تطبيق القاثون إذ اسعازم لسبحة الاستئناف 
أن يشمل الاعلان اسم الشخص الطبيمي الذى 
يمثل الشركة الطاعنة وهو رئيس مجلس 
الادارة أو اللدير وهذا تفسين غير سليم للمادة 
٠ب‏ من انون المرافعات ذلك أنه يبين من 
لمادة ٠٠١‏ /ر؟ أنمها تنص على حالتين: الأوليس 
إذا كان من يعبدر عنه الاجراء يعمل لتفسيه 
لا نائياً عن غيره وف هذه الحالة لاحاجة لأن 
بذكر شيا غير إسعه و لقبه ومهنعه أو وظيفته 
وهموطنه. ا هثلةالقانية إذا كان الشخص الذى 
ينصدر عنه الاجراء لايعمل الحسابه بل ينوب ' 
عن غيره وفى هذه الهالة يذكر اسم الأصيل 
الذى مثله . والحال في هذه الدعوى أت 
الشر كد قامث باجراء الاستئناف بإسعها ولم 
تكن نائبة أو وكيلة عن آخر هو أصيول 
يجب أن تشتمل عليه عريضة الدعري »© 
والشخص الممنوى له اسم ميزه ويكني في 
تعريفه أن يذ كراسعه وموطنه وعلىفرض أن 
هناك نقصا فى بيانات صحيفة الدعوى عن 
الاسم المحاص بالشر كه أن هذا النقص 
لابترقب عليه البطلان إذا كان لايؤثر على علم 
المعان إليه بشخصية اممان . كا أخطأ الحم 
المطعون فيه فى الا ستناد إلى نصالمادة 6 ار 
مرافعات إذ أنها خامية يمن تسل إليه صور 
الاعلانات ولا شأن ها بالاجراء الذى يصدر 
عن الشخص العنوى كا يانبه الصدواب إذْلم 
يأخذ بنض المادة .ويا مرافعات الذى بمسكت 
ه الطاعنة و ذلك علي فرض أن هناك نقصاق 


قضاء مميجة النقض المدنية 


فى البيانات الواردة فى صتحيفة الاستئنان وهو 
مام تسل به الطاعنة إذ البيائات كاملة وافية 
يمتنع معها قيام أى نجهيل ٠‏ ولم تعمل الحكة 
نص الادة 4٠.‏ مرافعات الذى يقضى أن 
بطلان أوراق التكليف بالحغمور النائنى» عن 
عيب فى الاعلان أو فى بيان احكمة أو تاريخ 
الجلسة أو عن عدم ٠راعأة‏ مواعيد الحضور 
بزول محضور امعان إليه » والشر كا تالتجارية 
لها شتخعبية اعتبارية طبقا لنضالادة ؟م مدني 
والشخص الاعتيارى له أهلية التقاضي وهو 
الأصيل ولاموجب أذ كر هن مثله . 

د وحيث إنه يبين مما تقدم أن المحم 
المطعون فيه أسس قضاءه ببطلان صحيفة 
الاستئناى على ها غير مستوةة للبيانات 
المنسوص عليبا فى المادة ٠١‏ ؟ مرافعات إذ 
بنقعبها اسم المستأ نف وهو بالنسبة للش ركات 
طبقا لنص المادة 6١ر4‏ مرافعات رئيس 
مجلس الادارة أو المدير المسول أو أحد 
الث ركاء المتضامنين وذلك مماستوجب البطلان 
طبقا لنص المادة ؛؟ عرافمات وهذا الذى 
أقم عليه الحم غير محيح فى القانون ذلك 
أن الادة ١٠م‏ مرافعات تنص فى شطرها 
الأول « الذى يحم واقمة الدعوى » على أن 
الأوراق التي يقوم انحضرون باعلانها يجب 
أن تشتمل علي اسم الط.لب و لقبه ومهنته 
أو وظيفته وموطنه » أما الثشطر الثاتى غاص 
ما إذا كان متخذل الاجراء يعمل لغيرهو مثله 
فنى هذه ا حالة يشترط ذ كر امم مرل. كثله 
ولقبه ومبنته وموطنه والاستئتان فى هذه 
الدعوي مرفوع من الشز كةالطاعنة وموضح 
بالعريضة اسعبا وم ركز إدارتها وذلك كاف 
لمبحة عر يضة الاسيئناف إذ أن الشركة لها 


الى 


شخصية اعتبارية واسم عمزها وما مركز 
إدارة معين ‏ هذا ما امد الاجراء باسم 
الأصيل أى بامم الشركة » ا هو الخال فى 
هده الدعوى » فلا داعي لذ كر من له الحق فى 
أن ينوب عنها أو بمثلبا- لما كان ذلك وكان 
اسم الشركة ومركزها هموضحا بعريضة 
الاستثئناف فلا محل للقول عخاامة نص المادة 
24 مرافعات 5 ذهب إلى ذلك - 
المطعون فيهء يا أنه لال لتطبيق نص الادة 
١:‏ مرافعءات الخاصة ين له حق نسب 
الاعلانات الموجبة للشركات . وقد تناوات 
المادة ولا مرافعات هق يكون النقص فى 
الاعلان مبطلا له فنممت على أنه إذا كان 
الحطأ أو النقص فى بيانات صحيفة افتتاح 
الدعوى من شأنه أن يجبل بامحكة أو بالمدعي 
أو !لدعي عليه أو باللدعى .دأو بتاربخالجاسة 
بطلت الصبحيفة . وتنص المادة 4٠6‏ مراقمات 
على أن الاستئئاف رفع بتكليف بالحضور 
تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح 
الدعوى_ فلمادة .و7٠‏ مرافعات تقصراليطلان 
على النقص والحطأ الذى من شأنه أن يمول 
بالمدعى و ليس هذا هوا كال في هذهالدعوى 
إذ أن البيانات الواردة فى عريضة الاستئناف 
مممزة ومحددة للش ركد المستأ نفة ومائعة من كل 
جهالة . لما كان ماتقدم أن الم المطعون 
فيه إذ قضى ببطلان صصحيفة الاستثثاف يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون وبتعين اذلك 
نقضه ورفض الدفع ببطلان صحيفة 
الاستثناف وإحاله القضية لنممة القاهرة 
الابتدائية منعقدة مبيئة استثنافية » . 

( الفغية رقع #/ا؟ سينة 7 ق رئاسة وعسوبة 
السادة الأسانذة عبد المزيز عمد رئيس الحمكلة ونخد 
فؤاد جابو وتمد عبد الرعن يوسف وأجدقوشهوابراهيم 


عبان يوسف ااستغارين 6 . 
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منازعات الأحوال الشخصية 


عقد الزواج وحكه فى التنارع الداخلى والأجنى ( تام لبعث السابق ) 
للاستاذ نصيف زى الحاى 


(ه) 


المقوق عرب 0 الوطنية ااا اليا ٠‏ وبيان د - 
الداخلى أوالمنازمات ذات العنصر الأجني 
ونعرض هنا إلى مدى اخ الدين . أو بتغيره بعد الزواج . 


* #6 د 

اختلاف الدين أو تغييره وأثره علي عقد الزواج : 

ف كثير من البلاد الأجنبية » وعلى الأخص فى بلاد الكيلة اللاتينية » والاتجلو امريكية» 
لابتائر عقد الزواج باختلاف الدين يمك الزواج سواء كأن التغيير حاصلا” إهن الزوجة 
أو من الزوج ٠‏ فليس للغأمل الديى وجود أو أثر فى قضاء هذه الدول ٠‏ لأنا نشر بعاتها 
وضعية . وهذه التشريعات لاتعتد بأمر الفوارق الدينية بين الأفراد ٠‏ سواء كان العقد بين 
وطنيين » أو بين أجنبين أو كان أحدهما أجنبيا . واختلاف الدءن فى عقد يين مسلمة وغير 
مس لامنع هن اعتيار زواجهما المدتى الحاصل فى تلك الدول زواجا تيحاً . ( دستليك 
ووه بند مج ب تاليرى ص امه بند 554 ) ١‏ . 

ذلك هو الشأن فى الزواج مدني 

أما في الزواج الديى المعقود طاريق المكنيسة أنقعضى أن يت طبقا لنواعد الكنيسة . 
وي الايمان بقانونها الكنسي وهراميمها . 

وجباغ لان نورقل رادا لين واي نان هذا الزواج لابعتد بدفي 
اليونان أو ف بلغاريا حيث الزواج يستند الي نظام أو هراسم ديفية . وللكن هذا العقد نفسه 
يكون ناذذا فى كافة الدول التي نمز عقد الزواج الماني ‏ وذلك تطبيقا لإقاعدة النى #قغى 
يأن المعقد متى ثم فى بد ما وذقا لمقنضيات تانونها فانه| لا حكن الاجتجاج به فى بلد آخر. 
هتى نبين أنه قد تم عخالفا لمقتضياتالنظام العام فى هذا البلد الآخر . 
وهنا نواجه هذا التعير البي النامض ٠‏ وهو د مقتضيات النظام العام ل ذلك التعبير 
الذي لم يمكن تحديده في مسائل الأحوال الشيخعبية ٠‏ جتى فشات في تسيل فلك المؤتهرإت 
اأدولية, . وستحاول خها إلى ببيان .نطاقه بالقدر المستطاع , 0 


م العدد القالت ‏ السنة السابعة والثلائون 
وفى سبيل مانقدم ‏ نبينناحية أخرى هن نواحى النظام العام فقد تفمبح عن مداوله ‏ 
ذلك أن نفس الدول الى لاتعتد بالفوارق الدينية فى عقد الزواج تعال مسألة الطلاق علاجا 
اجتاعياً ‏ فهى تمتير الطلاق عذالماً لانظام العام . مالم حمل بحم قضائى متفق مع الأسباب 
امحددة فى قانون القاذى . مهما كانت ديانة الزوجين أو ديانة أحدهما . فاذا فرض مثلا أن 
عرمبت أهام محكة ايطالية دعوى طلاقهمن قر نمى علي زوجته . ذانها لاممم بالطلاق . ولو 
كان القانون الفرنسى يميزه فى الالة المعروضة . وأساس ذلك أن الطلاق حرم فى 
ايطدليا على الايطاليين . ذلا يعقل أن يكون جائزاً للاأجانب . ولو كان هذا مقررا في 
أحواهم الشخصية إذ أن المشرع الايطلى يمتبر الطلاق مناف الاحترام الواجب لقدسية 
الزواج .وأآن كل مل ري إلى قطم الملاقة الزوجية عمل مرزول يقتضى عدلم إقراره : 
وينفذ هذا الحم نفسه حى لو كان الزوج مسلماً.. 
وقياساعبي ما تقدم . إذا ماعرض أمام احاح الفرنسية . قضية طلاق بين زوجين 
أهربكبين اسبب مالف الأسباب التى يعترف مها المشرع الفر نسى قن المحاك الفر نسية لاتقضى 
بالطلاق لغير الأسباب الواردة فى تانونها . لآن فسخ العلاقة الزوجية يدخل فى نطاق النظسام 
العام ب ويتفذ ذلك على جميع المتنازعين أمام الها مهما اختلفت ديانتهم : 
ُ و.هذا تتمخض فكرة النظام العام هنا عن:معنى واحد هو تعطرل القانون الأجنى مقي 
كانت أبحكامه غير مقيولة فى. بلد القاضمي لارتباطها بالمسائل الوثيقة الصلة بنظام الجتمع أو 
المصمال الحيوية العليا فى بلد القاضي . 
#ا 5# 
غيد أن مجال إعمال الدؤع بالنظام العام أمام القاضى المصرى قد يكون أضيق من نظيره 
فى البلاد الأخري - ذلك لأن الميدان الفسيح لنطبيق هذا الدفع إتما يرد غني مسائل 
الأحوال الشخصية'. وهذه المسائل لأممكنها في القطر المضرى انون موحد . بخلاف 
الحال في الدول اللانينية والمائجاو امريكية التى محكنبا قانون وضعى غير متأثر بالعقيدة ‏ 
زايا :وجد في مصر 7 فى كثير من بلاد أخرى في الءالم : قوانين متملاة الاحوال الشعؤهبية 
اتطبق كل منها لكل طائفة في يدود فعيتة . نظراً لارتباط الدين بنظام الجتمع والاسرة 
لكل .طائفة مق طوائفبا. 006 
وهذا هن النظام العام فى مصير يرتيط ارتباطا وثيقاً بالدين . وعلى الأخص في الزواج 
والأصل أن الدقع بالنظام العام :. !نما يدقع به فى حالة مايصل الحلا بين القاثونالوطنى 
والقانون الأجنى حدا هن التنافر العمار "حت تكوين أحكام القائؤن الأتجني' غير مقبولة 


2 


فى ضممير الجتمع الوطتى - ولحذا السب نص امادةم+ من القاقون "ادق يأنه لاوز 


مئازعات الأحوال الشخصية ين 


تطبيق أحكام قانون أجني اذا كانت أحكامه خالفة للنظام العام أو الآداب . 
* 8#« 

غير أن الدفع بالنظام العام في مصر حصل السك به حتى بين المصريين أنفسهم استناد1 إلى 
اسلام أحد الزوجين . كا حصل السك به . فى حالة الحلان بين القانون الوطنى والأجنى 
السابق الاشارة إليبا ‏ والواقع أن الدقع بإلنظام العام لايقيل في الفقه أو فى القانون إلا فى 
الحالة الثانية ' ذلك لان القانون المصرى نفسه يتضمن أو ضباعا مختلفة وهذه الأوضاع جميعبا 
هن عمل الشارع المصرى نفسه وقواعد الاستاد الداخلي للدولة تمكح أو تعين الشريعة الواجبة 
التطبوق هن بين هذه الشرايع ‏ ولايغير من هذا الوضيع كون الشريعة الاسلامية هج القانون 
العام قى مساك ل الأحوال الشخصية ‏ غيز ان لكل شريعة سلطان معين داخل الدولة - وهذا 
فلاينطيق على تغيير ديانةأحد الزوجين الدفم بالنظام العام لأنلهذا الدفع ٠دلولخاص‏ م قدمنا. 


منازعات الاسناد الداخلى : 


قد تهون المصاعب إذا » [حفظ كل بديانته ٠‏ قوق متمتما بالمركز القانوني الذى تبيحه 
له شريعته قي هدوء وسلام . ولكن الأمور لاتسير على هذا المط . بل كثيرا ماضدثؤان 
يترك شخص ديانته إلى ديانة أخرى . لالسبب سوى الرغبة في الاستفادة من الرخص الى 
تبيحها الديانةالجديدة ٠‏ أو للبرب من الالتزامات التي تفرضها ديانعه القديمةمحو أهله وعشيرته . 
وقد أصبحت المعما المادية عند كثير من الناس أولى بالاعتبار . 
ولاجدال أن تغبير الديانة فى مثل الأحوال السابقة . يدو مؤسفا إذ يستبيع الانسان 
أن يبدل عقيدته الدينية جرد ارضاء شبوة أو لغرض الاضرار بغيره 


و إنما تزيد المصاعب لأن تغيير الديانة لاينتعي أمره عند الشخص نفسه ‏ وإنها" ينتقي 
بتغيير الاختصاص النشر يعي والاختعماص التشريعي الجديد لايطبق فى هصر سوى 
شريعته امحامية ‏ و إذا كارث تغيير المركز القانوتي للشخص في جميع امسائل الأخرى 
بسمح بتطبيق قو اعد تنازع القوانين المسعمدة هن روح القانون الدولي . أن تغير الديانة 
لا سمح فى الشرق ذلك وإنما يسمح بان يتمتع الشخص الذى يغير ديانعه بالرخص التي 
يبيحبا الدءن الجديد . ولو كان يذتهى بالساس بالحقوق المكتسبة اغيره تحت سلطان العقود 
الى عقدت تحت سلطان الشريعة السابقة . 

و إذاكان الأصل المقررة فى ديانة امسيحبين المصريين أن .فسخ عقد الزواجعند خروج 
أحد الزوجين على ديا نته ب أن بيع يجا لسهم الطائفية تقضى يذلك طبقا لواح شر يتهم سد 
وكذلك عند اليبود يبق الزواج إلي بوم الحك بالطلاق (للادة بإوم من قانون أحوالهم 
الشخمبية لاى بن ثممون  )‏ و كذلك فى الشريعة الاسلامية يقع الفسخ واللفزيق:إذا 


3-3 العدد الثالكث ‏ السنة السابعة .و الثلانون 


اسامت الزوجة . وكان الزوج غير مسم . و كذلك فى حالة ردة الزوج ان كانت الزوجة 
هسلية ب وق غير هانين الحالتين يدق الزواج صحيحا : 

غير انه طبقا للشريعة الاسلامية لو اسلم زوج المسبيحية » و بقيت الزوجة على دينها » فان 
العقد يبتي صحيحا . وأو كأن مفسوخا فى شريعة الزوجة . 
وعكذا تتأئر المبلات والحقوق العائلية . 

نا نا كنا 1 

على أن الوضيع السالف الذ كر لا يقتصر على الشرق - ذن بعض البلاد الأوربية الشرقية 
التى نحكنها النصمو ص الدينية أو التى تسود فها شرام مستمدة من نصوص الدين ‏ تتعدد 
فها النظم وتتيابن فيها الشرائع السارية بالنسبة إلي طوائقها الختلفة في مسائل الأحوال 
الشخعبية ‏ كاهو الحال في يوغوسلافيا وتشيكوساوةكيا وبلغار) ولينان وسوريا 
والعراق وافند وباكستان ‏ وص بلاد تتعدد فيبا الطوائف اللتتلفة الأديان وكنفره كل 
طائفة بنوع من النظم الخاصة محم أحوالها الشخصية » ولكل شريعة منها نطاق فى التطبيق 
يقعصر على فريق من الخاطبين بأحكامهاء و يبهذا تتعدد الشرائع الداخلية وعلى الأخص فى 
مسائل الزواج والطلاق . 

#0 # 

الدفع بالتحايل على القانون في قغايا التنازع الحارجى وأثره فى التنازع الداخلى : 

قدمنا أن الشارع المصرى ينظم الحالات القانونية الأجنبية نحت بإب تنازح القوانين من 
حيث المكان » ذلك لأنه كلما انطوت الالة القانونية على عنصر أجني كان معني هذا اتعبالها 
بأ كثر من قانون واحد » وقد يكون هناك"تءارضا فى الملول التى يقدميا كل من القانو نين 
ولهذا تآن الشارع يغبع قواعد معينة تسمي قواعد تازع القوانين من حيث المكان » أو 
قواعد الاسناد تكون وظيفتهبا الاشار ة إلي القانون الختص الواجب التطبيق فى نظر الشارع 
ْ الوطني صراعوا فى ذلك سياسة اللشر يع وظروف المتمع هن جهة » وحسن العلاقات الدواية 
من ججبة أخرى . 

وقدهنا ان الشارع محرص فى ,ختام قواعد الاسناد أن ينبه إلى قاعدة اجهاعية آعسة حي 
اله لايجوز فى أى حال من الأجوال تطبيق أحكام قانون أجني من بين النصموص السابقة 
إذا كانت أحكامه عذالفة للنظام العام . ش 

والشارع إذ يضع قواعد الاسناد يما يغمعها يمقيةا للاعتبارات السابقة لا ليضع نمت 
تصرف الأفراد طريقا للتهرب عن أحكام القانون الواجب التطبيق بأن يسعي صاحجب 
الشأن اتخاذ مسكر قانوتى جديد ليتهرب من الأجكام الأ“مرة فى القانون مصراحة نفسه 
واضرار اغيره. 


متازعات الأحوال الشخصية و 


فاذا هو فمل ذلك حاز السك فبده بعدم الاعتداد بالمر كر القانونى الجديد استنادا إلى 
الدفع بالتحايل على القانون . 

وهذا الدفع غير معروف فى غير قضايا التنازع التي يدخلها عنصر أجنى . 

ولايتوفر شرط الدقع بالتحايل على القانون إلا بتحقق أمور ثلاث : 

أولا- ان يقعيد مندتجنب الأحكام الا “مة فى القانون الواجبالتطبرق بنقلالااختصاص 
لقانون آخر » وان يتبين أن سعيه لاتخاذ هر كز تانوني جديد قد حل هنه برغبته واختياره 
وإرادته . 

ثانيا ‏ أن يقبين نية الغش فى الباعث الدافع على تغيير الاختمياص بقعيد اهرب من 
الأحكام الا “هرة في القانون . 

ثذلعا ‏ أن تتحق النتيجة غير المشروعة الى استهدفبا مرتكب الفش . 

رابعا ‏ أن يكون فيه اضرار يحقوق الغير . 

1 # ا * 1 

ويستند فريق هن الفقباء إلى ان الدفع بالتحايل على القانون إنما يقوم على اعتيارات 
خاقية غى الوصول إلى غرض غير مشروع غشا وتدليسا . ولهذا يسعوى فى ذلك أن مميل 
هذا التحايل بقعمد التهرب من الأجكام الآمرة في قانون القاض أو فى قانون أجنى . 

على أن بعض رجال الفقه يرى أن الدفع بالتحايل علي القانون لايستند إلى اعتبار خلقي 
لأن1نتققال الشخص من نطاق تطبيق قانون معين طبقا لقواعد الاسناد إلى نطاققانون آخر 
عمل مشروع في ذانه ولا يتناف مع القواعد الحاقية ‏ ويعترض علي هذل بأن هذه العملية 
تخد هذا المصير بالنظر إلى الباعث الدافع لما 
. ويرى بع ضرجال الفقه الدولي . انه لايمكن السك بالدفع بالتحايل علي القانون ‏ 
إذا قعيد منه التهرب من الأحكام الا“هرة فى قانون أجنى . حتى كان الغرض هو الوصول 
إلى تطبيق قانون القاضى ٠‏ 

ولكن هذا الرأى الأخير يلق معارضبة من رحال الفقه الحديث ( باتينول رقم 4م 
ونبوايه الطول جزء م رقم ٠١١4‏ ) ويذهبون إلى ان الدفم بالتحابل على القانون مادام 
القمبد منه نقل الاختصاص التشربعي بفية الغش والاضرار بالغير آنفي ذلك من الاعتبار ات 
امخلقية ما فيه » وانه لهذا يقتي أن يلق جزائه يستوى فى ذلك أن محل التحابل بقعبد 
المرب من الأحكام الأ“عرة في قانون القاضي أو في أى تانون أجني - فن المشرع وهو 
يشيع قواعد الاستاد مبينا القانون الواجب التطبيق فى مختلف النظم القانونية إ نما يقدر حاجة 
امعابملات الدولية واعتبارات العدالة . ويجعل من بعض هذه القواعد قواعد آهرة أي ناهية 
بقعمدرعاية معبلحة عامة دا ما عبد بعض الأفراد علي تجنب القواعد الا “مرة بأبة وسبلة 


525 العدد الثالث - السئة السابعة والثلاثون 


هن الوسائل كان جزائه هو عدم نفاذ النتيجة ااتى قصد الحصول عليبا من طريق الغش 
( براجع باتينول رقم +بوم) . 
عد د د 

وأخيرا يرى آخرون أن الدفع بالغش نمو القانون إذ يستند إلى محث الياعث الدافع 
إلى الغش أمر لا تخاو من حرج ولا يسامون للقاضي بالحوض فى الكشف عن النوايا 
والبواعث والخوض فى طيات النفس وان القانون يقتضى أن يأخذ فى :طوره إلى الأخذ 
بالمعا بير الو اشيسمةلايالمعا بير الشخصبية المجمة(براجع لاهدهأغدماءغه! غأمع عل 16غه مومع :]1 
جزء م نحت عبارة ذه! 12 2 عنبددء1 فقرة ١‏ وعا بعدها إذ يناقش فيها رأى أصحاب 
هذه النظرية الأستاذ ارمايجون وبيرود. 


# د 

وتعتنق محمكة النقض المصرية هذا الرأى وطبقته فى قضية من قضايا تنازع الاستاد 
الداخلى فقفيت بتاريخ > د سمير سنة حهرة ١‏ أن الاعتقاد الديى مسألة نفسانية فلا مكن لآبة 
جبة قضائية الببحث فيها إلاهن طريق المظاهر المارجية الرسعية فقط -- فاذا ما غير شخص 
دبنه أو مذهبه راجيا فانه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب 
الجديد ء ولا ينبغي للقضاء أيا كانت جبته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر' الخارجية 
الرسمية لاعتناق هذا الدين أو المذهب فأذا وجدها متوفرة وجب عليه قصر يحئه على التنائج 
المترئية على هذا التغيير طبقا لأجكام الدين أو المذهب الجديد . ولا يبح التحدى هن أحصد 
الزوجين قبل الأخر بأن له حقا مكتسيا فى استيقاء عروة الزوجية معقودة طيقا للقانون 
الذى كان مكمه قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه . 

ونقد الأستاذ اللرحوم الدكتور عبد السلام ذهنى هذا الحم ونذكر بعض تعليقه عليه 
وطل حم آخر لحكة النقض في المبفحات هن رقم مهت إلي ؟+م من كتابه « الحقوق » : 

« ويرى النقض الوطنى محكده الصادر فى م ديسمير سنة .مو ؟ أنه وقد غير إنسان ملعه 
ومذهيه بالشكل الرسعى المطاوب فلا مجوز بعد ذلك للقضاء أن يبحث فى الياعث لذلك التخيير » 
لأن تغيير الاين أهر يتعلق بمسألة نفسانية ممضة و يظبر أن قضاء النض فى الطعن المطروح 
أمامه » كا بظهر ذلك جليا من نفس أسباب الحكم » أنه لما كانت الزوجة الثائية التى تروج 
بها الرجل عقب تغيير هذهيه » قد حملت على حم شرعي بالنفقة ونزاجت مع الزوجة 
الأوى التى حملت حي أيضا على حكم هن المجلس المي بنفقة وأراد كل منهما أن يكون حلم 
نفقته هو الواجب الأخذ به وطعنت الزوجة الأول فى أن حك النفقة الشرعية للزوجة الثانية 
إنها صدر بالتواطوٌ بين الرجل وزوجعه الثانية اضرارا بالزوجة الأولى . يظهر من ذلك أن 
ممكة النقض قد خشيث على الحم الشرعيبالنفقة أن يعطل"من: طر يق ضدوره بالتواطقٌ بين 


منازمات الاحوال الشعخصية وس 
الزوجين » ذلك التواطق الذى كان أساسه تغيير الزوج لمذهبه فرارا من زوجعه الأولى » ثم 
عرزت رأيها بأن اللدستورى المصرى قد كفل حيريةنالدين ٠‏ والذى بين لنا من سدكم النقض 
أندقد خالف أمورا كثيرة.تمت إل القانون و فقبه بعملات قوبة متيئة ‏ ذلك لأنالبحثالذى 
دار بشأن الباعث على تغيير الذهب ولم يكن الفرض منه لدى محكة الدرجة والتى أيدتها معه 
درجة الاستئناق » الساس بتغيي الدين فى ذانه » لأن تغيير المذهب قد وقع » ولأن البحك 
فى الباعث لارى إلى ابطال التغيير أو عدم ابطالاء إنما هو يري إلى الباعت فيه . وهل هذا 
الباغث جدى اتبعثت عنهفكرة طيبة وتروح خلق سلم . أم أن الباعث فيه رغية م ؤكدة ونية 
مييتة عند الرجلللقرار من حقبوق و واجبات/رتبت في ذمته وعلقتبعنقه فى مصاحةالزوجة ٠‏ 
ذا مانب ن أن الباعث غير سلم وأنه لغرض كيدى ؤنالببحث لاينصب علىتغيير المذهب أوعدم 
تغييره . وهل هو باطل أوغير باطل » إنمايتصب البحث على ماإذاكانمن شأن الباعث الكيدى 
قى تغيير اللذهب يستطيع أن يطغى على ما يكون قد ترتب من الحقوق للزوجة قبل زووجها. 
فُتغيير للذهب قائم لم مس ء ويب الرجلكلى مذهبه الجديد » أماها برتب للزوجة الأولي هن 
الحقوق فأنه ببق » وسكن بقاءه مندود محدود الذهب الجديد . ناذا كان تغير المذهب 
:.يتزتب عليه الزواج بألخرئالزولاج مرخ لاحيب فيه لأنه وقع:ظبتا لامذهب الجديد . 
ومن اللنعين:.أن: تسل الزوجة “الأول بأنه .ليس هن شأن الزواج ينوجها أن يمحم أن-يظل 
كلى هنيما على مذهيه أو ؛لى ذايته إذ لكل متساحرنة تغييره تقييرا يدخل نه فى هذهب آخر 
أو دين آخر :“و إذا قرض"وحصئل اتفاق على خ_لاف ذلك كأن باطلا غذالفية للنظام العام . 
وللدستور نفسه - وثعير“للذهب أو الدبن أمر جائز نتوقع الوقوع لالطرفين من وقت لآخر 
فاذا حص التغيير قانهتغيير لمكن مسعحيلا . يل كانجائز :الوقوع . ورها يترتب على وقوعه 
لمفاجيء أن يضار الطرف الآخر فيا ول عليه على أساس <سن نيته وطول العاشرة 
والامال التىجاشث مخاطره من زمن ثم تأيدت مع الزمن . وقد يصح الرأى هنا بعدم القول 
بتعريض - وأما إذا خض لالتغيرلغرض كيدى فن التعؤيض لا مناض منه والتغيير فى ذاته 
بلا محص > 202 
والمم الشرعى. للذي صدرمبالتفقة الزوجةالدافية بعد :نغيير الذهب يجوز ان يكون 
قد صدر بطريقة جدية أو بطريقة صورية . والصورية فىالأحكام قم ريصح نإبطال 
الم العبورى ٠‏ ولا رمس ذلقوقالنيم اليكورفيه والمسجيح انون .انا إذا مدر الحم 
صوريا وعلى أساس تصوير الدعوى غير الجدية. بين طيرفيها نآن الح لا.مكين ان يجوز قوة 
الثىء امحكوم فيه بالنسبة لطبقة الغير الذين قد ضدر الك اضرارا بهم ٠‏ ويكون الحم قد 
صدر بقصد المساس بهم ٠‏ 


وهنا يمب عدم الخلط بين جك النفقة التللم المتحيح الذئ” يقبه عيب الصورية 
باوالنواطؤ قت الووجين إشزازا بلالئق الروج ”” 
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والح المورى الذي يصدر بناء على تواطؤ الطرفين تفو يتا لحقوق الغير» ومم جماعات 
الدائنين للزو ج.و الحم التواطؤى بطل تانو نا لاينفذ على الغير . ومن أسباب النواطؤ الباعث 
الكيدى للزوج فى تغبير مذهيه . ناذا ماتبين ان الزو جغير مذهبه اضرار! بزو جعه الأولى» 
وانه صور مع زوجته الثانية صورة دعوى النفقة وحصلت الثانية على جكم النفقة السورى 
وجاءت الزوجة الأولى وطعنت فى صورية دعوى النفقة الشرعية وصورية يت العمادر 
فبها جاز ذلك وصح الأخد به » . 
+ جد د 
على أله يقتضي الاشارة إلي أن تغيير الدين بقصد تجئب أحكام القانو ن الأجنى الواجب 
التطبيق أصلا كاعناق أجتبى الاسلام بقعمد المرب من الأحكام الا مرة فى قانونه » وعي 
منعالطلاق أو الالازام بالتفقة » إنما يقتضى لاعمال الدفع بالغش نحو القانون في مثل هذه 
الطحالة أن يكون جنب الأحكام الأمر فى القانون الأجنى يعتبر احتيالا وغشا نمو القانون 
ينطق عليه نفس الجزاه الخاص بأعمال الدفع بأ لمث ش نمو قانون القاضى . 
وأصحاب هذه النظرية( بتوابيه وباتينول وسوام ) يرون ان الفكر ة الحاقية الى يستئد 
إليبا هذا الدفع تتحقق سواء فى الفش نحو قانون القاضي والفش نحو القانون. الأججني » 
ْ بخصوصا وان فكرة التعاون بين الدول سه وي عماد القانون الدولىي الخحاص سب تفرض على 
كل دولةالعمل على احترامالقوانينالآمر تعلى الماضمين يجنسيتهم لاجكامها-_ذلكلإن الاتحراف 
بقواعد الاسناد عن الغاية الى قصدها الشارع بععيين الاختصاص النشريعى فى مختلف 
المسائل القانونية ل ا . 


> م ع 
وجه افقارنة دالاختلاف بن الدفع بإلفش ء والدفع النظام إلعام , 
الدفع بالغثى محصل المْسك به لدقع الضرر الذى بلحق المصلحة العامة أو ماهو فى حم 


المعملحة العامة . المترتي علىالموقف المعبطنع الذئ اتْحَذْه صاحب العباحة . وأساسه مستمدة 
من فكرة الباعث غير الشروح . 


: أما الدفع بالنظام العام . قاتة حمل" السك بذ لاستيعاذالقانون الواجب لتطييق لتعازضه 
هع الاذكار والعقائد الى يقوم عايها مجتمخ القاضي ٠‏ : 

ْ لمعه 

الاعتسافق في استعال الحق و نطبيقه قي حالة .تغيير أ الدين: 5 

جرب ةالعقيدة حق من الإقوق الأساسوة وهذا بالحقوقد ممجعمله صاحبه لرغبة | ,كنيبية في 


منازعات الأحوال الشخمبيه 2 ٠‏ موم . 


النفس وعاطفة وثابة قي القلب.يرى من ورائها إلى إرضاء خلجات نفسية ملكت عليه. 
حواسه ومشاعره . ١‏ 

ولكن هذا الحق قد يستعمله صاجبه لقضاء شبوة فى النفس وهطم حق مقرر 
لغره عليه ٠‏ 0 

والمادة + من القانون المدلى تنص بان الحق نفسه يصبح غير مشر وع إذا لم يقصد منه 
سوى الاضرار بالغير . 
وفى أمر تغيير الدين قد يظبر اللون القانوني لقاعدة الاعتساف فى استعال اق مت تبين 
أنه إنما يفعل ذلك للاضرار مخصم له . من طريق استخدام حقة بالذات للتيل هن خصمه ' 
وهو لهذا يستعمل حقه الدستورى فيا يتعاق بحرية الدين وبأن لكل دينه فى حرية تضمن 
لة اأطماً نبتة فيه قل أراد توجيبه هذه المرة إل غير ما يزيده الأصل الدستورى . 

فقد ورد فى المذكرة الابضاحية للقانون المدنى تعليقا على لمادة + من القانون المدني ‏ 
بأن قاعدة الاعتساف فى استعال المق تنبسط على جميع نواحى القانرن دون أن نكون مجرم: 
نطبيق لفكرة العمل غير المشروع . وي نظرية تنطبق كذلك على روابط الأحوال الشخصية 
كا تنطيق على الروابط امالية . وقد ساعد علي اختيار نظرية العسمف فى استعال الحقوق 
إقرار الشريعة الاسلامية لها بوصفها نظرية عامة . وعتاية الفقه الاسلاتي بصياغتها صباغة 
تضارع . ان ل تفق فى دقتها وأحكامها أخدت ما أسفرت عنه مذاهب الجدثين من فقهنا 
الغرب - المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدتى الجزء الأول ص ١م‏ .. القانون المدنى 
الجدمد لإدكتور كامل هرمي الجزء الأول ص ١ . 1١١‏ 

وقد وردفى كتاب الياب التبدى للقانون المدني للد كعور كامل مرمى ٠‏ ان المادة 
الحامسة من القانون المدتى الجديد نصت دستورا لمباشرة الحقوق الف فيه بين ما استقر من 
المبادىء في الشر بعة الاسلامية و بين ما انتبى إليه الفقه الحديث في نظرية التعسف فى استعال 
الحق . و بذلك أتيح له أن يمكن للتزعة الاخلاقية والنزعات الاجتاعية الحديثة . وان يعمل 
بين تصوصه وبين الفقه الاسلااى فى أرق نواحيه وأحقها لعناصر المرونة والحياة . 

ج #داعد 

والسائد اليومقق الفقه والقضاء الأجني . اعمال الدفع بالعسف فى استعال ا-لق فى مختلف 
تنازع القوا نين أياكانت الوسيلة للاتمراف بالقانون عنالغرض المقعصود منهوالعسففي استعاله 
أو استعال رخصة من رخصه . كا بمكن السك به فى الحلاف الخاص بالتنازع الداخلى . 
وقد يغني السك .هذه النظرية عن التعقيد الوارد على نظرية الفش مو القانون وأشاسهبا 
أن صاحب الحق قد يكو نف استمال حقه متعسفا مسبئا إلى غيره . على انه لا بزالفي حدود 


اوس العدد الثالك. . الئنتة السابعة .و التلاثون 


حقه اللقررفن القانون لم رج عنه ولمبصل الفقه إلى هذه النتيجة المتمشية هعالإجماع إلا بعد 
كفاح مرير وصراح طويل بين الفقهاء المدافعين عن النظرية التقليدية القائلة بأن الحقوق.. 
مطلقة وان صاحب ا مق لا يكلف بالافعباح عن بواعث. استعاله لحقه وان له كامل الحرية 
فى استعال جقه 5 يشاء . انه مادام صاحب حق يقرره القانون لا مجوز ان تشق قلبه 
لتسأه عن الباعث الدافع لاستعال هذا الحق . غير ان النظرية الاجماعيةالحديثة التي يقتضى ان 
تقوم عليها جمبع الشرائع الدينية أو المدنية إنما تهدى إلى التلطيف هن حدة الانانية الفردية . 
فالحقوق ما في إلا وظائف اجتاعية » وأن صاحب اللق فى المجتمع كالجندى في اليش ذا 
أغطاه الجتمع سلائحا قانه لا يجوز له أن يستعمل:ذلك السلاح'إافى جدود ما يعود بالمضلحة 
على ذلك الججمع . ان : : 0 

١‏ ولعل أحدث ما صدر من الأجكام قى هذا العدد المي الذى صدر من الدائرة 
الأول المدنية الاستثناقية مجلسة .عير اركه؟١‏ - وهو حك لم يلشر بعد ورد فيه س. 
أن الطلاق شأنه شأن سائر الحقوق مخضح. لاشراف القضاء فآن: تبنين أن استعاله كان 
لغز .غير مشروع- قطن بالتعيض استنادا إق ما ورد فيرلئادتين ؛ و هامن القانون 
امدق ... والشارع؛ المصرى قد استمد امبدأ القائل يأن الحق نفسه يصبح غيد مشروع .إذ1 ' 
ل ريقعبد منه سوزى الإضوار بالغير. مئ الفقه الاسلاي ومن التطبيقات العملية القى.إنتوى. 
لبهلالقضاء المصرى عن طريق الاجعهاد. ب .وات قا كانترقولعد التظام تقضى بافساح 
الجالهريةالفقيدة فأن هذه القواغد ذاتهل. تأى .أل يكو ن, عن فائم تلك المرية الضزى 
والآضرار.بافير . د 

طبع » 
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بن الوايمة 


وما يثيره من مشكلات فى نطاق التفسيم الثلانى لاجراتم 
للد كتور روف عبيد أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين تعس 


0 


م - أثر عذر تهاوز حدود حق الدع الشرعي 
خطة الفقه في تكييف الواقعة '؛ 


١‏ برى. بعض الشراح أن عذر جاوز دود ىلقم رن بنية سليمة الوارد 
فى المادة ١هباع‏ لا يعدو كونه ظرؤل قضائيا مخفا من. نوع الظرون القضلئية الني أغارتر ليب 
المادة ب11 من قانون العقوبات مح استثثاى. فى التخفيف مختلف. عن. الك العام المقرن٠‏ 
بالمادة اللذكورة(0) , ١‏ 

ب - ذلك حين ذهب البعض الآخر إلي أنه عذر تانوى من شأنه أرء يقيه القاضيه 
بعقوية الجنحة:فبى ملزم.له » ولذا يؤر فين طبيعة الواقءة.و:كييف الجرعة فيحيايا: إليه 
جنحة . وهذا في رأى.من. برى أن .للعذر القاتوتي ‏ عندما يكون. لاا 
هذا .الأثر . 

وقد قيل ونام وي الروك إن 8 جك تجاوز حد الدفاع الشرعي أنه" عفض.. 
الجنابة إإلي جنحة .. ... اذا عد القاضي المنهم معذورا لتجاوزه حد الدفاع بحسن نية فيجيم ‏ 
حتا أن يعاقب يعقابٍ جنحة ٠‏ وى ذلك فالخيار للقاضي. هو فى. اعتباره_مهذورا أم غي.. 
معذور » وهذه نقطة موذبوعية . لكن ما يترتب عليها من تطبيتي عقاب الجناية فر <الة عدم 
الاعذار . ؛ ونطبيق عقاب الجبحة فى حالة الإعذار » هو فصل في تقطة تانونية. ٠‏ لكن ‏ جرد 
العجاوز بحسن نية لا يكو فى فى استحقاق عقوبة الجنحة ؛ ؛ بل. ل بدوأن يكون العجاوز مما 
يمذر فيه الإنسآن . فاذا كان مما يعذر فيه وعده القاضى معشورا جب علبة حا تياب . 
7 0 هو عدر او م م 0 


رتنا 
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قوة أكثر ما يلزم مع أن القانون لا بعين أنواع الظروف المخففة القضائية » وأوجب عقابه 
يعقاب جنحة 7 . وهو يشيه حالة الاستفزاز دمعدء ةنوعم في جتايات القتل والضرب فى 
القا نون الفر نمى م ١م‏ فيجعل عقا ما عقاب الجنح » و تعد جنحة على القول الراجح (© » 

< - إلا إت رأيا ثالثاً ذهب إلى أن عذر تجاوز حدود حق الدةع الشرعي بنية 
سليمة بعد في الواقع عذر من نوع .خاص ججع معان هن كل من النوعين معا » الظروف 
القضائية المخففة والأعذارالقانو نية» إلا أنه يختلض عنها كلها د فبو يتفق مع الأعذارالقانونية 
فى أنالشارع خصه بالنص وقصره على حالة معينة ومى جاوز المدافم حدود حقه » ومحتلف 
عنها فى أن التقدير فيه اخعيارى هرجعه إلي القاضى وما براه محسب ظروق الواقعة » و ليس 
هذا شأن العذر القانوني بالمعنى المسحيح » وهو قى ذلك يضق مع الظروف القضائية المشار 
إليها بالمادة ١0/‏ من قانون العقوبات » ويظهر أثر هذه الطبيمة الخلطة ف مدى رقابة حمكة 
النقض على ما تقرره ممكقة الوضوع فى شأنه . فبى باعتباره مقصوراً على حالةمعينة بشروط 

خاصة مخضع ارقابة محكة النقض ٠‏ ولكن الأخذ به فى حدود هذه الحالة وغند توافر 
٠‏ الشروط ١ل‏ نسمح به موضوعى الرأي فيه لمكمة الموضوع. بغيز.رظاية عليها من عمكة 
النقض . ا ا ا ا 
فهو عن حيتث آثاره لا ختلف عن الظروف القضائية © » ٠.‏ : 

د ويجانب هذه الآراء الثلاثة يوجد رأى يكن عده بسبولة رأ) رابما فى شأن عثر 
تلوز محدود حق الدةع الشرعي منحيث مدى الترام القاغى بمخفيف العقوبة لما ممتاز به من 
خم ائْص يزه 'غن. غيره »- ومقعطى-هذا الرأئ أن عذر امادة ١ه‏ هذا ليس «لزها للقاضى » 
بل جو از :له غير إخلال يعبقته كعذر قانوتىء لا. كظرف قضاتى عخفف من توع خاص ٠.‏ 

ولكن اختيار القاضي فى شأنه ليس مطلقاء متى اقتنع يتوافر أركانه المطلوية » إذ عليه 
أن مار بن نطق للامة 1ه9” وبين نطبيق نظام الظروف الأضائيسة الخففة غير تثريب 
عليه إذا الختار أحد السبيلين دون إلاخر انه تفى٠‏ عنه ع حيرث 
مقدار جسامة التجاو ز ل الذى ضدار من للذأقع ٠".‏ 


وقد قبل فى انب وجبة الفظر هذه د إن الأدة 6ع ( ات ثقابل م 01+ من القاتون 
الحاك ) عات للقاذ ضي الخيار فى اعبار المداقع مُعدّورا من عدمه ولم َلزمه باعتباره كذلك . 
فقذ يري القاغى من ظرؤف القضية أن العقوبة الففة المتصمؤ ص عليها قي لاه 1" 


١(‏ ) رأجع الأمناة أعد سفوت فى « شرح اقانون اللنائ الم للم » قرة 1١١5‏ س 0 ٠‏ وق 
الواقم أن قاس عقر تجاوز حدود حق اللفام الرعى طى مذر الاستغزاز قديتمير فى رأى جانيا عن" الفقه بَأذ 
الأول يس حب :ظاهر الأمرع -- جوانزى لمسكة -ين_أن الثاتى ملزنم اه وأو أن هذا القارق يينهما خير حاسم 
إذ أن امن كجاوز حدود حق الداع العرفى مدي مين من الالزام + فى صورة ة أوأخرى س.طيها لاب بين الرأى. . 
هذا نسلا عن آنصفة الالزام أو عدمه ليست حاسم بدورهاءنخيت أترهاط تكييف الواثمة ىرأى ياب لع 

(؟) اف كتور المد فى « الأحكام للنامة.ق:فا لوق النقؤبات > طمة سنة 109 س ٠5‏ . : 


تكييف الواقعة قوسا 


لا تكنى للفعل المرتكب إذا كانت حدود حق الدفاع الشرعي قد جوزت مثلا تجاوزا 
كبيراء وقد يكتفي القاضى بتطبيق انادة ٠97‏ التى تجيز له فى بعض الأحوال أن مخفض 
العقوية إلي الحبس لدة لا تنقص عن سنتين أو عن ستة شهور » وإذا رأى أن هذا الحد 
الأدتى عال بالنسبة للفعل المرتكب فله أن يعد المداقع عن نقسه أو ماله ممذوراء وفى هذه 
الالقيطيق الادة لع فيقض عليه بالحدس بدلا منالعقوبة المقررة قىالقانون » ومعلوم أنه 
يجوز له أن د خفض الحبس فيبا إلي :؟ ساعة(١)»‏ . 

وهذا الرأي م يذهب صراحة إل القول بأن القاضي مازم » عند اقاعهرهوافر أركان 
عذر جاوز حدود حق الداع الشرعى بنية سليمة » بأن يطبق على الواقعة إما المادة الخحاصمة 
هذا العذّر و إما المادة ب٠‏ ع التي تجيز التزول بالعقوبة المقررة أصلا لاجناية درجة أو دريعين 
بما يفضى إلى جواز الم بالبس فى نطاق معين بدلا من السجن أو الأشغال الشاقة . إلا أنه 
أشار إشارة كافية إلي أن العلة فى جعل هذا العذر جوازيا للقافي هى أن هذا الأخير قد 
يرى © أ صمور معيئة » أن المقوبة اللقررة عند توافر المذر للا تكن النظر إلى جسامة 
التجاوز المنسوب للمدافع » فيطبق المادة ١17‏ ع الحاصة بالظروف القضائية الغففة .لا يطبق 
على أية جال عقوبة الجناية المقررة أصلا . 

ويبدو أن محكنتنا العليا أخذت تيل فى قضائها الحديث إلى ما يشبه هذا الراى الأخي. » 
إِذ تذهب إلي أنه و إن كان للقاضي ان يعتبر الهم معذورا أر غير ممذور» إلا أنه مني , 
بعذره فليست له حرية تقدير العقوبة إلى حد الوصوليها إلي الحد الأقصي الوارد فى لص 
الأصلى » هذا إذالم ير تطبيق للادة بارع » » الى له خيار تطبيقها فى جميع الأحولل بطبيعة 
الحال . على أنه تنبغي متابعة خطة أحكام النقض فى هذا الشأن » ثم تطورها إالوهدد إلازهاء 
تدريجيا 4 :يما يكن للالام جا إمالا كافيا أفرط اتصال طبيعة التخفيف هنا هن بجحيث 
الاثرام للقاضي أو عدمه بعكيرف الواقعة والتالي بما نعالم من موضوع .. 

خطة ممكة النقض: 
يبدو أن السائد من أحكام ممكنتنا العليا يألى » حتى مع تشليمه بمنفة الغذر القانؤئى 
لإ الظرف القغماتى الخفف » » لبخفيضٍ العقوبة عند جاوز جلرود جق الداع الشرعى بنية 
سايمة ؛ أأن بض على هذا البخفيض أية جيفة ملزمة للقاضي » بل صر على اعتبار ما ورد فى 
لثادة1 ٠‏ عقى باتعذ رقا يود نيا جو ازا للقاض استناداً إلرظإهرعيارة هذه لمادة من أنه دلاريعنى 
1 هن العقاب بالكلية من تعدي بلية سليمة جدود حق الدبناع الش ربعي أثناء .استعاله إياه دون أن 
بكون تاصدا إجداث ضرر أشد نما ينتازمه هذا الداع . و مع ذلك يجوز للقاضى | إذا كان 
قعل جناية أن دده ممذوراً إذا رأى لذلك علاء وآن مك عليه بالميس بدلا من العقوبة 


١ (‏ ) ف كتور تخد كام مزوسئ فى-< شرح ةالؤث النقؤبات القسم العام » لطبمة سئنة 3878 قر +45 
ص همل١؟‏ . 


اللقررة فى القازون » . ونفس هذا! النص كانت تردده المادة ٠6؟‏ من القانون القديم الذى 
' صدرت شق ظله يعض الأحكام 0 
وهذا الفضاء المستقر ‏ إكى حد ملحوظ ‏ يرتب على هذه الصفة الجوازية للعذر انتقاء 
تأثيره فى طبيعة الجريمة » بل يرى ان تظل الواقعة منتاية ‏ ما دام القانون يقرر لما أصلا 
. عقوبة الجناية ‏ ونظل كذلك بكل ما رنيه الشارع من آثار شت لاعتبار الواقعة جنابة ىق 
نطاق القانونين الموضوعيى والاجراتي على خد سواه .. ش 
فن ذلك لقضماء “تقر أنه.وحيث أن عقوبة الحبس الواردة فوالادة ٠١؟‏ ( ١٠؟‏ جدديد) 
< ىا نختيارية “#قاطي."الوخرو ع وله السلطة المظلقة قى تقديرها والقغهاء بها اذا رأي اذلك 
علا غتيق الحادثة جهاية وللقاضي "أن محم با براه من العقاب المقرر أصلا فى القانون أو 
“إزبذاله يتقوبة ابس . وهق تقرر ذلك يكون الواجب على تاضى الاحالة اذ! رأئ أن المتهم 
بالقعل عسذورا وَلْنه تغدى بنية شليمة حدؤد الدع الشرعي إحالة القضيئة علي اعتيار آنا 
- جناية إلي عمكدة.الجنليات » أو اذا أراد استعال المق الخوللله مقغضى قانون ١‏ أكتوير 
سفقه و إبعالة الجنانية المقترنة بعذر علي القاضي اعجزكي للفصل قيها بهذه 'الصقة 46 
؟ا عادت ممكتنا العليا لتقرر هن جديد نفس المدأ تائله إنه د ليس لقاضي الاحالة فى 
د عالةتفدى حدؤد“خقالدقاع الشرعى أن يُظبق خلي الحادثة حم الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ 
هن قانون تشكيل نتماك* الجنايات تى تنض عل أنه « اذا رأى وجود شبة تدل على ان" 
دالؤاقمةئبدتحة أو بخالفة يعون القنضية إلى نالنيابة لاجزاء اللازم عنها تانونا » لأن هذا التصرف 
“لننا' يكلون حلم خندما ”تاي الاحالة "أن العناصى الأصملؤة المكونة للفعل المرفوع عنه 
' الدنحوي العمومية لآ تتوافر فيب أزكان الجناية بل هي لا تعدو أن تمكون جنحة أو 
د أما إذا كانتعناصر الجنازة هتوافرة وكل ما في الأمر أنها كانت مقتزنة بعذر قانوتي 
أو ظرف عخفف من شأنه تخفريض عقوبة الجانى فليس لقاضى الاخالة ان رج الجريمة بعد 
:اقتريامها بلك العذر.أو.الظرف الخفف يعن نوعبها وعم باتزالها الي معناق الجن وزيعطيبا 
يبنا رلى فلل السير الذى أباح له القانون: أن يهطيه للجز؟تة الى برى أنها يطبيعتبا» ‏ و متم 
,#العناصر”المكتودنة خا » لا ترج عن أن تكؤن ججنحة او خالفة ء بل كل تثاله مسب قانون 
يما ريد ان ميل هذه الجناية الى لابسنا عذر أو ظرف عخفف الى 'ممكة الثم 
باغعبلرما يهلية » والتسكبقير" الحالكة المذكؤرة علي تعدا الأضجبار: (0 6 


.(0) قض ١‏ | تر 34١.مهورق‏ للوييوة اللبائيةجع ض 445 , 
(؟) قش ١٠|#[؟#ةارتم 11١18‏ سنة رق. 


تكبيف الواقعة ١‏ الف 


تعليق على هذا القضاء : 


المستغاد من الحكين مها أن ال+ناية » ولو اقترنت بعذر تجاوز حدود حق الداع الشرعي 
نظل على طبيعتها رغم أن الشارع أجاز هنا الحم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية . 
وما دامت نظل جناية فكان ينيغى أن حال أصلا إلى حمكة الجنايات » و إذا أحيات إليبا 
فتظل محتفظة بوصفها كجناية » حتى واو قضى فيها ‏ فما يبدو - يعقوبة الجنحة . 
ولكن ما أن تانون ١4‏ أ كتوبر سنة ه47١‏ أجاز تجنيح الجايات القترئة يعذر جاوز 
حدود حق الدفاع الشرعي ‏ بين جنايات أخرى ‏ أى أجاز إسالئها إلى ناضى اللبنح للفعيل 
فيها بمقتضى عقو بة الجتحة » فقد عنيت ممكتنا العليا فى هذين الحسكين أن تبين أن هذه 
الاحالة إلي تاضي الجنح ليس من شأنها أن تغير شيثاً من طبيعة الجناية » وأنه ليس لقساضى 
الاسالة من ثمأن يقول إه تحيل الواقعة إلى ممكة الجنح بوصفغها جنحة لا جنابة » ويفبني على 
ذلك أن لمك الصادر من محكمة الجتح - و بعقوبة الجتحة بطبيمة الحال - ليس من شأنه أن 
يضق بدوره على الواقعة صفة الجتحة . 
واسنا تجادل هنا فى قيمة هذا القضاء هن جبة ما ارتآه من أن الأعذار الجوازية لاس 
فى ثىء طبيعة الجناية » لا قبل الحم بعقوبة الجئحة ولا بعد الحم بها فعلا » إذ أن ذلك مل 
نظر فى حد ذاته » وقد رأبنا كيف أنه موضع جدل فقهى » وهو ما لايمنع من القول بأن 
لحطة هذا القضاء ‏ على أنه حال أسانيدها التى تستند إليها ٠‏ 

. وإذا سامنا مع الحكين مؤقباً بأن عذر المادة ١ه‏ جوازى للقاضى » وأنه لا يمس فى 
شىء طبيعة الجناية اللقترنة به » فاننا لا ئيمد بعد ذلك كير عناء فى القول معهما بأن المجنييح 
وحده لا ممس بدوره طبيعة الجناية فى ثي٠»‏ وي أنها تظل كذلك بعد قرار التجنييح » 
بل و بعد الك فيها فعلا بعقوية الجتحة من تاضي الجنح » فبذا كله مسلم به إذ أرب 
مجرد تغيير اجبة الاختصاص لأى سبب كان لا يك وحده لتغبير وصف الواقعة في 
تقدير القانون : 

إنما ينبغي أن يلاحظ فى نفس الوقت أن جواز التجنيج » كالا بو فى طبيعة الجناية » 
تأنه لا بعملح وحده د ليلا كافيا على أن الشارع يعتيرالواقعة جنارة لا جنحة ‏ فقد رأينا كيف 
أنه مجوزالآن تييح الجرائم المقترنة بعذر الاسعفزاز الوارد فى امادة بمع » مع أن الشارع 
الجنائي يعتير هذه الجرائم جنحا فى تقدير مكئتنا العليا بالأقل وبعنها د بلا أدقيريب » 
حسب تعبيرها. إنما كل مايصح أن يقال هنا هو أن الشارع الاجرائى قد أباح تجنيح الجنايات 
الصرمحة ءو كذلك الجر ام المشكوك في حقيقة وصفبا القانوتي . والق يتراوح :نكبيفها بين 


جنايات وجنح - وهى جميع الجرائم المقتزنة. بأعذار تانونية » أو.اتى يموز فيب نطبيق نظام 
اححلن 


يدم المدد الثالك لستة المشابفة والثلانون 


الظارون القضائية اغففة على ما وخبحناه فى هناسية سابقة » ا وبغير أن يقطع برأى معين فى 
تكييقهاء هن وسدية ة القانون الأوضوعى ٠‏ بل اعتير المجنيح مسألة إجراءات صرقه نوز ق 
هذه الأجوال ولا ملي في رما فم يكن يقصل إلا فى إمسبألة الإيختصاص 
دون التكييف » إذْلم يكن يماجة ليه ما داجما ال الدعوى على أية حال إلى 3 سكة اليزئية . 


أيه , ينبشي أن براعي من. عحبة ألقرى.ماسبق أن ذكزناه عن بأن: توزيع :الا ختسياص 
و ماه لصح أن -بعك قر بنة:لما قيمتها. في بتعاق بجيف و صيف .إلوناقعة لا بيناه من أعانة 
يضاف إإر ذلك أنه لاو جم : ع ة تعارض سحت عند عن يري أن. إلواقعة المقترية يعبر ,جاوز 
اديرد عق الساع ابجبرعبي بنية سليمة بتعتير جنيحة لا جنابة بينهذا الوجبع وبين اختباص 
إعيكة آسلجنايات بنظ ر الواقعة إذا لم تر جبة الاحالة الجنينها لأي 80 كان © أو جتي بإذا 
ضر بجدلا عدم .وجئه نظاج ,سمح أجيلا ياالة.بعض الجنايات إلى مام الجيج ٠‏ ذلك أن 
أبلطة اللبج رفي الدعوى هي الى. تقبرز دون غيرها زوراقن هذا | الفدرد أى غرة عن 
الأمذار القانونية - د د لغيه بالظروف القضيائية اديرمن , يرى أيضا أ تحادث فى الواقعة. 
نفس هذا الأو . 
ومادامت سلطة يليم لا الاتهام . هي هي ألق ا أن قور دون غيرها توافر الجذر 
“ألا وى معدم . و إوإفره رنب أمبل رسالتها فن للصلحة أن تحأل الدعوى ى إلى عكة 
“الإنايات لا امتح لفل قّ موضوعبا, © اذا 3 #دأفر أدكان العذدر دن وجهة كأثو ئية 
ثم ثبوث هذه الآركان من وجرةموشَوَعية » كان ها أن + تعر الواقعة جاحة ل تطبيقاً 
لقانون عند من يرى ذلك ل وأن تقضي فيها بعقوبة الإسة 1ق بقاعدة' أن مَنْ علك 
ملاع يلك الأقل» وإقام» تسن كلك “كان لها أن نبق الواقعة: على رؤصيقيًا الأطيل » 
الانفاء المذرالقانوي تفط يها بعقو: ند الجتآنة :“أماإذا كانت الواقعة قد أحيلخ ىك تحمتكلة 
المج وراأت هذه الام الهذرء لعين. عليها ناهج ِي بعلم الاخنضاض »: يما يودى إلى 
تعطيل الفصَلُ فى الدعْوٌّى على 'أرة حآل: . ملذ]* كان ' من" الصلكة :علا أقل شك ف نوثافن نأى 
رذكن من أزكان العذرثآن محال الدعوى إلى كه الناياق » وها ما ماري علاه السظل 
بالفمل فى بلادنا . ْ 
نو بلااسظهمرهجية:أخترئى أن -هذين؛ اجليكون بنع :تسليميما. بن للولقعة امقرنة يبهذو تتيجاوز 
دود حق الفا اللشر عى *محمتن “فية كدتبر مبدفاية-إستنادا: إلى إلى العقوكلةا للقرنرة أماد بعللا 
"فيا ذا ركأن: بفيشي لاعتيداوها كذلك 'بالتبمية ينع الما المتقنبة على هذا دللاجتارءأم لا9ي* 
٠‏ -. مهل اجو أو فى -هذا العزور نطلق-لازقيدمتقيد >:أم أ نه مقيه. علن للأقل «بوجومبرطبيق 
اللامة لالرج عنما لانوى ,اخجنة 'تطييق لاسا ل 4 أن انقماإه:من تجلييد 
ديعن لوو كر هذا القيف في طبيعة اللانذرة .و العالمنعفريطبيية الجنابة 7. ,أسلن: للنا على أ بقسيحاله إلا 
أ تبيخ خبلة غميكدنا اعليا فى أسجكاميا اللأبقة.1ذا ب 


تكييطي الؤراقمة". عم 


متابعة للخطة محكة النقض :. 


ما تجدر الاشارة إليه في صدد هذا البحث حم" يدجم إلى شنة ١414!‏ ورد 55 2 5 
كانت الواقعة الى أثيها الحم هي 'أن القتبل واثنين معه سرقوا رلا قضيا ن) .من الحاميد » أن 
امتهم بوصفه خفين ابالعز بة الى حنصلت فيا الشرقة فاج عقب الهادثة على مقربة من مككانها. 
يحماؤن لتمتروق"للبزب به » فأظلق علييم مقنذوقاً من بندقيغهالأميرية فأصاب القتيل » فيلمه 
الواقعة” » إن كانت يمقتطئ القانون لانبيح المتبم أن يرئكب جداية القتل العمد إذ السرقة 
انى قفد إليي منغ النهمين من الفرار على إثْر فرقوعر! :ذا <ضلوه مثوًا ليست هن السرقات ايم 
بعدها القانون جنايةء ‏ إلا أنه.لاشك قى.أنباناعف ارتها جنحةا تنيت له بمققضي النص العسام 
الذى جاذت به المادة5؛؟ أن يرتكبا فى :سيول قير 8 الذى ر رثى: إليه أى فعل'من 
أفءال.الضرب و اللجرح يكون أقل دام من قعل اللا 

« وإذا كان المستفاد مما أورده الك أن هذا للتهم إما كآن 52 ألنية معتقدا أرك 
القانون وله ارتكاب ماارتكيه » وأن ماارتكبه هو التتبيل التحيشية اضبط اللميوص 
والمصول .هم على الماله. المريووق. 0 قأنه ركان انتعدح أن بعلم الجسم .معليدرا 3 ٠‏ بطي عليه 
بالحمبس ملرة لانتقص عن أزبع و واعشورن ساعة, ولاقيد عل ثلاث. سنين دل من. العقوبة 
اللقزرة للجناية وذلك طيقاً للبادة (هه . ولكن يما أن ا حكة. .تلم يمقتضو جني التصير» 
لؤيناء على أنها 520 ؛ هن تأر وف اللسعيي أن تعلده؛ مذ وزو ا مع 'تولثر الشائط القائونية د 
حقهم بل بهاء على أسي|س.مخاطىء هى أنه ل احتير مرأصيلا فو حالةبدفاع شرعي احقى ‏ كإن 
يقال إنه تعدابي» فانه يكون من المتعين وضعا الاأجوزر في نصليمط 2 5 
.فلك الحديره وعد الهم معذورا أو المي عليه طبقا للماديّ جروج المذ كوورة(!:4. 

تطايق ل عة! القضاءة: 

جَلى أن هذا الح )يذهب 3 الول بأن عدر المادة 0 إلنام ملز القلقئي » 
يل كل ماقرزره أنه يبب ظروق الواقعة لأطرونحة كان بسح لم أذ ن يعد لتم لوز 
ويقضي عليه بالحيس بدلا من العقوية للقررة للجنأية > فلم يقل إنة كآن يلزم القتغهلم- الجدس 
وجوباً . يضاف إلى ذلك أنه عاد فقال إن وجه النعى على ادم لل وضروعي ليس لل نهم 
بقض بعقوبة الجنحة بدلا من الجناية » بل فى أنه م يعتير انهم أصلاق جل2” دق شرعي 
ع أن يقا إنه اعتاي سروم د ؛ طيّقا للوقائع الثابنة 
وظروف الدعونى 6 النتظرها ثفن جك الونوع . : أو بمازة أنخرى المسكفاذ'منعارات 
هذا امم كي" لعلية أله و أدحع لو ضوع كال قد سم يفو 07 تحال الناقاع-التترعى 
اكداء' - لتؤافر أرككانها ‏ ما كان هال من تنالب غلية أو أل و3 30 ث تيوه 


: .د! 
)١ (‏ تقض ١‏ 500 عرمة الرامد لقا ثوية ب ه ركز لي 0 


م العدد الئااث ‏ السنة السابعة والثلاتون 
أما وقد ني حالة الدناع الشرعى مع ظبور توافر أركانها فهنا ‏ دون غميره ‏ موطن 
الحأ » ووجه النعى عايه ٠‏ ولذا فن كة النقض رأت د وضعا للاأمور في نعمابهاالسحيح 
نقض هذا الح فى تلك الحدود » وعد التهم معذوراً والحكم عليه طيقا للمادة ١٠م‏ 
المذكورة » ٠‏ واللاحظ أرب المحكنة العايا عند ماننقض الم للخطأ فى تطبيق القانون 
الموضوعى أو فى تأويله ‏ كا الحال هنا يتعين عليها أن تعمل التطبيق العبحييح هن 
تلقاء تغسها و بغير حاجة إلي إعادة الحاككة من جديد ك عى الحال عند البطلان فى الحم أوني 
الاجراءات . وهنا عي قد قامت بهذا التطبيق فطبقت على الواقعة المادة ه, لأنهارأت ذاك- 
وهذا حق لحا ما هوحق محكة الموضوع ؛ دون أن تقولبأن هناك أى وجه الالتزامقانو | 
بهذا التطبيق فى جيع الأحوال » وهو بيت القصيد ومناط البحث هنا . وكل هذا من شأنه 
أن يضعف من دلالة هذا الم على اتجاه ممككتنا العليا فى شأن عذر المادة ١ه‏ هن حيث 
التقرير بما إذا كانت له بمة صفة ملزمة للقاضى أم لا . 
متابعة للمطة ممكة النقض أيضا : 


: كانه ينبغى في هذا الصدد الاشارة إلى حم آخر يرجع إلى سنة 46و١‏ ورد قيه ما يلي: 
و وحيث إنه بين نما أورذه الحم علي اأوجه المتقدم أن الحة اعديرت الطاعن قد 4اوزر 
تحدود الدناع.الشرعي نحسن نية وراعت فى ذلك حدود سلطتها إذ أوقعت عليه عقوبة 
الحبس بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المنصوص عليبا فى الادة مم . وإذن 
فلايجوز النعن عايها بأنها أخطأت فى حق الطاعن لأنه يصح فى القانون أن تكون العقوية 
فى حالة تجاوز حدود الدفاع فى العقوبة القررة للجريمة عتى كانت العقوبة التي توقم لا تصل 
إلى الحد الأقصي الوارد فى النص الأصلى » أومك كانت من بإب أولي بناء على مققعضى المادة 
بااع دون الواردة فى النص ٠‏ إذ المحكمة ليست ملزمة في هذه الحالة بأن تعتبر الهم معذورا 
وتوقع عليه عقوبة الحبس بمقتضى الادة ممع إلا إذا رأت من ظروف التجاوز أن التهم 
يستحق على فعاته أقل من العقوبة التي يجوز توقيعها .مقتضى امادة ١‏ ع . فعندئذ وعندئذ 
فقط توقع عليه عقوبة الحبس لمدة وز أن نكون 76 ساعة . وذلك بناء على المادة ١61‏ 
الذكورة(0 ». ١‏ 
تعليق على هذا القغباء . 
وهذا المكبدوره لابق صفة الالزام على عدر المادة زمم؟ء ولايفرض على الحجة أ 
تقض بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة المنابة حتى «ى سامت بعوافر جميع أركانه » غاية 
ماهتالك أنه منع الحمكة عندثذ من أن مح بالجد الأقصى الوارد.فى. اانص الأصلى وعيارته 
واضحة فى هذا المنى إذ يقرر أنه « يعبح فى القانون أن تكون العقوبة. فى حالة جاوز 
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تكييف الواقعة وىم 


حدود الدفاع هي العقوبة المقررة للجريمة متى كانت العقوبة التى توقع لانصل إلي الهدالأقمى 
الوارد قى النص الأصبى » . 

بل إنه مما انتهي إليه فى خصوص تقدير العقو بة » هو ماورد به من أنه متى كانتالمحكهة 
لم توقع على المتهم الحد الأقصي فلا تثريب عليها» ومن باب أولى متي كانت هذه المقوية على 
مقتضى المادة با( دون الواردة فى النص » وأن الحكة فى هذه الحالة ليست مازمة بأن تعتبر 
متهم معذورا بمقتضى المادة 1ه؟ « إلا إذا رأت من ظروف التتجاوز أن المتبم يستحق على 
فعلته أقل من العقوبة التى يجوز توقيعبا بمقتضي المادة بارع » . أى أن السحكة مق 
سامت بتوافر أركان الدفاع الشرعى ووةوع مجرد تجاوز للقدر اللازم أن تختار بين أمرين : 
إما تطييق المادة با وإما تطبيق المادة زه؟ حسما يترادى لحا » وبفير تثريي عليها إذا 
اختارت أحد الأهرين دون الآخر . 1 

ومادامت ممكتنا العليا أجازت لقاضي الموضمو ع حتى مع توافر جميع أركان عذر 
للادة ١ه‏ - أن مهمل عقوية هذا النص وحي الحبس دون غيره » ليعمل نص الادة بإ؛ 
الحاص بالظروف القضائية المشددة » فقد أازتله أن تار بين عقوبتى الجتاية أوالجنحة فى 
غالب الصور ءإذ هو مقيد فى نطاق هذه المادة بعقوبة الجثاية أحيانا » و بعقو بة اتتحة أحياناً 
أخرى ٠‏ ذلك أنه يجوز طبقا هذه المادة كا هو معاوم تبديل العقوبة على الوجه الأنى: # 

عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال اأؤبدة أو اأؤقتة . 

عقوبة الأشغال الشاقة الم بدة يعقوبة الأشغال الشاقة اأؤقتة أو السجن . 

عقو بة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز أن بنقص عن 
ستة شهور ٠‏ 

عقوبة السجن بعقوبة الحبس الى لايحوز أن تنقص عن ثلانة شهور . 

وسواء أقضت الحكة فى النباية بعقوبة الجناية أم الجنحة - بحسب المقوبة اللقررة 
لاواقمة أصلا ومارأنه من ظروف امتهم - ان أثر الظرون القغائية الخففة فى تغير وصف 
الواقعة مشكوك فيه جدا بحسب السائد فقها وقضاء » بل يمكن القول يأنهما قد استقرا 
فى بلادنا علي أنه لا أئر مطلقاً لحا على وصف الواقعة » وى أنها نظل جنابة » ولو قضى فيبا 
فعلا في النهاية بعقوبة الجنحة.وكل ذلك يرجح القول بأنه طبقا لقضاء محكتنا العليا حتى 
فى وضعه الراهن لا أثر لعذر المادة ١5؟‏ ع على وصف الواقعة المقترنه به » وأنها يجب أن 
تعتير جتاية مأدام نصها الأصلى يقر لها عقوية الجناية » وبصرف النظر عن نوع المقوبة 
اللقضي ا . وذلك في المالين معا وسواء أ كأن هب التتخفيف هو الاستناد إلي عذر الادة 
ذهب » مادامت عمكتنا العليا لازالت تراه جوازيا فى النطاق الذى بيناه » أم كان هيناه 
الاستناد إلي نظام الظر وف القضائية الخففة الوارد في المادة لإا ع . ا 


لاه العدد ألثالثك ... النئة السابعة والثلائون 


. ومماهو جدير بالذكر أن هذا القضاء الأخير لحكعنا العليا ‏ و الذي ترك للقاضى عند 
تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي محسن نية الحيار بين تطبيق امادتين 1ه؟» لالع » دون 
إمكان الح بالحد الأقصى للعقوبة القررة أصلا ‏ يمكن أن يجد سنده هن نفس, نص 
المادة؛ ممع الى تقرر أنهو لايع من العقاب بالكلية هن تعدى بنية سليمةحدود حق الدفاع 
الشرعبي ...وهم ذلك يجوز للقاذي ..٠‏ ذلكأن «منطق الأمور على مأ لاحظه جانيمن 
الفقه ‏ يقضى بألا بسأل المداقم فى <الة التجاوز بحسن نية إلا عن مقدار هذا التجاوز » 
مادام مقدار القوة التى استعملها الى ها قبل ذلك داخلا أصلا فى حدود حقهء وكل ماهنالك 
أنه لا سبيل إلى حساب الأمور على هذا النحو لاس:تخلاص مقدار التجاو ز الذي ينبغى أن 
حمل المتجاوز تبعتة . فلم يكن يد من ترك الأهر بين يدى القاضي لينل بالعقاب فى هذه 
الحالة إلي القدر الذى يراه مناسبا لمقدار التجاوز فقط . ولاريب فى أن هذا المعنى قد فطن 
إليه الشارع وأراد نسجيله » عير عن ذلك بقوله فى المادة 861 ( لا يعنى.من العقاب يالكلية 
من تعدى بنية سليمة حدود حق الدع الشرعي أثناء استعالة إياه .. ) فهذه العيارة واضحة 
الشرعي أمر بد.هى ‏ و لكنه وخثي لبداهة هذا الأمر إلذات أن يعبل القاغى إلى حسد 
الاعتقاد بامكان إعفاء الجاتى من كل عقاب » فأراد أن يحتاط اذلك وة-رر أن الجاتى فى 
هذه الخالة ( لا بعق من العقاب بالكلية ) » ١ . )١(‏ 

مالا يتصبل بتكييف الواقءة من ضوابط الدقم بعذر امادة (ملاع: 

القول بأن عذر الادة ١ه‏ ليس هن شأنه أن يؤثر فى تحديد وصف الواقعة المقتزنة به» 
والنى نظل على وصفها الأصلى دون أدني تغيي لس من شأنه أن يضعف من قيمة الدفع 
هذا العذر أمام ممكنة الموضوع ما دمنا قد سامنا بأن لهذا العذر أثره على أية حال ف تحديد 
العقوبة الجائز الحم بها . فان الدفع' بالدفاع الشرعي وما يترتب عليه على وجه عام - 
دفع هام يقبغى أن يثار أمام متكة الموضوع لأنه من الدفوع التي تتطلب تعقيقاً. وتدخلا 
فق تعموير الواقعة وتقدير الأدلة فيها » فلا تجوز إثارته لأولهرةادي مك ةالنقض بحسب 
الأصل . إلا أنه إذا كانت الوقائع الثابتة في الك بالادانة دالة بذاتها على تحظق <الة الدفاع 
الشرعني كا عرفه القانون فقد قضي بأن محكةالنقص يكون لها أن تتدخل على أساس مادكها 
هن اق فى 'تكييف الواقعة ما م ثابتة بلحم على الوجه الصبحيح (0) ٠‏ , 

و إذا أثير أمام ممكمة الموضوع كان على هذه أن تتعرض له إما بالقبولمع ما يقعضيه من 
الح بالبراءة ء أو بلحم يعقوية الجئحة كسب إذا كن هناك مجره تجاوز دوه حق 
الدفاع الشرعى طبقا للسآدة ممع وإما بالتفنيد بناء على أسباب كافية . أما إقفال الرد 
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تكييف ااواقعة م 


على الدذفع جلة واحدة فيعيب الحم ما يستوجب نقضه ء و كذلك الرد بأسباب غير كافية 
أو غير سائغة وهناط العيب هو القصور في التسبيب طبقا لما يبدو أنه السائد في قضساء 
النقض الحديث )١(‏ وهو الإخلال بحق الدفاع م كانت تترجم عنه بعض أحكام النقض 
القديمة () . وفى الواقع إن ضوابط الفصل بين الوصفين غير مستقرة تماما فى قضاء محكتنا 
العليا على وجه خاص ق- نطاق إغفال الرد على الدفم بتوافر <الة الدفاع الشرعى و بالتالى 
بقيام. عذر تتجاوز هذا المق بفيسة سايمة » إذ أن الرأى فى ذلك قد يعفاوت من دائرة إلى 
أخرى وريا هن دعوى إلى أخرى » وافتراض تحقق أىسمن الصورتين يكفى على أندعال 
لتعييب الم عأ ستوجب نقضه . 

. وهيل ممكنتنا العليا ‏ فلا عما تقدم ‏ إلى القول بأن ممكمة الموضوع مطالبهبات 
تبنحث هن تلقاء نفسهاف قيام حالة الدفاعالشرعيى ما دامت واقعةالدعوى علي الصورة اتىردتها 
نهاء والتي افتنعت ح يثبوت“باء ترشح نا فنثيت قيامما بما يستنيع الاباحة » أو تطبيق المادة 
وهم » أو تنق: هذا القيام » ولو كان المتهعلم يدفم ها قاذا هي لم تفعل » فان حكببا 

يكون معييا عا يستوجب نقضه 0).. 

: قلا يذهب الظن ينا إلى الاعتقاد بأن هذه القواعد الاجرائية البحنة والمتعملة بضمان حقى 
الدذاع' طبقا ا استقرت عليه ممكتنا العليا من شأنها أن تشيز إلي أي صرفة ملزمة لعذر المادة 
رهم هذه فى غير النطاق الذى بيتاه ‏ بل هى فى الواقع قواعد عامة على جميع أحوال 
الاباجة » أو امتناع للسئو ليذ ء أو الاعفاء من العقاب ء حيث تلتزم المكمة بالتعرض لكل 
ما يقتضي تطبيق القانون علي الوقائع الثابتة تطبرةا ميحا ء ها دامت هذه هى رسالتبا» ولو 
يي اثنظار لتوجيه هن أحد ء أو نمسك نه هن صاحب مصاحة» فلا عل لأن يسبغ هذا 
ا هنا دلالة معينة » أو يشير الي اتجاه دون آخر قبا نحن بعبدده من بحث - 

- أثئر عذر أأخذ مسك وكات هزورة بصفة أنها جبدة 
والتعامل ها في تكييف الواقعة 
سيقن أشنا إلى أن للادة ؟.# ع تعاقب بالأشفال الشاقة. 'للؤقئة كل من قلد ضرب 
كو كات الذهبية أو الفضية"...» أو اشترك في نرويج لك لاسكوكات المزورة أو 
قصة أو فى إدنالها في يلاد الحكومة و كا اشتغل بالتعامل بها - كا تعاقبالادة .ب 
0 الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سيع على تقس هذه الأفمال إذا كان لما 
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مسك وكات غير ذهبية ولا فضية ٠‏ ثم جاءدت المادة ؛ ٠.‏ تقرر أن « الاشتراك المذ كور فى 
المواد السابقة لا بنسب أصلا إلى من أخذ مسك وكات هزورة أو مغشوشة بعيفة أنها جيدة 
وتعامل بها . ومع ذلك هن استعمل تلك المسكوكات بعد أن محققت له عيويها يجازى يدفم 
غرامة لا تتجاوز ستة أمثال السك وكات المتعامل با » ٠‏ 

والفقرة الأولى من المادة ١4‏ تنص على حك بد.بى » وهو عدم العقاب على من يتعامل 
مسكوكات مزورة أو مغشوشة وهو يجبل ذلك » لأن القعد الجنائى منتف بشطر يه العام 
والحاص معا » ومن ثم فلا جرعة . 

أما الفقرة الثانية منها فبى تقم استثناء من أحكام المادنين السابقتين عليها ٠‏ ذلك أن من 
بتعامل مسكوكات هزيفة بعد أن تتكشف له عيو .ما يرتكب فى الواقع جناية ترويج 
مسكوكات هزيفة » حي ولو كانت قد وصلت إليه حسن نية . إلا أن المشرع قد قدر أن 
جرمة المنهم تكون فى هذه الحالة أهون كثيراً من جرائم الزوي الأخرى » هن حيث 
خطورتباللادية ومن حيث الجانب الأدبى فبباء لأن من يتاق عملة مزيفة وهو مجبل -خقيقتها 
يكون نيا عليه » فاذا ما عمد إلى التخلص منها فبو يدفع ضررا كان ضبحيته الأولى ٠‏ أذلك 
فرض لما عقوبة خاصة مخففة د الغرامة الى لاتتجاوز ستة أمثال المسك وكات المتعامل بها . 
ويترتب على ذلك أن نكون الغرامة الجائز للك بها أ كثر من مائة قرش أو أقل من ذلك 
محسب قيمة المسكوك المتعامل به . وقد أثار ذلك كثيرا من التساؤل عن طبيعة الجر يمة التى 
نعمت عليها المادة 4٠مرع‏ 3 وهل فى جنحة دائما أم قد نكون جنحة كا قد تكون عالفة 
محسب قيمة الغرامة امحكوم يها ؛ 

اختلف الشراح فى فر نسا حول الاجابة على هذا النساؤل . فذهب حانب منهم إلى القول 
بأن نص المادة ه+١‏ من قانون العقوبات الفرنسى ( وهو المقايل لنص المادة ٠٠١‏ من قانو ننا) 
بقم جربهة من نوع خاص 5ذروموج أنا ه مستقلة عن جرائم ترويج المسكوكات وعقوهها 
عقوبة جنحة )١١(‏ . * : 

وتحبذ غالبية الشراح المصريين هذا الرأى » وترى انه هو الذى اعتنقه المشرع المصرى 
الذى أورد المادة ؛.؟ فى الكتاب الثاتى من قانون :المقويات وعنوانه « الجنايات والجنح 
المضرة بالمصلحة العمومية » دون الخالفات التى خممص لما الكتاب الرايع منه . و كذلك 
لأن الادة م1 من قانوري عقويات سنة هما كانت تنص على عقاب نفس هذه الجرمة 
بغرامة أقلها ثلاثة أمثال قيمة المباغ المتعامل به وأكثرها ستة امثال ماذكر ؛ إتما لا يجوز 
ان تنقص الغرامة المذكورة فى أى حال من الأحوال عن مائة قرش ديواتى » » وهو 
ما ينيء عن رغية المادة فى أن تكون الواقعةجنحة دائما هبما كانت قيمة العملة مل الجر بة. 
ولم يبدرهن المشرع مايفيذ رغيته فى العدول عن هذه القاعدة » بل كل ما فعله اله عند وضع 
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. تكييف الواقعة بض 


تشربع سنة ١4+‏ حذق الحدود الدنيا قى جميع مواد الجنح -. ومن بينها هذه الجنحة ‏ 
موحدا إباها إلي أربع وعشرين ساعة في الحبس وخمسة قروش فى الغراهة ٠‏ ويقبى على 
الرأى الأول وجوب اعتيار جريمة المادة ٠04‏ جنحة في جميع الأ<وال » حتى ولو كانت 
الغرامة الجائر الحم بها لا تعجاوز مائة قرش ..)١(‏ 

على أن غالبية الشراح الفر نسبين ترى على العكس من ذلك أن جريمة أخذ مسك وكات 
مزيفة .بصفة أنه جيدة والتعامل بها عى بعينها جناية الترويم الواردة فى اللواد السابقة علبا» 
و لكن لحقبا عذر فانوتى مخفض(:) . وعند القاثلين بأن من أتر المذّر القانوى المأزم تغيير.. 
وحيف الواقمة تصير هذه جنحة أو مخالفة بحسب المقوبة الجائر الحسكم بهاء أو بعبارة 
أدق عسب حدها الأقمي ونقا للقاعدة العامة في انيز بين الجنح والخالفات . 

وتحيدْ جائب عندنا من الفقه الأخذ .ذا الرأي ئلا إن العيار الوحيد فى تحديد نوع 
الجريمة هو النظر إلى الحد الأقصى العقوبة اللقررة لها رم 1١‏ »0ع )  )‏ ناذا كان من الجائز ٠‏ 
أن يتجاوز مائة قرش فلواقعة جنحة وإلا قحي مخالقة » ولا بعرف القانون معياراً غسيرٍ 
هذا ٠‏ آما ورود هذه الجريمة رغم أنها تكون مخالقة في بعض الصور ضممن الجنايات والجنح. 
الواردة فى الكتاب الثانى من قانون العقويات فسببه رغبة الشرع فى و ضعبا مع الهراام 
المتعبلة مها والقريبة منها فى ياب واحد 3 وهي رغية طبيهية . وعلاوة على ما تقدم ظنه إذا 
كان النص القدم للادة ٠١‏ (م ١0‏ من تشريع سنة هم ) يتطلب ألا تقل الغرامة 
عن :مائة قرش أن حذف هذا القيد فى التشر يعات اللاحقة يكون أدل على ارغبة المشرحع في . 
تغير. الوضع القدم منه على رغبته فى الابقاء عليه ومن ثم إذا لم تزد قيمة الغرامة الجائز الحم 
سها عن مائة قرش كانت الواقعة عخالفة0©) » وذلك مثلا إذا كان المسكوك كاين قيار 
عن قطعة من ذات المسة أو العشرة القروش . ١‏ 

وقد أخذت ممكعنا العليا هذا الرأى الأخير دو ن الأول ف أحكاا القليلة التى أ صدرتها 
فى هذا الوجموع مقررة أنه إذا كانت العملة محل الجر بمة قييتها ممنسة قروش نقط رلك 
الؤأقمة تصين عخالفة » ولذا رفقءت قبول الطعن باانقض فى غذه الهالة لأنه جائز في ' الجنايات 

والجنح دون الخالئفات(؛) . 

١(‏ ) الأستاذ أعد أمين س >1١‏ واذكتور ل بدوى ص 45 وما بدها واله كتور اميد ف الزوير» 
مس +١‏ والاكتور على راشد فى « مبادىء القانون الجناللى» فقره ٠‏ » س 117 والاسثاق مود ابراهم اسماعيل 
فى ه حرام الاعتداء على الاشتاس واللزوير » ققره ١ه‏ س 9ه . 

(؟ ) راجم بلالش ج 5 ققرة ؟7 وبارسون م 188 ففره ؟ وشونو وهبلى + * فقرة 51* ٠‏ 

(؟ ) الوسوعة ج ” تفره ٠٠‏ س 40ه وال كتور محود مصطنى < انام » ققرة |١110‏ س 1١69‏ . 

(+) قض #٠ ]*١‏ |1119 سجس 4اعند 4١لا‏ و1515[7|90ا نجس ناس ه؟و١٠]١١‏ 
امح سن عدر ٠١‏ . وقد حسم مشروع تمديل نوق النقوبات هذا الموضويع بان جمل الوافية جنحة 


داما عقويّها الحبس الذى لا تزهد مدئه على 'لائة أشبر أو الغرامة الى لا #جاوز عشرين عنيها ٠‏ 2 . 
١ 57‏ 


اميه العدد القاأث - التشة"ا بانع إعة:والعلانون 


ويلانب على قد القضاء أن أحكام: العو دالانشرئ على جر ة المادة ٠.4‏ خ عند مانكون ' 
عجبادٌ عخالفة إذ لا عود فى اللخالفات كتقاعدة عامة . وأنة يجب الك بالمصادزة عند ما تكون > 
الوأقنة جتتحة وام “سكاع )ء آحنين يتعذر الح مها عند ما تككون مخالفة » إذ لا مصادرة ' 
قي اللخالفات كقاعدة عامة . إلا أنه يلاحظ أن المسكو كأت المزيفة من الأشياء الى نعد صتعها- 
أو خوازم! أو عرضما للبيع جريمة فى. ذائه ؛ [ذ! لا مانع هن مدور الأمر هل” من. العياية 
كاجرلء إداري. و'قاني عدتادم عل«ع دوعص مادام.قد قضي قى الجرعة بالعقوابة على. اعتبار 
أن المسكؤك مزيض» وأماسل امتهم من جد ند لجان أن يتعامل أبه.ثانية م ومن حق السلطات. 
الأداييية مام. الجناثم قبل وقوعها. ٠‏ أواكان بعضى الشراح قد استدل بعدم عواز' الم 
بالمصادرة في الخا لفاستة على أن طبيعة هذه الجردة: ينبغي أن. تعتبن جنحة,دائما.. وهواستدلال' 
عبك. نظر » إذ أن جواز الح ,بالمصياديرة .يقيع وصفب الو إقفهة لا العكس من جهة . ومن جبة 
أخري فقد رأينا كيف نكن هنا الأمر بالمصاجرة مم اججبار الواقعة عخالفة » علي أسا س أن . 
المصادرة إجراء وقافي.» قلا يللم أن تكون فى جيع الأحوال يمك قضائي ء وذلك ما دامت . 
الأشاد يذ لضو طة من التي يعد صتعه! أو استعالها او حوازتها او بيعها او عرضها للبيع جرهة, 
قيوذانه ب 

ا وأا مستضاه:أأيضا من حبارة للادة .رباع - ذلك أنم إذا كانت.الفقسةالأوليد الأولمد 
م.هذمه المادة قن استويهيت أن بتكون. العقوبة احكوم .يها لجتاية أو اجتحة » فان..الفقرة- 
التإلية من نس هذه المادة أأو جيب المجهادرية ولف تكن الأشياء المضبوطة ملكا للبتهم » فن. 
اند أولي' إذا كانتومتكا له . ومن عدم ة أخرى :.فقد أوجيت ذلك .مي 2 كانت الإشياء. 
المذكؤرة مني الونن يذب . صبنهها أو (ستمإلها أو نحيازتها 8 بيجبا أى عوضياة للبيح. جرعة 
فى ذاته ع > 7 تستوجب ان تكون الجرهة جنابة أو يجتحةتكافى الفقرة:السابقة . أما القول, 
بأن ع ا لمعرفة القضاء دون غيره الرد علي ذلك ميسور » اوهو 
ان المصادية اجر : ا ولاق + : ن مجاحة, إل نص ضرم + مجيزها في هذه الخالة بالذات. طالما, 
كانت تسدند إل !صل رسالة أب لطات القدئمة على بكاخذ الجر ثم و متع وقوعها قبل د 
تقم بالفعل . ولو كانت عخالقات ل ” ٠‏ فهي حدق بد هسم به » ومستتد إلي جرد نجب. 


اأواقعة خض النظر عرك. تيم فى نطاق العم الثلاق رام لك جنايات دجم 
وغالقات: 1 


.ا تكبيط'الواقعة. سن 
٠‏ القوع -ال تال 
أحوال التتشديد ش 
أحوال التشديد إما عينية واما شخهصبية » وبعضها يشدد العقوية ' فى نطاق الوصف 
الأصلي لاجرعة ذلا بثير هن ثم أبة صمعوبه فيا من بده من .بحث وبعضها الآخر إشضد 
العقوية بمن طريق ايدالها بعققوية نوع آخبر من التجراتئم » وعلي .وجه خاص عن طزبق 
ايدال عقوبه الجنحة بعقومة الجناية . وهذا هو النوع الندى بثير النساول فى العمل عن مدى 
تأثيره.فى الوصف الأصلِي للواقعة » والذي يعنينا من ثم فى هذا اليجث . 
والاروف العينية الى. نؤثر فى نوع العقوبة » تاتحل عقوية ااجتاية عل عقوبة الجنيحة 
كثيرة فى القانون فنها مثلا الأكراه فى السرقة ( م +ع ) »وفى هتك- عرض صبى أو 
صبية ل ربلغ سن كل هنهما بماتى عشرة سنة :كاملة (عمدككرده حدرع) ٠‏ ومنها اجماع 
عدة تروف مرل. انواع معينة في السرقة مثل اجناع ظروف اليل والتمدد ‏ وحل المتلاح 
(مددمع) »أو ظرؤف التعدد والاكراه وجل البلاح (يم مام) . .وغيرها كثير قى 
نطاق جواتم شق ٠١‏ . 
١وامن‏ إلعفق عليه. أن الظروف المشددة.العينية جيعها تؤثر في صف الوراقعة فيقلبها من 
جاحة إلى جتاية ما دام القانون'قد.قبر لها غندٍ “مقق الظرف المشدد عقوية إلجناية.ا يوآه 
:فيه به من أنه يأثرق طبيعة الفعل ذانه من حيث جبامته و خطره على الججمع .., 
٠‏ . قهليه الظروى تعد ممثابة أركان -داخجلة فى ينيان الجزائم المقترنة يها, ؛ وضفات لاصقة 
'جالأفعاال المادية المكونة لا ب لذا. فيمكن القول بأن الرأي عتتقر في شأنها على أنها جنايات » 
سوراء .فى نطاق القانون الموضوعى أم الاجرائي» بكل.ما: يرنيه هذا ,أو ذلك من 1 ثلر :علي 
تكييف الوصف على هذا الادو . 
آنا الظروف الشيخعمية.التى ينات عليب! قي إلقانوين المصريء إحلال يكقوية الوضاية عل 
الجضدة يقنها .صفة الطبيب أو الجررلح: أو الصيديك أو القابلة. فى جريمة للاسقاط .رم ١»‏ 
بالمقار تقتهع 'اللادة. 4+ دع ) _وصيفة أصل الجق. عايه إلى للتى ليه :تر يطاو حادم بالأجرة 
“في جبرعة جتك«عرعي صى بلى.صلية لم ينتلخ رسن دكل. هذهما: تهاني _بصثيرة «مينة: كاملقه.بغير 
٠‏ قوزة أي الهلسيقم لون )4 ومتبا.حبفة . الؤظاف” في للاخلائن «لع١1لم‏ بالقازنة .مم 
*اممية انبجرع) . 
وبهذةء بالظر وق 50 لانثين صعوتية نذ كر فيسل مل عنقان: امكل حلى- انفاق 
فى أنها تثر أيضا فى تكبيف الواقعة فتقللها من جنحة إلى جتابة في هيد الأدؤلله» وذلك 
. ,لأن اللشتريد هنا .إن كان مرجمة اعترار ا تيشخصية حعةب- م 


5 التي + عليه أي يطبق 7 الهم عقهرة, الجناية : 5 ا 2 فلن الطرياج, لتنرالية 


سيصم العدد الثالت -- الستة السابعة والثلانون 


الخففة (م بارع ). فكأن ساطته فى هذا الشأن لانعدو هذه السلطة في أية جنابة أخرى . 
أما ظرف العود فأن حكنه فىهذا النطاق ليس لىهذه الدرجةمن الوضوح والاستقرار . 
أثر ظون العود : 
المود ظرف مشدد شخصى عام » قد يترنب عليه تشديد العقو بة فى نطاق الجنحة وذاكفى 
العود البسيط (م و4 » .ه ع) أو تشديدها محرث تصبح العقوبة الجديدة عقوبة جتاة 
ذلك في العود ال متكرر أو المركب ( م ١ه‏ - مه ) . ولعل مصدر العبعوبة فى تمديد 
أثره على وصف الواقعة أنه حى عندما يكون متكررا أو مركا ليست له أية صفة مازمة 
للقاضي » بل إنه جوازى دائها على عكس ميم الظرون الأخرى شخصية كانت أم 
عينية » فلاقاضى هع توافر صورة العود المتكرر الطاوبة للتشديد أن بشدد العقوبة أو 
. لا يشددها حسما براه » ؟ أن له القشديد:فى نطاق الإنحة أو ال+جناية حسب تقديره لظروف 
لمجم » بلا تثزيب عليه إذا أوقع أى من المقوبدين . 
اذا فقد انقسم الرأى فى شأن أثر العود التكرر فى تكييف الواقعة إلى رأيين رئيسيين : 
فذهب أرما إلى أن الواقعة تعتير جنحة دائما لأن خطورة الفعل اللادى هي م لم تتغير » 
وما تشديد العقوبة ‏ عندما يرى القاضي اللشديد ‏ إلا لعبفة خاصة فى اللاي لاأئر لا 
على ماديات الفمل المسند إليه ٠‏ ولعله يمكن أن يلاحظ أرى ظرق العود المتكرر يقابل فى 
هذا الشأن عذر صغر السن فى أحوال العخفيف » و يشبهه فى أنه مثله مبنى على اعتبار شخصي 
:بحت ١‏ ذا كان هذا العذر لايؤثر على طبيعة الجريمة ‏ فى الرأى السائد - مع أنه ملزم 
٠‏ للقانمى ومقيد إياه بعقوبة الجنحة دون غيرها » فن بإب أولي يكون ظرف العود فى أحوال 
التشديد غير مؤثر على طبيعة الئحة » خصوصا لأنه جوازى للقاضي لايقيده بعقوبة نوع 
دون آخر. 
ذلك حين ذهب ثانى هذين.الرأيين إلى القول بأن ظرف العود يقاب وصف الجتحة إلى 
جناية ما دام يجيز للقاضي أن بقض في نفس الواقعة بعقوبة الجناية . وان الجواز هنا لا دلالة 
حاعة ل لأنهيمكن للقاضى في أغلب الجنايات ‏ المسم بأنوصفها القاتونى كذلك ‏ الم 
بعقوبة الإنحة » وذلك أخذًا بنظام الظروف القضائية التقفة ؛ وس فى #قدير الرأي اأسائد 
1 لا أثر لها فى وصف الجناية» وزمهما كانت العقوبة امحكوم فيها . وذلك حتىمع إهدار قريتة 
اختصاص ماك النايات بجرام العود التكرر » وقريثة جواز #نيحها . إذا صح جدلا أن 
هذه القريئة أم تلك لها قيمتها في الكشف عن نية الشارع فى اعتناق نظر دون غيره. 
خطة عمكة النغفض ؛ 
ومكتنا العليا رأى معروف قي جرائم العود المتكرر » إِذ تعتيرها « قلقة التوع » 
فتعدير الواقعة جنحة أو جناية بحسب نوع العقوبة المقضى بها فى التهاية» نوهو مايعنا زأيا 


نكييف الواقعة ابام 


وسطا بين الرأيين السابقين » والذى يعتيرها أولما جنحا دانما بصرف النظر عن العقوبة 
اللقضى بها وأو كانت عقوبة جناية » ويعتبرها ثانيبما جتايات دائها بصرف النظر عن العقوءة 
اللقضى مها وأو كانت عقوبة جنحة . 

وفي هذا الصدد نقرأ أنه « للا كانت معاملة اعلبا عقتضى هذه المواد ( مواد العود 
التكرر ) ع أ جوازى للقاض فعمل القاضي نفسه هوالذي يكيف وصف الجرمةفيجءلبا 
جناية أو يبقيبا جنحة نيما لنوع العقوبة التى يقضي بها . ولكن بما أن تاضى الجنح لا ملك 
الحم يعقووبة اناي لو أر ادها » وقاضى اإتابات و حده هو الذى ميك الحم يعقوبة الويحة 
:لو أرادها ء فالجواز الوارد بالمواد المذكورة لا بمكن أن يكونالفانون خرله إلا لاقاضي الذي 
بملك العمل به » وهو قَامي الل ايات » ولذلك وجب أن يكون نظر الدعارى التي تدخلنحت 
متتاول :لك اللواد من اختصاص تاضي الجنابات » دون قاضى انيح » وأو كان الأمر على 
عكس ذلك لاستدال قانونا تطبيق هذه المواد (1) 6 . 

وأَخذَا مبذه القاعدة انتهت محكئتنا العليا إلي القول بأنه د تسقط العقوبة العمادرة فيهذا 
النوع من الجرائم مضي عشرين سنة إذا قضي فيها بعقوبة الجناية » وبمغضى خس سنوات 
فقط إذا قضى فيها بسقوبة الجتحة ٠ . » )١(‏ 

كا انوت أيضا إلي القول بأن هذه القاعدة مضطردة وأن العبرة في هذه الجرائم يفبغى 
أن تكون بالمقوية المقضي بهاء حق ولو صرح الك الصادر بأن رأيه فى الواقمة أن 
تكون جنحة أخذا ببعض المذاهب الى أشرنا إليبا آنا . فا دام الحم قضى فيها بعقوبة 

. الجتاية فقد استقر للواقعة وصف الجنابة » بصرف النظر عن وجبة نظر هذا المكم . وفى 
تعليل ذلك نقرأ لمكعتا العليا . 

د وحيث إن الجريعة اللنسوبة لأمتهم عى جريمة قلقة النوع » إذ هى تسكون جنحة أو 
جناية تبعا لنو ع العقوبة الى تقض بها ا حكنة فيها . وحيثإنالمم الغيابى إذ قضي بإرسال 
لمهم للاصملاحية ليسجن بها فقد اعتبر أن جر يمته جناية لأن هذه العقوبة مي عقوبة جناية 
بص القا نون مادام فيا سجن وي كذ لك: ينص العبارة الأخيرة من المادة الأولي من قاون 
ممعادى الاجرام العبادر فى ١١‏ يولية سئة يم.؟؟:. وإذن طلدعوى العمومية لاعادة الما كة 
كانت غتد إلى عشر بن سنة هلالية ( حسب القانون القديم ) » وهى المدة المقررة اسقوط 
عقوبة مثل الجتاية المذ كورة > وهذه المدة انمض بعد . 

و وحيث إنه حتي مع اللسلم لحسكة الإنايات ما أرادته في حكرا المطعون فيه من اعبار 
هذه الجر بمة جنحة فقط -- إذ هى صرحت بذلك وان كانت لم تقض في موضوعبا مم 
اللسملم بذلك قن مدة سقوط العقوبة في مواد الجتح هي خمس سئوات هجرية ‏ و لا مض 

' * (5) تتش 8١‏ || 1905 الجموءة الرسمية س "٠‏ عدد غ5 ' 
( ؟ ) هش ١1]+41:؟99‏ ا.تخوفة القرأعر ب ١‏ رقم 717 س «5 * * 


0 العدد الثااث .المنة السلبعة والثلاثون 
من وقت المسجم الغيا بي إلى. حين إعادة الاجراءات إذ الحم صدر في > فراير سئة _/ب1؟ة ١‏ 
والاجراءات الجديدة بدىء مها قى ١.‏ يوليه سنة وسو ؤ. كم سبق البيان . وخيث إنه. لذلك 
يتعين نقض الحم وإعادة القضية لحكمة الجنايات للسير فى موضبوعبا على اعتبار أنه ليس 
هناك مضي هدة عنم من إعادة النظر فى الماوضوع )١(‏ © . 
تعاوق على .هذا القضياء : 
إذا صح اعنيار هذه الجرائم جنايات فيا بتعلق بمدة تقادم العقوبة كا قرر الك الا “نف 
الذكر إلا أندنفيا يتعلق بمدة تقادم الدعوى لا المقوبة يبدو الأمر أكثر دقة 'ء إذ الفرض 
هنا أنه لم يسدر حك ماني بعد في الدعوي أو لم يسدر حم بالمرة فا العمل والجريمة قاقة 
النوع لا يتحدد وصفها إلا بالعقوبة المقضي بها : يدو أن الراجح فى العمل.:هو 
إخضاع هذا التوع من الجرائم للمدد اللازمة لإنقضاء الدعوى فى الجنح لا فى الجنايات » 
وذلك على أساس أن العقوبة المقررة لها قى الأمبل هى الحيس » وما عقوية الجتانات 
سوى عقوبة جوازية وز للح_كة الجنايات أن .توقعبا كا جوز لها الاكتفاء بعقوبة 
٠‏ الحبس(2) . 
ولكن يلاحظ أنه طيقاً للمادة ووم إجراءات ( لحف من قانون نمقيق الجناياتة) إذا 
٠‏ حم على المتهم العائد غيا.بي من عمكة الجنايات بعقو بة جناية فهنه لا يسقط الحكم الممادر بمضى 
المدةاه وإنما تسقط العقوبة.الحككوم بها ويصبح المع نمائياً بسقوطبا » . أى تسقط 
الددرى هنا عضي عشر بن سدتة » تطبرقا لقضاء النقض الذى اعتبر أن وصف الواقمة يعحدد 
هنا ضوع المقوبة المقضي بها.دون غيرها » وتطبيقا ‏ في نفس الوقت ‏ لنص الادة.)ووم 
الى تعتير الحم العمادر غيا يا من ممكة الجنايات فى جتاية بمثابة حك تهات فى أنه مضع لهدة 
سقوظ العقوبة لا شقوط الدعوى » رغ أنه فى واقع الأمر ليس نحكفا نهائياً « بل مهد يديا 
سب سقط بظبور المتهم أو بالقرض'عايه . 
أما إذا كان الحم بعقوبة المبس فان الدعوي تعتبر عن جنحة » وتستقط عن ثم قضى 
اللدة المسقطة للدعوى .ف الجتح أى عضى ثلاث سنوات فقط ء لا مضي المدة للسقطة للحقوبة 
وى خمس سنوات » وذلك لأن المادة ووم إجراءات مقصورة على الك الممادر من عام 
الجنايات غيابيا فى الجنليات دون الجن » هذا إذا مح أن هذه الجرائم قلقة التوخ » 'وأن 
نوعبا يتتحدد بنوع العقوءة المقضي مها . أما إذا أخذنا بالرأى القائل إها “جنايات دائهًا » 
«فيصرق النظر عن نوع العقوبة المقض بها ء ان العقوبة مق صارت هانية ننقضي عندئذ 
(1) تقش ١‏ ]؟ ]و ؟ الاش الأسكر. ش 
٠‏ (؟ ) راجم تمض 7 | 4 ] ١580‏ تموةة الإلدىء للمرحوم الاعتاة جندى غبن املك من فم نزعهفائيات 
مصر فى » | ١‏ ]| 1900 الجموعة الرسمية س 78 رقم ٠١‏ ووثايات يفي وف فى 4 [1 ١1‏ [ 1553 بالحاءاة 
س لا رقم.15؟ سس 280 وقارف تقض 7 [ 6 1131.1 قضية وقي1ق فيس لاأرقو 1 ىب أ 


8,5 


لمحسمص حبسم م رجا سب ب جا ماص مسي ام صخت 2 


تكييف الوقمة لين 
مس عشر بن سئة ب ولو كانت با.لجبس سدع وهكذدا بظبو فى أدضح صورة مدق الفارق 
الكبيرالمترتب على تكيوش الفسل علي موه معين دون آخر. 


وهنا نثار أ يشا نفس صبعوبة التكيرف فيا يتعلق بالطمن فى الحكم الصادر غيابيا من ممكة 
الجنايات في هذا التوج من الجرائم فول سقط من تلقاء نفسه جرد ظبور المتهم أو القبض 
عليه على اعتيار أنه فى جناية بصرف النظر عن العقوبة اللقضى با ؟... أم مخضع لنظام 
المسارضمة فى الأسدكام الغيا. بية ماداعت المقوية القضي ماف الحبس على اعتبار أنه يعتير عتدئذ 
صادراً فى جفحة 7 ...2 . كالخ هل عرق هنا أحكام الغياب فى الجنايات 
و0 أم أحكام الغياب في اجتح ؛نه/06 ؟ وهل تكون العبرة بالوصف الذى 
امه به الدعوى أ م بالوصفب اللنطيق على العقوبة دون غيرها مادامت هذه جرائم قلقة 
لزرع ‏ أم تي وف الرافة فى ندر القائود لاوضويي .+ ٠‏ لنا عودة تغعيلية 
إلى هذا الموضوع فى الجانب لاقبل من الببحث عند ها تكلم من وجمة عامة على تكييضف 
وصصف الواقعة يقدر اتصاله بنظام الطعن في الأحكام ٠‏ وإعا يكى أن نيادر هنا إلى القول 
بأن البرة تكون فيا يتعاق بالجراتم 1 فى تقام عنها الدعوى بوصفبا جنايات فى بالوصفالذى 
تقام' به دون غيره في السائد من أحكام التقض ٠‏ وق الواقع إن الفروض عند اابحث فى ماهية" 
طرق الطمن النجائرة فى الحمكم انه غياتى أي ابتدالى » اى ليس نبائياً بعد - وما دام هو كذيك 
فن الاهذر القول بأن وصف الواقعة يكون قد تحدد مائيا بعد ٠.‏ ولاعمل لاعتباره كذلك 
إلا فى التطاق الضيق الذى حدته المادتان يوس ء ومه إجراءات واللتان اءنا مم اسعثنائي' 
مقعمور. علي تقادم العقوبة » فلا محل للفياس عليه او للقوسع فيه والأخن به فى نطاق 
العطعن ق الأحكام. - وهذا الحم مقنتضاه ان تبداً مدة تقادم العقوبة هذهمن وقت صيرورة 
الحم تهائيا » وذلك إلا إذا كانت العقوبة عدكوما . مآ غرابيا من ممكنة الجنايات فى. جناية 
فنيدا الكدة من م يدور هذا الحم الغيابى . 


ب ونه صر جم ررب بمو د هذا لعل دعوي العود المنكرن تعدر جنحة في نطاق 
تقاد» الد عو مين هادام قد قضى فيها بعقو بة اللجنحة من سكت النجنايات > فلا يعتر الح 
فيها حتكدا في.جناية » ولا يحتير التال. "كا لو كان كا نبائيا . أمالو كان امم صادرا بالمبس 
مون كلف بدزئية أو من عمكمة استكنافية وم يكن انتهائياً بل جاز:الطغن فيه بالمعارضة أو 
بالاستئناق ( فى الحالة الأولي ) أو بالمعارضة أو بالنقض ( في الخحالة الثانية ) فا هو أثره:عى 
تكييف الاقعةٌ فى نطاق تقادم الدعوى ؟ إن هذا التساؤل ليس نظريا سب بل قد يثار فه 
العمل إذ أن جر بمة العود المتكرر لا تحال إلى الحية الجزئية ‏ إذا أحيلت - إلا مقتض 
نظام التجنييح دون غيره » واسكنها لا تصبيح جنحة لهذا السبب وحده إذ لا أثر للتجتييح 
على .تكييف الواقعة ب , 


م العدد الثالث ب المتة السابمة والئلاثون 
فى. الواقع لا بوجد قضاء عاسم.في هذه النقطة بالذات . ولكن مادام الراجج فى العمل. 
--. فى الفقه - هو اعتبار جرائم العود اللمكرر بدنحاً يسيب الأصل لاجنايات ء لأنعقو بة 
الجنابة جوازية يجوز حكدة الجنايات أن توقعها كا يجوز لها أن تصرف النظر عنها » ولأن 
القشد يد هنا ممه إلى اعتبارات تتصل بشخص الجانى لاالجر بمة » نقول إنه مادام هذا هو 
الراجح » حي وأو م تكن هناك أبة دعوى قد أقيمت بعد بشأن هذه الجر ام » فن با بأولى 
ترجع كفة اععيارها جنا لو كانت قد أقيمت الدعوى بالفعل أمام الحكة الجزئية وحدر ' 
فيها ح بعقو به الجنحة . و يعبارة أخرى يذبغى صرف التظر هنا عن رين مجسمدين : سل 
أهها : الوصش الذيتكون الدعوي قد أقيدت به» وهو في جرائم العود المتكرر وصف 
الجناية لا الجنحة .وها استتيعه هذا الوصف من صدور قرار بالعجنيح أى باحالة الدعوى إلى 
المكمة الجرئية للفسلى فيها مقتضي عقو بة اللجنحة » إذ لا أثر لمثل هذا الوصف» ولا لقرار 
المجنييح فى تكييض الواقعة ٠‏ ولنا عودة تفعميلية إلى ذلك فى الجائب المقبل من البحث . 
نانيهما : ان الحكم العمادر من الحكنة الجزئية أو الاستئناقية لم يصمبح انتهائيا بسد » لأن 
مثل هذه الواقعة تعتير جنحة في السائد » حتنى قبل صدور أى حك من هذه أو تلك » 
فن بأب أولك إذا كان قد صدر الحم بالفعل بعقو بة الحدس بطبيعة المال ولو يكنا نعهائيا ٠‏ 
ومما تجدر الاشارة إلبه فى ختام هذا التعليق أن فى مجرد القول يأن هناك في القانورف 
المصري » فى وضعه الحالى » جرا'م يح أن توصف بأنها « قلقة التوع » ما كاري عملا 
للاعتراض عند انب من الفقه ٠‏ ومن ذلك ما قيل من أن « القانون قد قسم الجرائم إلى 
جتايات وجنح وعخالفات » والجريمة تكون واحداً منهذه الأنواع الثلاثة . فالقول يوجود 
جرائم قلقة النوع هو فى الحقيقة خلق لنوع رابع لا يعرفه القانون ٠»‏ خصصوصاً وأن هذا 
النظر سيؤدي بالضرورة إلى أن يطبق علىهذ! النوع فى فترة القلق ٠‏ و بعد أن يستقر وصفها 
أحكام ترجع إلى النوعين » فصلا عن أن نديد نوع الجريمة فى المرحلة السابقة على الحم 
لازم لتطبيق الاجراءات الجنائية وحساب مدة السقوط مسا يتفق مع نوع الجريمة على 
ها تقدم . وهن أجل ذلك رى ان الأصح فى هذا الشأن هو ان تعتبر هذه الجراتم جنخا فى 
جمبيع الأحوال » ولوحكم فيب بعقوبة الجنابه ء لأن الحكم مهذه العقوبة م يكن لعلة فى الفعل » 
فبو لابتغير من حيث هاديته وخطره الاجماعي ' و إبما كا نالتشديد إعلة فى شخص الفاعل » 
ونقسم الجرائم على الوجه المتقدم بني على النظر إلى الأفسال المكونه لها وليس بالنظر إلي. 
جنانها() » . . 
ل بلي » 


١ (‏ ) الدكتور اليد مصطت السويد فى « الأسكام المامة ى كانول المقوبات » طبمة 1500 س 4م*, 


000 يفف 
العدد الثالثك هرست السئة السابعة والثلائون 
)١(‏ قضاء محمكة النقض اإنائية 


ام نقض . طعن لأمصاحة منه . لاجدوىهن إثارته . مثال 
عن حق رجال السلطة العامة فى القيض مى كانت الجريمة في 
حالة تلبس . 

١ن‏ دلاع . مايبديه المتوم من أوجه دقاع فى جوز 
للمحكة أن تعرض عن بعاعه ونحقيقه ؟ 

+ إهانة . إهانة الموظف . مق تتحقق الجريمة.؟ 

دعارة . حي - تسبييه . العحريض على الدعارة ٠.‏ مثال 
لاسعخلاصبه يما يودي إليه . 

متشردون . شرط اعتبار المرأة متشبزدة طبقا لامادة 
؟ من الكرسوم يقانون رقي ,وة أسنة ١40‏ . 

وصف التهمة . بإجالة متهم ممكئة الجنايات يجناية , 
الاختلاس المنطيةة على اللادة ولع ٠‏ استيعاد المكة هذه 
| التهمة لعدم توافر لركأنها الق'نونية وإستادها جنحة السرقة 
إلى لمهم ٠.وجوب‏ تنبيه امتهم إلى هذا التغبير . عدم مراءاة 
ذلك . يعيب الحم ما يستوجب نق/ه ٠‏ 

وصف الهمة . دنع ٠‏ تغيير النهمة منشروع في قتل إل 
ضرب نشأت عندعاهة . هذا تعديل فى التهمة :لا جرد تغيير 
)| فى اأوصف - وجوبءتنبيه #لداع إليه ٠‏ 
١‏ - كفتيش ١‏ تفترش الأشخاص.العتبر عملا جن أجمال 
التحقيق . تاهيعه . 1 
7 م نع تفتيشن.. بحرك رميوال الاسعاف في جيوب المصباب 
الغائب عن ضوابه جنع هاغيبا وتعرفها وحصرها قبل تقل 

صاحبها إلي للستشني اعلاجه . جوازه 6 . 
1[ معارطية . إضلان . الاعلان لبة الادارة ٠‏ لا يصمح أن 
يبنى عليه الك باعتبار كاغارضة كأن لم تكن ٠‏ 2 
كوم أذ اللا + سبد ظارثة . جر تا إدارةستزل للدمارة :وجا رمعجة 
| ينل 


أى؟ | 


كنا 


دنا 


يننا 


بذكا 


ظ تاريخ المج ملخص الأجكام , 


ا 

1 

5-5 النجور والدعارة . هما من جرائم العادة . 

1 ؟ ‏ دعارة . جرعة إدارة منزل للدعارة . عدم توافر 
أركانها القانونية . يستتيع عدم قيام جزية العاونة في 

ْ إدارته . علة ذلك . 

17 أ عه أ ليها دمو | تفتيش . حك . تسبيبه . الدفع بيطلان التفتيش . عدم 


ٍ ! التعرض له فى حم الادانة الذي استند إلى الدايل المستعمد من 


الع سما مسحيسه لل أ اسم عد لسع سويب م ات 


| التغتيش . قعبور . 
؟م»| جع « «١‏ دعوى مدنية . حك ١‏ تسبيبه ٠‏ تقدم المهم محمضر صلح 
1 | بينه وبين الى عليه . القضاء للاخير بالنعويض دون بيأن 
الأثر المترتب على حضر الصاح . قصور . 
١افه؟|ادم* ١‏ م إجراءات . حم . تشكيل هيئة المحكة . قاض لم يسمع 
المرافعة فى الدعوي ٠‏ اشتراكه فى المداولة . بطلا ن الحم ٠‏ 


174 


:. م وسجم مراقعات . م 
«١ « ١|461‏ سلاح . دقاع + دقع المهم باحراز لاح بأنه مرخص 
ىإ له به ٠‏ تقديمه شهادة يذلك . إداقه دون تحقيق دلاعهأو الرد 
عليه . حك معيب . 
هماه م «١‏ 1< شركة. شركة مسداضمة. مسئو لية جنائية : عدم مراعاة 
8 النسبة اتى أوجبها القانون رقم م١‏ أسنة ا84؟: فى علاد 
: المصريين المستخدمين في الشركة ٠‏ نطاق المسكو لية النائّجة عن 
ذلك هن حوث الأشخاص و مقر الشركة . 
ليا ذلا د هم ا قطن . القانون رقم ه لستة الا شأن. غزافية ذرة 
القطن . ٠‏ قصد الشارع مه ٠‏ التمديل الذى ادخل عليه عهقتضى 
. للرسوم يقانون. رقم ١5١‏ لبْنة ١9497‏ والقرار الصبادر فى 
77 من نوقير سنة 4ه 1 - لا يتناول المساس بالإجراءات 
.| للقى اوجبت المادة الثانية من القانون المذ كور اتْحَادهًا قبل 
. إجراء الحاج نيص اليلددة ععرفة ة موظني وزارة, الزراعة, . 
لازو , 
0 ل ل ل ان 


أخدذا 


زول 


ولام | < 5 


- 


الي 1111 اما لم0 


عدا ذا ينابر |١165‏ 

هم ذم , 2« 5 
!001 

ك"ر كم جر «١‏ 


5 5 


7 ؟ 


ع1 :1م ١‏ 


ها ره 
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: اده 


جحملة العاماة ٠.‏ ْ بفيم 
فهر ست الستة السابعة والثلاثون 


و 5 . طببعة هله ال جرعة أثر هذه 
الطبيعة فيا يتعلق محا كة انهم 

؟ ‏ ممال عمومية . القاتون رقي مم لسنة 914١‏ سريان 
أحكامه ( فباعدا حك المادة الثانية هته ) على حال العمومية 


الموجودة وقت العمل له . 
اختصاص . دعاوى المقوق المدنية . مناطه . اختمباصضص 
الحا الجنائية بنظرها والفصل فيها . 
١‏ هواد مخدرة. إحرازها . معاقب عليه بصرف 
] النظر عن الباعث . 
ش ؟ ‏ هواد مخدرة. ركن الاحراز . ماهيته . 
م - مواد خدرة . القصد الجنائى . ماهيته . 
١‏ أسباب الاباجة وموانعالعقاب ٠‏ داع شرعي .<ق 


ممكة للوضوع فى القضاء بقيام حالته متى توافرت مقوماته 
وأولم يدفع به التهم . 

؟ ‏ أسباب الاباحة ومواتع العقاب . حق الدقاع 
الشرعى ٠‏ المكة من في اعم التهم سلاح خعيمه . 
مو الاة الاعتداء عليه بعد تجرذه من السلاح . ذلك اعتداء 
معاقب عليه و ليس دعا شر عا . 0 

استثناق . دغوى مدنية . تقدير قيمة اللاعوى فى عالة 
تعدد المددعين هد نيا عن قعل ضار وأحدبة قيمة المدعى نه نعامه. 


| شرطه ٠‏ مثال. (٠‏ المادتان ١ع‏ و م مرافعات ) ٠‏ 


إجراءات. . شكويه المراقعة . الاكحفاء تلادرة الشبادة الى 


' أبديت فى التحقيق الاجداى . مق يوزة 


اديع . استعداد المداقع عن انهم . مى كول إل 
تقديره . 
#انت إثبات ا حي كال 0 


1 «أماا بالجلسة- 16 


١ 0‏ علة الجاماة 3 
اعد الكالمشه.. فهرست 02022 السنةالسابه 5 أسابعة والثلائون " 


٠١‏ سم سم لم ا لصم سس 


ملتخص الأحكام 1 


نقض- النقري, بالطمن . التوكيلفيه يحب أن يكون ثابها 


١ 
وقت-التقرير بالطعن . عدم مراعاة ذلك . عدم قبول الطعن‎ 
. شكلا‎ 

١ ) 5‏ - تقض . طعن لامصلحة منه . لاجدوى من إثارته . 
مثال فى جريمق شسروع فى قتل وسرقة حمل سلاح ٠‏ 


+ س اجراءات. شغوية المرافعة . إثبات . استتاد المكة 
في حكبا إلن ما ورد فى التحقيقات من الأوراق والتقارير 
الطبية .وعاضي العاينة وأقوال الشهود الا>خرين الذين لم 
يسمدوا بالجلسة 1 متي يجوز ذلك + ١‏ 

وصف الهمة. داع . معاقبة التهم عن ذات الجريمة 
الرفوعةمن أجلبا الدعوى بعد استبءاد ظرف سبق الاصرار . 
تتبيه الداع . ٠‏ غير لازم ٠‏ 

١‏ - اختلاس أشياء عجوزة ٠‏ مق ثم الجرعة ؟ 

+ - اختلاس أشياء محجوزة . السداد اللاحق أوقوع 
الجرمة . لا يئر فى قياهها . 
قتل حمد . مسئولية جنائية ٠‏ تضامن متهمين فى اأسئولية 
الجنائية عن جر بمة القتل . مئاطة . 

ش واثيات. ٠‏ خبراء . تقدير رأيهم والفصل فيا ووجهإلي 
ثقاريرم هن اغتراضات . ٠‏ موضوءى ٠‏ 

باب داع : تولىمحام واحد الدع عن متهمين متعددين 
ف حناية واحدة ٠.‏ ٠ق‏ بجوز* 

و - دع شرعي . حم . ٠‏ أسبيبه ٠‏ نحدث الحكم عن كل 
رركن م نأ ركان <ق الدفاع الشرعى فى عبارة مستةلة.. غير زم:. 

؟٠‏ - إثبات . حرية المحمكة في نكوين عقيدها . قصل 
عكئة الجنايقت الجتحدة عن الجتاية . استنادها إلى عناصر 
الدعوى كافة التى ثملها التعسقيق الابتداتى لتنكوين عقيدها . 
جائز : 
زور + - تزويد فى أوؤاق رسمية . متي تتتحقق الجرعة ' 


رك الضرر ف هذ الجن بمة , ماهيتة . 


إل 


وذال 


١525 


ه14 


اذل 


1١ 


السد الثالك 022222 فبرست 0020202 السنةالسابعة واثلانون ' 
5 / تاريخ للم ملخص الأحكام 


ك١‏ | ؛4ة؟ أزس بتار ه116 وصف التبهمة .داع . تصحيحلمحكة بيان كيفية ارتكاب 

الحادث - لايعد تغييرا لوصف النهمة ٠‏ إجراؤه فى الحكم بعد 
1 الفراغ من “ماع الدعوى . جائز . 
ا 


و سب تفتيش . صدور الإذن بهن و كيل 'يابة فى جر بمة 
مما يدخل في اخعصاص الماك العسكرية. عدم اجراء نمقيق 
قبل صدور الاذن .لا يقدح فى سمعه . علة ذلك . 

٠‏ ل تعيش . عثور أحد الخبرين على للادة الخدرة أثناء 
0 لا يت الضرابط المأذون به . 


| 
مقأامفة؟ و م 0 . مايعد إخلالا محق الدفاع . . تعارض داع 
5 5 متهم مع دقاع منهم آخر . تون مام واحد المرافعةعن المتبمين. 
ظ إخلال عق الدفاع . مثال في قضبية تزوير . 
؟ ‏ نقض ٠ ٠‏ أثر النقض . نقض الك بالنمية لأحد 
الطاعنين . يقتضي نقضه بالنسية للطاعن الآخر الذي بتصل 
به وجه الطعن ولو م يقدم أسبابا لطعنه . 
موما م و «١‏ و اخفاء أشياء هسروقة . ركن الاخفاء . متى يتوفرة 
ظ | + ل أخفاء أشراء مسروقة. حك . تسبيبه. ركن الع 
بالسرقة. العحدث عنه صراحة وطي استقلال . غير لازم ٠‏ 
نقض . اجر اءات الطعن . عدم ".كن الطاعن من اتباع 
الاجراءات الى رع,أ القانون للتقرير بالطعن سيب وجوده 
بالسجن ال حربى . إبداره رغيته كتابة ف التقرير يالطعن 
أتناء وجوده بالسجن . تقدبمه الأسباب فى ايعاد يواسطة 


0ك 
ل 
ص 
- 


محاديه قبول الطعن شكلا . 

5ؤ؟| « < 3 إثيات .'معاينة . إجراؤها بمعرفة و كيل شيخ المخفراء. 
: استناد الك إليها فيا استند اليه من أدلة . جائز ٠‏ 

120 1 « 5 أسيابالاباحة وموانع العقاب : الدفاع الشرعي . ماالذى 
ْ بشترط لقيام حالعه 8 


١ع‎ 


65 


6١‏ زهة؟ | رسينام موز حم ٠‏ تسبيبه وجه عام . إثيات . حم البراءة . يك فيه 
أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي ذانهم مادام الظاهر 
هن المحم أنه احاط بالداعوى عن بصر و بصيرة ٠‏ 

| ١سائيات.‏ حربةالمحسكة في نكوين عقيدتها هن 

ْ جموع الآدلة المطروحة عليبا . 


ك65أ رولا 2 


سبق الأصرار . حم . تسييبه . مثال لكفاية 

استظبار سيقن الأصرار ٠‏ 

ا ل نقض - . طعن لا مصاحة منه . لاجدوى مه ناثارقه . 
7 
/اذا إ[حذ؟ | بتراردوةا ١‏ - نقض . طعن . اعلان تقرير الطعن . اعلانه الي 
المطغون عليه بمكتب محام . عدم بوت أن هذا الكتب امد 
فى اعلان الح مملا مختارا للمطعون عليه الك 
للادة رم مرافعات . لاد 


؟ - نقض . طهن . اإعلان . اعلان تقرير الطمرنل. ٠.‏ 
ْ 


ظ 
ظ 
0 
ظ 
ظ 
9 


اعلانه للنيابة لجرد عدم امام الاعلان . بطلان الاعلان . 
الادتأن جد» 4م مرافعات . 
م ل نقض . طبن . أسباب غير مقبولة . قعرور أسياب 
الطمن عن البيات التفصيلى الواجب تانونا . أسياب غير 
مقبولة ٠‏ اللادة 5+ مرافعات . 1 
+ نقض - طعن - تقرير الطعن . العبرة فى تفصبل 
أسباب الطعن . ي ها جاء بالتقرير وحده . 
٠ 0‏ مسكو لية . مشارطة:أجر موقوت لسفيئة . 
نتفاء مسئواية مالكبا قيل الغير . القول بعل امالك يتأجير ها 
00 راره له واعتاده عليه فى محصيل الأجرة.:. لايجدى 
فى رتنب اللسكولية . 
+ 4س اثيات . أعمال التقل البحرى تأبي.سبهينة لقيال 
| لتقل الإبحريى . إفتراضي :العم مقدء! مجواز الأجير للغير 


مجلة الغعاماة ميرب 


وتكواعو ه هاس جط راي حتت :متف تيد انض +2 جد معممد جد ع عملم ص صم مممميو صستخص مم ماسم ل لس | سسا 


- المده الثالت فهرست السنة السابعة والثلائون‎ ٠ 


إٍ 

1 

ا 

ا م ا ب 
لاس أجارة . عقد . نكييفه . عقد تأجير سفيئة ٠‏ حق 
عمجمة الموضوع فى تكبيفه بأنه مشارطة نقل لزمن 

| موقوت . 

6 ٌ اثبرار .م5١‏ نقض . طعن . اعلان ٠.‏ اعلان تقرير الطعن . 

ا اضر بيأن معبدر ع عامه بياب المعلن اليه ٠‏ عدم 0 ات 
التى سبقتتسلم صورة اعلان تقر برالطعن . بطلان اا 
انادتان ٠٠‏ و 4م مرافمات . 

اذ1"|جم ‏ 5 ١‏ - تسبجيل . اثبات . مللكية . وارث ٠‏ اقرار عباذر 

١ 

ا من هورث بمامكية آخر لأطيان . اعتباره هقررا للمذكية 

[ / 


| لا منشئا لها . حجيته على ورئة هذا المورث بغير حاجة الي 
تسجيل . القانون رقم م١‏ لسنة مم١‏ . 
د وضية. حم . تسبيبه استخلاص الحم من 
الأوراق المقدمة أن التصرف الصادر من'مورث الي أولاده 
وصية ٠‏ موضوعى . 
م نقض . طعن ٠‏ تقرير الطعن . عدم بيان مواضع 
العيب فى الحم فى تقرير الطعن . عدم الاانغات إلى مابرد فى 
مذكرة الطاعن من تفصيل ذا العيب ٠‏ 
.ووا:؛60”| « « « نقض . طعن فى إجراءات الطعن . إغفال الطاعن ايداع 
صو رة رسعية مطابقة للاصل من الح الابجدانى الذى أجال 
| إليه الحم للطعون فيه فى أسبابه . قوله بأن الدعوى رفت 
يطريق المعاقاة ولم يسدد رما . لايشقع له . 
أكر|ة.ءسم|اج 1١ [<١ «١‏ جسم . إصداره . إجراءات التقاضي . حجز 


الدعؤى للحم . أثر 26 
٠ |‏ »حك . اصداره . اجراءاتالتقاضى . دعوى . 
م -اعلان . قرار. اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الحم . 
م ]اك ..وجوب اعلان طرفها بهذا القرار أو بوت حضورهما وقث 


7007 النطق به ٠‏ تقرير الحكة اعتبار النطق بقرارها اعلاناللقائب 
ْ من الحصوم . لا يفن . الصورة التى يجوز قيها اغفال7اعلان 


15 إلاء"| باقبراردهةوا 


#حزام.ءس ا ؟ة « ( 


عجلة اللحاماة 
فهرست ألستة السابعة والثلانون 


ملخص الأحكام 


طرق الحعبومة . المادة وم مرافعات . 

مو نقض . طعن . هيعاد الطعن . ل مختار . مق 
يبدأ هبعاد الطعن ؟ احتسابه من اعلان الح لاطاعن فى انحل 
الختار . غير جائز . المادة بوبم مرائعات . 

6ت نقض . طعن . المصلحة في الطعن . دقعم ٠‏ الدفع 
بانعدام المصلحة في. الطعن لعدم: تقدم الطاعن طليات 
أو مذكرات فى الاستئناف وعدم اعتراضه على طلب انتهاء 
التغليسة بعد القضماء استئنافيا بالغاه حم اشهار الافلاس . 
فى غير عله . 

. نقض . طعن . اعلان . اعلان تقرير الطعر:.‎ - ١ 
اعلان للنيابة . عدم بذل أى عجبود فى تعرف مل الاقامة‎ 
. الذى انتقل اليه معان اليه . بطلان الاعلان‎ 

؟ - نقض . طعن . اعلان . اعلان تقرير الطعن . 
عدم اثبات المطواتاتى سبق تتسلم المورةلالضابط المنوب .' 
إطلان الإعلان . 

م . شفعة . شرط ملكية الشفيع لا يشفع به - مجرد 
حيازة الشفيع . لا يغتى عن اثبات م!.كيته . 

- اثبات . قرائن . حيازة . ملكية . اعبار الحيازة 
مجرد قربنة قانونية على املك . جواز تفيها . 

١‏ تنفيذ عقارى . رسو الزاد . غش . قاعدة أرل 
الغش ييظل التصرقات . قيام لمكم ببطلان رسو المزاد علي 
هذه القاعدة . لا خطأ . 

» ل إثبات . غش . محكثة الموضبوع . سلظة قاضي 
الموضوع في استتخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى 
وتقلسر ما يقبت به وما لا ينبت . 

م - تأضامن ٠‏ تتفيذ عقارى ٠.‏ حدق المدبن المتشامرل 
فى الرجوع بماادفءه عن لملدين الآخر ونزع «لكيتهلأرضه 
..وشرلتها بالمزاد لنفسه سردا أو جبرا . شرطه . كون الوقاء 
من ماله اخليامن ‏ 


نان 
فهرست 0 السنة السابعة والثلانون 


ااا 0 0 5 ع لمعم 
3 0 ا ا ام 


4 سس .قنفيق عقارى .:رسو للزاد . نيابة . وكالة . قيام 
دين هتضاهن بقسوية الدين لساب المدينين جميعا وعن عمال 
مشترك ونه وبينهع ونزع ملسكية أرض الدينين الآخرين 
وشرائها بالمزاد لنفسه . ذلك يمنع من إضاقة املك اليه اعتبار 
رسى المزاد أنه لم يكن إلا فى خعبو ص انبهاءعلاقة الدائن 
.| بللدين المتزوعة مامكيته. 
ه ‏ حلول عل الدائن. تأهينات تضامن مدين متضامن 
| دقع من الدين زيادة عن نصيبه ٠‏ قيام تزاع في هذه الزيادة .. 
امتناع التنفيذ بجاعلي هال المدينين الآخرين . عدم قبول 

طلب شطب القيود والتسجيلات الى ثعلتها نسوبة الدين 
قبل معرفة تلك. الزريادة . 59 

١‏ هوظفون . اختصاص . مجلس الوزراء ٠‏ جالشس 
التأديب ٠‏ تعوبض ددى اختصاص علس الوزراء شعبل 
8 للوظفين . استقلال حقه فدّلك عن الفعيل التأدبى ٠‏ صدور 
قرار مجلس الوزراء يفصل موظف أحيل الى مجاس تأديب . 
الم بتعويضه بإعتبار أن الجلسغير مختص . خطأ . 
اتنب توطكون ٠‏ الفعيل الاداري . اختلاف الفعيل 

التأدبى عن الفصل الادارق . ماهية هذا الاختلاف . 

“لالد موطفون إمختعراص, ؛ علس الوزراء . قرارالفصل؟ 
1 الاذارف . مدئ ركائة ة افلم عليه . 

و توق ماعات .مرت أن أل انس 
ومنح معاشا استقائيا انقاض معاشه طبقا للقانون رقم 
لامع دلكلنة وو" القوك بأن ذاك يستارم اعادة هذلطلوظي - 
“الخدمة وه مأقصذ اليه المشرح بإصمدارهذا القانون . خطأ. 
+ موظفوْك . مستوكية . موظف أحيل إلى الماش 

:أ غلى.وجه ظفوى . :طلبه اعادته الخدمة تأسيسا على أن الميزاتمم 


ككل طلم وتبراير .موا 
<26 | تكييقه . القّسك يأن تصرة صادرا هن هورث إل ورثنه 


كسم 


غك :بوم كا 


حك لمم 


, 


23 


عجلة المحاماة . 
فهرست السنة السابعة والثلاثون 


ملتخص الأحكام 


م - موظفون . مسكولية . هماشات . ماهية علاقة 
الموظف بالحكوهة . تسوية حالة موظف بتاء على طلبه ومتحه 
معاشا اسكثنائيا . صدور تشريع ترتب عليه انقاص معاشه . 
القول بوجوب إعادته للخدمة . في غير مله . 

+ ل موظفون مسئولية . تعويض ٠‏ دعوى ٠‏ دعوى 
تعويض بسبب تطبيق أحكام القائون رقم م4١‏ لسنة ١54)‏ 
على حالة موظف أحيل إلى العاش . غير مقيولة . 

. عقد‎ ٠ بيع : وصية‎ ٠ نقض . طعن . سبب جديد‎ - ١ 


كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بع . عدم قبول 
المحدى بد لأول مرة أمام ممكئة النقض . 

حم اسئتافى . تسييبه ٠‏ قيام الحم الاستثنافي” 
0 سلم ٠‏ عدم الام عسكة الاستتان بار ع كل 


ٌْ أسباب المكم الستاً نف - 


3 صورية ٠‏ نسجيل . بيع .عقد ببع صورى ١‏ لاوجود 
له قانونا . انفاضلة بين تسجيله وتسجيل ممضر صلح . 


| لال للا. 


نقفض «طعن «الحصوم في الطمن'. شفعة . وجوب اختسام 
البائع والشترى والشفيع في جميع مراجلبا. بطلان إعلان 
تقرير الطعن بالنسبة للبائ ٠‏ عدم قبول الطعن بالنسبة 01 


. الطعون عليهم . 


نقض ٠‏ طعن ٠‏ إعلان . إعلان تقرير لطم .. بطلان 


الإعلان للتيابة . عام المظعون عليه مهدا الإعلان : لايصححه 


ولازيل البطلان . 
- نقض . طعن ١‏ إجراءات الطعن . حضؤر المطعون 


| عليه :محام لم نكن له ضغة الو كيل عن المطمون عايه فى تاريخ 


| إبداع المذكرة بلسر طفن حليه:» توئيق.توكيلة فى الهوم 


جلة الجاماج. بيرم 


د الم 1 فهرضت. ٠:‏ السنه السابحة والثلائوق 
١ .: | |‏ 


يكنا 


م 05 


يا 
ات 


نسم ول قبرايردهة؟ | 
٠7 0‏ ١|لللبيعة:‏ اللدقع أمامتممكمة أول درجة بسقوط اق فى طلب 
| الاستراد .- استكتاق المج الصادر با نفيمنه من قضاء فى 
| اللأقن_ وف الموضوع ؟.” اعتبار الدفع مطروحا أمام الممكة 
*| اللاستئنافية . النشترى غير مكلف بإثباتنمسكه به أماهها . 


| عليه لم يحضر ولم يبد داعا . 


؟سحم .دعوى .خصومة .حم صادر بوقف الدعوى 
بقصد وقيع جزاء على المدعى ٠‏ إضافة موافقة المدعى عليه 
على الايقاى فى أسباب الممم . لايفيد أن. امحكمة. استجايت 
لطلب تقدم به الطرةةان وقف الدعوى . المادتان م" 
وباة؟ مرافعات. 

م ب دعوى . خصومة . إجراءات التقاضي . وقف 


| الدعوى تطبيقا للمادتين و١١‏ » 1١4‏ مراقعات:: إجراءات 
تعجيلها نقع على قل الكتاب لاالخصوم . إجمال حم المادة 


-. 


هه 


:! عين تمعينة ل عن حصة فى م#وع مشتملات التركة مالها 


م مرافعات وأغتبار المدعي تارك دعواه . في غير عله ٠‏ 
وداسيئئكتاق . أثرة . دفع . دعوى استرداد الحصة . 


1 قافن : تتازح القوانين . دعوى استرداد الجمبة 
لمبيعة - معاد رقهها . -ضدور الببع فى ظل' القانون المدلى 
القديم . نسكوت الش ركاء فى للك عن رفع الدعوى إلا بعد ' 
'فاذ القاتون المدى الجديد::خضوعلمدة الواجب ر فع الدعو ىو 
فيها لأخكام القانوق الجديد . 
ب». م ب استرداد الحصة المبيعة.. صاءور . بسع ربعن حعية في 


حماذ عليها. من محقوق والرّامات ٠‏ عدم أحقية الورثثة فى 


. تطلمف:الاسترداد , للادتان4+7 مدني قد ع «مير هد لجديد‎ ٠ 


شفعة.داع. أجتوتال للا جوز فيها الشقعة . بمسك المشتوى 
؛ بشزاءة:أرضيعببطريق البارسة من مصلحة الأملاك ٠‏ اعتبار 


رم هذل البينخ معتزا رحا بين البح والبة والمبلح ٠‏ عدم جواز 


ادم “اتش 00000 فهرست 2 السنة السابعة و الثلاثزن 


0 | اريخ افلم | ملخص الأحكام:' 

مي او 0 ا بالشفمة مع إغفال الرد على هذا 
الماع . نقض الحم . 

عن إجسم أذ فبراى>ه4١) ٠‏ تتفيذ حقارى ٠‏ جيل مفييه نزح اللكية فى ظظل انون 

1 الرافعات القدح . أثره . 


د م قوائد. امد الأقص للقائدة الى جوز الاتفاق علمهانانو قاء 
اتصاله يبقواعد النظام العام . سريانه من ناريخ العمل بالقانون 
الى الجديد حى غلى الانقاقات السابقة . 
هه وصية . قانوين . تنازع القوانين ٠‏ خضوع 
الوصية للقانون السارى وقت الوقة . وةة المورث بعد سريان 
قانون الوصية زقم 0“ لسنة 1445 . خضوع وصيته لل 
| هذا القانون. 

٠‏ ب. واصبية .ابيع . . مِرضٌ الوت - ٠‏ صدور وصية تمع 
ِْ .لأحكام القانون رقم 0١‏ لسنة 1445 . ممال البحث فى:طبيق 
احم المواد 4ه؟ هدني قدم وما بعدها . إعمال أحكام هذه 

اللواد غلى الوصية المذ كورة.. فى غير مله - 
]| #- نقض . طعن . الحصوم في الطعن : دفع ٠‏ دعوى 
ليست ين قبيل الدعاوى التى أوحب القانون فيبا اختصام 
.. أشتخاصى معينون  ٠‏ الدفي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان 
| جميع أطراف.الحمرورمة.عند الطمن بالنقض ٠‏ فى غير مله . 
| المادة :ع ىر ١‏ مبيافعات . 
12س يبع 00200 . إجراءات ٠‏ دعوى ٠‏ 
.!::سججيل . تسجيل المشرى عقد شرائه قبل صدور حم يأن 
|الالبائعغيرسمالك للجين المبيعة . اختصام البائع قى الدعوي الى 
َ ات شرى ٠.‏ . عدم اعتبار اليائع مثلا 
007 سو اماق لزه صورية . تواطؤ.. حم. 
تتسبزيبه- , ااتحدلال .8 لبك فى عدم جدية عقد بع ونواطق 


عجلة امحاماة 3 
المدد الثالك 50 السنة السابعة والثلاثون 


| تاريخ لمكم ظ ملخص الأحكام 
المشترى فى نحريره باقرار غير مسجل صادر من البائع في 
تاريخ سابق على هذا العقد ودونآن يتضممن إشارة إلى العقد . 
استدلال غير سائغ . 


00 


اا | ووس سم فيرابر40 1 استئناف . بيانات عريضة الاستئناف . إعلان . شركة . 
|22 يان اسم الشركة المستأتفة وصيكر إدارتهافى عريضة 
ظ الاستثئاف . يكن لعبحة العريضة . الحم بيطلان العريضة 
ظ لعدم ذكر اسم من يمثل الشركة فيها ٠‏ خطأ . المادة ١٠م‏ 
! 


سرافعات . 
منازعات الأحوال الشتخصبية للاستاذ نصيف زى المحانى . 


تكييف الواقعة ومايثيره من مشكلات فى نطاق التقسم الثلاني للجرائم 


افيس 
إ للدكتور رئؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق جاممة عينثعس . 


قوانين وقرارات الم 


22 5 5 َأ ميتس : بست | 7 
سيا مه َ_ را م اقلت تب 


قرار بالقانون رفم 4" لسنة و2( 
بتعدبل بعض أحكام الفانون رقم ه.ه أسنة ههو١‏ 
في شأن الحدهة العسكربهً والوطنية 


يمد سعوجة يبع ب سار ممح صوء وخسمة | عد ملم 2 مد ل 


اميه بسع مام سيم ستصيما 


باسم الأمة 
رئيس اجمهورءة 

بعد الاطلاع على القانون رقم 5.ه لسنة هه؟١‏ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية » 

وعلى التفو يض الصادر لنا من مجلس قيادة الثورة بتأريخ 7١‏ يونيا سنة هوا » 

وعلى ماارئاه مجلس الدولة ع 

قرر القانون الا لى : 

مادة ؟ ‏ ستبدل بتصوص المواد ١١‏ ى١8!|‏ وه١‏ من الفائون رقم وه أسنة ومكا 
المشار إليه النتصوص الأانية : 

د مادة ١‏ تقسم جمبورية مصر لأغراض التجنيد إلى مناطق نعين بقرار من وزير 
الحربية ويرأس كل مما ضابط عظيم من ااقوات السلحة يكون له الاشيراف على أعمال 
التجنيد بالمنطقة ويقبع كل من هذه المناطق مراكز دائمة يطلق عليبا ( درا كر التجنيد ) 
ويرأس كل متها ضابط عظيم من القوات الماءدة يكون له الاشراف على أعمال التجنيد بدائرة 
المر كز وتحدد اختتصاصات هذه المناطق والمراكز بقرار من وزير الحرية » . 

مادة ؟٠ ‏ يقوم يأعمال التجنيد بكل مركز من مرلكر التجنيد مجلس تجنيد يلف 
بقرار من وزير الحربية على الوجه الا "لى : 

اثتان من الضياط يعيتيما رئيس مركز العجليك ... ... ب ب م.. 

مندوب عن الديرية أو المحافظة ينديه مدير أو الحافظ ل .ل 0 ... أأعضاء 

أحد أعضاء مجاس الديرية مختاره المجلس أو أحد أهالي المنطقة مختاره انلحافظ 

وعند غياب الرئيس يتوب عنه أقدم الضابطين . 

ولا يكور انعقاد الحلس صحيحا إلا إذا حضره ملاثة أعضاء على الأقل من «ينهم 


١ (‏ ) نير بالوقائم المصرية الهدد ٠١‏ مكرر الصاور فى ؟ سكمير سمنة 9185 , 


ار العدد اا لك ب السنة السابعة والثلاثون 
خا بطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات اذا تساوت رجح الرأى الذى مله الر ئيس »6 5 

م مادم ١٠١‏ بلعحدق بأدارة التجنيد وهتاطق العجنيد #ومسيون طبى خاص أو أ كير 
يو لف هن إخصائيين متنوعين لايقل عددثم عن سيعة يدر بتعيينهمع قرار من مدير إدارة 
التجنيد وتكون قرارات هذا القوهسيون نبهائية » . 

مادة + ل تلغي اللأدة + من القانون الشار إليه 5 

مادة ٠‏ - يستبيدل يتصوص المواد وم و٠‏ وي؟ وم؟ التنصوض الآنية : 

« مادة ه: - يعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك هع السبيارف 
والعمد والمشايخ ومندوي التجنيد كشفا من ستة أقسام ويبين فى القسم الأول منه أسماء 
اللائقين للخدمة وف القسم الثاني أسعاء المتخلفين وفي القسم الثالث أسماء هن تقرر استثنائوهم 
أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة وق القسم الرابع أمعاء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة 
نبائية وف القسم الحامس أسماء غير اللائقين وف القسم السادس أمعاء امستبعدين للوظة 
بمحاضر إدارية أو سبب آخر مع بيان أسباب الاستيعاد . 


ويحرر الكشف المذكور من أربعة صور يصدق عليها منرئيس مجلس التجنيد وأعضائه 
وترسل إحداها إلى إدارة التجنيد والثانية إلي منطقة التجنيد اللختصة والثااثة إلي مأمور 
المركز أو القسم أو العمد بالمراكز أو مندوني التجنيد بالأقسام ومناطق الهدود وتحفظ 
الرابعة في المديرية أو المحافظة أو مرك التجنيد » . 

«مادة .؟ - لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن 
يأمر بأن تضاف إلى الكشوف الأسماء التى أهمل إدراجبا وأن يستبعد منها الأسماء التى 
أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الادراج أو الاستبعاد في الأمر الصادر منه بذلك » . 


< مأدة ببس - يجوز العظام من القرارات المبادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة 
التجنيد إلي جنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب ومن ضابطين عظيدين من 
القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي صاحب الشارتف 
.و بعبدر بنشكيل هذه الاجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الحربية وفي جميع الأحوال 
تكون قرارات هذه اللجنة نهائية » . 

« مادة م الأشخاص الذبن تم الكشف عليبم طبيا وئبتث لياقنهم للخدمة يكو نون 
نحت الطلب وعلهم تبليغ إدارة التجنيد عن أى تغيير يطرأ على عمال إقامتهم يكتاب موصى 
عليه خلال شبر دن هذا ااغيير إذا حصل خلال السنة الى يجوز فيها طلبهم للتتجنيد طيقا 
لأحكام الادة وم ويسرى هذا الالزام على كل من طلب للكشف الطي وتخلف » . 

مادة 4 - نضاف إلى القانون رقم ه.ه لسنة هه4ذ امادة الأنية برقم لم؟ مكررا: 

د مادة م مكررا ‏ الأشخاص الذين تقررت ليافتهم طبيا والموضوعين محت الطلب 


قوانين وقرارات ف 


طيقا للمادئين ١؟‏ ومء و كذلك المتخلفون يعاد الكشف علمهم طبيا بواسطة فوهسيون طبى 
النطقة الأيص لتحديد درجة اللياقة الطبية لكل منهم 1 تقوم منطقة المجتيد بت<د :د المستوى 
لثقافى هم و بسحب أرقام أسبقية التجنيد لكل مستوى طى ثقافى بالنمبة لكل مرحكز أو 
بندر أو قسم على حدة فجاسة علنية كا سحب رقا واحد! لكلمستوىطى ثقافي ويكون 
مشت ركا بالنسسية يع مرن. استبعدوا بطريق الحطأ أو من زال عنبم سبب الاعفاء أو 
الاستثناء أو أضيفوا بعد إجراء عملية سحب أرقام التجنيد . 

أما المتخلفون فيثيتون في رأس قائمة الاستوى الذى يتحدد لهم بعد فرزهم . 

وتحدد درجات اللياقة الطبية والمستويات الثقافية بقرار من وزير الحربية » . 

مادة م ستيدل بنصوص المادتين .و؟ و .ه والبند (ب) من المادة 4 من القانورف 
رقم مه أستة ه1166 النصوص الانية 

دمادة وا يطاب سنوبا من كشوف أسبقية التجنيد عدد تمن تقررت لياقتبم طيققا 
للمادة .م مكرر حسب أرقام أسيقية العجنيد وذلك لالحاقهم باحدي المنظطات المنصوصعليها 
في الادة ؟ . 

وتحدد وزارة الحربية نسبة من يطلبونللتجنيدطى دفعات من المدرجين بكشوف أسبقية 
اتعجنيد فى السنة ذاتها . 

وتقوم إدارة التجنيد بابلاغ كل محافظة أو مديرية أو قسم أو بندر أو مركز عن أساء 
من يطلبون في كل دفعة للكشف علهم طبيا أمام القومسيون الطي ويكون طلب الأفراد 
بحسب ترتيبهم في كشف أسبقية العجنيد و بالنسبة ذاتها بين أفراد كل قسم أو بندر أو 
مركز و بطلب هن زال عنه سبب الاستثناء أو الاعفاء للعجنيد فى دور الرقم المشترك 
اللذكور فى المادة م؟ مكرر وعند تعدد هؤلاء يكون ترتيب طلبهم فيا بينهم أسبقية زوال 
سبب الاستثناء أو الاعفاء . ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين الكشف عليهم طبيا 
بما لا يقل عن #سة عشر يوما ويبين القومسيون الطى درجة لياقة كل شخص للندمة ٠‏ 

ومن يقرر القومسيون الطى لراقته باحق بالحدمة العسكربة أو الوطنية أو ببتى تمت 
الطلب للخدمة الوطنية وذلك تبعا لما بقعضيه المال. 

ونبدأ مدة الحدمة بالنسبة لمؤلا, الأفراد من تاريخ موافقة مدير إدارة التجنيد أو من 
يقوم مقامه على إحاقهم مها » . 

« مادة .ه - يجوز لوزير الحربية استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام 
بالقرينات العسكرية هدة لا تزيد عن ستة أسا بيع كل سنة . 

وبراعى بقدر الامكان اختيار الزمان والكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم 
العادية . ١‏ 


5 العدد اك لك السرئة السابعه والثلاتون 


عاد امي - بحسنت له مخضم موص جد سد صم ومع ل اللوسسوخ صا ل عام لسسع 20 
جيك ساك 1 ست ها هاخا د بيع لها لأس هب سس ممصم 55 عد اصح م ل اميم سمي | سوسم سما 


وبراعى فى ذلك عدد من يستدعي منهم إلنسبة أن يعملون فى الشركات أو ااؤسسات 
الأهليتويكو ن لوزيرالحر بية المق فى استثناء بع ض أشخاص يكون استدعائثم معطلا العمل 
هن الناحية الفنية وذلك بناء علي طاب وزير الشكئون الاجّاعية والعمل . 

ومسب هدة الاستدعاء أجاز ة استثنائية بماهية كاملة بالفسبة لمن يتدعى هن موظني 
الحكوهة ومستخدهيها وعمالها وتتحمل الشركات واللؤسسات الأهلية الفرق بين ماهيات 
رجال الا حتياط هن مو ظفهها و مستتخدميها وعماها الذين يم استدعاومم وفقا لحذه المادة وبين 
ما تدفعه وزارة الحربية سن مده الاستدعاء » . 


د مادة 55 فقرة ب شبادة تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام الأدنئن رو وع. 


مادة > ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية وتكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره . 

بيصم هذا القرار يخاتم الدولة و ينهذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المهورية فى ١؟‏ الحرم سنة وبام١‏ ( م أغسطس سنة 1565 ) . 


مذ كرة إيضاحية 


صدر القانون رقم ه.ه لسنة هه ١‏ فى شأن الحدمة المسكرية والوطنية وكان من بين 
أسباب اصداره والثاء القانون رقم ١4.‏ لسنة ب؛ه١‏ الخاص بالحدمة العسكرية أن هذا 
القانون الأخير كان قاصرا عن الوصول إلى تجنيد كل من تحتاج إليبم القوات المساحة من 
مقفين وغير مثقفين ومن يمكن الانتفاع مهم فى الميدان وضى الحطوط الخلفية إذ أن هذا 
الغرض لا مكن نحقيقه إلا بطريق الكشف الطبى على مواليد السنة للفروضية عليبم الخدمة 
العسكرية أو الوطنية وتقسيمهم إلى درجات طبية بمعرفة القومسيون الطبى الخاص بادارة 
التجنيد ثم وضعبم في القوات المساحة أو المصبالئح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى 
وكتائب الأعمال الوطتية مسب حاجة هذه الجهات . 

وبالنظر إلى أنهواليد أى سنة هن الس:وات الذين :فر ض علهم الخدمة المسكرية يتراوح 
ين ...هو ...دوب مأ بتعذر ممه على ادارة التجنيد -ّ ولا بود مها الان سوى 
قومسيون طبى واحد بالقاهرة أن تقوم بالكشف الطى عليهم جيعا وتقسيمهم إلى الدرجات 
الطبية المطاوبة فى خلال السنة لأن ذلك يقتضى أن تقوم بالكشف يوميا على حوالي ٠٠٠١‏ 
شخص وتقسيمهم إلى هذه الدرجات وهو أمر غير ممكن . 

علارة علي أرل اللجان الطبية يمرا كر التجنيد لا نستطيع القيام بذلك إقلة عدد 


قوانين وقرارات م 


اطيائها وعدم توافر الاخصائيين في الأمراض الاتلفة و عدم وججود الامكانيات اللازمة 
الكشف الطي 1 

فقد استلزم ذلك أن تعيد ادارة النجنيد تنظيمبا الحالي فرأت انشاء ثلاثه مناطق تمجنيد في 
كلمن القاهرة وطنطا وأسيوط ويقبع كل٠نبا‏ هرا كز تجنيد ويكون بكلمنطقة قومسيون 
طب لاعادةالكشفن الطبي على جميع هن تقررت لباقتهم الطبية بالفرز الابعداني بواسطة اللجان 
الطبية و:قسيمبم إلى درجات طبية 

ولما كان القانون رقم ه.ه لسنة مهدر فى شأن الحدمة العسكرية والوطنية بتصوصه 
الحالية لا بعمشي مع هذا التنظم فقد رؤى تعدبل بعض أحكامه على الوجه الآلى : 

أولا ‏ عدت اللدة ١١‏ بحيث تقمم الجمهورية اللصرية لاغراض التجنيد إلى مناطق 
برأس كل منها ضرابط عظيم وينبع كل من هذه المناطق مراكز دائمة يطلق علمها « مرا كز 
التجنيد » ويرأس كل منها ضابط عظم أيضا . 

ثانيا ‏ عدلت المادة ١١‏ دف كاءة والعاملين و الواردة عقب عيارة « اثنان من الضياط» 
فى صدد تأليف مجلس التجنيد و بذلك يمكن استخدام ضباط الاحتياط أعضاء بمجالس 
العجئيد خصو صا وأنهذا النوع من الضباط سعخدم على نطاق واسعى جميع أسلحة الجيش . 

الغا أعيدت صياغة المادة ٠١‏ بإضمافة عيارة « مناطق التجنيد » عقب عبارة « يلحق 
بادارة التجنيد » ليتمثي هذا النص مع التنظم الجديد . 

رابعا ‏ الغيت الادة 4م من القانون وكانت هذه امادة ننص على أنه يشرف مجلس 
العجنيد على عملية سحب أرقام أسبةية اللتجنيد في جاسة علنيةو يتم ذلك بأن يسح ب كل شخص 

ثق للخدمة رقا ويسحب الرئيس أرقام المتخلفين ثم يسحب رقا واحدا يكون مشت ركاميع 

الأشخاص الذين استبعدوا بطربق الحطأ أو لمن زال عنهم بسبب الاستثناء أو الاعفاء . 

وسبب هذا الالغاء أن التنظم الجديد فى ادارة التجنيد يقضى بعدم اجراء عملية سحب 
أرقام أسبقية التجنيد بمعرفة مجلس التجنيد وائما تعمل أرقام أسبقية التجنيد عقب تقسم 
اللاثقين لاخدمة للد جات الطبية الثقافية ٠‏ 

خامسا ‏ عدلت المادة ٠٠‏ ميث يضع ملس العجنيد بالاشتراك هع الصيارف والعمد 
والشايخ ومندوى التجنيد كشفا من سعة أقسام بدلا من خمسة يحيث يكون للائقين للخدمة 
كشف مستقل عن كشف المدذلفين . 

كا نص على أن محرر الكشوف من أربعة صور بدلا من ثلائة وترسل احداها إل إدارة 
التجنيد والثانية إلى منطقة العجنيد الخقصة والثالثة إلى مأهور المركز أو القسم أو العميد 
بالمراكز أو مندوبي التتجنيد بالأقسام ومناطق الحدود وتحفظ الرا.عة فى المديرية أو الحافظة 
أو مر كز العجنيد . 
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سادسا - عدلت امادةم؟ تعديلا من مقتضاه الزام الأشخاص الذين طابوا الكشف الى 
وتخلفوا بقيليخ ادارة العجنيد عن أى تغيير بطرأ على محال اقامتهم بكتاب موصي عليه خلال 
شه رمن هذا التغير إذا حصل خلال السنة التى جوز فيها طلبهم للتجنيد طيقا لأحكام المادة؟؟ 
وذلك كالأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبيا وفيت لياقتهم لانخدمة . 


اع ب و تي تك يه ل لكي لان جلها بت تيبي جم حا سبي عمسي عت سه سه 


سابها ‏ أضيف مادة جديدة برقم .ر؟ مكرر في التعديل وتقضى هذه المادة بأرنف 
الأشيخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا وللوضوعين تحتالطاب طيقاللمادنين ١بووم؟و‏ كذلك 
المتخلفون بعاد الكشف عليهم طبيا بواسطة قومسيون طى المنطقة احص لتحديد درجة 
اللياقة الطبية لكل هنيع ؟! نقوم منطقة التجنيد بتحديد المستوى الثقافي لهم وسحب أرقام 
أسبقية العجنيد لكل هستوي طي ثقافى بالنسبة لكل مركز أو بندر أو قسم على حدة فى 
جاسة علنية كا تسحب رقا واحدا لكل مستوى طي ثقافى يكون مشت ركا بالنسية جنيع من 
استبعدوا بطريق الخحطأ أو من زال عنهم سبب الاعفاء أو الاستثناء أو اضيفوا بعد اجراء 
عملية سحب أرقام التجنيد . 

دروعي أن ينص فى هذه المادة على أن المتخلفين يعتبر ون فى رأس تامة المستوى الذى 
يتحدد لهم بعد فرزثم جزاء لهم على تخلفهم ولأن معاملتهم بالرقم المؤقت لأسيقية التجنيد قد 
بيسر الهم سبيل الافلات من التجنيد . 

ثامنا ‏ بمناسية هذا التعديل روعى إعادة صياغة نص المادة بم من القانون ميث 
تكون الاجنة الى يجوز التظل أمامها من القرارات الصادرة من نجاس العجنيد أو من إدارة 
التجنيد مؤلفة من عضو هن علس الدولة بدرجة نائب على الأقل ومن ضابطين عظيمين 
من القوات المساحة العاملة بعد أن كانت مؤلفة من عضو هن ملس الدولة بدرجة نائب 
أول والضابطن المذكورين وذلك لأن وظيفة نائب أول قد الغيت في التنظم الجديد لمجاس 
الدولة بموجب القانون رقم | لأسئنة 6ه6ؤا فى شأن تنظم مجلس الدولة . 

تاسعا ‏ 5 روعى تعديل نص المأدة . معن القانون السالف الذ كر تعديلا من مقتضاه 
وجوب هراعاة عدد هن يستدعى من رجال الاحتياط بالنسبة للعاماين فى الشركات 
والمؤسسات الأهلية على أن يكون وزير الحربية الحق فى استثناء بعض أشخاص يكون 
استدعاقثممعطلالاعمل من الناحية الفنية وذلك بناء على طلب وزير الشئون الاجتاعية والعمل 
تمشيا مم ما أبداه أصماب الأعمال من رغية فى هذا الشأن . 

كا نص على أن تسب مدة الاستدعاء احازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعي 
هن موظق الحكومة ومستخدميها وعمالما وأن نتتحمل الشركات والمؤسسات 
الأهلية الفرق بين ماهيات رجال الاجياط من موظفيها ومستخدميها وعمالحا الذين يتم 
استدعاؤثم وفقا لنص المادة ٠ه‏ وبين ما تدفعه وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء . 

وقد كانت الأحكام التى ادخلت على هذه المادة مقررة مموجب قرارات مجاس الوزراء 
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لو اواو واس سو الاسام 


الصادر فى م نوشبر سنة ١هو١‏ مو م يوليو سنة م#هو١‏ و 78 نوقير سنة همهو فى ظل 
القانون رقم ٠‏ ألسنة نإعه١‏ الخحاص الحدمة العسكرية والدى كأن ينص على أن هدم 
اسستدعاء الاحتياط هي 4 أسابيع من كلسنة فرؤى ادماجهذه الأحكام فى القانون رقم ه.ه 
أسنةهه؟١‏ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لتنصرف إلي ما ورد قى هذا القانونعن مبعل 
مدةالاستدعاء . أسا بيع بدلا من أر بعة مم اعتبار مدة الاستدعاء أجازةاستثنائية بماهية كاملة 
بالنسية لمن يستدعى هن عمال المكومة أى الدائمين هنهم وااؤقتين بعد أن كان ذلك الحق 
مقصورا على الدانمين وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى م بوليو سنة هو( . 

عاشر!ا - نصت المادة 14 ( الفقرة ب ) على أنه نعطى وزارة الحرية شبادات بتأجيل 
الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة م ولا كانت الادة به من القانون تقضي بتأجيل الخدمة 
الالزامية للاخ الأ كبر أو الاخوة العاملن إذا جند أحد الأخوين أو الاخوة فقد رؤى 
اضافة كاءى (امادة ه ) عقب عبارة الادة بم الواردة فى البند ( ب ) من للادة 4" حتى يسرى 
حكها على هذه الحالة . 

ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا 
في السيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه تمبيدا لاستصداره. 


قرار بالقانون رقم ٠لا‏ أسنة نمه () 


بتعديل الجدول الخاض بالر سم الاضافي المقرر 
بالقانون رقم 57 لسنة 4هؤا 


اسم الأمة 
رئيس المهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 50 أسنة ١0:4‏ والقانون رقم 5و4 أسنة وهؤ١‏ 
المعدل له » 

وعلى ماارئاء مجلس الدولة » 


قرر القانون الآني : 

مادة ١‏ يستيدل بالجدول المرفق بالقانون رقم :+4 لسنة ١404‏ الجدول المرفق 
ببذا القانون . 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
اريخ نشره ٠‏ 

هم هذا القرار عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . 

صدر برياسة الجبورية فى ١ع‏ المحرم سنة ؟بام! (م؟ أغسطس سنة ١61‏ ) , 

)١ (‏ تمر بالوفائم المصمرية المدد 7٠‏ مكرر الصاور فى ؟ سيتمير سنة 147 * 
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جدول ببيان قات الرسم الاضافى 


نوع الورقة 


في الأمور المدنية : 
صحيفة افتتاح الدعوىأمام امحككة الجزئية 
أو طلب أمر بالأداء والطليات العارضة 
والتدخل - والعارضة ... 


25 إذا كان اللطاوب لايتجاوز 


. جلية‎ ٠ 


..س - ! إذا زاد المطلوب عنعالة جنيه 
أوكانت الدعورى برسم ثايت. 


ضحيفة استثناف الحم الصادر من الممكة 
الجزئية والاستئناف المقابل ‏ والتدخل... 
صحيفة افتتاح الدعوى أمام الكمة 
الايعدائية أرطابي أهر بالأداء والطليات 
العارضة ‏ والتدخل و المعار ضة ء 


صعيفة الاسئنان أمام عكة الاستئتاف 
العليا - - والاستئناف القابل ل والتدخل ... 


صميفة القاس إعادة النظر .. 
تقر بر الطعن باانقض ... 
نسجيل 0 عقود ارات 0 

أو تعديلها .. 
الإنذارات ومحاضر العرض .. 


الشهادات ك5 


كل أمرطمعريضة غير متعلق بدعوى... 


فى جميع الأخوال . 


صور الأحكام ومحاضرالجلسات وغيرها ْ 
من صور الأوراق .. 0 عن كل ورقة ر قما عدا صور 
| الأحكاموالأوراق الى أحالت 
| عليها الأحكام وتكو نلازمة 


للعنفيذ الى تسم لأصاب الشأن). 


بعس 0 ا ا 
٠.‏ - - _ - 
ا ١‏ أ إ ٠. ٠. 5 ١‏ 3 
٠. 5 3 ٠ . 5‏ 
٠. . . 5 ٠ .‏ . 
٠ 0 ٠ 8.‏ . 
- 0 . - 
٠. 0 8‏ 2 
٠.‏ 5 
: : : 
5 5 . 
9 : 
٠.‏ ل ٠‏ 
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وع الورقة 


طلبات صرف الأمانات الققضائيةوالودائع 


2 28 2 


طلبات الحصوم تعجيل القضايا الموقوقة 
وطلبات تجديد القضايا الشطوية التي تقدم 
في الميعاد القانوني وطلبات تقعبير المواعيد ... 


عدا ما هو معني من الرسم الأصلى د 
لعبق ماتخصات عقود الشركات المساهمة 
فى الأحوال الشخصية للاجانب : 
الدعاوي أمام محالم الإزئية والطليات 
العارضة والتدخل وامعارضة ..٠‏ 


الطلبات التى تقدم إلى تاضي الأمور ' 


الوقتية بالمحكة الجزئية... 


علب وض الأخل عل بوك ار الركة | 


وجردها وطلب رفع الأخعام . م 

الدعاوى أمام الحاك الا 20 598 
العارضية . والتدخل - والطلبات ألى. نقدم 
لرئيس الحكنة الابتدائية ( خَلاف الدعاوى ) 
وااطليات التى نقدم لقاضى .الأمور الوقتية 
بإحمكة الابتدائية والعارضة ‏ ... ... ..: 

طلب تعبيين مص للتر كة وعز 4 وامتيدال 
غيره به ونعيين مديرى اكات أو تثبيت 
متفذى الوصية أو تعيينهم 5 


' فئات الرمم ! 
١‏ ظات 
الاضاقى ظ 5 
مام | جنيه 
7 إذا زاد المطلوب صرفه عن 


؟ جنهات : 
إذا زاد الطالوب صرفه عن 
إذا زاد المطاوب صرفه عن 
٠٠٠ل‏ جليه ٠‏ 
أمام امام الجرئية . 
و الاتدائية. 
ده الاستئنافية. 
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نوع الورقة 


التفرير عرد :الؤارث يقبول الارث 
أو التنازل عنه والاشباد بالاقرار بالنسب 
أمام قلم الكتاب .. 0 
الأمر محفظ الوصايا بسجلات الحكة ... 


طلب الخمصيو م تعجيل القضايا الموقوفة 
وطلبات تجديد القضايا الشطوبةٌ الى تقدم 
فى أثناء المددة القانونية وكات تقصمير 
المواعيك., ل 

انار بالاستئناف و بالالفاس ق جميع 
القضايا والتدخل والاستثناف المقابل ... . 

التقرير بالنقض والتدخل 

الشبادات 

الضوين! :: 


فى الواد الجناء الجنائية : 

طلب الادعاء مد نياف التحقيقات أو أمام 
الحكة الجرئية فى الجنح والخالفات ... 

فى الجنايات افا 

طلب الاستناق من المدعي: للد 

تقرير العاعن بالنقض قق الأحكام وفى 
قرارات 0 اللرفوعة من المدعى 
بالحق المدلى .. عف. ممه لق ملم 

حبور التحقيقات والأحكم ومحاضر 
الجلسات ... 0 
الشهادات 


الاشكالات ف التنقيذ من اكوم عليه 0 


أمام الحا الجزئية 
الابتدائية 


و الاسجئناقية 


عن كل ورقة فيا عدا صور 
الأحكام لأصحاب الشأن 


قبا غدا دور الأحكام 
لأصماب الشتأن ش 
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١ 5‏ 
الاضافي 


02020 


طلب فتح محلات ممكوم بغلقها وطابات 
المعاينات وإعطاء الهله ...ا ل يتابن 
طليات صرف الكفالات وكضمانات 
الافراج والغر امات وطلباتاستلام لاستندات 
ومضيوطات الأشياء الثينه وذات القيمة إذا زاد للباغ أو قيسة 
المضبو طات عنم إلىمائة جنيه 
إذا زاد البلغ أو قيمنة 
اللضبوطات عن ٠٠١‏ جتنيه 
إلي ألف جنيه . 
إذا زاد المياغ. أي قيمة 
المضيوطات عن ألف جنيه 


طليات الصرف وتسلم الغببوطات الخ 


طليات الصر ف وتسلم المضمبوطات الخ 


في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين: 
صحيفة افتتاح الدعوى أمام امحام. 
الجزئية والتدخل والعارضة ... 
.طلب نحقيق الوكة والوراثة .. 
صحيفة استئناف الأحكام العبادرة مرن 
امام الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل 
والعارضية 


جرع العاوى ف لضا ةدمو 5 ١‏ | الأصلى يتل ءن تيون 
تصرفات الاهذاكية (والطابات للمتارظة الزنم الا اا 
2 أ : 
ا مك 


٠‏ ؤي بحا ولد( الرل الما رةأرامحةا تلبللى قييغا تلبة! 
: نلئيذا تيقد يؤءأ 
لبمغم | 


والعارضة والئاس إعادة لنظر 


ا 


باللجوالل:.. أن هر ٠‏ 0 .. قعلد لسكا حبقا تلبلك 

ته لذا رايا لفطو يجال#اخل ]ل لبعفي تاليا أيمتسا 
ببق كلوما تتلادرجى خإثطلدات أمور الزوجية ناما ريه مما ااا لمك 
لدى المأذرنين. أوم الا هين الملتدبين | .-. أت اءل تلفذي] حفها غيله 


ا فثات الرسم ! 
الاضاق 


لسلسسشسسه 


: ملم | جئيه 
كل صورة أو ثمادة أو ملخص من أ: 
الاشبادات والأحكام والأوراق القضائية 
الأخرى 5-75 ماء الل امل. اله |9661| - | عن كل ورقة من أوراق 
الصورة أو الشبادة ر فماعد! 
أمور الزوجية لأصحاب الشأن ) 
طليات تعجيل القضايا وجديد القضايا '( .ه| ‏ | فى الحاكم الجزثية . 
للشظوية ... اث .ل ل ... ... ... |١٠٠١‏ ح- | فى المحاك الابتدائية. 
١‏ 1 د فى ماك الاسكناف . 
دعاوى الميس فه 8ه .هذ عاك واه ماد 6 هيد 
الاقرارات الى تع در فى الدعارى ْ 
وسبحق عايها رسوم 6اما عمو ا.ل. أوم. ]أ هء[| شه 


ْ إذا زادت القيمة عن 1٠١‏ 
طلبات صرف أموال البدل أو القسمة ٠مهة]|اس‏ ٠٠خ‏ حتيه 


5 


فى مواد التصرةات ودعاوى الاستحقاق ... أ | ١‏ | إذا زادت القيمة على ١٠ج‏ 
و يتعدداار سم بتعددطا لي الصرف 
فى مسائل الولاءة على امال : أوالقسمةأو دعاو الاستحقاق 


كل طلب بتعبين وصي عند بدء الوصاية 
أو تثبيت الوصى الختار وطلبه تعيين وصى | | 
خاص أو موقت ٠0 0 ٠‏ |..م| ب | أمام الحمكمة الجزئية أوالكلية 
سلب الولاية أو المد منها او الحجز او إر. .م| ‏ | أمام المكة الجزكية 
إثيات الغيية وطلبات الفصل فى الحساب أءءة| ب أمام المحكة الاجدائية . 
العارضات ف تقدير الرسوم أو الغرامات 5 1 
أو فى عقوبة الحرمان من المكافأة كابا 


تعن زد | ويه لحب ا 

بات تقرير المساعدة القضائية وطليات* يكونوسم يساوى نصف 
استمرار الوصابة ورفعبا ورفع الحجر ورد 1 الرنمم الثابت المبين فى المادة 
سللة الولي الشرعي والاذن للقاصروالمحجور | : :] .-- | السادسة من القانون رقم ١‏ 


عليه اسفه أو غفزة بادارة أهواله أو متعه.من . .| الستةيىعوو.. . 


قوانين وقرارات 


نوع الورقة 


ذلك ووضع المحجورعليه لسفه أو غفإة نحت 
الاختبار و طلبات رفع المساعدة القضائية 
الطلبات القدمة من النائبين عن عديمى 
الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف هن 
التصر قات ألتى يشترطالقانون وجوب الحصول 
على إذن ا . و الطلبات المقدمة من غير النائبين 
عن عديمي الأهلية ومن غير اأوكلاء عن 
الفائبين والشكاوى المقدمة بالطعن ني تصرظات 
هؤلاء أو بطلب عزلهم وغيرذلك من الطليات 
المستحقة عليبا رسوم طبقا للقانون 


طلبات التصديق على القسمة بالتراضى .٠‏ 


المعارضات التى ترفع طيقا لأحكام تانون 
اك الأحوال الشخعبية للولاية على ا مال 


استثناف الك الصادر من لمحكة الجزئية 


[سمكناف الحم الميادر هن المحكة 
الأحداقسة انر وام و ا 1 


تقرير النقض يالطعن... ... ... ... ... 
الشبادات وخ افع قرف انلع لاه دوهن 
المبور . 


ولا يستحق رمم إضافى على المسائل 


المعفاة من الرسم الأصلى طبقا للمادة و من |: 


القانون رقم ١‏ لسنة م14 . 


فكأت الر - 
الاضراقي 


ملم 


جيه 


. 
ملاحظات 
أمام الحا الجزئية . 
أمام غيرها من الحا . 
إذا لم يعجاوز قيمة الال كله 
ألف جنيه ( اثال المقتسم ) 


إذازاد عن ألف إلى خسةآلاف 
إذا زاذ عن خسة آلاف 


أمام امحاكم الجزئية 
أمام امام الكلية 
أمام عام الاستثناف 


عن كل ورقة من أوراق 
الشبادة ١‏ 

عن كل ورقة من أوراق 
الصور 


4 العدد اثالث سنة السابعة والثلائون 


نوع الورقة 


الشبر العقارى والتو يق : 

طلب توثيق أو طلب تسجيل كل عقد 
أو إشباد أو تصرف أو حك مما هو مبين 
بالجدول الملحق بالقانون رقم ١6‏ لسنة 
1965 ( يتعديل بعض أحكام القوانين رقم 
37 أسنة ١155‏ ؤرقم ؟ه لسنة ١١6+‏ ورقم 
؟ه لسنة بم؛و!ا ورقم 07٠١‏ أسنة .198) 


والسائل الواردة بالجدولين الرفقين | 


بالقا نون رقي. .وو ١‏ لسنة ١444‏ ولا يتعدد 
الزسم إذا كان البوئيق بقعبد التسجيل . 
٠‏ .طلبالتأشير .وواهش القيودوالتسجيلات 
.. تناه على طلب ذوى ا الذى سبحق 
عليبا رمم طبقا.للقانون . 
إشهاد يعوثيق عقد نع 5 طلاق :د 
ما يتملق بأعور الزوجية .. 0 
طلب تصديق على إمضاء 34 خم ذوى 
الشأن في الخزرات . . 0 
كلتأشيرة بائيات التاريخ .. 
الشبادة 5 . 5-8 
الصصموق ره ة الكماية ‏ هن السجلات 
والإشبادات وغيرها ... . 
العبورة الفوتو إغرافية اء من السجلات 
والاشيادات ... ... . 
الملخصات ... 
الترجة .. 5 
اشهاد بتو كيل أو عزل من الوك .. 


محددا . 


الاقياق 


طلب كشف نظارى إذا كأن الطاوير 


زقات الرسم 


عن كلمو ضوعلانزيد قيمته 
عبى ٠ ٠١‏ جنيه أو إذا كان 


الموضوع غير محدد القيمة 
06.٠ة| ١‏ إذا زادت عن عه[ اممحب 
يال اه 
6 و إذا زادث عن ٠٠٠٠‏ ج 


ا 0 عن كل تأشيرة 

مه1 تتم 

٠‏ - | عن كل إمضاء أو خم 

ان : 

00 لك عن كل طلب شهادة 

٠‏ - | عن كل طلب صورة 

٠ك‏ | ده 1 9 

.+ - | عن كل طلب 

١ 0-75 

وو# أاسمس0. 2 َك 
جا به ةلقعلا 

لو ع | مهم ها مق نما لقا 


قوانين وقراراث ٠‏ هبه 


| فات الر ١‏ 
نوع الورقة 5 ملاحظات 
هليم 0 ا 
طلب كلشف نظرى إذا كان اللمطاوب 1 ٠‏ 
0 ا سد عن كل طلب ٠‏ 
طلب الأشر بفح 100 قفل ا 
التجارية أو قفل الحساب سد روم مل ممم مله أ ره« | - إعن كل تأشيرة 5 
7 | إذا كانت قيمة الدين 


لزيد عن ٠٠٠١‏ ج. 
.١ 8‏ | إذا زادت عن ٠‏ 35 


اختصاصات الدائنين بعقارات مدينة . 
507 لى يت 4ه 


الإشبادات الأخرى غير المشار إلبباهما © | إذازادت عن ذلك . 


م 0-0 أ سد 

أوامر التقدير. . 7 | ا 8 

57 يلاحظ أنه فى جميع للسائل البينة فى الجداو ل 0 هم م الاضافى !: إِذا تعدد 
الرسم.الأصلى المستحق طيقا لقوانين الرسوم . 
ف ايه إيضاحية 

صدر القانون رقم «جع سنة ١04‏ بفرض رهم اخافيال صحف «الدماوى والأمزاك. 
القضائية في الما كم للاغراض المبيئة فى القانون: اذ كور . . 

و قنز وعي في نحديد هذا الب بم أن يعدرج بقدر الامجان :مع قيمة البعوي ومواضو):. 
الأوراق القضائية وأن يكون 348 بحيث لا بثقل جل أصجاب الثبأن وان ,تع امنهم بعض . 
الأوراق والدعاوى للعفاة من الرسوم العادية طيقا للقاثون أو لفق أصحا ما أو لقلة نصبابها. 

وقد.رؤىق ممناسبة توحيد القضاء وإلغاء اجام الشر عية واالية ومحقيقا للاغراض, التي 
5-5 إليبا القانون تعديل الجدول المحدد لفئات الرسم 

و:تشرف وزارة العدل بعرض هذا اقرار على رئيس اجمبورية بعد افراغه ف العبيغة 
اج تى أقرها مجلس الدولة رجاء الواققة عليه واعبداره : 


0 


55 العدد الثالك ‏ السنة السابعة والثلاثون 


قرار بالقانرن رقم »م لسنة هو( 
بتعديل الفقرة الأولي هن المادة الأولى من القانون رقم أستة أهة١‏ 
فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين ' 
أذ معاشاهم أو مكافا هم أو حوالتها إلا 5 أحوال خاصة 

بإسم الأمة ٠‏ 
رئيس امهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١١‏ لسنة ١46١‏ فى شأن عدم جواز توقيع الحجز للى 
هرات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافا هم أو حوالتها إلا فى أحوالخاصة» 

وعلى اللادة 5)؛ عن القانون رقم ١‏ أسمتة لننا؟ بشأن نظام «وظق الدؤلة والمراسم 
بقوانين والقوانين المعدلة له» 

وط ما ارتآء مجاس الدولة 2 

قرر القانون الآني : 

مادة ؛ ‏ يستبدل بنص الفقرة الأولي 0 0 من القانون رقم ١١١‏ لستة 
١ه‏ ة! المشار إليه النص الا ى : 

« لامجوز إجراء خصم أو نوقيع حجز على المبالغ الواج, ة الأداء من الحكومة وائعيا ل 
العامة ومجالس الديريات والجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدتيا كأن أو 
عسكر! بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو 
مكافأة .أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فما لا يجاوز الربع ؛ وذلك اوكاء نفقة ممكوم بها من 
جبة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطاوباأ لهذه الحيئات من الموظف أو المستخدم بسبب: 
يتعاق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما'صدرف [ ليه بغر وجه حق :مر الميالغ المذ كؤزة » 
أو بعيفة بدل سفر أو اغتراب. أو بدل ثيل أ" من عبدة شخعبرة » وعند التزااحم تكون: 


الأواوية لدين الفقة . 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار ل 00 ادنك 
تاربخ نشره . 


بيعم هذا القرار ينام الاوة ويف ككفانون من قوائيت| . 3 
صدر برياسة الجهبورية فى ٠١‏ حرم سنة +بم١‏ )56 قط ين 1 3 


١ (‏ ) نهر بالوتائم المصرية المدد 7٠١‏ مسكرر الصادر فى > سبتمير سنة ٠1585‏ 


قوانين وقرارات بية 


مذاكرة أيضاحية. 


: نضت الفقرة الأولى هن الادة الأولى من القانزن رقم 11١‏ لسنة 1.01 ف شأن عدم 

جواز توقوع الحجز على مرئبات الوظفين ولاستخدمين أو معاشاتهم أو مكافاتهم أو 
حوالتها إلافى أحوال خاصة م أنة: 

ولا يجوز توقيع الحجز علي للبالغ الواجية الاداء منالمكومة أوللصاح العامةومجالس 
المديريات والجالس البلدية والقروية الموظف أو للمستخدم مدنيا كان أو عسكريا يصفة 
مرتب أو أجر أو رائب اضافى أو <ق قى ضشددوق ادكار أو مكانأة أو أى رصيد من 
هذه للبالخ إلا فيا لا يحاون الردع.» وذلك لراء نفقة ممكوم مما من جبة الاختصاص أو 
لأداه ما يكون مطلوا لهذه الحيئات من الوظف او ااستخدم يسبب وعلق بأداء وظيفته 
وعند التزاحم تكون الأواوية ادين النفقة . 
وقد جرت الحكومة من قديم على خعم اابالغ التى تكون مستحقة لها سيب يتعلق 

بأداء الوظيفة من الراتب أو المعاش أو ما قى حكها دون اذ اجراءأتة قشائية 3 

توسعت قى تفسير هذا السيب . 

وقد اختافت الآراء في هذا المدد ؛ فذهب قريق إلى وجوب اللقصول على -- 
بالمديونية » ووجوب اتباع إجراءات الججز بعد “ذلك » فى حين ذهب فريق آخر إلى 
اقرانهسإك الحكومة» وقد استلزمت الأحكام استصدار حم بالمديونية خواز توقهع 
المجز . 0 

. وكا كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١١١.‏ نانم ال 
1 فى هذه الحصوصية ما ساعد لى مماطلة الموظفين فى أداء المطلوب منهم نهم > ايل .ذهب البعض؛ 

هنهم إل العدول عن الدفع ؛ ب أن قدموااقرارا يبول هذا لمعم .. 

.ولا' كان _فى الزام المتكومة النجوء إل القاء الحهمول على 6 هد 'الموظف . أى. 
المستخدم بالمسكولية والمديواية فيه اطالة للاجراءات بغيرهبرر ويكبيد الموظف ما عع عليه. 
من مصروفات التقاذي . 

فقد رؤى تعديل نص الفقرة الأولى المشار اليه » محيث جوز للحكومة اجراء الحمم من 
الراتب أو المعاش أو ما فى حكبما 1 الي استصدار حم بِذْلِك أو اتحلة, أى 
اجراء قضالى.. :. ... 

ولما كانت ئمة حالات تصرف فيها مبالغ بغير وجفاسيق إل الوظف أو الستخدم ازيادة 
على مايستحقه من رائب أو معاش أو مافي كرما أو بضع بدل. سفر أو اغتراب أو بدل 
تمثيل أو من عبدة شخهبية كان البص برصفه امال لا يبز للحكو م إستر داد نلك الريإدة 


لية العدد الثالك ‏ السنة السابعة والثلاثون . 


من المبالغ الواجبة الأداء للموظف عن طريق توقيع حجز غليها » الأمر الى يؤدى إلى 
ضياع حقوق الحزاءة قى أغلب الحالات علاؤة علطول إجراءات التقاضى وصعونة التنفيذ 
ونتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى السيد رئيس 
الجهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة ؛ رجاء الموافقة عليه واصداره . 
ْ قرار بالقانون رقم لالبالا أسنة 405 | )00 | 
نتحديد المساحة الى تزرع قظنا فى سنة +6و زر بإه6ة١:‏ الزراعية 
ش سم الأمة ' ' ا 000 
رئيس الجموورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١.ه‏ لسنة ه46 بتحديد الساخة الى تزرع قطنا فى سنة 
6ر6 الزراعية . 0 ش 
قرز.القانون الآنى : 
'مادة وا يسكمر العمل فى سنة 465 1كرباه؟ ١‏ الزراعية بأحكام القا نون رقم 1 ١‏ هلسبة 
هه | الشار أليه 7 : 
٠‏ هادة + 2 محذق عبارة «'غين البرشم.( القلب ) امرك البتد:(! ) من المادة'( > ) هن 
القاثون سالت .الذكر .. ٠00‏ ا اد 
مادة م« يجوز فى سنة 5ه زناه ١‏ الزراعية“ززاعة القطن فى الأراضى التى زرعت 
مهنول شتؤيا قلع لآى:سبب قبل يوم أول مازس سْنة بإه.ه, فن الوجه القبلي وقبل: يوم 
ه] من مارس سنة ب169 فى الوجه اليحرى . - 1 
هادة 4 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعهمل به من. 
تاربخ نشره:. 
بين هذا القزار يخائم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة اجمهورية فى 1 ربيع الأول سنة يام( ( و7 أ كتوير سقة دوبة]د)! 


1 6 لمر بالوقائم ار 8-0 دع طلكؤانة اماؤوس» عر مواق مسلة ال +مايط جم' 


قوانينو قرارات ٠‏ . 5 


مذ كرة |يضاحية 

لا كانت الظروف لازالت تدعو إلى تحديد مساحة الأراضى التي تزرع قطنا حتى لابتوسع 
الزراع فى زراعته يما بزيد على مطالب الاستبلاك والتصدير فيتقص مساحات الحبوباللازمة 
للاستهلاك امحل . 

ولا كانت لجنة التخطيط القوى قد رأت استمرارالعمل في سئة ١01‏ /رباه؟ ١‏ الزراعية 
يأحكام القانون رقم ١.ه‏ لسنة 6و١‏ بتحديد المساحة ال ىتزرع قطنا في سنة مهو رةه و١‏ 
الزراعية مع تعديله بحظر زراعة القطن في الأراخى التى زرعت بالبرسم ( القلب ) : 

و نظرا لما تبين فى العمل أن الزراعة الشتوية قد نتاف أو تقلع مولا فى وقت يمكن 
فيه زراعة القطن بعدها فى وقت مبكر فقد رأت الوزارة أن تبح لازراع زراعة أراضيهم 
قطنا بعد محاصيل شتوبة إذا قلع الحصول الشتوئ لأى سبب فى وقت بمكن فيه زراعة 
القطن ولذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق ٠‏ 

و تتشرف وزارة الزراعة بعرضمه على السيد رئيس الحهورية مفرغأ فى الميغة ان أقرها 
عجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره .. ٍ: 


قرار بالقانون. رقم )م .لسنة +0165 
بتعيين المساحة التي تزرع حا فى منة دمو كلاه ١‏ الزراعية 
باسم الأمة ْ 

رئيس الخبورية ! 

بعد الاطلاع على القانون رقم إستة ول بتعيين المساحة التي تزرع قحا في سنة 
ووو رك 5ه ١‏ الزراعية » ا 

وعلى ماارئاه مجلس الدولة » 

«قررالقانون الآلى ؛ 

. فادة 9 سبتمر العيل فى سنة دوه در باه ١‏ الزراعية بأجكام القانون 0 
أسبة مهو (: الشار إليه. . 

مادرق» ب يشر هذ رار ف الجريدةالرجية دتكون ل قوة انون ديسل + به من 
تأرميخ تشرء. 

يبصم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينبا ٠‏ 

صدر برياسة ة المبورية فيه ١5‏ ريم الأول سنة .0م )9 أكتوبر نبنة | مو 2 


)١(‏ لسر بالوقائم المصوية, اليد 4 بمبكور المإير فى " لوقي ستقر3 فا ايا راء 


055 العدد الثالك - السئة السانبعة والثلانون 


مذ كرة اه 


7 كانت الحكومة مهدف إلى الا كثار من اماج القمح توفيرا طالب الاستهلاك ورغية 
فى لخد من الاستيراد فقد جرت على إصدار : تشربعات بتغيين المساحة الى تزع 0 
وكآن آخر هذه التشريمات هو القاذون ركم ٠‏ ٠ه‏ أسنة ها جعيين المساجة 7 8 
اق سنة 606و” ركهوا الزراعية . . 1 

ولا كانت لجنة المخطيط القوبى ».بعد أن اعرف بانة 6 حو تحديد 
1 ساحة التى تزنيع قحا رأت استمرنار العمل بأحكام القائون رقم ..ه أسنة مه4١‏ المشار 
إل* فى سنة 185/رلاء١!‏ الزراعية وذلك حي لاينصرف الزراع عن إقاج القمح بالمقادير 
اللإزمة للاستهلاك ولذلك أعد مشروع الفرار يقانون المرافق . | 
٠‏ وتتشرف وزارة الزراعة بعرضيه على السيد رئيس الجهورية مفرغا فى العبيقة لتى أقرها 
مجلس الدولة رجاء 0 بالموافقة عليه و إعدد 57 


2 القانون 537 1 لسئة دمو 0) 

فى شأن الأثمان والتعويضات المشار إليها فى للادة ١١‏ من المرسوم يقانون 
زقم ١80‏ لسنة روا اخاص بالتعبغة العامة ٠‏ 
باسم الأمة 7 
رئيس المبورية 

بعد الاطلاع على امرسوم بقانون رقم ٠؟‏ أسنة 6و١‏ اين التفيئة العامة. 6 

طلى المزسؤم بقانون رقم مه لسنة هؤو أ الماض بشئون القوين :"0 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » ْ 

قرر القانون الا في : 

مادة ١‏ كباش الاجان المشّار إلا فى المادة” ع من .المرسوم بقانون رقم هة أسئتة 

ه346 الاذة عاص المتعروض عليه ق المادة أأهن المرسوم يقانون ارقم ه؟ أسنة ووو . 


مادة + ا يظ رذ قرار بالمريدة ري »تيكو فئوة اقانوق » و يعفل به من 


م هذا هذا القرار يختم النذرة بهذ كقانون من قوأنينا . * 
صددر رياسة امبورية فى ه ريبخ الثانى ستة يام (8 م توقير سنة 56( 204 
)١(‏ تقر بالوفائم الصرية المدد : ذ متكرر المناكز ىاه عوطية قرو , لدت : 


قوانين. وقرارات 2 ٠‏ م 


مذكرة | يضاحية 


نصت المادة ١١‏ منالمرسوم بقانون رقم ه؟ لسنةهم: ١‏ الخحاص بالتعيئة العامة على أن محدد 
الأثمان والتعويضات المشار إليبافيالمادة٠١‏ منه بواسطة لجان تقدير يصدر مرسوم بتشكيابا 
وببان الاجراءات التق تقبع أمامها ... اخ . 

وما كان تشكيل اللجان على الند_و اذأشار إليه يستلزم قرارات جمبو رية 535 كل 
لجنه من هذا القييلء ولما كانت التعيئة العامةقد أعلنت بالقرار ابورى رقم بوبم لسنة 5هية ١‏ 
نظرا لهالة الحرب القائمة الا" . 

ولا كان تنفيذ قرار إعلان التعيقة العامة المشار إليه يقتضي الاستيلاء على أشياء كثيرة 
تسعلزمها حالة الحرب القائمة و بالتالى يحتاج الأمر إلي تقدير أثمان وتعويضاتعنها ماوستتبع 
تشكيل. لجان بالعيورة المنوه عنها آنفا . 

ولا كان الأمر يستازم سرعة البت فى هذه الأثمان والتعويشات . 

د كان 'المرسوم بقانون رقم هو لسنة ه4و؛:انخاض بشكون العوين ينص فى الادة /ا4 
على مثل هذه الاجان التى يصدر بتشكيلها قزار من وزير التؤبن ه < 

اذلاك رؤى أن يعهد إلى هذه اللجان بالاختصاص المتصوص عليه فى المادة 1١‏ مرك 
القانون رقم ه؟ لسنة مه؟؟ إذ أن ادارة تشكيل هذه النجان أبسر وأسرع فضلا عن قيام 
هذه اللجان فملا وهذا ما نصت عليه المادة الأو في من الشمروع : . 

ومن الوا ضح ان هذا التعديل قاصر على مننح اللجان المشكلة و بقانون رقم 55 
لسنةه ولا تو المشار إليه فى اللادة  ١‏ هن ا مر» سوم بقانو نرقم 0 ” أسئة ةو دون أن 
يتهدى ذلك إلي ميعاد المعارضية فى قرارات تلك اللجان الواردة في الادة ؟١‏ من المرسوم 
بقانون زقم ه ١‏ أسنة عه إذ تظل المعارمية في 'القرارات الي تصدر من اللجان 5 
ععتفظة' عيءادهاءواجراءانها ع الوجه المنضّنوص عليه في للادة المشار إليه! ٠‏ 

كذلك نض المشروع على أن تكون سريان القانون بأتز رجعي من تاريخ أعلان- 'التعبكة 
العامة فى 0 اموا بالقرار اخبورى رقم بم أسنة 1965 حى سني تقدبر أئمان 
وتفويضات الأشزاء الى أستول عليبا مد إغلازة التغبئة العامة وفقا لاطريقة المُصُوص عليها 
في هذا المشروع . 

١‏ 'ديتشرفك وزيز الحربْية بُعرض المشروع على اليد رئيتن ) الموزية بد أفراغاق ليف 

القانوتية أأتى: أقرهاً علس الذولة” رحا للوافقة عليه وإصلاره . 


0 العدد الثالثك - السئة السابعة والثلائون 


قرار بالقانون رقم ورم لسسنة >هبه0) 
بوقف الاجراءات المترئية على التأخير فى أداء الديون 

باسم الأمة 
رئيس الجمبورية 0 

بعد الاطلاع على قانون التجارة . 

وعلى ما ارئماه لس الدولة 3 

قرر القانون الآ نى : 

مادة ٠‏ مع عدم الاخلال بحق الدائن فى امحاذ الاجراءات التحفظية توقف لدة شهر 
من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون اجراءات البرو:تستو و إشبار الإفلاس وكاقة الاجراءات 
المثرتية على التأخير فى أداء الديون التجارية التى تستحق ابتداء من ؟؟ أ كتوير سنة ١560‏ . 

3- توقف لدم شبر هن تاريخ العمل 55 القرار بقانون اجراءات البيوع الجبرية . 

مادة ١‏ ينشر هذا ل و يعمل به من 
تاربخ نشره . 

بيصم هذا القرار يخاتم الدولة ويتفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة المهوربة ف.م دع كا سنة ,“لم8 ( 1١١‏ نوشير سنة ٠60‏ ) . 


«ذكرة أيضاحية 


ترتب على العدوان الغاقم الذي وقع على الأراضى المصرية, بة وجو د حالة | استئنائية يسبب 
عدم انتظام المعاملات خاصية فى الناطق التى وقع عليها الاعتياء وهجرة بعض الواطتين من 
مواطنهم الأمملية إلى جبات أخرى ما لا يتناسي معه تطبيق القواعد المقررة في قانون التجارة 
كجزاء على التأخير قى أداء الدبون التجاربة ولتي نم عادة بالسرعة . ومن غير الملائم اجازة 
توقييع هذه الاجراءات والجزاءات رغم ا الاستثنائية القى قد تضمطر التجار اضطرارا 

إلي التأخير فى الوظء بديوتهم التجارية . 

كا أن اجازة الالتجاء إلى البيع الجري لاقتضاء الديون » سواء منها التجارية أو ائد المدنية 
فى تلك الظروف الاستثنائية اجراء لا بتفق مع معبالح المدينين أو الدائنين على إلسواء .لا 
قد نحدث من عدم الاقبال على المزادات التي قد تجرى ثما يترئب عليه عدم امكان يبع الأموال 


١ (‏ ) نشر بالوفائم المصرية المدد 1 مكرر « ١‏ » الصادزق ؟١‏ توقير سنة 985( ٠‏ 


قوانين وقرارات ١‏ 


المعروضية في المزاد بالسعر المناسب ويؤدى إلي الاضرار بالمدين من ناحيةوالاضرار بالدائن 
من ناحية أخرى إذا تسبب ذلك فى عدم امكان اقتضائه كامل حقه سبب انخفاض الُن 
الذى رسى به المزاد . 

لكل ذلك رؤى اصدار مشروع القرار بالقانون المرافق ونص فيه على أن توقطه 
مدة شهر هن تاربخ العمل به اجراءات الإرونستو بما في ذلك عدم قبول اعلان البرونستو 
ذاته و كذلك اجراءات اشبار الافلاس وكافة الاجراءات امترتية على التأخير فى أداء 
الديون التجارية الى تستحق اهداء هن 7١‏ أ كتوبر سنة 048 تاريخ بداية العدوان الثم 
على الأراضي لاصرية . كا توقف المدة ذاتها اجراءات البيوع الجيربة سواء كان ذلك 
بسبب التوقف عن الديون التجارية أو المدئية وسواء كانت تلك البيوع ترد على العقارات 
أو المنقولات. 

على انه ضمانا لمق الدائن رؤى النص على أن هذه الأحكام لا تخل يمق الدائن فى اتخاذ 
الاجراءات التحفظية بأي حال من الأحوال . 

ونص على أن يعمل بهذا القرار بقانون ”من تاريخ ثشره فالجريدة الرسمية . 


قرار بالقانون رقم .وم لسنة م0 
.في شأث التفوبض الاختصاضات 
باسم الأمة 
:رئيس المبورية 
بعد الاطلاع على المادتين بام1 و ع١‏ من الدستور.؛ 
'وعلى ماار تآه مجلس الدولة", 
تدسينى ١‏ قر القانون الاكفى : , 
مادة ١‏ س لرئيس الجهورية أن يعبك ابسن لا سامت القرلاة موجب القوانين إلى 
الوز أو الوزراء الختعيين ٠‏ ., | 0 
مادة ٠‏ للوزير أن يعبد ببعض الااختصاضات الخولة.له بموجب القوانين إلى. و كيل 
المزراة » داه أن يونزع هذه الاختصاصات بين وكلاء الوزارة فى حالة تعددمم ٠‏ 
مادة م ب لوز أن ا ا ل فنا يموجب إلقوانين 
إلى 'للو كلاه المسماعد.ن أو رئوساء عت 


3 


ا 1 75 لاسي 2000 وشم سنة 5و١‏ 0 


00 


٠64‏ العدد الثالك . السنة السابعة والثلاثون 


وللوزير بناء على هايعرضه ركرساء المصال أن يعهد ببعض اختمياصاتمهم إل رؤساء 
المرورع والأقسام 5 : 
مادة ؛ - تعر القرارات المتعلقة بمسائل هن اختصاص الوزراء صادرة من جبة عنتعبة 
متى كانت صادرة ف الفترة من ١4‏ سيتمير سنة 5م4١‏ حتي تاريخ العمل بهذا القانون من 
وكلاء الوزارات أو غيرمم,من كان يجوز أن يشملهم التفويض الصادر تنفيذا للمرسوم 
انون .رقم بم( لسنة ١١6١‏ والقوانين العدلة له . ٠‏ 5508 اق 

: مادة ه -< ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له فوة القانون ويعمل به من ' 
تاريخ نشره ١‏ 5 | ا 5 

يبضم هذا القرار حاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المبورية قه ١١‏ ربيع الثاني سنة ١+‏ ( 15 نوشير سنة ١66‏ ). 


مل " أبضاحية 

ترتب على العمل بالدستور الجديد وما تبعه هن الأخذ بالنظام الرياسي أن عبد القانون 
إلي رئيس الخبوربة مجميع. الاختصاضات التي كان يتولاها مجلس الوزراء ٠‏ ومراعاة لا 
يقتتضيه الأهر من تفرغ رئيس المهورية لاعداد السياسة العامة للدولة وآلاشراف على تنفيذها 
رؤى أن يعدمشروع القانوناللرافق وقذ نصنفيه على أن يجوز لركيس المهورية أن يفوض 
الوزير امختص فى بعض اختصاصاته الخولة له مقتضى القوانين » والمغبوم من ذلك أرت 
التفوبض مقصور علي الموضوعات غير الدستورية أى التى لم يحدد اختصياص ,الرئيس فيبا 
بمقتضى نص فق الدستور و إنما بمقتضي نص فى أحد القوانين . 1 

؟ كانت القواعد المتبعة حتى سنة ١460‏ تقضى بتركز اللسلطة فى بد الوزير. » وكان 
الوزير يبهذا الوضع مسئولا عن كل أعمال الوزارة » غير انه لما كانت ههمة الوزبر ههمة 
سياسية فقد رؤى أن تقتصر ههمته على وضع السياسة العامة للوزارة وأن يقرك الادارة 
الفعلية أوظف مسئول » لذلك صدر القائؤن رقم مم٠‏ لسنة ١.00‏ بنظلم وكلاء الوزارات 
الدانمين فعهد إلى و كيل الوزارة الدائم إبعض الاختصاضات الولة للوزير “م نظن علي أن: 
ينوب و كيل الوزاوة:الداثم عن الوزير:فى هباشرة امختضاصاته اللقروة فى القانؤن ٠‏ , 

وبذلك خف التبء عن الوزيد فى -نتعالجة المسائل الجزية والتففرغ لزسم . السنياسة العامة"' 
للؤزارة ومراقبة تنفيذهام ,.؛ _ 1 

وقد استمر الحال علي هذا النظام حتى صدر إلقا نون رقم 42, لسنة جتمه ١‏ بالغاء نظام 
وكلاء الوزارات ألدا مين فأصبدوا وكلاء وزارة وعادت الاختصباصات التي كانت مواكولة > 


إليهم إلي الوزراء.. 


قوانين وقرارات .1 


ولا كان دستور سنة و١‏ قد نظم سلطة الوزراء فنص فى المادة م4١‏ على أن يولي كل 
وزير الاشراق علي شئون وزارته ويقوم بتنقيذ السياسية العامة للحكومة قيبا » وذلك مما 
بشعر يأن مرمة الوزراء قد أصبحت ههمة سياسية خب 0 ذلك لأنه ليس من اللستساع أن 
يتهبض الوزير هع ذلك بالتبعيات الادارية الى مول دون التفرغ اعمله الأسامي فى توجيه 
السياسة العاعة . 

لذلك رؤى جواز مويل و كيل لوز فى مباشرة الاختصاصات الخولة الوزير عقتضى 
القوانين والمفبوم الا يشمل التفويض المسائل الى تتعلق بالسياسة العامة للدولة والمسائل التي 
تتعبل مجلس الأمة و كذلك مشر وعات القوانين والقرارات » فتبق من اختصاص الوزير . 

وبالاضافة إلى ما تقدم رؤى وبل الوزير أن بعبد ببعض الاختصاصات اولة اوكيل 
الوزارة بمقتضى القوانين إلى ال وكلاه المساعدين أو لرؤساء الصا » كا أجاز له أن يعبد 
ببعض اختصاصات رؤساء العبائع إلى رؤساء القروع وهدًا تلافيا لتزام الأعباء على و كيل 
الوزارة ورؤساء المصالح عا تحقق المرونة فى مباشرة الاختتصاصات الادارية . 

وقصفية للاوضباع السابقة رؤي أن يضمن نص الادة + اعبار القرارات لاتعلقة بمسائل 
من اختصاص الوزراء صادرة من جبة مختصمة مى كانت صادرة فى الفترة دن ١4‏ سبتمبر 
سنة ج146 حت تاريخ العمل بمشروع القانون المرافق من وكلاه الوزارات أو غيرثم ممن 
كان موز ايت التفو يض الصادر تنفيذ! للمرسوم يقانون رقم بام أسنة 1860 بنظام 
و كلاذ الوزارات الدامين والقوانين امعدلة له . 

وقد عرض المشروع علي مجلس الدوة فأقره بالصيغة المرافقة » وهو مرفوع إلى السيد 
رئيس المبورية رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار بالقانون دم لوم أسنة ه00 
ّْ : خاص بالجنسية المصرية - ' 
بامم الأمة 
رئيس الحبورية 
يعد الاطلاع على المادة .م من الدستور ». 
وعلى القانون رقم + ؤأسنة .وإ فى شأن الجنسية المصرية والقوانين المدلة له » 
وعلي القانون رقم بم انسئة +ه4( الخاص باشتراط المعبول على إذن قبل العمل فى 
الحيئات الأجنبية » 
: .وطي ما إرتآمجلس الدولة». 


0 اضر بالوقايم الصرية المدد 3 ررد ١‏ » الصاور'ى ٠٠١‏ توفير سنة 980ل ٠‏ 


العدد الثالثك ‏ للسنة السايمة والثلاثون 


م !ا 


قرر القانون الا ني : 
مادة ١‏ المصريون ثم : ٠‏ 
1 ( أولا ) التوطنون فى الأراض المصرية قبل أول ينابر سنة ٠:٠ ١‏ المحافظون على إتامتهم 
فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكو نوا من رعايا الدول الأجتبية . ْ 
وتعتبر إقافة الأعبول مكئلة لإقامة الفروع والزوجة متي كانت لد.هم نية التوطن .. 
ولايفيد من هذا الحم: 
)١ )‏ الصبيونيون : 
(ب) الذين يصدر حم باداتتهم فى جرائم ينص الحم على أنها تمس ولاءم للبلاد أو 
تنضمن خيانتهم لها . ش ْ | 
(ثانيا ) من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم ٠‏ ألسنة ٠‏ المشار إليه علي 
أنة لا تقبل طليات باعطاء شهادة بالجنسية المصرية لمن ذ كروا فى البند ( )١‏ من تلك للادة 
بعد مغى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون و بالنسبة إلى القصر بعد هضى سنة من باوغهم 
من الرشد . ْ 
وئيوت الجنسية مقتضى هذه المادة يلحق الأولاد القصر والزوجة ااتى تم زواجها قبل 
العمل بأحكام القانون رقم 1١٠‏ اسنة ١96.‏ . 
ْ ولا يسرى حم هذه اثادة على من سبق إسقاط الجنسية للضرية عنهم . 
مادة ؛ ‏ يكون مصريا : 
( أولا) من ود لأبصمصرى»: 
(ثانيا) من واد فى الأراضى الصرية من.أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو 
لاجنسية لهء 00 
(ثالئا ) من ولد فى الأرامى المصرية من أم مصرية ول تثبت نسبته إلي أبيه انون .. 
( رابما ) من واد في الأراضى الصرية من والدين جبولين » ويعتين.اللقيط ف الأراذى 
اللصريد بمولودط فيهاءما ل يثبت المكس , .2 * 
. ويسرى- فم البنوه ر ثانيام)»و ( ثالنا) ى ( رابعاع نولو كان: هيلاك. هؤلاء قب ناريخ 
العمل ببذ! القاتون . ال 
مادة ب جوز بقرار من وزبر الداخلية أن يعتير ان أناق' حارج م أم 
مصرية وأب مجهول:أو لاجسبية.له وياخطلو المجنسية إللصوية .خلال بسئة مز اريخ بلوغهاسن 


قوانين وقرارات لان 


الرشد بشرط أن يكون قد بجعل إنابته المادية في جمهورية مصر مدة خمس سنوات بتعاليات 
على الأقل سابقة علي بأوغه سن الرشد . 

مادة  #‏ يجوز بقرار هن وزير الداخلية منح الجنسية الصرية كل أجني واد في 
جمهورية مصر وتوافرت فيه الشروط الا" أية : 

( أولا) أن يكون قد قدم طلبا خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بدخوله فى 
الجنسية المصرية . 

(ثانيا ) أن تكون بم ا وو بلوغه سن الرشد . 

(ثالقا) أن يكون سلم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على الجتمع . 

( رابعاً ) أن يكون ود السيرة حسن السمعة ولم يسبق. السك عليه بعقوبة جناية 
أو بعقوبة مققيدة للحرية فى جرعة لَه بالشرف إلا إذا كان قد رد اليه اعتباره . 

( خامساً ) أن يكون ماما باللغة العربية . 

مادة ه - يجوز بقرار من وزير الداخلية من الجنسية للعرية لكل أجني توافرت 
فيه الشروط الآ “نية : 

( أولا) أن يكون بالغا من الرشد . ش | 

(مانيا ) أن يكون سلم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على الجتمع . . 

( ثانا ) أن يكون قد جعل إقامته العادية فى جموورية مصر مدة تمش رسنوات متعالية على 
الأفل سابقة على تقديم طلب العجتس . 

( رابعا ) أن يكون مود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحم عليه بعقوية جناية أو 
بعقوبة مقيدة للحرية فى جرمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره ٠‏ 

( خامسا ) أن تكون له وسيلة عشروعة الكهءب . 

( سادسا ) أن يكون ماما باللغة العربية . 

مادة.>. ‏ يجوز بقرار هن وزير الداخلية مح الجنسية المصرية اكلى :أجنى ٠توافرت‏ 
فيه شروط الادة السايقة 5 إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن من وزير الداخلية 
قى جمبورية مصر وأتام .ها فعلا عدة خمس ستوات متتاليات بعد هذا الاذن ويبطل أثر 
للاين بإذا اتقضت تلك المدة ول بيطلب التجنس خلال الثلاثة الأشبرطلتااية . 

وإذامات الأذون له قبل متحهالجنسية:المصرية جاز لروجته ولأولاده القم دوقت 
صدور. الاذن أن نموا به وبالفة الى ينكيون المدوفى قد أتامبا ٠‏ 

مادة لا .يجوز دون توافر الشر و.ظ التصوص عليها قي المادة الخامسة' رح نميه 


م١‏ العدد اثالث - السنة السابعة والثلاثون 

المصرية بقانون لكل أجني يكون قد أدى للدولة خدمات جليلة كما 0 بقرار من 
رئيس الجبورءة لرؤساء الطوائف الدينية المصرية . 

مادة م لا يترتب على كسب الأجني الجذسية المصرية 55 مصرية مالم 
تقرر برغبتها كسب هذه الجنسية وتعلن وزير الداخلية بذلك و بشرط أن تسعمر الزوجية 
قامة هدة سنتين هن تاريخ الاعلان . 

ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات هدة الستتين حرمان الزوجة منالدخول 
في الجنسية اللصرية . 
أما أولاده القصر فيعتيرون مصريين إلا إذا كانت إقامعيم العادية فى امارج و يقي ثلهم 
بحقتضى تشريع البلد الذين هم تابعون له جنسية أبهم الأصلية » ويسوغ للاولاد الذبنقررت 
جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالبة 
لباوغهم سن الرشد . 

مادة و الرأة الأجنبية التي تتروج هن مصرى لا تدخل فى الجنسية للصرية إلا إذا 
أعلنت وزير الداخلية برغيتها فى كسب هذه الجنسية واسعهرت الزوجية قأئمة مدة سنعين 
من 'ا, مخ الإعلان . 1 

ويجحوز لوزير الداخلية بقرار مسببقبل فوات المدة للشار إليبا فى الفقرة الأول حرمان 
الزوجة هن حق الدخول فى الجنسية للصرية . | 

مادة ٠١‏ إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية طيقا لأحكام المادتين م و ه 
فأها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجني ودخلت فى جنسيته عملا 
بالقانؤن الخاص يبذه الجنسية أو جعلت إتامتها الءادية في النخارج أو استردت جنسيتها 
الأجنبية . ْ 

مادة 1١‏ - لايكون للا'جنى الذى كسب الجنسية المصرية عملا بأحكام المواد و ؟ 
ودوهدهرووء١‏ حق المتع بالحقوق الحاضة بالمصريين د حقوقهم السياسية قبل 
اقضاء خمش ستوات من تار خخ خ كسبة 50 الجنسية . 

كا لامموز انتخابه أو تعيبنه عضوا فى أية هيقة نيابية قبل مضى عشر سنوات من 
التاريخ الذ كور . 

ويعق من شرط انقضاء هدة السنوات [لخمس النصوص عليها فى الفقرة الأولى 1 
الطوائف الديقية غير الاسلاعية التى تعين بقرار هن رئيس المبورية وذلك فيا ,تعلق“ بمباشرة 
حقوقهم فى انتتذايات اجالس الملية التى يتبعو:ها وعضويتهم با . ْ 

ويحوز بقرار من وزير الداخلية أو بعى .من شرط (نقضاء هانين المدنين من يكون قد 
انضم إلي القوات المصرية الحاربة وجارب في صفوفها . . 


قوانين وقرارات َْ 
مأدة ١١‏ ب لا جوز مصرى أن يتجنس جنسية أجنة دون إذن سابق يعبدر وقرار 
من وزبر افداخلية . 

. والمصرى الذى يعجنس يجنسية أجنبية قبل حصوله مقدما على هذا الاذن يظل معبيرا 
مصريا من جميع الوجوه وف جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية 
المصرية عنه بالتطييق لحم المادة م١‏ . 

مادة م؟ ‏ يترتب على تجنس المصري يجمنسية أجنبية متى أذن لدف ذلك أن تفقد زويحه 

الجنسية المصرية إذا كانت تدخل في جنسية زوجبا مقتضي القانون الحاص ببذه الجنسية » 
إلا إذا قروت خلال سنة من تاريخ دخول زوجبا فى هذه الجنسية أنه ترغب فوالاحفاظط 
يجنسيتها العسرية . 

أما أولاده القصر فيفقدون الجنسية المصرية إذا كانوا يمك تغيير جنسية أبيهم يدخلون 
فق جنسيته عمقتضى القانون الحاص هذه الجنسية الجديدة . 

ويسوغ للاأولاد الذءن تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار 
جنسيتهم الأصملية خلال السنة التالية لباوغهم سن الرشد . 

ْ ني -1 ]سو ار ع ل اج بط يعوا ادر ناريت 

ل اح لوح زوع وات ركم موا الجاع ار ااام انك 2 
قاتون زورجبها يدخلها فى جتسيعه , 

إذا كان عقد زواج للصرية من أجنى عقدا باطلا طيقا لأحكام القانون المصرى 
وجمييحا طبقا لأحكام قاتون الزوج فانها تظل مصرية ولاتدخل مطلقا في جنمية زوجها . 

مادة ه؛ ‏ يجوز المرأة اللصرية الى فقدت الجنسية المصرية وفقا لأحكام المادتين 
عو :4 أرث: بمج لسر منام ار إذا طليت ذلك ووافق وزير 

الداخلية . : 

.مادة ٠5‏ # يجوز لامرأة التق تزوجت من 5 وفقدت الجنسية :الصربية قبل العمل 
بأحكام هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية بالرغم من قيام الزوجية.إذا طلبت ذلك خلال 

سنة من تاريخ العمل مبذا القانون.ووافق وزير الداخلية . 

مادم ١١‏ - جوز بقدر رار مسبب من وزير الداخلية أن سحب الجنمسية من كل من دخل 
قينا وذلك خلال المسنوات الغمسن التالية.لتاريخ دخو فى الجنسية للصرية فى أي حالةءن 

المالات الآنية : 

. 19) إذا كان :قد دخل الجنسية الصرية بناه على أقوا ل كاذبة أو بطر يق الغش أو الغطا. 
(ب) إذا بكم عليه فى جهورية مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريهة 
حل العر* 0-6 


١1‏ العدد اأثاك سن السنة السابعة والثلانون 

(ج) إذا حك عليه قضائياً في جر بمة من الجرائم المنروص عليها في البابين الأول والثاتي 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 

( د ) إذا كان قد انقطع عن الانامة فى-المهورية المصرية هدة سنتين متعاليتين و كان ذلك 
الانقطاع بلاعذر يقبله وزير الداخلية .' 

مادة م1 - يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل 
“مصرى قي أية حالة من الخالات الآنية :7 

(1) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حك المادة ١١‏ . 

(ب) إذا قبل دخول للخدمة الفسكرية لإحدى الدول الأجنبية دونترخرص سابق يصدر 
من وزير الحر بية . 

(ج) إذا عمل اللمصلحة دوة أو حكؤمة أجنبية وى فى حالة حرب هع جبورية مصر أو 
كانت العلاتات السياسية قد قطعت معها .2 - 

(د د ) إذا قبل قى امارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الحيئات الأبجنرية أ 
الدولية ويبتي فبها بالرغم من الأمر الصابذر ليه من المدكومة المصرية بتركها . 

(ه) إذا كانت إتامته العادية في الحارج وانضم. إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على 
6 النظام الاجتاعى أو الاقتضادى للدولة بأى وسيله من للوسائل . 

( و ) إذا صدر عليه حم الي بالعقوبة ا لفته أحكام القانون رقم «م أسنة 5مب»؛ 
الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الميقات الأجنبية . 

إز) إذا لطي عليه فى أى وقت من الأتاتأحد الوصفين للنصوص عليهما فى نجي 
البند ( أولا ) من المادة الأولي . 

. مابة+؟ - مجوز بقرار من», فرك ال ان عا إسقاط الجنسيةالمصرية 
نكل مره ادر المبورية الصربة بقعبد عدم العودة إذا جاوزت غييته في الحارج سعة 
أشبر وتيدأ.هذه للدة بالنسبة "لي عن غلدز المبورعة «اللصيرية قبل العمل هذا القانون من 
اليوم التالى لتاريخ العمل به . 

مادة ٠٠‏ - يترتب على سحب الجنسية للصربة فى الأحوال:النصوصي عليبا لى المادة ١‏ 
زولل هذه الجنسية عن صاحيها . 
وجوز بقرار من وزبو للد اسخلية أرن تزول هذه اللجنسية من يكون قد كسا معه 
بطريق التبعية . 

ويترتب ل إسقاطل المنبية للصرية في الحو الك البينة فى المادة م أن: زول الجنسية 
عَنْ صياحيها وجلة - . 

ويترتب على إسقاطها عن صاجبها فى الحالةاللنصوص عليها قى للادة ٠.‏ أن سقط انيما 
ايضا عن زوجته وأولاده القصر لمغادرين معه . 


قوانين وقرارات ١‏ : ش ١‏ 


مأدة +١‏ - يجوز بقرار من وزير الداخلية أن ترد الجنسية المصرية إلى هن سحيث هنه 
أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المواد/1! و14 و14 و0" . 

مادة + - لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها 5 
أى أثر فى الماضى مالم ينص على غير ذلك . 

مادة مم - الاقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات اللنصوص عليها فى 
هذا القانون يجب أن توجه إلي وزبر الداخلية بطريق الإعلانالرسمى على بد ممضر أو 
تسليمها بموجب إيصال إلى الموظف الختتص ف المحافظة أو المديرةالتايم لما مل إقامةصاحب 
الشأن . وفى المحارج تسا إله اثمثلين السياسيين لبور ية مصر أو إلي قتاصلها . 

ويحوز بقراد من وزي الداخلية أن برخس لأ موظلف آنخر فى ندام هذه الاقزاوات 
والاعلانات والأوراق والطليات . 

مادة غ؟ - يعطى وزير الداخلية كلى ذى شأن شبادة بالجنسية المصرية مقابل أداء 
الرسوم التي تفرض بمقتضى قراز منه على ألا تجاوز سين جنها وذلك بعد التحقق من 
نبوت الجنسية - : 

وبكون لهذه الشبادة حجتها القانى نية مالم تلغ بقرار مسبب من وزير للداخلية ١‏ 

8 وبحب أن تعطى هذه الشبادة لطالبها خلال سنة طلى الأكف من تاريخ تقدم‎ ٠ 
. ويعتير امتناع و زير الداخلية عن. إعطئبا.ف الميساد المذ كوو رفضا للطلب‎ 

ومن رفض طلبه.حق التظلم والطعن أمام الجهات الخقصة ١ ٠‏ 

مادة ه؟ # جميع القرازات الخاصة بكسب الجنسية للصرية أو بسخبها أو باسقاطها 
أو باستردادها نحدث أثرها هن تاريخ صدورها ويجب نشرها فى. الجريدة الرسمية خلاك 
خمسة عشر يوما:من تاربخ صدورها ولا بمس ذلك كله حقوق خسن النية من الغير . 

ماذة +« يعمل بأحكام جيع الثعاهدات والاتفاقات لدو لية الخاصمة” الدب الى 
أبرمت دين جمهورية ة مصر والدول الأجنبية وأو خالفت أحكام هذل القاتون : 

مادة بم« ح يكون تحدي, سن الرشد الواردة.فيي هذا القانون. لبقا 0 


القانون المصردى . 
ملدقيي؟ ‏ جميع .الأحكام التي تصدر فى هسائل الجنسية تعتن حعة على الكافة و ينشر 
منطوقها فى االجريدة الرسعية » 

ملدة وم. ‏ يقع عبهالاثبات فى مسائل' الجنسية على من يدعى أنه يتمتتع بالجنسية 
المصوية أو يدفم بأ نوغير دالخلى, فيبا. 
“ناد منهات لايتزتب أثر للزؤجية ىق كسمب الجنسية أو فقدها إل.إنا أنبعت الروجية 
ولف الزحضية تضدين هن القجهة اللدمية ب 


د افق درج ندا هكلام الانجلاك بأبة حقو بق أشي تنص عليه قدا نول التقرق نبعاقف ناليع 


١‏ العدد الثالث ‏ ألسنة السايعة والثلانون 


مدة لامجاوز ستتين أو بغرامة لاتزيد على مائة جتيه كل من أبدى أمام السلطات الخمصة 
بقصد إئيات الجتسية المصرية له أو أغيره أو بقصد نيبا عنه أو عن غيره أقوالا. كاذبة 
أو قدم إليبا أوراا غير صحيحة مح علمه بذّلك . 

مادة م - يلغي القانون رقم 1١‏ لسنة .هوا والقوانن المعدلة له . 

مادة مم د بنشر هذا القرار قى الجريدة الرسعية وتسكون له قوة القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره ولوزير الذاخاية إصدار القرارات اللازمة لتنقيذه . 

بصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . ' 


.صدر برياسة الجبورية فى ١7‏ ربيع الثاتى سنة +يام ( ٠١‏ نوفير سنة ٠ ) ١05‏ 


مذكزة إيضاحية 


لا تحني أهمية الجنسية فى حياة الوطن والفرد » ولذلك أفردت لها بعض الدولنصوصا 
موضوعية فى دسائيرها كا أشارت بعض الدول إلي الجنسية في نصوص الدستور اشارة 
عابرة وأحالت إلى المشرع إصصدار القانون الحدد لما والمبين للاشتراطات اللازمتوافرها فيمن 
يتصف يها وفيمن يجوز متحه إياها. وغنى عن أأبيان أن سلطة المشرع فى تقديرها هذه 
الشروط المنطلية للاعتراف,الجنسية عي سلطة واسعة وتمبليبا اعتبارات سيادة الدولة والصاحة 
العليا للوطن وذلك لأن الجنسية رابطة بين فرد ودواة توجب عليه الولاء لما وتوجب علبها 
حمايته ومن تم فكإنت موضوعاتها تتضح من سيادة الدولة ذاتها . فكان للدولة أن تتوكى » 
بما لها من هذه السبيادة » محديد عنص السكان فيها ... ٠.‏ وه إذ نحاق الجنسية . إرادتها 
وحدها تحدم ششروط منج الجفسية وشروط كسسبه! وشروط فقدها حسب الوضع الذى 
تراه مستكلا لعناصر وجودها:. ٠‏ 

والجنسية المصرئة ليست حديثة المنشأة بل انها ترتيط في واقع وجزدها بؤاقع' وجود 
الدولة المصرية نفسها الممتد إلي فر التاريخ ولا غرو فى ذلك لأنه لا تنشأ دولة ذون شعب 
ينتمي إلا ويتعيف يجنسيتها . .. وف العصر الحديث بوضيعت عدة تشريعات متلاحقة في 
صدد الجنسية متبا الأمر الءالى الصيادر فيو رار" و تحديك من 'يعدر حا من المصريدين 
عند اجراء العمل يقا نون الاتصخاب الصادر :فى أول هابو سنة دمو حيث يدأ يذكر المتوطنين 
ق مصرمن قبل أول ينابر سنة م46١‏ متي حافظوا على اقاضبج العادية في «جمر.ء 0 م دار 
هيسوم بقانون فى. شأن الجضسية المصرية فى >جلرهىرت؟؟؟ ثم صُدرالمرعنوم يقلبنون زقمو١‏ 
لسنة 4؛ الذى ألقى المرسوم بقانون السالف ذ كرة .وقد تضمن فا تفسنم الأجكلم 
الواردة فى المادة الأولى من الأمر . العالى..الشار اليه. والق نتهق الأصبلى العمّانى ,هق أصول 


قوانين وقرارات 11 
| 'كتساب الجنسية الصرية ثم صدر القانون رقم ٠‏ أسنة 46 ونقل فيا نقله من القوانين 
السابقة عليه المبادي, المتعلقة بالأصل العمانى . 

ولم يعد القانون رقم ١1١‏ لسنة ٠6وى‏ رغم ما أدخل من تعديلات علي الكثير من 
أحكامه ( بإلقانون رقم ١96‏ أسنة هذا والقانون رقم يمه لسنة سهؤ1 ) صالحا للتمثى 
مع ما جد على مرك البلاد السياسي والدولى منتغيير خطير فى عبدها اجمهورى الجديد حيث 
أصبحت المال تدعو إلى التحرر من أو ضاع لا تتفق ومكانة البلاد اليوم واقتض هذا مصير 
الأسس التى تقوم عليها الجنسية اللصرية . 

:وقد كشف العمل عن ضرورة الحد من اطلاق حم النص عند تعريف المصرى و نديد 
الجنسية المصرية بكيفية توجب أن تكون هذه الأسس مانعة من يوت الجنسية المصرية 
لأولئك الذين لا يدينون بالولاء لمصر بل يدينون به لغيرها وذلك -ماية للدولة من أن تفرض 
علبيبا عناصر قد يككن فيها أباغ الحطر على كيانها . 

وقد تضمن اللمشروع الأسس والاعتبارات سالفة الذكر فنص فيه على الأخذ بيدا 
التوطن السابق على أول يتابر سنة 11.٠‏ للاتصاف بالجنسية إذا اقترن بشرط المحافظة على 
الاقامة العادية فى مصر -تى تاريخ العمل بالقانون مع اشتراط عدم اتعباف امتوطن برعوية 
أجندية . 

روطي لذن قارع لفارت ونيا نووري يزيد على نصف قرن 

من التوطن فى مصر وعدم اتصاف المتوطن يجذسية أجتبية يكنى في ذاته لاعتبار المتوطن 
مضريا لارتياطه روحيا وماديا بالبلاد : 

ونص على أن إقامة الأصول تعتبر مجلة لاقامة الفروع والزوجة مت كانت أد مم انية 
التوطن وذلك حى لا يضار شخص من الفروع لعوامل لا دخل لارادته فيبا كوناة أصله أو 
غير ذلك من الأسباب 

ا 

| اد الفهيويو 

0 عبار ع لوجم ينص الحم على أهها : كس ولاءم 
لمصر أو تتضمن خيائتهم للا . 

ويلاحظ أن هاتين الطائفتين مجمع أفرادهما عدم الولاء للوطن وغير خاف أن الصهيونية 
أيست جينا.إذ أن المصربين لدى القانون سواء ولكتنبا رابطة روحية ودادية تقوم بين هن 
يعصف نها و بين اسرائيل :وطق أيه حال فانهإذا رأت الادارة عدم الاعتراف: لشتخص,الجنسية 
المصرية بإععباره صهيو نيا فانه يجوز له أن يلتجىء الي القضاء لتيرئة فسسه من هذه العيفة 
ولاستصدار حم للاعتراف له بالجنسية المصربة أى أن الأمر فى هدا الشأن ا 
سند ظرؤف الحال. وملابساته . : 5 


فنا العدد الثالث السمنة السأ بعة والثلاثون 


وبالنسبة لافراد الطائفة الثانية ذان النص واضح فى :طلب الشروط الآنية حتي بسحب 
عدم الانادة من ألنص علهم : 
١س‏ صدور حك قضالى بادانتهم ٠‏ 
؟ - أن يتضمن الحم ما يفيد المساس بالولاء صر كأن يتلق الممكوم عليه توجيهات 
مدوة أجيوة أو كاد يرتكب جرمة يعدها المكم خيانة للوطن أو كأن يمتنق هيولا 
متطرفة نعرض سلامة البلاد وأمنها الخطر وي صورة هن صور عدم الولاء او الحيانة . 
وينص البند ( ثالثا ) هن المادة الأولي على الاعتراف بالجنسية المصرية بالنسبة لمن ذكروا 
في المادة الأولي من القانون رقم .+1 أسنة ١40٠‏ المشار إليه مع النص على عدم قبول 
طلبات ياعطاء شبادة بالجنسية المصريةان ذ كروا ف البند ( ١‏ ) من تلك المادة بعد مضى سنة 
من تار بخ العمل بهذا القانون و بالنسبة للقصر بعد مضي سنة من باوغهم سن الرشد . ' 
ولوحظ أن من ذكروا فى البندين م و ؛ من الادة الأولى من القانون رقم ٠١٠١‏ 
أسنةٌ ٠‏ 6ة١ا‏ سبق ذ كرثم فى الأمر العاى الصادرسنة ...وبع وأفراد هائين الطائفعين إها أن 
بكو نوا من اللواودينف الأراضي المصريقمن أبوين مقيمينفيها وإما أنيكونوا مناإواودين 
فى. الأراضى المصربة والةيمين مها وقباوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية و يشترط' - 
لأفراد الطاتفعين المحافطة علي الاقامة حتىق فارص عيقة ورزى عدم اشتر 
تقديم طلب من أفراد هاتين الطائفتين للاعتراف هم بالجنسية المصرية أسوة عن جاء 
ذكرثم فى البند (* ) من المادة الأولى من القانون سالف الذكر وه طائفة المتوطنين فى 
الأراغي الصرية قبل أول يثاير سنة مم1 وحافظوا علي اتامتهم العادية فى البلاد إلي 
٠‏ وي اكد 000 ا ٠‏ 
تثبت الجنسية بالتبعية فى حك المادة الأولي من المشرو ع للزوجة المعقود عليها قبل 
ابسن ارد رد دا لسنة 156٠‏ (م١‏ سبتمير سنة .196 ) ؟ نثبت للاولاد القصر 6 
نص علي عدم سريان ع هذه المادةّ على من سبق اسقاط الجذسية المصرية عنهم ٠‏ 1 
ونقا بلالمادة الثانية من المشروع المادة الثانية من قانونسنة .10 كا نص علي أن أحكام 
البنود (؟) و (؟) م (4) تسرى على الموأودين فى مصر واو كان ميلادهم سابقا على تاربخ 
العمل بهذا القانون . 
وقد رلك تيل حم للادة انالنة عن للقانون رقم ٠٠‏ أسنة .وو, محيث تصبح مجنببا 
من نوع خاص روع ي فيه حق الدم من الأم المضربة مع | شتراط نخس سنوات إقامة معتالية 
على الأقل » يقيمها الطالب في مص سابققة على تاريخ بلوغه سن الرشد وأن يقلدم طلي إختيار 
.الجنسية المصربة خلال سنة من بلوغه هذه السن . 


وتقابل المادة الرابعة عن اللشرورع نظي نها من القانون رقم 15 لسن عا معدلة 
بالقانون رقم كرة أسنة سىة١؟‏ مع استيدال كامة ( جناية ) فى الفقرة ( ثالثا ) بكلمة 


قوانين وقرارات ها 


( جنائية ) لأن عبارة ( عقوبة جنائية ) واسعة تشما. جميع العقوبات الجتائية بما فها الغرامة 
وهو مالم يكن مقمبوداً.. كارؤي حذف الفقرة الى تقضى لبت فى الطليات الشار 
إليها فى خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمها لعدم وجود مقتضي لاتفراد هذه المالة 
بهذا. الحم . 
' ونصت امادة الحاهسة على حالة العجذس العادى ( طويل المدة ) "كا نمت المادة السادسة على 
لة العجنس قير للدة ان حصل علي إذن من وزير الداخلية بالتوطن فى هصر وأقام يها 
فعلا مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الاذن - 
وتكلمت الادة السابعة عن منح الجنسية بقانون أن لاتتوافر فيه #مروط المادة الحاءسة 
كا أجازت منح رءساء الطوائشالدينية المصرية الجنسية المصرية بقرار من رئيس اجمهورية . 
وقد تضمنت الادة الثامنة من الشروع كا جديدا للتسوية فى المعاملة بين زوجة 
الأجني الذى يدخل في الجنسية المصرية ويينالأجنبية الى يجبا مصرى وذلك لأن القانون 
رقم 16١‏ لسنة .1560 ينص فى مادته التاسعة ( المعدلة بالقانون رقم ١94‏ لسنة 15601) على 
أن للمرأة الأجنبية التي يوبا مصرى لاتدخل فى الجنسية المصرية إلا بشروط معينة منها 
إعلان وزيد الداخلية برغبتها ق "كسب جئنسية زوجبا ومضى عامين على هذا الاعلان درن 
: اعتراض هن وزير الداخلية بقرار مسبب - فى حين أن الأجتي الذى. يمتح الجنسية المصرية 
تعبييح زو جنه حسب المادة الثامنة من القانون رقم ٠‏ لسنة .96ل امشار إإيه مصرية” 
دون أبة اجراءات من جاتبها علما بأن التحريات التى مجرى ف العادة بالنسبة للزوج قاما 
تتناول الزوجة - لذلك رئرى أن يكون الح واحداءالنسبة للاجنيية الى يوجها مهرى 
والأجنبية التى تدخل الجنسية المصرية تيعا لزوزجبا الذى بمنح هذه الجنسية . 
هذا وقد اوحظ أن العقرة الثانية هن الادة التاسعة من قانون سنة 1.0٠‏ نظمت 
حالات فقد المرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية الزواج هذه اأجنسية عند 
انتباء الزوجية ببنا سكت القانون المذكور عن تنظم مائل بالنسبة للاجنبية التى اكتبيت 
الجنسية بالتبعية لزويها المتجنس تطبيقا المادة الثامنة ما كان موضعا للنقد وقد وضع نص 
المادة العاشرة لعلاج هذا القصور ا رئرى اضافة شرط فى <الة الزواج من أجنى هو أن 
تكون له جنسية ويدخل قانوما الزوجة في جنسية الزوج بالزواج » حت لاننشأ حالات 
جديدة لانعدام الجتسية عند ما لايكون للزوج جنسية معينة » أو تكون له جنسية ولكن 
لايدخل قانونها زوجته فيهاء في الوقت الذي توص فيه الم تمرات الدولية بالعمل على عدم 
إعاد مثل هذه المالات من اللاجتسية ا ْ 
'.: وخقا بل المادة.1؟ من المشروع المادة ٠‏ هن قانون سنة .8و١‏ مع سحب حيكها إلى 
المكمين الوارد بن 5 الماذتين مأو. ١‏ باععيارها من حالات العجنس وتؤضشت الفقرة الثللية ب 


كلو العدد اثالث - السئة.السابعة والثلائون 


هذء المادة نفس الحك الذى أورده القانون رقم هبام لسنة م16 - 

كا أوردت اللادة ٠١‏ نفس حي المادة ١١‏ من قانون سنة .40؟ معدلا يمكم القائرن رقم 
كمه أسنة سمو وى تقضى بأنه لا يجوز لمضرى أن يتجلنس مجنسية أجنبية دون إذن 
سايق يدر يقرار هن وزير الداخلية وأن المصرى الذى يالف حك هذا النص يظل معتبرا 
هصريامن جميع الوجوه وى جيع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة اسقاط الجنسية عنه 
بالتطبوق يك امادة 1 و ينث لمادة م0 الأثر الذى يترتب على تجنس المصرى يجنسية 
أجنبية مى أذن له قى ذلك بالنسبة ازوجته وأولاده القصر وهذا هو تفس الم الوارد في 
المأدة ١١‏ من قأنون سنة .6ول. 5 

وتقابل المادة 4 ١‏ من المشروع الفقرتين الأولى والرابعة من المادة من القانون رقم 
لسمنة ٠6؟؛‏ معدلة بالقانون رقم 4 لسنة . ١16‏ وأفرد للفقرة الثانية نص خاص هو امادة 
١١‏ من المشروع أما الفقرة الثالثة خذفت لعدم وجود ما يبر بقاءها . 1 

والمادة ٠6؟‏ كا سبق إيضاحه تقابل الفقرة الثانية هن امادة ١‏ من القانون رقم ١5٠١‏ 
لسنة 166١‏ وكانت تنظم طريقة استرداد المرأة المصرية التى فقدت جتسيتها المصرية بزواجبا 
من أججتي لهذه الجنسية عند انتهاء الزوجية.. وقد لوحظ ان ألقانون رقم ١1١‏ لسنة ١5.‏ 
سكت عنالنص عن تنظم ممائل للمرأةالمصر بةالتي تفقد جنسيتها المصرية بالتبعية لزوجها الذي . 
يؤذن له فى التجنس مجنسية أجنيية إذا أبدت رغيتهافى استرداد جنسيتها اللصرية عند التهاء 
الزوجية وقد انتقد هذا الوضع فأشير في المادة ه ٠‏ من المشروع على سريان حكنها على الها لنينٍ 
وذلك بالاحالة إلى المادتين ١١‏ و ١:‏ من المشروع . ش 

وقد لوحظ أثر صدور القانون رقم 1١١‏ لسنة ١46.‏ أن امادة م1 منه أجازت الدرأة 
الصرية النى تتزوج من أجني حق الاحتفاظ مجنسيتها المصرية بيما حرم هنهذ الح اللصريات 
اللانى تزوجن من أجانب قبل صدوره ومن ينين من يععمسكن مجنسيعين اللصرية .. ورؤى 
أن العدالة والمصاحة تقضيان إعطاء فرصة لهؤلاء للعودة إلى حظيرة الجنسية اللصرية رغم 
قيام الزوجية وذلك بطلبموجهإلى وزير الداخلية قي ميعاد ستة أشبر وبشرط موافقة وزير 
الداخلية . وصدر القانون ١44‏ لسنة ١مه١‏ متضمنا ذلك فى مادته الرابعة و]نقضت فترة 
الستة أشهر فى ورر رمه وتبين أنها لم نكن كافية نظرا لاقامة أو لئك السيدات فى 
الخارج فلم يعلم بها إلا القليل عنهن وعلم بها البعض الآخر بعد فواتها ولذلك رؤى هنح 
هيءاد جديد رأت الوزارة تحديد فترته بمدة سنة اتقديم الطلبات<تي يسم الميعاداً مام اللقمات ف 
الخارج و بهذا تعهياً لمن فرصة أخير ة للاستفادة من هذا الك النص علية في للادة ١4‏ من 
اللشروح : ١‏ ف 

وأنت لنادة باز عن الشروع على نسق للادة 1١4‏ من قانون سنة .هه١:‏ معدلا بالقانون 
رقم كمه لسنة «هو1 بعد أن رئيتعدم. الحاجة لذكر اول ات تميل عليها للإكتدفاة 


قوانين وقرارات ٍ 1١1‏ 


بمدلول نص الدخول فى ال+جنسية الصرية الذى يعنى الدخول اللاحق بالتطبيق لأجدنصوص 
التتجنس أو تبعا للزواج أو بالتبعية للوالد اللتجنس أو الزوج واكغاء بسابقة الاشارة فى 
المادة ١١‏ إلى مواد كسب الجنسية المصرية كا استبدل بكلمة ( جنائية ) الواردة في بند 
( ) كاءة ( جناية ) للاسباب السابق ذكرها . ش 


وتناوات الادة م١‏ الحالات التى يجوز فيها أوزير الداخلية اسقاط الجذسية المصرية (وعي 
تقابل المادة ١١‏ من قانون سنة .هو معدلة بالقانون 6يرزه لسنة مهو؟ ) ٠.‏ وذ عددت 
للاذة هذه الحالات وهي ٠‏ حالة دخول الدرى فى جنسية أجنبية على خلاف جك لنادة ١‏ 
أو قبوله دول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ارخيض سابق يصدر هن 
وزير الحربية أو إذا مل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وم فى حالة حرب مع جمرورية 
مصر أو كانت العلاقات السباسية قد قطعت معها أو إذا قبل في الخارج وظيفة إدى حكومة 
أجنبية أو إحدى الميثات الأجنبية أو الدولية وبق فيها بالرغي من الأمر الصادر إليه من 
الحكوة المصرزية بتركها .© يا نص على جواز إسقاط الجنسية عن اللصرى إذا كانت 
إقامته العادية فى الارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغرانا العمل على تقويض النظام 
الاجتاعي أو الاقتصادي 5 بأى وسيلة من الوسائل ... وغنى. عن البيلن أن الدستور 
قد كفل ميان الأجكام النلاحية بالنظام الاجماعمي والاقتصادى للدوة وأنااعمل على نقويض 
هذا النظام بما يبيح إسقاط الجنسية عمن يقوم به ... هذا وقد أنت الفقرة(و ) هن 
المأدة م١‏ ممم جديد يجوز معه إسقاط الجنسية المصرية عن لاصرى الذى يصدر عليه حم 
تهالى بالعقوبة لخالفة أحكام القانون رقم بم لسنة +هو١‏ الخاص باشازاط الحصول على إذن 
قبل العمل فى اطيثات الأجندية ... كا نصت الفقرة ( ز ) على جواز اسقاط الجنسية الصرية 
عمن يثيت اتصافء بالصببونية أو من يممدر عليه حم بادانقه فى جر يمة ينص الحم على أنها 
تمس ولاءه للبلاد أوتتضمن خيانته لما وفى هذه الخالة يستلزم صدور قرارهسبب منوزير 
الداخاية باسقاط الجنسية وهذا الأص لى خلاف حك من يكون متصفا بأحد هذين الوصفين 
من الأفراد المشار إليهم فى البند ( أولا ) من المادة الأولي حيث لايعتير مثل هذا الشخص 
داخلا في الجنسية المصرية محم القاثون ولا مل لاسقاط الجنسية عنه طا1-ا أن المشرع لم 
يعترف له عا . 


وقد لوحظ أن عدداً كبيراً دن الصريين غادر جميورية مصر بصفة نهاثية فى السينوات 
الأخيرة وأعطي بعضبم إقرارا بتنازهم عن جنسيتهم المصربة ونظرا لأن قانون ااجنسية 
المصرى لابأخذ بميدأ التنازل عن الجنسية الصرية فكانت الوزارة تواجه عو بات جمة عند 
حث إجراءات امقاط الجنسية عنهم وقد لا تتوفر في أحجم أية حالة من حالات الاسقاط 
فكانت تبق شؤلاء الجنرية الصرية و بالتالىي حق المودة إلي مصر فى أى وقت مما يتعارض 


اا العدد اثالث - السنة السابعة والثلاثون 


رصا الدولة وأمنها وسلامتها مما حدا بالوزارة إلي تضمين الممرو خ الم الوارد في المادة 
5 هنه وهو ييز اسقاط الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية » لأسباب هامة يقدرهاء 
عن كل مصرى غادر مصر بتية عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الحارج سعة أشهر ونص 
على أن تيدأ هذه المدة بالنسبة إل من غادر مصر قبل العمل ,هذا النص من اليوم التالى 
لتار يخ العمل به . 


وتقابل المادة ٠٠‏ من اشرو ع المادة 1١‏ من قانون سنة .156 مع تعدديل أرقام النصو ص 
الى تحيل إليها وقد أضيف ليها فقرة جديدة نقضى سقوط الجتسية المصرية عن الزوجة 
والأولاد القصر بالتبعية لسقوطبا عن صاحبها طبقا لأمادة ١١‏ من المشرو ع : 

وأت المادة ١؟‏ مطابقة لاحم الوارد في المادة باو من انون سنة ةا هعتوميع نطاق 
حكنها حتى يشمل الحم الوارد فى المادتين ١١‏ و 00-7 ن امشروع . 

ونميت الادة ٠‏ على أنه لا يكون للدخول فى الجنسية المصرءة أو سحبها أو اسقاطبا 
أو استردادها أى أثر قو الماغى مالم ينص على غير ذلك وهذا هو نفس النص الوارد ف المادة 
4 من تانون سنة .118 . 

وجاءت الواد ب؟ وما بعدها من المشرو ع مطابقة لنظي ربا من قانون سنة 2166٠‏ . 

وتلشرف وزارة الداخلية بعردض +« ترج انز ل اميد اويا النى أقرها 
مجلس الدولة للموافقة عليه واصداره . 
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قرأر رئيس الجمبورية رقم لابام أسنة ٠ه("‏ 
بأعلان التعبقة العامة 
رئيس اخهورية 
بس الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم ه, لسمنة سه فى شأن التعيئة العامة » 
وعلى القا نون رقم ون لسنة 1465 فى شأن الداع المدتي» 
قرر: 


تعان التعيئة العامة في المهورية المصرية إبعداء دن يوم الثلاثاء لاوافق .مآ كعوير 
سنةٌ وول ٠.‏ 


صدر برياسة الجمرورية فى ه” ربيم الأول سنة +بم١‏ ( ,مأ كعوبر سنة ١05‏ ) . 


قرار رئيس الجموورية رقم مم أسنة هو 0 
باعسسيلان عالة الطو أرى؟ 
رئيس اجمرورية 
يعد الاطلاع على المادة 144 من الدستور» ١‏ 
وعلى القانون رقم سن لسنة :146 فى شأن الأحكام العرفية واأقوانين المعدل له » 
و الما فغلة على الأهن والنظام العام بعل إغارة قوات العدو هن الخارج 0( 
0 ش قرر: ْ 
عادة ١‏ سب تعان عالة الطوارىء فى جميع أنحاء جمرورية فصر . 
: مادة + يتولىي جمال عيد الناصر حسين رئيس اخمبورية جميع السلطات الاسطنائية 
اأخصوص عليها في القانون رقم سه لستة :5 المشار إليه . 
مادة ع يعمل بهذا لقرار ابنداء من أول نوفير سنة 05( . 


م لحان 


١.351 نير بالونائم للصرية المدد 44 مكرر دج » ثابع الصادر في © نوقير ستة‎ ) ١9 
؟) نهر بالوقائع للضمرية الندد 88 مكرر « 1 » امآدر فى © نرقر سنة كمؤد ا‎ ( 


هق رقم ١‏ 


خاص بالرقابة2١)‏ 
الماك المسكرى العام ْ 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم ووم لسنة 5ه؟؛ بإعلان حالة الطوارىء فى 
جميم أنحاء اليلاد . 


وعلى القانرن رقم به لسنة ه4١‏ بشأن الأحكام العرفية والقوانين اللعدلة له » 
١‏ قرر: 'ْ 

مادة.1 ت تفزض من الأآن وإلى حين صدور أوامر أخرى هن أجل سلامة الوطن 
رقابة عامة فى جميع أنحاء اليلاد ومياهها الاقليمية على الكدتايات والمطبوعات والصور والطرود 
النى ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخار ج أو تتداول داخل البلاد وكذا كافة الرسائل 
التلغرافية والتليفونيةة السلكية واللاسلكية وعلى جيم الأخبثو أو المعاومات أو غيرها هن 
الواد العدة للاذاعة اللاسلكية وعلي جرسبع القطع الثيلية وأفلام السيها والاسطوانات 
القوتوغرافية وغيرها من الرسائل الناقلة للاصوات أو للصصور ٠‏ على أنه لا مخضع لهذه 
الرقاية مومع المواد والرسائل الحاصة بالحكومة المصرية . 

مادة +« تنش مصلحة خاصة بالرقابة بناط بها تنفيذ وإدارة كافة فروع الرقابة 
يرأسها رقيب عام ويخول اختيار وتعيين «وظني الرقابة . 

مادة م # يتولى الرقيب العام وهن ينلبهم من الموظفين التابعين له فى سبيل الدفاع 
الوطن والأمن المام » خخص و مساقبة جميع مواد والرسائل والأخبار الى تسرى عليها أحكام 
الرقابة ثما تقدم ذكره وله أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو أن بمحو فيبا أو يصادرها أو 
يعدمها أو يتصرف فيبا على أى وججه إذا كان من شأجها الاضرار بسلامة :الدولة . م له أن 
يعطل الجوائد. والمطبوعات :الدورية اما تهائيا أو بصفة مؤقتة وله أن نيضبط آلات الطبع 
و أدواته وأن يستولى علي الأماكن التى استخدمت. في الشكون التى مقع نعخا لفة لأحكام الرقاية. 
كا له أن يصادر أى جباز يصلاح لإرساك أو تلق الرسائل سواه كان ذلك بواسطة التاغراف 
اللاسلكق أو التليفون اللاسلكي أو بواسطة إشارات مرئية أو بأى وسيلة أخرى . 

هادة 4 يجب على جميع إدارات ومصال المسكومة وعلى الأخص مصاحة البريد 


7 نسر بالوقائم للصرية المدد 84 مكزر قاج» السادر فى توفي سنة 57 جاو”‎ )١( 
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ومعصاحة التلغراقات والتليفو نات و مصلحة الهارك ومعباحة المواتى والائر أن تبذل للرقيب 
العام كل مأ :يطلبه من المساعدات والتسبيلات اللازمة . 

مادة ه - على جميع شركات وهؤسسات التلفراق والاذاعة ووكلات الأنباء ودور 
النشر وريابنة جميع السفن غير الحربية الى توجد قى المياه المصربة وقائدى الطائرات التجارية 
والطائرات الحاصة التى نطير فوق أراضي البلاد أو مياهها الاقليمية و كذلك جبيع الميغات 
والمؤسسات العجاربة. التى يعنها أو يؤثر فيهبا إجرراء أحكام الرقابة أن تنفد فورا جيم 
ما يعمدره إلمها الرقيب العام من التعليات . 

مادة > ب.علىي. جمبيع سكان .اليلاد على اختلاف جاسياتهم أن يللزموا بغير تردد أ؟حكام 
الرقابة وأن يتفذوا بدقة جمبيع الأوامر والتعليات التى يصدرها الرقيب العام على إجراءات 
الرقابة بغروعها الختلفة .._ 

مادة نم ت الطرود والرسائل أليريدية والبلغرافية واللاسلكية المسادرة من مرااكر 
القوات المصرية لا تخضع , لهذم الرتاية و كذلك لا تخضع لها الرسابْل والطرود وغيرها 
الواردة لأفراد هذه القوات بإلطر, بق الذىٍ ترسعه ها السلطات المسكره ية الحتمبة . 

بادة بم - يفي .الرقيب العام التعليات والاوامر اللازمة لتنظم أعمال الرقابة برعا 
الممعلفة وتكون هذه الإرامر قو 5 القانؤن خلال مدة إعلان حالة الطوارىء . 

مادة و - لا تترتب أي مسثولية ولا تقبل أية دعوى على الحكومة للصرءة أو إحدى 
مفاحيا. أو موظفيها أو الرتيبالعام أوأي موظف تابع ل أب أي شمركةأو أى قرد بسيب: 
أى إجراء أتخذ تنفيذا لأحمال الرقابة وقى حدود اختصاصها ابن فى هذا الامر.. . 

مادة ٠١‏ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر والتعلياث والأوامر التي يصلورها 
الرقيب العام تتفيذ! له بالحجبس مدة لا نزيد على سنةٌ و بغرامّة لا تجلوز ماثة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين . 

تحريراً في أول نوفير سنه ١60‏ . 


0000-0 العدد الثالك + البينة السيا بع والثلائون 


أعمى ررقم ؟ 
. بنتعيين اللحافظين والمديزين أو هن يقوهون بأعمالحيد 
56 ن. حكاما عسكريين قى متاطقبو(١) ٠‏ 
الحا.م :السبكيرى العام 
.. بعد الاإطلا.ع على قار" رئئسن الخهورية-رقم بوبم م لسنة .مو وه حالة رادم 
ق جيع أنعاء اليلاد » 1 
. عل القإذون رقم تزه اسنق 4ه فى شأن الأحكان لعرفية والقى!انين المعدلة له . 
قور ( 
مادة ؛ ‏ يعين مندوبون عرى الحام العمسكرى العام احافظون والمديرون أو من 
يقومؤن”بأتماهع كلف النافظة أؤ المديرنية المعين “فيها . 
“دادع بنذ يخؤل كل من فند وبي امام الشسكري العام اتخاذ قوارات فى الشاون القن 
أعلنت يسببها حال الطوا ارغء”ق الحافظة أو المديزه ند كلها أو بعضها . 
ماوق منت الابجوز أن ريد ألمقوبة التي تف رض مضي القرارات المشآر' إلبيا فى لمادة 
السابقة علي الميس نلدة كلاثة أ أقهركأذ الثرامة ألى قذرها عشرة جتيوات . | ّْ 
مآدة ؛ - إذا 1 تكن “كراارات منذوبى الخأم, المسكري العام قي ببنت العقوبة علي 
خالقة أحكابها كانت الفقواةة اديس" لة انيد عل ى شب روغرامة لأ تجاوز ممسة جنيهات . 
أو إحدي ها: م لنقوفيلا ب 0 
اذم تك 0 ذا الأ من:أول : وق أمنة 105 . 


ختي م5 


ف ف لال رسع الأول 5 ا (أول وفير سنة 00.ة| ). 


أمر رقمم 
بتعيين الر قيب العام () 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المهورية رقم 55م لسئة ده4١‏ بإعلان حالة الطوارىء في 
جمييع أتماء البلاد » 


وعلى الذانون رقم ممه لسنة 6م ١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له » 


(0) نسر بالوةثم المصرية المدد 88 مكرر ١(‏ ) الصادر فى أول نوفير سنة 1585. 
(؟) نسر بالوقائم المصرية المدد 4غ مكرى ( ١‏ ) الصادر فى أول نوفير سئة 1*5 . 
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يي 
- 


ئ كرد 

. مادة واب يعين الببيد زكري عي الدين. و زير الدايفلية رقييااماما . 
ملدة + ب .يعيل مذلا الأمرهن أول وقير سنة أموو.. 0 1 
يأؤال نوافير. نملة كم 1 ش 


بأمريكم ؛' 
يوضم م تام لاذارةً أمؤال للعقلين ألراقبين” 
7 بت وغيزيم:من' الأشخاص والميعات(6 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المهورية رقر ويم لشنة >مته أ باغلاج' 6ك الظوارء” فى 
بيع مانا الببلاد 0 
٠ .‏ قعل القانون رقغ مسرم للمسنة 8و1 شال م :الأحكارالمزقية اقل انين العالقط ٠.»‏ 5 


0 قرر الآني : ' 
0 ا سد 22 بم عام إدارة أموالللعيقلين 0 القائم على تنفيذ أحكام للقاون 
رقم هل أسمتة كما بإدارة أموال الأشخاض والميناث الأ بيالها : 
0 ؛) كل شخص طبيعي بقل أي يوضع تحت المراقية فبة تنفيذاً ذا لامي الأحكام العرفية : 
() كل شركة أو جعية أو مؤسسة أيا كان بفرنشهها تعمل تحت إشرافه بأجالاد شخاص 


التقدم ذكرهم أو كان له مصالج هامة فيه :. دغ . 
(ع)اكل شخص غير موجود بالمجهورية المصرية دكين ندا جار ٠اللرؤالة‏ 
وسلامتها . 035 3 


() كل فرع بأد تن كيل أو مكنب مو جود في جمبوررية هصر: يعمل تحت إشر إف شد 
من الأشخاص المشيار | لمهم | ق ابد إلوا بق رأور يكون . له ممبا هامة. فماب ويك ريد يوضع 
أموال هؤلاء الأشخاض # تحن ت لحر اسة وإخيضاعها للادارة الذ كورة بقرار ناص يصدره 
0 ذر المألثة والأفعضاد - 


هادة ؟. ههمة الدير العام التوابة عن الأشخاصء الشار لهم ل آلادة السابقة 


أ ل 


ودح حي 86 وكورسط تا السلدران ميل يؤفبر_مبنقنا(غاداءة ٠,‏ 


14 العدد الثالث السينة ,السابعة ودود 


ولا تسرى عليه النواعي المنصوصض علبا في المواد ه و و7 ويتون الستقام اموا 
وجردها وإدارها وله توجه خاص أن ' تخد الإجراءات اللازمة لتحصيل ما لأو لفك 
الاشخاص من الدبون ولأداء ما عَلَرِهِم ء وأن بقبض ما .يؤدى لهم وأن يعطي اذا لات وأن 
ببيع الاموال القابلة للتاف أو الى تكون. نفقات المحافظة علبها بإهظة,» وفى الأعمال العبناعية 
أو التجارية يوز له أن يباشر كل ما يتعاق بالاستغلال العادى للعمل ؛ وله أن يتصالح أو 
ينزل عن الديون كلها أو بعضهاء و للمدير العام حق التقاضى باسم الاشخاص الذين ينوب 
عتهم . 

وله بإذن وزير المااية والاقتصاد أن يياشر بيع الاموال وتصفية الاعمال العسئاعية أو 
المجارية وبوجه خاص أن يطلب فسخ أية شركة أو أن بوافق على هذا الفسخ . 

مادة م يعين المدبرالمام باذن خاص من وزير المالية والاقتصاد المندو بين والمسهخدمين 
إللاز مين لمعاو تته فى إدارة تلك الأموال ٠‏ , 1 

مادة لوزير الاليةوالاقتصاد أن يأذن المدير العام فى أن يأخن من الأموال الموضوعة 
أموالحم وأن يعواوم ٠‏ 

مادة ه ‏ حظر أن تعقد بإلذات أو بالواسطة مع أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة 
الأولى أو المعملحتهم عاد أو اتصرفات أوجمليات نجارية “كانت أ مالية أممن أى نوع آخر. 


مادة و - يمظر أن بنذ أى الزام ماك أو غير مالى نامي عن عقد أو تصرف أو عملية 
تم لممراحة أحد الأشخاص المشار العم ف الادة الأولى فى تاريخ خ' سابق أو لاحق على 
'القرار الوزارى المشار 'إليه ف"الادة الأول 

مادة ب لا يجوز لأى شخص من المشار 'إلييم فى اللادة الأول ان يرقم دعوى هدنية 


: أو نجاربة امام هرثة قضائية فى مصر ولاأن جابغ السير فى: دعوىق منظورة أمام اكات 
المذكورة . 


مادة مده حبر ناطلا يمك القانون كل غقد أق “تصرف' أو عتليق تم م اخاذ عغالها 
لأحكام هذا الامر ما مإبرتخص فيه وزير امالية توالافتضناك أو ادر الم .. 0 
مادة » س يجب قلى كل ششخص طبيعى أو معنوى موجود بالجهوربة المصيزية وعلى كل 
مصرى موجود فى المارج : 


)1( يكون مدرا أو مشرة أو وردنا 0 احائز ١بأة‏ صيفة لأهوال منقوة أو تابعة 
أر لقوق مملوكة بالذات او بالواسظة. لأسد للاشيغاين للشار:! ليبمق,كلاؤة الاولى؛ 
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ا بأد ما أ اطي ماي أو وض لو جقوق أ كنت ينا 
للاشخاص المتقيم. ذكرهم . 0 
(م) أو يكون داثنا بأنة صمفة للاشخاص لذ كورين : 
مق كانت .قيمة الاموال او الحقوق او الديون تتجاوز خمسين جنيبا ان يقدموا 
بيانا عنها فى المواعيد وبالاو ضياع والشروط التي محدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد 
سواء اكانث قد دخات فى الحيازة او حل استحقاقها بعد القرار الوزارى المشار إليه في 
المادة الارك او كانت محتملة او مستحقة ة بعد تاريخ تقديم البيان ويجب ان يشمل الييان 
الاموال والمقوق التشازع. علبهااق الى نكون مل مقاصة . 
مادةءفيي- .يمي على وكلاء الدائنين التفليسات اللنتوحة فى مصر أن ييلقوا للدير العام 
.من تلقام أشبم, بيإن. جميع .ألديون_المستيدقة على النفليسة لأحد الأشخاص المشار إليهم 
فى الادة الأولى و أن يقدموا جميم البستندات و الأو راق الاصة بعلك الديون والتى تكون 
: فى حيازتمم ٠.‏ . 
“مادة (١‏ : 5-6 كذك تقد بان ف المواعيد و ا والشروط التى محدد بقرار 
من وير ب 1 فكتوب أن شقؤ يتغلق بنقل"اللكية ألانحّق 
“الانتفاع أو دق الاستعال فى أموال منقولة أو 1 ارد أيا كانت طبنيغتها 
أر يترتب عليه إدخال أى تعديل فى ش ركة هدنية أوخارنة أو “ف مركز الشركاء فيا ييتهم 
إذ! كان أحد الأشخاض المشار إليهم فى امادة الأولى طلرظا قى الإتفاق متى كان نعمابه زا 
على مائة جنيه وكان قدتم قبل صدور القرار الوزارى للشار إليه.فى للادة الأولي + 
.مادة بو ب تعتير.بإطلة يحم القانورن الاتفاقات التي يحب تقديم بيان عنها وفقا لأحكام 
للادة السابقة وللتى لإيقدم عنها فى المواعيد الحددة أو التي يكون البوإن بشأما غير ضمحيح 
إلا إذا دأى ادير العام إقرارها .. 
و>وز المدير العام إذا. كانت ديه أسباب ب تدغو إلى الشلك:فى بصبحجه أن » يرفض 7 
كل إتفلقم يعط تار خا تابه فيه تاريخ القرار إلوزارى الشار إليه فى انادة الأول . 
ويجوز له للسبب التقدم أن رفض قبول أي انفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع ؛ ١‏ 8 
فض بول أي عقد منعفو د العاوة ضة يمكون مزشأنه إخفاءالأمو ال أياكان تاريخ إيرام 
الاتفاق أو المقد ء حن لابكون قل تقذ تتفيذا فعليا قبل التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة 
*- النماتققة. ٠١‏ 4 
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام الدتكثة سات للد ير العام بع رتيضة“تقدم. تخلال: 
“أشبويق. هن رجاب نإعلااتم به تبكنتانيه موضى علية: .- - 
مه قاد جتاذلة يجب على الأشيخاصي المشاو. إلهم فى اثافة الأول 3 أن سوا إلالدير 
د لمم جميعلأعوزالفاللماي,كة” ليغ ريده ١‏ : 0 


بج العدد الثالث: .. . السدئة«السيابعة والثلانون 


' :مو يجي كلذلك علو +الأنشخاض المشاز اليبنة في البندين ١‏ و. .من 'المافرة .أن“ رساموا إلى 
المدير العام الأمو ال المنقولة والمستندات المثبعة للحقوق المذ كورةهقى بيانانجم- وأن' يمكنوه 
من وضع يده على الأموال الشاجعة ‏ 

-ويتم الابداع والقضلم : : اأنةكوربان فى التواريخ وؤفقا للاوضاع الى يصدر-بهاءقرّارمن 
- وبزيز المالوة و ذالاقعمناد الأشخاص'امدينون بمبالغ لاياز مون أداوها: “إلافى-تارينخ:اسعحقاقها . 


يجوز للمديز العام عند رض أحد مث هؤلاء تسلم مالدية اتخاذ إجراءات الحجز 
“الادارقة “*إذا كان" الأمر خاضا بأموالترحقوق غير متنازع عليها ومسعحقة الأداء وفى 
هذه الخالة إذا وقم الحجز على 0 يء'الذئ كان يجب اتشليمه- فلا يباشر رجال” الادارة 
“نيعه .بل يسلمثونه لي الدبر-العام < ”و يجوز ون الأمدين العام أن دين الأشخاضص اللاين يقع عامهم 
«الالزام “المشار”] ليق هذه ألادةذاغلا نو يقدل-ق: الشرؤاظ و ركلا فيا قت التجازى 
تكواعبلايها توحيه!مطلئلة الأشيخااصئ الذءن: يلوب علهم ٠.‏ 


مادق ب لإيجوز للمدينة.فى الأجرال الى يجب يها ..الدرفع ليد المدير العام. تنفيذا 
لاتيم مل.زوجيه الأجبكا كام امقر مقتضي. هذا الامر..أن يمتيع عن . «تنفيذ التزامم أو إن 
بعدل في تروط ' تبفيذره استهادا. 2 اديب العام لإيسباج إن .بسلمه السسند :اللي يثبت 
_الالترام أو أى مستقند بغر عاق . تفيل الإلتدام . 
“> ونمتر الا يصال. الفئ يعطيه ال ميرم بقدر مادفح لله هانب الدينامن 
أن مسعولية.ثائجة عن الاطيزاماتت ال لازم .يها . : 3 
> فادة واب إِذآ] بين “خاق القيئؤ دد امد ودنة تدقائر. المدئن أو من “قوام م كافم الكو.وؤنات أو 
دهن -أي. د فاو أو مراك وركقة بشخل. 'من؟ الخال ملثافية! أو غيرء أن أددةالاشخاص #لشار 
إليبم فى للادة الأولى كان مالكا لقم منقولة ولو كانت مؤدعة' فى فارج * خاز للمدير 
العام-أنة باش الحقوق:التخلقة بلاكهالقم : وتلاخل فى ”ذلك قبض: :إزاداتها ووم يستطع 
تقدم أوراقبا وذلك ما م ينبت أن-صااحبها الثشأق قد “قلق لاقع إلى آلثير تفلا حبينها . 
| أمادة .و [ دمل جبيع مؤاعيد سقوط الحق وجميع أمواعيذ الاجراءات التى تسرى ضد 
الاشقاص الشار إلببع فى ملأل غأداقت أموا هم | خاضعة لأحكام ه هذا الأمر: 0 ' 
مأدة 1 ل تعتير ديكات ميق القروع والتوكيلات والكانب لرية فدجييرية 
٠‏ .مصر إلى تصدير وراب للخضلصا لأجكام «تاللاص. 0 
1 ولا يجوز أن دخل فى حساب. ذهات هذه الميكاتةزغين اليا بات بحي . نكبون :قد 
لوقيطت عمد .بها هبأشزة .ل للا لاعاية تر تدم + بدقود :لمك فصرغاتم لو جمليابته شتكون ى 
. قد عقدمها أو باشرتها » أو الى يكون المقابل لها قد دخل في أغتوبلمة كا الطيفاتسيه خوج 


. قوانين وقرارات  -‏ -. بالإبار 


بذلك من حساب تلك الذملت عااررتبط. بد قبل صمدو رنالقران.الوزارى للشار إليه ف الملمة:: 

الاولي من التزامات الشر كد أو المنشأة الصناعية أو بيت العجار ة.الاصل أو فرويه أى 

ت وكيلاته أو رمكانبه التى بكو نس كزهاأو إدارة عملها فى بلاد غيير المبورية المصرية ٠‏ 
مادة..م! -.. عقود الا نجارة المبرمة هع بمستأجرربن مع الأشخاصس الشان لبهم فين السلمة 

الأولله يجوز للمستأحرين بموافقةالمدير الغام أنْ يفسخوط بدون .إعلان. سابق 

نعو يض عن الفسخ قبل الميعاد . 

مادة 4::.يكون لأ#اب الأتمال حقىفصل.الأشخاص الشار إلنِبي: فيد المادة الأرلك 

بدون. إعلان سابق: و بغير. تعويبض عن الفصل حق فى حالة وجود عق لدة.معينة ... . 
ويجب أن تدفع إل المدير العام امبالمخ الستحقة, طامسيخيم بوميفها تعويضااعق مده 

الحدمة.مقعضي عقد. الاستيخدام م أو المستحقةسعلى مبندوق: الابخار .أو أى..منتدوق. شبيه 

به درن.أى تغرميق .بين .مط [ذ!:أكانت المهاله ألوي. دفعت. فى المبتدزق ,دقعر1: صاججب. العمل 

والمستخدم معا أو دفعبا أحدهما فقط . 

. مادة 7٠١‏ -. نسر ي أجكام هذا الأمر أبضد عل كل إشخعوير ليس .من الأشخاصي_المشار 1 
إليهم فى المادة الأولي و إنما يباشر معاملات مم أجد بهؤلاء ,الأشخاص زر فى خصو ص هله 
العاملات,. ,, 

مادة «١‏ تعطى أتعاب للدير العام ومرتبات الوظفييو كذلك مصروت .للادادق 
بأخذ نسية مكوردّ على الأمو إل الموضوعة نحت إدلرنه. . ْ 

وتصدد وزير امالية والاقتماد قيمةوشووطٍ نلاك.الأنعاب. وال ريات وللصاريض ١‏ ؛ ؛ 

مادة ++« - يكون للموظفين الذين يعينون بقرار منرم زربواما ليتووالازقببلخ لتقيبههذا 
الأمر صفة مأمورى الضبط القضاتى . 

ويكلف المديرون المسكولين في المصارف والأعمالع التجارية أو الصناعية بأن يقدموا . 
إليبم عند الطلب كل البيانات للتعلقة تسابتْ أو بوذائم الأشخاض أو الفريق هن 
الأشخاص الذين 'يياوم:وزير: لقاليةأ و الافنهتاد .لو كذ الك زالد نا الجاباية أو أى أوراق 
أخرى خاصة ببذه المسايات والودائع1)؟.. ا 

ويجب عليبم المحافظة على السر اذا خالفوا عوقبو | بالعقوبة المنصبى صن عليوا في المثادة ؛ 
لاسن )هن انون المقويات وار 

مادة + - يعاقب بالحبس و بغرامة لاتجاوز آلف جننيه أو باحدى؛هاتيئ: المقوجديج 
كل من رخا لفي أو تير رجي فى مخإئفة :أ ججكلم نهذ الأمر بفبارعد ل الأجكلم ,اللنميوهها عليه فى 
المادتين الها ليتين : 1 

مادة 6 .يقبي على المسناج يعن إقديم إلياناترزو الدةترو الأ مداق لمشايه إليهافى 


1 العدد الثالث - السبتة الننابعة والثلاثون 


الادة مبثر كيذلك تعمد تقدم بيانات غير ميحةبالحبس فدة لا: تجاوز شبر+ و بغزامة من. 
خمسة جتيهات إلى ٠١١‏ جتيه ٠٠ ٠.‏ 
مادة ه؟ '- يعاقب بغرامة لاغجاوز عشزين جنيها- الأشيخاصن الذين "بقع عليهم 'الإلزام 1ض 
بتقدي البيانات المشار إلينافى الأدة ,و( بتد :وو؟)و2.١‏ و١١‏ وق القرارات الصادرة 
تنفيذا 4 والذين يكونون قد أغفاوا تقد مها أو يكونوا قد: وي بيانات ٠‏ غلسييز صويحة:: 
أو ناقعية . 
ويعاقب. بالعقوبة ذاتها الأشخاصن الذين. يغفلون أن يساموا إل للدي العام 7 اك التى 
يجب عليهم تسليمبا بمقعضى المادة ١‏ إلا إذا كان الرفض يرج .إلى نزاع قضائيقام بشأن 
هبه الأموال أو إذا أنيعوا حسن ننيتبم فى.هذا الشأن . 
ؤتكون العقوية المبس مدة.لانزيد للى ملائة أشبر وغرإهة 'لاتتتجاون: أللك “جني أو 
إجدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجرعة بقضد:إخنفاء أمؤال أوحقوق. 4 وجب #قدم بيان:. 
عنها أو تسليمها:. 
3 تتطبق العقوبة ذاتها فها جعلق بالبيانات للشار ليبا ف المادة أ أبند.ام 6 إذا قلامت 
بتسبد تهزابب أموال أو حقوق مستحقة الدفع . 
وتقضي الممكمة علاوة على ماتقدم بتسلم الأموال أو الأوراق أو المستندات 'الى'““كان ' 
يخجب تقدم بيان عتها أوز تسليئهها'. 
عائة م ب يصمل بهذا الأمر من تاريخ رفن المريذة الرظية أوفزير لاليننة؛ 
والاقتصاد أن يعخذ كل التدابر .الى براها لازمة لتغيذه . - : 
.ريز فى لول نو فين نمو : 


ا من رقمه لتةةمة3ة 
خاص بالاتجار مع الرعاا البريطانبين. 07ظ و بالبلهن, 


الخحاصة بأموالهم0), :. 
الحالم الصبيكررى العام ... 
بعد الاطلاع على قرار رئيس اجخرورية رقم شان لسنة هنذا باعلان. “عقالة الطواري».' 
فق متخ - مما أقبلاج ..... 


وعلى القانون رقم مه كسنة» هبد نان الأجتكام الحؤافنة ورالفو اع اأسدؤا لد .. . 


إن 


(1:). نهر بالوائ المصثرية المد :+ استكيتؤل سج ابتار “اول ديرك ني جعي ار -١‏ 


قوانين وقرارات , 3 
قرر الأنى : 
مادة ١‏ - فى تطبيق هذا الأمر تشكل عبارة « الرعايا الير يطانيين أو الفرنسيين » 
حكومة المملكد المتحدة البريطانية وحكومة الجهورية الفرنسية والأشخاص العنوية 
البريطانية أو الفرنسية ذات الشأن العام و كذلك كل شخص طبيعى أو معنوى من رابا 
الممالك' المعوددة البريطانية أو الجهورية الفر نسية . 
و يعتبر الأشخاص الأتى بيامهم فى حك الردايا البريطانيين أو الفر نسبين وتشملبم لذلك 
عبارة الرعايا البريطانبين أو الفر نسبين المذكورة فى الفقرة السابقة : 
)١(‏ كل شتخص طبيعي أو معنوى يكون مقا يأرض إحدى هانين الدولتين مالم يكن 
قد صدر قرار هن وزير الالية والاقتتصاد باعفائه من هذه الأحكام . 
() الش ركات والاؤسسات والمعياتالمصربة أو الأجنبيةاالق يعبدر وزير امالية والاقتصاد 
قرارا بإعتبارها تعمل بإشراف بربطاني أو فر نسي أو بإعتبارها تدخلفبها معبالح بربطانية أو 
فرنسية هامة . 
مادة ب يست هن هدلول تعريف الما الواردة فى اثادة الأولى الرعابا البربطانيون 
أر افرنسيون من المسبخدمين أو العال أو من الذين يباشرون بأنفسهم صبناعة أو تمارة 
مساعدة اثثنين على الأكثر من المستخدمين أو العال » بشرط أن يكو نوا موجودين في البلا 
للصرية وألا يكون قد صدر يشأنهم ف مكل وزير امالية والافتعياد يد 
بأو لكك]الرعايا . : 
مادة م« يمحظر أن تعقد بالذات أو الو اسطة مم الرمايا البريطانبين أو 87 أو 
لعلحتهم عقود أو نصرات أو عمليات تجارية كانت أم مالية أم من نوع آآخر .. 
مادة ع - يحظر أن بتغذ أى التزام مالى أو غير مالي ناشيء عن عقد أو نصرف أو 
عملية مم لمصلحة الرعايا البريطانيين أو اتسين فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بدا الأمر 
أو لاحق له. 3 
مادة ه ‏ لا مجوز لأى شخص من اراقع وال ا عن 
مد نية أو تجارية أفام أ هيثة قضائية فى مصر ولا أن يتابع السير فى دغوق منظورة أمام 
الحيقات المذ كورة . 
مادة ١‏ - يع مراعاة الاستثناءات المنمبو ص عليها فى هذا الأس بديخل ف المر اي ة كل 
شخص من إلرعابا ابريطانيين أو الفررنسبين ملك أموالا بمصر و كذلك كل فرج أو تو كيل 
أو مكتيب هوبجود بمصر ومماوك للرعاياءالذ كورين - 
| ماد ب ب يوز لوزير امالية ووالاقتصاد أن ينح استثنإءات عامة أو خامية 3-6 
اماد من # للك 5.. 


5 العدد الثالث - السنة السابفة والثلاثون 


مادة بم يعين وزير المالية والافتعباد حارسين عامين يمختصان بادارة أموال الرايا 
ابر يطانيين والفر نسيين و يعين أيضا نوابا للحارسين العامين كي يعين حراسا خاصين . 
ويعين الحراسء العامان والحاصون » عوافقة وز امالية والاقتصاد موظني الحراسات 
الذين بجوز أن يكون هن بينهم موظفون بالحكومة للعمل فنا بعيفة دائمة أو مؤقتة . 
ونغطى أتعاب الحراس وهرتيات الموظفين و كذلك مصروقات الهراسة يأخذ نسبة 
مثوبة على الأموال الموضوعة في الحراسة . 
و حدد وزير المالية والاقتعباد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات واللصروفات 8 
مادة و تكون هبمة اراس النيابة عن الرعايا البريطانبين أو الفرنسيين ولا تسرى 
علمهم النواض المتميوص علبها فى الموادم و ؛ وه من هذا الأمر. ‏ 7 ' 
وردولون استلام وإدارة الأموال الموضوعة في الحرأسةوجردها وهم بوجه خاص أن 
يتخذوا الاجراءات اللازمة لتحصيل ما لأوائك الرعايا من الديون ولدفع ماعللهم ها وأن 
يقوضوا ما يدفع م وأن بعطوا الخالصات وأن يديعوا الأموال القابلة للتلف أو التي تكون 
تفقات“المحافظة علمها باهظةوفى الأعمال الصناعية والنتجارية مجوز لهم أنبياشرو! كل مايتعلق 
بالاستغلال المادع لاعمل ؛ ولمم أن يتمبالحوا وأن ينزلوا عن الدبون كلها أو بعقنها . 
والعراتن حق التقاضى باسم الأشخاص الذين ينو بون عنهم + 
وهم باذن وزير المالية والاتعصاد أن بباشروا بيع الأموال وتصفية الأعمال الموضوعة 
فى الحراسة وبؤجه خاص أن يطلبوا فسخ شر كد أو أن بوافقوا عايه , 
كا يجوز-هم أن يباشروا أى عمل يعبد به !امهم وزير المالية والاقتصاد . 
هادة ٠١‏ ب يتولي الدارسان العامان إدارة أموال الأششخاص الموضوعينفى الحراسة القلم 
يعين وزير المالية والاقتصاد لادارتها حارسا خاصا ويكون لما فى هذه الخالة السلطات إلبينة 
فى المادة السابقة . 
٠‏ وإعارسد العادين حق التونجيه والمراقية العليا على المران"الخاصين ولما كذلكِ حق 
التفعيش على أعمال وإدارة الحراس الخاصين » وعلى هؤلاء أن بضعا نقارير دورية عن جالة 
عالق وأن يبعثوا بها إلى الحارس العام الخمص ليخد فى شأنها ما براه لازما من :ندا بيد .. 
وتدرج ؤدائغ المال الخاضة بالرعايا البريطاتيين أو الفرنسيين الداخلة فى الحراسة فى 
ساب موتحد لكل .هن الطائفتين . ويتولى المارس الماع الخنص-ادازة هذا الحساب . 
وبناط بالحارسين العامين القيام على تنفيذ أعنكام: هذا الأمر كل فنهما فها معبه . 
مادة ١1ب‏ لوزير : آلمالية والأقتضاد أن يقرر تكليف الحازسين العامين بأن يأسخذا من 
الأموال اللوضوعة فى المراسة ويصرف النظر عما بوقع على ما بردهما منّ ملمجئز. ما لأمدبن 


قوانين وقرارات ا ا 


لدى الغير ومن معارضية ميالغ ' جدد مقدارها و ذلك لاعانة مالك وبي الغارات الجوية ولمساعدة 
العوز بن الموجودين في مصر من الرعايا ألر بطانيين أوالفر نسيين أو من فى حكيم أولأمال 
مؤسسات البر أو معاهدة التعلم التابعة هم أو لتغطية بعض مصروفأت الاعتقال . 

و عد ورير اخغالية والافتمباد بقرار بصلاره نظام الأولوية الذى يبراعي فق أذ وله 
المبالغ توجه عام و بقدر الاستطاعة . 

كذلك يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يقرر على سبيل التعم عميم والاطراد تصفية بعض 
أنواع الأموال المملوكة للرعايا البربطانيين أوالفريين الموضوعين فى الحراسة أو جميع تلك 
الأموال . وأن يعهد بهذه التصفيات الي الميئة أو الميئات أر الي الأشخاص الذين يعينهم 
هذا الغرض . 1 

ويجحوز له أن حدد بقرار مه الختصاصات المفن والإجراءات التي تتبع ق بيع تك 
الأموال 

عادة ١١‏ 3 يعتير بإطلا م القانون كل عملية أو عقد أو نصرف تم أو جاء الفا 
لأسمكاع هذا الأ مالم يرخص به وزير المالية والاقتساد أو الحارس الختص . 

مادة م18 - يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى هوجود مجهوربة مصر وى كل 
مصرى موجود في الخارج : 

)1( ) يككون مديرا أومشرة أو مسغودما أو حائرا بأد صفة لأموال «نقولة أو ثابثة أو 
لحقوق مماوكة بإلذاث أو بالواسطة لأحد الرعايا بريطانبين أو القر نس نسيين الذين لا يتمتعون 
بأى استثناء من الاستثناءات الواردة بهذا الأمر. ” 

(©) أو يكون مدينا تبأى مبالغ أوقراطيس مالية أوعروض أوحقوق أياكانت طبيعتها 
الضن البيااف ذكرثم . 

' (م) أو يكون داثنا بأبة صفة للرعايا الم كورين . 

إذا كانت قيمة الأموال أو الحقوق أو الدون تتجاور ٠ه‏ جنيبا مصربا أن يقدم بيأنا 
ما فى للواعيد والأوضاع والشروط اث تمدد بقرار هن وزير امالية والاقتصاد . 

| ووجو وب ب تقد البيان اذكو لا يقعصر على الأموال الى تكون فى الحيازة أو المقوق 
الق تكون مستحقة في تاريخ العمل بهذا الأمر بالذسية إل البريطانيين والفر نسيين وعلى 
الأموال والمقوق الني دخلت فى الميازة أو حل استحقاقبا بعد التاريخ المذكور » بل يشمل 
أيضا الأموال والحقوق الحتملة أر الى لا تكون مستحقة في تاريخ نقديم البيان "6 إشمل 
اموا ال والحقوة قٍ المتنازع علبها أو الى تكو ن حمل مقاصة . 


١ ْ‏ مادة 16 سي يجب على اكه دار الهلبسات لقتوحة في ممر أن باهرا الأب 


م1 العدد الثااك ست اللمنة المتابفة والثلانون 
هن تلقاء أنيسهم وان ضيغ الدبون ااستحقة على التقليسة لأ<دالرعايا الموضوعين فى الحراسة 
وأن يقدموا جميع المستندات والأوراق الخاصة بتاك الددون والى فى حيازتهم . 


مادة ١١‏ يجب كذلكتقدم بيان في المواعيد و,الأوضاع والشروط الى تحدد يقرار 
عن وزير المالية والاقتتصاد عن كل اتفاق كتالى 0 شفوى يتعلق بنقل الماسكية أو دق 
الانتفاع أو حق الاستعال فى أموال منقولة أو ثابعة أو بنقل المقوق أيا كانت طبيقتها أو 
يترتب عليه إدخان أى تغديل في شركة مدنية أو تجارءة أو في مركز الشركاء فيا بينهم إذا 
كأن أحد الرعايا الريطانيين أو العرنسيين طرة في الاتفاق . 

وها كان من الانفاقات تارءةه سابق علي تاريخ العمل هذا الأمر يجب أن يقددم عنه نيان 
إذا طلب ذلك وزر الم لية و الاقتصباد أ من بفتدموم مدا الغرض 5 

ويقع الالزام دقدم البيان علي جيم الأشخاص الذن كانوا طرظ في الاثفاق على أنه 
مجوز للم أن يعينوا وكيلا يتوك عنهم تقدم نيان واحد . 

مادة ١١‏ - تعتير باطلة بحم القانون الاتفانات التى جب تقد يان عنيا وفقا لأدكام 
المادة السابقة والتى لا بإقلدم بيان عذيا ق اللواعيد اغددة أو النى يكون البيان بشأها غير 
صمح إلا إذا رأى الحارس إقرارهأ . 

ووز للحارس إذا كانت اديه أسباب تدعو إلى الشك فى صبحته أن برفض قبول كل 
اتفاق ل بمط تارئا ثابها قبل العمل يذ! الأمر حسب ما إذ! كان الأمر خاصا بالرعايا 
البريطا ئيين أو الفرنسيين أو يمد هذا الداريج . | 
أى عقد من عقود المعارضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسة » أيا كان تاريخ 
إبرام الانفاق أو العقد » إذا لم يكن قد تفذ تنفيذا فعليا فبل التاريخ الاصوص عليه فى 
الفقرة السابقة . 

ديجوز اذوى الشأن الطعن فى قرار الحارس بعريضة تقدم خلال شهرين هن تاريخ 
إعلانهم به إلى الحمكة الابتدائية الختصة » يجب على قم الكعاب أن يرفع خلال 74 ساعة 
هن تاريخ تسامه إلي رئيس الدائرة المختصة الذنى .>-دد جلسة للنظر في الطعن . و نخطر قلم 
الكتاب الخحصوم بالموعد بكداب مسجل يعم وص ول يرسله قبل موعد الجلسة مسة 
أيام على الأفل - ولا يجوز الطعن فى قرار المكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو 
غر العادية .020202050 * ١‏ 

وتتبع الاجراءات عينها بالنسية إلي كل تزاع يكيره المارس أر ذوو الشأن فيا محص 
بالأموال أو المأقوق الى يجب أن يقادم بين عنها وق لأخكام اقواد الستابقة . ٠‏ 
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مادة با ب يجب على الرعايا الب يطانيين أو الفرنسيين أن إساموا إلى الحارس جميع 
الأموال المملوكة لم . 

ويجب كذاك على الأشيخاضص اأشار أيهم في البندين ١‏ و ١‏ من المادة ؟( أن سلموا 
الحارس الأموال الممقولة والس.دات المثبتة الحقوق المذكورة فى باثانهم » وأن بمكنوه من 
وضع بده على الأموال اثاهة. .| : 

وينم الامداع والتسلم المذ كوران فى التواريخ ووفقا للا" وضاع التى يميدر عا قرار من 
وزير المالية والافتصاد , ولايازم الأشواص المدينون مبااغ من النقود بدقمبا إلا فى قار يخ 
استحقاقها . ١‏ 

و يجوز لاحارس عاد رفض أدد من هؤلاء تلم بالده استعال المجز الإدارى إذا 
إذا وقع الحجز على الثىء الذى كان اجسبة تسلومه فلا يباششر رجال الادارة بيءه بل يسلمونه 
إلى الحارس . 

و يجوز للحارس أن الما الأشعراص الذين كك علوم الالرام الأشار إليه فى هذه المادة 
شروطا أو مهلا وفقا لا يقضي ه العرف التعجارى أو عملا بما توجبه ممباحة الأشخاصس 
الذين دتوب علوم 0 5 

مادة م١‏ المبااغ التى يجب دفعها ونقا لأحكام هذا الأمر وتنفيذا لالثرامات أو عقود 
قومت بالعملة الاسترليذية أو الفرنك الفرنمي يكوندفعباً بالعمإة المصرية بالسعر الذي محدده 
وزر أثالية والاقتعباد . ْ ْ 

مادة وو - لا يجوز للمدين في الأحوال التى يجبفيها الدفع ليد الحارس تنفيذا لالترام 
مأبوجب الأحكام المقررة #قتضى هذ[ الأمر أن معنم عن تثفيك العزايه أو أت يعدل ىق 
شروط تنفيذه اسئنادا إلى أن الحارس لايستطيع أن يسلمه النند الذى يثبت الالترام أو أى 
مستند آخر يتعاق يكنفيذ الالتزام . 

ويعتير الايصمال الذى يعطية الحمارس إبراء صحيحا بقدر مادفع إليه لجائب المدبن هن 
أية مسئولية نامجة عن الالتزامات الى يلتزم مها . 

و في حالة دقم معاشات يجب إذا مائبيت وفة صاحبامعاش بطر يقة قاطعه أن ترد المباأغ 
التي :كون قد دفمت على هذا الوجه عن المدة اللاحقة للوة . 

مادة .+ إذا نيين من القيود المدونة بدقاتر المدين أو من قوائم دفم الكومونات أو 
من أى دفتر أر مسجل أو ورقة لحل من الخال المالية أو غيره ان أحد الرعايا اليريطانيين أو 
الفر نسبين كان مالكا لقم مثقولة ولو كانت مودعة في الخارتج » جاز للخارس أن ابعر 
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الحقوق المتعلقة بدلك القم » وندخل فى ذلك فبض ابرادانما » ولو لم يستطع تقديم اوراقباء 
وذلك مالميثيت ان صاحب الشأن قد نقل ملكية تلك القم إلى الغير نقلا صحيحا ٠‏ . 
مادة ذم د يمد جميع مواغيد .قوط الحق وجميع مواعيد الاجراءات الي تسرى خيد 
الرعايا الموضوعة أموالحم تمت الهراسة . ٠‏ : ' 
مادة ,ب إذا تبين ان الخحصوم » في حساب شخص هوخبوعة أمواله نحت الحراسة » 
تزيد على اللاصمول جاز للسحارس العام أو المارس الذى ينتديه أن ينشر فى « الجريدة الرسعية » 
اعلانا يطلب فيه من كل ذى شأن تقدم الوثائق المثبتة لاددون التى لهمعايه في موعد لامجاوز 
شبرا هن تارييح نشر الاعلان . ' 
وبجوز للحارس أو.لندوبه عند انتهاء هذا الموعد وموافقة وزير الالية والافتصاد أن 
بباشر تصفية أموال المدين وتوزيع الأصول بن الدائنين العاديين بعد استيعاد الأموال 
الخصصة لقوق الدائنين الممتازين أو المرتبنين رهنا حيازيا أو تأمينيا ٠‏ أما هذه الحقوق 
فتكون المطالبة ها واستيفائرها مسب قواعد القانون العام ش 


ويترئب علي نشر الاعلان المشار اليه فى الفقرة الأولى وقف أى إجراء تنفيذي ل 
المنقول قبل المارس العام أو الخاص مدى ثلائة أشهر » على انه جوز للدائنين الممتإزين أو 
المرمنين ان يتتخذوا إجراءات رع ملكية العقار . 

فاذا لم يعبدر وزير المالية والاقتتصاد عند نمباءة موعد الثلاثة الأشهر المتقدم ذكره قر ا 
يأذن فيه با لتصفية جاز ز لادائنين أن يسيروا فى الاجراءات وذقا إقواعد القانون العام م 

ويكون: توزيع الأصول على الداثنين العاديين قسمة غرهاء » ويقتصر على الداثنين الذى 
أودعوا مستنداتهم في الموءد الجدد فما ها نقدم ولا ينظر فى أى طاب آخْرٍ ولا يركب عليه 
وقف التوزيع . 

و كل دائن لا بسل الحارس العام أو متدويه بصدة ئداه خميصض له مقابل _ لطليه 7" 
سبيل التذكار إلك ان يدر قرار المحكة الختصصرة بصحة السند . 

مادة ع٠‏ يعتير ما للش ر كات أو نعاهد المرناعة أو بيوت المجارة للوش ضوعة فوالحراسة 
من الفروع والتو كيلات واللكانب في مصر هيكات مستقلة عنها . 

ولابجوز ان ددخل فى حساب ذغنماتهذه الميئات غير الا لتزامات الى تكون قد ارئبطت 
بها مباشرة أو الالتزامات التى #تصمل بعقود او :صرقت او عمايات تكون حي قد عقدتها 
او باشرتا او اتي يكون المقابل لها قد دخل فى أصول تلك الميئات » ورج بذلك من 
حساب تلك الدذمامات ما ارتبط به من التزامات الشركة او معبد العرناعة او بيت التجارة 
الأصى او فروعه او توكيلاته اى مكانيه التى يكون مركزها اى ادارة عملبا فى بلاد غير 
جمبورية مصر . 
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مادة ؟ - لايجوز لميئات التأمين للوضوءة نحت الحراسة ان تباشر عقوداً جد دة أو 
ان تياشر عقودا للتأهين على العأمين وإلا اعتيرت تلك العقود جميعا باطلة . 
ولا يجوز ان تتجدد عةود التأمين الى انتهي أجلها بطر يق التجديد الضم . 
وتعتبر عقود التأءين القامة غير عقود التأدين على الحياة مفسوخة إلا إذا أبلغ لاؤمن 
المارس الختص بكتاب مسجل رغيته في استمرار العمل بالعقد القائم حتى نهايته ٠‏ 
ونفسخ محكم القانون عقود التأهين على التأمين القهمة واللعقودة معهيئات تأمين «وضوعة 
تحت الخراسة ويصني كل ما اتفق عليه من الزتيبات وترد الأقساط أو كل مبلغم آخر سبق 
تمصببله عدا ها كان متها خاصا المدة السابقة على تاريخ الفسخ ٠‏ 
ومجوز اوزير امالية والاقتصاد أن يتخذْ يقرار يصدره التدابير اتى نرى إلى تيسير 
استمرار العمايات القائمة للتأدين على التأمين التى تتولاها الميثات اليريطانية أو الفرنسية 
بؤاسطة هيكات تأمين أخرى وبنوع خاص فيا يتعلق بالاحتياطي الحسابى الخاص بتك 
العمليات . 1 
مادة م؟ - يبااشر الحارس تصفية الحرئات المذكورة مع مراعاة ممباحة لاؤمن عليوم 1 
ويجوز له بالنسية إلي هيئات التأدين على الياة أن يعق في كل الأعمال اللازمة لتنفيذ العقود 
القائمة وعلى ونه الحم ومن م استتحل أو ستحل من للبالخ والقيام بتنفيذ شروط التأمين 
وإجابة طلب المؤمن علبهم هن شراء قيمة وثنكق ( بوالص ] التأمين أو نمويلها إلى هيئات 
أخرى . 1< ١ ٠2‏ : 
و:ؤخد المبالغ التي بدفعها الحارس لمواجبة الالتزامات التى عقدتها فى مصر هيئات التأغين 
الموضوعة فى"الهراسة أولا من أقساط التأمين المدفوعة ثم من أموال الحئة صاحبة الشأرنف 
فأذا لم يكف ذلك فن أموال هيئات التأمين الأخرى التى من جنسية هذه الهيئة واللوضوعة 
في الحراسة وعنت الاقتضاء :ؤخذ هذه اابالغ دن الأموال التى ف.كون بين الحارسين العامين 
بعك المعنول على موافقة وزير اثالية والاقتصاد. ‏ 7 7 - ءض 
مادة ؟ ‏ عقود الاجارة المبرمة مع مستا ج بن من الرعايا الير بطانيين أو الفر نسيين 
جوز لأهستأجربن-عوافقة المارس المام أن يفسخوًا بدون إعلان سابق وبغير تعويض من 
أجل الفسخ قبل الميغاد.. : ْ 
مادة بأ - يموز لأعياب الأعماك حق فصل الرعابا الريطانيين أو الفرنسيين يدوت 
إعلان سابق ويغير تعويض عن الفعبل حتى فى مالة وجؤد عقد لمدة معينة . 
” ويجب أن يذفخ إلى امارس العام المبالغ المستحقة المستخدم بوصغبا عن هدة الخدهة 
إعقتض عقد الاستخدام أو المستحقة على عبندو ق الادخار أو أى صندوق“شبيه به دول تقزيق 
ا“فيبين »ذل “كانت الحبا لغ.التي دفعت فالمبندزق دفعها مباحب العمل و المستخدم :مها أو دفعها 
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أسمدها فقط وللحارس العام أن يسم إلي صاحب الشأن كل المباغ أو بعضه دفعة واحدة أو 
على دذهات مقسطة . 
المشار !يها فى الفقرة السابقة وديع.ة وذلك بشرط القيام يدفع هذه المبالغ إلي الحارس 
اللذكور في الوقث الذي محدده كلها أو بعضبا دفعة واحدة أو على دفعات مقسطة  .‏ - 

مادة م؟ ‏ إذا كان أحد الرعابا المشار [ليهم فى الادة + يملك أموالا منقولة أو ثابنة 
سين يكون مستخدما أو عاملا أو ملك أدوالا غير التى تقوم عليها ممناعته أو مجارته فى 
الأحوال الأخرى فان هذه الأموال تكون خاضيمة للتعراسة . | 

ولا يموز دؤلاء الرعايا ان يبيعوا ممال صتاعتبم أو تجارتهم إلا يموافقة المارس العام 
على ان يساموا له حاصل نيع تلك الخال . 

وإذا صبدار قرار باعتقال أحد الرعايا المذ كور بن دون أن يعبدر قرار بالالحاق ميطلن 
للاستثناء المشار إليه فى المادة ؟ ويدر الحارس العام أعر استغلال عله العيناعى أو الإجارى 
أو يكلف بهذا الاستغلال أحد أقار ب صاحب الشأن أو أحد بفكديه أو المبناع الذين 
يعماون عنذه على أن تراء ي القيود أأبيئة فى المادة العالية . 

: مادة و؟ ‏ يجوز أن يقيد الانتفاع بالاستثناء المشار إليه فى المادة + يا يجوز أن يقيد 
منج الاستثناءات الملنصو ص عنها فقي المادة بم بالضُروط الأنية : 

1 - يجب على الأشخاص الذين يكونون ممل الاستثناء أن يقدموا إلى المارس العام 
بيانا مفعبلاعن أملا كيم وتقريرا عن تبجارتهم أو صناعتهم أو عملهم فى هرتتهم . 

١‏ - يجب عليهم أن لق تللكت 
المنقؤضى ويانا عن يحسابات ذلك الشير 

ع لايجوز لهم إبغير إذن للار لا أن يباشروا حرف مصروقات ١‏ سدكنائية 
كشراء بضائع لعز بنها أو كشراء مواد أولية أو عدد أو آلات أو نهد يفل أو إصلاح . 
للبمات أو مال العبيادة أو الاصلاح في العقارات . 

.؛ ب يجب غليهم أن يدفعوا كل شهر إلى الحارس الهام جملة الأرباح الى معاون عليها 
بعد خعم ااباغ الذى يكون المارس قد حدده للوقاء تحاجتهم الضرورية . 

ه - لا يجوز ار ال د أ سيره ف السير فى. دعري 

5 00 لم لغير تر سشخيص من الخارس. العام أن يباشروا مهنة غير الى كانوا 
وباشرونها في تاريخ العمل بهذا الأمر . 7 

ومجحوز أن يكون الترخيص مقيدا شربط أخري يقررها بوزير اثالية والاقتجماد وفقا 


قوانين وقرارات ١‏ 


لطبيعة أعمال الشخص: الذى حصل على الترخيص . 
مادة ٠م‏ - تسرى أحكام هذا الأمر أيضا ضد كل شخص ليس من الرعايا الب بطانيين 
أو الفرنسيين وإنما اشر معاملات مع أحد هؤلاء الرعايا وذلك في..خصوص هذه 
ااعاملات . 
مادة ام يكون للموظفين الذ.ن يعيتون بقرار من وزير امالية والاقتصباد تنفيك هذا 
الأمر صرفة مأهورى الضبط القضاتى . 
وكذلك الديرون اللسئولون فى المصارف والأعمال التجارية والصمناعية وأن يقدهوا 
إليبوءند الطلب كلالبيانات المتعلقة محسابات أو بودائع الأشخاص أو الفريق هن الأشخاص: 
الذين يسميهم و زير المالية والاقتصصاد و كذلك الدفائر العجارية أو أى أوراق أخري خاصة 
هذه الكسابات والودائم : 00 
وجب عليبم المحافظلة على السر اذا خالفوا ذلك عوقبوا بالعقوبة النعدوص عليبا فى 
٠‏ المادة وج هن قانون العقوبات . 
مادة م يعاقب بالحبس وبغرامة لا نجاوز ألف جنيه أو باحدى هائين المقوبتين ٠‏ 
كل من خالف أو فر نان اعد الأمر فيا عدا الع النصوءص علبها فى 
المادتين التا ليتين. . ١‏ 3 
مادة مم يعاقب على الامتناع عن تقدم البيانات والدفئر والأوراق المشار إليها,فى 
الادة ١م‏ و كذلك تعمد تقديم بيانات غير صميحة بالحبس مدة لا جاوز شهر وبغرامة هن 
خمسة جنيبات إلي مائة جتيه . 
مادة :م يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشربن جنيها الأشخاص الذين يقع عليهم'الالزام 
يتقديم البيانات المشار إليها في المواد م١‏ ( ندا وص 4ا وها يلك يكونون قد 
أغفاوا تقديمها أو يكو نون قد قدهوا بيانات غير ميجبيحة أو ناقصة 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الأشخاص الذين برفضؤن أن 57 ١‏ إل الحارس الأموال لق 
يجب عليهم تسليمها يمقتضى المادة با إلا إذا كان الرفض برع إلي ذل تشاق عم بشأن 
هذه ذه الأموال أو إذا أنيتوا حسن نيتهم فى هذا الشأن . 
: ومكون "الغقوبة الحبس مدة لا تزيد على 'لاثة أشبر وغرامة لا تجاوز أل" جنية"أو 
بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة بقعبد إخفاء أموال أو حقوق يجب تقدم 
.بيان عنها أو تسليمها . 
. وتطبق العقوبة ذامها فيا يتعلق «البيانات المشار إليها فى المادة ١٠‏ ( د +) إذا قدمت 
بقعصد تبريب أموال أو حقوق مستحقة للحراسة . 
وتقضى المكة الداع تقدم لم الأموال أو الاوراق 9-85 7 5 
جب تقدم ياف .عتما لو تسليمه.: . 
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متف ممم مم 


مادة وم - يعمل بهذا الأهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية » ولوزير امالية : 
والاقتصاد أن يذ كل التدابير الى براها لازمة لتنفيده . 
تحريرا في ٠0‏ ربيع الأول سنة ١+‏ ( أول نوفير سنة 165 ) . 


أهر رقم ه )١(‏ سنة .مون ' 
بتعديل الأمر رقم ه لسنة ه5١( )١‏ 
الحلى المسكري العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الخهورية رقم وبام لسنة .هوا باعلان حالة الطوارىء 
ق جميع أنحاء اليلاد » 
. وعلى القانون رقم ممه لسنة ويه بشأن الأحكام العرفية والقوانين العدلة له » 
وعلى الأدر رقم ه لسنة ده4؟ الخاص بالانجار مع الرعايا البريطانين. والفرنسيين » 
3 بير الخاصة بأمواهم ». 
قررا: 
مادة و تضاف إلى الفقرة الثالثة من المادة 4؟ هن الأهر المشار إليه العبارة الا“نية :: 
.أو رأى الحارس” الذكؤر ذلك » . 
مادة + يعمل بهذا: الأمر اععبارا من أول نوفير سنة 9866( . 


ريا ف في أول وبر . ستة كهوا 


7 دم ٠.‏ (ب) أسنة ١965‏ : 
٠‏ خاضن بالاجار مع الر عايا الاسترالبين وبالتدايه الخاصة بأهو الهم 0‏ 


:بود الاطلاع على قرار رئيس اجمبورية دقم 8 لسنة +16 باعلان حالة الطوارىء ىق 
جيع أغاء إإيلاج 1 

وعلى القانون رقم سوه أسنة +6ة| 039 *ظ5ك5 4 ١‏ 

. وعلى الأمر رقم ه بلسسمنة +وية د الخاصض بالا تجان- مع . الرغايا الير بطا نبين, والفرسيين 
وبالتدابير الخاصة بأموالهم 3 


(1) نهر بالوائع اللصرية لق 1 | *د نايع الصادر فى أو نوقير سنة لل ٠‏ 
(؟) نهر بالوفائم المدمرية العدد م8 مكرراه لق تاي الصادر قى أو 'ترفيراستةه ال 
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٠ 1 9 

مادة ؟ ‏ تسرى أحكام الأمر رقم ه أسنة 5ه؟؟ لاشار إليه على الرعايا الاستراليين 
وتشمل عبارة « الرعايا الاسترالبين » حكومة استراليا والأشخاص المعنوية الاسترالية ذات 
الشأن العام و كذلك كل شخص طبيعى أو معنوي من رعاباها . 

و بعدير الأشخاص الاتني بيانهم فى حك الرعايا الاستراليين وتنملهم كذلك عبارة الرعايا 
الاستراليين المذكورة قى الفقرة الأولى : 

١)‏ ) كل شخص طبيعي أو معنوى يكون مقا بأرض هذه إلدولة مالم بكن قدر صدر 
قرار عن وزر المالية و الاقتصاد إعفاته من هذه الأحكام . ٠‏ 

( ) الشركات والمؤسسات والجمعيات المصرية أو الأجنبية الي يميدر .وزير الالية 
الافتعماد قرارا بإعتبارهاتءمل باشر اف استر الي أو بإعتبارها تدخل فيا مصا ل استراليةهامة. 

مادة 'ا ‏ يستثني من مداول تعريف الرعايا الواردة فى المادة :الأول الرعايا الاسترالين 
من المستخدمين أوالعال أو من الذين بواشرون يأقسهم صناءة أو تجارة بعساعدة اثنين 
على الأكثز من المستخدمين أو العال بشرط أن يبكونوا موجودين فى البلاد العرية وآألا 

يكون قد صدر بشأنهم قرار من وزير المالية والاقتصاد بالحاقهم بأو لفك الرياعا . 

مادقم - يعمل بذ الأمر هن تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية للد للالية 
والاقتصاد أن يتخذ كل التدابير التي براها لتنفيذه . 

تحريرا فى أول نوفير سنة 01و . 
أمر رقم +00 
الجاى العسكرئ العام 000 

بعد الاطلاع على قراز رئيس الجبورية رقم ؤبام لسنة هه بإعلآن حالة الاؤارى, 
قَّ جمبيع أتحاء البلاد ْ 

وعلى القانون رقم » مه أسنة للق فى شأن الاحكام العرفية والقوانن الددلة له » 

: قرر,‎ ١ 

مادة ١‏ . تؤلف طنة .مرش وزراء للالية والعجارة والصناعة والقوون والزارعة 
والمواصلات ومدير إدارة التعبئة العامة . 

ماذة با مخقص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السنياسة العامة لإدارة و إنتاج 
الث كات والمؤسسات ذات الانتاج المتعلق بالجبود الحربي أوالموضوعة نحت الحراسة و يض 
كل وزير بالاتعراف المباشر على الشركات و المؤسسات الداخلية في نطاق. اختضصاصه وتنفيذ 
قرارات هذه اللجنة بالفسبة إليها . 

)2202 فشر لويم المصنرية اليد .+ فكرر < <» تاب الصادر فى ؟ نوقير سئة لهؤلا )> ( < ) 


14 العدد العااثك - الدنة السابعة والثلانون 


يا مص هذه اللجنة باقتراح ودراسة الوسائل التخاصة بتوفير المواد اللازمة للبلاد 
وتحديد اليقات الى تلتزم بتنفيذ مايتخد فى هذا الشأن من قرزارات . 

مادة ب - على و زراء الماليةوالتجارة والصتاعةوالءّوين والمواصلات والحر ةو الزراعة 
تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من ناريخ صدوره . 

تحريرا فى ١‏ ربيع الثاتى سنة «لامز١‏ ( و نوقير سنة .ه9١‏ )'. 


ظ أمر دقم ١‏ 
بشأن سحب السلاح من الرعايا البر بطانيين والفر نشيين: والاستراليين١١)‏ 
الحم السكرئ العام 
بعد الاطلاع على فران :وكشن المهورية رقم وام لسنة 5مو١‏ بإعلان حالة الطواريء فى 
جينع لم أحاء. اليلاد » 
وغل إلقا نون رقم ممه أسنة 04و1١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين للعدلة له 6 
قرر : 
مادة ١‏ ب تلغى تراخيص إحراز السلاح وحمله الممنوحة للرعايا ا الريطانيين والفرئسيين 
0 01 الجنسية المصرية أو أية جذسية اخرى . 
هادة ٠‏ ل وبي تسليم الراخيص الى ألغيت عقتطي المادة السايقة » و كذلك الأسلحة 
الخاصة بها وذخائرها خلال ثلاثة أيام لأقسام البوليس التي يتبعها كلمن الرعايا المشثار إليهم ٠‏ 
مادة م مع عدم الاخلال بأبة عقهوبة أشد يعاقب على كل غاافة لأحكام هذا الأمر 
بالحبس لدة لانزيد على سنة وغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقو يتين ء 
. مادة ؛ ‏ يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره بالجريدة اأرسمية . 
أمحريرا فى ١١‏ من نوفير سنة 1965 . 


امر رقم م 
220202020200 ناحالة بعض الجرام إلى سك العسكر ية(؟) 
٠ ..‏ بعد الاطلاع. على قرلو رئيس الجرورية , رقم 5250 0 دالة الصاوارىء 
.ف جميع أضاء الياجد 0 


---< وعلى القانون رقع ممزه 'لنتنة #ؤرو] بشأن الأحكام العرفية ‏ -- 


3 0 ا 
)١(‏ نمر بالونائم لاصرية المدد ٠١‏ مكرر « ز » الصادر فى ١١‏ 'توقير سنة 15165 - 
١‏ ) نهر بالوقائم المصرية. العدد 53 .مكرر « بدي الصاينة فى ١0‏ .توشير'سنة 61 , 
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قرر ب 
مادة وحيدة ‏ محال الجرائم الى يءاقب غايها قانون العقوبات في البابين الأول والثانى 
رب الكناب الثانى إلى المحاكم العسكرية المنشأة يمقتضى القانون رقم ممه لسنة 4م٠١‏ 
المشار إليه . 
٠‏ تحريزا في ١‏ رسع الثاتى سنة *لا١‏ ( ١١‏ نوقير سئة 1165 ) . 


أمررقم ه 


بتشكيل ان لمعاينة الأضرار الناشئة عن الحرب(١)‏ 
الحاكم العسكرى العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 0/5 لسنة .مو١‏ باعلان خالة اللرارع: فى 
جيع أنحاء البلاد» 1 
وطلى.القإنون رقم 1,ه سنة ١04‏ يشأن الأحكام العرفية والقو اد للمدلة له » . 
2 قرر : : 0ه 
مادة ١‏ س تنشاً يكل محافظة ومديرية لجنة أو أكثر تؤاف من ثلاثة أعضاء :بقرار من 
الححافظ أو المدير أو من يتوم مقام أى منهما :“و راعي فى تشكيل الاجنة يقد الامكان 
أن يكون من بين أعضائها موظف عام من الدرجة السادسة أو مايعادلما. طن الأقل من بين 
الطوائف الآنية : 
أعضاء النيابة العامة. 
ضياط البوليس . 0 
موظفو وزارات الشثون البلدية والقرويةوالمبحة العموهية والشئون الاجتاعية والعمل. 
مادة ؟ ‏ تقوم هذه اللجان فى أقرب وقت ممكن بمعاينة الأضرار الناشئة عن الحرب 
والق الى تقع على النفس ,, بالنسية للمدنيين وعلى الأملاك الخاصة ونحرر بعد كل معاينة . عقر 
بائبات "الخالة . 
هادة م # يعمل بهذا الام من | تاريخ نشره في الجريدة الرنعية 
محريرا فى ١ ١‏ نوشير سنة لكالا 


ا 


١ (‏ ) كم بالوقائم المصوية«العدم 51 .مكرر .م ي ».العامرق ١2‏ نرقيي سنة اهلا !ف ,. 
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حمس دم 1 
باعانة المعمابين بأضرار الهرب(١)‏ 

الحاك العمسكرى العام 

بعد الا طلاع على قرار رئيس المهورية رقم وام لسنة 5مو١‏ باعلان حالة الطورىء فى 
جميع أتهاء البلاد . 

وعلى القانون رقم سمه لسنة وهو بشأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له . 

قرر 

مادة ١‏ - توزع إعانات وقتية عن أضرار الحرب التي تقع على النفس وعلى الال ٠‏ 

مادة ٠‏ تخصم قيمة الاعانات الوقتية من التعويض الذى قد يستحق ولا بيترتب على 
هذا المرف ثيوت الحق فى التعويض عن الضرر الذى:وقم - | 

مادة م تنش إنة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية وزثر ااشؤون 
الاجتاعية » ومختص اللجنة بالاأشراف على توزيع الاعانات الوقدية . 

مادة ع تعد رهذه اللجنة قرارا بتنظم القواعد والاجراءات الخاصة بتقدير و توزيع 
الاعانات الوقتية وها فى سبيل ذلك أن تستعين بالموظفين العموميين الذين تتتديهم وأن تشكل 
لجانا فرعية منهم ومن غيرثم . 

مادة ه ‏ يعمل بهذا الأمس من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تحريراق ١:‏ نوفير سئة ١565‏ 


ممباحة الرقابة 
قرار رقم 0 ٠‏ 
بالتعليات الى نلبع فى رقابة النشر( )١‏ 
الرقيب العام ْ 
بعد الاطلاع على قرار رئيس امهورية رقم وباس لسنة +هة؟ باعلان حالة الطوارىء فى 
جع أحاء اليلاد "000 | 7 ٠‏ 
وعلى القانون رقم ممه لسنة 4؟١‏ في شأن الأحكام العرفية والقوانين العدلة لهء 
و عقتذي السلطات الخولة لنا بالأمر رقم ١‏ الصادر فى أول: نوفير سنة 65و( 
خاص بالرقاية » 


ل ا ا0ة 13111 
)١(‏ نهر بالوقائم المصرية المدد 5١‏ مكرر :و »4 الصادر ق ؟ ١‏ نوقير سنة1595ا. 
(؟ ) نشر بالوظائم المصرية السدد 1" مكرره ه > السادر في ١4‏ نوقير منة 25.3565 


فوانن وقراراث وذل 


قرره: 


ماذة اسم على ااؤّلف أو التاشى أو الطايع أن يقدم تسحختين هن كل ملز مة أو مطبوع 
براد طيعه أيا كان نوعه إلى قءم رقابة النشر بالقاهرة أو فروعه المديريات والمحافظات 
لتراقب وتراجع ويؤشز عليها إما بالطبع أو الحذف أو التعديل ثم تتم كل صتحيفة متها عخاتم 
الرتانة وتسم إحداها إلى الطالب وتحفظ الأخرى باارقابة . 

مأدة ؟ ‏ عند ابمام الطيع يقدم سختينن الطبوع إلى اأرقابة ثانية للمراجعة والتأ كد 
من مطابقته للنسخة السابى مراجسها واعمادها وعندئل تقوم الرقابة بالتأشير على أسعخة منه 
بما يفيد التصر بح بالنشر هع ختمها . 

ماد م على أصواب المطابع والمسئولين عن إدارتها مراعاة كتابة اسم وعنوان المطبعة 
مخط واضح بذيل كل مطبوع تقوم يطبعه . 

يعمل مهله التعلمات هن تاريم نشرها فى الجريدة الرسمية - 

تخريرا فى ١٠١‏ ربيع الثانى سنة ١8 ( ١7“‏ نوفير سئة 05 ) , 


ز كرياعي الدبن 


ممافقلة القاهرة 
أهمر ردقم الل 
الحا م العسكرى لمنطقة القاهرة 
يعد الاطلاع على قرار رئيس المهورية رقم 01م أسمنة ١405‏ باعلان حالة الطواريء . 
وعلى الأمر رقم ١‏ لسنة جه١‏ بتعيين المحافظين والمديرين أو هن يقومون بيأعمالهم حكاما 
عسكر بين قي مناطقوم » 
. قرر: 
'مادة ١‏ تلغي: رخص السلاح وتسحب الأسلحة من الرعايا القرنسبين والبربطانبين 
والاستراليين و كذًا الاسرائيليين سواء كانوا مصريين أو غير معيني الجنسية أو هن أى 
جنسية اخرى . 00 
مادة؟ ب تسل الأساحة والرخص لأقسام البو ليس التي يقبعبا كلمن الرعايا المذكورين . 
ا مادة س ‏ يتم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ + نوبر سنة “م14 وهو تاريخ نشر هذا 
الآهر فى الجر يدة الر”عية .. 


)1 نشر بالوقائم المجسزية الندو © ه مكرز داب © الساكر فى ١‏ نوقير سنة ١1595‏ 


1414 العدد الثالك - السئة إلسابعة والثلاثون 


مادة 4 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على عذاافة هذا الأمر بالحبش مدة 
ثلامة أشهر أو غرامة عشرة جنيبات . 
يعريرا لم نوشير سنة .هو | 

٠‏ الماك العسكري منطقة القاهرة 
لواء عيد الفتاح البندارى 


محافظة السويس 
محافظ السدويس 

يعد الاطلاع علقرار رئيس المبورية رقم وام اسنة <هو١‏ باعلان حالة الطوارىء في 
ريسع أماء البلاد» 

وعلي القانون رقم سه لسنة 1404 فى شأن الأحكام العرفية المعدلة له » . 

ويمقتضى السلطات الذولة لنا بالأمر رقم ؟ الصادر فى أول نو شير سنة ه116 بتعيين 
احافظين والمديرين أو من يقوهون يأعمالهمم حكاما عسكربين فى مناطقهم » 


قرر: 

مادة ١‏ - يعتير من المناطق الحرمة : 

(1) الحطات الرئيسية للتلغراف والتليفون: ٠‏ 

(0) المعمل والمنشئات الحاصة لمرافق الياه وامجارىالعموعية وااغاز والكبرباء ومقايدسن - 
الغاز "والأخواض الخاصة بالدقود السائل والزيوت وشر كذ شل ومعمل تكرير البترول 
الأرى ٠‏ * 9 

(») كلمخزن أو مصتع يجرى فيه عمل لأغراض الدفاع الوطنى . 

4 ) معسكرات الجبش المصرى ومطاراته ومستودعانه ومستشفياته . 

. (9) أماكن اعتقال المتشردين أو المشتبه فيهم الموجودة بدائرة احافظة . 

مادة انس ميلع منعا بأنا الاقتراب من نقطة حراسة هذه المناطق والمنشات أو الحواجز 
الحيطة جامالح يصدر ترخيص كتابي بذلك من السلطات الختعمة . 


مادة” ا كن ح. هنما باط أخدعوز فوتوؤغرافية أو أفلام 3 رسوم أيا كانت 
للاماكن والمفشات الممينة فيا بلي أوعةولة أُخِنْ صو لها وهى::: 
قناة السويس واليحيرات المتصله مها والبواخر والسفن الموجودة بها 


, 15815 نشر بالوقائم المصرية المدد 84 مكرر« ه » الصاحرق © نوفير سنة‎ ) ١( 


قوانين وقرارات ه4١‏ 


هيناء السويبس والبواخر والسفن الموجودة بها . 

طربقا القنال والعاهدة والمنشات والمعسكرات 'والباني والمطارات والذازكف 
والمستودعات التابعة للقوات البرية واليحرية والجوية ومحتشدات الجتود على اختلاف 
أنواعها والمواقع الحربية . ١‏ 

الترع والكيارى ومحطات السكك الديدية والتلغراف والتليفون زاللاملكي 
ومنشآ مها والتلغراف الانجليزى والورش البحرية والحوض الجاف : ْ 

هافق المياه والغاز والكبرباء ومقاييس الغاز والأحواض الخاصة بالوقود السائل 
أو الزيوت ومعامل تكرير البتزول والمستودعات والخازن الخاصة ,هذه المرافق . 

القطارات والسفن والسيارات التى تنقل جنودا أو مؤنا أو ذخار . 

مادة + -- كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب م رتكبها بالمدس آدة لا تزبد عن ثلاثة 
أشبر وغرامة لا تعجاوز عشرة جتيبات أو باحدى هاتين المقوبتين . 

مادة ه - يعمل بهذا الأمر هن تأر ييخ صد وره ٠‏ 

تمريراً فى و١‏ ر بيع الأول سنة بمم؟ (م نوفير سنة +مو1) 2٠‏ أواء : همود طلمت 


أمر رقم م 
بشأن اخلاه الجراجات وحظر تجميع سيارات الأومنوبيس )١(‏ 

ممافظ السويس ْ 

بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم ورم لسنة 5ه؟؛ بإعلان حالة الطوارى؛ فى 
جميع أنحاء البلاد » ش 

وعلى الفانون رقم ممه لسنة عه فى شأن الاجكام العرفية والقوانين المعدلة له» 

و بمقتضى السلطات الخولة لنا بالأمر رقم م الصادر فى أول نوفير سنة ١١65‏ جعيين 
المحافظين والمديرين أو من يقومون بأعمالهم حكاما عسكريين فى مناطقهم . 

قرر: ' 

مادة ١‏ نحلى الجراجات العامة الموجودة بالعارات من السيارات و تستخدم اكخانيه 
ويسمح للسيارات بالؤقوى على التلنوارات فى الشوارع الغير رئيسية والحارات متباعدة عن 
بعضها . ولا يجوز وضبع سَّيارات الأوتوبيس متجمعة فى مكان ما . 

مادة ؟ - على السيدين هأفور قسم السويس ومأمور قمم الأربعين تنقيد ذلك كل في 
دائرة اختصاصه اعتيارا من البوم ٠‏ 7 ش 

نحريرا فى و ربيع الأول سنة ويإم١‏ ( م نوفير سنة 1405 ) ٠‏ 

, و‎ ١685 )شمر بالرائرللصرية المدد 4 مكرر «اه » الصامر فى ؟ اوقير ملق‎ ١0) 


حو : العدد الثالث -. السنة السابمة والثلائون 


فا ب م د 


أهر رقم م 
تكليف أصعاب المنازل التى ليس بها مخابى» بعمل نكسية من الرمل(:) 
ممافظ اليبويس 


بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم مم لسنة ١5655‏ باعلان حالة الطوارىء ق 
جميع أنحاء اليلاد 4 


وى القانون رق سمه لسنة ١54‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين امعدلة له » 

و مقتضى السلطات الخولة لنا بإلأمر رقم ؟ الصادر في أول نوفير سنة .م١‏ بتعيين 
المحافظين وانديرين أو من يقومون بأعمالهم حكاما عسكريين في مناطقهم . 

: قرر : 

مادة ك طى أصحاب المنازل الى ليس بها مخانى, عمل نكسية من 'شكار الرهمل حول 
جوائط نغرفة أو أكثر حسب تعداد السكان وستصرى هذه الشكابر بواسطة أقسام 
البو ليس . 

ماذة ٠‏ س على السيدين مأهور قسم البويس ومأهور قسم الأربعين تتفيذ هذا الأمر كل 
فى دائرة اختصاصه اعتبارا مر اليوم . 

تحريرا فى أول ريع الثاني سنة “يم ( ؛ نوفير سنة ١465‏ ). 


محافظ السؤيس 1 
5-5 الاطلاع على قرار رئيس الحمبورية رقم بذبام لسنة .هوا باعلان <الة الطوارى. فى 
جميع أنماء البلاد» 2 


وى القانون رقم بره أسنة ١1014‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلةله » 
وبمقتضي السلطات الخولة لنا إلأمر رقم * العبادر فى أول نوقير سنة 1465 بتعيين 
الححانظين والديرين أو ءن يقوهون بأعمالهم حمكاما عسكر بين فى متاطقهم » 

مادة ١س‏ محظر على المدنيين استمال أاسلاح لاسلم إلبهم فى غير الأحوال القى سم من 
أجلبا وعي الدفاع ضد جنود الأعداء . . ش لا 


. 1625 شر بالوةثم اأدمرية امدد مه مكرر هج »تايم الصأدر فى 1 نوفير سنة‎ )١( 
٠ , 1505 (؟) نغر بالوقائم المعمرية المدد 89 مكرر « ! » تابع الصاور فى ” نوفير شفئة‎ 


١ ٠ قوانين وقرارات‎ 


مادة ٠+‏ - كل نا لفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مىتكبها بالمبس لدة لا تزيد علي ملام 
أشهر و بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين . 

مادة م ب يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره . 

تحريرا فى ٠‏ ريع الثاني سنة «بإم؟ ( > نوفير سنة 056 ) . 


أمر رقم ه 
بعكليف بعض أصاب المهن بالاستتمرار فى عملهم(1) 
محافظ السويس 


195 الاطلاع على قرار رئيس اجمهورية رقم بهم لسنة حمفو إعلان حالة الطواريء قي 
يمع أمحاء البلاد 6 0 


وعلى القانون رقم عبره لسنة وهو فى شأن الأحكام العرفية والقوانين للعدلة له ». 


و بمقتضى الساطات الخولة لنا بالأمر رقم ؟ الصادر فى أول نوفير سنة ٠0‏ بتعبين 
لححافظين وللديرين أمٍ من يقؤمون بأعمالهم حكاما عسكريين فى مناطقهم: »: 


قرر: 
مادة ١‏ -- على من يقوم و ‏ ة 
إلا باذن هنا : 
(١)المطاعم‏ - الغابز ب انطاعن ‏ الجزارة - البقاة س الا كين مجار 
الحضراوات . 
(؟ ) جميع لات الأكولات . 


( م ) مملات ومستودعات البتزول - موظن وعمال شركات البترو 7 

( ؛ ) سائتي السيارات ‏ عمال النقل وحموما جميع للشتغلين بوسائل' النقل 

( ه ) الأطباء ‏ الممرضين -- للمرضات - العبيدليات. 
1 ( > جمبيع موظنى وعمال ال معمال الحكومية والشركات وكل هن بقوم بخدمة عامة . 

مادة + - كل عخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرنسكيها بالحدس لمدة لاتزيد,على. ثلاثة 
أشبر و بغرامة لاتزيد على عشرة جنيبات أو باحدى هانين المقوبدين . 

مادة شغ .بعمل بهذا الأمن من تاريخ صدوره . 

تحريرا فى ١‏ ربيع الثاتى سنة .لام ( 4 نوقير سنة 1166 ) 


للق نر بأواتقج م المصرية اليد مكرر وب “لابع الماح فى 1 نوفير مدئة ات 


عدي -' 


144 العدد الثااث . السئة السابعة والثلاثون 


يبيس حر 


امر رقم 204 
عافظ السويس 
بعد الاطلاع على قرار رئدس المبورية رقم وم لسنة همو١‏ باعلان حالة الطوارىء 
فى جميع أنماء البلاد » 


وعلى القانون رقم ممه لسنة ١64‏ فى شأن الألحكام العرفية والقوانين المعدلة له » 

و مقتضي السلطات الخولة لنا بالأمر رقم ؟ المبادر فى أول نوقير سنة 1١565‏ بتحيين 
امحافظين والديرين أو من يقومون بأعمالحم حكاما عسكريين في مناطقبم » 

قرر: ' 

مادة ١‏ س كل من استلم سلاحا من الدرس الوطني أو:لديه سلاح دون ترخيص غليه أن 
يتقدم شخعبيا بسلاجه فى ظرف ثلاثة أيام إلى قسم البوليس التابع له ممل إقامته لييحصل على 

مادة ؟ - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل مخالف لهذا الأمر بالمدس ادة 
لا تزيد على ثلائة أشهر وبغراهة لاتزيد على عشرة جتيهات أو باحدي هاتين العقويعين . 

مادة م سب آخر ميعاد لتقدم السلاح للترخيص به هو مساء يوم ؟٠؟‏ الجارى . 

مادة ؛ - يعمل بهذا الأمر من تاربخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تحريرا فى نا ربيع الثانى سنة ٠١ ( ١١7+‏ وفيرسنة ٠ ) ١05‏ 


أهر ر آم 20 
معافظ السويس 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم وباب لسنة +ذو١‏ ياعلان حالة الطوارىء فى 
جيع أنحماء البلاد » 


وعلى القانون رقم سمه لسنة عه فى شأن الأحكام الغرفية والقوانين العدلة له » 

و عقتضى السلطات اغخولة لنا بالأمر رقم ؟ الغنادر فى أول نوشير سنة 5] ميان 
اممافظين والديرين أو من يقومون بأعمافم حكاما عسكر بين فى مناطقهم ؛ 

قرر: 
مادة ١‏ على سائق السيارات الأجرة عدم الامتناع عن قبول أى طلب للخدمة داخل 
المدينة أو للسفر خارجها . 

* 1585 نوفير سنة‎ ١٠١ نشر بالوقائم الحصرية المددهةخ مكرر د »تاسالصادز فى‎ )١( 
. , 1545 نوقير سنة‎ ١١ مكرر دح » الصادر فى‎ ١ نثر بالوفالم المصرية المده‎ ) »( 


قوانين وقرارات ١4‏ 


مادة ٠‏ يتبع فيا يتعلق بالأجر الفئات اللقررة حسب التعريفة بمديئة السويس . 
مادة م -- كل عنالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرتكبها بالحدس مدة لاتزيد على ثلاثة 
أشبر ويغراهة لانتجاوز عشرة جنيبات أو باحدى هاتين العقوهين . 
مادة 4 يعمل بهذا الأهر هن تاريخ صدوره . 
نتحريرا فى م رببع الثاني سنة “م١‏ ( ١١‏ نوفير سنة ١66‏ ) . 


أدر رقم 00 
عمافظ السو بس 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الخهورية رقم وام لسنة هو بإعلان حالة الطوارىء فى 
جمييع أنماء البلاد » 


وعلى القانون رقم .اه لسنة 4هوة١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدأة ل» 
وبمقتضي السلطات اولة لنا بالأمر رقم ؟ العمادر فى أرل نوقير سنة ١565‏ بتعبين 
امحافظين و المديرين أو من يقومون بأعمالهم حكاما عسكريين فى مناطقهم » 
قرر: 
مادة ١‏ محظر على الأهالي دخول « المنطقة شرق » إلا بتصريح من قيادة المنطقة . 
هادة ؟ - يعمل بهذا الأمر من تازبخ نشره في الجريدة اارسعية . 
تحريرا فى م١‏ ربع الثاتى سنة <لم١‏ ( 15 نوقير سنة 1165 ). 


مديرية أأغربية : 
أمر رقم ١‏ 
بشأن سحب السلاح من الرعايا ابريطانبين والفرنسين 
والأسترالبين والاسرائيلبين<١)‏ 

مدير الغربية 

بعد الاطلاع على قرار رئيس بيد رقم وباس لسنة جه ١‏ بإعلان <الة الطوارىء ف 
جميع أنماء ايلاد » ٠‏ 

وعلى القانون رقم ممه لسمنة 64و فى أن الأحكاء المفية والقوانين للد له 6 

ويمقتضي السلطات الخولة لنا بإلأس رقم ؟ الممادر 'فيى أول نو شير لمسنة ]| تعبين 
الحافظين والديرين أو من يقوهون بأعمالهم حكاما'عسكرين فى مناطقهم » 


رت نشر بالونائع المصرية المدد 15 كرر ه ب ء تابع الصادر فق 35 نوقبر ننصئة '*ؤاء 
( ؟) نشريالونائم المصرية المدد ١ه‏ مكزر « و» الصاحر فى نوقير سنقلة15* 


5 العدد الثالث - السنة السابعة والثلانون 


قرر: 

مادة ١‏ تلغى تراخيص إحراز السلاح وحمله الممنوحة لارعايا ,ألفرنسيين والبريطانيين 
والأسترالين والاسرائيليين سواء كانوا مصريين أو غير معينى الجنسية أو من أية 
جنسية أخرى . 

مادة ؟ ب يجب تسلم التراخيص ال .ألغيت مقتضي الادة السابقة و كذلك الأسلحة 
الخاصة بها وذخائرها خلال ثلاثة أيام لأقسام البوليس الى يتبعها كل من الرعايا المشار | ليهم. 

مادة م مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي ما القانون رقم +وم لسنة ١١64‏ 
أو أى قانون آخر - بعاقب على كل غالفة لأحكام هذا الأمر بالمبس مدة ثلاثة .أشهر 
أو غرامة قدرها عشرة جنيبات .٠‏ 

مادة  »‏ يعمل بهذا الأمر من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


طتطأ في > رييع الثانى سنة هلام( (4 نوقير سنة 2٠.) ١965‏ . عي اميد عارف 
مديرية الفيوم 
أمر رثم ؟ 


بشأن سحب السلاح من الرعايا البإريطانبين والفر نسيين 
والأستراليين .و كذا الاسرائيايين(') 


بعد الاطلاع على قرار رئيس المهورية دم وبا لستة ه4١‏ باعلان حالة الطوارىء فى 
جميع أتماء البلاد » ْ 


وعلى القانون رقم سمه اسنة ١404‏ بشأن الأخكام العرفية والقوانين العدلة ل ء 
و.كقتضي السلطات اغخوة لنا بالأمر رقم (؟) الصادز عاريخ اول نوفير سنة 5و١‏ 
بتعبين المحافظين والمدرين أو من يقوهون يأعملهم حكاما عسكريين فى مناطقهم » 
قرر: 
مادة ١‏ فلغى رخص السلاح من الرعايا البريطانيين.والفرنسيين والأستراليين وكذا 
الاسرائيليين سواء كانوا مصريين أو غير معينى الجنسية أو من أى جنسية أخرى وتسحب 


أساحتهم 
. مادة + تسم الأساحة والرخض هراكز وبتددر البو ليس تي ' قبعب كل من الرعايا 
5 1 3 ' 


ا 000 مقلع م مايه ده عاو اعد 
١١‏ ) شر بالوقائم المصرية المددٍ 4ه مكرر « خ » الصادر فى 1 تويز يمئة 1455 
1 ع عد ا ا سا ا ا ل لي وا عن 


قوانين وقرارات و6 


مادة م - يتم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ١‏ نوفير سنة 1405 وهو ناريخ نشر 
هذا الأمر فى الجريدة الرسمية . 

مادة 4 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب علي خالفة هذا الأمر بالحبس لمدة 
ئلاثة أشبر أو غراهة عشرة جتيبات . 

محريرا في + ربيع الثاتى سنة ١>‏ ( و نوشير سنة ٠.) ١6051‏ زلواء) حمد احمد الحريري 


مديرية أسيوط 


أمر دم ؟ 
بالقاء 2 خص السلاح و شبادات الاعفاء الممنو سوة للاجليز 
والأستراليين والفر نسبين والاسرائيايين(1) 


بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم 9؛؟ لسنة ١05‏ باعلان حالة العاوارىء فى 
جميع أنحاء جبورية مصر» 


وى القانون رقم سمه لسنة ه4١‏ فى شأن الأجكام العرفية والقوانين للعدلةك » 

و مقتضي السلطات الخولة لنا بالأمز رقم ؟ الصادر فى أول نوفير سنة 1401 بتعبين 
امحافظين والمديرين أو من يقومون بأعمالهم حكاما عسكريين في مناطقهم » 

قرر: 

مادة ١‏ تلغى رخص السلاح وشهادا تالاعفاء و تسحب الأسلحة من الرعا يالبريطانيين 
والاستراليين والفر نسبين » 5 

ويسرى هذا الحم على الذين كانوا من رعايا هذه الدول واكتسبوا الجنسية الصرية 
أو أية جنسية أخري ء وكذا الاسرائيليين سواء كانوا مصريين أؤ غير معبنى الجنسية 
أو منتمين لأية جنسية أخرى . ْ . 

مادة ؟ - تسل الأساحة وشبادات الاعفاء والرخص لأقسام البوليش "الى يتبعبا كل 
من الرعايا امذكورين على أن تم ذلك فى خلال ثلاثة أيام من و نوفير سنة 1401 . 

مادة + .. هع عدم 'الأخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على عفالقة هذا الأمر بالحبس لمدة 
ثلاثة أشبز أو غرامة عشرة جتيبات : 

هادة خ ‏ بينشر هذا الأمز بالجريدة الرسمية ويعمل به من ثارزيخ صصدوره 

صدر فى ريع الثانلى سنة مم1 ( و نوفير سنة +148 ). (لواء )بوي هاشم 
)١( 0‏ نر بالراثم المصرية المدد ا مكرر < ل » الصادر فى 6 ١‏ وقير سئة 1565 00 


9 العدد الثااك - السنة السابعة والثلاثون 


مديرية الدقبلية 


أ رقم 
بشأن حظر إتامة الأهالي بالأما كن العدة للمباجرين )١(‏ 
مدير الدقبلية 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم 4م لسنة ١0+‏ باعلان حالة الطوارىء » 
وعلى القانون رقم سجاه لسنة ١464‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلةله» 
و مقتضي السلطات اذولة لنا بالأمر رقم ٠‏ الصادر فى أول نوقبر سنة 1م5١‏ بتعبين 
المحافظين والمديرين أو من يقومون بأعمالهم حكاما عسكربين فى مناطقهم 6 


قرر : 
مادة ١‏ يحظر على أى فرد الإقامة بالأماكن التي أعدتها الحكومة لابواء المباجرين من 


مادة ؟ ‏ كل شخص يضبط مقا بهذه الأما كن هن غير المباجرين ومنتحلاهذءالغيفة 
يعاقب بالحبس هدة لا يجاوز ثلائة شهور أو الغرامة الى قدرها عشرة جنيبات . 
مادة م ب يعمل بهذا الأمر من تاربخ نشره بالجريدة الرسمية . 
تمريرا فى ١١‏ ربيع الثاني سنة م١‏ )140 توفير سنة ١585‏ ) 
1 ابراهم الحولى 


مديرية القليوبية : 
أمر رقم ١‏ 
بالغاء رخص السلاح وسحب الأسلحة من رعايا الأعداء(:) 
مدير القليوبية 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المبورية رقم مم لسنة و١‏ باعلان حالة الطوارىء 
قي جمميع أتحاء اليلاد 1 
وطلى القانون رقم عه لسنة 4هو! فى شأن الأجكام العرفية والقوانن المعدلة له » 
ويمقتض السلطات الخولة لنا بالأمر رقم * الصادر في أول نوفير سنة 65و١1‏ بتعيين 
الحافظين وللديرين أو .من يقومون بأعمالهم حكاما عسكرين فى همناطقهم » 
(1) نقر بالوقائم المصرية المدد 4١‏ مكرر « ن » الماهر فى 4 ١‏ نوقير سلة 15885 .. 
(؟) عر بالرتائ المصرية. المدد ٠١‏ مكرد داج » الماحر فى لوقي سنة 338/01 


قوانين وقرارات , اوذل 


اك 


فرر: 
مادة ١‏ - ثاغي رخص السلاح ومسو انان من ع للرعايا الفر نسبيين, والبريطانبين 
والاستراليين وكذامن الاسرائيليين سواء كانوا مصر بين أو غير دعيني الجنسية أو م 


أبة جنسية أخرى . 
هاده ما غيل الأساعة والرتشض زاكر واد البو ليش لي زقنسها كن الرعايا 
المذكورتن . 


مادة م سب يتم ذلك خلال ملاثة.أيام منتاربيخ نشرء بالجريدة الرعية . 

.مادة 4 سس هع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على عذالفة هذا الأمر: بالمبس لدة 
ثلامة أ غير أو غرانة در جنيبات ٠‏ 

تحريرا فى > ر بيع الثاني سنة الام١ ١(‏ نوفبر سنة 1١465‏ ) ' 


مديرية الفيوم : 


: 5 أمر ره 0 
الى في 6 
٠‏ بناء على قرار رئيس المبور» ب رقم مم لسئة هوا باعلان بَالة “الطوازق, 7 جوع 
م ْ 
2 وغلى الأمز السكر ى رقم » بتعيين المافظين ورين أد مق ذو يقودون إن بأعماهم حكاما 
الا ين 1 3 


وعلي القانون رقم مم أسئة ه5١ ١‏ ف شأن لأحكام ريق : : 

اوبناء علي الفقرة الحامسة هرضن لكادة الثانية من القانوئ رقمةة بن 'لسنة؟ <56] حاص 
: باللدفاع الدى» ' : 

قرد: 
يجب ابتداء من غروب الشمس إلي شروقها إطفاء جببيع الأنوار. اغاوجيتة 
بالما كنج امال التجارية والصمناعية واحال العمومية ودؤر الملاهى وما إليها ٠‏ 5 يحب 

إطفاء جميع الاعلانات الضوئية يزانؤار '( نيون ). إطفاء تاما على أن يكون الاظلام ناما 
ميدن والشوارع والطرقات:: : . 

' عد علد الانذار :بوقرع فارة جوية حقيقية أو تجريية 0 


نه اع ان ال أ مهاه ٠‏ ع اد 


(1) نس بالونائم للصريةي الم 14 كيد بذ » نابم الصادر 8 د عائة” ا 5 


١‏ نوريا رل# عه 


و 


٠64‏ العدد الثالثك - الشنة الشابعة والتلانون 


(1) تطفأ الأنوار الداخاية بالمساكن وغيرها من المحال المبينة بالمادة الأولى إطفاء ناما 
ا عدا الضرورى جدا منها علخ أن تحجب يحيث لابرى نور هن الحازج مطلقاً مع ملاحظلة 
ترك الثوافد الجاجية مفتؤ<ة عل قدر الامكان . 

(0) تطفاً أنوار مسمابيح السيارات والموتوسيكلات والأمنيبوس والغريات واللاراميات 
وجميع وسائل التقل ماغدا اللشتركة فى أغمال الوقابة أو التي ليها تصرييح مرث. البو ليس 
بالمرور» على أنه جب حجب أنوار مصمابيحها بطلاء أزرق'قاتم أو ورق هن هذا اللون . 

(م) #نوع متعاً قطعياً استعمال الإطاريات الكبر؛ بائية فى الشوازع والطزقات الغمومية 
ماعددا الشائمين بأتمال الوتازة والأمن العام » على أنه يجب أن يكؤن زجاجها' مطليا' باللون 
الازرق القاتم أو مغطي بورق من هذا اللون وأن يكون 0 موجه إل أسفل و ليس 
إل أعلى : 

-(ئت مثو ع نمنعا بانأ إعطاء أية إشارات ضبوئية أو إشعال عيدان الثقاب 50 
السجاير فى الشوارح والطرتات العموهية أو شبابيك وشرقت المنازل أو إحداث أية إضاءة 
بأبة وسيلة كانت . : 

٠‏ (ه) يحظر تسيير السيارات والعريات والدراجاتٌ من أى نوع كانت ويستئني من ذلك 
عربات الأشخاص المرخص لهم بذلك من المديرية بأسباب تتعلق بالأمن العام أو يأعمال 
الوتآية أو بالدطع لدي .. 

(1) بعلي أصحاب السيارات والعر بات ايقافها تراز الرحميت ببحيث تترك مسافة تصلح 
أظر يقي لمن كد .المروير أي وضبعهاقي ال راج أن في أَرض فضاء إذا أمكن ذلك » وعلي كل 
حال ممتو ع وضعبا فى إمكنة تعرقل طريق سيارات الطوارىء ٠.‏ 

. (7) السيارات الى تمس مورادد سائلة. خطرة. كالغاز والبئزين أو مو ادقبلة للاحتراق 
عيب و قوذهل فى أرض,فتراء بعيبة عن المسا كن إذا تسر ذلك ٠‏ 

(0) على فائدي السيارات والموتوسيكلات والمربات تنفيذ التعليات والارشادات والأوياص 
التي تعطي هم من رمال البوليس أو من مراقي الوقاية فى المناطق الهاملين للشارات الدالة 

* (ه) عل راكني اللاراجات الوقوى فوبرا وويضع دراجتهم في أمتكنةالاتعواق جحوكة 
المروير:وخين مصرح لتزك الدراججةءس تكرة.بدالاتهاعلى حافةااشارع ١ ٠‏ | ' 

)٠١(‏ لايسمح للسيارات وال موتوسيكلات فى كافة الحالاتة بالشير فى الظؤق ,العمومية 
ليلا من غززوب الشتم إلى .شوقها بسرعة تزبيد عع خدميةء و عشرين كيكو مترا فيو الساعة . 

)١١(‏ يحب على جهور المشاقرفى كافة الأحوال أن يلتزموا السير فى الطرق العموهيةعلى 
للافريز الخاص بهم أل على الجانب الأبتن من الطريق فى حالا علام وجود إف زيل يه : 


قؤانين وقرارات 1 001 


٠‏ (08) ممظور علي الججهور تقليد العلامات المتصمعبة لسيارات السلظة: اهمومية أو بعض 
السيارات الخاصة المصر ح لما بالسير أثناء.الغارات الجوية:. 

(©1) جوز ترك نوافد المستشفيات ومراكر الاسعاق منفتوحة بثترط أن تحكون 
معما يدها الداخلية مطلية بلون أزرق قاتم . 

ب ل يعاقب كل من خالض أحكام هذا الأمر بالحدس هدة لاتزيد علي ثلائة شهور أو 
بغرامة قدرها عشرة ججنهات . 

ْ 4 يعمل ذا الأمر من تاريخ نشيرة الجريدة الرسعية . 
تخريرا فى 5؟ دنيع الأول سنة زر رم نوفير سنة 1045| ) . 


اراء : عب أحد الحريرى 


هديرية سوهاج : 


أمر رق ١‏ 
بشأن تقييك الإضباءة(1) 
مداير سوهاج- ش 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجبورية رقم. .ونام لسسنة .ووه باعلان سللة اللوارئ: فى 
قيمع أقاء البلاد » 


وعلى القانون رقم «مه.لسنة 6م4١‏ فم شأن الأحكام-العرفية والقو' لين المعدلة ٠له.ء‏ 

و عقتضى السلطات الخولة لنا بالأمر رقم.؛ العمادر ف أول نوفين مثة <ه1:4 بتعبين 

الحافظي وامديرين أو من.يقومون بأعماهخ حكاقا عسكر بين فيدمناطةهم» 
ا م 

مادة ١‏ يراعى ف الاضادة القامة والخاصةتما ين :3 | 

١(‏ )عدم إضاءة مضا بيح عامة أو خاضية أو بطاريات أو أى جراز يبعثْمنه ضوء إطلاة 
بالظرق الدامّة مالم نكن مطلية باللون الأزرق القاتم . 

( ب) منع الإعلانات المضيئة الخارجية . 

( ج) براعي فى الاضماءة داخل المياني والمسسا كن والمحال المكشوفة على اخعلاف أنواعبا 
ألا يسدر منها ضوء أبيض يممكن رؤيعه من امارج أو من أعلى . 

( د) حظر بتانا استعال الأنوار الكاشفة. 


١ (‏ )كنب بالؤطلهم الشبيرية -السقد.:84'مكرزر عابم »01١9‏ الصاكر فى ١‏ نرفير مني 45؟١١.‏ 


١-7‏ العدد الثالث السبنة السابعة والثلانون 


( ه) يحب طلاء اللمرابيح الأمامية والمانبية لا 18 كدو العريات والأمابرة بالدراءات 
يلون أرق تام مع وضع مصباح ذى لون أحر في مؤخرتما . 1 
( و) منع إشمال أي نيران ليلا في الأراغي أو بأسطح البانى وااسا كن 
مادة؟ ‏ يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 
تحريرا فى ٠‏ رسع الثالى سنة 5نا؟١‏ ( 5 نوفيس سنة 1545 ) 
لواء : مد حسن ثسراني 


أمر رقم ١‏ 


بشأن مباجرى بور سعيد(2١).‏ 


بعد الاطلاع على قرار رئيس اجمهورية رقم يبام ١‏ لسسنة 65ؤ| باعلان حالة الطوارىء ق 
جميع أنماء البلادء 


وبمقتضي السلطات الخولة لنا بالأمر لافار فى أول نوفير سند 1165 بتعيين 

المحافظين والمدبرين أو من يقوهون بأعمالم جكاما غسكر بين فى مناطقهم'؛ 
قرر : 

مادة ١‏ - ممظر على كل شخص أن يندس بين “مباجرى بور"سعيد بأما كن ليواهم 
أر يفعجل صيفنهم أو يعاون أو يبإعد غيره على تتحال هذه الصفة . 

مادة ؟ ‏ يعاقب على كل عذالفة لأحكام هذا الأمر بالحبس لمدة ان علانة شبئ 
و بغرامة لا نزيد على عشرة جنيبات أو باحدي هاتين العقوبتين . 

مادة م ب يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسعية . 

تحريرا فى ١١‏ ربع الثانى سنة “لم١‏ ( ١4‏ نوفير سنة 60 ) . 

لواء : عيد الأطيف ساي 


)١( 7‏ ذنفمر بالوقائع المصر ية العده 1١‏ مكرر < ز » تايم الصادر فى ١4‏ نوقير يمئة ٠1591‏ 


كموا 


5 0 رص ل الك احير ا 2 لز سي كل ع عوراب بير 
, عمس فيه 5 0 0-9 
وإل جنحو ع خدج لو على الل إنه هو السمه 
ل 5-5 2 سر - # روم 1 0 _ 5 
العلم * وَإِن بريدوا أن يحدعوك فإن حسبك أنه هو الذى دك 
م 0 وكر * - 9 00 ع 5 ع الا 0 1 سام 
ربتصره وَبِالْموْ منين * والف ين كادمم لا أققت فى الأرض يا 
- -_ عي مر -ك--2-0- 
2 2 ». ار 7 8 
مأا - 2 --5 - 3 م 8 2 ككل ر ماسر 5 م 2 - 2 
ل أي ولسهن له ألنه يتقف 44 عر عكر » . 


جه الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحر بر اللجلة أم بإدارنها ترسل بمنوان 
إدارة جملة الحاماة وتحر برها بدار النقابة بشارع رمسيس رتم ١ه‏ بالقاهرة 


دو 


نثمرنا في هذا المدد الأحكاءم والأمحاث والقوانين والأواصس العسكرءة والقرارات الا نية: 
: ع و11 ِ 
00-0 
0 حا مبادراً من قضاء ممكمة النقص الجنائية 
مم حك صادراً من قضاء ممكة النقض المدنية 


2# # 


تكبيف الواقعة فى القانون الاجرانى وما يثيره من مشكلات للد كتور رؤوف عبيد 
أسعاذ بكلية حقوق - جامعة عين ثمس 


# < ا ة# 


قرار بإلقانون رقم الام لسنة م١‏ فى شأن الملاهي . ص ١67‏ 

قرار بإلقانون رتم ولام لسنة 5هة! بتعديل بعض أجكام المرسوم بقانون رقم ١؟‏ أسنة 
١5‏ بشأن الطبوعات . ص بل7ز١‏ 

١‏ قرار بإلقانون رقم مم لسنة 6 ! بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 

6و الخاص يشئون العوين . ص ١7‏ 

قرار بالقانون رقم ١م‏ لسنة ١١65‏ بتعديل إنمادة م١‏ مكررا من المرسوم بقانون 
رقم 1/4 لسنة مهو بالاصلاح الزراعى . ص هل/ا١‏ 

قرار بالقانون رقم ومع أسنة دوذو ععديل المادة ميا مكررا من القانون رقم 4د 
اسنة #ه.ة؛ فى شأن الري والصرف . ص 4لا( 

قرار بالقانون رقم جوم لسنة ١405‏ بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظق الدولة 
الدنيين وآخر لموظق الميئات ذات المزانيات المستقلة . ص 50 

قرار بالقانون دم موه لسئة ١565‏ بشأن ضمان اللسليف على ممصول قطن مومسم 
اموس برهو . ص ١.؟‏ 1 


* # ا 


تصحيمح للا'مر العسكرى رقم ه د ب » لسنة ١555‏ ص ؟7.؟ 
أمى رقم ١١‏ فى شأن تأمين الحزانات والسدود والقناطر والكبارى . ص م. ؟ 


أعى رقم ؟٠‏ بتعديل بعض أحكام الأمى رقم ه لسنة <مو١‏ انحاص بالاتجار مع الرعا! 

بر بطا نين والفر نسبين وبالتدابير الخاصة بأموالم . ص م.م 
نا يذ ف 
وزارة الالية والاقتساد : 

قرار رقم 8ة١‏ أسنة +156 . ص ٠١6‏ 

فرار رقع .م لسنة دوو بشأن البيانات المنسوص عليبا فى الأمر رقم 4 أسنة دهو١ا‏ 
الحاص إدارة أموال المعتقلين والمراقبين رغيرهم . ص ٠.6‏ 

قرار رقم "٠5‏ لسنة 1161 بشأن البيانات النصيوص عليها فى الأمر رقم ه الخاص 
بالاتجار هم الرعايا البربطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالحم . ص 5.5 

قرار رقم بم.؟ أسنة دمو( بإضافة مادة جديدة ل مكررا إلي اللاممة الداخلية 

وزارة العدل : 


قرار بإنشاء محكة جزئية ببى سو يف ٠‏ ص م١"‏ 


جدة التحرير 
كر مصطفى القللى # عسييع او نير -- لصيف كك 9# ابر شوفى د صر محتاء قات 


المرد السرابعع 
الس الم يع والتمز مول 


العاماة 


1 -- 


1مةا 


الى جل 2 4 2 
دده ل 


(ركاسة وعضوية السادخ الأسايلة مصطق فاضل وكيل اسك وحسن داود ومصطق 
كامل ونيم المندى والسيد أحمد عفيق الستشارين ) . 


//اا 
١‏ فبراير ستة 16) 
دفاع . قتل عمد . سك التهمين يعدم التعريل على 
شيادة الاعد لضيف ميرء إلى حد أمتباره فى 
الضرير فلا يستطيم أن يرى فى القللام من يلق مقذوظا 
ناريا على لخر . هذا دناع هام عدم حتيقه أو الرد 
عليه فى عاد أطر اسه ودا سائها . ٠‏ قور . 


المبدأ القانونى 


اذا مرك الدفاع عن الممهمين بالقتل بعدم' 


التعويل على شهادة الشاهد قولا منه يأنه ضعيف 
الابصار الى حد اعتياره فى حسم الضرير قلا 
يستطيع أن برى فى الظلام من يطلق مقذوظا 
ناريا غلى أخرْ » فان هذا يعتبر دقاعا هاما من 
شأنه لوصحأن يؤر فى مسئولية المهمين . وإذن 
فاذا كان الحم قد ترد على ذلك بقوله ان 
د لانتند له ف الأوراق فل يلحظ واحد من 


. الحتتين ولا. الحفكدة شيا على هذا الشاهد :ولا 
قال اليتون قّ جيم أحوان التحقيق تيا مبذا' 


المصوص » . فان ما فاله الحسك من ذلك لا 
يصلح ردا على ما دف به التومون اذ أن يجرد 
عدم ملاحظة الحكية أو الحققين ذا المجز 
أو سكوت المتهمين عن الاشارة اليد فى التحقيق 
ليس من شأنه أن يؤدى الى نى. دفاعبها وكان 
من المتمين على الحسكة إما تحقيق نهذا. الدفام 
باختبارحالةالشاهدللوقوف علىمدى قوة إيصاره 
ان كان لذلك وجه أو أن تطرحه استناوا الى 
ألة سائقة مقنمة تبرر رفْضْه » أما وه لإتفملوفى 
الوقت ذاته اعتمدت على شهادة هذا القامد فى , 
قضائها بالادانة فان حكمها يكون قاضرا قضورا 


( القضية ركم ١١86‏ سننة ه؟ )+ 


ل 
قبراين منة .مة؛ 


تقض ء التقرير ,الطمن .. التوكيل فيدي + جب أووم 
يكون خاما , ْ 


يلض 


ميدأ القانوبى 
العقر 2 بالطمن بالتقض لايكؤن | إلا سس 


صاحب الثأن شخصيا أو عمرقة-من كل 


عنه لهذا الغرض توكيلا خاصا . 


( الاضية رام كذؤاأاسنة 4١م‏ ق رئاسة وعموية 


العدد الراييع السمئة السابعة و الثلاثون 


عن احلزاعا حون الأخرى » وكان الحسكي قد 
أقام قضأءه 0 أنانن أن كلا لممبمين صرب 
#للجنى عليه وأنه ل ا أحدث الإصاءة 


ا قاقات عنها الوفاة فآخذها ا رالتيقنق 
حةتهما ودامها موجه 3 الغرب العيد المنعليقة عل 


المادة الأساتذة حمن عاد ووذ ابرافم اتماعيل |' الماذة 941 من قانون المقوبات وكانت المقوية 


وذيم الملندى واجد ذق كامل المي أله هفيق أ 


المستفارين ) . 


١/4 
ا١وه+ فبراير سنة‎ 5 


وتف التنفيذ عقوبة ٠‏ الج حبس «تهمللدة ثلاث 


سنيت .وئف تنفيذ هذه القوبة ٠‏ خطأ . ( م «مع). 
٠‏ للبدأ القانونى 
إذا كان الحم قد قضى بحس الهم مدة 
ثلاث سنين “ؤبوقف تقيذ هذم المتوبة فَإِنه 
يكون قد أحطأ. لخالفته لص المأدة مه من. 


انوين المقؤياتيق. ‏ ' 


( القضية رقم /41 1١‏ سئةٍ ©؟ ق. باليئة البابقة). 


0 
+ قبراير سئة موا 


مرب 5 قدر'مْيةق , أىو تداء عودين على عن علة ل 


وفاته . وت حصول إصابتين برأسه- ٠‏ عدم معرفة من 


من ن التهمين هو الذىأحدذث الإصايةاي ىأدت إل الوفاة . 
مماقية النهمين بمتئعة الضرب الميد تُّدْقًا بالقد زتلايفن 
فى حقهما . فى ملورة :55-01 ١‏ 


البداً القانوى 


أن برأنق المبى عليه إساجون رأنالؤقة عات .|| 


عليه أو وكيله.. الما فى 
الثالثة من قانون الاجراءاتٍ الجنائية هو فى, 


المقضى مرا تدخل فتطاق المقوبة الأقررة هذه 
الجريمةء فإن الك يكون سليا ولا عخالفة فيه 


لقانون . 


( القضية رقم ١١88‏ سنة 26 قباليكة السابقذ ) . 


١/١ 
ا فبراير سنة مقا‎ 
دعوق جنائية 3 مز يكبارء‎ ٠ 510 1 
الشكوى التموس عليها فى م #أدج ى قيد وار‎ 
على دق ااثابة فى رفم العو بال ران اكور‎ 
بالادة لاملى حق المدع ىبالمتوق الد نيا رفم الدعموى‎ 


مباشرة 


2110 دعوى سنائية ٠.‏ تمر يكبا اسباوات 5 


| المكوى المتصوس عليها م ؟,أ.. ٠ج‏ . لا يشترط أن 


كرد قد ثلاها ترق مفتواح ع جم اسعدلالات . 
للباديء القانونية 


تقديم التكوى من الجنى 
الفترة الحددة باللبادة 


- اشتراط 


حفيقته قيد وارد على حراة النيابة العسومية ف 


ش استمال الدعوى ,الجبانية لإ على .ما للماعى. 
: بالمقوقي امد نيف ماني حق ]| أقامة مه الييعوي مبائهىة 


قل انيم » إ أن عربكا أبلم بكة إلرضوع. 


قضاء حكة النقسْن الجدئية 2٠‏ * هم 


مباشرة - ولو دون شكوى سابقة بافغلال ٍْ للاعانة على تنفيد تراد المخصوض علتها فى: 

الأشهر الثلاثة التى نص عليبا القانون لأن ذلك القانون . 

- 5 من قانون الاجراءات 
أ الجنائية وإن نصت ف الفقرة الأولى منها على 

علمبا فى المادة الثالثةً من قانون الاجراءات 1 وجوب تحر بر محضر عا يحجرى فى جلسة الحا كية 

الجنائية أن , ون قد تلاها تحقيق مغتو أوحتى 3 ونوقم على كل صفح من رئيس الحكة وكاتمها 


الأدء! ع المياشسر هو ثابة شكوى 3 


1 لا يشترط فى الششكوى المنصوص 


فى اليوم التالى على الأ“كثر الا أن مجرد عدم 
التوقيم على كل صفدة لايترتب عليه بطلان 
'الاجراءاث. 


جع استدلالات من. افر رى الضوط الضانى . 
( القضية ركم 17سلة 6ق رئاسة وعصوية 
المادة الأسانذة مسطتى فاضل وكيل المكة وحسن 
داود و#رد ابراهم أسواعول وفهم اس البدى وأحد 
وكا ماري 0.٠‏ # - جرعة الاصاءة أنلطأ لا تقوم قانونا 
الا اذا كان وقوع الجرم متصلا محصول الما 
2 :مر المميم اتضال السب السس يحيث لانتصؤزر 


1س طانوق:. ١ح ٠‏ التوقيع عليه . بن واجب 'حصول الحرح لو | يقع الحطا 2 فإذا نعلت 
القذاة وعقوق إلتقاضين , فى 7 ١‏ الأ الرج ف فيه | 'رابطة السببية انعدمت الجر عة لدم ثوافر أحد 
١:‏ 00 -اء | المناصر القانؤنية المكونة لما. 


ذل 


اأرائيات 6ل . 
ب -- 1 كل عن الحاسة ٠ع‏ 8 7 > اين 0 
جراءات”. عضر الجلمة . عدم توقيع ع - الأمى فى تقدير رأىاعخيراء والد 
رئيس المكة والسكائب على كل صغيدة من مه َ ابو 5 5-8 58 . 3 ل 
التالى على الأ كبر ٠‏ لا بطلان 9 3 فيا توجة الى تقار يرم من اععراضاق عا ص 
ج ب إصابة خطأ - رليطة البوة هى ركن من إاننه قنى الوضو 3 د حدود سلطته التقديرية 
أركان ار اعة 3 ماعيتها ٠‏ 3 
وام وذات 0 قدي رأيم أواافصل فيا أن بأخذ عا يظين اليةمتم] .- 
يوجه إلى تقاريرم من اعتراضات . موضوهي ٠‏ | | '( القضية رقم 9٠ل‏ سنة 5» ق رئاسة ومضوية 
0 السادة الأممانتة تحن داود' وتخود ابراهييم اغاعبل 
ألستما ٠‏ 
١١‏ --< ترهل القع على الأحكم لصادرة رين 2 : 
فى المواد للحنائية وبيان واجب القضاة وحقوق.. 1 ين 
المتقاضين وغيرها مر مواد التنظيم مبينة فق ل 


انون الجداء انها الجنائية ها لا عل عه رأقة . 0 ممكهم 
.| كبناية القتلى العمد ٠.‏ نعيه بأن الوسف المسبح امل 
الرجوع نإلى” نين الزاضابق, الرلسد تقصن أو : الستد إليه مز الرب القفئ إلى الموت' - لاجمديه 


وم 


مأداءت اليقوبة القغى مها تدغل فى ضاق الشضوبة 
الفررة لجرعة الغذرب الافضى إل الموت . لا بني من 
ذلك [عمال سج م لاع ٠‏ ظروف الرأفة . تقديرها. 
يكون بالنسة اذلت الواقمة اللنائية التى ثتت أدى 
الحكة . 


البدأ القانونى 

لا جدوى للسوم من القول بأن الوصف 
الحيح لاقمل الحتالى المستد اليه هو مجرد 
«ضرب أنضى الى الموت » لا « قتل عمد » 
اذا كانت العقوبة المقذضى مما عليه مقررة فى 
القانون لاجر ءة الأولى ولا يغير من ذلك أن 
تكون ال حكة قد طبققثٌ المادة /اا من قانون 
المقوبات فى حقه اذ أن تفدير ظلروف ارأهة 
أعا يكون بالنسبة الى الواقمة الجنائية التي ثبت 
لدى الحكة وقوعها لا بالنسبة الى وصفها 
القانونى ولو أمها رأت أن تلك الظاروف كانت 
تعض ىمتها التزول بالمقوبةالى أ كثر ما نزلت 
اليه لا منعها من ذلا اعتيارها 11 م سئولاعن 
جناية القتل العمد فهى اذل تفعل ذلك تكون 


قد رأت تناس ب المقوبة الى اعد راع اراي 


التي أئيضسها . 1 


( القضية رقم 4 تلااسنة 8٠‏ ق باطرئة الأبقة) ٠‏ 


1/35 
فبراير سنة هوا 
انتهاك حرمة ملك الفير . دول مسكن فى سيازة 
آخر بقصد منم حيازته بالقوة . استمال القوة با لفعل. 
ير لازم . (م ١‏ الأع). 1 
المبدأ القانونن 


المادة ا من قانون العقوبات لا تشتر تشترط 


العدد الرابع -- المنة السابعة والثلاتون 


أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منم الحيازة 
ل كن أن تكون الب مكل النكن أر 
بق فيه يقصد منع حيازة حائزه بالقوة . 
( القضية رمم 155 سنة ه؟ قى بالئة الساقة ) . 
ا 
0 قبراير سنة 565 !ا 
ومسف النهمة 1 دفاع هق لا تامزم الحمكة ايه 
الدفام إلى تغيير وصف أأمومة ٠‏ 
البدأ القانونى 
إذا كانت الواقعة المادية التى تضمنها 
الوصف الحديد الذى أسندته النيابة إلى الهم ٠‏ 
المحكة فيباء كا دارت عليها كذلك مرافعة 
الافاع » فلا تثريب على الحكة إذا هى لم ر 
بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلىهذ!:التغيير . 
( القضية رنم ١1١5‏ سنة هلآ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتنة مساق فاضل وكيل السكبة وحمن 


داود وود ابراهم اسبافيل وود عمد بجاهد رفم 
سى الحندى المستمارين ) . 


113 
7 0-6 سنة ١665‏ 
مثال ذك اك ا الات متسلفة بنير اللاعن . 1 
. البدأ القانونى 
لا مملخة لاطاعن ف السك يأوجه البطلان 
التعاقة بشعيره من النهمين ما دامثلا كس 
أحقا له . 
( الفضية رقم ١١1٠8«‏ سنة ٠‏ * ق رئاسة وعضوية 
ألمادة الأساتذة حسن داود ومصمانى كامل وود عمد 
ماهد وأغر زكى كامل والسيد أحد عفبتى أاستشاوين) » 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


مقع 


١4 
1165 ب فبراير ستة‎ 

٠‏ تسبيه بوجه عام . عاثل الأحة التي بينها 
المج المادر من محكة الجتايات بعد القبش على أأتهم 
اللمكوم عليه غياييا مع الأدلة الى بها الحم الغابى . 
قل المسكة مش عيارات امك الثالى وأسبايه فى 
حكنها الثاتى والاماد مليها . لام م 000 

المبدأ القانونى 
لامهم فى صحيح القانون أن تكون أدلة 
الثبوت التى اسند إلبها الحم الصاار من محكة 
المنانات بعد القبض على الهم الحكوم عليه 
غيابيا متها ء مماثلة للأدلة الت بينها الحم الغيانى 
أو أن تكون الجحكة قد نقات من هذا الحم 
بعض :عبار اته وأسبانه واتخذت منها أسبايا جملنها 
قواما ,كبا مادامت قد رأت أرث تلك 
الأسباب المتقولة تعبر تعبيرا صادقا عما وقر فى 
وجدامها واستقر فى يقيمها من معان وحقائق . 
( القضية رقم ١١15‏ سنة «؟ ق رئاسة وعشوية 
الادة الأسائذة مصطق اضل وكل الممكة ومعماق 
كامل ونيم يسى الجتدى وأحد ؤْكى كامل والسيد أحد 


134 . 
١4‏ قراير سنة 151 
وسف اللهمة . دفاع ٠‏ رفم الدموى ملى التهم بالفتل 
٠‏ العبد معم سيق الإصرار والترصد ٠‏ إداته بالغلى 
السسد هون سيق إصرار . لنت الأنام إلى ذاك . غير 
لآزم 0م8١‏ #ا.ج). 


المبدأ القانوى 


ججمسكة الجنايات ,متتضى إلاهة .من 


قائزن الاجراءات. بدون سبق تعديل المبية 
الحكم على النهم بشأ نكل جريمة نزلت إلبها 
الجريمة للوجهة اليه فى قرار الامهام متى ظبر 
لماعدم ثبوت الظروف الشددة . وإذن فإذا 
كانت الدعوى رقعت عل المنهم بتهمة القتل العمد 
هم سبق الاصرار والترصد واضرق الحكة 
الى اعتبار الواقمة قتلا عمدا دون سبق اصرار 
فلا محل لما ينعاه المهم من عدم لفت الدفاع 
الى ذلك ولا تكون له مصلحة فى هذا الننى . 

( القضية رقم ١١8٠‏ ستة 50 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مسطن قاسّل وكيل المكنة وحسن 


داود وعمود ابراهيم اسمافيل وتجمود جمد مامد ونم 
سى الندى المتفارين ) . 


1/4 
فبراير سنة ١555‏ 
١‏ - متك عرض ء ماهيتة . 
ب س هتك عرض . القصد المثالي . متي يتوافر 5 
جَ إجراءات ٠‏ شفوية المرافية . التعريل على 
ماورد فى التسقيقات من أقوال للمجنى عليها الى ل ضر 


بالجلة . مى يجوز ؟ 


الميادى, القانونية 

١‏ - هتك العرض هو كل فل مل 
بالحياء يستطيل الجسم للجنى عامها وعورامما 
ويخذش عاطقة المياء عندها . 

؟ - اذاكان ماأثته المي 0-6 
للمهم يدل بذاته على أنه ارتكب الثمل وهو 
عالم أنه خادش لعرض الحتى عليها فإن ذلك 


ام 


يتوائر نه اديس ل عراوك | من التقارير 


الاعرض 

2ت الفلكة كدي القانون. إن ضول 
فى حكها على أقوال المحنئ عليها فى التحقيقات 
بعد ان استبان لما عذرها فى عدم الحضوز» 
لرضما؛ وقدم زوجم الششهادة الطبية الدالة على 


ذلك ؤاكتفى محامى المنهم بتلاوة أقوالما و 
يمر 4 طاف <ضورهاء وكانت المحكة قد 


حققت شقوية ويه من حضر من شمهووا 
الإثبات . 


( القفية رقم مسا| بيسنة ه؟ ق بالطيئة السابقة) ٠‏ 


اليل 
فبراير سنة .م١‏ 


ا أسياب الإباحة وموانم العقاب دقام شرعى 
تقدور الونائم المؤدية لغيام حالنه «وموعى 5 


3 سااىيات ٠‏ شيراء ٠‏ تقدير تقاريرع ٠‏ متروك 


لكامل عرية مكة اللوضوع . 5 

بج خ- تمويض : حك , الس.بيه . تقدير التعويش . 
مترولة المدكئة المرموع بدون معقب . “ذكر موجبات , 
التقدير فيرلازم . 


١‏ ع تقدير الوقائم المؤدية لقيام حالة 
الذفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور 
الموضوعية الى تستقل حكمة الموضوع. بالفصل 

؟ - للحكية الموضوع نال منامن نحق 
التقدير كامل المرية فى الأخذ.بما تطمئن اليه 


العدد الرانع + السنة السمابعة والثلائون 


الفنية والالتقات عما لا تطمكن 

اليه متها . ش 

525000-66 الح انه : بأمكر 
ا المكية .ور را منأسيا 

.من التعويض اذ الأمر فى ذلك متروك لتقدير ه[ 


اهوج جء 


غير معهب علمها . 

( القية رقم سنة «؟اق رئاسة ومضوية 
السادة الأسابذة حدن داوع وكود ابراهىم اسما ميل 
وترود عند مجاعد وتمود جمد حمنين وأحد ككل 
للمتدارين ) ٠‏ 


15١ 
فرابر سنة 1ه‎ 4 


شب دحك . تسبيبه . ركن الولانية ٠‏ متي #وافر فى 
:السب الخاسل فى فناء المأزل ؟ مثال لقصور المكم 5 
عار دل املاية لاساو عل مم المتزل . 


الببأ القانونى 
ل 5 الأصل محل خاض » والعلانية 
قد تتحقق باللجور بألفاظ اللنب فى قناء اللرزل 
اذا كان يقعطلنه سكان عديدون يؤيون. مدخله 
وختلفون الى فنائه حيث يستطيع سماع ألفاظ ' 
السب مختلف السكان عل كار عددثم . ذاذا 


0 الحم قد اققصر على 55 


حمصل على سل النزل هون أن بين ما اذا كان 
قد حصل الجهر بدوهل سسكان المازّلد.ن الكار 3 
حيث تسل من هذا الناء معلا عام علي الصورة 


المتقدمة فإنه يكون ا قاصرا . 
١‏ ( القضية رقم سنة 7 ؟” ف بالمعة اليابقة ) . 


فضاء ممكة النقض الجنائية 2 .. يوسم 


عليهم تدخل فى نطاق العقوبة القرزة لاقتلالعيد 
من غير نرصلا . 


؟ - الدفم يبطلان إأجراء من الاجراءات 


١5 
١وم. فرايرسنة‎ ١؟‎ : 


دفاع ٠‏ وجه دقام هام ٠‏ عدم محقيقه أو الرد عايه . 
5 امسو عا يلتوحب قسة , مثال ل حر عةاعتدا'ء 


على أرش الأثار. السابقة على الحا كمة لا تقبل إثارته لأول مرة 
أمام حسكة النتتض . 


( القضية رقم ؟41؟١‏ سنة *؟ ق رئاسة وعموية 
السادة الأساتذة مصسطن فاشل وكيل المسكة » وحمن 
داود ومسمانى كال وكيم دى, المندى والسبد 5 
عفينق التقاوية 3 ). 


52 ل بالاعتداء عل رم الأثار 
قل دفم العبية المسئدة إليه بأنه ا يختصب الأرض 


وعلل وجودها فى وضع يده بأن جده كارك 
0 0 
5 فيراير سنة هوا 
1 1س حت . تمبيية بوجه عام وار 
بعد استيفاء دليل الحدكم , لا إعية 6 
0 - اجراءات . استبدو اب لمهم ؛ اد 
عواقة الدنام ودوق ات ماشه ٠,‏ سقوط المق فى 
اللدقم ببعلان الادر| ءاث الى على هذا الدب دافادة 
مم ج)ء. 


ستأجرها من الكومة ولما توق وضع يده 
عليها بنفس السبب ؤقدم مستتدا لإثبات دفاعه 
و حقق, الحسكة هذا الدفاع الم عوط اط 
ية الغصب لديه ول تشر إليه فى حكها ولم تبد 
رأمها يه مع أنه دفع جوهرى لو صح لأمكن 
أن ينيزتوجه الرأئ فى الدقوى , فان الحم 
.يكون معيبا ما يستوجب نقضه . 


( القفية رقم ١741١‏ سنة 6؟ ق باطيئة السابمة ). 


اباد" الننرة ا 
+1 ما يلت ثيه المحمكة- إقذ كد 
ستيفائها دايل و0 فيه من 
قبيل الفرض الجدلى ولارتعإق له بجو هر الأسباب 
ولا تأثير له بالفيعك + لا يمنح أق بنذ سبلا 
| ان فخلا الم 
8 إذا كان ران النهم ام 
وواشة الداع عنه وذون أعت راض رمنه فإن جه 
ف الدقم “بنطللان الاجر ءات البنى تل عد 
العيب يسقط وذقًا للفقرة الأوربن ن المسادة سم 
من قانون الاجرا ءات لجنائية . 
“ ( النقية رقم 5 سنة 2 ف بلليية الماجة 1" 


م4 لير 
د 
1 0 0 ل 


إثارمة ., الل كل عدج سيق اي 


مسد نض . أسياب حديهدة . إحراءات 
انشع مطلآن تإجراء ن:نالإجراءات المابفة على الحا كذ. 
إثارته لأول هرة أمام بحكية التقض ٠‏ غير جائزة م . 
.٠‏ الميادىء القانونية + 
م٠‏ سالا جفوى للدهمين ما يثير ونه إعئذلا 


قيام قرفن نالل مد جا تقاستة المقبة اللقطتى سسا 


لذن 


العدد الرانع . السنة السايعة والثلاثون 


ال ااال 0ك 


لجل 
4 فراير سنة هوا 
سرقة ٠‏ حي - تسبيبه. نية السرقة*متى ,لزمالنسدث 
هنبا فى الح ؟ 
ميدأ القانوى 
ستقر قضاء حكة النقض على أن محكية 
الموضوع غير مازمة بالتحدث عن نية الملك 
ف جر بمة السرقة اذا لم تكن هذه النية حال 
زاعء ولسكن متىكان المتهم قد نازع فى توفر 
هذا الركن وقال إنه ماقصد السرقة واما الاتفاع 
بالشى ء بعض اأوقت ورده ثانية إإوصاحبه» كان 
1 ها عل الولو المالة هذه أن تنحدثعن 
القضد الجنائئ قن م الدليل على توافر ه فإذاهى 
1 تقل كارت ب“ 'مها قادرا قصورأ عيبه 


000 


ولستواجحب ثقصدة 2 

( القضية رقم ١145‏ سنة ه؟ فى رئاسة وعطوية 
السادة الأساتنة <سن داود وتيود ابراه اسماعيل 
وود يد مجاهد ويد عمد حننين وقهيم يى_اللندى 
المستشارين ) ٠.‏ 


ا 
٠‏ قرابر سنة .م6١‏ 
اس لانة الأمانة . إئات . قش ٠‏ أسباب 
موضوعية . ناعدة عدم جواز إثات المق الدعى يه 
باليئة . وحوب السك يها أمام محكنة .الموضوع . 
ب خيانة الأمانة - إثات . إراد الممكلة 
الأدلة أل ثى ألما نغ بها على وأوع الجرعة فى التاريخ 
الوارد يوصف النهدة .عدم ديك تاريج "وقوع الجرعة: 
لايؤير على نيوت الوافمة . 
الميادىء ‏ ألقانونية * 
١‏ - القيود التى جاء مها القانون الدنى 


وضءت لأصلحة الأفراد: فالدقم بسدم جوار 
اثبات المق المدعى به بالبينة يجب على من بردد 
البمسك به أن يتقدم به الى محكمة الموضوع فإذا 
سر افانه ؛ تير متازلا عن 
0 و يتمسك ع الدفم 
أمام محكمة النقض . 


؟ ‏ محديد التاريخ الذى بعت فيه جرعة 
التبديد لا تأثير لهى ثبوت الواقعة مادامت 
المحكمة قدناطمأنت بالأدلة التى أوزدهاعلى 
حصول الحادث فى التاريخ الذى دق وصف 
البمة دون ذا اعتراض من الطأعن بالجاسة . 


( القضية وقم 4ه سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة . الأساتذة حبن داود ومصطنق كامل 
وعد عمد حمئين وأجد زى كامل والسيد أجعد مايق 
المستثارين ) ٠١‏ 


3 فراير سثة 4617| 
تزوير حك . قسيلبه . القصد التاق جر عةالنزويرء 


امببأ القانوبى 
 .‏ القصبدٍ الجتالى ق.جرعة لوبي لا يتحاق 
إلا إذا قصد الجانى تيبر المقيقة فى نحرر 
بإثيات واقعة مزورة فصورة واقمة متحيحة مما 
مقتضاه أن يكيون عالما محقيقة الوقمة اإزورة 
وأن يقصد خييزها فى انحرو .سو إذن فإذا:-كلن: 


قضباء ممكة النقض الجتائية 


فوع 


ال وهو بسسيل لقاءة الدليل علىمة الاشعرالك 
فى.العزوير المسئدة إلى الطاعن قد قال « وحيث 
إن الممبمين الثالث.( الطاعن ) والرأيع قد وقما 
على عقد البيع المرورٍ بصفنهما شاهدين وءالمين 
محقيقسة لزوبره إذ أصرا على أن التى وقمت 
بسقنها بائعة هى الجنى عامها فى حين أمها لم تبع 
ول تضم الم ازور الوق به على عقدى البيم 
والتنازل ول توقم به أمامهما كا ذكرت » فان 
ما قاله حسم من ذلك لا.يؤدى إلى عل المطاعن 
محقيقة شخصيةالمنهمة التقى. وقمت على العقد يصغتها 
( الفضية أرقي :6 ؟١‏ -منة ٠؟‏ ق بالحيئة الساهة ). 


للجلا 


7 فبراير سنة 15605 


٠ ييه وجه عام الطلب الذى تلتزم محكة‎ ٠ 


الموضوع بالرو هليه صراحة ؛ ماهيته . 
لليدأً. القانونى .. > 
الطب النبى تليزم تحسكة الموضوع يارد 
عليه ردا مترئخا هو الطلب الجازم الذى يصر 
عليه الدفاع ‏ ش 


( النضية رقم ال سئة 8» ق رثاسة ونشوية 


ااذه الأسائذة ممطنق فاضل وكل الحسكة وسن 
داود وتحود أبراهيم اسماغيل ومعطق امل وعد عد 
ماين المتقارين ) . 


١44 
ل دسي فبراير سنةههو؛‎ 
. الأمل فبها الصمة‎ ٠ ٠ اعد إجراءات‎ 


“> مضو لاجر رم وإحهاث درق 


الختس فى سالة اضرورة ٠‏ مائو . تقدير قيام هذه الل 
متروك لسلطة النسقيق مت إشراف مح,ة الموضومع . 
ج -- تفتيش . الإذنيه عدمتعيين «أمورلتفيذه م 
تتقيذه ععرفة أى واعد دن مأمورى الشبطا القناق . 
جا م 
د س- تفتيش . عدم تعيين امم الأذون له باجرائه 
فى الإذت العاحر يه . لا يماله . 
.المبادىء القانونية 
0 الأصل فى الاجراءات الصدة ١‏ .* 
؟ ن- يوز اندب غير كاتب التحقيق 
الخقص فى خحالة الشرورة ٠‏ وتقديز هذه اللالة 
متروك لسلطة التحفيق نحث إشراف محصكية 


الوضوع . 


م لا يقداح فى صعة التفتيش أن ينفذه 
أى واحد من مأمورى ألضبط الفضانى مادام 
الاذن / يعين مأمورا بعينه . 

هو عدم تعيين اسم الأذون له بالتفتيش 
فى الاذن لا نبطل *: 

القضية رفم 1871 سلة *!.قى رئاسة وءضوية 
السادة الأساتذة معطق فاضل -وكيل الكة.وحمن 
داود ومعملنى كامل ومخود تخد محاهد وخمد عمد نين 
المستشارين ). 1 


م" فبراير سنة 1165 


5 أوسف الهمة ٠‏ ذقاع '. همة شروع فى قتل جمد ٠.‏ 


تشيرها إلى 'ضرب أت عله عاهة ستدقة. ذاك ديل 


ا ق التيمة ٠.‏ هدم لفت الدفاع إليه ٠‏ بوجب تقش المج . 


0 


...بدأ إلثانوي 
٠‏ البغيير. الذي “ريه اليلكلة تواالئبية بن _ 


00 


ألعد د الرابنع ت السمنة الشافهة والثلاثون 


شر وع ف قل إلى ضرب نشأت ع: عاهة مستد كة قفي أده الصورة وعمدها اد العوى !لى 


لوس رد تخيير َك وعوفت. الأفمال السئدة إلى 


ار اللا ئية دام بنظرها -- لأن 


را شير 0 ف ا علا بنص 
الماح م.ء؟ م.ء ن قانون الاجراء! ن الجناقية 2 
وإءا عو تعديل فى النبءة نقسما لا ي#تفنر على 
جرد عملية ماستبعاد واقهة فرعية فى نية لقتل بل 
يجاوز ذلك إلى اسناد 3 حدددة إلى المتهم لٍ 
تسكن موجودة فى 
المكونة للماهة والق قد شيرالتوم جدلا فشا 
وإذن 4 الذى يعاق امتهم عن 52 اقمة 
دون أن لنت الداع إلى ذلك يكون قد بنى 


ضن الإحالة وهي الو الؤمة 


على اجراء ياطل بعيبه ويوجب نقضه . 


( القضية رقم ١54‏ سة *؟ قى بالحرثة السابقة ). ' 


5١ 0‏ . 
-٠‏ فبراير سنئة «و؟). 


٠‏ . اقش ء أن الهش ١‏ الشمسكاة كاتى الى لبط الذعوى 
هد غاص المسيع "ادر قيمل . ) ع 17م - 1 8 


المبدأ القائونى 


احالة اللدعوى يمد نقض ال الصادر 


فهها على مقتضى لفقرة الثالثة 


من قانونٍ الاجرا 5 الجنائية هب أن تكون 


بفى.الأصل الى ذات الحسكمة لت أصدزته تبك ْ 
قيهامن جدد مشكلة من قفضَأة أخر بن إل 


اذا كان المبج قل صدر من غك "استثمافية , 
أو من عفكية-لطنايات فى دكت له 


من المادة 46 .| 
نوو جر ل 


| تواعد. 00 - على 59 الهم قد 


قارض جر عته أمامها بالجاشة . أما عبارة ل ودع 
ذلك جوز عند الأقضاء أحالتها “الى مسسكمة 
أشرى » "لت أضيفت الى عمد الفقرئة الثانية:, 
خالانا للهذ! الأصل مدل على 8 يظور'من روخ 
التشر يم ألا يكرن هناك :قضاة آخرون منشكن 


: قانونا أن :ينظر و النتعوئى: عند اخالتها‎ |: ٠ 


( القشية رقم 1235 سئة 78 ق رئاسة وعفيوية 
اناجم الأسائذة عبن داود ودمطلق كال وهم سى 
اطندىي وأضيد زى كال واسبد أعد عفوق 
المستثارين ). 


8 قبرابر منة 50 
سد ا التوقيم عليه . معاد انثلائين يوما 
الى حمل عدا أدصي لتوقيع على .الأعمكام تألعى يبدأ ؟ 
.ب ٠‏ لانون ٠‏ لقا نونك رقم اللا اك 


اشدورة امستوقا الأوضاع " الدستوزية 8 


2 حير عر يض على قلب. تلام اشيج ءِ 
الجا لاما ٠‏ فرق ينيدا * المأدة > 4 لل 
عقريات ٠‏ القا نون رم 0 

2 م قاس ٠‏ وجود فهر شار عر * لي بذا مها 
فك 5 8 5 د 8 7" 
5 سسا إئات * ٠:‏ كاف :سال أ ني مويغ ف 


اليد باعتراف امتهم ٠‏ 
المياديء القانو يده قم 


اعنم اده 82 0 


مجناد. الثلاين بوما الذنى 0 الشارع. 5 


قغداء محمكة النقيض الجنائية 01 


لدي يسمه 


أفمى لحصول التوقيع على الأحكام من اليوم :أ بصرفالنظر عم يفتهى اليه الدسقيق بد ذلك. 


التلى لاتار 3 صار فيه الحم . 


' د المرسوم كانون رقم 2 
لسئة 35 مستو فيا: الأوضاع المروضة بالادة 
من-الدستورٌ ؛ ذلك أنه صدر. بين دورق 
اننقاد الإرلان من الساطة التفيذية ويمت 
اعزاءاك نشرة فى الجزيدة رسيتي أنه قدم 
للبرلان فى دورته المادية التى تلت صدوره ؛ 
5 ذل أصبحقانو نا نافذا منتجا آ"ثاره النشر يعية. 


م ىكان أماقاله الحبكم و 
وقائم لاسا استشخلاصا سائغا من الأوزاق . 


الوا 


تنىء فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها 
أعضاء وهم مندبون وأن الصلة قد توثقت. بين 
التهمين فى سبيل قيأموم. بمل. مشدرك يقومون 
بوهم جميعا على عل يحقيقة أمره .كا ينىء ايضا 
عن: ان لتللك المنظمة بر ذيجا ,تتبغه فى مزاولة 
ناطها ء فإن ذلك. يكون جريمة الانضيام. 
الأسوبة للمتهمين ٠.‏ وفرق بين هذا الانغمام 
وتواشج العلاقة بين التهمين فى داخل النظمة 
وبين يرد .الاتصال الذى صير بثأنه القانون 
رقم. و8" سنة. 1904 .وهو اتصال .لا بيلغ 
لدرجة الا نيام او الاشتراك بل يكفى فيديقيام 
علاقة غير مشروعة من أى نوعكانت . 


+ ل يلوع.ق ليس أن تكو هناك 
افر خأرية تلىء بذائها عن وقواع جزاية* 


- لناقى الموضوع - مى محقق ان. 
الاغثر اف سليرمما يشوبه واطمأنت اليهتقسه ‏ 
ان يأخف به فى ادانة المنهم المعير ف سواء أ كان 
هذا الاعبراف قد صدر امامه أو فى اثناء التحقيق 
مم امتهم وسواء أكان ,امتهم مصراً على هذا 
الاعتراف ام انه عدل عنه فى عاسء التضاء أو 
فى احدى مراحل التحقيق » وهذا من سلطة 
قاضى الموضوع غير خاضم فى تقديره لرقابة 
محكمة النقض ٠.‏ 

( القضية رتم /1/ سنة «لاق رلاسة ومورة4 


الادة الأسائلة حسن داود و#-ود ابراءم اساعيل 
ومعفاني كامل وود تمد جامد وخخد #د «ملين 


٠.) المستبارين‎ 


اوخك 
ا فراير سنة م6١‏ 
تلبس . إثيات . التغلى الذى يني عليه قيام مالك 
التليس بالمرعة ٠.‏ شرطه 
المبدأ القانوى : 
' يشرط فق التخلى الذى ياينى عليه قيام 
حالة التلبس بالجرعة أن يكون قد وفع عنارادة 
مشروع فان الدابل المستمد منه يكون باطلا لا 
أثرله . واذن: فتىكانت الواقعة ثابتة -بالحدتك” 
هى أن انهم لم يتخل عما معهمن القواشالمسروق 
الاعندما مم الضابط, بتفتيثه دون أن ييكون 
| مأبورا. من سلمة التستيق, يليا الاجر لقا 


ولف 


لا يصمح الاعتداذ بالتخلى و 
منه بأطلا . 
( القضية رقم 44لا سئة هعاق بالمئة الساة ) . 


يكزن 'لدليل اتيك : 


2 
كن فبراير سنة 5مو١‏ 
ملكية سناعية ٠‏ جر عة #ليد الرسم السنامى ٠‏ 
م تق أركائهسا ؟ ( الفا نوت رتم »3 أسئة 
5). 
٠‏ مدأ القائوي . 00 
يكنى لتحقق أركان جريمة تقايد الرسم 
2 0 الملدة مغ 00 
والرسوم 0 المناعية 1 أن يوجد تشاه فى 
الرسم والهُوذج من شأ نوأن مخدع المتعاملينبالسلعة 
التى قيد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر 
عما يكون قد أثتٍ فيها من بيانات تجارية نص 
عليبا القانو نرقم لاه أسنة 1576 الخاص 
بالملامات والبيانات التجارية . 
( القضية رقم ١لا‏ سنة *؟ ق باليكة السابقة ) ٠‏ 


و 
فراعر سنة 66و( 


0-5 


0 انيه بوجة عام مح البراءة‎ ٠ 
٠ علي كل وليل من أداة الاتهام . غير لازم‎ 


رده 


الميدأ القائر ّ 
المحكمة غير مازمة وهئ تقضي بالبراءة 
وميترتب'عل ذلك من رفض الذعوىالدنيق "| 


أ برد ع ىكل دليل من -ادلة الأسهام:ء لوقن 
فى اغفال التحدث عنها ما يفيد حما أمها اطرحتها 
ول نر فيها ما تطمين معه الى الحم بالادانة . 

( القضية رقم 1٠١4١‏ سنة *؟ ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة مسملق فاشل وكيل المكة ومسطق 
كامل ونيم يبى المتدى واحد رك كال والسيد أعد 
عفينى المستشارين ) ٠‏ 


الله 
”١‏ قراير سنة 0و١‏ 
اح ظانول ء القانون الأمرالح ٠‏ المقصود به ٠‏ 
( مه | ؟ع) ٠‏ القرار الوزارى الذى يصدر بتشفيض 
وزث الرغيف لاعتيارات اقتصادية ٠‏ لا يمتيرقا نو ناأصاح ٠‏ 


ب س دفام ٠‏ اشهاء الرافهة وحجز القضية 28م ٠‏ 

طلب إعادتها يعد ذاك امرافمة ٠‏ إجابته أو الرد عليه ٠‏ 

غير لازم ١ *٠‏ 
الميادىء القانونية . 


0 
المقصود بالقانون الأصلجى حك الفقرة الثانيةمن 
المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون 
الذى ينشى ء للمتهمهر كا أو وضما يكون أضلح 
له من القانون القدى ولا يحتبر من هذا القبيل 
القرار الوزارى الذى يصدر بتخفيض .وزن: 
الزفيف لاعتبارات اتقتصادءة نحتة . 
؟ - الحمكية غين مازمة: بإجابة طلب 
اعادة القضية للمرافعة لاجراء تحقيق فيها أو الرد 
على هذا الطلب مادامت 
وححزت القضية لحم : 


تار افمة قد اقبت 


( القعية رقم * ١١١‏ سنة م" ف رئاسة وعصوية 


النادة الأسائذة حسن داود وعود. أبراءم “اميل 


ومصلاق كال وأعر زى ال والسيد أعد : عفني 
المسلشازين ) ٠:‏ 


ا : وا- قش ٠‏ طمن لا مماعة منه ٠‏ لا جدوى من 
١‏ 1 إثارته ٠‏ مثال فى حالة تعدو الخراتم ٠‏ 
١‏ قبراير سنة ١185‏ 


استئئاف ٠‏ إجراءات ٠‏ تقرير التلخيس الذى نصت 
عليه المادة 219 أ ٠‏ ج ٠‏ تأجيل القضية بمد تلاوته ٠‏ 
تنير المرئة ٠‏ وجوب تلاوته من جديد * 
المبدأ القانوق 
اذاقررت الحكية بعد تلاوة التقرير 
المخصوص عايه فى المادة 41١‏ مرى. قانون 
الاجراءات الحنائية » تأجيل القضية لأى سيب 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنه وإن كان تقدير توفر الشروط 
المقررة فى المادة ”م ءن قانون العقوبات أو عدم 
توفرها هو من شأن ممكمة الموضوع وحدها 
لها أن تقرر فيه ما تراه استنادا الى الأسباب التى 
من شأنها ان تؤدى الى ما تقبى اليه ء إلا انه 

متى كانت وقائع الدع وى كااثيتها الحسي توجب 


ن الأسبات وق الدلسة آل نت حددثت لنظطرها تطبيق المادة الل 0 رة ة فإن عدم تطبيقها يكون نل 


تغيرت الميئة فان تلاوة التقر بر.من جد يد تكون 


من الاخطاء التى #قتضى تدخل حكية النفض 


واجبة والا فإن المحكية تكون قد أغفلت تطرى اقائوق عل ونيب المسعة. 


اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازية لصحة 
حكيها . 

( إلقضية رقم ١١85‏ سئة 2٠‏ قي رئاسة وءضوية 
السادة الأسائذة معطنى 00 المحمكة وحن 


داود وتمود ابراعم إسماعبل وف يهى ابلتبى والسيد 
احد مقبى الستقارين ) ٠‏ 


8" 
١‏ فبراير سنة .هوة! 


اس ارتباط ٠‏ تقش . أسياب موضوعية . سلطة 
ممكة البفض + دير توافر الصروط الماررة فى الادة 
“ع . موضوءي إثئات ا 
نحو وجب تطابيق المادة المذكورة ٠‏ عدم تطبقها * 
بتتضى ‏ تدخل محكة التقضاء٠‏ 

ب - نقض . ما لا يوز الطين فيه من الأحكام 
مامبوز الملمن فيه من الأحكام الل الصادر ا 
عدم جواز الطمن فيه يعاري التقض . مله ٠‏ 

جح نل 
الخالفة ٠‏ عدم بان مثاصر الخخالقة المستوجبة لذلك . 
تصور 0 


١ لسلية . الماء دم سب الأعمال‎ ٠ 


١‏ - النصن على عدم جواز الطمن بطريق 
القص فى الح الصادر فى الااقة نحله الطعن 
امو جهالى الحم النى يصدر ف الخاافة وحدها, 
امااذا كون القمل جر ألم متعددة مما يصح وصفه 
فى الفانون بأ كر من وصف »ء عخالفة وتجدحة 
فى وقت واحدء أو كانت الخالفة مزتبطة مهام 
الارتباط بالجنحة محيث لا تقبل الفحرئة فإن 
الحم الصادر فى الخالقة يصح ان يكون ملا 
الطمن الذى برف عنها وعن الجنحة مما ٠‏ 

م - اذا قفى الحم بتدسيح الأعال 
الخافة دون ان يبين عناصر الخالفة المستوجبة 
لذلك فإنه يكون قاصرا واجبا نقضه . 

5 طلب الحم بالقضا,الدعوىالع.ومية 


بالنسبة للمخالة يحضي المبة لاجدوي ينهبيا دام 


14+ 


هدك حال لتطبيق المادة ار" من قانونٍ 


المقو ب بأ عر مقتضاءه ان توقم على الطاعن عقوية 


واحدد م عقونة الحندة بوصمها العقوية 


الأشد . 
: ( القضية رقم 9ه 8 ١‏ سسرنة 56 ق باهيئة الماة) ٠‏ 


5 
١؟‏ قرايبر سنة .هو( 
١‏ احراءات ٠‏ شقوية اأرائمة ٠‏ 
أهذا باعثترافه واستتادا إلى أقوال الشبود فى التسقرقات 
الأولية ٠‏ بأثر (م 01 أ مج :)٠‏ 
ب - نزوير ٠‏ اقصد الجناقى 
ماهيتها ؟ 


٠‏ نية العش 


الميادى: القانونية 

-١‏ إذا دانت المحكمة متبنا أخذا 
باعتر افه واستنادا إلى أقوالالشبود ف التحقيقات 
الأولية فإسها تكون قد استعمات حقا مقررا لها 
باأسادة ١‏ من قانون الاجراءات الحنائية 

؟ ع انية القش التى يتطليها القانون فى 

جريءة الازور تتوفر متى 0 نية الجانى إلى 
استمال الحرر فيا أنشيء من 


إدا نه 5 


العدد الرابع السنة السابعة والثلائون 


لمحيس سج بسي معي سس ا سب شيو جب و بسي ع بوبجب وب سس ا وب سس وب 0 


والغشهمٍ جوية عدي بزل 7 بوت 
افق د ديعة وداه 5 ولا الي عل 
المشترى ٠‏ وإذن فلا يكق لاداءة المتهم مهذه 
الحريمة أن ثبت لهسم أن لازم بااتوريد بل 
لابدآن يقوم الدليل على أنه هو الذى ارتكب 
افش 3 وأنه عالم به علماواقميا . 


( القضية رقم ١+‏ سنة 56 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطاني فاضل وكل الممكة ويخود 
ابراه أسعاميل وعود تمد اهد وأجد ذك كامال 
والسيد اعد عنيق المستشارين ل 


للقن 
/ا؟ فبرأير سنة<56١‏ 
نقض ء لعن لا عصادة مئه . لا جدوى من إثارته. 
مثال فى قضية ا مواد مخدرة -. 


للبدأً لانو ف 


لا جدوى للءتهم م من وراء منازعتهفى وزن 


قطءة الأفيو ن التى وجدت المابة التى ' 


( القضية 0 د م الحم أثيت أن تلك العلية. 


اا 2 
با فبراير سنة )و 

غش ٠‏ جرة لخدع الشترى النصوسعليها فى القانوك 

ركم 18 أسنة ١5141‏ 

انا فى فيهأ . مأهبتة ٠‏ 


٠‏ هى حرئة جمدية ٠‏ الؤسد 


٠‏ -البدأ الثانوى 
1 جريمة خدع المشترى المخوص:» عليبا: فى 


كات عدر عد طول ع لع لد أخري. 


من الغخدترات ؤانها حلت جميعا وثيت :انها من 
المشيش مما يصع 4 قانوةا عع القواية المحكوم 


باعل عراز هذا المشيش, ٠.‏ 
( القضية رقي ١8101‏ سنة م؟ في بأطيثة الما يق). 


000 قضاء عمكة النقض اسكنائية 146 


51 
ا فبراير سنة هوا 
رح اخشتررك . الاشتراك بالانفاق والشاهدة . 
مى ايتسقق؟ ١ ٠‏ 5 
به أشثرك . لك .. تبه : غصد الاشثر كك لى 
الجرعة . خلو السك من بيانه . قصور . 


. البادي. القفانونية | 

1١‏ الاشة تزاك فى الجزيمة لا يتتحقق | لا 
إذا كان الاتفاق وللساعدة قدتما من قبل وقوع 
تلك الحريمة وأن يسكون وقوعها كرة هذا 
تكون الجريمة 


وقتية أو مستمرة 0 فذاكان السك قد دارتب 


متهم بالإشبير الك فى .القيش عل اللجنى أيه 


الاشيرالك شتوى ف ذلك اق ٠‏ 


وده ومال عل ذلاك يطلب انتوم “للقدية لأعادة ٠‏ 


الجنى عليه وقبضه الفد به بالقعل او الراغئق 


تبليغ. الحادث 3 ذن ذلك ألا يؤدى ال قيام ؛ 


الاثفاق والساعدة فى مقارقة الحرينة . 
؟ - إذا خلا الميك.برن. بيان قصد 
الامتراكفى الجريءة التى دان المتهم بها وأنه 


ركان وقت وقوعم| عالما نها قاصدا الاشيراك فيها. 


.فإ فلك يكوت من السك بقصورا ينييه ممأ 
.يستوجب اقضَادٍ - ' 


0 الأو : ١‏ ا" 


« ععيث إق هما ينعا الطاعن الثالى على 


الحم المجاموين فيه إلقعبود فى بيان .أركان 
ل الفاعل بطر يقت الاتفاق والمساعدة 
وعدم 5 تظيار الآدة 7 توافرها وظىقصد 


- 


و وزحيث إنهلا كان الحم المطلعون فيه 
قد دان الطاعن :الاشتراك فى الةبض عب ال حنى 
عليه وحنجزه ؛ وكان كل'ما قله فى العدايل 
على اشتراكه أن هذه التهمة ثمابتة مما شبد به 
د حسوبه من أنه ز الطاعن ) طلب مئه 
فدية مقابل إطلاق سراح الهنى غليه ومما 
شوله يه نهو وأحجد عبد الجيد وألعز عبد هيد 
من أنه تسل الفدية من الأول أحد القاغاين 
الأصلبين فى الجربمة مما ببيء له فرصة 
الاشتراك فيها ويربط ما بينهما وبينه » وهن 
أنه بوصفه العمدة تراخي بشوء نيةفى التبليخ 
عن الحادث ثم اخفى عن الساظات حقيقته 
ليخاو له جو الفاوجْية على الفدية على و 
«اسلف بيانه وأنهعاول أنيحول بينشاهدى 
'إثيات واقعة دفعرا وبين أداء الشبادة كا 


تقدم ومن أنهلم يقبت أنه تسلم الفدية على 


وجة يننى اشتراكه فى الجزمة مما يقطع يأنه 
ل يكن جرد وسيط بن أعل الح عليهو نين ” 
الجناة بلى كان ضما لامع م فى الجر يما عيدتقي 
الانفاق والمساعدة » لما كان الاشتراك فى 
الجريمة لايعجقق إلا إذا كات الاتفاق 
والساعذةقد نمأ من قبل وخ تلك الجرريمة » 
وإن يكون:-وقوعها أهرة 'لمتك الاشتزاك 
ستتوى فى ذلك أن تكيون لجرعة وقتية 
أو «ستّدرة »وكان مأقاله الحم » من طلب 


٠‏ | الطاعن الفدية لإعادة الهنى عليه » وقبض هذه 


الفدية بالفعل أو التراخى ق تبلغ الحادث 
لايؤدى إلي قيام الأثفاق واللمساعد:فى مقارفة 
00 وكان اليا يقد خلا من ببان قعبد 

الم 0 1 ا 2 0 


2-5 
و بست ججحب «قضه دون مداجة إلي محث ماجاء 


فى الوججه الثاني من وبهى الطهون 
( الفضية رم 1( ستة ٠؟‏ ق بالطيئة الساقة ) 


راض 
با؟ فبرابر سنة موا 
تل عمدب حم. نميه . نية الال . مثاللكفاءة 
استظوارعا . 
البدأ القانوى 
إذا كان الك قد عرض لبيان توفر نية 
القتل فى قوله 2 وحيثث إن الحاضر مم المتهم 
الأول طاب 
له واستبحاد نية القتلغنه لأ لماو اةالتى استعملها 
فى طعن ... 
عن نية القتل ‏ وحيث ان الدفلع مبردود با 
التجزيف الصدرى وأن الاصابة التى أحدمها 


تبر جسيمة وف مقتل » وترى الحكة ان 5 


نبة القتل واضحة لدى المنهم الأول من اختياره 

مكان الطمنة التى صو مها الى الجنى عايه » ومن 

٠ظاروف‏ الحادث التى تدل على ان المتهم قد أراد 

بطعنه الغجنى عليه إزهاق رؤحه 6. قان هذا الذنى 

قرره الحم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبدعليه. 

( القغية رقم 848؟١‏ سئة *" ق بالجيئة السابقة) ٠‏ 
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م؟ نبراير سنة 65و١1‏ 


ميان 3 تفلم : إقامة يثاء على أرض لا يجوز الثاء 


اعتهار الواقمة جنحة ضرب بالأسبة . 


...ليست قائلة بطبيعتها ولاتنىء. 


العدد الرابع --.السنة السابعة. والثلاثون 


المبدأ القانوى 

إذا كانت القبمة المسندة إلى امتهم أنه أقام 
بناء على أرض لايجوز البناء فيها ينيد تقسيم 
بالخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم هم 


( القضية رقم ١١5+‏ سنة ها ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ويخوم ابراهم اساميل 
وتخود حمد هد ولد عن وأحد زى 3 


: المستعارين)- 


1" 
8 فراير سلة هوا 


اس وس التهنة ٠‏ دناع ٠‏ ت#دديل الوسف. من 
تزوير إلى اشتر كك . إضافة واقمة لم برد يأمر د 
عدم تلرية الهم إلى ذلك ٠‏ إخلال بحق الدقام . 


ب - نزوير . استمال ورقة مزورة ٠.‏ حك .. 
تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة النزوير . عدم ذ كر 
مؤوق الأدة ٠‏ قمور. إدالة الهم أيضا فى جريمة 
استمال الورقة امزورة . أفياد الممكنة لق ذلك من 
ما اعتمدت عليه على ثيوت جريمة التزوير لذ كورة ١‏ 
فساد فى الاستدلال”. 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا عداث الحسكية وصف التهمة 
من نزوير إلى اشعراك فيه ونسبت إلى المتهم 
واقعة جددة م تكن واردة فى أس الإحالة دون 
أن تنبيه الى هذا التعديل ى يؤسس عليه 
دفاعه » فانها تكون ,ذلك قد أخلت ييحق المنوم 
فى الدقاع لعدم مرراعانتها أحكام لابين ” اس 
ودنع من قأنون الاجراءات الجعائية: . 

0 بك إذا كانت الشكية ا نت انهم 


جد 1-0 # 6م 


قضاء محمكرة النفض الكتائية 


و14 


أخذت بها واستندت إليها فى ثبوها فى حقه فان | الموضوع بالفصل فيها . 


هذا يجمل حكمها منهذهالناحية مشو با بالقصور 
ولا برد على ذلك بأن المحكمة وقد دانته فى 
7 يمة استمال الووقة الردورة فان العقوبة تكون 
ميررة» مأ دامت قد اعتمدت فيا اعتيدت عليه 
فى ثبوت جريمة الاستمال فى حق المتهم وفى 
توافر أركانها على “بوت جريمة النزوير وهى 
لا تصلح بذامها أسساسا صالحا لاقامة 'لادانة 


لقصور الدليل عليها مال الحم مشونا 
بالفساد فى الاستدلال بالنسية لجريءة الاستمال. 

( القضية رثم ١175‏ سئة *؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مسمنى فال وكيل المكة وحن 
داود وود مد مجاهد وتحد عمد حننين وفيم .بسى 
الجندى المستدارين ) . 


55 

ش فبراير سنه 1١505‏ 

أعد تقض ء ٠‏ أسباب جديدة . تفتيش . بطلانه . 
تنازل الإدفاع حكن السك يه أمام عحكرة اللوشوع ورافيه 
ى «وضوع اأهمة . إبداء افبقم بيطلا نه ١ن‏ لأول مره ةأنام 
محكلة النقض - لا يقبل . 

بِ |1 ثيات ٠ ٠‏ اعتراف 5 
عنه + موطوعى ٠‏ 


المهادىء القانونية 

١‏ - اذاكان الدفاع عن المنهم قد أعان 
عن رخبته فى عدم المسك يبطلان التفتش » 
ونرافم فى موضوع التبءة طلبا اعتبار امتهم 
محرا لاتعاطى فلا يقبل منه اساء هذا الدفم 
لأول مرة أمام محسكمة النقض ٠‏ 

+ + تقدير الاليل اللعيده 
عو من الملاقل الموشرعية النى ينعن فاضئ 


ن الاعير أف 


( القضبة رقم 79١‏ سنة * لاق بالكة البابقة ) . 
نف 
4 تبرابر سنة هوا 
نقش . رأقة . طبن لا مصلحة منه . لا جدوى هن 
أثارئه . القضاء علي التهم بالأشغال العافة المؤبدة فجت تى 


قتل عمد وشروع فيه مع سبق الاصرار ‏ خمبأ امحمكة فى 


وف جنا ية المروع القتل بأ نها قت جمد . إعمال 
اللادة 8ع . لامعلحة من التعى يخطأ الحسكة اذ كور 
مادامت المقوبةطى قدر الوا سةالحنائية ذّاتها ٠‏ 

مبدأ القانونى 

لاجدوى من النعى على الحسم انه إذ 
دان المتهمين فى جريمى القتل السد والشروع 
فى القتل مم سبق الاصبرار ء لم يبين علاقة 
الببية بين فمل القتل المفسوب اليهما وبين 
النتيجة الى قضى مساءلئهها عنها » مى استبان 
أن الواقمة الجنائية الى ائبت الحم وقوعها تبرر 
النقوبة المحسكوم بها بصرف النظر عن انبل 


, القانونى الذى وقعت فيه ال محكمة بوصفها 


جريمة الشروع فى القتل الممد مع سيق الاصرار 
بأمها قتل عمد مع سبق الإصرار ,. ولا ينض 
منهذا النظر كون الحسم قد اخذ المتهمين,الرأفة 
إتمالا لنس المادة ١0‏ من قأنون العقوبات » ذلك 
ان_الحسكمة إنما قدرت ظروف الرأفة بالنسبة 
أذات الواقعة الجدائية ولو انها “كانت قد رأت 
ان الواقعة فى الظاروف الى وقعت فيها تقنفى 
اليزول بالعقوية إلى أ كر مما نزلت اليم انبا 
منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها © : 


( الضية رقم 141 سنة هلاق اليعة السابقة). 
را فا 


4م المدد الرايع - 


السنة السابعة والثلائون 


م | ل 1 
0 سد عم ١‏ صلل و يدا 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة أسمد العرومى وممد فؤاد جابر وتحد عبد الرحمن يوسف 


وأحمد قوشه وابراهم عمان يوسف المستشارين ) . 
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اول هاس سنة 6و١‏ 

| إجارة ٠‏ عقد ٠‏ الطالبة بأجرة أرضش فناء 
مضاط إلييا الزيادة القررة يالقانون رقم ١؟١‏ لمنة 
49 ول ء اعتبار هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام 
عقد الإممار ٠‏ وجوب توافق إرادة التماقد بن بعأن 
هذا التعديل ٠‏ 

ب ل قرة الأمر المقضى . مناطه ٠‏ إجارة ٠‏ القضاء 
بأجرة أرض فشاء مضانا إليها الزبادة المقررةبا لما نون 
رقم ١١١‏ أسنة 15141 ٠‏ عدم بمحث توافق إرادة طرق 
العقد على هذه الزيادة وعدم تعرض المسم لكف أسبابه» 
انودام حعية الحسك با لنسية للاجرة عن المدد اللاحفة ٠‏ 
: ج - إبارة حق ٠‏ التزول عنه ٠‏ متاط الرضًا به. 

.لسبيبه. فيه لأسباب .ؤوية رضاء للستأجر بزيادة 
دفعها'ف الإعبار ونزوله عن عق الاعتراض عليها ٠‏ 
#فدبرموضوفى ٠‏ 
المياوىء القانونية 


١‏ - إذا طالب المؤجر بأجرة أرضفضاء 
ماو اليها لزيادة القررة بالقانون رقم تقذ 


لسنة 41ذ! فإن هذه الزياذة فى الأجرة تعتبر أ 
غابة تمديل لأسكام عقد الاموار اليدم بين | تكون ولالته قهلمية 


الطرفين يتطلب ثوافق إزادسيا بشأئة إِذ أن 
الأرذ ض القضاء لا تخضمع لأحكام ذلكالقلنون . 


؟ ١‏ مناط حجية الثىء المقفى فيه 


الماتمة من اعادة المزاعى المسللة المتفى فيبا ان 
تكوذ_المسألة التى فصل فيها الك السايق مسألة: 
أساسيةويكون الطر فانقد تناقشا فيها فى الدعوى 
الأولى واستقرت حقيقتها نبا امم الاول 
استقر ارا مانما من مناقشها فى الدعوى الثانية بين 
الطرفين. وإِذن فْتىقَمْى بإنهارأرض قضاء عنءدة. 
معينةمضافا اليه الز يادة المقررة بالقانونرقم ١7١‏ 
لسنة ١8409‏ ول يكن توافق إرادة طرف عقد 
الاوار بشأن هذه الزيادة الطارئة على المقد 
موضع حث أو مناقشة بينهها ولم يعر ضن لنا 
المع فى أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها حجية 
تحني ان الأجز فعن اندد اللاحقة لتريخ 
ذلك الحم لاختلاف الوضوع . 

© - مناط الرضا باللنزول عن الحق الذى 
بحتنع مده الاعتراض عليه أرك يكون ,لرضا 
| بالعزول عن ذلك الحق صبريحا واضحا أو أن 
لا تفترض . فإذا كان 
الم قد ننى لأسباب مؤدية مظنة رضاء 
المبستأجر بالزيادة التي دفسها فى احجار أرْض فضاء 
والول عن حق الاعتراض عليها .أو الول 


قضماء محجة النقض المدنية 114 


لتاقل دديد فإن ذل كتقدر موضوعى ولا مخالفة 


فيه لاقانون . 


المي . 

د من-حيث إن واقعة اللدعوى - حسما 
بين من الحم المطعون فيه وسائز أوراق 
الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه 
استأجرت من ناظ رلى وقف الست ألفت 
قادن -افندى والق حلت وزارة الأوقاف 
علهما شى النظر على الوقق المذكور قطعة 
أرضن فضاء مساحتها ,وم متراباجار شهرى 
مقداره وموم قرسا أي بواقع المتر .الواحد 
ه* ملما شهريا وذلك لمدة ثلاث سنوات تفتهى 
في آخر .سبتمير سنة ١9444‏ وتتجدد أدة 
أخرى .مالم يحصل تنبيه من أحد الطرفين 
قبل نهاية المدة بثلائة شبيور » ونص فى 
لمقد على أن تقوم للطعون علبها. بانشاء 
مسرح على حساءها على الأرض المؤجرة . 
و لتأخر المطعون عليها فى دفع الايحار رفعت 
جرة الوق عليها الدعوىرقم ١١‏ اسنةم4١‏ 
عابدين الجزئية تطالمها بمتأخر الايجارو قدره 
٠ج‏ 540 م علي أساس أن الأجرة 
انشررية 5١‏ ج و رمه م بما.فى ذلك الزيادة 
المسكرية مع مأ يستجد من الايار إيتداء 
من أَوْل ينابر سنة م6١١‏ جتى .الوقاء وتثبيت 
المجز لالتحفظى المتوقم وجمله نافلا ٠‏ وى 
٠؟‏ عن فبرابر سنة م94١‏ قضت الحبجة 
بطلبات .الوقف-جي آخر غيرابر شنة م454١‏ 
ومقلوارو يماج بن كدلام ثم أقابت جبة 
الوقف التسبوى .نرقم 1١١9‏ سنة م4وا 
منحسجل ؛ القاهز ةد المطمون. عليبا يطلب 
مغارمواعامشرج ا المرين* لاو جرةرؤتنليمها . جبة 


الوقف وقد انتبت هذه الدعوى ملحا وقدم 
الطران ممضرا بذلك لاعمّاده وجعله فى قوة 
سند واجب التنفيذ ثم عادت جبة الوقف 
فأنامت الدعوى رقم ١44١‏ سنة مو( على 
المطعون عليها بطلب التأخر من الايحار مع 
ما يستجد يواقع 1١١‏ ج و ١ده‏ م شهريا بما 
فيه الزياد: المسكرية وقضى فى تلك الدعوى 
غيابيا بالزام الطعورث عليها يمباغ 1< ج 
و 9504م وأعقبتها بالاعوى رقم ؛هم- 
سنة 44؟١‏ مستعجل القاهرة بطلب طرد 
المطعون علما من العين الأؤجدرة وقد قكى 
فعلا بإخلاء المطعون عليبا من ثالمين للؤجرة 
والتسلم وذلك فى مكر؟١/رم؛؟؟‏ ثم عادت 
جهبة الوقف وأنات الدعوىق رقم نا ذا 
سنة .140 عابدين الجزئية وعي الدعوي 
هو ضوع هذا الطعن على المطعون علمها بطلب 
متأخر الاجار وقدره . ٠٠‏ ج وما يستجد 
ابعداء من أ كتوير سنة .وول حتي الوا, 
وتتبيث الحجز التحفظى وجعله نافذًا فدفمت 
المطعون عامها بعدم اختساصض الحكة تأسيدا 
على وجود تراع إفي الأجرة الواجب دفعرا 
ما تخعص به المحكة الاعدائية وفقا للقانون 
رقم 151 سنة 1549 كأ دفعت بأن العين 
الؤجرة أرض فضاء لا ضع للزيادة 
العسكرية المقررة بالفانون ١١١‏ سنة ١4‏ 
المشار إليه » وفى 74 من يتاير سنة ١هة١‏ 
قغتالحمكة برفض الدفع وبإختصاص اممية 
بنظر الدعوى كا قضت في بر يراه وا 
بإلزام المطعو نعلي ابالأجرةالتأ خرة ومقداره! 
0 معة م بها فيبا الزيادة العسكرية . 
خفت. الطغؤن علا .هذا الحم. “والح 
0 رنقض اأدق بعنده هالا واج 


00 العدد الرايع ب السئة السابعة والثلانون 


وقيد استثنافها برقم ه04 سنة01؟ ١‏ مسعأنف | فيه قد خالف _القانون إذ جاء علي خلاف 


القاهرة » وفى : من مارس سنة .م١‏ 
قضنت المكنة الاستئنافية بتأبيد الحكم 
المستأئف القاضى برفض الدقم يعدم 
الاختصاص وفي لاوضوح تعديل الحم 
المستأنف الصادر فى هب/زةر١‏ ه5١‏ وإلزام 
المطمون عليبا بأن تدفع للجبة الوقف 
:6 ج و بام تأسيسا على أن عقد الايجار 
الذى تقوم عليه الدعوى إما ينب ل 
أرض فضاء ولا مضع لأتحكام القانون رقم 
١‏ سنة ب4ؤ ١‏ وطى أن الحكين رقم 700 
ستة م54١‏ ورقم ١451‏ سنة م54١‏ عابدين 
قد أقيا على أساس تانوتى خاطيء وقدصدرا 
عن مدة أخرى خلاف الدة المرفوع بشأنها 
هذه الدعوتق » وهن ثم يككون هناك اختلاف 
فى الموضوع لاتعببح معه للحكين الم كورين 
حجية فى هذه الدعوى رقدر الحم الاجار 
على أساس الثابت بالعقد مع إضافة 'تقابل 
زياذة فى مساحة العين المؤجرة أى بواقع 


٠ج‏ و موسم ثم أجرت المحكة خصم البااغ 


المدفوعة والمودعة لهساب الوقئمن الأمظهمون 
علها وانتهث إلى إلذَامها يميلغ هوج و .نام 
والمصروةات على التفعبيل الواردة بمنطوق 
ذلك الحم . فطعنت الناظرتان على هذا الم 

بطريق النقض » و بعد استيفاء الاجراءات 
حلت وزارة الأوقاف محلهما في النظ على 
هذا الوقن ومتابعة السير فى هذا الطعن .. 
وقدعر ص هذ االطعن علي دائرة خص الطمون 
فأحالته ص الدارة للدي 


مم ج الس 
د رهن حر 


أسراب تحمل 1 لا في أن الحم المطمون 


حيث إن هذ؛ الطمن ب على ثلاثة : 


جكنين سابقين صدرا بين الحصوم وحازا 
قوة ألثىء الحكوم فيه وهما المبادران فى 
الدعوبين رقى ؟١؟‏ سنة لم114 و ١45١‏ 
سسنة م4١‏ عابلدين وقد بى كلاهها على 
أسامن أن الاجار الشبرى لاعين المؤّجرة 
15 جو (هومهن ذلك ٠١‏ جم 46لام 
الاجار المتفق عليه بالعقد وميلغ ١‏ ج 
و7١٠٠‏ م مقابل الزيادة المقررة بالقانون 
رقم ١١١‏ سنة ١547‏ أما الح المطعون فيه 
فقد بتى علي أساس أن العين ااؤجرة ليست 
خاضعة لأءة زيادة عن الايار المتفق عليه 
بالعقد باعتبار أنًا أرض فضاء فلا حكنها 
القانون رقم ١١1١‏ ستة.ناوة١‏ الشار إليه 
وقول المكم_المطعؤن فيه "إن مدة الايجار 
موضوع الدعوى الخالية تختلف عن المدد 
السابقة التى صدن الحكان المشار إلييدا فى 
خصوصها قول خاطىء من الناحية القانونية 
وعتالف لا استقر عليه قضاء هذه المحكة ٠.‏ 

و ومن حيث إن هذا النعي عسدود بأنه 
مق كان يبين من الأوراق” أن أجبة الوقن 
كانت :طالب فى الدعو بين رقم 77 سنةم ١4‏ 
ور ١411‏ سنة م34 مددنى عابدثن الجزئية 
بالايجار التأخر لحتى آخر يؤنيه سنة .م6١‏ 
مضاظ إليه الزيادة الع حددتمها ؤفقا لأحكام 
القانون رقم ١١١‏ سنة ١4‏ مع أت العين 
المؤجرة أرض فضاء لا نخضع لاحك ذف ّْ 
القانون :قن هذه “الزيادة فى الأجترة : تعتبر مثابة 
تهديل لأحكاع عقه الايجار ,ليزم ين الطرفين ‏ 
:وهذ! التعديل وما يتطلبه من . توافق إزادة 
طزق العقد + يكن موضح بحث أو جناقشة 


: عبن جانبسبالطر فين: ريم مز يهاه ا مك ةبالبجق 


قضاء محكة النقض الدنية 


فى أسياب حكيبا اللشار إلبهما حتى يمك ن أن 
يقال بأن للقضاء ببذه الزيادة القطارئةعلىالعقد 
حجية ننسحب إلى الأجرة عن المدد اللاحقة 
لتاريخ الحكين المشار إايهما ذلك بأن مناط 
حجية الثشىء اللقضي فيه الانعة من إعادة 
الزاع فى المسألة المقضى فيبا - طى مإجرىنه 
قضاء هذه احكئة ‏ أن تكون السألة الى 


فصل فبها الك السابق مسألة أساسية ويكون . 


الطرنان قد تناقشًا فيبا فى الدعوى الأولى 
واستقرت حقيقتها بينبما بالمكم الأول 
استقرارا مانعاً من مناقشما فى الدعوى الثانية 
بين الطرؤين » وهن ثم قلا يكون القضاء 
السابق موذه الزيادة مانم المطعون عليبا من 
الاعتراض أر المنازعة فيها عن المدة التالية 
لاختلاف اموؤضوع ولاتعارض فى ذلك هم 
الحكن السابقين 0 ن أن بحل بشاعدة قوة 
الثي: المقضي فيه . 


د وهن حيث إن السبب الثاتى تحمل 
فى أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 


القانون رقم 8١‏ سنة 03497 لأن محديل : 


الأجرة بين ااؤجر والمستأجز سواة مقعضى 
هذا القانون أو يمقتضي القانون العام ليس 
من النظام العام مادام عنصر الاكراه الذى 


بجر السيتأجر على قبول الأجرة الي إفرضها . 


اجر :بشبب أزمة لاسا كن. غير موجود ذذ 
هذا التزاح دفعت المطعون عليها الامجار عبنا 


فيه الزيادة المنعبوضصض عليها قَ لأذائر. 


العسكربة وفى القانون رقم ل سنة 7و1 
تيع سنوات كاملة دون أن تع ض أو تدعى 
فى أى وقتُ تُ أن العرين المؤججرة” غير خاضعة 
لله الآرإمر أن لثهانولالمشار إلية بلي على 


41١ 


العكس من ذلك عندما أرادتجبة اأوقف أن 
تتسل العين الاؤجرة رفضت المطعون عليبا 
ذلك نمسكا بالأمر العسكرى و تزيادة الأجرة 
على هذه الصورة و بعد التعاقد وهذا كله من 
قبيل المصاط المالية وليس فيه مخالفة 
للنظام العام .٠‏ 

 .‏ « ومن حيث إن الحم المطعون فيه إذ 
أقام قضاءه برفض طلب زيادة الأجرة لي 
أن قيام المطعون عليها بدفع الايجار شاملا 
اعلك الزيادة إلى قضي م الحكان أرقا 0 
سنة لم19 ؟ و4١‏ سنة م6 | مدني عابدين 
كان هيئاه اعتقاداً خاطثا من المطعو نعليها ,أن 
تعافدها م البلاعتين يض لمع القاثون رقم 
1 سنةم وأن تخلفبا عندفم هذهإلزيادة 


١‏ يؤدى إلى اخلاتها دن العين المؤجرةوحرماها 


من الانتفاع ما رأن هذا لايعنى قبوها لأية ‏ 
زيادة لايببحها القانون رقم ١١١‏ سنة ١911‏ 
المشار إليه ... » فانه بيين من هذ! الذى 
قرره الحك أنه لم يعتد بسابقة دفع المطعون 
عليبا لهذه الزيادة إما لطأ «الاعتقاد بأحقية 
الطاعتين لما و إما! لتفادى التنفيذ بالاخلاء 
وأنه نفي عن المطعون عليبا مظنة الرضاء 
مهاده الزيادة والزول عن حق الاعتراض 
عليها أوالقبول لتعاقنه جديد ذلك لأن مناط 
الرصا بالعزوك- عن الحق الذى يمتنع معه 
الاعتراض عليه أن يكون الرضما بالزولعن 
ذلك الحق 'صريحا واقنحا أو أن تكون 
دلالته قطعية و لانفترض كنتيجة عجنب 
التتفيذ الجبري بالاخلاء أ وجول المطعو نعليها 
انطياق. 1-6 القا؛ نون على علاقتها با لطاعنتين 


ا هو امال فق صَوْرَة الإعوى ند وت 
تقديزات موضوعية سائفة بثاء على ساب 


و 


ؤدى إليبا ما يتعين معها ‏ رفض هدذا 
« ومن حديث إن السبب الثالث وي#دصل 
فى أن الك المطعون فيه بى قضاءه على 
اوقاع لا وحود لما في الدعوى إذ نسب 
للطاعتكين أمهما قررئا فى مذ كرتهما الأخيرة 
أحقية المطعون غليها “فى أخصم مبلفين ها 
ه؟ جنيها و هيم مليا و هع جنيهار هبه مليا 
مع أنهما لم تفررا شيا هن ذلك بل قررتا 
صراحة فى مرافهتهما ومذكراتهما أكثر من 
مزة أن المبلغ المطالب به هو الباق لما بعد 
خصم جمح المبالغ سواء الى دفعتها المطعون 
#عليها أوالتي أودءتها بما فى ذلك المنلغانالشار 
' |أبيها و ذايكون الحم قد ذالف الثات 
فى أوراق الدعورى 
« ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن 
اتطاعنتين لم نقدما هن الأرراق ما يو بد .#وة 
دناعهما فى هذا المصر ص كصور المذاكرات 
ونخاضر الجاسات الدالة علي تمسكبما هذا 
الداع لدى عمجة الموضو ع مما يمل -هذا 
النعي عاريا عن الدايل متعيئا رفضه ه . 
(١الفضية‏ رقم ١45‏ سلة 78 ق) + 
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أول مارس دنة جهو 

. متطوقه . كم صادر بالإحاة إلى 
اتفيق . إثيات . الإطللان الاثىء عن عهم بران 
الوائع اللأمور بانرانها فى منلوق المكم . عدم تاه 
بالنظام المام , وال البطلان يسكوت الحمم ٠.‏ “مك 
العم الآخر- با ايمملان . له يقدح فى ذالك, 

ب ل شهادة . دقم . المصلحة فية . .عبسك عتمم 
بعدم جواز ماع شهادة شخس مين - عدم عسك ابقصم 
الآخر من جانيه بذاك . لامصاحة للمتسك تيده فى 
0 ٍ 


العدد الرانع - السنة السابعة والثلائون 


ج عاقش طمن . يديب جديد . طلب ماع 
شاهد ممين أمام محكئة الموضوم . عدم الك أمامها 
أن أموال هذا الثاود عصدرت عنه يوصفه وي من 
الخصم الأخر . علهم حواز زثارة ذك لأول مره أمام 
محكة النقض ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ البطلان الاثىء عن عدم نيان 
الوقائم اتأمور باثهانها فى «نطوق الك الصادر 
بالاحالة إلى النحقيق هو بطلان لا يتعلق «النظام 
العام ويزول إذا ماسكث الخص عن العبك به 
أمام محكة الموضوع ولايقدح فذاك أن يكون 
خصمه قد يسك هذا البطلان . 

؟اسدامتى دفم الحمم بعدم جواز ماع 
شبادة شخص معين فانه لا مصلحة المتمسكت 
ضده هذا امدقم ما دام ل يتدسك هو ذلك. 

م ب إذا طلب الخصم أمام محكة الموضوع 
ماع أقوال شخصس معين كشاهد من شهود 
الاثبات ول يتمسك أمام تلك الهكة بأ نأقرال 
هذأ الشاهد صدرت عنه بو صذهوكيلا عن بخص ىه 
فانه لا يوز اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام 
حكة القض ٠‏ 

( القضية رقم هاما سنة 7م ىق رئاسة وعشؤية 

السادة الأسائذة عبد العزيز ساجان وكيل اك ةواسينق 


.عبد البيد وتحد ميد الواحد على وخمد متولى عابر اهم 
عيان يوسف الممتفارين ) . 


كرف 
.م مارس سنة 6165 
1س ..ماهداث . 6 نون . وفاف بسنة؟ ١‏ ؟ ١الماود‏ 
“بين مشر ولأدوؤان : عو افون هن قوانيق الدوة . 


ب مماهدات . إعلان . رفاق سنة +.وو ' 


المطود بين «صير والسوو'ن ٠‏ ماهته رقم دعوى يكون 
الدعى عليه فيها نقمافى بلاد الدوة الأخرى . التزام 
القاضى ,النحقق من إعلانه وذنا لأحسكام الوفاق ءن 
تلقاء واه . 

جح ل معاهدات . إعلان , وفاق سنة 8.و١‏ 
الممتود بين مصمر والسودان . شمولة لإملان الأوراق 
فى كافة الدماوى الدئية والتجاربة ودعاوى الأحوال 
الشخصية والدعاوى الجنائية . 

3 سب اتنفياك الأحكام الأجندية 1 2 عادر من محكلة 
الحرطوم الطيا فى دعوى ثم إعلانه! على غير أحكام وقق 
سئة ١1505‏ رقش طلب وضم الصيةة التتفيذية على 
هذا ٠ ١‏ لاخطاً . الماوتان الأو عه !؟ 
مرافات . 

ها ص تقذ الأكام الأجنبية ٠‏ إعلان ء صادر 


من حا "م السووان فى دعوى لم يراع فى إملائها أحكام 
رفاق سنة #انكذأه أيس له قوة «لزمة, أمام اللا 1 
لأمرية ٠‏ عدم سريان ظاعدة الباول فى هذه 241 . 


المبادى, القأزونية 

١لا‏ كان الوفق المقود بين حكوءتى 
مسر والسودان قد صدق عليه مجلس النظار 
ف ١/‏ من مايو سنئة .و١‏ ونشر بلوقائع 
الرسمية كا نشر كموعة القوانين والفرارات 
المصصرية فانه يكون قانونا من قوانين الدولة ٠‏ 

"مم أن وفاق سنة 15٠‏ هو بعاهدة 
“برمة بين مصر والسودان. وليس لاحسدى 
الدوتين أن تتحال من أحكامه بعمل منفره 
أخذا بأحكام القانون الدولى العام فى شأن 
للماهدات وعلى القافى فىكلدولة من الدولتين 


عندما يطاب ميه اليج ق.دعغوى يكو نالدعئن ا 


عا فيها .قواى بلاه الدولقلخرى أن يتحقق 
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المسسم عمسم ممما 


من أن اعلانء قد ثم وفق أحكام ذلك الوفاق 
|[ منتلقاء فسه ولوخاافت أحكامه قانوته الداخق 
سواء كآن الفانون الداخلى تقد صدر قبل أبرام 

| الماهدة أو صدر يعد انرامها . 

-- لاحل لاقول ,أن وفاق سنة ١.8‏ 
المقرد بين حكودق مصر والسودان قاصرا 
عل إعلان الأوراق الخاصة بالمواد الحدائية ذلك 
أن نص عنوان الوفاق ونصوص مواده الأولى 
والرابعة والثانية والعشربن صربحة فى عموم 
نصوصها وثعولها لكافة الدعاوى المانية 
والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى 
الجنائية على السواء . 

؛ - مت كان الحم إذ تَمْى برفض 
طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحسك الصادر 
من الحسكة المايا بالحرطوم قد أقام قضاءه على أن 
الاءلانفى الدعاوى المطاوب اصدار الأمر يتنفيز 
الم الصادر فيه قد تمعلى خلا ف أحكام وفاق 
سنة 18.0 فانه لم مخالف القانون 5 أنه لم مخائف 
مانصث عليه المادتان 91غ: عيةغ /رعمر افمات . 

ه - عدم مراعاة ماك السودآن أجكام 
وفاق سئة ؟٠4١‏ فى اعلان الدعوى المطلوب 
من بحام مصر اصدار الأمر بتتفيذ الحكم 
الصاحر فيها من شأنه ألا تجمل لهذا الحكم قوة 
مازمة أمام الام المصرية لأنه يكون مبنيا على 
اجراءات تخالن القائرن الواجب التطبيق ف 
' المؤدان فى هذه ال+جلاوهريوفاقسنة +5 اتوم 
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ثم يكون حك باطلا ولا تسرى عليه قاعدة 
التبادل امس سها ى قنه القانون الدولى الخاص ‏ 


امكو 

د حيث إن وقائع اللدعوى ن حسها ببين 
تعحصل ق أن الطاعن أستصدر 7 من 
احكمة العليا باحر طوم في ؟١‏ من يو ليو سنة 


٠6و‏ فى القضية رقم 0٠و‏ سنة | قطى 


بالزام المطعون عليه بأن يدفم له مبلغ 4م١7‏ 
جنيما و .م مليا من أصل وملحقات ثم أقام 
الدعوى رقم 510 سنة ١هموا‏ أمام محكة 
القاهرة الابعدائية طلب فيها -- لو ضع 
الصيغة التتقيذية على الحم الصادر دن المكة 
العليا بالحرطوم ‏ وأسس دعواه على أنه 
قد اتبع سبيل القانون فى إجراءات تلك 
اللاعوى من مبدنها حتى صدور الحم فييا 
وإعلائه إلي اللطعون عليه يما يطابق أجكام 
المادة وغ من قانون اارافعات » وأن هذا 
الحم قد صدر من ممكة ختسة بالفم ل فى 
الأراع: طبقا لقوانين السودان 'وأصبح عائزا 
لقوة الثيء المحكوم فيه. نافذا اللقحول فى 
السودان ‏ وأن حكا لم يصدر فىمصر بشأن 
هذا لزاع حى يمكن افتراض تعارضه مع 
الحم الطلوب الأعن بتتفيذه "كا أنه لابفضمن 
مامخالف الآداب أو قواعد النظام العام فى 
محر ' و بذّلك :كون شراط المادة 1ع 


مرافعات قد توافرت.- رفي 14 من يوأوو 
اسنة 1هو١‏ قضيت المحمكة برفض طلب الأهر 
بتتقيذ المكم الصادر فى القضية رقم ه' و سنة 


.هة. عن المكة العليا بالحرطدوم ل 


فأسعأتف الطاعن هذا الحكم زقيد اسعئتافه ! 


برقم وب سئة مه ق.اسعئناالقاهرة » وفى 
لم من مابى ١١5+‏ قضث المم<ة بقبول 
الاستثناف شكلا ورفضه موضوما ويابيد 
الحم المستأنف ‏ فقرر الطاعن الطعن في 
هذا الحم بطريق النقض فى /ا من مابو 
ستة 9ة زا وعرض الطمن على دائرة فخص 
الطعون فقررت بجلسة ١:‏ من ديسمير اسنة 
مهو إحالته على الدائرة المدنية لنظره مجلسة 
سا من قبرابر سنة 1465 . 


« وحيث إن الطاعن ينعى طي الحم 
المطعون فيه عذالفته القانون وذلك هن خمساو 
أوجه :الأول ب الحطأ فى تطبيق قرار 
ماس النظار الصادرى بإ من مائو سنة؟. و١‏ 
بالتصديق على الوفاق ألعقود بين الكو متين 
الصرية والسودانية إذ بي من تعن لنادقين 
الأولى والرابعة من هذا.الوكاق أنهلا مخرج 
عن أن يكون تعبدا.من كل من حكومق 
هصر والسودان بأن تقوم كل متبما باعلان 
الأزراق القضائية التى ترسابا إليبا المتكومة 
الأخرى بالطريقةاابينة هذا الوفاق ارق 
هذه الجالة بتعين على ال كومة التي أرسات 
إليها الأوراق أن تتبع فى إعلامها. الطريقة 
الارسومة بالوقاق وأنه ليس فى نصوص ذلك 
الوقاق مايلزم المكومة التي تريد إعلارف 
أوراق قضائية, في بلاد الحكومة الأخرىأن 
ترسلبا إلي تلك المكومة الأخرى لاعلامها 
بل إن لها أن تتدد فى إعلان تلك الأوراق 
الطريكأة الى محذدها عي فى تشريعها الداخبي 
ندليل أن المادة 'الأولى هن الوق ' نصت على 
أنه ر تتعيد كل :هن "امكو متيع مبدثيا 7 
أن لفظ « ميدئيا: » يشير: إليه «منى 


قضاء ممككة النقض الدنية ٠‏ 
و التوقيت » وبدليل أن الحكومة السودانية” 


أمصبدرت قوانين نظمت فيبا طريقة إعلان 
القيمين خارج السودان بالأوراق القضائية » 
ونص فى الادة +١‏ من مموعة القوانين 
النودانية الصادرة فى أول مايو سنة هباة؛ 
على أن" الاعلانات ترسل بالبريد المسجل إذا 
كانت هتاك مواصلات بريدية منتظمة بين 
ذلك المكان والبلد الذى تقع فيه الممكة . 
الثاني - أن المدعم المطعون فيه أخطأ إِذ 
رتب اللبطلان على إعلان الدعوى المطعون 
عليه ثم إعلان الحم الصادر فيها بطر يق البزيد 
غملا بالمادة ١‏ من حموعة القوانين السودائية 
هع أن قرار مجلس النظار الصادر فى /ا١‏ فن 
مابو سنة *-14 لم يرئب البطلان جزاء غالفة 
أحكامه ولا بظلان بغير نص . الثالك ‏ 
خالفة الح المطعون ليادىء القانون الدولى 
الخاض وأحكام للادتين 41و و سو؛ //ر ١‏ 
من قانون المرافعات » و يقول الطاعن فى بيان 
ذلك إنمنالمبادىء المقررة ف القانون الدولي 
الخاص أن الاجراءات تحخضع لقانون القاضي 
الذى حك فى الدعوئ » ولا 'كانث محمكة 
الخزطوم ع الت حكت ف الدعوى فكانعلها 
أن تحقق:من حصبول الاعلان وفقالقانون 
السودان الداخبي »وقدثم إعلان الدعوي 
فق ذلك القانون و بذلك تكون الاجراءات 
وميه راان لطاع لسر وى 
فى صدد الحكم فى طلب وضع الأمر بالتنفيذ 
على الحك الصمادر عن عمككة الحرطوم إلا أن 
تتحفق من أن الإعلان قد َم صحيحا ونقا 
أفآنون القاضى الذي أصدر الم عملا كم 
مآد ة مزه ع رن من تأنونالمرافعات كم أن 
الك المطعون" فيه فد أعثل تاعنندة التيادل 


4 
النسوص عنبا فى المادة 411١‏ من قانون 
لأرافمات لأن الحكومة السودانية أصدرت 
م فى سنة ١4.1‏ قانونا بشأن تنفيذ أحكام 
الماك المصرية الأهلبة والشرعية ونص 
بالفقرة الأخيرة عن الادة الثامنة من ذلك 
القانون على أنه د يجب أن باتطبيح أو يرهن 
أن ورقة التكليف بالمضور أعلنت علي 
مققتضي القواعدالوضوعة فى القوانين المصربة 
الأهلية عدو أن إعمال قاع.دة الغبادل 
المنصوص عنبا فى الادة 4و من قانون 
المرافعات هن شأنه أن ينفذ الحم الصادر . 
هن إحدى محاكم السودان فى مصر 
مادام أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت 
على مقتطى القواعد الموضوعة فى القوانين: 
السودائية . الرابع أن قرار مجلين 
النظار العبادر فى /إ1 هن مايو سنة .8٠و(‏ 
لايعتبر قانونا له القوة النشر بعية التى للقوانين 
بدليل أن نصوصه غير ملزمة لكل من, 
ا مكو متين باتباع طريق واحد ممين فى 
إعلان الأوراق القضائية على ما سبق بوانه في 
الوجه الأول من أوجه التعى وبدليل. أن. 
المادة ع7 من الوقاق المعبدق عليه مهدا القرا ار 
نصث على أنه د تعبدر حكومة السودان. 5 
أقرب وقت ممكن الأحكام القانونية 1 اللاز, 7 
لتنفيذ هذا الوفاق » ومع ذلك ظلت حكومة 
السودان سأصكية حي ضرت جموعة 
قوانيتبا الدنية فى مأيو سنة ه191 وحددت 
فالادة ١ومنها‏ طريقة إعلان المقيمين خارج 
السودان بالأوراق القضائية بواسطة البر ب 
فى الجبات التى بها بريد منظم » وممني هذا 
أن حكومة السودان لم تدر أى, ليق 
داخلى بلتفيذ ما نصن عليه وكاق سنة ' 0 


كله 


العدد الرابع -- السنة السسايمة والثلاثون 


س و إنه إذا اعتير هذا الوفاق مماهدة انها | الحضورف الدعوى العبادر فيها الحم المطلوب 


تكون قل ولدت هيتة من |أذاءحية التشريعية 
هادام أن حكومة السودان لم تعيدر قانونا 
بالأحكام اللازمة لتنفيذها ‏ هذا فضلا عن أن 
قرار ملس النظار بالتصديق على وفاق سنة 
190 لاجعل لهذا الوق قوة القانون إذ لم 
بصبادر به د كريتى أو أهر :عال هن رئيس 
الدولة على ما كان العمل حاريا عليه فى إمبدار 
القوا.نين فى ذلك الوقت - وأخيرا فان الج 
المطعون فيه طبق أحكام وفاق سنة .ون 
على نزاع مدى فى حين أن هذا الوقاق خاص 
بتسلم الجرمين الحاربين وباعلاتهم لتتفيذ 

المقو به عليبم أى أنه خاص بالقضايا الجنائية 

وحمدها ولايغير من ذلك ما .ورد بالمادة ؟؟ 
هنه مق أنه إذا أرسلات أوراق دن إخدي 
الحكومين بيقعد إعلاها على ذمة الأفراد 
فلاتحمكوفة الذكورة أن نشترط لاجزاء 
الإعلان دقع مصاريف متاسية زيادة علي 
رسوع الاعلان » لأن الأوراق المقصوذة 
بعلك الادة غي تلك اللخاصة بالدعاوي المدنية 
العصلة بالدغاوى الجتائية كدعاوى 
التعويض عن الجر يمة . الخامس سب إنالحم 
المبادر من محكنة أول درجة المؤيد الأسيابه 
بالحم المطءون فيه قد أخطاً فى تأويل الفقرة 
آلنا ثية هن المادةم؟ 4 هن قانو نالمرافعات إِذ جاء 
بأضيا نه و ؤحيث إنه فضلا غن أن بطلان 
تكليف المدعى عايه بالحضور آنه م مثل 
تمثملا ميس أمام الحكنة انى أصبرت الحكم 
المطلوب الأمر بكتقيذه قل ضر وم أن 
المسكندات التى قدمها الطاعن محكة الموضوع 
ثبت منها أن المطعون عليه أحلن بطلب 


الأمر بتنفيذه لجلسة 1١‏ هن يو ليهسنة ١56٠‏ 
وسل إايسه الاعلان شخسيا فى الفاهرة فى 
سر هن مأبو سنة ٠‏ 6ؤة١ا‏ “م صدر الحم غيابيا 
قّ ١١‏ هن يوليه سنة ١96٠‏ وأرسلتصورة 
الحم للمطعون عليه وسامت إليه شخخصيا 
فى القاهرة في م هن أ كعوبر سنة دهةاز )> 
ولا. كانت الفقرة الثانية هن المادة ةع من 
انون المرافعات لا :وجب جضور المعان 
إليه أهام الحكمّة التى أصدرت الحم بل كل 
ها اشترطته أن يكون قد مثل 'مثيلا يها 


إذا ماحضر أمامها ولا كان المطعون عليه لم 
محضر أمام الحمكنة فان اله المطعون فيه 3 


استند على عدم حضوره للقول بأنه لم عثل 
أمامها تمثيلا ضميحا يكون قد أخطاً 3 
القانون وتطبيقه . ْ 

« رحيث إن هذا النعي دردودٍ فى جميبع: 
وجوهه بأن الوفاق المعقود بين حكومق مصر 
والمودان والصدق عايه من مجلس النظار 
فى ١17‏ من مايو سنة ٠‏ قد نص ف المادة 
الأول منه على أن ه تتعيد كل من الحكومتين 
هبدئيا بإجراء إعلان طليات الحفبور دياق 
الأوراق القغمائية النىترساها إحداها للاخرى 
لهذا القعبد » ونص فى أنادة الرابعة منه على 
أن 2 الأوراق المعة . للاعلان قَ صر ترسل 
بواسطة مند وب حكومة السودان. إلى نظارة 


ٍ الحقانية وق قوم بأجدير 38 اللازم 0 


بالطريقة الادار ب ) وعبر . عن لفظ هيدثيا 
الواردة بالمادة الأو لي فى النسخة الفرنسية 

بلفظ « 0 6متعماءم م6 ء 3 النمجخة 

الاتجليزية بأفظ 0 د عأماعوامم َه 6 كأ أى 3 من 


حي لاا 6 و أن اريك | لاتفيد مم البوقيت 


ممم 20 
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الادة الأ ل تشير إلى التزامكل من المكومتين | وحدها تكون ع الواجبة التطبيق سواءكان 


إجراء إعلانطلبات الحضور وباقي الأوراق 
القضبائية التى ترسلبا إحداها الاخرى ا 
نظمت المادةالرابعة الطريقة التي تلبع فيإعلان 


الأرراق خصر وعبارة هذه المادز مرزمحاة فى 


أن طريقة الاعلان الواردة ما هي الطريقة 
الوحيدة التي انفق بين الحكو مين على اتباعبا 
فى شأن الأوراق المراد إعلانها فى مصر ولو 
أن الطرفين التعاقدين كنا برميان إلى حق 
كل منيما فى اتباع طريقة آخز ى لضمنا 
الرفاق المعقود بينهما ما يفيد هذا الخيار 
صراحة ‏ وإذا كانت الحكومة السودانية 
قد رأت أن تنظم :طربقة إعلان الأوراق 
القضائية اغير المقيمين' فى السودان .النص 
الوارد بالمادة .من جموعة القوانين السودانية 
الصادرة فى مايو سنة مووز على خلاف 
الطريقة البينة بالوفاق المعقود بينها وبين 
الحكومة المصرية فى سنة ١9.٠‏ فن هذا 
الانص لا يلزم انحا م المصرية التى يطلب متها 
إصدار الأمر بتنفين الأحكام السودانية ذلك 
أن وفآق سثة لالؤز هي مواهدة ميرمة ابن 
مصر والسودان وليس لاحدى الدولتين أن 
تتحلل من أحكامه يعمل منفرد أخذا تيا حكام 
القانون الدولي العام فى شأن الماهدات وعلى 
القامى فى كل :دولة من الدو لتين عندما يطلب 
هنه الى دعوى يكون الماعي عليه فيها 
.هقما قى بلاد الدولة الأخرى أن يتحقق من 
أنإعلاته قد َم وفق "أحكام راق سئة؟. و١‏ 
من تلقاء نفسه ولو خاافت أحكامه قانونه 


القانون الداخلي قد صدر قبل إرام المعاهدة 
و صدر بعد إبرامها ذلك لأن الماهدة رايطة 
تع'قدية بين دو لتين لاتتأثر مما بكون للد رلنين 
من تشريءات سابقة عليها أو يما تصدره 
إحداها مر تششريمات لاحقة تعارض 
أحكامها . 

د وحيث إن ما يناه الطاعن على ال1-كم 
المطعون فيه منمالفة قواعد القائون:الدولي 
الحاص وأحكام اللأدنين 411 و "و4 كر ؟ 
من قانون الرافعات فردود بأنه وان كانت 
الاجراءائق الدعار ي مجفيع لقانو نالقاضي 
النتى يحك فى الدعوى إلاأن نلك الاجزاءات 
إذا كانت فد نظمت بمعاهدة بين أبلد القاممي 
والبلد الآخر وجب على القاضى اتباع مانض 
عليه ف -المعاهدة ولو كان الفا لما نص: عليه 
فى: القانون الداخلي للقاضي وذلك تطبيقا 
لأحكامالقانون الد ولي العام علنماسبق يباه 
وعدم مراعاة الاجراءات التصوص عنها فى 
المعاهدة لامعل للحم الذى يصدرق الدعوى 
قوة إلزام ولاحجيةفى بلادالدواة .الأخرئى: 9 


من ثم آن لحك المطعؤن فيه إذ أثام “قغذاءه 


على أرثك إعلان المطمون عايه قد ثم على غير 
الطريقة التى رسمبا وقاق سنة +110 لم ممااف 
القافون ‏ كا أنه لم مخالف مانمبت عايه 
الأدئان افعر مق هن ثانون المرائعات 
مادام أن الأءلآن في الدعوى!اطلوب إصدار 
الأمر بتنفيذ الحم الصادر فيه قدتمعك خللاف 
أحكام ولق سنة 11.0 الشار إليه »* أما 


الداخلى لأن خن: اقلم به فى عقه القانون ! مايدعيهالطاعئى منغ الفة. الك لفاضعة ابقل 
الدوق: الام أنة إذا #دازخي ص أحكام الماهدة | العثرف بها فى القانون «أارز يماط مرهتوق 


ملك 


ناد ١و‏ من انون المرافعات ذغير صحيح 
لأن الحم أقام قضاءه على عدم هراعاة 
الاجراءات المنصوص عنها فى الوفاق وهو 
قانون الدولتين فما يتعلق باعلان الأوراق 
القضمائية والقانون المبادر سنة ١4.١‏ من 
جكومة السودان بشأن تنفيدذ الأحكام المصرء َ 
فى السودان قد نص فى مادته الثامنة على 
وجوب أن يكون الحم الهمرى قد صدر 
بعد إعلان المدعي عليه بالطربقة الى رمعها 
القانون المصرى وا كأن القانون الذي يجب 
على قاضي ممكنة الخرطوم الذى أصدر المك؟ 
موضوع الدعوى أن يليعه فى شأن إعلان 
عريضة الدعوى هو وفاقسنة 1١+‏ فأنعدم 
مراعاة أحكام هذا الوفاق من ع شأنه ألا عل 
للحم الصادر فى الدعوى قوة ملزمة أمام 
أنما م المصرية لأنه بنى على إجراءات مخالف 
بالقانون الواجب التطبيقفى السودان فى هذه 
الحالة وهو ولق سنة 14.7 ومن ثم يكون 
م مها 
فى ققه القانون الدولى الخاص , 
« رحيث إن م ينعأه الطاعن ف إلوجه 
الرابع من أن قرار مجلس النظار المبادر فى 
هن مابى سنة ١46٠‏ بالتصديق على الوفاق 
المعقود بين الدولتين لاجمل من هذا الوفاق 
تانونا لاقوة الأشريعية الى للقوانين فردود 
. بأن أحكام ولاق سنة. ؟.وا ملزمة 
.لتحكومتين معا ولس لإحداهما أن تعدل 
عن الطريقة اارسومة فيه لاعلان الأوراق 
القضائية إلى طريقة أخرى دون موافقة 
. الحكومة الأخرى ‏ فى مإسبق بيانه ف الرد 
على الوجه الأول حب وأما عن. سكوت 


ظ 


العدداا أراببع السنة السابعة والتلانون 


إعمالا لنص المادة م7« من الوكاق 1 ذلك 
لاببزع عن هذا الوق صفة القانون الواجب 
الاحترام أمام مما ى الدولتين خصبوصبا وان 
حكومة السودان قد قامت بنشر هذا الوفاق 
ضمن #وعة قوانيتها ونفذته المكو متانمعا 
من تاريخ إبراهه » أما عن عدم صدور الوقاق 
بمرسوم أو دكريتو فن أعمال التشريع فى 
مصر وقت إرام هذا الوؤاق كانت تدولاها 
هيئات ختلفة و كانت السلطة العنفيذية عختلطة 
بالسلطة التشريعية وكانت القوانين تصدر 
في بعض الأحيان قَّ صورةد كريتو أو أص 
عال أو إرادة سنية أو في صورة لامة أ 
قرار إل غير ذلك هن العبور وقد أضفت 
المادة بج1 هن دستور سنة #اباءة ١‏ صف ةالقاثون 
على هذه القوانين بالنص على بقاء .و تفاذ كل 
م سن أو اذ من قبل من الأعمال والاجراءات 
طيقا للاصول والأوضاع المنيعة أو الى كانت 
متبعة » ؟ أنالمعاهدات قدتع رض على البرلمان 
فيصدرها بقانون أو يصدرها رئيس الدولة 
بمرسوم أو قرار وقد يكتتق بنثيرها كابنشر 
القانون ‏ ولما كان ولاق سنة ١.٠‏ قد 
صدق عليه بجلس النظار و نشر بالوقائع الرسمية 
كانشر بمجموعة القوانين والقراراتالمصرية 
فانه يكون ظنونا من قوانين الدولة . وأما 
عن القول بأن عنوان الوؤاق قاصر على إعلان 
الأوراق الخاصة بالموادالجنائية فجردود كذلك 
بأن عنوارث الوفاق قد نص فيدتعلى أنه ؛: 
د بشأن تبادل إعلان الأوراق القضائية 

وتسلم ار مين > 5 أن تعيوصض بااوآاد 
. الأولى وثارابءةوالثانية والعشرين عنهصر يحة 
فى عموم نموصها وثعورها لكافة الدعارى 


حكومة السودان عن إصدار تشريع داخلى أ, الدننة والتجاربة.و دعاو الأخواك الششخصية 


قضاء محكة النقض المدنية 


والدعاوى الجنائية على السواء » إذ نصت 
الادة الأولى على تعبد كل من المكومتين 
بإعلان الأوراق القضائية الى ترسلبا إحدي 
الكو متين للاخرى وجاء نص هذه المادة 
عاها لامعبيص فيه لنوع معين من الأوراق 
القضائية ثم نمست امادة الرابعة على طريقة 
حصول الاعلان . ونصت الادة الثانية 
والفشرين على حق الحكومة المرسل إليبا 
الاعلان فى تقاضي رسوم إذيافية فى حالة 
إعلان أو راق قضائية للافراد وهذهاانصوص 
بسمعة تو كد سلامة ماأقم عليه المكم 
المطعون فيه فى هذا الخصوصض . 


0 وحيث إن ما تعأه الطاعن من خط 
السك المطمونفيه فى تأويل عبارة د ومثلوا 
تمثيلا صبحيحا ؛ الواردة بالفقرة الثانية من 
المادة موع من قانون المرافعات فغير منتج 
مادام أن الموقد أقام قضباءه برفض الدعوى 
على بطلان إعلان للطعون عليه فى الدعوى 
مووسنة .6ؤا محكرة الخرطوم العليا كت 
ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متمينا 
رفضه » . 

( القصية برقم 19 سئة 1 ق ارئاسة ونشوة 


ااسادة الأسامذة #د نؤاد 4 واد عيد الضاء 


يوسفت المستثارين ) 


شف 
م ماس سنة كوا 
حية نا ابض لاس الى الامان الأرمني 
الام ابية ٠‏ أعنبار أن لقيش يق 3 .قبول. اللجاس 
ادي تماق اذ كور ا ٠.‏ الادتا 44 > 


. مدق قدم‎ ٠ 


كلف 


المبدأ القانوى 


مت كانت اللامحة التأسيسية للانحادالأرمنى 
العام قد جلت قيول اطبات من اختصاص 
الجلس الرئيسى للاتحاد وكارث المستفاد من 
نصوصما أنها فصلت بين قبول الحبات .وبين 
قبضها واعتيرت الأمى الأخير مجرد واقعة مادية 
لاتننى عن صدور التصرف القاتونى وهو 
القبرل فانه يصبح واجبابيان ما إذا كان الجأس 
ارئيسى قد قبل المبة التى قيضهما المجاس الحلى 
وذلك قبل وؤة الواهب حتى يتحقق ذلك 


ما تقتضيه المادتان 28 ؛ 6٠١‏ مدق قدم, 


الماو 

من حيث إن ثما تنهاه الطاعتتان على 
الك اللمون فيه اغلا فى القانورتك وق 
تطبيقه وتأويله لأنه اعتير أن - اليندات 
إلي المطعون عليه بواسطة السمسار صيفديه 
كان سترا للهية و أنه لذلك يعتبر تصرها ضبيحاً 
يميزه القانون فى حين أنالهبة المستترة بشترط 
لمبحتها أن يكون العقد السائر لما مستوفيا 
كل شرائطه القانوئية ع فق البيع بارزم أن 
يعلاقي الاحجاب والقبول بين عافديه على كافة 


شرو طهو من ينها الأن»فاذا أ نعدم أحدأر كانه 


البيع باطل والمية المستترة. به بطلة كذلك 
بالتبعية » وفضلا عن ذلك أن الهبة م تقبلفن 
ملس إدارة الأنماد فى لوزان سويسرا على 
مايقغى نه قاثونه فى المادة مو منه» وللذلك 


| أ :تتكون الحمبة باطلة كذلك على اعتبار أنها هبة 
١‏ . بدويه تلنقول لأن: مجلسن الاذاوة: لتينعقد 


2*7 العدد الرابع - السنة السمابعة والثلاتون 


ا م م م م ممم سا سيت دسي ع شا ساس ال سس سم 


باعتراف الاحاد من باب يديره 154 ( وهو وقبض مالايزيد على الألف فر ذك سو سري 

تاريخ تسلم السندات للسمسار ) حق آخر أما ماتزيد قيمته على ذلك المبلغ بالنا 
ل فى هذه الدعوى ‏ 
وقد أوجيت اللممة فى الادة ١١‏ منها على 
المجاس المحلى أو المركزى بعد قبضها أن 
بوجهها مباشرة إلي اجا الرئيسى باوزان ‏ 
وعلى ذلك يكون الك المطعون فيه قدأخطأً 
إذ أعقير أن قيض الطبة مو ضوع اللزاع 8 
املس احلىي بالقاهرة يعني عن قبول 5-8 
الرئيبى ‏ إذ المستقاد من تميوص اللامة 

السمابق بيانها أنها قد فصات بين قبول الهيات 
وبين قبضهاء واعدرت الأمر الأخير عرد 
واقعة ماية لاتفنى عن صدورالتصر فالقا:وبي 
وهو القبول وعلى ذلك أصبح واجبا بان 
ما إذا كان اماس الرئيسي قد قبل هذه الهية 
]| الى قيضها المجاس الى أو المركزى با لقاهرة 
وذلك قبل وة الواهب فى م«بثردكره؛وا 
حتى بتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان لم4».٠م‏ 
من القانون المدني القدرم الذى حم واقمة 
الدعوى-_. ولذلك يتعين نقض الحم المطعون 
فيه بغير حاجة إلى يحث باقي أوجه الطعن ». 


| 
| منها 
سبتمير سنة 1١1146‏ أى إن مابعد وثأة مورث : 
الطاعنعين و بذلك لم يعلاق الايماب والقبول 0 
« ومن حيث إن هذا النعي ف مله ذلك 
يأله بين من الوقائم السابقة أرك المرحوم 
ا سل فى «مركره4ة١‏ 
إلي السمسار صفديه 6لا؟ سيما من أسهم 
الانتفاع بشر كه ميام القاهرة بقعيد هيتما إلى 
المأمون عليه بشرط خميص بعص الأسرة ظ 
فى مصحة أزوليه بأرمينيا اسم لارحوم | 
واللده ‏ ثم قام السمسار من جانيه باجراء 
عملية ب صورية ق هكتبه يأن اشتريقن 
الأسهم ‏ فى يوم تسامها من مورث الطاعنتين 
وباعبا فى الوم فسه إلى المطعون عليه 
وأودعبها لحسابه خزانة البنك الأهي عا 
بين من الأوراق المودعة بالملف ‏ أن 
الاتماد الأرمئ العام يبوصفهة الخال أنثيء 
طبقا للقانون السو سرى وسجات لامميه 
التأسيسية بلوز ان بتاريغ ه ره ر 15375 فأصمبح 0 
ذلك جممية خيرية تتمتع بالشخهييةالاسترارية 
ولا دمتها الما لية الخاصة الى حددت معبادرها ظ ( القضية رقم 5141 سنة *” ق رلاسة ومضوية 
.وجوه التصرف فيها 3 تولت اللاضة وان | السادة الأسائذة عبد المزيز يه رئيس الطمكاة واسحق 
الميئات الى تشرف ع ابعر ف جيع أمماء عيق اليد وتمد ميد الواحد" على وعدة: تولىعتل وأبراهم 
عا بوسف الستشارين ) < 

العام ( المعية العمومية ثم الجلس الرئيسى 

وزاك ثم المجاسين المركزيين بالقاهرة 5 

د ناورك وبتبع كل رم مجااس محلية مم 0 سنة ١169‏ 

00 و الا كل هيلة 0 إثيات . قواعد الإثبات . شهادة . سام أقوال 
إدارة شئونها وفى النيابة عنها كعات قبول خسم أدخل فى الدوى . إقامة المسم على أقواله 
الهيات والوصابيا جميعبا من اختصاص المجاس 0 أن الدعوى لم مل إل التسقيق ولم 
الرئيسى بلوزان م 1٠١‏ من اللائة ) ع سمغ بهذا الع . مخالقة اقوامد -الإثنات .١‏ عدم 


1 اعتبار هذه الأقوال حجة آ‎ ١ 
#ُ 0 لديم عد جة على خصم آخر‎ ١ جعلت. للمجالس المحاية التحريض على الهبات‎ 


الأوراق أن الطاعن قد اعترض يجلسة ++ 
من ديسمير سنة ؤوه١‏ على إدخال الطعون 

متي كان الحسك قد أقبي فيا أقي عليه على عليه الثانى فى الدعوى وكأن الحم قد أقيم 
أنو ال خمم عكت الحسكة بإدخاله فىالدعوى, | قبا أقبم عليه علي أقوال الطعون عليه 
ا يدون ايه ...| الثانى وف هذا عغالفة لقواعد الائيات إذ 
١‏ 0 ا أقوال المطعون ءايه الثاني 


المببأ القانونى 


اعتبار أقواله شهادة 2 لم ل الذاعوى شهادة والحكئة لم ل امدغوى إلى التحقرق 
إلى التحفيق ولم يسيع فيها هذا الوصف كا أن | ولم يسمع فيها الطمون عليه الذكور هذا 
جرد أفواله لا تمتير حجة فى الإثبات يواجه | الوصف » ؟ أن تجرد أقواله لا تعتبر حيية 
عر رمه نقض الك المطعون فيه » . 

الكو : |. ( القضية رقم 90 سئة *» ق رئاسة وعضوية 

: 0ك اؤاد جابر وثمد عبد الرعن يوسف وأسمد قوسه وتحد 
الح الذكور أنه قد خالف القانون بالتصر | بول مث الدتعارين) . 
بإدخال مخصم فى الدعوى م يكن من ضرحت | - 
اماد 1١45‏ مرافعسات بادخالهم لأول 1 : زذنةا ٍ 
١‏ 3 بم مارس سنة .هوا 

أمام: محكة الدرجة القسانية وسمعث أقواله ل 
ا - 1 1 2 لل 0 
وهو خصم ذو معاتحة فى الدعوى عو أقامت | تبارى بها فيه من بضائم . تعهد البائع فيه بعد الاتجار 
عايها قضاءها غير عابئة بإسعجاج الطائن | ف البضائع التى يجر فيها المترى فى الدارع الذى يقع 
غخالفة فى ذلك قواعد الإثبات . | يه حل ابيع . قيام المشتى بفتح محل بنقس المارة 

٠‏ 0 | اتىجها ذلك الحل المبيم واتجاره فعض أنواع الضائم 

« ومن حيث إنه نبين من الح المطعون | البيءة . رفم المرى دموى مطالبة البائم بالتمووض . 
عليه أنه أتام قغراءه على أن الشيك أداة وةه | السك باحالة الدحوى إلى التعقيق وكليف المدترىبا ليات 
لا أداة إثيان أن المطعون عليه الأول أي | القبرر الذى لحقه من مجراء إخلال ابام بعمرط التجر 
- 5 . 5 م المكم برق الذدعوى لزه عن الإثنات . خآ . 
منذ الوهزة الأولي بأنه اسم الشيك وسم 0 
قيمعد للمستا نف عليه الثاتى باقرار مد ينم | البدا القافوى ْ 
الأخير بالاسعلام وأن هذا الأخير أقر يمجلسة | بأع شخص لآخر نلا تاريا مافيه من 
كر ارا دنه أمامها بأنه كاك يعمل | بضائع بثمن قبضه البائم وتعهذ البائع فى 'عقد 
للطاعن فى ماه وأنه اله فى لطعم يعارن | اليم بألا يعجر البمائاتى يعجر في الشترى 
اادل ولاه مع بر ادا امار ران فى الشارع الذى :نقم فيه اخحل ابيع » ولكن. 
اللعلعون عليه الأول سلبه قيعة الشيك وأنه | ف لع الى كعك أبيع : 
اشترى أديعات وردهالمبزل الطاعئ ووحيف املقترى فتمح محاد نفس الهارة الى بها لحن 
مشكملات: فيلا. #طاعن»:ؤ 4 كان يبي" من: | المبيع واتجر تى بعض أنواع البضائم. التي" ثعاب 


يف 


عقد البيم خأقام عليه المشترى الدعوى يطالبه فيها 
دقع مبلغ على سبيل التعويض فضت المكة 
بإحلة الدعوى إلى التحقيق يبت المشترى أن 
ضررا هق مر جراء إخلال الباقم بشرط 
التحريم الوارد فى المقد نم حكت ف الموضوع 
»رفض دعوى المشقرى لعمجزه عن إثبات وقوع 
الغررءفطمن الطاعن فى هذا الحم وف المسيج 
البيدى الصادر بإحالة اللاعوى الى التحقيق . 
وقد قررت محكة النقض أن البائم أخل 
بواجب الفمان الذى يازمه يوصقه بائماكما 
أخل بالشرط المتفق عايه فى عقدة البيم وأن 
هذا الإخلال إن هو إلا تعرض للشترى فى 
بعض المبيع من شأنه أن'ينقص من قيمته الى 
كانت الأساس الذى ببى عليه الطرؤإن تقدير 
ان عند التمافد - ونقص قيمة امبيع على هذه 
المبورة هو دذاته الضرر الذى أصاب المشترى 
من تعرض البائع وهو ضرر مفارض محلم 
واجب, الغمآن اللأّزم به البائم يتحقق بمجرد 
الاخلال بهذا الواجب إذ هو عثل تمن البزء 
من المبيع الذى حصل التعرض فيه من جانب 
البائع - ومن 3 فان الحم المبيدى اذ أحال 
الدعرى على التحقيق وكلف المشترئ ائيات 
الغرر كا أن الحم الى اذ أقام قضاءه 
بالغاء الحدي المستأقف ويرقض الدعوى على 
عسز المشترى من اثبات الضر ر١--‏ يكو نإن قد 
خالها القانون . ١‏ 


العدد الرابح السنة السسابعة والثلاثون 


امكو 

و حيث إن الوقائع س حسما يبسين عن 
لكين اللمطمو نفعبعا وساي أوراقااطعن س. 
تتتحعبل فى أن المطعون عليه كان ملك عملا 
اتجارة الحردوات وغيرها بشارع سوئير 
رقم +م مدينة الأسكندرية ومقتطن 
عقد محرر فى ”عن فبراير سنة إ4ةؤ باع 
المطعون عليه امحل بما فيه من بضائع الطاعن 
يشمن قدره 0و ج و ..ه م دفع كاملا 
للمطعون عليه الذى تعبد فى المقد يأن 
لا يعجر فى البضائع الى يعجر فيها الطاغن فى 
لمحل للبيع فى الشارع الذي يقع به ذلك 
امل إلا أن المطعون عليه ما لبث أن 
فتح عملا بنفس المارة التي با امحل المبيع 
و كأن من بين البضائع الى ا مجر فيها فى هذا 
لمحل الجديد بعض أنواع البضائع التى شهابا 
عقد الببع النحرر بينه وبين الطاعن » فأقام 
هذا الأخير الدعوى رقم همل سنة و4١‏ 
تجاري جز اسكندرية طلب فيها الحكع 
بالزام المطعون عايه بأن يدقع له مبلغه جتيبا 
وقوائده بواقع ه ا سنويا من تاريخ المطالبة 

| الرسعية ... تأسيسيا على أن المطعون عليه قد 
خالف الشرط الوارد بعقد ‏ الييع وتعرضن 
. بذلك للطاعن فى تجارته و نقض عبده وفتج 
| محلا فى نفس العارة واتجر فى نفس الأصناف 
التي يعجر فيها واستند. فى ذاك إلى عضر 
العاينة فى الشكوى رقم ماب سنة 1516 
إ إدارى محرم بك - و يتاريخ ١1/‏ من كتويو 
سنة ١6٠‏ حكت . المكنة « بالزام المدغيي- 

| عليه » « المطعون عليه » بأن يدفع. للمدعن 
+ « الطاعن » مبلغ حمسين جنيها والصباريف, 


الناسبة » ٠٠١‏ قرش أتعابا للمتحاماة وثعلت 
الحكم بالتفاذ المسجل بشرط الكفالة» وأقامت 
الممكرة قضاءها على أنه قد نبتطا أن المطعون 
عليه دفتح محلا فى نفس لابن الذى به امل 
للبيع للاتجار قى بضائع بعضها ما يتعجر. فيه 
اغل المبييع وأنه لا يجوز ان باع عملاتجاريا 
أن ينافس فى تجار الشحل المبييع أو أن يعمل 
على مزاحيته على العملاء لأن أمم عناصر الحل 
ابيع :هنو الاتصال بالعملاء فضلا عن أن 
القو اعدالعامة تمنع البائع من التعرض للمشترى» 
أستأنف المطعون عليه هذا الحم وقيد 
الاستثئاف برقم م6 سنة, ١16‏ تتجاري مستا نف 
اسكندرية - وبتأريخ ١3‏ عن ديسميز سنة 
6 حكت المكمة بمبيديا وقبل الفصل فى 
الموضوع ياحالةالدغوى على المحقيق اليثبث 
الميستأ يف عليه والطاعن» بكافة طر قٍالاثيات 
مما فبها البينة أن ضررا لقه من جراء إخلال 
المستأ نف والمطعو نعليه) بشرط التحرم الوارد 
فى العقد المرم بينهمالتوتويعهذا الضرر ومداه 
و للمستأنف 3 اللطعون عليه » الئثى بالطرق 
تسا .- » ل“ يستشبدالطرفانشهودا واسكند 
الطاعن 86 إثبات مأ ته نين ضرر إلى دترم 
العجارية ٠‏ وتاريخ هما من مايو سن م 
حكت الحمكة .جضورنا وق موصّسوع 
الاستئتاف بقبوله وإلثاء الم امستائف 
ووفض دعوى المستأنف عليه و الطاعن.» 
و إلزامه بالمعيارايف' 6 ٠ه‏ قرئن مقائل 
تعاب النحاماة عن إلذرجعين : وآقم للم 
قغباءه على ,عجز الطاعن عن إثبات بوقوع 
الضرر ‏ طعن الطاعن فى هذا الحكم وفى 
الحم القبيدى الصادر ١63‏ من دسمير سنة 
هما .ذا يز جفظفته عل أربعةأس4اب» وعرض 


وعف 


الطعن على دائرة خخ ص الطعون فقررت جلسة 
من ور سنة مهؤا إحالته على الدائرة 
إلدية .7 

« وحيث إن ثما ينعاه الطاعن على اللمكم 
القبيدي أنه قرر فى أسبابه حصول الضرر 
هن مما لفة الطعون عابه لشروط العقد,فذ كر 
أن للطعون عليه. قد أخل. بالثرامه بيضان 
المبيع كا أخل يشرط التحري المنمرو صر عنم 
ف العقد ومع ذلك انتهى إلى إحالة الدعونى عل 
التحقيق و كلف الطاعن إثيات جعبول الشرر 
وهداه ار ا 
العحرم 1 

« روحيث:إن الع ل بعد 5 
استعرض واقمة الاعوى وأسباب" المع 
الست نف٠سخلص‏ إك «-أن موضواع التراع 
الثابت باغتراق: طرق" المعرومة: جتحمية 
فى أن للستأنت باع للمستأنف عليه علد 
القديم امعد لبيح ابر دئ أت و الأدو أت للزلية . 
فى © قبراير سنة ١41‏ م فتح علا راق 
نفس' لين القائم به امحل الأول وغيته ىق 
ب« مارس سنة ١544‏ بالنسجل التؤاردئ وقح 
ديا. جم ليتجر” فيه فى الصابون- 3 الأدوييتا 
المأدلية والأحذية والمنتصداتةالجاديةبا لطقي #8 
رغم التوامه فى عقد البقِع بأن لأبمارس تجارة 
امنأ نف عليه فى نفس الشار ع القائم المع » 
يا أن "الثايت باعتراف طرفى الصومة أن: 


١‏ المستأئف يعجر فى .أنواع العمابون والزحريه 
٠‏ والكبريتؤورقالثوالتى بودرة طلا الأمادزة 


ونودر ةلوجه و الأخذيةو المنافجق... :اح واغي) 
عات يكن .فيا امل لقنا من لقص نت 
عليه يمي 0 0 ساق 
يفك البيييد 0 


عن 


ا ل تت م 
ليها تف هليه عم علاقة بائم عشدرى بني عليه طرى.الجعيومة.تقدير الغن يسرك 
ولا دك أن «لأول كبائم هله العتجازى يقنع | التعاقد نو نقص قيمة اليم على هد الصيورة 


على عاتقه واجب الامتناع عن كل فعل د 
أننقانوق يترتب حليه إزعاج “للشترى أو 
تمكت امفاعه البييع .رلا شك ؟أتضا. نى. أن 
افشتاعفه قلا لجر يه “مجلم ما رسجر - غيافيل 
ليتع ى: 2020 نفس البنى الفاضنيه + ص 
داق السف لك هت يعد كام نشانة .حيومأن عاشتر ى 
دن 0 الجر 2 باعه إياه 
يده لدياتيئن يه إقام به- أ -وتالعوتق 
ففمله هذا دوهن قبل التعر ص مما يعد إخلدل” 
الم اسسبااضان الج جن طببعة العقد... ومين 
من هذا أن شيا تضم اسنات يمان 
للبيع أيخل رشق ظ الجر النصوصةعنه 
في العقيد ٠‏ > ان استطرد المع فقرر ج أنه حقى 
فويض إن فصل السب نفه يعد من" قبيل المنزقسة 
غي للشروعة على حد بليقوزله. به به المسيأيشق 


علبه_وإن: العمو بين عثٍ ملو التافسة_يطلب ٠‏ 


أن يتعرقق ورقو نع الغيرر و رذورا خط من 


وقعت .هذه المناقبية والوماله. ا : 


الجأ نط جو إخلاله إلترام يتعافيى واشقء. 
عاد الدع بوشفرط: البعمريمر والفقة- والقاثون 
لضام عل أنه - حيث لا ضور فلا تفويض 
وليس تع ليطا - 53 مدأ «تأسيسا :عل مأتقددم 
وطة | إولتتقيام. قلي رالمسبويف. عليه ]بابق 
عناهيرءة وعداطيدة عبيون عن هنا ! أن اهم 
قن .أن الطعون عليغا أنغلى و لجببتيان. 


اليبععهذا الاجلاك إشن بهو إل تعرضة | 


المطعؤن عاب للطإعن فعض المي عن شلد 


أن نيتقصمن. قبمجه .التي كانت الأساس النس / 


. 1 


هو بذاته الضرر الذى أصاب. الطاعن . من 
تعرض امطهون عليه.:وهو ضرر منترضي 
يبك واب الضمان اللترم. به البائع. .يتجقق 
عجرد الاخلال. بهذا للواجب إذ .هو مثل 
ممن. الجزء من لليدع الى حهتل التعر عي فية 
مزجا نب المطهون عايه_بب .ومن مغن الحم 


| اعبيدى إذتأحال الدعوى عل البحقيق و كلفب 


الطاعنج إثبات الضرر ب "ها أن الم التقطبي 
العماور تاريخ م؟ من عابو سنة 1559. إِذ 
أقلم قضاءه بالمهاء المكم. اللستا نف ع يرقض 
الدعوى على بز الطاعن عن إثبات الضرر ب 
يكو نان قد الها الها يوني بتعين_ نقضيما » . 

- (القغية ريقه) لالسنة قو رئاسةر وعشوية 
اليادة | الأسأ: تذةٌ عبد المزيز وعد رئيس الهك2ة7 وإسحق 
عي اليد ويد عيذ “أواحد غلى ود .عزن هنو باهي 
عاق يوسف الستشاريق) ٠.‏ 2 


ا 
م مارس سئة 158658 : 
| ناض . .لعن . الحميوم فى الطمن - 
أحد ااطموك علير عو أحيد أوصياء. 3 5 
واتغتهم فى قى اعوىئ الشفمة فى مر حلى التقاضى الانتدائية 
والانتتناقية . .إملانه بالظمن لازم القبوال الطمرة:- 
هثيل الورثة تي. الطمن. وإعلاتم. بلق (لأومياء 8 ٠‏ 


لايضق .ل 
“ب عت مواريت ٠‏ الطفية التركة . غم مضل -أى: 


الوارزت بأُمولل التركد :أكناء. قيام.البسفية .. -الواد 
ولجنانا اومدكق. 
نقة . مواريت ٠‏ وم التركة دار 


إلمائع :كا أجل بباللش رط الاق كليةاقي عقه ) الك لباك للاطيان اتوم ع بجلا العنمابم جازم 


٠ 6‏ لادطقة ا جد يذ سسازاء 


له القائرية 1 


را يح ماقت فعوع لفقي تكين 


قضاء مسكنة النقض المدنية.. 


هف 


مقيولة يتعين رقمما على البائم والشيرى. وان 
تبذدوا وكان أحند الممامون علييم و اعد 
أوصياء البرك البائمين وقد أختصى فى الدعوى 
أمام الحمكة الابتدءئية ونحكة الاستشاف فانه 
عبن اسل ان أن ينوه لون عله 
المذكور ولا بغير من ذلك أن يكون الورثة 
عثلين فى الطمن أو أن :يكتنى فيه باعلان. باقى 
أوصياء التركة . 
ْ ؟ - مقاد سوم الوزاة ركم 
و150و 601 من القانون المدنى أن الوارث 
لايتصل أى قله بأموال التركة ما دامت 
الدصفية قاعة ‏ 

© مك تصدد أوصياء التركة البائمين 
للاطيان المتفوع فيها ول برخص بلقرادم في 
اليل فان اللّتصاميم فى دعو ى الشفمة هو تما 
لم سه تباول الرأى فيا بينهم > و وكان علييم 
أن يعملوا تت.مين وذللك وفنا للمادتين 1 1 


و7 م ن القانون الدني. 


:و -. حيث !:ه ببين عن عقد انيح 
الزسمى المؤرخ فى م#يوليه سنة بجو ب للذئ 


الأض الشف و ع فيمة" 5 ضار إأييم سن 
الممميق هنرى كر يستكى والأمتاذ و أعزر ووز 
والمسيو “ما كس باك وولى الطمون- عليه 
الثمن: نصيفتهم أوصصياء كل ب 2 ا 
فيكدرر.وبنائيق هر اززى إلى اتمتقم لح نر بك 


أرملعه اللادى إما» ونين من الشهاد ار بعية 
المرفقة هذا العقد السادر من للمكه القتملية 
لبر يطانية بالقاهرة فى 15 أ ريل سنة بو 
أن الثلاثة الذكوزين عثلون التركدين بسفتهم 
أوصياء علبهما وأن لهم كامل الساطة ف إدارة 
شتونهمة والدصرف فى كأفة أمواه) نه , 

« وحبث إن لا كانت دعو الشفمة كي 
تكون مقبولة يتفين-رفنها على باز شل 
وإن تعددوا وكآن الطعون عله القامن أنذد ‏ 
أرصياء التركة البا؛ تعن وقد اختصم فق لدعو 0 
أمام الممكدة الابعدائية وعكلة اللاستلتانة آله 
يتعيّن لقبول الطعن أن يهان , نه اللطمون عليه 
لذ كور ولاغير عن ذلك "أن يكأون درثة 
المزْحوم سير فكتورٌ هرارئ وأزماته #ئلِن 
فى الظعن أوأن يكننى فيه باعلان وءيآخُر 
هن أوصياء الركاتين ذلك :أؤلا ‏ أن01ةة 
يهم من القانون ادال تئص علق أن لاجور 
للوارث قبل أن : نسم إليه شرادة الفؤريت 
المنصو ص علها والادة .4ه أن” تارق ف 
سال التركة ؟: لاتجو زه أن وستوف خا للتذكة 
من ن ميو نأو أن عل اديه غلية قماطاد 3 
التوكة ونقص الأدنان يزو : يأخل فل 
الثانون علي أنه بعل “فين امات 0 
درل مابتي سن ن أمولغا ف أرق طاب: 
تعبييه الشرع ى وأن اإساوة المصلاا إلى“ الؤرية 


ما آل إلهم حي أموال للتركة وض المادة 
الى يموجية الطعون غليوم السعة الأرلون | 


اح علي أن تلم لمفكية إلكل اوش يقيم 


إعلاما شرنعيا أى.«ايقوم مقام هنا الاعلام 


شبادة. نقرر حقه فخ الارث: وخبين؛قهار 
نعميبه وتعين مإآل إليه. من ..أموالد التركة 
رما هذه النعيوصق أن الزايش لايتسزنأها 


| حقاء,أموان الوكار ارات تانج 
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كان الثابت أن ترك المرحوم سير فكعور 
هرارى والمرحومة السيدة إما فى حالةتصفية 
وقد. صسدر البيع من أوصياء التركتين 
واختصموا ذه السفة فى دعوى الشفعة 
بمرحاق التقاضى الابتدائية والاستئناقية وم 
يدع الطاعن انتباء التصفية و استلام كلوارث 
الشبادة اللقررة لهقه فى الارت كان الورثة 
يظاون مزل عن. مثيل التركتين ويكون 

القول بحاولم محل البائعين ولوصاراختصاصهم 
فعلا مع الأوصياء كأ هو الخال فى صورة 
الدعوى قولا غير سديد . وثانيا ‏ إن 
أوصياء التركة أو مصفيها ‏ يمك المادة 
وم مكر؟ من القا نون المدنى مسةولون مسئو لية 
الوكيل اللأجور ووم يكونوا مأجورين فق 
كانوا متءددين ولم رخص فى انفرادهم فى 
العمل كأن عليهم طبقا للمادة با.نا مدق أن 
يعملوا تممين إلا إذا كان العمل مما لامتاج 
فيه إلىتبادلالرأى ‏ ولما كان أوصباءتركتى 
المرحوم فسكنور هرارى والمرحومة أرماته 
مم البائعون للا'طيان المشفوع فيبا و كان 
اختعراميم فى دعوى الشفعة هو مما يِلزِم معه 
تبادل الرآي فيا دنهم فآن إعلان المطعون عليه 
الثامن فى الطعن بعيفته وصيا على التركىة 
وبائعاً يكون لازما اقيول الطعن » ولايغنى 
عن ذلك إعلان وصى آخر دونه ٠‏ 

د وحيث إنه يبن هن محضر إعلارتف 
تقرنر الطعن للبطوون عليه الثامن أنه ماه فيه 
ج أنه فى يوم السبت هثرمرده؛؟ ١‏ الساعة 
٠ر١١‏ صياحا بسار ع البطالسة رقم ٠١‏ 
وبقسم حرم بك الساعة ١ور١١ز‏ صياعا قد 
انفقلت فى تارمه أعلاه إلي عل إقابة ماكى 
جاك روو المقم. بشارع البطااسة رقم 04 


العدد الرابع . السنة السابعة والثلانون 


مخاطبا مع حضرة الضابط النوبتجى اسفره 
إلى المارج وامتتاع تابعه سليان عيد الله 
عن الاسلام ٠6‏ 

ووحيث إنه لما كانت الأدة ١١‏ عن 
تانون الرافعات قد نصت على « أن تسل 
الأوراق المطلوب إعلاها إلي الشخص نقفسه 
4 فى موطته 5 أوحِيثت المادة ٠١‏ على ال ضر 
إذا لم جد الشخص المطاوب إعلانه فى موطنه 
أن يسل الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من 
يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصباره ذا 
لم جد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن 
تسل العمورة وجب عليه أن يسابها على حسب 
الأحو ال إلى مأمور القسم أو البندر أوشيخ 
البلدة وأن يوجه إلى المعلن إليه فى «وطنه 
الأصلى أواغتار فى ظرف أربع وعشرين 
ساعة كتاباً موصى عليه يحيره فيه بتسلم 
العورة لجهة الادارة وأن على المحضر أرف 
يبين كل ذلك قى حينه بالتفعبيل فى أصل 
الاعلان وصورنه » » وقد جرى_قضاء هذه 
الممكة ببطلان الاعلان الذي تسم صورته 
لهة الادارة إذا لم يثيث المحضر فى محضره 
جييع الحطوات الى سيقت تسلم العبورة 
بالتفصيل وفى حيئه » وكأن اأواضح من 
صيغة عضر الاعلان سابق الذكر أن المحضر 
لم بحرر محضراً مستقلا بامحطوة السابقة. على 
تسلم الصورة للضابط النوب وليسؤ صيفة . 
الحضر مايفيد عخاطية المحضر أحدا عند افقاله 
لمسكن المطعون عليه » أما عيارة « سفره إلى 


الخارج وامتناع تابعه سلمان عبد الله عريل. 


الاستلام » ابي برر ابا المخضر تسبلم المبورة 
إل الضابط المنوب بالقسم. فقد: جاءت ناوا 


قضباء ممكة اانقض المدانية 


عفق 


من بان وجه تبعية هذا التاببع وصفته فى 
تسل الاعلان » ما كان ذلك كن الاعلان 
المشار إليه وقد وقع باطلا ويستتيع ذلك 
بطلان تقرير الطعن بالنسبة لباق المطعون 
علمهم » ويكون الدفع بعدم قبول الطعن 
الأؤسس على هذا البطلان فى عله » . 

( القضية رقم 1814 سئة :5 فق رئاسة وءموية 
الادة الأسائذة جمد فؤاد جابر واسدق عيد.السيد وتمد 


عبد الواحد على وحمد «تولى عتلثوا براءيم عبان يوسف 


الفا 
.لم مارس سنة ١١65‏ 

١‏ - رهن . ا قماؤه . شذس علك النقارااردرن 
بالتقادم . حق الدائن المرتهن فى تزع ملكية المقار 
وفاء للديئه . القول بأ وضم اليد على اك المقار المدة 
الطويلة بكسب «لمكية المقار وملكية الرحن . غير 
سبح ٠‏ المادة 204 مدل قدم . 

ب ل تنفيذ عقارى . المائز . ردن . حائنق تلقى 
القار المرهوث عن غير طريق الدين . [نذاره أو الخاذ 
إجراءات نزع الملكية فى مواجبته ٠‏ غير لازم . المادة 
80 مدلى مختلط 

المياوى, القانونية 

١ا-‏ إذا وضع شخص يذه على عقار 
مرهون المدة الطويلة المكسية للملكية فان 
اكه للمقار لا يستتبع حما اقضاء ارهن بل 
يكون للدائن الم مهن الحق فى بزع ملكي ةالمقار 
وقاء لدينه'ولا يصح التول بأن وصع أليد على 
ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار 
وملكية الرهن إذ هذا يؤدى الى اهدار حق 
الدائن المرمهن الذى كفله نص المادة :مه 


من القافون المدى من استيفاء دنه بالأولوية 


والتقدم على الداثئنين الأخرين من كن ذلك 
المقار فى أى يد يكون » كا أن فيه إجازة 
لسقوط حق الرهن استقلالا ع نالدينالمضمون 
به مم أنه تابع له لا ينقضى الا بانقضائه ٠‏ 

؟ - اذا كان حائز العقار المرهون لم 
يتلق الملكية من المدين بل تلقاها عن غير طر يقه 
سواء أ كان ذلك بطريق الشراء من آخخر أو 
بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للدلكية 
فلا على الدائن المرسهن اذاهو م هذره أو يتخذ 
اجراءات نزع اللكية فى مواجهته عملا بالمادة 
/قامدلى مختاط الى 2 واقمة الدعوى . 


امكو 

د من حيث إنث الوقائع حسما يبين من 
لحك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم /1.. 
سنة 544 ق مدي كلي طنطا على المطعون عايه 
طالبا الحم بتثبيت ملكيته إلي م1 قبراط . 
هبيئة حدودها ومعالمبا بسحيفة افتساح 
الاعوى ء وقال بيانا لدعواه إنه تملك هذه 
الأطيان ضيمن أطيان أخْر ى مساحتها > أفدنة 
وقراطان كانت مهونة للبنك الزراعى 
المصرى من هلال عبدالله ساوان عقتضى عقد 
رهن تأهبق تاريمه «؟ هن مازس سئة م61 
فقيد في ١٠7‏ من فارس سنة ١1‏ ثم حل 
هو أى اطاعن محل البنك الززاعي وقام 
بتزع ملكية الأطيان المرهونة فرسا مزادها 


- عليه 2-2 مرمى هزاد عبنادر من ممكّة 


اسكندرية الابعدائية الختاطة فى ١‏ من 
دبسمبر سئة م1 وعند تنفيذ .هذا .لمجم 


ليف 


اعترض المطعون علية وادعني ملكيته للءمما 
قراط موضوع التراع ثم رفم دعوى طلب 
فيها الججم : عنم تعرضه له فيها. ثم عدل طلبائه 
0 تم التنفيذ بقسلم الأطيان إلى 
الطاعن وطلب الك برد حيازتة لا لخ له 
بذلك + دقع الطدون عليه الدعوى بأنه علك 
تلك الأطيان يطريق. الشراء من مورثه أجل 
«نصور بعقد بيع مسجل فى ١7‏ من ديسمير 
سبة ١.01‏ وأنه وضع اليد على ما اشتراه من 
الثدى اء كا كان مورثه البائع ل يضع اليد عليه 
من قبل وقد كأن هذا المقدار يمن ه أفدنة 
و ٠١‏ قيزاطا مماوكة مورثه أوهلال سلمان 
مدين الطاعن على الشيوع بينهها عقتضي عقد 
بيع مسجل فى سنة 1911 . وق م7 مزل 
مارس سنة ١9١6‏ تقامم الشريكآن هذه 
الأطيلا واحررا عقد قسمة أئبت تنارضه 
رملا فى ل هن فيرايز. سنةا باو فاخعض 
مورثه بقدان وأربغة '"قراريز يشخق فيبا 
الم قراط موضوع النؤأع ثم بإع لهالمورث 
ددا القدار ضهن فدان ما أختص - تسجل 
عقد الع فق م1 من ويسمير سنة وروز 
دضع بده على مآ اشتر تراه 2-5 دلك تاربخ 
؟! كان مورئم يضع اليد من قبل منذ حهمول 
لإقاسفييسنة ووو وفى ١‏ من مابى 
ستة 59و | . قغبت المحمة يندب بخبير قم 
تقوير! انتبى فيه :إلى أن اليو قيراطا داخلة 


فيا اختصن 4 مورث المطعورن. عليه وقد 1 


القسمة وأنرا داخلة أيضا ضمق مادياعه إليه 
بق البيح الأسجل. فى سنة. 591 وأررنك 
هلال. ليان مدن الطاعن م يكن علك دوقت 
لأرهئ فى سنة +0 3 إلا نمفضه اله قير اطا 


العدد الو انع ب الخ السايمة والثلائون 


جيه لطا من عقك ملك فى زاون 
منعمور . وقطنت لشكة بعد ذلك ناسالة 
الدعوى على التحتقوق ليقت المطعون عليه 
وضع بده هو وهورته هن قبله على م١‏ 
قيراطا المدة الطويلة المكسبة للدلكية وأنه 
ل يكن يعم بالرهن المقيد لممالح الطاعن. » 
رفى ؟؟ من نوفير سنة م154 قبت اممجة 
برقفض الدعوى . 


سنت الطاعن هذا ع 1ع وقيند 
0 برقم هة سنة ١‏ قعبائية عكة 
استثناف طنطا . وق ١؟‏ من ينابر سنةجوهة و١‏ 
قضت اللمكة 5 امك المم المسمتأ نف 0 
للاسباب التى ني عليه ولا رأته من أسباب 
أخر ى . ذقرر الطاعن. الطعن. فى هذ امسج 
بطري قالتقض »و نظر ااطمن أعام دائزة شعن 
الطعون فقررت فى م؟ من نوفير سنة ١86‏ 
إحاالته علي الدارة الدنية 0 مجلسة ,و من 
فواير سنة وز . 


« ومن حيث إن الطهمن أذ م على ثلاث 
أباتب يتحصل السبب الأو 3 7 ق. أنالحم 
المأهون فيه قد خالف القانون إذ أقام قضاءه 
على ان الحائز الذى لم يكن ملزما بالدين 
شخصيا ول يتلق الملكية من المدين الراهن 
ب تلقلها من غيره كلسب ملكية المقار 
وملكية الرهن بالتقادم بنوعيه: نسكندا قى 
ذلك إلى ما تقضى به المادة .٠م١5‏ منالفانون 
مدني الفرتمى التى عددت أسباب انقغياء 
حقوق الامتياز و الر هن التأمينى دوفن بنهأ 
التقادم مع أن تلك المآدة لا مقابل لها فى 
الثاتون المدنى المصرق وهو مخالف أيضًا 
استقرت عليه أحكام القضاء فى مصو ‏ 


تمضياء ممكزة التقض اللنية .. بد 
ويتحصل السَبب الثاني فى أن الحم أخطا | وده من للقانون المدى القدم هو أن يستونى. 


فى القول إن هن ناتي الملك من غير ' المدبئن 
وبأى طر بق يعتير عائز! لامقار و وجه الحطاً 
8 ذلك أن المائز لاممكن أن يكون إلا من 
آلت إليه الملكية من المذين فلا بكون خائزا 
بالممى المقعو د فى القاثون من وحم بده 
عل القاز عد عق أن عن الو لكب من 
غير المدين ... 

ومن :حيث .إن مان بنماء .الطاعن على 
الحج المطعون .فيه .دين السببين هو في عبله 
ذلك أنه -ثابت من وقائع اللإعوي: أن هلال 
عيك الله سلمان رهن إىك الطاعن ايم قيراطا 
المتتازخ عليها وأن الطاعن انمد إخراءات 
تزع الملككية التى انعوت إلى رسو المزاناغلية 
قَُ آنا .من ديسغيرٍ سسسقة عفد درم 
لدعو الحالية طالبا الم لئبيت ملكينه 
إلى هذه اام١‏ قيراطا فقغضى رفض دعواء 
تأسيسا علي ها قالته الممكة من أنها د ري 
هم السكثير بن من ددن من رجال الفقّه 
والقضباء أن الحائر | ل يكن مليرما بالدين 
شغسيا وم يلق |السكية , من المدّين الراهن 
ل تلقاها منغ ميجوزة إن كسب ملكية 
المقار و مابكية الرهن بالتقايم جنوعيه وأن 
المستأ نف عليه تيك المطعرن عليه" وقد دقم 
الاعوى “نالك بضغ اليد" الدة الطويلة 
المكسية للملكية . . ٠‏ بكون قد كلس 
عاشكية: العقار با لتقادم لطو يل 6 ١‏ كتيب 
ماكية الرهن” التأحيق بهذا التقادم اميق 3 3 


دينه بالأواوية. والتقذم على الدائنين الأعشر ين 
من من ذلك العقار فى أى. بد يكون و مقعضى 
ذلك أن عق الدائن المرتون فى استَيفا هينه 
هن "يمن "العقار- الرهوق- بظل مقررا تدانهاً. 
لايذن عليه انتقال ملكية العقار إلزفين 
عن اخدين: إلي غيره. ». وقول الم لملطعوين 
فيه إن .وضع :هد الطعيون. عليه. :على المقار: 
المرهون. إلي- الطاءن . اكبة: الطوزيلة. كيه 
ملنكية المقار- وسلبكية -الرون . بيجم ذإللازمة 
وأثره الباثشر هو إهدار ذلك اطق للذى 
كفله القانون لإطاعن.كا أن _فيسه. إمازة 
لسقوط تحق الزهن. '.استقلالا يعن: ليث 
المغمون به مع . أيه تابيخ إهلانتقضي .إلا 
إنقضائه» دعل ذاك لا يكون,:لن. كسب 
ملكية عقاو: بالتقادم أنه بيخ ارمق. حدق لد أون: 
اللرمن ف تلببع العقان. 0 3-3 3 وهنا ماسيق 
أن قضت به هذء اممكمة فى الطمن رقم ١١١‏ 
سنة ١8‏ قضائية بتار يثره ١‏ منمايوستة 1541. 


د وهن بحيت: إتل ليبن ريما فى القانون 
كذللئسماأقم جلية الم ى .مو فيع. آخرههن 
ند كان يجن علق الطاخن غعد” مع :كيه 
أن يدر , إلطفوق. .غلية. ٠‏ وصرفة - 2-5 اعفار 
الزوعة ملكيعه عيلا . اماد موي . :من القهانون 
المدئق المخطط ويقنوخ بالحذبيه عليه “أدفم:الديق: 
أو بتخليته العقارو أن إغفال عا الاجر 


. بترتب عليه اغتبار 3 مرسى الزاد غير 


حجة عليه ذلك أن الهائز لاغكة أنه لون 


وهذا الل ذهب لبه به الحم غير اصرح ىه . إلامن ثلق. ملكية العقارٍ المرهون ‏ لك 
القأنون » ذلك أن للوازن ارين للبقسار | مدن - علي مجرى علب قضاة هذه المكة 


تٍِ الطاعن عقا مكبلتوالة رمن «اللوقةا 


ف الطمن رقم كل ره قضائية بماربع أ من 


5-9 العدد الرابع - المنة السابعة والثلاثون 


ديسمبر سنئة و١‏ والثابت من وقائم الدعوى 
أن الطاعن وهو الدائن المرتهن اتسد 
إجراءات نزع ملكية مديته هلال سلان 
ورسا عليه الأزاد 5١‏ عن دسميرسنةم؟ ؟ 
وثابت كذلك أن المطعون عليه لمهاقالملكية 
من المدين المذ كور بل تلقاها ا يعمسك فى 
دفاعه عن غير طريقه سواء أكان ذاك بطريق 
الشراء من أحمد منصور أو يطريق وضع اليد 
المدة. الطويلة المكسبة الملكية فلا على الطاعن 
إذا مو ينذره أو يتخذ إجراءات تزعالملكية 

د ومن حيث إنه يتعين لذلك نقض الحم 
المطمؤن فيه دون حاجة إلي محث السبب 
الغااث هن أسباب الطعن » . 

( الفضية رقم 14 ستة 77 اق رئاسة وعشوية 
الساوة الأسائذة عبد المزيز تمد رثيى السك ةواسدق 
عد اليد ود عبد الواحد ملى وحدمتولى عل وابراهم 
عماق يوسف المستمارين . 


كف 

. مارس ستة .هو‎ ٠6- 
مك الباثم‎ ٠ دقام . - ليم. : وصية خج. لسلية‎ 
بأن عقد الببع محل النزاع هو عقد صورك قسد به‎ 
الإصاء . نمك المشازى بأن توقيم البائع كثامد على‎ 
عقدى القسمة بين المفترى وباق 0 فى الأعيات‎ 
المببهة يغيد إنرار الباقم بنجاؤ البيع . قمور عبارة‎ 
الحسم عن بيان أسباب هافررنه من أن عقدى القسمة‎ 
لا يدحضاق ما ممسك بيه البائم وعن الرد ط ما ميك‎ 

به ال مشثرى ٠‏ :لل فم جوهرق وقصور 5 


البدأ القانوق 


مت كانت عبارة” الحسكم مرسلةئقاصم معن 


بيان الأسباب التى استندث اليها . الحكة ف 


قررته منأن عقدىالقسة اللذين عا بين المشترى 
وبين بافى الشركاء فى الاعيان المببعة ووقم علييءا 
البائم كشاهد لا يدحضان ما عسك به البائم 

منأن عق ل ألبيع هو عفد صورىقصد 0 الا بصا 
وعن الرد على ما بسك به المشترى من أن توقيم 
البائم علىعقدى القسمةبعد أن لعن فمهما بالازوبر 
وقفى نرفض دعواه فى هذا الخصوص 5 
يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشترى 
باعتبار أنه بيع منجز وليس وصية . فان الحم 
يكون قد أغفل دفاعا جوهريا لو تسق أتغير به 
وجه الرأئ فى الدعوى ومن ثم يكون مشوبا 
بالقصور . 

( الفضبية رفم 35 ستة » ق رلاسة وعضوية 


الساوة الأساتنة أجد العروسى ومحد نواد جابر 


وعمد عبد الرن يوسف وأعد قوشه وقد 0 
المستعارين 4 . : 


خف 
٠١‏ مارس سنئة 5م ١‏ 
1 إختساس 0 0 . سق 


عياب الفير ايجة إقافا 3 تقصيرما 5 تظىم الرئق 


العام أو الإشراف عليه . . 

ب مستولية ٠‏ محكلة الموشواظ ٠.‏ استخلاس المي 
لأسياب سائدة لغطأ الوجب ليكو ليته . س 8 بة الإدارة . 
تقدير موضوعى ٠‏ 


ج - مستولية .. الخلا المنسوب اللهة الإدارة , 
عدم اانزام الحكنة يبيان أسباب تلافيه ., 

واس مسئولية . علاقة السبية بين الخطأ والشرر ٠‏ 
حك . كسبهيه . [شارته فى صدد تقرير خلا المكومة 
إلى أن الأمر كان يقتشى مناية أو لضا :ة ال 
كاف لترتبي المسقو لية ٠‏ 


00ص 


لصيف 


الميادى, القانو نية 

١‏ -- إنه وإن كان لجبة الإدارة حرية 
ادارة المرافق العامة وحق تنظيمها والاشراف 
عليبا إلا أنذلك لا عن القضاء - على ماجرى 
به قضاء هذه الحكة - مرى حق التدخل 
لنقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى يصيب 
الغير متى كان ذلك راجما إلى اهمالها أو تقصيرها 
فْ تتفايم شثون المرفق العام أو الاشراف عليه . 
| ؟ - استخلاص “الحم للخطأ الموجب 
لثولية جبة الادارة استخلاصا سانا من عناصر 
تؤدى اليه هو مما يدخل فى حدود سلطة ممكة 
اللوضوع التقديرية . 

م - إن الحسكة ومى بسبيل تمحقيق المأ 
دون عليه الاذارة! عو لزي يوان وميد 
تلافيه لأن ذلك من شأن جبة الادارة وحدها 
عملا عبدأ الفصل بين السلطات , 

- مت كانت الحكية “قد أشارت فى 
صدد تقر بر خطأ الحتكومة إلى أن الأمى كان 
يقتضى منها عناية أوفى لصوانة الأمن فان ذلك 
كاف لترتيب المسئولية . 

المو 


0 عن _.حيث إن هذا النعى إلى على 


سببين تتحصل أول) : فى أن الحم المطعون ‏ 
فيه قد خالف القاثون وأخطأ فى نطبيقه من ' 


: وجبين : الأول + أن الحك للطعون فبه 


أقام.قضاءه على أن حرية الحكوهة فى إدارة . 


المرافق المامة لاني هسئوليتها عن الأغرار 
الني تترتب على مايسهورهذه الادارة من نقص 
أو فساد وأن هبدأ فصل السلطات لايهنع 
انحا م من القضاء بالتعويض المناسب لتك 
الأضر اروف هذا الذى أقام الم المطعون 
فيه قضاءه عليه مخالفة للقانون وخطأ فى 
تطبيقه ذلك لأن هذا الضان إنما يقوم علي 
افتراض تضامن أفراد الأمة تضامنا من شأ به 
أن يلق تعو يض الأضرار الناشئة عن النقض 
أ امخلل فى تنظم العبالم المنكومية الختلقة 


أو عن سوء إدارتهاطل المزانة العامة توزيها 
لها على الكافة . و أنه و إن كان ماس الدولة 
في فرنسا قد أقر أساس هذا الضمان فان هرد 
ذلك إلى أنه خول لنفسه الاق ف إطلاق 
رتبقه علي المصالم المسكوهية وعلاقتها 
بالأفراد وضبطبا وتنظيمبا بما براه عدلا , 
أما فى هصر فآن قضاء التضمين والرقابة على 
أعمال الادارة مقيد بقواعد القانون الدتى 
فلا تسأل الحكومة إلا حيث يثبت وقوع 


.| خطأ من جانبها شأنها فى ذلك شأنٍ الأفراد . 


أما الوجه الثاتى ‏ فتعيب الطاعنة فيه على 
الحم الطعون فيه أنه أخطأ تكييف ركنن 
الحطأ واتزال حك القانون عليه ذلك أله فق 
كان مقررا أن شكة للوضبوع سلطة مطلقة 
فى ثبوت أو نني الوقائع اتى .يدؤر علبها مث ' 
الحطأ المدعى به إلا أن القول الفعمل فا إذا ‏ 
كانت هذه الوقائع تنكون أو لانكون خطأ 
بالمعنى القانون الصحيم فأن القول الفصل في 
هذا الوصت القانوني للوقائع الثائقةة فى جم 
عكئة الوضوع لا يكون إلا لجكة النَضي » 


ول كان الثايت فالدعوي أنمورث المطعون 
نينا 


يفف 


عليبم « وهو جندى بالبولس »© قد خف 
لنجدة زميله كيا برد عدوانا وقع عليه هن 
يعض جنود الخحلفاء فلا يعدو وصف هذا 


الحادث أن رجلا من رجال البو ليس أتي. 


مصرعه بسبب مبادرته إلى مجدة زميله 
ولا يمكن النظر فيه بإعتياره فردا من: آحاد 
الناس أصابه شرر سبب تقصير الجكومة 
فى حبراسة الأمن بل على أساس اشتياك 
مورث المطعون عليبم مع قوات الجلفاء 
وحسب الطاعنةأنها زودتالجعليه بسلاح 
صالحم الاستعال . وبذخيرة تكفيان ارد 


المدوان وإذن فن ماتمرض له مورث . 


المطعرن عليهم لايعدو أن يكون غريا من 
عخاطر الوظيفة لا شأن للمحام به ' ' 
د وهن حيث ان هذ1 النععى مردود فى 
وجهيه بأنه وان كان لجبة الادارة جرية 
ادارة المرافق العامة و<ق تنظيمها والاشراف 
ليها الا أن ذلك لامنع القضاء س على 


ما جرى قضباء هدو احكة ب من حق التدخلن : 


لتقرير مسكولية الادارة عن الضرر الذى 
يبيب الغير متى كان ذلك راجما الى اهالما 
أو نقصيرها فى تنظبم شكون المرفق العام أو 
الاشراف عليه واذن فى كان الثابت أن 
الحم المطعون فيه قد أفام قضاءه مساءلة 
الطاعنة تأسيسا على محقق اط الذى 
استظهره من وتائع الدعوى وظروف الخال 
فيها ‏ بقوله : « ان احتشاد أخلاط عديدة 
هن الجند فى بقعة محدودة كدينة السوبس 
يقتضى هن المسئو اين عن الأمن أن" يمخذوا 
جنيع الوسائل المنحافظة عليه واستتبايه 
ومضاعفة الجراسة الى أشارت إليبا ممكة 
أول درجة وهي الوسيلة اتىتنبادز الي الذاهن 


العدد الرابع ‏ ألسنة السابعة والثلاثون 


لأول وهلة ولم نكن الادارة مجبورة على 
انباعها لو اسكبدات بها وسيلة أخرى كفيلة 
عنع وقوع مثلهذ! الحادث أساس التعويض 
وان هذا يدل على أن الطاعنة قد أخطات 
اذم توف رلورث المطعو نعليهم أسباب الماية 
الكافية فى مثل هذه الظروف ©» مى كان 
ذلك كان ما اورده المكم استخلاصا سائفا 
لالخطأ الموجب لمسثو لية 'الطاعنة من عناصر 
تؤدى إليه وى حدو دساطة المحمكة التقديرية 
وأما ماتقوله:الطاعنة ‏ نميا لمسثوليتها ب 
من أنهازودت الى عليه بااسلاح والذخيرة 

الكافية ارد العدوان عن نفسه وأنه انما 
لقي مصرعه حين خش لنجدة زهيله فبو جدل 
موضوعي لايلتفت آليه . 


« ومن حيث إن السيب الثاتى يتحمبل 
فى أن الحم الايتدائى المؤيد بالك المطعون 
فيه قد قرر أن الطاعنة لاتنازع فى وتائع 
الدعرى وأن الحنى عليه كان مخفر البنك 
الأهلى فى ليلة الحادث فيجم عليه تفر مرن. 
قوات الجيش القبرصي واعتدوا! عليه بآلات 
عادة <تى قضوا عليه وقد اكتني المكم 
المطعون فيه مما أورده الحكم الابتدائي من 
مقومات هذا التزاع وأقام قضاءه على ما جاء 
به » ولما كان هذا البيان مالف الثابت فى 
الأوراق والتحقيق الجنائى الذى ثبت منه 
أن الحنى عليه هب لنجدة زميله وأنه م 
يصر ع فى"مكان حراسته وهو ما مسكت به 


الطاعنة فى صديفة استئنافها ل ومفاد ذلك 


أن الحتم الابتدائي جين استظبر خطأ 
الطاعنة” وتقصيرها فى الحراسة بناء على" هذا 


قضباء عه النقض المد أ 


أن وذة الجني عليه كانت يسبب ميادرته 
لتتجدة زميله وأن الحم ا اطعون فيه قد أيد» 
فى ذلك والحال لاعلو هنا من أمرين إمها أن 
يكون الحك المطعون فيه قد أخل يأسباب 
المتم المستأنف فيكون مشويا ببطلان 
جوهرى لخالفة الثابت فى الأوراق وإما أن 
يكون قضائه بناء على ماحعبله هو من شبادة 
الشاهد فى التحقيق ا+جنائي فيكون كذلك 
قاصر الأسباب إذ لم يوضيح رابطة السببية 
بين ماقال به من تقعميز الطاعنة فى الحراسة 
وبين الضرر الذى أصاب مورث المطعون 
عليهم سيب مبادرتة لتجدة زميله ؟ لم بين 
كيف كان يمكن تلانى الحادث أو زيدت 
الحراسة فملا . 00 


وومن حيث إن هذا النعى مردود ها 
أورده الك المطدون فيه عند استعراضه 
لوقائع الدعوى حسيا أثبتها التحقيق الجنائي 
هن و أن النمنى عليه » كان آنيا من ناحية 
البنك الأهني لنجدة زميله وأن جئود الملماء 
كأنوا يظاردونه تدق أخذوا بندقيته » » 
دانتعى الحم إلى القول « بأنه لم يكن فى 
وسع مورث المطمون غليهم رد غائة المعتدين 
حتي ولو استعمل بندقيته التى اغخصبوها منه 
ولا عل بعد ذلك للقول بأنه تسيب يخطفه 
فى وقوع الحادث ... » وهذا الذى قرره 
الحم فيه الرد الكاى علي زع, الطاعنة بأن 
وك الى عليه كانت سبب مبادرنه لنتجدة 
زميله لاسبب حراسته أو أن الاعتداء عليه 
كأن يعيدا عن منطقة حراسته وأما ما تتعاه 
على الحم من قصور عن بان رابطة السيبية 
بين تقعبير الطاعنة و بين الضرر الذئ أصاب 


ينين 


هورث المطعون عليهم وأن الحم لم يوضح 
كيف كان ممكن تلان الحادث فى حالة تعدد 
المراس ‏ فردرد كذلك بأن امحكئة وى 
سبيل ي#قيق الحطأ المنسوب لاطاعنة غير 
ملزمة ببيان وسيلة تلافيه لأن ذلك من شأن 
جبة الادارة وحدها عملا بمبدأ الفصمل بين 
السلطات وحسب المكة أن أشارت فى 
صدد تقرير خطاً الطاعنة إلي أن الأمر كن 
يقتضى من الحكومة عناية أوني بعميانة 
الأمن فى منطقة وقورع الحادث وهو كاف 
لزنب السئولية علي النحو الذي قضى به 
الجم المطعرن فيه » . 

( القضية رقي 45؟ سنة 51 ف رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة عيد العزيز سلبان وكيلى الحنكة 
وتمد نؤاد جابر وتمد هبد الرجن يوسف واد قوشه 
وابراهيم دياك يوسب المستهارين )ء 


358 . 
٠6 .‏ مارس سنة 6و١‏ 

يع وناء . إثبات . قرائن تانونية , قرينقيقاء المين 
امببوة فى حيازة البائم ٠‏ تقرير المج انها قرينة : لهست 
قاطمة وإخلة الدموى إل التقيق لإثيات أن الليع هو 
فى الواقم رهن فى صورة بيع وفالى بكانةطرق الإثرات. 

المبدأ القانوتى 
إذا كانت الحكرمة قد اعتيرت الفرينة 
الى تضمنتها المادة هسام من الثانون المذى 


: القديم وهى بقاء المين المبيعة فى حيازة البائغ 


ببست قرينة قانوتية قاطعة وإها تقبل إننات 
المكسن بكافة طرق الاثبات وكارت الحم 
قد قرر ذلك وأحال الدعوى الى التحقيق ليثيت 
ابام بكاقة طرق الإثبات.جا فها البيية أن 


يف 


ا ل الواقم عقد رهن 
فى صورة عقّد بيع وقالى فد .يكون قد خالف 


القانون . 


الكو 

« ... حيث إنما ينعاه الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أند خالف القانون وأخطأً فى 
تطبيقه إذ قبت الممكة باحالة الدعوى إلي 
التحقيق لائيات أن عقد الببيع عمق رهنا مم 
أنهما تقد .ا إلي محكة الدرجة الأولي ومحمكة 
الاستئناف بقرائن قاطعة تثبت أن عقد البيبع 
الوطانى يستر رهنا ومن تلك القرائن وضع 
بد الطاعنين على العين محل التزاع » إلا أت 
ممتكدة أول درسجة وعمكرة ثالى درجة أخذا 
يأن القرينة المسعفادة هن المادة بقع مل إىقدىم 
وح بقاء العين المبيءة فى حيازة البائعم بأى 
حبفة من المبفات إبست :قربتة قاطعة و إنما 
تقيل إثيات العمكس ممع أن الرأى الصحيح 
أن تلك الفرييه قاطمة , ٠‏ 

« وخيث الم ل أن 

بيع اأوناء قبل تعديل المادة ومم مدني كان 


قد قد اذ أستر بءض التصر قا تالقانو ني ةالممنوعة :١‏ 


ما حدا «الشرع لاصدار القانون رقم 45 
أسنة مب ١‏ معدلا للمادة .ومم مدبى قديم 
لانت لمن ص بطلان مع الولام الذى 

بقتعبد به إخفاء رهن زأنه لا أثر له سواء 


نصقته بيعا أو رهنا ‏ وان. العقد عثبر ْ 


مقتصير دا به إحقاء ل هن اذا بقيت العين المببعة 
ف جوازة البائع بأى صفة من الصفات ل 
والذى يبين من الباعث على تعديل المادة .جم 


مدق" وهن المذكرة التفسير بة الخاصة تهذة” 


العدد الرابع - السنة السابعة والثلائون 


التعديل أن الأشر ع انما اورد هذه القرينة: 
كقرينة قانونية قاطعة للاستدلال بها على 
حقيقة المقعبود بالعقد اشر رهنا ويؤط 
هذا النظر اناه المشررخ الي الغاء البيع: الو اي 
نهائيا فى القانون المدلى الجديد ! كعفاء 
بالنصوص الخاصة بالرهن ٠‏ ولما كان بين 
من حم عكة أول درحة امؤيد بالجسجع 
المطعون فيه أن الحكمة اعتبرت القرينة الى 
تضمنتها المادة بو س#«مدنى قدم وحصي بقاءالعين 
المبيعة فى حيازة البائع ليست قاطمة و إنهاتقيل 
إثبات العكس بكافة طرق الإثبات با فيا 
ألييتة » :وكان 8 :قد قرر ذلك واحال 
الدعوى إلى الددقيق ليثيت الطاعتان بكافة 
طرق الائيات يما فيها البينة أن عقد الببع 
الصادر منبما إلي المدعي عليها الأول هو فى 
الواقم عقد رهن أنحرر فى 'صورة عققد بيبح 
و فانه يكون قد بخالف اللتووة كا لقة 
ستو جببا' نقطبه » . 

( القضية رقم "١‏ سنة 59 اق ارئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز ساياك وكيل الممكةود ' 
فؤاد جابر وتمد عبد الرحن بوسف وأعد موشية ويد 
متول عثلم المستهارين ) . 

ارق 
1 مارس ميئة 65 

| ل نقض ٠‏ طعن . سيب جديد شنمة ٠‏ عيك 
المترى بتنازل الشفيع عن حقه فى الثعقمة لتهتثته له 
با لعفقة م حواز إثارته لأول. م أمام محكة 
النقض ٠٠‏ 

نان . شهادة . محكة الموضوع +ب-جقها ق 
استتلاس ما براه من ) أقوال الشبود وإقامة قضانها عط 
ما استلصعه مى كان سائنا وغير مخا لف قثابت * 


الميادىء: القانونية 
٠١‏ - لا عبوز للشترى أن تيك لأول 


غباء محمكنة النقض المدنية 


ديرف 


ا 2 القضن بتتازل الشفيع عن | حينها بالتفصيل فى أصل الاعلان وصورته . 


حقه فى الشفة لتهنثته له بالصفقة . 
؟ - لحسكية الموضوع استخلاص مانراه 
من أقوال الشبود فى خصوص الواقمة المطاوب 
حقيقها واقامة قضائها على ما استخلصته متى 
عليها من ححَكنة النقض . 
( القضية رقم.غ -" سنة !؟ ق زئاسة وعضوية 
عاذ لاما فيد الزيز مد رئيس الع وتمد 


وم الستعاربي ) . 


5 


١‏ مارس سنة هو 


نقض ء طمن - إعلاث:- إثيات الحضمر وائية اتقاله 
إل متزل للملن إإيه فى اليوم التالى لهذا الائتفال . بطلان 


الإعلان . القمك يحجية ما أثينه الحضر وعدم جواز. 


مناقشته إلا بالطمن بالنزوير . لا محل له الفقرة الأخيرة 
من المادة ١»‏ مرافيات . 


المبدا القانوى 


' اذا كان الثابت أن الحضفم حرر فى يوم 


1١(‏ أغسطس ) محضرا أئبت فيه أنه انفقل فى 


اليوم السابق ( ٠٠١‏ أغسطس ) إلى منزل الممان: 


أليه : فوجده مغلقا فاققر الى قم البوليس فى 


الاعلان لاشابط المنوب إن هذا الاعلان يكؤن 


اطلا لغخالفته لها قضت بة الفقرة الأخيزة من: 
المادة ١‏ مرافعات من وجوب اثباتكل خطوة ٠)‏ 


من اتخطوات. السايقة على حصولٍ الاعلان. فى 


1 أسئلياء 


يوم 1١‏ من أغسطس المذ كور وسلم صورة. |' 


ولامحل لما يثيره الطاعن من: حجية ما أثبته اضر 
مايؤخذ على الحضر ليس هو اثيانه أنه انتقل:الى 
منزل الممان اليه يوم ( ٠١‏ أغسطس ) مم أنه لم 
ينققل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا .الانتقال .ى 
الوم التالى . 

(القضية رقم 05 سنة 18؟ اق رئاسة ومموية, 
السادة الأساتئة عبد العزيز مد رئيس اللممكننواسعق 
عبد البيد ويد عبد الواحد على ود متولى عتلووا زاهم 
ميان وسف المستشارين ) . 


ضف 
لل هارس سنة انال 
١‏ دقام . لإجراءات التقابغى . للب الحسكةمن 
مماتى الخصم المر ارأفءة شنويا فى موضو عالدءوى وترخيسها 
له وقديم مذكرة فى الدفم وى الموشوع عند حجز 


القضية الهم , ٠‏ اكتناؤه فى اأرة الأولى بالمسك تقر ير 


اير الاستشارى ومحدئه عن الدفم قط ق الذكرة . 
هدم إمابة طلبه اارائية من جديد . لا إغلال يحلق” 
الدفاع . . ١‏ 8 
ب ست إتكار التوقيع ٠‏ إثبات . خبير . حلة إنكار 
التؤقيخ » وجوب اتباع الإجراءائت البينةفى المواد 07؟- 

عرائيات وم سدمأ عند تدب كير" شاهاة الخطوط. 
دول ما نصت ت عليه المادة اخفا مرافيات ٠‏ 

ج سس خبير :الحببراء الطي الصرعئ . المين اأئ' 
يؤدوتها وفنا للرسوم بقانون 11 ليئة 1١١69‏ 
ثناء من أس المادة 585 مرائيات ٠‏ 

د - ثياية هامة . إجراوات القامى ,. عدم كل 
التيابة في القضايا الخامية بالنصير , لا بألان . الللان 


حواز العنك به إخير القصر من الوم ٠‏ 


المباحى ٠‏ القانونية 


١‏ -- متى كانت الحشكية قله مكبدت: 


عر العدد الراييع 5 السنة السابعة والثلانون 


للخصم من أسباب اللدفاع فطلبت الى محاميه أن ظ أصعاب المصاحة فيه ذلا يجوز لغير القمر مر 
يقرافه شقويا فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له | الخصوم التحدى بعدم اخبار كاتب الحسكية 
فرصة أخرى لابدا.. دفاعه فى مذكرة مكتوبة | الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ء هذا فضلا 
عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا اتخاصة 
بالقصر ونا للمادة ٠٠١‏ من قانون المرائمات 
000 
هذا التدخل بطلان فى اجراءات التقافي . 


( القضيا رقم 25" سسنة ؟؟ ق بافيئة السابقة ) . 


ىُُ الدقم وى اللأوضوع عند ما حجزت القضية 
لاحم قآرفى المرة الأولى أن - تتمسك بتقر بر 
خبيره الإستشاري كا 1 أ بتحدت 2 


مذ كرته إلا عن دفم كان قد عسك به فإن». 
الحسم لايكون قد أخل بحقه فى الدفاع اذا لم 
تستتحب الحسكمة الى طلبه اعادة القضية للمرافءة 
فى موضوع الدعوى ٠‏ 

؟ - فى حلة انكار التوقيم تكون 
الاجراءات المبينة فى المواد ؟6؟ وما بعدها من 


شف 


٠6‏ مارس سنة حووا 


تزوير . خبير . حك . لسبديه . استناده فى القضاء 
يرد وإطلان المند المطءون فيه بالتزوير إلى تقريرى 
الخبيرين المقدمين فى الدعوى رغم اغتلافهما فى محديد 
مواطن التزوبر وطريقة حصوله والتفاوت الظاهر ين 
الرأيين فيبهما . إضافة الحمكئة مشاهدتما الماسة درن 
' بيات مواضم التزوبر التى رأتها ودلائلله قصور . 


قانون المزافمات حون غيرها هى الواجبة الاتباع 
عند ندب خبير أضاهاة المطوط فى هذا النزاع 
لانطباقها عليه دون ما نضت عايّه المادة “م7 
مرافذات 5 ش المبدا القانوتى * 

1 م - النص فق المادة الأولى من المرسوم 
يقانون دم 65 لسنة ؟هة! على اماج خبزاء 
الطب الشرعى فى عداد من يقومون باللبرة 
أدام جهات القَضاء . والنص.فالمادة 4غ منه على 
أن محلف هؤلا. الميرا. قبل مزاولة أعمال 
وظا مم كينا أمام إحدى جهات الاستئناق - 


متى كان يبين ما أورده الحم أن الحسكمة 
قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند 
المطمون فيه باللزوير الى ماورد بتقر برى 
الخييرين المقدمين فى الدعوى رغ اختلافهما فى 
' تحديد مواطن البزوير فى الحرر المذحورر 
وطريقة حصوله ؛ ولم تبين كيف واءمت بين 
الرأيين فيهما -- على ما بينهما من تفاوت ظاهر 
ومع استحالة تصور المع يينهما . واعها اضافت 
الى ذلك مشاهدها اللخاصة وقطست مها فى 
جصول الازوير فى مسألة اختلفت فيها امحاث 


هو استثتاء من نص المادة "١6‏ مرائءات . 

- تدخل النيابة فى القضايا الخاصة 
بالقصر اما يكون رعاية مصلحة: هؤلاء القصر 
ما ينبني عليه أن الهسك بالبطلان مقصور على 
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عع تصسيتب 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


لخبراء دون أن تبين هى مواضع اليزوير الى 
رأتها ودلائل التى اطءأنت اليها . ذإن الحم 
يكون قاصر البيان ٠‏ 


( القضية رفم ة 8 سنة ؟؟ ق بالطيقة السابفة) . 


الخنفا 
وز مارس سنة 1ه6ةؤ 


| - علامات كهارية . ملسكيتيا . عدم ١‏ كتساب 
ملسكية الملامة التجارية باستعاطها خحس سنواته ل الأقل 


عرى وقت تمجيلها . ثبوت الملكية ان يدت أ-يقعه ' 


فى استماطا. القانون رقم لاه أسنئة 5*ذاء. 

ب -- هلامات مجارية . اختصاس . تام التزاع 
حول ملسكية الملامة النجارية ٠‏ اختصاص الها بالفسل 
فى هذء الملكية دون الجهة الادارية . 

س- علاءات تمهارية ٠‏ مجال إحمال حك المادتين 1 
و ١١‏ من النانوث رقي لاه لسئة ١99‏ خروجه 
عن دائرة التزاع خول حق ملكية اليلامة . 

وس علامات مجارية . تسم ثثات النتجات من 
ااسلع التجارية الصادر بها قرار وزبرالتجارة فى ١‏ من 
3 مير سرثة قلؤواء الترش مئة 8 

م ب علامات مجارية ٠‏ جلها ٠‏ المادة م عن 
القائوث رثي /اه أسنة 395 ١‏ موضمعبا قاهدة تنظيمية 
لتقبعها إدارة الفيجيل فى حالة طلب ششعين أو أ كار 
كدجبل نفس الملامة أو علاءاث يتمفر كهيسيز الملاف 
بينها . 

و - علامات مجارية محكمة اللرضوع . سلما 
من فئة واحدة . حق محكلة الموشوع فى المصل فى 
أغر الحلاف أو القعابه بإثبءا وما حيط يهنا ومتتجبهما 
من اروف وملاسات ثتساق بها أو ثم مها الجاية 
الى ياشدها ألقا نون . 


١‏ امتى كان النزاع قاما يبن شخصين 


لم يكستسب أحدهاء ملسكية العلامة :التجارية 


ولف 


استعالها خس سنوات.غل الأقل من وقت 
تسحراما وققا المادة الثالثة من القانون ر م 3 
لسنة 146 فان الملكية تتقرر أن ينبت منهما 
أسبقيته فى استعبال العلامة ول و كان الآخر قد 
سبقه الى تسجيلها أو الى تقدسم طلب مهذا 
التسحيل , 

؟ اذا كآأن النزاع يلور حول 
ملسكية الفلامة التجارية .فإن انحا 5 دون الجمة 
الادارية هى التى تختص بالفصلفى هذه املسكية 
وهو ما أشار اليه القازون رقم /اه لسنة .154 فى 
مادته الثامتة . 


م ب عيال إعال حم الملدنين 117ء ١‏ 
من القانون رقم /اه أسنة 4و1 لياص 


| بالملامات والبيانات التجارية هو عندما تقوم 


الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما 
عل تسحيل العلامة أو الحلاف فى أى شأن من 
شؤونها للتصلة.باجراءات الفسجيل ما مرج 
عن داترة النزاع حول حق ملسكية العلامة .'" 
و عدي كات النات من الميلم 
التحارية الذى عبدر به قرار وزير التحارة 
والستاة فى /0؟ من ديسمبر سنة 198 تشيذا 
للمادة ٠‏ من القانون رقم لاه لسنة هوا 
إعاهو لا لغرض التسجيل »أى لتقدير رسوم 
النسجيل تبنا انئات وتسهيل الكشف 
.عن العلامات 'السايق تسجيلها. عن. السلع 
الختلقة وما تيتضل بكل ذلا من الغروراث 


انماع 


العدد اأر ايع السئة السابعة والثلالون 


الهيلية المتعلقة: اجر ءات التسحيل وئيسالغرض 
مها إعتبار السيلم المتباينة التى ذ كرت فى فئة من 
الفئاتٍ فى 9 الدلعة الواحدة من حيث استممال 
مجلامة ارية واحدة . 

هس إن للادة م من القافون رقم7ه لسنة 
9 اثتلاص بالعلامات والبيانات التجارية 
أ]ه' دف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة 
الفسخيل فى حالة طلب شينصين أو أكثر 
تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر كييز 
لحلاف يينها فاستازمت رفض. التسحيل حتى 
يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحقحم 
حائزا قبوة الأمن المنغى . 

حك حكية الموضوع أنتفصل فىحدود 
,سلطت التقديزية فى أمر لحلاف أو التشابه ين 
سلمتين من فئة واحدة وما حيط بالسلعتين 
0 .من ظروف وملابنات تتحقق بها 
و أو كتتعتمعها الخاية التى بنشدها القانون للمنتحين 
والمسبلكين على السواء . 

اللمو 

« ... حيث إن الوتائع ‏ حسها بين 
هن الحم /اطعون فيه “وسائر الأوراق س 
تتحصيل ف أن.المطعورت. عليه الأول. أقام 
اللاعوي رقم م4١‏ سنة (١149‏ مجارى كلى 
القاهرة ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وال 
فيها إند أنشأ مصنما للحاوى والبسكويت 


ا يشتغلون بمصنمه إلى أن خرج الطاعن فى 


سنة م4١‏ وأنشأ لنفسهمصنعا خاصاللحاوي 
والبسكويت ووضيع على متعو'نه علامة 
الطاووس بشكل ٠.شابه‏ املامة المطعون غليه 
الأول وقدم طليا لتسجيل هذه العلامة قيد 
برقم 01م ! ولا طلب المطعون عليه الأول 
من سجرتة تسجيل علامته عارضي الطاعن فى 

هذا الطلب ونظرا لأنه هو صاحب المق فى 
علامة الطاووس الى استعملها منذ أنشاً 
«مصنعه وقيل صدور القانون رقم لاه لسنة 
دسو ( الخاص بالعلامات التجازية فقد طلب 
الحم بأحقيعهز وضبع هذه العلامة على منتجاته 
وبشطب تسجيل علامة الطاعن إن كانت قد 
سجلت أو إيقاقف إجراءات التسجبل حني 
يفعبل فى الدعوي نهائيا ب ودفع الطاعن 
الدعوى بعدم قبولها تأسيسا على أن تسجيل 
العلامة باسمه لم يتم بعد وان إدارة» النشر يسع 
التعجارى قد قررت شطب علامة المطعون 
عليهالأول - وف ١8‏ ره كر١.ه١‏ حككت 
الحمكة الابتدائية باحالة الدعوى إلي المحقيق 
لييّيت المطعون عليه الأول أنه كان يستعمل 


| علامة الطاو وس على “منتجاته منذ سنة ١+‏ 


وان الطاعن كان عاملا طرفة حق خر جهن 
خدمته وفتح معبتعه واستعمل نفس العلامة 


وليننى الطاعن ذلك بكافة الطرق ‏ و بعد 


#ماع. شهود الطرفين خكنت عحكة .الدرجة 


الأولى بتاريخ اندر . 116 برفض]لدفم 


بعدم قبول الدعوئ وفى اللوضوع يرقض 
الدعوى ‏ استأنف المطعون عليه الأول 
هذا الى 5 بالقضية رقم ١١‏ سنة مق 


'واتحد غلامةاتظاووس شغار لف منتججاته لدى أممكة استئتاف القاهرة اق حكت 


مئذ. سئة 0م9١‏ وكان الطاعن وإنخؤته 


“عار ينخ ص أسارس +1516 بقبول الاسشاف 


قضاء ممكة النقض المدنية 


احد 


شكلا وفى ألوضوع الغاء الحم ااستأنف 
و بأحقية الطعون عليه الأول فى وضع 
علامة الطاووس على منتجاته وبشطب 
تسجيل الطاعن لعلامته وبايقاف إجراءات 
تسجيلها إن لم تكن .نمث وإلزام الطاعن 
بالمصاريف عن الارجتين و١٠٠٠‏ قرش 
مقابل أتعاب الحاماة ٠‏ فقرر الطاعن الطعن 
فى هذا الحم باريق النتقض » وبعد أن 
نظرت دائرة خصةالطعون هذا الطعن قررت 
إحالته إلي الدائرة الدنية . 

د وحيث إن الطعن بنى على جسة أسباب 


.بتتحصل الأول هنها فى أن لحك المطعون فيه ٠‏ 


أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أسس 
قغباءه على أن حق ملكية العلامة التجارية 
يقوم على الأسيقية فى استعالها و أن التسجبل 
ليس له من أثر إلا أن يكون مقررا لقرينة 
على ملكية العلامة يجوز للغير تفويضهها بإقامة 


الدليل على سيقه فى استمال هذه العلامة . 


ورئب على هذا اانظر الختاطىء إحالةالدعوى 
إلى التحقيق ليثيت المطعون عليه الأول أسبقيته 
فى استمال العلامة المتناز ع عليبا 9 قضاءه 
بأحقيته فى وضعبا عن منتجاته فى جين أن 
المستفاد من نصيوص القانون رقم بإه أسنة 
.رع أنالتسبجيل: هو أساس: الحق فى ملكية 
العلامة وأن الثابت فى واقعة الدعوى أن 
المطعون عليه الأول لم يسجل نلك العلامة بل 
تقدم بطلب تسجيلها بعد أن كان الطاعن 
قد سيقه إلى تقدم طابه بتسجيلبا ٠‏ . 


المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها هنقام 
بتسجيلها بعبفة دستمرة خمس سنوات علي 
أ الأقل من تاريخ التسجيل دون أن رفم عليه 
بشأمها دعوى حم بصحتما » قد كشف عن 
قعبده أن التسجيل لابنثىء بذاته حقا فى 
ملكية الملامة التجاربة وأن هذا الحق هو 
وليد استعال العلاءة ولا يقوم التسجيل إلا 
قربنة على هذا الحق يجوز دحغهبا لن يدعى 
أسبقيته فى استمال العلامة إلا أن يكون من 
قام بتسجيلها قه استعملبا بعرفة همشدرة 
خس سنوات علي الأفل من تازيخ التسجيل 
دون أن ترفععليه بشأنها دعوى حك بسنعتها 
وعندئذ فقط يصبح من ام بتسجيل العلاهة 
مالكا لها دون سواه فى هواجبة الكافة فى 
.كان التزاع نما بين شخصين لم يكنسب 
أحد هما ملكية الملامة بإستعالها مس سنوات 
على الأقل من وقت تسجيلها فأن الملكبة 
تتقرر أن يثيبت هنيما أسيقيته فى استعال 
العلامة ولو كان الآ “خرقد سيقه إلى تسسجولها 
أو إلى نقدم طلب هذا التسجيل . 

<٠‏ ومن حيث إن السبب الثاني «تحضيل 
فى أن الحسكم الطعون فيه إِذ قغى : رفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فى نطبيق 
القانون وشابه قسور » ذلك أن الطاعن دف 
أمام مكة الدرجة الأولىي بعدم قبول 
الدعوي وتمسك بدا الدفع أمام : ممكة 
الاستثناف لاعلى أساس أن التسجيل م يتز:ءيا 
ذهب الحم بل تأسيسا على أن الفعبل. فى 


.. .« وحيث إن هذا السبب مردود ذلك التزاع هو مما تخئص به إدارة التسجيل وب#للجية 


أن القانون رقم لاه لسنة م١‏ إذ نصن ى 
مادنه البالية على أن <. ينتير من قام بنسجيل 
.العلامةالتنجار يقمالكا ليا.دون سواه ولاخموز 


| للشكلة لهذا الغرطن بقوار عن.وزبر الفجارة 


طيقا لما نمث عليه الموآد بغ 4ه 9ن 


.إلغانون رقم بن امضقد وما وأن المطعوق 
. مسد يو 


57 العدد الرابع ‏ السنة السابعة والعلاتون 


عليه الأول لم يستعمل حقه فى العارضية عملا 
بالنصيو ص لمد كورة ما كان يتعين معه القضاء 
يعدم قبول الدعوى . : 
ووحيث إن هذا السبب مردوه ذلك أن 
ما مختص له إدارة التسجرل وجب الادة 
التاسعة”من القائون رقم باه استة ومخ5١‏ من 
إصدار قرارها « بالرفض أو القبول العلق 
على شرط » هو فى “جدود ماخولته لما لمادة 
المشار إليما من « أن تفرض من الفيود 
والتعديلات ما ترى لزومه [تحديد العلامة 
وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التياسها 
بعلامة أخرى سبق تسسجولها » وأن مااختصت 
به النجنة المشكلة بقرار ماس الوزراء بناء 
على طلب وزير التجارة والصناعة طيقا للمادة 
العاشرة من هذا القاون هو التظل من قرارات 
إدارة التسجيل المشار إأيها فى الادة السابقة 
وهذه الأحوال غالفة لموضوع التراع المالى 
الذىيدور حول ملكية علامة الطاو وس الى 
ادعي المطعون عليه أحقيته فى وضعها 
على منتجانه لأسبقيته فى استعالما قبل الظاعن 
ولا كانت ملكية العلامة لا تسد إلي مجرد 
التسجيل على الوجه السالف “يانه فى الرد ل 
السبب الأول قن الحا م عي التى ص 


بالفسل ف الملكية المتنازع عايها وهو ماأشار. 


إليه القانون رقم لاه لسنة ومهة؛ فى مادته 
الثامنة فيا نصت علي 4 هن أنه «إذاطلب 
شخعبان أو أكثر فى وقت. واحد تسجيل 


نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة : 


إك أن يقدم أحدمم تنازلا من المتازعين له 


معمدةا عليه أوحكا حائزا لقوة الثيء المنكوم ' 
فيه » فسواء أكان الطاعن قد تمسك بدفعه ٠‏ 


بعدم قبول الدعوى على أساس أن اللسجيل 
مم أم لأن الجبة الاداربة عى التصة ان 
القغباء برفض هذا الدقعم كان صميحا فى 
القانون للاسباب سالفة [لذ كر . 

« وحيث إن عأصل السببء: الثالث أن 
الطاءن تمسك لدى عمكمة الموضوع بأنه تقدم 
لادارة التسجيل ممارضية فى تسجيل علامة 
الطعون عليه الأول طبقا للمادة ١١‏ هن 
القائون رقم باه لسنة و4١‏ وأصدرت تلك 
الادارة قرارها بقبول معارضته و باغتبار 
المطعون عليه الأول متثازلا عن طلبه طبقا 
الفقرة الثانية من المادة المذ كورة وأن المطعون 


وفقا للمادة م١‏ دن هذا القانون إلاأن الحم 
المطمون فيه لم برد على هذا الدفاع نما يعتبر 
قعيورا ميطلا له . 

«ووحيثإن هذا السذب هردود بما سبق 
الرد نه على السببين السابقين زبأن مال إغمال 
حم الماذئين لاسر من القانون رقم باه 
سنة 85و( الواردتين بالباب الثاتى الواص 
بإجراءات النسجيل هو عند مائقوم الحصومة 
بين المتنازعين فى نطاق اللسابق بينبما على 
تسجيل العلامة أو الحلاف فى أى شأن هن 


'شؤونها المتعلة باجراءات التسجيل ما مرج 


عن دائرة التزاع حول سدق ملكية العلامة 
في كان المحم قل سق قضاءه على 
ما استبانه من النزاع فى هذه المكية كان 
كل ما يميه الطاعن من دقاع حول إجراءات 
التسجيل مزدودا فضلا عن أنه غير ننج 
ف ذانه . 


« وحيث. إن الطاعن يعيب: علي الحم 


المطعون عليه. بااسيبين الزابع والخحامينه تأنه 
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مسخ الوقائع الثاهة وشابه قصور كا أخطأ | أجرته ممكمة الدرجة الأولى أن المسستانف 
فى. تأويل القانون وتطبيقه ذلك أنه أولا : | امْمْذْ علامة الطاووس شعارا انعجانه درن 
استخاص من التحقيق أن المطعورن عليه | الحاوى والبسكويت هنذ سئة .مو وآن 
الأول استعمل علامة الطاووسش شعارا | المستا نف خيده الأول بدأ عمله ف مصنعه من 
متعدانه هن الحلوى والبسكويت من سنة | سنة م44١‏ وال علامة الطاورس اعصلعة 
199 فى حين أنه اعترن فى التحقيق دراحة | فيا إتعلق بمنتجاتالبسكويت »- وبالرجوع 
أنه م يستعمل هذه العلامة إلا على حلوى | إلى العمورة الرسمية لحضر التحةيق الذى 
التو والدروبس فقط دونالبسكوبث وأن | أجرئه مكنة الدرجة الأولى والمقدمة مافظة 
الطاعن لابضع هذه العلامة إلاعلى ما ينيجه | الطاعن بين أن الحسكنة سألت اتماضر عن 
هن البسكويت ولم يرد الحكم بشيء على | المدعي ( المعلعون عليه الأول) و عما إذا 
ماجاء مهذا الاعتراف غزالفا ىا قرره .عاذ : ١‏ كانت علامة الطاووس موضوع الزاع 
أن الحم أخطأ فى نأو بل وتطبيق ال'دة يستعملبا الدعى على منتجات منالبسكويت 
الثامئة من القانون رقم لاه لسنة و٠‏ ْ يعبنعها فقال إن علامة التزاع يستسملبا 
ا الا ع ا 
القانون إذ اعتبر أن حاوى العوفى والدروبس و 7 0 0 5 عليه 
والبشسكونت سلعة واحدة على خلان ما قط ١‏ اسخ و نا ل ورف عدا فصيو 2 
به التفسير السلم وجاء عورا زد وريز ب كيز ضفي بمج القرش ولا يرمم علونه 
ما المع امداق هذا لسر ١‏ | اووس ولكن امم ال ٠‏ 7 
1 ووحيث إن هذا الذى اثبته عضر 
د وحيث إله يمين من لمكم الطعوب ١‏ التحقيق على اسان وكيل المطعون عليه 
فيه أنه حين عرض لماثيت له من. واقعة ,, الأول من أنه نضع علامة الطاووس علي 
الدعوى قال و حيث إنه فما بتعلق موضوع , الهلوئ فقط دون البسكويت مخمالفما قرزه 
الدعوى فقد ثبت من التحقيق الذى أجرته | الحك المطعون" فيه اسثنادا إلي هذا امغر 
عمكة الدرجة الأولى أن المستأ نف ضيدهالأول ' من أن المطعون عليه الأول اممذ تلك الغلامة 
( الطاعن ) كاك يعمل بمصتع المسيا نف | شعارا لمنتجاته من املوي والبسكويت» ولا 
( الأطعون عليه الأول ) وأن هذا الآخر | كانت الك لم ببين ستداً. آخر لتقريره وم 
ائمْذ علامة الطاووس. علامة ميزة انعجات | يتكشف عن أى سيب لاطراحة أثر الإقزار 
معبلعة ميل سنة 5م؟ | رودا المصام .يقايج * الواره على اسان و كيل المطءون عليه عن 
املو والبسكويت وأن امسعانف ميده | عدم استماله: للعلامة بالنسبة نعجاتة .عن 
. الأول ترك العمل عنده واقتيح لنفسيه معنعا | اليسكويت قانه يكون ٠شوبا‏ بالةعمورفضلا 
٠‏ لسنم الرشكويت » وحيث إنه ثبت تمن الوقائع .عن الحطأ فى الاستاد . 
لني سلفت الاشارة إليها ودن المتقيق الذى. | ٠‏ « وحيث إن المك المطعون فيه اشتندد 


يدف 


فى قضمائه ‏ كا بين هن الاطلاع على أسبابه 
إلي وأ متجنات معينع ااستأنف وى 
الخلوى والبسكوبت معتيرة من أقة واحدة 
طبقا للفئة رقم .م من الملحق رقم ١‏ الماص 
بفكات المنجات والرفق بلانحة القانو ن دقم 
باه أسنة وم ١‏ الصادر بالقرار الوزاري رقم 
وع؟ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية 
وقد ورد الفثة رق .م ر السكر والدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والحبز 
والإسكويت ) الأمى الذى يقطع بأن الشارع 
اعتير هذه الأصئاف من فثة واحدة ووجب 
على هذا الأساس التقرير بأن الستأ نف" أحق 
من السعأانف صدذة الأول 6 و ضغ علامة 
الطاوؤس على مئتجات مصيئعة مل الماوى 
والبسكويت وذلك خلاظ لا ذهب إليه الح 
'اللستأ نفهمن أن الخاوى تختلف عن البسكويت 
فى نوع السلع ذلك لأن القانرن اعتبرها من 
فثة واحدة فلا عل لخااغة اس لمر فيا 
رمه من قواعد لا تقبل الجدل » 

« وحيث إنه بالاطلاع على قرار و وزئر 
البجارة ة والصتاعة الصبادر فى ب؟ من ديسمير 
سنة ١.‏ بشأن العلامإت والبيانات التتجارية 


ببين أنه:استند إى المادة ٠؛‏ من.القانون رقم ' 
لاه اسنة وعذا وثنص هذه الاأدة على أن 


« يدر وزير التجارة .والصناعة لاضة 
تتفينية بها الأحكام. التفصيلية لمنطلقة 


. ختطبيق: هذا /اقانون وتنص..-بالأخضص على 
م تقسم جميع المنهجات اغر ف 


هاياق ... 
التسجيل الى فقات تيماء.لتوعها .أو جنسها 
وكنفيذ! لذلك صدر القرار المشار اايه.والجق 
د الملحق رقم ١‏ عتضمنا فئات المنتجات الق. 


العدد الراببع -- السئة السابعة والثلاثون 


بلغت 4م فثة اشتملت كل منبا على متعجات 
عديدة من السلع العجار ية. .والمطلع على تقسم 
هذه الفئات يرى أنه لم يراع فى هذا التقسم 
النشابه بين منتدات الفثة الواحدة بل يلاحجظ 
أنه قد توجد سلعتان متشابهتان فى فثنين 


| مختلفتين ؟ توجد ساع متباينة كل التباين فى 


فقة واحدة » ويرى ف الفئة رقم .م بالذات 
الى ا شتمات على الملوبات والبسكويت الها 

تشمل أيضا الملح والحردل والفلفل دع 
وغيرها . واها يتكشف أساس هذا 
جما أوردته المادة 03 / «من القانون رقم بإه 
لستة وس؟١‏ من إن التقسم الذى أوصت هذه 
المادةباستهيدار قرار وزاري به هود اغرض 
التسجيل » اى لتقدير رسوم التسجيل تبعا 
للفئات و تشهيل الكشف عن العلامات السايق 
تسجياها عن السلم الختاعة وما يتصل بكل 
ذلك من الضر و راتالعملية المتعاقة باجراءات 
التسجيل وليس الغرض هنها اعتيار السلع 
المتبابنة أأتى ذ كرت فى فقة من الفثات فى حم 
السلمة الواحدة هن حيث استعال عا 
نجحارية. واحدة . 

5 زحيث إنه لما كأن ذلاك وكانت المادة 
ه من القانون رقم اه لستة 5مو؟ الى استند 
المها الح المطعون فيه في تيرين قضاله تنص 


على أنه و إذا طلب شتخصان أو أكز قى وقت 


واحد تستجيل نفس العلافة أؤْ علامات”: 

نكون متطابقة»غن فقة واحناة من 'النتتجات 
برفض التسجيل إلي أن يقدم أخدم تنازلا 
هن المنازعين له مدقا . علية أو حك جائزا 


لقوة الثتىء الحكوم فيه د !نما جهديف إلى وضع 
تاعدة تنطومية لتقبعها إدارة اسيل ف..حاة 
طلب شخصين أو أكر تسيجيسل. قش 


قضاء محجة النقض المدنية ٠‏ 


العلامة أو علامات يتعذر تمريز الحلاف ينها 
فاستازمت رفض اللسجيل حى يتننازل 
المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حك 
حائزا لقوة الأمر المقضي مما مفاده أن الجدل 
متاح بين المتنازعين أمام محكة المو ضوع 
لتقزير ما تراه بشأن العلامة المتتازع عليبا 
بعد استقصاء عتاصر البحث سواء عن أوجه 
الشبه بين علامتين أو ساعتين براد تسجيل 
علامة واحددة عنهما ولو كانا من ففكةواحدة» 
ولا كان نستي القانون من تسجيل العلامة 
هو حاية صاحيها من المنافسة غير المشروعة 
وحماءة المستبلكين مرن الحلط بين سلعتين 
معشاببثين النعجين مختلفين زكانت هذه 
الماية قد تتحقق من اختسلاف سلعة عن 
أخرى اختلافا 'واضبحالو كانتا من فآ 
واحندة من الفثات التي ' وردث القرار 
الوزاري الميادر فى 77 هن ديسمير سئة 
6 عو قارث كذ الموضوع أن ميل -نى 
حدود سلطتها التقديرية فى أمر هذا الجلإنى 
أو التشإيه بين سلعتين مننئة واحدة وعا حيط 
بالسلعتين وغنتجربهما من ظروف وملابسات 
تتحقق يها أو تمتنع معها الماية التى ينشدها 
القانون للمنتجين وللمستبلكين على السواء 
ومن ثم فان الحم المطعون فيه اذ اعيبر أن 
الطاعن لا يق له استمال علامة الطاوومن 
على منتتجانه من البسكويت م ردأن البسكويت 


هو من نفس فئة الحاوى الى ينتجها المطعون ' 
عليه الأو وأئه علا عل للجدك فى أمر : 


الحلاف. بين الشلمعين أى بين البسكويث 


وأنواع الحلوى يكون .قد ألغطأ فى تأويل .| ٠‏ 


.القانيرن وغطبيقه خط ترتب عليه أن جججبت 


ممكة. الموضوع' نفسهاعن+ تحت أمر حذا , 


1 


الخلاى زأثره على ما بدعيه كل من الطرفين 
من أحقيته فى استعال العلامة المتنازع عليبا 
فبا لو ثثيت أن المطعون عليه ل يستعملها إلا 
د وحيث انه أذلك معن قبول الطعن 

و نقض الحم المطموزر:. فيه 6 3 
( القضية يرقم 949 امبنة 19 قل رثامة وعطوية 
السادة الأسابذة عبد اليزيز مد رئيس الك ةزإسدق 


عيبل بذ اليد ود عرد 00 على لاك رانم 


0 


| ار 
02 ارس ستة 161ل 


: | س دموى دون اقطام سير بالأسوية : 
رك الخصومة ٠‏ الإطلان الناثىء غن هدم مراعأة امكام 
المادتين 8ه + ء م٠"‏ مرافات . من له الببيك نه؟ 


ب سل م . ماطوقه . تمبييه . تمارطن سباي 
الممبم مع منطوقه ٠‏ الاية بالمتطلوق وحده ‏ 

للبادئء الثانو 0 

١‏ - البطلان النإئىء عن عبدم مراعاة 
5 الاوتين 5( ء لمم مر اقلق ٠‏ ذيا 
أوجبته من إعلآن تمجيل المصّومة بند اماع 
ميرها وكِدَاك إغلان تركيا. - العستلك هذا 
الببللان قاضر ص من 0 اصلحية. 2 

من يقومون مقام ,من ترف أو هد .أمليته 
أو زالت صفته أثناء؛ المصوحة نوأن' بر 
خاصيته على غلاف" ماتقفتى به اماد 0 
مرافعات ” 
1 - متى كانت الأسباب, بتتما رض مج 
متطوق المنسك امير كايا ايطواق, لوحم مه 
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لقث 


المدد الرابع - السنة السابعة والثلاتون 


إذ. يكون الحسك فى هذه الحالة غير ممول على 
أسباب: . 

5 ظ 
8 000 «السيب الأرل والشق 
الأو ل من السبب الثاني من أسباب الطعد 
يتجصلان .فى النعى على. الحم .اللطعون فيه 
ببطلان الاجراذات ويقول الطاعتون في 
نيان هذا النمى أنة دز أثناء نظرالاستئنافات 
قرار بإنقطاع سير الحصومة لوفاة زغلول عد 
ابراهم بقار م تل المطعون عليه الاستدنافات 
الثلائة وقرر فى إعلان التسجيل تنازله عن 
عخاممة المعو وعن نصييه ى المبلغ الحكوم 
4 .ابتدائيا ومقدارهٍ م٠‏ جنهات' وحودمليا 
وأن التعجيل على هذه المبورة باطل. لأن 
ال مادة موب _صسافعات - تقضي تأنالدعوى 
لانستا نف سيرها إلا بمكليف با حضو يعان 
إل من يقوم مقام الحصم الذى توفى ب.وأن 
العنازل لاجو ز إلا بعد عم العناز ل عن ع صمعه 
عملا بالأدة م .م مرآفعات: - ققد .هذا من جبة 
ومن ججبة آأخر يان محديد نعريب العم الذى 
توق ق المباغ الحمكوم نه ايتدائيا لمكن متفقا 
عليه بين الخصوم - وأن الحم المطعون 
فيه قد أغفل الرد على هذا الداع الذى تمسك 
7 به الطاغنون بعذ إعلان ن التعجيل . 
1 35 وحيث إن هذا النعى مدو يأنه إن . 
كانت» المآجة ربوب متراقعات الوجاب ٠:‏ لي- 
.تستأئف: الدعوى سيرها بعد ابقطاع ست 
المخصيومة تكليف عن يقوم مقام الخصم. الذي | 
توق أو فقد أهليته أو زالت صفته بالمضور 
وكات الأدة بم" .م مرافعات نقرر أن رك 
الخصومة لايكن إلا إذا حصل باعلانحن 


ظ 


العارك لحصمه عل د ممضر أو يتقرير منه فى 
قم الكتاب أو ببوان صريح فى مذكرة موقم 
عليها منه أو دن وكيله عم اطلاع خضصميةه 
عليها أو بابداله شفويا. بالجلسة واثيانه فى 
المحضر ‏ إلا أن السك بالبطلان النافىء 
عن عدم مراعاة أخكام هائين_المادتين قاصر 
على هن شرع لمصاحته البطلان وثم من 
يقومون مقام من توق أو وقد أهليته أو 
زالت صفته أثناء الخميومة ومن تركت 
مخاصمته. على خلاف مانقضى. به لمادة مر.م 
مرافعات ‏ ولا كان الطاعنون ليسوا من 
وؤلاء نان نعيهم على لديم ببطلان الاجراءات 
يكون غير مقبول عملا حم المادة الر! بعة من 
قأنونالمرافعات:. 1 0" 
و وحيث إن مما يتماه- الطاعنون عن 
الحم المطعون فيه فى السببين ااناتى والثالت : 
أولا ‏ قصوره بعدم الرد على دنا طلبوه من 
وقف السير فى الدعوى حى يصدر حم 
فير المج الصادر من . عبحة استئنافق 
أسيوط بتاربخ 07 من يناير سنة .19# فى 
الاستةناف رقم .+7 سئة ماق أو إل أرن 
يصدر حك قاطع فى الملكية . مانا عنا لفته 
للقانون من ثلاثة أوجه : الوجه الأول ن 
أنه تم رحن أتفسير الحم الصادرن من محمحّة 
استكناف أسيوط فى. دعوئ الملكية مع :أن 
هذا التفسير لايدخل فى ولاية المحكة 9 
فى طلب الريم . الوجسه الثاني أنه 
تعرض لقسير ذلك اليه على خلاف منطؤقه 
فضلاعن أنه إذا جاز للمحكة تفسير المج 
الصادر من سمكدة استئئاف أسيؤط على جلاق 
منطوقه. كان .هذا التفسير متعار نا مع نكم 
عمكرة الاسعانني الخباط فق جيك مفضيل 


قضاء ممكة النقض المدنية 
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الم الصادر من هذه المكئة الأخيرة إذ عي 
التصة يتفسيز أحكابها » هذا فضلا عن ان 
الطعون عايه كان يطلب الريع على أساس 
أنه علك يرم ندانا شائعة فى 51( فدانا وم . 
يكن يجوز للمكنة الموضوع أن تعتير ملكيعه . 


لل رم نفداناً شائمة فى .م فدانا فقط . 
الوجه الثالك - أنه اعتبر أن الطاعنين كانوا 


مثلين فى الدعوى رقم 115 سنة: م8 ك. 


وواديه وأن الحم العبادر فى تلك الدعوى 


يستبر حسجة علييم ‏ أن تلك الدعوي ل ترة ا 
و 6 


عل هورثهم ولم يكن لخصا فيا وأن قرار 
محكمة أسيوط الابتدائية بض.مها للدعوى رقم 


أوالر سئة 5مك أسيوط أتى كان مؤر»م ' 


مخدما قيها لبس من شأثه اعتبار مور هم خصما 
فى تلك الدعوى و ؤ١‏ سنة عم ك أسيوط» 


بدليل أنه لا صدر فى الدعويين حم وإسيل: 


بعد شيمهما رفعت عنه استئنافات عدة فيعث 
ليعضبا وصدر فيها الحم فى 7١‏ من ناير 
سنة .سو( وكان غيابيا بالنسبة لمورهم 
فعارض المورث وماءبا متي الصادر و اللعارضة 


.أن لاشأن اورم بالدعوىرقم؟١١‏ سنةممك ' 
أسيوط مما بق كد أنهم ل يكو نوا مثلين قى ' 


| هذه الدعوي الأخيرة 1 


د وحديث إله يبين هن الحم الصادر هن 


عكمة أول _درجة لزيد لأسبابه بالحم . 


المطعون فيه سب أنه يعد .أن ذكر. واقعة 
الدعوى ودفاع المدعى عليهم فيا خلص إلى 
« أن نقطة التزاع التي يتمين الفعيل: فيبا: جى 
بيان الحقوق تي قررها حسم ممجة 
الاستثنان الختاطةالصامرفى.ي د /ر وير .موا 


والمقوق:التى قررها حم عكرة إستكناف 
أسيوط الصادر فى ور وسور لكل 
فن طرف الحصومة وإذا ثبث وجوه 
اختلاف بين الحكين' فأهما يجب اتباعه . 
وهنا تحسن الاشارة إلى عدم صة ما دقع به 
ورثة ‏ الرحومين جمد ابراهم بدر « مورث 
العلاعنين » وسلطانه ابرأهم أغا هن أنللم 
الثاني لا تأر له على حقوقهم بدعوى أن 
مورثيهما لم يكو نا تمثلين فى اللاعوى رقر؟ ١‏ 
سنة م لك أسيو طأوالققغنت حك ةاستئناف 
أسيوط بالغاء الم الابتداتى المبادر فيبا 


“و يليت ملكية ؤرئة المردوم عد عارف إك 


4 فدانا إذ أنه واضح من صورة المكم 
المشار إليه أنه بمد أن رفم ورثة امرحم عد 
عارف الدعوى رقم 14؟ سنة م ك,أسيوظط 
ضيد هديرية جرجا وتمود عارف '« اللطفون 
عليه » وابراهم داود وال كعورجؤّد متوني 
بطلب تثبيت فلكيتهم إلى ١)‏ فدانا تام مود . 
عازف «امطعو ن عليه هن جانيه برقع الدعوى 
رقم وبا سنة .م ك. أسيوط' يطلب .ثثبت 
ملكيته إلى م؟ فدانا اتي:. دسا دزادها عليه 
وأدخل فيها الزجومين. عد ابراهم هدر 
« مورث الطاعنين » وسلطائه ابراهع.. أغا 


:فقررت محكئة أسيوط الكلية خم الدعؤبين 


إلى يعضهبا وعند صبدور جك واحد قييما 
رفعت. أربعة اسعئناقات. عنه قزرت ممكّة 


اسعكناف أسنيوط ضْيمها إلى نعضها لأنبامتملقة 


- واحد وقفبت فها جميعها بها العبآدر 
فى ار .عور » ونظرالأن هذا المع 


الاستكتانى ضدن فى غيبية حمد ابراهم بدر 


وهورث الطاعنين » وورثة سلطائه اإزاهم 


أنا فقد عارخوا فيه وحك بعأبيده:وضنادًا 


1 


الببان يدل جلى أن جميع الحصوم فى الدعوى 
ايهالية كانوا ممثلين. بأنفسهم أو بواسطة 
مورئيهم أمام ممكة الاستكناى امختلطةو أمام 
ممبكة أسيوط ... وأنه عراجعة صورةالمم 
الصادر من جحكة الاستئناف الختلطة يتاريخ 
ةا تبين أن الممكة الذحكورة 
:قضت صراحة بأن الماق و١٠‏ طوء٠ا١س‏ 
الى رسا ماده على المدعي « المظطعون عليه » 
نقم شائعة . ف آل اول فداناً وأنه يجب أن 
بأخذ نميف هذا القدر من الأطيان الى 
اشتراها الك كتور تود موك والتى آلت 
أخيرا إلى ورثة تمد عارف ويأخذ اتيف 
الآخر من الأطيان الى اشتراها عمد أجد 
سلطان .. وأنه م اجعة صورة الحم السادر 
هن ممكة استثناف أسيوط فى « ورا و 
تبين أته وإن كان منطوق هذا الم قدتص 
إقيه على تأبيد اسلنك؟ الابتدالى الصادرف القضية 
رقم وس سنةء>؟ ك أسيوط الذى كان قاضيا 
يتثييت ملكية مد عارف و:الطعون عليه » 
.للك م؟ نوه عل 09س شْبيوعا 3 الأطيان 
:للوضحة بعر يعْمسةٍ.. تلك الدعوى ومقدارها 


دى؟ فدانا إلة أن المشثيات الى تمد معممة ' 


للننطؤق وتكون ممه كلا لا يتجزأ . نص 
يها صضراحة. على أن الدم+ فدانا الى رسا 
مزادها على .-#ود عارف « المطعون عله » 
تلش عن الأطيلن التىآ لت ملكيتها إلى ورثة 
مه عيرق وأا لوتدظ أن عمد طلى أحين المنق 
+ يكن علك. إلاحه ؤذانة يقح نعبغها فى تسعة 
أأحواض وعن الق: يلعبها للدكتو روه متولى 
والق.. الت لوؤثة ممه عارف ويقع ‏ التصف 
الآخرفى. أحواش الشبخ خطاب م أيومافية 


العدد الرايع السنتة السابعة والئلاثون 


.ان النقيجة المنطقية لهذا الدص |أن الأظيان 


الى رسا مزادها على المدعى « اللءون عليه » 
تنصس على الأطيان الى اش.تراها محمد أهد 
سلطان دون غيرها ء و ليس أدل :الى أن 
ممكنة اسئئناف أسيوط كانت نقد هذا 
الرأى من أنها حكت .بتثبيت ملكية ورثة 
محمد عارف إلى ١4‏ فدانا موضوعالقضية1١١‏ 
سئة مب لك أشيوط وح المتممة للم قدانا 
التي اشتراها والدم ... ومن هذا البيان يتفيج 
المحخلاف الظاهر بين مااجاء حم عكة 
الاستئنان الختلطة و -- عكة استلتياف 
أسيوط النسبة لتحديد الآطيان الى رسا 
٠زادها‏ علي المدعى وااطعو نعليه» ثم استطر 3 
الحم فقرر ,2 أنه فيا حص بتعي ين الحم 
الذى يجب اتباعه و تطبيقه عند الفصلى فى 
اللنازعات القائمة بين اليخعروم نان حم عحكة 


. استئناف أسيوط هو الواجب التطبوق لأنه 


هو الذى صدر .تاليا لمم عكة الاستئتافى 
الختلطة » وبما أن عمد أحد سلطان وهرل 
تلقوا الحقوق عنه لم يتمسكوا أمام ممكمة 
استئناف أس_يوط بالمكم الختاط فان هذا 
التصرف من جانرهم يغيد ضمنا تتازهم, عنه 


ولا يفيدم شك الآن القول بوجود تناقض 


أو اختلاف بين الحككين بعد أن سكعوا عن 
ساوك الطريق .القانوتي للطعن فى الحم الثاتى : 
الصادر مِنْ ممكة استئناق أسيوط ... ومن 


أخيث إنه بعد أن تقرر ذلك فن الأطيان الى ' 


رسا عنادها على تمود عارف والمطغون علية» 
تكو نقد تحدذت يم متكرة استثناف أشيوط 
فى الأطيان التى كانت مملوكة إلى: عمد علي 


“أحن لقنى فى أنحواض الشيت خطساب 


وللاقي .و التي إشتراها جد أحمد سلطارش | .ولو عافية وللنني وعم التق كان قد اشترالها 


قضاء محكة النقض المدنية 


فَحد 


عد أحمد سلطان من امالك الماكور وعي 
وحدها التى يجب المدعي المد كور م المطعون 
عليه » أن يكبعها عند المطالبة بالريع . 

« وححيث إنه ببين من هذا الحم اللطعون 
فيه قد أقام قضاءه على أساسين : أولماأنحم 
محكة استئناف اسيو طالصادر فى ادن يناير 
سنة .م١‏ بالاستئناف رقم 7٠١‏ سنة ماق 
هو الك الواجب الانباع فى تحديد الأطيان 
الى يملكها المطعون عليه والتي حق له المطالبة 
ريعها لأن هذا الحم صدر تاليا لالحكالصمادر 
من محمكنة الاستئنان الختلطة فى ١4‏ من يناير 
سنة. ماة ١‏ ولأآن سكوت الطاعنين عن السك 
بلحم الأخير أمام محكمة اسئناف أسيوط فى 
الاستئئناق رقم سنة مرق يعتير تنازلا 
الاستئئاف الختلطة . والآخر انه وإن كانت 
أسباب حك محكئة استثناف أسروط متناقضة 
هع منطوقه إلا أن تلك الأسباب تعتبر مكزة 
للمنطوق وجزء! لا يتجزأ منه وأن النتيجة 
النطقية لهذا أن يؤخذ بأسباب الحم دون 
منطوقه فى تحديد الأطيان ااتى يملكبا المطعون 
عليه و إلزام واضعى اليد عليها بالريع . 
ش د وحيث إن ما قوره المسم الابعداتي 
اأؤيد بلحم المطعون فيه من وجوب اتباع 
- ممكدة استثئاف أسيوط المبادر فى 
؟7 هن يناير سئة .و١‏ فى تحديد الأطيان 
التى يبلكها المطعون عليه لتحديد السعواين 
عن ريعبا لا عخالنة فيه للقانون للاسباب 
السائغة الى استند إليبا - أماما أقام الحكم 
عليه قضاءه: من. الأخِذ بأسباب حكم 
استئناف أسيوط السالف.الذكر واعتيار تلك 
الأُسيياب .مككلة , للمنطوق وجزءا لا بتجزأ 


عجة 


منه فقد حاء الفا للقانون ‏ ذلك أن 
منطوق حم ممكة استئناف أسيوط جاء 
متتناقضا إذ يتعارض ما قطى به فى الدعوى 
رقم ١1‏ سنة مم ك أسووط مع ما قعضى به 
فى الدعوى رقم وا سنة م ك أسيوط كا 
جاءت أسياب الحم غير متصلة بما قضى به 
الحم فى منطوقه فى الدعوى رقم و7 مئة 
دم ك أسيوط بل تتنافر معه وتناقضه . 
ومتي كانت الأسياب متعارضية مع المنطوق 
العبرة بالمنطوق وحده إذ يكون الحم فى 
هذه الحالة غير مول على أسباب ٠‏ وما كان 
المطعون عليه لم طبع ما رسمه القانون فى 
الطعن على الحم للتناقض بن منطوقه وبين 
المنطوق فى جزء هنه والأسياب وكأن 
منطوق الحسم صرحا فى محديد ملكية 
الأطيان التى يملكبا المطعون عليه بأنها شائعة 
فى ١١١11‏ فدانا فكان على عمكئة الوضوع 
إعمال مقتطي هذا المنطوق الصريح - ومن 
ثم ن الحم المطعون فيه إذ أتام قضاءه على 
أسباب حم ممكة استئئاف أسيوط العبادر 
فى 7١‏ من يناير سنة ١1.‏ ولم يعمل ماقضى 
به ذلك الحم فى منطوقه يكون قد خالف 
القانون ويتعين نققضه دون حاجة للبحث فى 
السبب الأخير من أسباب الطعن » . 


( القغية رقم 517 سئة 7 اق بالطيثة السابقة ) 


حرق 
؟؟ مارس سنة 16 
مثو لية . أمين النقل . الوكيل بالممولة . امتيار 
مسلسة البريد أمينة لاتقل ووكية با لعموة ف الوقت تقبيهء 
امتبار عملها هذا عملا ناريا محكه الواد *٠‏ وبابسما 
من القانون التجارى . مسو ليها عن الحادك والتلف 
والتأخير هى مثو لية تماقدية ٠‏ ضيائها لطأ أمين” الل 
اقى تختارء بغر مداخل المرسكل 2< 0010 


رو نن 
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قياميا بكنفيذ تعيدها ‏ هذه التفرقة لا سند 

لها من القانون لأنها لا نمجمع بين ضدين بل 

تر بط بين أهيين أحدها مترتب على آآخر ل 

وقد ترتب على هذه التفرقة إغفال تطبيق 

مرسوم سنة عسو' هذا إلى أن المطعون 

عليه نفسه قد صرح فى صرفة دعواه بأنه 

بقيمها على أساس فقد الطرود لا على أساس 

عدم قيام المصاحة بتتقيذ تعبدها وأنه فضلا 

عن ذلك فقن الحكم قدأقحم فى مقام هذه التفرقة 

خطأ مصلحة السك الحديد مما ينطوى على 

خلط بين حدود مسكوأية مصاحة اللريد قبل 

الطعون عليه هن جبة وبين أحقية هذه 

المصاحة فى الرجوع عَلى أمين النقل ‏ وهو 
مصاحة السك الحديد ‏ من جبة أخر غ8 

ظ وياتحصل السبب الثانى فى تعيب - 

اللطعون يه خا لفة العايث قَّ الأوراق 

| وتناقضه وقد رددت الطاعنة نى الشق الأول 

من هذا السبب ما قررته فى السبب الأول 

» بشأن الأساس الذى أقبمت عليه الدعوى‎ ١ 

بغير تداخل من صاحب الرمالة ثم قات فى الشق الثاني إن ال الابتداني 


ميدأ القانوى. 

تعتبر مصلحة البريد أمينة لاتقل ووكيلة 
بالعمولة فى الوقت غسه ويعتبر عملها هذا عملا 
تجاريا مكمه المواد ٠و‏ وما بعدها من القانون 
التجارى التى توجب عليها تقل ارمنائل والطرود 
وسلامة وصوها وتسايمها للترسل إليه وتحدل 
مسئواية الحلاك والتلف والتأخير . والمسئولية 
هر | ويطبيمتها مسئولية تعاقدية تنكأ عن إخلاها 
يواجيها فى تنفيذ عقد النقل فتلازم 0 
طبقا للقواعد القررة فى القانون المانى وفى نطاق 
مشروعية شروط الاعفاء من المسثولية أو 
تحديدها . ومصلحة البريد مهذا الوضف ضامتة 
الخطأً الذى بقع من تغهد إليهم فى القيام بيعض 
المهمة الموكو لة إليهاء ولا تستطيع أن تدفم عن 
فسها المنئولية مخطأ أمين النقل الذى اختارته هى 


أن مرسوم رسام بزد به نص عل | الؤيد لأسيابه بلحم المطعون فيه قرز فى يادىء 
إعفاء مصلحة اليريد أو تحديد مسئوليتها فى حالة الأمر أنه لم يقم دليل على حصول حادث 


وقوع خطاً 2 من تعبد إليبم بأعناها كلها قباد بين قطارين تسبب عنه فقد الطرود 


أو ينضها. ٠‏ 
الكو 
٠٠ 2‏ هن حيث إن الطم ان ني على سببين !: 


يتحصل أولما فى مخالفة القانون. ماعطا فى 
تطبيقة و تأ ويله وق. .نيان ذلك قو لالطاغنة إن 


التفرقة الى قال عا الحم بين مسكو أرة زع احة 
البريد عن فقد الطرود بربين مسكى ليتها . أعدم 


ثم عاد فناقض"' نفسه بنفسه إِذ قرر أت 
عدم 'قيام مصاجة البريد تقنفيك تعيدها سبيه 
الخطأ والاهال الذى بدا عن عمال مصاحة 

السكد الحديد . 


« فمن حيث إن هدا النععى هردود ى 
جرلية بن مضلحة البربى. وعي تباشرز صنمن 
حمقيا جا نقل الرسائل "زالطرود تعتر أنينة 
للنقز: و ؤ كيلة جالعمولة.فى/الوقئ. نفسه .فعني 
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تنس الرسائل والطرود من أصضضا با ثم تقوم ' تنش عن إخلالما دكات تتفي عقد قد التقل 

بنقلا بواسطة عمالها وسوار اها الي الأرسل | 

إليه إن كان قى نفس بلد المرسل أو إلى ؛ القانون المدتى وفى نطءق مشروعية شروط 

ممطات السك المديد أذ إلى المطارات الاعقاء عن المسكو لية أو مد يدها ء ومصاحة 
ا 0 : 3 2 

والبواخر النيلية والبحرية إن كان لارسل | البريد فى التزاع الحالي لا تمادل قى مكو لبتها 

إليه فى بلد آخر فىهمصر أو ف الحارج وكل ولكنها تربد حصرها و الأسس البينة ق 


فتايزم بالتعو بض طيقا للقواعد القررة فى 


مؤلاء أمناء تقل كل منهع فى 
واختصاصه و:تولي ممصلحة اللريد الانفاق 
معهم بغير نداخل هن - المرسل ‏ ثم تقسلم 
من هؤلاء الأمناء مابرد إلى بلاد القطر اغختافة 
وتتولى عي نقله إلى «كانيها لتوزيمه فيها على 
المرسل إايهم أو تقوم أخيرا بتسليمها إليرم 
فيمحلات أعمالهم أو إتامتهم و فقا لمايجرى عليه 
العمل طبقا للوانحها وأنظيعها - ولا كان 
عقد النقزل هو عقد يتعهد به أمين التقل بحمل 
بضاعة و نقلبا من مكان إلى آخر إمأ بنفسه 
أو بواسطة غيره بأبة وسيلة من وسائل النقل 
برا أو حرا وهواء ‏ وهو حين ينقل بنفسه 
ووسائله الحاصمة يب دائما أمينا للمقل » وإن 
استعان بغيره واختار هو هذا الغير صار و كيلا 
بالعمولة لأنه هو الشرف على العماية هن 
بدايتها إلى تايتها أو معني آخر هو الا “هر 
والمسيطرأعليها بغي تداخل من المرسل » وعلى 
ذلك تكون مصا-؛ الريد أعينة للنقل و وكياة 
بالعمولة قى الووقت نفسه ويعتير عملبا هذا عملا 
مجاريا حكه المواد .و وما بعدها من القانون 
لعجاري التى :وجب عليبا نقل الرسائل 
والطرود وسلامة وصوطاوتسليمما للدمرسل 


إليه وحمل هسئو لية الحلاك و التلف و التأخير. 
والمسئو أية هنا و يظبيغتها مسئولية تعاقدية 


داع عن | عرسوم .6/ عر وسو؟ المعدل لاد كريتو 


حهها - رغم اعتراقها محصول الحطا 
الجسم دن حانب مصاحة السكد الحديد الذى, 
نشأ من إشمال عامل البلوك فى قفل الطريق 
ونج عنه حادث التصادم والحربق مع أن 
مصلحة البريد وصفها أمينة للنقل ووكلة 
بالعمولة ضامنة للخطأ الذى يقع يمن نعهد 
الببع في القيام ببعض المهمة اللو كولة اليها ‏ 
ولاتستطيع بوصقها هذا أن تدفم عن نفسهآ 
السولية مخطأ أمين النقل الذى اختارته فى 
بغير تداخل من صاحب الرينالة أو الطرد 
خصوصا وأن مرسوم 240 / 14 
السابق الاشارة أليه لم يرد يه نص على اعفاه 

مصاحة البريد أو تحديد مسئوايتها فى جالة 
وقوع خطأ ججسيم مز من تعبد اليهم بأعمالما كلبا 
أو بعضبا ا والحال كذلك أن 
تنمسك بهذا المرسوم - ومؤدى ذلك كله 
أن الحم الطعون فيه إذ أقام قضاءه فى 
مسئو لي ةالطاعنة على اخلالها بعدم نافد تعيدها 
بتسلم الطرود الى المرسل الهم بسبب فقدها 
فى -حادث مصلحة اليذكد الحديدية بتقصير 
هذه المصاحة الأخيرة وعلى مسئولية معراحة 
بريد باعتبارها وكيلة #العمولة ‏ إذ أقام 
الحم قضاءه على ذلك لا يكون قد خالني 
القانون .أو ابه التناقض.. : 
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٠‏ ومن حيث إنه ذلك يكون الطعن فى 
غير محله و يتعين رفضمه » . 

( القضية رقم 54» سنة ؟؟ قى ركاسة وعموية 
السادة الأسا:نة مود عياد واسسق عيك اليد 
وحمد عبد الواحد على وتمد متولى عتل وابراحم عمان 
يوسف الستثارين ) . 


هرف 
” مارس سنة 6865| 
بيع . تمن ٠‏ عريون - محكمة الموضوع . استظبارها 
لأسياب سائة نية المعاقدين فيا إذا كان اليلغ المدفوع 
هو جزء من امن الذى !نقد به الييم باتاأم أندعربون 
فى همع دصسورب مخيار اليدول . موضوهى ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
لحكة اموضوع أن تستظهر فية المتعاقدن 
من ظلروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص 
المقّد لتتبين ما إذا كان المبلغ الدفوع هو 
عض المن الذى العقد به اببيعياما أم أنه غربوق 
فى بيع مصحوب مخيار العدول إذ أن ذلك مما 
يدخل فى سلطتها الموضوعية متى كان مقاما على 
سات ناف 
( القضية وقم 1٠7‏ +؟ سنة »* ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عيد المزيز عمد رئيس المكلة وعد 


فؤاد جابر وتمد عبد الرتن يوسف واد قوشه وعمد 


ا 
مارس سنة 66وو 
١س‏ تقض . طمن . إملان الطمن . دقم . .اماد 
العطمون عليه عند إعلان المي محلا عختارا هو ميكيتب 
الحاى الذى كل صورة تقرير الطمن . دقمه بطلا 
العامن لمدم إعلانه إليه شتشسبا فى محل إتامته اللديد 


المروف للطاءن . فى غير مله . كون اطحاى المذ كور 
غير مقرر أمام محكنة النقض . لا يهم ٠‏ 

ب -- زقضش - طسْ 3 إحراءات العامن 5 إبداع 
المستندات أاوّيدة الطمن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
#«م4 مراقنات . لا يغقى عن وجوب إبداههافى الماد 
المحدد فى الادة 41 مرافيات . 


ج سس مسثولية . أمين التقل . حك . تسبيية. دفاع. 
مك معاسة السكة الحديد بوجوب التحقق مما إذا كان 
فقد الناع حصل أثناء التقل . هدم الرد أو الإشارة 
إلى هذا الدفاع فى لمكم إغفال أدفاع جوهرى وقصورء 

المبادى, القانونيه ش 

١‏ - متق ثبت أن المطعون عايه عتد ما 
أعان الك الطعون فيه قد انمذ له محلا مختارا 
هو مكتب الحاتى الذى تسل بنفسه صورة 
تقرير الطمن فانه لا يكون هناك محل للدفم 
ببطلان الطعن لمدم اغلانه للمطعون عليه 
شخصيا يمحل اقامته الذى انتقل إليه والمعروف 
للطاعن قيل الطعن » ولا هم أن يكون الحلى 
الذكور غير مقرر أمام ممكة النقض لأن 
التقرير أمامها لاشأن له فى تسل الاعلانات 
الخاصة بالطعن . 

و لا يغنى عن إدداع المستندات الَو دة 
للعلمن فى الميعاد الحدد بالمادة 45 مرافمات 
أن .يكو ن الطاعنقد قام بهذا الابداع بعد وات 
ذلك الميعاد وذلك بتقد.م الستندات المذ كزّرة 
فى الميعاد المنصنوص عليه فىالمادة »مر اقعاث 
الحدد لارد على داع الطمون عليه . 0 

© # لا وجه لمساءلة مصلحة سكلك حديد 
المكومة المصرية عن. فقد. بعض متاع. توت 


قغباء ممكة النقض المدنية ا 
تقل إلا أن يةوم الدليل المتنع على أن الفقدحصل تسليمها مايغى عن كل جدل فى هذا الشأن 
يقينا أثناء نقلها للمتاع , فإذا كانت قد -00 طبقا للمادة ١‏ من اللائمحة الصادر بها القرار 

| لسنة .سه‎ ١ 
بالتحقق من ذلك وأغفل الحم ارد على هذا | الفزادى ارقم 5 1 الى ننص عل‎ 


اعتبار حامل البوليصة أنه هو المرسل إليه 
الدفاع الجوهرى ول يشر إليه فإنه يكون قاصرا | أو وكيله . 


قصورا يعيبه . 


لمر 


« ومن حيث إنه لال لبحث مو ضوع 
هذا النعى ذلك 3 امحرر الرسمى أساس هذا 
النعى م يودع هن الطاعنةؤ اليعاد الحدد لتقدم 
المستندات أى فى خلال العشر ين يوما التالية 
لتقرير الطعن عملا بالمادة «مع مرافعات مس 
ولا يغني عن ذلك أن تنكون الطاءنة قد تأت 


« ... هن حيث إن الطاعنة تنعمى 
بالسبب الأول على المج المطعون فيه عتالقة 
القانون والحطأ فى تطبيقه وتأويله - لأن 
القانون امدنى ينص فى الادة .وم على أن 
الورقة الرسعية عي الى يقبت فيها موظف عام 
أو شخص مكلف يخدمة جمومية ماتم على 


مهذا الأبداع بعك وات هذا اردان وذلك 
1 1 ما للقاء هن ذرى الشأن 1ك ليها المادة جم مرانعات الحدد لارد علي داع 
إ 


بتقدم اخخرر فى الميءاد اللنصوص عليه فى 


للا'وضاع القانونية وى حدوه سلطته المطعوزعليه ‏ وعلى ذلك يكو نهذا السبب 
اختصاصه - ورغ أن ممضر الاستلا عاريا عن الدليل ويجمين عدم الالفات إليه . 
و ورعم أن صر 8 
تولاه موطف حموى مختص بتحريره فلن 
الحم المطعون فيه الفت عما أنبت فيه من أن 
المأمون عليه كان حاضرا وقت استلام 
متاعه ‏ وانه أقر بعدم وجود عجزفيه ‏ 
وبستوى فى المحرر الرسمى أن يوقع عليه 
ذوو الشأن أو لا يوقعون ما دام أن محرره 
قد وقع عليه ولا يمكن تسور إعمال 
نص المادة .>ور؟ مرافعات على مثل هذا 
المحرر لأنها إنما تتناول الكشط وانحى 
و التتحشير وغير ذلك هن العيوب الادية النى 
تشوبه وتشكك فى صميه ‏ وأخيرا نه 
بقرض صبحة ها يقول به الحم ننه أهدر 
قيه احرر نى حين انه موقع عليه من ناكب ) حصل أثناء نقل الرسبالة قبل إستلامها أم 
الطعون عليه الذي تسل المتاع .هذه المبفة ٠‏ حصل بعد ذلك ؛ واقتصر نص للنطوق على 
وسلٍ البوليعبة التى كان حجملها ب وف / اخالة الدعوى إلي المعقيق ليثبت.المدعني 


د ومن حيث إن الطاعنة تنعى باأسيب 
الثاى على المحم الطعون فيه قصورا ق 
السييب يبطله لأن الحكرة الاستةنافية سايرت 
محكة أول' درجة فيا ذهبث إليه من ثبوت 
مسئو لية المعملحة عن الأشياء التىقال المطعون 
عليه إنه فقدها مع انه لم بثيت أنهذه الأشياء 
ضاعت أثناء 5 سالة فى السك الحديد » 
ومع أن الحم العبيدى اذى أصدرته ممكرة 
أول درجة باحالة الدعوى إلى التحقيق قرر 
في أسبابه أن حصول الملاك ليس عليه 
دايل مقنع -- ومع ذلك فلم يتضمن متعلوق 
هذا الحك تحقق ما إذا كان ذلك الحلاك قد 


يفف 


العدد الرابع -_ ألسنة السابعة والثلانون 


أنها فقدت مرى متقولاته الأشياء الميبنة فى | ما يعتير قعبورا فى الج يعيبه و يوجب 


الكشف المرافق للحطابه المؤرخ فى 7١‏ من 
نوفبر سنة 156144 - وقد تضمنت المذاكرة 
المقدمة من الطاعتة إلي المكة الاستئنافية 


أنه إذا صصح مايزحمه المستأنف عليه فلا وجه | 


نقضه . 
و ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض 
الحم . 


مساءلة المبادة عما يدعيه لجواز أن يكون السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس اللمكة واسعق 


الملاك أر الفقد قد وقم فى الأزل أو أثثاء 
الطريق من المأزل فى منوف أو إلي المأزل فى 
قنا ‏ ولم يتناول الحم المطءون فيه هذا 
الداع بأى رد ولم تتضمن أسيابه مايمكن 
أن يسعفاد منه أن الفقد حصل أثناء نقل 
الرسالة بمعرفة المسماحة خصوصا وأن شبادة 
الزوجة والحادمة على ما أئبعه الحم اقتصرت 
على يوان مافقد ولم تشبد واحدة منبما يمكان 
الفقد وبأنه حصل أثتاء النقل .بمعرفة 
المصباحة . 


د« وهن حيث إن هذا النعي فى حله ذلك 
بأن متاع المطعون عليه نقل أولا من مازله 
عنوف إلى محطتها ‏ ثم من ممطة قنا إلي 
تزه بها بعد استلامه وتسلم البو ليصمة وتحرير 
المحضر ثم بفي فى التزل الأخير حول أسبوع 
قبل أن يتقدم المطمون عليهطابه إلى المصاححة 
بشكى إليها فقد متاعه و يطالبها بقيمته ومن 
المحتمل أن بكون الفقد قد حصل قى أحد 
تلك الأمكنة بعيدا عن عملية التقل بطريق 


السك الهديد وواضح أنه لاوجه اساءة | وان . 
ل 


الطاعنة الا أن يقوم الدليل اللتتع على أف 
الفقد قد حصل يقونا أثناء نقلبا للمتاع وهر 
ما طاليت الطاعنة بالتحقق منه فى مذكرتها 


وكان دهاعا جوهربا يجب عحثه ولكن الأسمج ا 
الطعون فيه أغفل الرد عليه ولم يشر إليه أ 


عبد البيد وتمد عيد الواحد على وتمد «تولى عتلو ابراهيم 
عبان يوسف المستثارين ) . 


4 2 
+؟ مارس ستة دهؤا 


أؤتصاص. إحالة 5 آوة الأمر القفى «صلدور - بعلم 


| الالختصاص نوها وباءالة النزاع إلى محكئة أخرى . عدم 


استنا فى هذا الي وقبوله . حيازة قوة الأمر اللاضى. 
امتناع إثارة هدم الختصاص الممكة الالعليها التزاع. 
للبدأ القانوى ١‏ 
إذا قضت الحكمة بعدم اختصاصها نوعيا 
وبإحالة النزاع على #_كية أخرى رى أمها 
مختصة بنظره ول يطمن فى هذا المج من برى 
خلاف هذا النظر بل كله بتنقفيذه واداء دقاعه 
الوضوعى أمام محكمة الاحالة قان هذا الح 
الصادر فى الاختصاص محوز حجية الثىء 
المقضى فيه كيت كتنع اثارة عنم اختصاص 
الحسكية الحال علمها النزاع لأن محل ذلك إءا 
طريق استئناف لحك الصادر عدم 
الاختصاص وبالاحالة . 
( اأقصبة رم فرع سنة © ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسانذة عيد المزيز مد رئيس المكة وتمد 


نؤاد جابر وعد عبد الرعن يوسف واحد قوشه وتد 
متولى عل المستهارين ) ٠‏ ش 


5 
؟؟ مارس منة ه5١‏ 

اس حك .با ناته , إجراءات التقاعى ٠.‏ ضير . 
البيان الحا جلاوة تقر ير قاشى التحضير اغالة بهالدعوى 
إلى المرافية . تعمين المكم هذا البيان ٠‏ غير لازم 1 
وحوب تلاوة ذاك التقربر ققط , قدم اضر الملسات 
الى نظرت فيها الدموى بعد إعالتها عن قافى التحضير» 
واحب على من يتدسك بعللان المتم : 

بيه مد حم غيالى . القبول الاثم من الممارضة فيه 5 
شرطه . عبارات أوراق لا تقيد أ كثر من بان الملانة 
القا نو نية بين طرق امم : عدم دلالتها طيالرضاء به 

١‏ -- إنه وإن كان ال قد خلا ما يدل 
على أرثك التق بر الذى أحال ب قاضى التحضير 
الدعوى إلى المرافءة قد تلى فى الجلسة إلا ان 
تضمين الح هذا البيان أمر لم يوجبه القانون 
وكل ما فرضه القانون فى المادة 11١‏ مرافمات 
هو وجوب تلاوة ذلك التقرير ٠‏ وعلى ذلك 
يجب على من يتمسك يبطلان الحسكم ان يقدم 
بعل إحالها من قاضى التحضير للتحقق من عدم 
لاوة ارين . 
؟ - الرضا الحم الغيانى المانم م 


قبول الممارضة فيه يهب ان يكون صرحا أو أن 


قضاء ممكمة النقض الدنية 


14 
المركو 
واحماحيت ان السب الأول هن أشران 
الطعن بتحصل فى أن الحم المطعون فبه 
مشوب بالبطلان فى الاجراءات لأله لم يشت 
فيه تلاوة تقر بر التلخيص وققا ا نقضي .هد 
المادة ١‏ من قانون المرافعات الى نحم أن 
يكون التقرير الذى مال ه الدعوى من 
قاضى التحضير مكتويا وأن يتلى فى الجلسة» 
وأن خاو المي المطعون فيه مما يدل علي 
حصول تلك التلاوة مطله 
« وحيث إنه وبإن كان بين من الحم 
المطعون فيه أنه خلا مما يدل على أن تقرير 
التلخي ص قد 'لى فى الجاسة إلا أن تضمين الحم 
هذا البران أمر ل+يوجبهالقانون و كل هافرضه 
القانون فى المادة 15ؤ من قانون المرافمات 
هووجوب تلاوة التقربر الذى يحيل بهتاضى 
التحضير الدعوى إلى المرافمة وقد خلا نص 
المادة هوس من قانون المرافعات البي حددت 
البيانات الى يجب أن يتضمتها الحم س. من 
النص على وجوب إثبات هذا لأبيان الهس 
لا كان ذلك و كان الطاعنم ينف وأقمةه تلارة 
التقرير فى الجلسة كا أنه لم يقدم صورة 
عاضر الجلسات الى نظرت فيب الدغعوى بعل 
إحالتها من تاغي التحضير للتحقق من عدم 
تلاوة التقرير تأيبد! هذا السبب من اسباب 


يكون ضمنيا باجراءات, أو عبارات تؤدى فى | الطمن فآن النعي علي الحم المطعون فيه ى 


ولا مدل على ذلك عبارات أوراق لا تفيد 
اكثرءن نيان موضوع العلاقة القانونية بين 


طرق لحك , 


هذا الحصوص يكون عاريا عن الدليل ٠‏ 

د وحيث إن السيب الآخر فى النعى على 
الح المطمون فيه يتتحصل في عخاثفة القانون 
إذ اخطأ. الحم تكييف الورقتين المحررتين 
فى كرا كرة:؟ ١‏ و (إسر و1 
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العددالرابع - اللمتة السابعة والثلاثون 


واعتير هاورد فهما متضمتا قبول الطاعن 
للح الغيابى مع أنهما فى واقع الأمى تضمتتا 
إهدار هذا الحم إذ قامت مقتضاها علاقة 
جديدة بين الطرفين على أساس جديد وأن 
الاشارة الواردة بالورقة الأولى عن الحم 
بإثبات التعاقد وهو الحم الغيابي موضوع 
الدعوى م يقصد بها إلا إلى مجرد الاشارة 
إلى موضوع المعاملة بين الطرفين اأتى دفم 
بسبما المباخ من المطعون عليه للطاعن ٠»‏ 5 
خلت الورقة الأخرى هما يشير إلي رضاء 
الطاعن بالاكم الغيانى رضاء صرعحا أو همنيا . 


و وحيث إن الرضاء الحم الغيابى الماتع 
من قبول العارضة فيه يجب أف يكون 
صريما أو أن يكون ضُمنيا ياجراءات أو 
عبارات تؤدى فى هدلوها إلى التيقن من 
حصول الرقياء بالحم ‏ ولما كانت عيارة 
الورقة الررة فى 16 هن ديسمبر سنة 61144 
قد اقتصرت على ذكر الباغ المدفوع هن 
المطعون عليه للطاعن وأن هذا المبلغ قد دقع 
علاوة على المبلغ الوارد يعقد البيع الوفالى 
المبادر عنه حسم إئيات التعاقد م6 كانت 
عيارة الورقة الأخرى الحررة فى ١“اهن‏ 
ديسمير سنة 144 قد اقتصرت على ذكر 
المياغ المدفوع هن المطعون عليه للطاعن 
وبينت أن هذا للبلغ قد دفع « علاوة » على 
المبلغ الوارد. بعقد البيع الوفاق . وكانت 
عبارات الورقتينعلى هذا النحو لاتفيد أ كثر 
من بيان مو ضوع العلاقة القانو نية الى دفمت 
بسيبها تاك لابالغ للطاعن . فآن الم المطعون 
فيه إذ أقام تضاءه بعدم قبول العارضة ى 
الم الغيانى على ما اسبتخلصه من أن عيارات 


ظ 
كقر يئة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة اجنسية . 


الورقتين تفيد رضماء للطاعن بالحم ‏ يكون 
قد أخطأ فى تقسير عيارات الورقتين وحملبما 
غير ماتحسملان من مدلول ظاهر ويكون 
اتخلاصه للنتيجة الى انتهى إللها استخلاصا 
غير سائغ ويتعين لذلك نقضْه 6 

( القسية ركم اما ستة »* قىارئّاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز يمد رئيس اللهكة واسحق 


عيد السيد ويمد عيد الواحد طلى وتمد متولى عتلموابراهم 
عمان يوسف المستشارين ) - 


لكل 
م؟ مارس سنة 5هؤ1ا 

| ونسية . جنسية التأسيس المصرية . الطوائف 
ألبيئة با لفقرات الأربعة الأولى ءن المادة الأولى منالأمر 
الما الصادر فى 5؟ [ 5 | ١5٠٠‏ . شرط اعتبارتم 
من المصمريين ٠‏ 

ب ل جنضية . جنسية التأسيس الصرية محال 

ع ل جنمية . جنسية التأسيس لاصرية . حذف 
الإشارة إلى من كا نوا نحت حماية دولة أجنيية عند وضم 
لمادة الأولى ففرة ثانية من القانون رقم 110 سنة 
.9ل - من يقيد من هذا الحذف ؟ 

و جنسية . إثباها . قرائئ . قرينة اللمية 
للصرية النصوس عليها بالمادة ؟؟ من المرسوم ينا نون 
ركم ١59‏ سنة 515ا ٠‏ ماهرتها . الفرض مها ٠‏ 

م سل اجنسبة. إماتهاء ثرائن . قرينة الخالة الظاهرة. 
عدم وجود ماعنم قانو نا فى مصر من'الأخذ بالحالةالظاهرة 


و جنسية . إثباتها . قرائن قرينةالخالة الظاهرة. 
اعتار الاتماف بجنسية معيئة فى أحكام صادرة من 
الحاع القنصلية برأ »ن مقلاعر الماملة بالحلة الظاحرة 

ؤس دسية . مواطتو ازور الأبونية . اعتبارثم 
يوناتى الطنسية عقتضى الاتقاق الور >[ 18114 
الممقود بين بريطانيا واليوتان . شرط ذاك ٠‏ 

ح ل جنسية . اتفاق 78 [" | ١868‏ المقود 
بين اليوئاك والباب الالى > والوارد به أنه لا مجوز 
لإحدى الدولنيت أن تنتصب رعايا الدولة الأخرى . 


فضاء محكة النقض المدئية 


انصسرافه إلى من لم تكن جنسيته اليونانية أو الوثائية 
ثايتة. 

ط س جنسية . شهادات المنسية . شبادات جسية 
سادرة من القنصلية الو نانية . عدم مخالقتها الاتفافات 
الدولية الخاسة بمبسية مواطق المزر الأيونية ٠‏ 
هذه اأشبادات ق أنى اطئسية للصرية . 

ى -- تقض . طمن . دفم ٠‏ طلب استبقاء الدعهوى 
إدى ممكنة النقض والفصل قيها دون إالنها إلى محكدة 
الموضوع عند نقض المدك المعاموق فيه . تقديرى المسكة. 
الامتراض والرد على هذا الظب ٠‏ لا يكون موجها 
لا إلى شكل الطمن ولا إلى موضو ع أسيابه . 


المبادى. القانونية 

1 - ان اعتبار الطوائف المبينة بالفقرات 
الأريمة الأولى من المادة الأولى من الأمر المالى 
الصادر فى يلار .يا الذى بحيل على 
تطبيق احكامه المرسوم يقاثون رقم 15 سنة 
9؟وا - اعتبار هذه الطوائف هن المصريين 
مقيد باستئناء هو شرط عام نصت عايه الفقرة 
الأخيرة منالمادة المذ كورة مؤداه الا يكونوا 
من رعايا الدول الأجدية او نحت حمايتهاء ولا 
بغير من اعتبار هذا الشرط قيدا ان الأسرالعالى 
المشار اليه قد اورده على صور استشناء اذ قصد 
الشارع من ذلك أن يسيغ على الرعايا المصر بين 
سب جنسية التأسيس الصر بة بشرط التوطن 


“دون أن «دعبها من الأجانب من ثبت جنسيته 


حجية 


الاجنبية او من كان فى حماية دولة اجنبية إذليس 


لهذا أو لذاك ان ددع الجنسية الصرية حتى لو ا 


فى الزمن المتصوصص عليه بالامر المالى الم كور 
والقوانين اللاحقةلله . 


بلك 


؟ - الخروج من.جنسية التأسهس المصرية 
القسامة على التوطن بإحدى الطرق اتوص 
عليها قانونا 6 محله أن تكون هذه الجنسية مابفة 
غير منتفية وهى لا تنبت إلا عر أعأة شرط انتفاء 
الجنسية الأجنبية قان ثنتت الجنسية الأجنبية فلا 
عجال اقول بالجنسية المصرية الؤسسة على النوطن 
ولا بالخروج مها . 
' ” - إن حذف عبارة 2 من كأنوا نحت 
حماية دولة أجنبية 6 عند وضم المادة الأولى نقرة 
ثانية من قانون الجنسية رقم 17١‏ سنة 196٠‏ 
هذا الحذف لا يفيد أ نكل من كان متوطنا فى 
مصر قبل سنة 184 وكان فى حماية دولة أجنبية 
يصح اعتباره مصرياء ولا يقيد منهذا الحذف 
إلامن كان مصريا فى سمابة دولة أجنية مثل 
الياستجية وغيرهم مرح خدمة السفارات 
والقنصايات الأجتبية . أما من عدام فلا يصصح 
:اعتبارهم مصر بين متى ثبت أمهم كانوا فى حمابة 
دؤلة أجنبية سواء قبل ٠١‏ مارس سنة 9؟ؤا 
وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 سنةة؟9١‏ 
أو ؟1 من أغسطس سنة /197 تاريخ العمل 
ععاهذة مو نترو . 
؛ ‏ قرينة الجنسية الصرية النصوص 
عليها بالمادة ؟؟ من لأر سوم بقانون رقم ١9.‏ 
سنة 19318 ل يكن وضمما فى عبد كانت فيمه 
الانتوازات الأجنبية سارية فى بتر إلا بتصيد 
| تفرير قرينة بسيبلة. .اسستازسها الحلة'مالباثيئة .يعن 


ا 


هذه الامتيازات بالنسبة إلى سا كنى مصر ممن 
م تثبت جنسيمهم الأجنبية حتى لا بدعى الجنسية 
الأجنبية م نكان برهد الحروب من الاكاليف 


العامة وقواتين البلاد وقضاء الماك الوطنية . 


استنادا الى القواعد التي كارت يقررها نظام 


الامتيازات . فهى قر ينة احتياطية مؤقتة يسيب 


الغرض الذى شرعت من أحِله وهو افتراض 7 


الدولة الجنسية اللصرية للسا كنين مها الذين لم 
تثبت جنسيسهم الأجدية أو للصرية ».كا أمهامن 
جبه أخرى قريئة سلبية لأسها لا منج فى »واجهة 
الأفراد جنسية مصرية حقيقية من يدعى أنه 
صرى إذ لا مناص عتدئذ من أن ينبت المدعى 
الجنسية الصرية وذلك من غير أن تعتبر تك 
القريتة سندا ف الاثبات ودون أن تعتبر من 
قبيل القرائن الفررة لمصلحة من دعن .متعه 
بالجنسية العمرية . 

0 - ليس ة ما عتم قانونا في صر من 
الأخذ بالحالة الظاهرة كقريئة احتياطية معززة 
أدلة أخرى مدّتة الجنسية سواء أ كانت تلك 
الجنسية هى الهنسية الوطنية أو الأجنبية وسواء 


أكانت مؤسسة على <ق الدم أو الأقليم 1 


لصيس ممه اي عي 


العدد الرايع - السنة السابعة والثلانون 


3 إن لاتفاق المو رخ يعرم رحا 
المعقود بين بر يطانيا واليونان قد تغرر فيسه ضم 
الجزر الأبونة الى اليونان تأصبخ بهذا الشر 
مواطتو تلك الجزر بونانىالجنسيةاذا لم مختاروا 
جنسية أخرى سواء أكانوا مقيبين بتاك الجزر 
أم بالجارج . 00 

م الاتقاق الو رخ ع بار عار مها 
اممقود بين دول اليونان والباب العالى والوارد 
4 أنه لانو ز لاحدى الدولتين أن تغتصبرعايا 
الدولة الاخرى إعا لاينصرف الى من كانت 
ثابعة جنسيته اليو نانية أو العمانية . ش 

عتِى كان الثابت منشهادات الجنسية 
الصادرة من التنصلية اليونانية أن المتنازع على 
جنسيته من أصل يو نانى وكانت لا تخالف اتفاق 


مور سرد هم الممقود بين دولتى اليونارت 


والباب العالى » واتقاق هكر لطر 12 بين 
بريطانيا واليونان واتغاق ؟/ر»/ 186.٠‏ الممقود 


الصاتر فى م؟ ره ير ١9١"‏ من مشلى 
الحكومتين بثأن هذا الاتفاق قانه يكون 
لشبادات اذ كورة ححينها فى فى الجنسية 


- الاستناد فىثبوت الجنسية إلى أأحكام | المصرية . 


صادرة من الام القنصاية يتصف فيها المتفازع 
على جنسيته حينسية ممينة هو استناد سايم إذ أن 
:هنذا الاتصاف لا مخرج عن كونه مظلهر |" من 
مظاهن الماملة بالملة الظاهرة. .. ٠‏ * . . 


١٠١‏ - طلب:الطاعر:. ‏ ف تقربر الطمن 
استبقاء الاعوئ لدى ححكة النقض والقصل فيها 
دون- إحالتها إلى مسكة الاشاف .إن رأت 
تقض الح المملمونفيه » هذا الطاب إمازجم 


قغباء مكمه النقض المدنية /اهع1 


دور الوزن رفك زا زرللموي والفسل قيبا دو ن احالتها إلى مكة الاسعثناف 
ان رأت نقض الحم المطعون فيه ٠‏ وهذا 
الطلب إإئما يرجع لتقدير المحكة دون توقف 
: : على ارادة المع.وم ان فى رأت بهد نقض 
ومن م فإن الاعتراض وارد على هذا الطلب | للبم وصلاحية للوضوع للفعمل فيه دون 
لايكون موجبالا إلى شكل المامن ولا إلى | .احالة إلى ممكمة الوضوع ٠‏ وعنثم يكون 


موضوع النبا ريق عر وى لحار ١‏ لقاع عير عدي الاخبار كدفع مال عن قبول 
1 الطعن شكلا . 


اتدقم مانن مول د دورمن حيث إن الطمن قد اول 

الممك5ةه أوضاعه الشكلية . 

«. هن حيث إن الطاعنين طلباقى تقرير د عاو لطر ل 
الامن أصليا تقض الح الطمون فيه والحكم ثلاثة يتحصل أولا فى أن الحم امطعون فيه 
لم بأحقيتهم | لاميراث ف تركات الثلامة “خالف انادة الأوى فقرة ثانية م كل من 
التوفين حمصة قدرها اأثاث . وبصفة احتياطية |:تانوتى الجنسية المادرين ؤ سئة 94ومية 
نقض الم6 لمطعون فبه واحالة القضية إلى | 146٠‏ من أربعة أوجه : جاصل أولا أن 
عمكة استثناف القاهرة . فدفع للطعون عليهم | الحم قضى بالجنسية لليرنائية للمتوفين الثلاثة 
بعدم جواز قبول الطلب الأصلي أ-يبين : لمتتازع على ركهم مع أن المادة الأوك من 
أول) أن الطاعنين لم يثيتا حقهما رين | الأمن العالى الصادر فى وى ير ”.1 
طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية للا“ن مع 7 اق 0 
منازعة للطعون عليهم لما فى ذلك طوال 0 0 20 و 
أدوار التقافى وكأن اللزاع مقصورأ على ا مصر بين المتو فون ث لقطر ١‏ الهمرى. يكبل 
“مل فى ما الجلحة وحدها وتانييا أول ينابر سنة 5 3 حافظاين- علي 
١ 8 0 9 5‏ ل اتام ليت" ن اماد ا وعلى فق 6ثانية' 
أن التركة اللدعي بها قد 1ات إلي ااطعون ا يري 
علييم عن طريق الايصاء 6 هو ثابت عن 

: 7000000 من المصريين كل عن يعتير.ى تاربخ نشر “غلا 
الح المط نفيه وللستندات المقدمة عرحلي 1 
-00 | القانون مصريا لمادة الأول هن 

التقاضي وهذا السيب مكسب للملكيةق كلل لون عضر نسي نمع للا الاك عن 

١ 00‏ اه 5 الأمر العالى المبادر في 75 / + /: :19و أنصن 
عت لصرى واليو 7 المادة الأولى فقرة ثاة”من قانون بينة. ٠‏ 196 

و ومن حيث إن هَل للدقع ليس مويجها على أنه و يعتين :فن. المجمر بين المتوطتون ,ل 
لا إل شكل الطعن ولا إلى موضوع أسبايه. ٠‏ الأراضى الصرية قبل أول«يتاير شتقعد»!ة 
وإما. هو رد واعترااض على طلب الطاعتن ,: وكانو ا.عافظين على اتليتجم. العادية, خييا. إل 
الأصاى باسبتبقاء هذه اجبكية الدعوي اليا | 1 ٠‏ مارس. تار ا للىا ىد بم يكدندا ين 


إنهيرأت بعد فض الحم وصلاحية اللو ضوع 
لافصل فيه دون إحالة إلى كه اموضوع . 
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ا ل ل ست اند ساد 


لنت 


رعايا دورلة أجتبية» غير أن الحك مع صراحة 
هذه التصوص قد قضى الجذسية اليو نانية 
للمعوفين الثلاثة مع أنهم من ذوى الجنسية 
المصرية اذ عي ثابعة محكم مولدهم واتامتهم 
بإديار المصرية اذ أن جدم الأدكبر 
انطون مشاقه وهو من أسرة أصلها سورى 
عياني كا ,دل على ذلك إسعبا قد ولد بمدينة 
صور باأشام عام بقارن وبعدئذ اقل إلى 
مدينة دمياط حيث “زوج بها سنة 16لم١‏ 
ومات بها عام ١جم١‏ وكان ابه يوسف 
والد للورثين الثلائة قد ولد موا فىسنة لاما 
ثم تح إلى مدينة الاسكندرية وأقام ها هو 
وأولادء إلى أن توتى عام م1 ما يترتب 
عليه عملا بالقوانين السالف ذ كرها اعتياره 
هو وأولاده ممم إقاسسهم فى مصر إلى ماقبل 
أولننابر سنة 1844 من المصريين وجنسيتهم 
الصرية هذه جنسية أصلية ومفروضة 
ولا يسوغ لأحد ثمن مخضمون لا : 
القانون أن يرج منها إلابالعجذس وبالأوضاع 
التي اشترطبا القانون أو بتذلى الدولة الى 
يقدمى إليبا عقابا له أو بالانتقال إلي جذسية 
أخرى يمرسوم ء ويتحصل الوجه الثانى فى 
أن الحكم اللطعون فيه اعتير الجنسية المصرية 
موجودة كقرينة مفترضة بالذسبةإلي المتوفين 
الثلائة إلا أنها قرينة مدحوضة بالمستندات 
المقدمة وانه لا يعمل بها إلا إذا لم يكن مة 
دليل على الاقناء إليجنسية أجنبية غير مصرية . 
وهذا الفى قرره الك عنالف للقانون لأنه 


ٍ 


العدد الرابع - السنة السابعة والثلاتون 


من الأمر العالي الصادر فى ورد 11.٠١‏ 
والذى محيل عليه قانون سنة 09وؤ فى هذا 
الخحصوص في قرينة قانونية وتظل تامة فلا 
نزول الجنسية المصرية عن صاحيها إلابسبب 
من أسباب الفقد والاسقاط التى نص عليها 
الشارع وهو مالم يتوافر قى حالة الدعوي . 
ويتحصل الوجه الثااث فى أن الح المطعون 
فيهاستند فى ثبوت الجذسية اليو نانية للمورثين 
الثلائة إلى قيدمم بالقنصلية اليونانية و إلى 
شبادات صادرة منها يجلك الجنسية مع أنه 
لا يعمد بتلك الشبادات لائبات خروج 
الصريين من جنسيعهم الصرية الأسلية كا 
أن العصديق عليها من وزارة الحارجية 
المصرية فى سنة مم١1‏ لا برقي إلى مرتبة 
الاتفاق بين دولتن عوجيه ينتقل شخص 
معين إلي جذسية أخرى غير جذسيته السابقة 
فضلا عن أن هذا التصديق على شهادات 
الجنسية ليس إلا لاثئيات صحة التوقيءات إلي 
أن يفعمل فى المنازعة حو لماتضمتعه و لايمنع 
تعبديق وزارة الحارجية عليها من المتازعة 
فيها لاثبات حقيقة الجنسية . ويتحصصل الوجه 
الرابع فى أن الح للطعون فيه ارتكن فى 
ثبوت جنسية المورثين الثلائة الى ما صدر من 
أحكام من الممكة القنصلية اليونانية في سنق 
114 و كوا و ١94١‏ بأحقية ورثة 
انطون ومارى وروز مشاقة فى اليراث ممجة 
أن مؤلاء الورثين وصفوا فى تلك الأحكام 
بأنهم يو نانهوث مع أن جنسيتهم المصرية 


اعتبر اللجاسيةالمصرية الأصليةالتزعة للمورئين ظ الثجة لهم يمم توطتهم بمصر وفقا للامر 
الثلائة عن أبيهم مح إقامتهم عصر كقرينة | العالي الصادر فى ستة. ..و؛ وقانونستة وبرون 
تقبل الدليل العكمى مع أن قريتة قيام / لا نسقط بموجب أحكام عما م القتصليات 
الجتسية يسيب: التوطن وققا للمادة الأول فضلاعن أنه لم يكن هناك أمة أحكام بالجفسية 
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بل هي مجرد قرارات مساوية للاعامات | المصرى وضعا مستقلا وأوجدت صفة خاصة 
الشرعية الى تثبت نحقق الوراثة لعبلة الذسب | ميزه عن باقي الرعايا العمانيين الذين يكو نون 
الموجبة للميراث و لكنها لا تثبت الأحقية فى | قد حضروا إلى مصر الاقامة مها وكان ذلك 
مال القر كةو هذه المثابة لا ترج تلك الأحكام | هو الأساس لاصدار الأمر العالى في 4؟ من 
عن كونها قرارات إجرائية لا نحس موضوع ١‏ | يونيه سنة ٠‏ .وا بتحديد من يعبر حا من 
التزاع . | اللصريين عئد إجراء العمل يقانون الاتيذاب 
و ومن حيث إن الوجه الأولمن السبب الصادر فى أول مابو سنة 1م 1 وقد تسن 
الأول همردود بأنه لا كانت الادة الأولي من | وذا الأ العالى الاعتراف بالحقيقة الواقعة 
الأمر العالي الصادر فى ١ت‏ 16 قنص ٍ هن وجود صفة مستقلة منذ سنة مم1 وهو 
على أنه « عند إجراء العمل بقانون الاذاب ٍ التارييخ الذى ابعدأ مئة قيام الجنسية المصربة 
الصادر فى أول هايو سنة مم١‏ يمثير حم ْ . بالتوطن والإقامة وهصر . وق واهن ابريل 
من المصريين الأشخاص الآنى انهم ثم, ' سنة م111 صدر الأ اللى رقم ؟) سثة 
أولا التوطنون فى القطر المصرى قبل أول ١‏ بو بوضع نظام دستورى للدولة المصرية 
ينار سئة م44١‏ وكانوا محافظين على جمل | ونعبت المادةالثانية منه علىأن الجنسيةاللصرية 
إتامتيم «ثانيا ... وثالثا ... ورايما ... | محددها القانون ٠‏ علي أن مثل هذا القانون 
و يستثن من الأحكامالذ كورة ة الذين يكونون ! ملت الاعبارات م يعمدر إلا 55 من 
من رعاياالدول الأجنبية أوتحت حايتها  »‏ أ مايوستة .ب( فأخيل هذا القانون إلى إنة 
وكان الأهر العالي السالف الذ كر قد أحال | الشقون الحارجية ضممن القوانين الصادرة فى 
عليه المرسوم بقانون ران سئة وبلواز ْ المدة من ١4‏ من ديسمير سنة +111 لغاية ٠١‏ 
الصادر قى ب«/رويره؟؟١‏ يأن نص فى ٠‏ من يونيه سنة 5؟؛ لفحصبها فوضعت الأجنة 
لمادة الأولى فقرة ثانية منه على أنه د يمتير تقريرا عنه فى 4 من مايوسنة بمو متضمنا 
داخلا فى الجنسية للصرية يحم القانون كل | الللاحظات الشكلية والوضوعية عليه ... غير 
من يعتير فى تاريخ تشر هذا القانون ( فى ٠١‏ | | أن الدورة البرلانية المنعقدة فى سنة مود 
من مارس سنة ١40‏ ) مصريا بحسب حدم | كانت اتفضت دون إقرار اشر رع التعننيلات 
الكادة الأولي من الأمر العالي الصادرق ومجعمن ا الى وضبعتبها إنةالشغكون الحارسية .-. وعملت 
يونيه ستة 14-٠‏ 6 - ولا كان ذلك و كان وزارةالداخلية على استصدارالمرسوم بقانون 
يبين من المذكرة الايضاحية اقانون الجنسية | رقم 1١‏ سنة ىو( الذى نصت الادة مجمنه 
رقم ١6١‏ أستة .ه؟٠‏ الصادر في ١١‏ من | على إلغاء المرسوم بقانون الصادر ى ؟؟ من 
سيتمبرستة .186 تعليقا على الصو صن السا لف ماو سنة ىو( عي لا كأن ذلك ركان 
ذكرها و أن مصر و إن كانت يعد فيا مضي ٍ بين أ سلف ذ كزه ومن نص الادة الأولى 
من بلاد الدولة العلية إلا أنها كانت تتمتع | من الأمرالعالى الذىيميل على تطبيق أحكامه 
بشدذعموة . سياسية واجماعية أبرزت للوطن المرسوم بقانون رقم 4 أسنة :4؟5 | .أن 
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اعتبار الطوائف المبينة بالفقرات الأريم الأولى 
هن الأصربين مقيد باستثناء هو شرط عام 
نعمت عليه الفقرة الأخيرة من الادة المذ كورة 
مؤداه أن لايكونوا من رعايا الدول الأجنيية 
أو نحت جابتها . وكأنالحك المطمون فيه قد 
أقبمط قبوتالجنسية اليو نانية للمتوفين الثلائة 
المتنازع على تركاتهم ‏ لشهادات ا+نسية 
اللذكورة ولادلة أخرى سائغة 6 سيجىء 
بيانه » وكان ذلك لايتفق هع ادعاء التوطن 
عصر لكسب الجنسية المصربة وهو ماإستند 
إليه الطاعنان فى الوجه الأولمنالنعي يكون 
هذا الوجه غير متئج الأستدلال به وغير 
متتيج أيضاقول الطاعنين إنه لايمكن امرو ج 
من جنسيةالتأسيس المصرية القائمة على التوطن 
إلا باحدي الطرق المنصوص عليها قانونا » 
ذلكلأن هذا الحروجعله أن تكونالجنسية 
المصرية الؤسسة على التوطن. واستمرار 
الاقامة بمصر ثابتة غير منتفية وهي لانثبت 
إلا ممراعاة شرط انتفاء الجذسية الأجنبية » 
قن تبعت الجذسية الأجنبيه فلا مال لاقول 
بالجنسية المصرية المؤسسة على التوطن و لايغير 
من اعتبار هذا الشرط قيد! أن الأمن العالي 
الصادرة سنة ٠.‏ .٠1؛‏ الذى أحال عليهالمرسوم 
بقانون رقم سنة ١108‏ قد أورده على 
صورة استثناء إذ قمبد الشارع من ذلك أن 
يسيغ على الرطايا الصريين السب جنسية 
التأسيس المصر ية بشرط التوطن دون أن دعا 
من الأجانبمن كلنت اسيتهم الأجنبية أو من 
كان فى حاية دولة أجنبية إذ لبس لهذا أو 
لذاك أن يدعى الجدسية المصرية حنى لو نبت 
توطته واستهرار إقامتهبعصر هو وأصوةهفى. 
الزمن المنصو ص عليه بالآمر العالي المبادرق 


سنة ١.٠‏ هو والقوانين!الاحقة له و يؤيد 
هذا النظر ماورد يالمادة الأولي فقرة ثانيةمن 
القانون رقم ١+٠‏ لسنة ١96٠‏ أنه يعتبر من 
المصربين « المتوطنون فى الأراضي المصرية 
قبل أول ينابر سنة .م4و١‏ وكانوا عافظين 
على إقامتهم العادية إلي ٠١‏ هن مارس سنة 
وكدذر وم يكونوا مرت رعابا الدول 
الأجنينة  »‏ كا رو يده أيضا ماورد بالمذكرة 
الايضاحية للقانون المذكور من أن الحم فى 
المادة الأولى فقرة ثانيةقد قعد منه محديدمن 
يعتبرون أصلا من الصريين دون حاجة 
لعكرار النصوص السابقة الى تولت تقرير 
هذه الأحكام ‏ هذا فضلا عن أنه يبين من 
المراح لالقشريعية الى مرها قانونسنة 1١16٠‏ 
ومن المناقشة التي دارت حول امادة الأولىىمنه 
عجلش الشيوخ جلسات ه و 791١‏ من 
مايو و77 من يونيه وم و١٠‏ من يوليه سئة 
أن مشروع الحكومة لتزك المادة كان 
من مقتضاء أنه يعتير مصريا أو داخلا فى 
الجنسية الصرية من كسبها وفقا لأحكام 
المرسوم بقانون رقم 1١5‏ سنة 1555 بشأن 
الجنسية الصرية ‏ إلا أرى -إنة المدل 
والداخلية ممجاسالشيوخ رأت أن لايؤخذ 
بالاستثناء الوارد فى نهاية المادة الأولى من 
الأمر العالى الذي يحيل عليه المرسوم بقانون 
رقم و١‏ سنة ١9‏ الذى أرادت الحكومة 
فى مشروعبا أستبقاء الاستثناء به ٠‏ ورأى 
بعض الأعضاء تأبيدا لاجنة فيا ذهيت إليه 
إلا أن وزير الداخلية رد على ذلك يمجلسة 
بر كر 6٠‏ ا بقولهإنه إنحدف الاستثتاء 


' بصبيح رعايا الدول الأجنبية مصريين جما إذا 


كانوا من المتوطتين .فى البلاد المصرية »قبل 


سنة معم: وهوهالم محطر على بال أأشرع » 
وجلسة ٠١‏ عن بوايو سنة ١56.‏ اتمى 
الأمر إلى وضع الادة الأولى فقرة ثأنئيه عن 
قانون سنة .146 على صو را الآنف ذكرها 
مع حذفى الاشارة إل دن كانوا تحت جابة 


دولة أجنبية ولكن هذا الحذف لايفيه أن 
كل هن كان متوطنا فى عصر قبل سنة 1444 
وكان فى حمابة دولة أجنبية يبح أعتباره 
مصرا إِذ علةَ هذا الحذف حسما يبين هن 
المتاقشة مجلسة «ب/ره/ ١.‏ والجاسات 
التالية الآنف ذكرهاأن عبد بسط الهجايات 
الأجنبية قد انتهى معاهدة منترو وعلى ذلك 
لاغيد من هذا الحذف إلا من كان عصريا فى 
حماية دولة أجنبية مثل الياسقجية وغيرثم عن 
خدمة السفارات والقنعبليات الأجتبية أمامن 
عداهم فلا يمح اعتبارثم مصر بين مي نيت 
أنهم كانوا فى حاية دولة أجنبية سواء قبل 
٠‏ هن مارسستة ١5‏ و5تالعمل بالمرسوم 
بقأنونرقم؟ ١‏ سنة99؟1 أو ١١‏ من أغسطس 
سنة ب( تاريخ العمل بمعاهدة هوثترو . 
و ومن حيث إن الوجه الثاتى من السب 
الأول الخاصبالنعى على امم خط ءلاعتياره 
أن قرينة الجنسية المصرية مدحوضضسة 
بالمستتدات المثبمة للجنسية الأجنبية هو نعى 
مردود بما سيق الرد عايه فى خصوص عدم 
الجنسية المصرية أصلا وح جنذسية التأسيس 
التى ب عليها الطاعتان جنسية المتوفين الثلاثة 
مم وأصوطم باليوطن فى هصر ‏ ومردود 
أيضا يأن :لك القرينة ‏ وقد نص_عليها 
بالمادة ٠‏ من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 
.ةق عاء م« أن كل شخص. بسكن 


ال ا ال 


اكة؟ 


بالأراضى الصرية يعتير مصريا و يعامل هذه 
الصفة إلى أن تبت جنسيته على الومجه 
السحيح » - م يكن وضعها فى عبد كانت 
فيه الامتيارات الأجنبية سارة وه مصر إلا 
يقد تقرير قرينة سيطة استازمتها الحالة 
الاشئة عن هذه الامتيازات بالنسية إلي 
ساكى مصر من لم ثبت جنسياوم الأجنبية 
حدق لاددعي الجنسية الأجنبية دن كآأن بريد 
امروب هري الدكالين العامة وقوانين 
البلاد وقضاء الماك الوطنية استناداً إك 
القواعد الى كان يقررها نظام الامتيازات 
فبى قربتة احقياطية «ؤقتة سيب الغرض 
الذى شرعت من أجله وهو افتراض الدولة 
الجنسية المصرية لأسا كنين بها الذين لم تثبت 
جنسيتهم الأجنبية أوللصرية كا أمها هن جبة 
أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجبة 
الأفراد جنسية مصرية حقيقية ان يدعي أنه 
مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت 
المدعى الجنسية المصربة وذلك من غيد أن 
تعتير تلك القريئة سندا فى الاثيات ودون أن 
تعتز من قبيل القر اتن المقررة لمصاحة اللعي 
تمتعه بالجنسية للصرية وريد هذا النظر أنه 
لو كان قد قصد أن تكون تلك القرينة 
وسيلة لإئبات الجنسية اطلاتا لما كان “مة محل 
لانص ف قانون الجنسية على كسب الجنسية 
المصرية أو الأجنيية بالطرق. المنمبوص عليبا 


ومنها التوطن لا مجرد السكن ولكان من 


البسير أن يستند كل أجني إلى كسب الجنسية 


المصرية بقرينه بنة السكن كسب وهو مالم 
يتيده الشارع . : 
« ومن حيث إن نعي بالوجبية. عالت 


والرامع امخاصين باستناد !ام المطيوئ فيه 


1 العدد الرابع -- السنة السابعة والتلاثون 


إلى الشهادات و الأحكام الصادرة هن القنصلية | المضموم للقضية وورد هن بين ما تضمنه 
الونانية هو نعي دود عاقرره اليم | أن قسم قضضايا وزارة الداخاية قد أوضح 
الابتدائي الؤيد لأسبابه بالحم المطعون فيه | جميع الظروف واملابسات التي حيط بجنسية 
من أن « جنسية انطون ومارى وروز و | عائلة مشافة واستعرض الطلب المقدم من 
الجنسية اليونانية قد ثبعت أولا «ن خطاب | إنطون ومارى وروز إلى وزارة الحارجية 
همرسل عن المتوفين الثلاثة إلى زارة الحارجية | فى, ستة سم ١‏ بالعاس التصديق على شبادات 
بقاري بوكر ثرلالةا وورد به ( بأخهم 
جميعا مولودون بالاسكندربة ومقيمون 

ؤ 

[ 


جنسيهم اليونانية وقد صدقت الوزارة على 
طلياتهم على أساس أنهم مقيدون سجلات 
القنعملية اليونانية وظاهر من قرار وزارة 
الحارجية اللحاصبالموافقةعلى شهادات جنسيتهم 
أنهم توفوا على جذسيتهم اليونانية ... » 
ومردود أيضا مما قرره الح المطعون فيه 
من أن الجنسية اليو نانية للمعوفين الثلاثة ثايمة 


بالقاهرة وأن عائلة مشاقه معروفة صر على 
أتها من أصل يوناتى ولكن بغض النظر عن 
هذه الجنسية ظانهم طوال حياتهم لم يلجادا 
إلي قنصلية إليونان ... ولا ممتون إلى دولة 
اليونان ...اذلك انهم برغبون ق التنازل عن 
الجنسية اليونانية ليبقوا رعية محلية مم 
اععمرارثم بالاضاع بالماية البريطانية الى 
منفحت لحم ينوع خاص) ‏ ثم استظرد الحم 
إلى القول يأن عبارة هذا الحطاب وإن 
تضمنث ااسائل التقدمة الذكر إلا أنبا 
تضمنت أيضا أن عائلة عشاقه معروفة فى 


من الأحكام البادرة فى سنى 4م15 ووسمة( 
وؤعةا! من الحا كك القنصملية الوو نانية ولمخاصة 
يتحقيق اليراث عنهم إذ وصفوا فيها بأنهم 
يونانيو الجنسية وهن الشهادات العبادرة هن 
الفوضية اليونانية اللودعة ضضمن ملف أسرة 
مشاقه وتفيد أن المتوفين الثلاثة برججعون 
بأصاهم إلى الجزائر الأبونية . وأنه على إثر 
ضم تلك الجزائر إلى اليونان حمسلوا على 
الجنسية اليونانية عقتضى مماهدة وم هن 
مارس سنة 1864 كانبين من خطاب المستشار 
لمكي إلي وزارة الداخلية أنه و سنة سمهو 
طلب المورئون' الثلائة من وزارة الحارجية 
التصديق على شهادات الجنسية اليو نانية لقيدمم 
بسجلات القنصلية فوافقت الوزارة على ذلك 
وأن تلك الجنسية ليست ثابعة سب هنالحالة 
ثانا ثبتت.الجنسية اليو نانية المعوفين من | الظاهرة بل ع ثابتة هن سندات عديدة تؤيد 
الكتاب ااؤرخ ؟ يونيه ستة ١46٠‏ المرسل ! هذه الجنسية ‏ وهذا الذى قرره الحم هو 
من هستشار الرأى بمجلس الدولة إلى وزارة ا استخلاص موضوعي سائخ لا مخالفة فيه 
«الداخليةالمو يمع بالملف نمت برقم بية/ر7/ +4 | للقانون ويسعقم به قضائه ولا يعربهمااستند 


هصر بأنها من أخمل يوناتى ا تضمنت أن 
المتوفين الثلاثة برغبون ف التنازل عن الجنسية 
اليونانية ليبققوا رعية جملية الأمر الذى يدل 
فى وضوح على أنهم كانوا معروظ عنهم أنْهم 
يونانيو الجنسية ولظروف خاعبة أرادوا 
التنازل .عن تلك الجنسية . وما هو جدير 
بالذكر أن طلب المتوفين لم يجب إذ أنه تقد 
رفغه المستشار القضائي الامجليزى مقولة إن 
متحهم الجنسية اليو نا نية بخطأ لاير ستحيهامتهم. 


ع 


إليه. الم ' من أحكام :الحا كدااقنصلية لأنها |. أصل أيوتى ورعية دولةاليوئان وقيد هي 
وإن كانت.ف ذالها قزارات إجرائية بعحقق | وأولاده أنطون وماري وروز زااورين 
الورائئة لصلة الغنسب اموجه للدياث و لاتحسم الثلاثة )..دقئر القنسلية اليو نانية وكذلل 


موصوع التزاع: بالأحقية فى مال التركة علي 
أساس الجفسية اليو نانية التي اتصف يما المتنازع 
عبي تركاتهم إلا أن الاتصاف هذه الجنسية 
لا مترج عن كو نه مظبرا من مظاهر المعاءلة 
بالحالة الظاهرة الى ار تكن إايبا الحم وهو 
ارتكآن سلم 5 سيقي ذ كره عندحخث السبب 
الثاقي من أسباب الطعن أما استناد الحكم إلى 
شهادات الجنسية و باقي ااستندات العديدة الى 
أخذ بها وأثر غليها بالاطلاع و بتقديمها فى 
الدعوى فَبو استناد سائغ ذلك أن عن نلك 
المستنننات ماهو ادر قبل العمل بقانون 
الجنسية العانى الصادر فى سنة وم ومن 
الشهادة اأؤرخة فى. م يونيه سنة أار 
وريستفاد منها أن يوست ميسا كيس ( الذى 
لا تزاع ف أنه.بوسف مشاقه والد المورثين 
الثلاثة:). كان. مشمولا بالماية البريطانية وانه 
من جذس أيونى - وتذكرة الرور اأؤرخة 
ف > يوليه سنة ١»48‏ وجواز السفر 
لاؤرخ فى ١‏ يوايه سنة ١86.‏ وقد ورد 
مهما أن بوسف نحت رعاية» الاتجليز وممي فى 
جوان السفر باس يوسن ميسا كيس ومنها 
الشهادة أاؤرخة 4+ وفبر ستة ديم 
المسامقنغن قنعمل بريطانيا بالاسكتددرءة إلي 
يوسش ميسا #إس.وذ كن ما أنه مثتمول 
بالجليةالبر يطانية: وأنه.من أصل أُنوكٍ بالجزر 
الأبو نيةتوهنها.ما هو صادر بعد العمل بقائون 
الجنسية الماى وه :ااشهلدة ااؤرخةافى ٠١‏ 
من ديسمين سنة بن ٠‏ وبالمنادر عن القنصلية 
أيه تلثيةو وار ددمواأن به سق :هديما كلب هر, 


الشبادات الصادرة من القنصاية الوسونائية 
لأنطون هميسا كيس في السنوات دن ا 
إلى سنة 1114 لاتائه إلى دولة: اليونان. 
لرجوعه لأصله إلي الجزر الأيونية واشطاب 
اأؤّرخ فى ٠١‏ قراير سنة ١6م(‏ والسادر 
عن #تصل بريطانيا إل أنطون ميسا كيس 
ووارد يه أنه تقرر وفقا لتعامات وزارة 
امارجية للصربة سحب إخماية البريطانية عن 
أفراد عائلة مشاقه بعد أن أصببح ادعائهم 
لك اامة لا مبرر له. و هنبا الشهادات اأؤرخة 
مدو أيه سئة مم4 1 وجباء مها :. قيد أنطون 
ومارى وروز ميسا كيس بسجلات القنملية 
اليونانية لأنهم من أغل أبونى ومدق على 
هذه الشبادات.من محافظة.مصر ومنبا الطاب 
المورخ. فى ه من يولوه. سنة. .م1 المودم 
ملف الجنسية وإلذى أشار إليه الحم وقد 
أرسل من مستشار الرأى مجلس الدولة إلي. 
مدير إدارة. الجنسية وورهبه أن أنطون 
ومارى وروز طابوا هن وزارة الارجية 
التصد يق على شبادات مجذسيهم الوو نافية وقد 
وادقت الوزارة على ما اشتملت. غايه تلك 
ااشهادات علي أسراس | مهم مقنبدؤن :سجلات 
القنصلية اليونانية ومنب[ كتاب قسم قشايا 
امكو مة المؤ رخ /رهىرحعبهم بأ نعائلة مشاقه 
و إن كانت قدجضرت إلى دشر من-وريا إلاأنها 
ليست متعيفة باأرعو بةالعمانية بل هى من "جور 
الأبونية. وكانت متعنهة بالحلية البريطائية مح 
اتصافها بالجنسية: اليو نانية و كاقت وزارة 
اتدارجية الصراية تعتزف لمم عاك الجفسي سد 
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35 | 
وبين دن هذ! الذى سلف ذكره وأقم عليه 


الحم أن شبادات الجذسية اليو نانية وشبادات 
الجابة الير يطانية ليوسف ميساكيس وأولاده 
منذ سنة 144 ى شهادات لها حجيتها و نفي 
الجنسية الصرية عن المتوفين الثلائة ووالدثم 
يوسف ميساكيس ولا يصح القول يأن 
الأوراق السالف ذكرها تالف الانفاقات 
الدولية ذلك أن الافاق الأؤرخ بو؟ مارس 
سنة كم العقود بين بريطانيا واليونان قد 
تقرر فيه ذم الجزر الأ.ونية إلي اليو نان 
فأصبح بهذا الضم مواطتوتلك الجزر يو نافي 
الجنسية إذا لم يختاروا جنسية أخرى سواء 
أكانوا مقيمين بتلك الجزر أم بالخارج . 
كا أن الاتفاق المؤرخ فى سنة ومم١‏ 
والعقود بين دوأق أليونان والباب الء:لي 
والوارد به أنه لايموز لاحدى الدراتن أن 
تغتعيب عمتنوء:ؤوتوء رعايا الدولة الأخرى 
إما لاينصرف إلي من كانت ثاجة جنسيته 
البونانية أو العثانية ‏ كه أنه لا جدوى 
للطاعتين من التحدي باتفاق ؟ فبرابرسنة . ؤم1 
المعقود بين حكومت مصر واليوئان والتصريح 
الشضارك فى عر هعاذا من #ثلى 
الحكومتين .شأن الانفاق المذكور فيا تضمنه 
من أنه يشترط لاعتبار الشخص ذا جذسية 
بونائية فى أبة حال من الأحوال المشار إايها 
فى اتفاق .14 أن يكونوا هن أصل 
يونالي - لا جدوى للطاعنين دن التحدي 


العدد الرايم السنة السابعة والئلائون 


الروم الكائوليك وااؤرخة ١د/رةوداثره‏ 
و ١٠اثرولرةة؟!؟‏ والتى يدعي ها الطاعنان 
أن المتوفين الثلائة يرجعون إلى أصل عثانى 
يهقولة إن جدم الأكر جرجس بن بوسف 
مشاقه واد فى مدينة صور عام 1٠/0‏ موق 
فى عام ٠5؟ا١‏ فى قرية قانا التابعة لمدديئة مور 
وأن ابراهم بن جرجس هو وال جدمم 
انطون مشاقه ؛ فهو نعى لاخر ج عن كونه 
جدلا موضوعيا فى نقديرالدليل الذى+ يأخذ 
جه الحم ورجح عليه المستندات السابق 
الاشارةإلمما وااو يدة يموافقةوزارةالخحارجية 
المصرية موافقة لا تخالف الاتفانات الدولية 
مما بكني مل الحم ويستقم به قضائه . 

د ومن حيث إنث الطاعنين يتعيان فى 
السبب الثانى على الحم المطغون فيه خطأه فى 
القانون إذ أخطأ فى فبم المقعبود من اللالة 
الظاهرة كوسيلة إئيات للجذسية المتنازع عليها 
ومبق الحطأ فى هذا الفهم القانونى يتحسل 
فى 'ثلاثة أوجه عاصل أوها أن الحم قرر 
أن مقطع التزاع هو ماإذا كانت تركات: 
المورثين الثلائة مضع لقانون الجنسية 
اليوذ نية التي كانت هم ونوقرا عليها أم 
سمح لاخر بن بعد سنين عدة ياثارة التزاع 
فى أمر هذه الجنسية لتطبيق قانون آخر غير 
قانون الجذسية التى مات عليها المورئون فقال 
الحم المطعون فيه « إن الحمكة لا تترده فى 
الموافقة على الرأى الذى أخذ به الحكم 


بذاك إذ أن الحم للطمون فيه قد خصل | الابتدائى من أن الجئسية اليونائية الى لم 
محق على ماسبق بيانه أن مورث المتوفين الثلائة | يتنازع فى أمرها المتونى قبل وظاته والتي 
من أصل بو ناي الامن أصل سورى . إن ؛ ماتعليبا وظبر .ها وظل سنين عدة يتمتم بها 
ما ينعاء الطاعنان على الحم ااظعون فيه هن | عى ذون شك الجنسية التى يعلد عنها القانون 
علام أخذه بالشبادات السادرة هن مطرانية : الذى بسرى على التركة » ثم جار .الج و 


قضاء ممكه النقض المدانية 1 
شأن الحالة ااظاهرة باستعراض طويلابعض ' هذا فضلا عن أنه ليس فى التشريع المصرى 
أحكام الماك امختلطة اخلفت فيا بينها على | مايجيز إثيات النسية الوطنية أو الأجتبية 
تحديد :لك الخحالة ومقيوم ماقاله إن التركات ؟ الالةالظاهرة لأن المادة «”* منقانون الجنسية 
الثلائة كينها قانون الجنسية الظاهرةلاالجنسية : الصادر ف سنة ١18‏ تفترض الجنسية المصرية 
المقيقية هم أن هذا ااقول لم يقل به أحد | جميع السكانو يصحت معاملتهم بهذه المفة إليأن 
وغ اف لاص المادة ب من القانون المدني | تابتالجنسية الأجنبية على الوب «الصحو يح أنه 
ومع أن القول بأن المورثين الثلائة عاشى ١‏ | و إن كان التشمر يعان الفر نسى والباجيكى يتيحان 
ومائوا يونانيين هو قول لم يقم عليه دليل | إئياتالجنسيةإلحالة الظاهرة إلا أنبمايقصران 
أما قول الحم بأن أصحاب التركات الثلائة ١‏ هذا النو ع من الاثبات على الجذسية الوطنية 
لم ينازعوا فى جنسيتهم اليونانية قبل ولالهم دون الجذسية الأجتبيةبشرطأن يثبث المواطن 
تفضلا عن د لايؤدى إلى إثيات قيام الجالة توائرعاصرا ا الظاهرة اده ثلاثةأجيالملى 
الظاهرة يشر وطها وأركاتها ون لينبة | الأقلوقدذهب القضاء الفرنسى إلى حد رفض 

امات صحتبا فى لزاع على تركة لابشترط أ الاعتراف بالجنسية الأجنبية ولو كان أساسها 
أن بثار التزاع بشأئها قبل وظة من يدعيها ا نصوص تشر يع أجني مق ثبت لديه أن ليس 
ال الطبيعى أن يكون الأزاع فيها فى هذه 


| ئمةصلة حقرقيه تربطالشخص بالاقلم اسئتد 
1 إلمقانون جنسيته ومن ثم فلا وسيلة لامطعون 
المالة بعد رةة المورث ولايقدح فى ذلك أن عليهم لاثبات الجنسية اليونانية أمام القضاء 
تكون المنازعة قد أثيرت بعك مرور أعوام المصرى إلا بأن يبت من يدعى هذه الإنسية 
على الواة مادامت حقوق المناز ع لم تسقط قيامما وفقا لتصوص القاثون الوطق أو أنه 
يمغى الدة . وبمحصل الوجه الثانى فى أن قد اكتسب الإذسية الأجنبيةوفقا لنصوص 
الحم فد أخطأ إذ استند إلى الخالة الظاهرة قانون دولي وعلى من يدعي ذلك إثبات هذه 
كأساس لثبوت الجنسية الحقيقية لأن للك | النمروص . ويتحصل الوجه اثالث فى أن 
المالة ليست إلا وسيلة لائيات الجنسيةالأصاية ادم اللطعون في هقد قرر أن المورئين الثلاثة 
اللقررة بقؤة القانون ولايلجأ إليبا عند | اكتسبوا الجنسية اليونانية بناء على الحالة 
صعوبة الاستناد إلى وسيلة أخرى وبشرط الظاهرة مع أنه لقياهبا ووجودها يجب أن 
أن نكون وسرلة لاثيات الجنسية الوطنية | يعوافر فببا ثلاثة عناصر وي الامم والشهرة 
لا الأجنبية يا أن مال الاعماد عليها إنما | والعاملة .يشرط سور ثملائة أجيال على 
يكون عند مايدعي ما الحصم لانبات | نشوء هذه المناصرجتيعة وهو مالم يقوالحم 
الجنسية المؤسسة على حق الدم فيقيع الولد | المطعون فيه عليه قغباءه بل اكعنى بالقول 
جذسية أبيه بالنسب ولا يمكن الاستدلال | يبوت الجنسية اليو نانية للمتنازعؤ ركاتجورغم 
بها ما هو الحال- فى الدعوى عل عت | اشتبارث امم مشاقه وهو اسم مورىوليس 
الجنسية المؤسسة على حق الافلم بالتوطن فيه | اسما يونائيا ورغم عدم مرور ثلاثة أجبال.. 


م1 


د.ومن -حيث إن هذا :السيب فى .كامة | يستبعد قرينة الخالة الظاهرية.ىتإثبات ابإشنية 
وجوهه مردود يأن اله المطعون فيه ل | الأجنبية أو الوطنية كقرينة يويد أوراق 


بسي قضاءه على الجنسية الظاهرة دور 
الجنسية المقيقية كم قال للطاءنان بل أقم 
فى جوعبره على أن مائبت عن أن الورئيق 
الثارئة من أصيل يو نانى وفقا للمنسئتدات 
والأوراق القي نقطع فى ثيوت هذا .الأصل 
وبي التى سيق الاشارية الها عند:الرد على 
السبب الأوك ثم أضاف الك إلى ذلك أن 
الحالة الظاهرة للمورئن الثلاثة تؤيد هذه 
اطقيقة الثابهة .وأن نلك الخالة فد ثبعت هن 
وفائم عدة منها إغلان المتوفين عن جنسيتهم 
لبو نانية.وذيوع اشتهارم يها وتمسكيهم يها ثم 
أنقسهم فى تصريف م«عاملاهم الشخصية 
وذلك لقيدثم وقيد والدهم لحم بدقار القنصلية 
اليونانية باسم مساءكيس وهو اسم يوناتى 
العائلتهم فل تنازع الحكومة الصرية فى مذا 
القيد و لتصرعهم يأنهم يونانيى الجنسية فى 
الطاب ااؤرخ فى وذثيره ير لا.وا 


وتقاضهم 'أمام القنعملية أليونانية على هدو : 


'الاعتبار ‏ ذلا على عمكمة “لاوضوع إن عي 


أعتمدت على الدالة الظاهرة الثابتة على ما نلف ٠‏ 
كر 3 يعناصر ها القلدقة و ي.الاشهار. :باسم 1 


"الأ و اسم الغائلة.دعدهح مو الاشتهار عماملة 


الأب وده وتذموئ والأشتهار بالمعامزة عند : 


:المهور ووم - عو للؤيلا فيا لاستئدت إأيه 
الحمكة لأنه ليس همة ما بمنع خانونا فى خضر 


عن الأخذ يالهالة الظاهر:ة كل ةريعة»اسعياظية . 


«عززة بأدلة أخرى مثيدة .الجتسية سوناء 
:كانت :لك :الإذسية نم الجنسية ؟لوطنية أنو 
الأجتببة .وسوآاء أكات هو حسية حل حق 


للم أو «الأقليم ٠‏ ذلك أن الشارج الصرى + ! 


الدعوي ومستنداتما بها فمل اله المطعون 
فيه وعلى ذلك .يعون سيب النعي .غير 
سديد ولاعيرة بما أورده المج المطيون 
فيه هن تقريرات أخرى ذكرها هن باب 
التزيد وأشار المها إلطاعنان ينى سبب النعى إذ 
أنه ممول على ماسلف ذكره وهو نالا 
أئدة فيه . 

بد ومن حيبث إن الطاعنين ينعيان فى 
السبب الثالك علي المي امطمون فيه بطلانه 
لقصوره فى التسبيب وإهداره دلالة 
المستندات -ومسخ واقعة.الدعوى ‏ أما'مبنى 
القصور فيتحصل فى ثلاثة أوجه عاصلها 
أبن الحم أقم على ثيوت النسية 
البو نانية لأصعاب التركات المتنازع فيها بدلائل 
نستند إلي وضع #انونى معترق به من 
الحكومتن المصربة واليو نانية يالتصديق علي 
شهادات الجنسية الوونانية ‏ غير أن الحم 
م ببين الأساس القانوتى الذى به يعتبر هذا 
التصديق دليلا على اعتراف الحككومة 
المصرية مع أن هذه المضنادقة لم يقل "أحد أنه 
يقعمد متها إجاد وض عتانونى بين :ا مكو مدين 
ا أن المج استذل فى ثبوت الجلسية 
اليو نانية اللمورثين الثلائة معاهدة به مارس 
سنةع هم الى عقدت بين حريطانيا واليو نان 
والمدعي أنه بعوجبها:|افتتقات أسرةمشباقة من 


الجنسية ابر يظانية إلي «الجفسية اليوةمانية غير 


أن اكيم يسنظب ةفصن تلك« المساعدة سد © 
لم ببحدت عن “مرا كز رعانا دولة اليوئان 
اللقينمين .مصر وزالذين كانولا حسب #الأصل 
من 'الرعانا العفانبين مم أن ثأفراد أسرععشاقه 


قضاء صككة النقض الدنية 


ايم خم 


وه من هؤلاء .الرهايا ما كان إعترف هم أصلا أ 
حق الداخول ق اجنسية أ -خلسة 
وعذا متفق عليه فى «عاهدة مم مارس سنة 
مهما بين الدولة العلية والدولة اليو ثائية مي 
هو منصو ص عليه باتقاق الر/ ١‏ 4 بين 
مصر واليونان وءن أحكامه أنه لا يعترف 
بالجنسية أن يقم فى مصر الاإذا ثثبت.حقيقة 
أنه من الجنس اليو نانى. ومع ذلك يبين المكم 
ما انتمل عليه الانفاقان المذكوران ‏ هذا 
إلى أن الم استند نى ثبو تالجنسية اليونانية 
للمتنازع فى ثركاتهم إلي الأحكام الصادرة 
من الحاك للقفصلية بع :أنها إشهادات إجرائية 
بوت الوراثةدؤن إثبات:الأحقية فى التركة 
وأما مبتى إهدار اليم لامستندات 
القاطعة ف الدعوىفن وجبين : : حاصل أ وه) ؛ 
أن المم قل أهدر حك مجلس الدولة العمادر 
ارم “رعهو ١و‏ الذي قرر ثبوت الجنسية 
المصرية أروبم سلم عشاقه أحدا "الطاعنين 
بنؤسما قضاءء على أن رو بير من تأسيرة مشاقه 
وأن أمنل الأسرة ومتبنها يلاجم إلى جده 
الأكر أنطو ن مشاقه وهو الجد الأكر 


للمعوقين الثلاثة متوطن فى مصر إلى ما قبل 
أول ينابر سنة مهم اذ أم بدمياط من سنة 
1418 وتوق ما سئة ١461‏ .وأن "أفراد 
أسرنته المتطلقبين أمتد مب والبوطن و الاقامةحق 
صدور تانون سنة 190 وأن. أفراد "أسنرة 
مشاقه لهم التي فى .إن يعتيروا مصربين حم 


القانون وفقا للمادة الأولى فقرة ثانية درل 
قانون سئة ومو 'وقال الطاعن مجاسة 
مما إثابر خمنة ه16( أمام هله “الممكلة أنه 


هلا يقبصد مما مثارمسن نميه افق خخص وحن حك 


1 


اس سي موسي لصي مه لوم لل لوم ب مسيم 


مجلس الدولة الا أن يعمسك به كسائت له 
دلالته فى :إثيات الجنسية ٠١‏ و يمتحصل-الوجه 
الثاني ى ان الحم أهدر دلالة الحطاب الذي 
أرسله أنطون مشاقه إلى وزارة الحارجية 
فى ٠١‏ أكتور سنة .موا وطلب فيه انياءه 
الى اابجنسية المصرية كم لم يأخذ السجم 
مخطاب ه مايو سئة بإ1ؤ1 المرسل فول 
المتوفين الثلامة الي وزارة اخارجية وقرروا 
لا بمتون إلى دوة ايوئان بسلة 
داهم وان كانوا قد عرفوا و مصر بأنهم 
من أصل يوناق إلا نمم يودون البقاء علي 
الرعوية الحاية هم عتمهم بالمابة اأيريطانية 


فيه أنهم 


وأنه وإن كانت وزارة الخارجية .رفضت 

طلبهم إلا أن مفاد هذا المخحطاب يدل على 

إنكار الأصل الو ناني والاعترلف بالرعوية 
١‏ | امحلية أما مني مسج واتءة الدعوى 
فيتحصل فى أن الم الابعداتى واكم 
المطعون فيه قد آررا أن الفصل .فى الدعوى 
لا ,تطلب إلا معرفة الجنسية اليو نانية الى كان 
| جع مها التوفون الثلاثة طوال حياتهم وأنه 
| لا بمكن قبول أرة متازعة بعد ثروت جنسية 
| بعيتة أشخص كان بتمتع مهأ حال حياهم 
مع ان التوفي انفسهم نازعوا حال حياهم: 
فى تبعيئهم لدولة اليونان .بالحطاب المماور 
ينهم 3ه 74 0 رلا 1 - 

د وفن حيثُ إنالنعي على امم الطمون 
فيه بالأوبجه العلاثة اللتعلقة بالقعور “لدم 
مثيه عن -الأمناس القانوى الذى بنيت عليه 
حصمادقة'الممكومة المضر يتحلى الجنسية اليو فاغية 
الأمتوقين الثلاممة وعدم بياركف تسوضن 
للافاقات لاؤرخة سنة + جم وعشنة” بدم» ]ا 


-وسنة . ,ههر! حوالعددم “يدان عد فصر باملوالتالظااهرءة 


00 


4؟ اأعدد ارايع- الميثة السابعة و الثلاتون 


ولاستناده إلى أحكام الحا م القنصلية هو | يوسف وأولادء اتوفين الثلاثة يونائيو 
نعى حردود بما سيق الرد عليه قى السهبين | الجنسية لأنهم من أصل أيوني لا من أصل 
الأول والثاتى من أسياب الطعن ‏ وأما !| سورى فلا سبيل على الم لترجيحه مستندا 
ماينعاه الطاعنان على الحم المطعون فيه مسيتخه | أو دايلا على آخر وذلك يعدم الأخذ بم 
لواقعة الدعوى إذلم ببحث أصل دشأ أسرة | ورد فى أسباب الم الذى صدر من مجلس 
مشاقه وإهداره ومسخه لخطاب و مايو سنة | الدولة بشأن جنسية روهر سلم مشاقه 
وذ المرسل من للتوفين الثلانة إلى وزارج | وترجيحه ماتقطع به لاستندات أتى قدمت إليه 
الحارجية لاصرية بطلبهم الجنسية لنصرية | والق سبق الاشارة إليها ٠‏ 

وخطاب ةا الذى طلب فيه 


لمحي سا 


ا 
ٍ 
1 
ا 


« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن 
أنطون مشاقه أحد المتنازع على كانم عن 0 0 0 0 
وزارة الحارجية انتاءه إلي الجنسية المصرية | ومزويالسادة الأساتئة عبدالمزيز محمد رئيس الطسكة 
فهو نعى فغملا عن أنه دود بها أقم عليه | وعيد المزيز سايان وكيل الجمكنة وود عياه واسحق 
الحم فيا سلف ذكره نأله تعى متعلق جقدير | عبد الميد وأعد توشه المستثارين ) ٠‏ 

الدايل وفرم الواقع مما لاسبيل معه للنعي على 


ما استتخلعه قَامى لاو ضوع من هذا القيم 5:١‏ 
للادلة أسائغة الى استقام بها قضائره - وأما و؟ مارس سنه ١05‏ 


| حولة . نفاذها . ترتب جبع آنار الحواة فى 
حدود المبلم الث بت شما ألدين حى تاريشإعلانه بالحو لا 
ب -- قوة الأمر الماضى . حوالة . حم تضى بصحة 
ونفاذ المواة . أسبابه المرتبطة عنطوقه مكون ممه 
وحدة لاتب التجزئة . نوز قوة لأمر الماضى كالمااوق. 


ماينعاء الطاعنان على الك المطعون قيه هن 
إهداره لمك عمكة القضاء الادارى الصادر فى 
بور ٠١‏ ره ١‏ فبو نعى مر دو دبأن الطاعنين 
انتبيا أمام هذ اممكة إلى القول بأنهما 
لابتمسكان ممع مجاس المدولة كحم له قوة 
للثىء المحكوم فيه بل جرد مستند هن 
مستتدات الدعوى يفيد فى نظرهما ثبوت أن 
أنطون الجد الأكير لأسرة مشاقه وولده 
نقولا من أصل سورى وأنهما توطناباستعرار 
فى مصر وهذا الذدى انتهى إايه الطاعنان 


المبادىء القانونية 

3 تتمتير الموالة منتحة ليم آثارها‎ - ١ 
حدود المبلغ الثابت ,ذمة المدبن حتى تاريخ‎ 
إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة لتحيل أو الال‎ 
٠ عليه أو الثير..‎ 


يعتبر جددلا مو ضبوعيا فى مستندات الدعرى ؟ ل متى كانت اليقر برات القانونية القى 


الى بستقل بتقديرها قاضي لاوضو ع مى أقام ! . 
إستقل بعقدبرها قاضي أاوضو ع مى أقام 00 1000 
انض أبن 0 اما : 

قضاءه على أسباب سائهة . ولا كان الحك ' د الحم مرقبطة ارتياطا وثيقا 
المطعون فيه لما سيق بيانه قد برر قضاءء | عنطوقهالقاضى بصحة ونفاذ الحوالة وداخلتىبناء 
بأسباب سايمة وهستندات سعفاد منها. ان ! الحسيي. وتأببيسه ولازمة للننيجة القى._اتهىم إليبا 


ال ااا مم ااا 0ك 


قضاء ممكة النقض المدنية 


وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزثة كان 
لما حجية مازمة كمنطوق الك ومائة من 
إعادة البحث فى الدين المآرر يلك الحوالة 
وتحقيق أوصافه منحيث الوجود أو تعيي نالقدار 
مادام الحم قد جلا هذه الأوصاف صراحة . 

ا مار 

و ... هن حيث إنه ما يتعاء الطاعنون 
على الح المطلعون فيه أنه أخطأ فى تطييق 
القانون إذ حالت حجية الثىء للقذى فيه 
الم الصادر هن محكة الاستئناف الختلطة 
فى ١؟‏ هن مايو سنة 4و1 فى شأن الدبن 
المترتب فى ذمة المطعون عليبم لمورث الطاعنين 
بمقتضى الحو الة العبادرة إليهم مرك ورثة 
عتحوري فو ١0‏ من فيرايرستة 9897 ١‏ والمعلنة 
من مور المطعون عليهم فى أول مارس 
سنة ممه | وفي محديد مقداره وصعةالموالةبه 
ونفاذها يمقولةإن حك ومن مابوستة 1641 
الشار إليه لمم عرض إلا لمصلحة الحوالة 
دون أن يازم المطعون علييم بدفع هباغ ممين 
أو إبداعه مم فوائده خزيئة المحكة وأنه 
لايتعارض مم حم ممكة الاستكناف الصادر 
بين المحصوم فى ٠١‏ من فبراير سنة 64وا 
والذى قضي بأن دين هذه الحوالة غر محمقق 
الوجود ولامعين المقدار وأنه يحب خصم 
مادقعه الطعون علييم من رصيد الكمن إك 
البنك المقارى و لنفس البائعين منذسئةهم؟١‏ 
جسب الاتفاقات التالية لعقد الحوالة ثما كان 
يسكنففٍ مابذمتهم من الثمن فلاتبفى منه ماتعيج 


لحف 


جدى نما يستوجب إلغاء إجراءات التتفيذ 
الى شمر ع فيها مورث الطاءنين وى هذا 
الذى قرره الحكم الطمون فيه إخلال محجية ٠‏ 
الىء اللقضى فيه لأرن مك الاستثنان 
امختلطة بعد أن استعرضِت فى أسباب حكرا 
الممادر فى ١‏ من مابو سنة بو)ة: أل 
الدين وماندده المطعون عاييع منه حق 
تاريخ الموالة وإعلاتها فى أول هارس 
سنئة وسور وما احفظ به على أوسع 
الفروض نوناء أقساط دين البنك العقاري 
وعم عدم اعتدادها بالانفاقات اللاحقة لتاربخ 
إعلان الحوالة خلعمت الحكة من ذلك إلىأن 
ذمة المطعون 0 عند صدور الحوالة كانت 
مشغولة بما يكنى لما تصح به الموالة و أسباب 
هذا الحم مع ما لها منار تباط وثيق يمنطوقه 
القافي بعبحة الحوالة ونفاذها نم دن إعادة 
الجدل والمناقشة فى خميوص دين الوالة 
الراد التنفيذ به والبحث فى محةق وجوده 
وتعيين مقداره على خلاق ماجرى به خطأ 
قضاء الحم المطعون فيه على أن الحكمة رغم 
هذا للاخ قضت خطأً بالغاه إجراءات التنفيذ 
دون أن تبحث هق وجوه هذه المنازعة 
وتركت أص تصفيتها لمحكئة أخرى مع أن 
نلك وظيلتها وماشرءت دعوى ااءارضة فى 
التنبيه إلا أثل ذلك هذا فغملا عن أنها غفات 
عن حقيقة ثابتة فى الدعوى وي إبداع 
للطعون علييم مباغ 4/إام جنا بمزينة 
المكة على اعتبار أنه الرصيد الباق بذهم من 
الآن ومؤدى ذلك الإقرار هنهم كان كافيا 
وحده لأن ييز النذيذ لأن جرد الابداع 


به الحوالة وتأسيسا على هذا لكر اكرام الأبرىء إلا إذا اقرزن ببعرض عقيق 


المطعون فيه أن التواع ؤ وجود دين الحوالة 


| فسكوت الك عن الرد على ذلك رغم “كسك 


بذع 


الطاعتيئ به ابدى عسجتة الاسعتناف مجملة مدشوبا 
بقصور ببطلدفوق خطفه فى القائون مما 


د ومن حيث إن هذا النعي فى غله ذلك 
أنه مق كان يبين من مراجعة المكم الصادر 
من ممكنة المنصورة الختلطة عاريخ هن 
أييل. سنة +114 فى الدعوى رقم, 41م 
سنة .ه ق والمؤيد بالحم الصادر. من عكة 
الاستقنانف امتلطة و 4؟ عن ماوسنان4؟١‏ 
أن مور المطعون عليهم كانو! يتمسكون 
ف للك اللدعوى بصورية الحوالة الصادرة إلى 
مورث. الطاعدين وببطلاما لتعلةها يتحو بل 
جز ولانعدام علها وسيبها: وأن الممكة 
عدت أوجه هذه النازعة وخلصت منها إلى 
عدم بوت صمورية الوالة وجواز ورودها 
عن مويل جر وأنها صميحة نى سيبها 
رعباها وقد اقتضى البحث توصملا لهذء الدليجة 
أن عر ضت المحجة لرصميد حساب الدين. بين 
انقصوامء وتورنىما: صاوت. توفيته ومابق 
بذعت مورق. الطعون علييم كأعاس. لآبمت 
فى صة الخوالة واستظهرت: عماجب ت كه 
و الاحتفاظ 4ه بيد المذينين لواة كامل الدين 
المطلوب للبنك الفقارى حصب الثابت بعقود 
بين مرائفاتات الفملح. المترسة بين البائعي 
والمشترية د مون اللمطعون علوم > ى يناي 
سنة. 1801 ى قل ةعلعت:الجمكنة يورمكن. يأك 
مابدمة عوبيق. المطعون. غَلريم. حى تاريبخ 
إعلامم بالحوالة فى أول ارس سنة مومع 
يكف _لتغطية هذه الخوالة ال اس مكعم بنفاذها 
1 صرحت يعدم الاحتجاج على. مورك 
العلاعدن المتفاات _العالية. لعاربيخ إعلان 


حوالته التى تمت من .البائعين والمدينين وانخال. 
علمهم » مادامت هذه الحوالة قدمتوأعلت 
وتأشر با على وحجه حسحيح تانونا وبذلك 
تكون هذه الموالة صنحيحة ونافدّة طيقا 
للقاتون. ويبين مما سبق إبراذه بأن هذه 
التقريرات القى.أوردها الم المشار إليه فى 
خصوص اذوالة ونفاذها وعدم إمكان 
الاحتجاج على صاحما بالاتفاقات التالية 
لتاريخ إعلاما ماي تقويرات صميحة فى 
القانون ومفادها أن هذه انحو الة: تغجبر متعيرة 
بيع آثثار ها فى حداود المياخ الذي قورهالم 
المشار إليه-سواء بالنسبة للمحياين أو اال 
عليهم أى الغير » ولمنا كانت هذه التقديرات 
القانونية:اأتى تضحةتها أسباب الك المذ.كور 
مر تبطة إرتباطا وثيقا يممنطوقه القاضي بيحة 
وتفاذ الحوالة وداخله.و بناء الحم وتأسيسه 
ولازمة -لنقيجعه التي اثتحي إلمها:.وتكون هم 
منطوقة وحدق لا تقبل العوزرنة كان لا 
حجية «لزمة كتطويق التك سواء. ومانفدمن 
إعادة البحث. في. الدين. المقرر ,حلك. اللوالة 
ورتحقيق. أو صافهدهن حيث الاجودد أن تعبين 
المقدار ادام الح المشاراأيهه قد جلا 
هذه الأررصاق. صراءحة و أيد عونا عتلد 
الطاعدين الحر اد النفيذ به » لما كان نلاك 
وكارك الست الابعشاق.. المؤرية بالمتكم 
المطصون فيه قد قطى بالغاء تنبيه نوع اللنكية 
الذى_ تقد مد الطاعئنون, ممقؤلة:إن الذي المنفظة 
غير عتشق الؤجيود ولا خال. من التّاع» لأن 
وحج و من مازو اسنة 181007 ل يرح 
للطاعنين بطاب ٠ي‏ ام كباجم جتنها'مم فوائذه 
المسصدفة أى أكنهع' يأمر المظهو نّ عطِم .بابد اه 
لخزحة الممحة أو أنه لإيا عار ضى مع حا 
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الاستئناف المختلط المبادر فى ٠١‏ هن قبراار 
سنة 1144 الذى قرر أن دين الطاعنين غير 
عق ولا خاليا من التزاع وأنه وإن اعتير 
التدويل صحيحا إلا أن رصيد هذا التحويل 
لم يكن خاليا من التزاع وأن اللطعون علمم 
سددوا هيا لغ للينك هند سنة م#و١‏ ولورئة 
عتحورى حى سنة 949 ... »6 وأبده فى 
ذلك الحم المطعون فيه يقوله « أنه أمام 
الجدل العنيف و أمام القول بأن هناك اتفاقت 
بين البائعين والمشترين بعضبا سابق للحوالة 
وبعضها لاحق ترى المحمكلة تأبيد الحم 
الستأنف »> ننه يكون قد خالف القضاء 
السابق العمادر فى ومن مابو سنة /1541 بين 
نفس الحصوم وفى ذات موضو ع الجعبومة 
وأخلت بقوة الثىءاللقضي فيه! هكم للشارإليه 
على ماسلف بيانه مما يجعله مالفا للقاثون متعيتا 
نقضهدون حاجة لبحث اق الأوجهالأخري». 

( القضية وقم لام سنة ؟١‏ ق رئاسة وعضصموية 
السادة الأسا تذة تمد فؤاد بابر ومد عبد الرتن يوسف 
واحد قوشه وكد متول عت وابراهم عبات يوسف 
المستشارين ). 


ذف 
9 مارس سنة هوا 


كوب 20 كندينه ا 


افر 
مت ى كان مفاد ما قرره الحم أنه م بلق 
بالا إلى حقيقة ما أثيته الخبير فى تقر بره مما يتخير 
به وجه الرأى فى الدعوى فانه يتمين نقضه . . 
( القضية رقم 45 سنة ؟؟ اق ورئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس الحمكنة . وجمد 


فؤاد جابر وعند عبد الرجحن يوسف واحدتوشه وابراهم | 


عبان بوسف المستشارين ) - 
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به؟ مارس سنة مو 


قوة الأ مر المتضى حي صادرقيل الفصل فىاموضوع . 
اوه 0 الزبطة 0 8 7 قرة 


على خلاف ذاك القصاء 0 ٠‏ ”قصه 
المبدأ القانوى 
القضاء القطمى الوارد فى أسياب الحم 
الصادر قبل الفصل فى اأوضوع وار تبطة عنطوقه 
محوز قوة الأمس المتضى . ويكون من التمين 
فض المج الصادر من تقس المكةفى الموضوع 
على خلاف ذلك القضاء السابيق 5 
( القغية رقم 4/ا؟ سنة 17؟ ق رئاسة وعدوة 
السادة الأسائذة عبد المزيز تمد رئيس اللحكلة واسعق 


عيد النيد وتمد عبد الواحد على وتمد متولىعة لوا براهيم 
عاك بوسف المستشارين ٠١)‏ 


521 
و؟ مارس سنة 1165 

-١‏ صلح واق . إفلاس ‏ القعمود بالتوقف عن 
الدفم المنصوس عليه فى المادة ؟ من القا نون رقم 1ه 
لسئة 1546 ٠‏ هو بذاته الهوتف عن الاثم المقصود 
فى ياب الإفلاس ٠‏ ماهيئه ٠‏ 

بي - صلح واق ٠‏ إفلاس ٠‏ اعتبار بروتتو عدم 
الافغ توقفا عن الدثم ٠‏ غير سبح بعغة مطقة ٠‏ متى 
بيدأ معاد الخسة عهر يوما النصوس عليها فى المادة” 
" من القانون رقم 1ه أمئة ٠ (5١4‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - التوقف عن الدفم المقصود بألادة 
الثالثة من القانون رقم 5ه لسنة ه94١1‏ الخاص 
بالصلح الواق من الإفلاس هو ,ذاته. التوفب 


١١ مح‎ 


فد 
عن الاقم المقصود فى باب الإفلاس وهو الذى 
ينىء عن م كز مُالى مضطر بوضائقة مستحكة 
ينزْعزع معها اثمان التاجر وتتعرض بها حقوق 
دائئيه الى خطر عحقق أو كبير الاحمال قايس 
كل امتناع اع عن الدفم يعتبر توقفا ااه 
مرجم هذا الامتفاع عذرا طرأ على 
اقنداره وقد يكون 5 0 


حته أو مقداره أو حاول أجل استحقاقه أو 
انقضاؤه بسب من أسياب الانقضاء . 

٠١‏ - لايصح أرف يتبر يصفة مطلقة 
بروتستوعدم الدفع توقفا عن الدفم بل يكون 
إز اما على الحسكة إذا أرادت أن تؤاخذ المدن 
يداد الجسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة 
الثالئة من القانتون رقم 5ه لسنة 1946 أرتف 
تبحث فى قيام توقف المدين عن الافم وفى'بوت 
أنه فى حالة عجز عن الوفاء دين تجارى غير 
متنازع فيه وفى متى بدأ هذا النوقف لنجر ىمن 
تار ممه إعمال القانون . 

امون 


0 حيث إن الطاعن بنعى ص‎ ٠ 
:  نيبجحو ل‎ 
الوجه الأول أقم المكم قضاءه يعدم‎ 
قبول طلب الصلح على أن الطاعن توقف عن‎ 
دفع ديونه فى و«لركر؟ه؟! بإقراره فى‎ 
طليه ويماتبت فى إنذارات الاحتجاج‎ 
البروتستات ) التى وجيت إلية ورتم‎ ( 
ذلك ونه ل يتقدم يطلب الصلح إلاء ءق‎ 


العدد الو إبع ‏ المنة السابعة والثلائون 


١لرء/رءهة١‏ أى بعد فوات المسة عثر 
يوما الحددة فى الادة م١‏ مجارى والتىأساات 
إلما لادة م من تانون الصاح الواق - فى 
حين أن التوقف عن الدفع إنما هو التحقق 
من عدم ائمان اللدين ويزه التام عن الوفاء س 
ولا مختلف معناه هذا فى أى هن القانونين . 
الوجه الثاتى : أخطا الحم كذلك ف تقريره 
أنالطاعن ليس من يرجى إنقاذه بالصلع فى 
حين أن المادة با4 هن قانون الصلج تجيز طلبه 
حي يعد الحم 1 5 وقبل 
صيرورة هذا الحكم - 
« وحيث إن هذا 15 ى فى عله . 

بأن القانون رقم ه لسنة لا و 
بإلصلح الواق من الافلاس أاز للتاجرحسن 
النية الذى اضطر بت أعماله المالية اضطرابا 
قد يؤدى إلى إضعاف ائتانه إثر ظروف لم 
يتوقعها ولم يسغطع تجنبها أن يطلب الصاح 
( ألادة ؟ ) ثم أحازت المادة الثالثة طلبالساح 
كذلك للتاجر المتوقف عن الدفع ولو طلب 
تفليسة منى توافرت فيه شروطه وم تكرن 
اللواعيد المنصوص عليها فى الادة موا هن 
قانون التجارة قد انقضت ‏ وقد اشترط 
القانونؤ الحالة الأخيرة أن يقدم طلب الصاح 
فى ظرف خمسة عشر. يوما من تاريخ التوقف 
عن الدقع والتوقغ المقعبود -بذه المادة 
هو بذاته التوقف عن الدقم القصود فى ياب 
الافلاس وهو الذى يني عن س كز مالي 
مغرطرب وضائقة مسعحكة يتزعزع معها 
انان التاجر وونتعرض لها حقوق دائنيه إلي 
خطر محقق أو كبر الاحتال فليش كل امتناع 
عن الدقع + يعتبر توقفا إِذ قد يكون مرجع هذا 
الامتناع عذرا طرأ على الدين مح اقتداره 


وقد يكون أنازعته فى الدين هن ناحية ضيه 
أو مقداره أو حاول أجل استحقاقه أو 
انقغبائه سبب من يات الاشضاء ل 
د سين من بتاع الدعوى أن المطعو نعليهالأو ل 
طالب الطاعن بدين له ثم أنذره بالدفم ولا 
م يدقع حرر له برو تستو فى ركاه | 
ثم أقام عليه دعوي الاقلاس رقم * أسنة 
+10 الزقازيق ‏ وأتام الطاعن من ناحيته 
دعوى حساب أمام ممكمة الزتازيق على 
المطعون عليه ثم تقدم فى ار كرءهةةا 
يطلب الصلح وقال ف عيفته وإنه طلب من 
محمكة الافلاس بجاسسة م ور سر مه + ( التأجيل 
الصملح قأجابته المحكة إلى طلبه وسعى لدى 
الدائنين حتى حعبل على موافقتهم جميعافياعد! 
المطعون عليه الأول على أن يوفى إليومه7./” 
من قيمة ديونهم فى ظرف عامين وعلى أن 
يقدم لمع بعضص أملاكد الى حددها غمانا لهذا 
الوواء ‏ ولا كان بينه وبين الطعون عليه 
الأول ساب فقد رفع الطالبدعوى حساب 
ا حدد انظرها جلسة 21/1 أمام محمكة 
الزقازيق الكلية وكانتالاجراءات التي اتخذها 
المطعون عايه المذ كور بدون وجه حق نظرا 
لاساب الجارى والقام بين الطرفين سبيا فى 
توقف الطاعن عن الدفع » و لكن الحكة رغم 
ترديدها لدفاع الطاعن هذا وقوطا ى صدر 
الحم المطعون فيه « إنه نظرا لووتفه عن 
الدفع بسبب النزاع القائم ببنه وبين المطعون 
عليه الأول » رفضت قبول طلب الصبلح 
عقولة إنه تقدم بعد أصكز من خ+سة عشر 
يوما هن تاريخ العوقف عن الدفم واعتيرت 
تاريخ البروتسعو هو تاريخ التوقف عن الدفم 


قضاء محكة النقض المدنية 


وأن الدن ( الطاعن ) اعترف فى طلب 8 
بن ( الطاعن ) فى طاب الصلح 
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بامتناغه عن الدقم وهذًا الذى أقامت عأية 
الحجة قضاءها غير يح ف القانون » ذلك 
لأنه لا يبح أن يعتير بصفة مطلقة اعتبار 
بروتستو عدم الدفع توتفا عن الدقم . إذ 
يجوز أن يكون عدم الدفع ليس ناثكا عن 
توقف المعنى المقعود بالقانون فى كان 
الثابت في الدعوى أن اللدين بدعي أن امتناعه 
عن الدفع راجع إلى منازعته فى دين اللطعون 
عايه الأول وأنه أقام مخموص ذلك دعرى 
الحساب أمام ممكة الزتازيق كا ادعي أنه 
أونى ببعض ديونه حتى يوم 24 فبراير سنة 
هل ؛ فكان يجب على المحكمة قبل أن تعتير 
الطاعن متوقفا عن الدفم أن محقق هذا 
الادعاه وأن يثبت أمامها أن المدين فى حالة 
يز عن الوقاء بدين تجارى غير متنازع فيه 
وكان لزاما عليبا إذا أرادت أن تؤاخذ 
الطاعن عيعاد اخمسة عشر يوما المنصوص 
عليها فى المادة م من انون الصملح أن نبحث 
ىق أقيام توقف المدبن عن الدفم وق 
ثيوته بالمعني السابق إيضاحه وفى متي بدأ 
هذا التوقف لعجري من تاريخه إعمال 
القانون . 
و ومن حيث إنه لذلك كله يتعين نقض 
الحم بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن» . 
( اأقضية رقم 755 سنة 1517 اق رئاسة ومذوة 
السادة الأسائذة عبد المزيز تمد رئيس الكل ةواسحق 
عبد السيد وتمد عبد الواحد طى وعمد متوليعتل وابراهم 
عبان بوسف المستشارين ) 


ا العدد الرابع ‏ الستة السابعة والثلانون 


اعقاد الايجار قبل تسيينه وصيا , قيام التمارض ف المصلحة 
بينالقامر ووصية. 
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؟؟ مارس سنة 156 0 
المبادىء القانو نية 

١‏ أحوال شخصية ٠‏ نقش ٠‏ طعرن ٠‏ إباحة 
الطمن بالتقض فى مسائل الولاية على امال البيئة بالمادة 
ه١٠‏ سد تمديلها بالمرسوم بقا نون رقم 5؟١‏ أسنة 
56 ليم الأسياب المباحة بالخادة 488 مرافمات ٠‏ 


ا - أصبح نص المادة ٠١6‏ مرافءات 
بعد تعديلها بمقتضى المرسوم بقانون رقم ١١5‏ 
لسنة 19619 المعمول به من6١‏ سبتمبر سئة؟ة19 
مطلقا يبح الطعن بالنقض فىالقر ارات الانتهائية 
الصادرة فى مسائل الولااية على امال المبينة بتلك 
المادة لجيم الأسباب التى يبيحها القانون بصفة 


ب ل أحوال شلتصية - اختماس . محكةالأحوال 
الشخصية . قائمة الجره . ملكية . الختصاس ممكة 
الأموال الشدسية عند التصديق على قائمة ارد تمعيص 
كل زعم وتقدير أى نزاع فى خصوس ملكية أعيات 
التركة أو مة الديون ٠‏ عدم أعتبار قرارها فاصلاقالتراع 
على لللكية أو عل ممة الدين 5 

ب - أحوال شدسية ٠‏ الحتماس حساب . محاج 
الأحوال الشخّصية . اختعاسها دوف غيرها بنظر مواد 
الاب ين مدع الأهلية والثائب منه . عدم أقتصار 
مبمتبا على متاقعة أرقام الحساب وتمحيسما . ها فى 
تناولكل دقم يتمسك به المدعى عليه . المادة ٠١١8‏ 


ظ عامة فى المادة 4*0 مرافعات دون ييز بين 
ما اذا كان الطمن مؤسسا على مخالفة للقانون أو 
خطأ فى تطبيقه وتأويله أوكان مؤسما على سبب 

مرافمات ٠‏ آخر كبطلان ف القر ار أو بطلان فى الاجراءات 
وس أحوال شخصية . وصى . إجارة . ممكئة ! وذلك على خلاف ما كان يمَضى بهالنص القديم 

الموشو ٠‏ وعى أده 555 أطان عدم الأهلية الغر 5 ا 

6 ىل 00 : حا ينه !ا ل 3 قم ألملى» 
مم أنه بيتغلا فلا لحسابه . حق المكئة فى الزامه لتلك المادة الذىكان يقصر الطمن على حالة مخالقة 
.2 + > 
بأْجر الثل دوث الأجر المسمى فى المند . القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله . 
م س أحوال شخصية - النزام الوصى بتقديم الحساب 

سنويا وإبداع المتوفر لمديم الأهلية فى حينه . طلب 

الومى صم مبالغ ادمى بصرفها فى سنة ثالية حاب 

محل الفدحس , لا عل له 
و ل أحوال شخصية . الختصاص . محكمة الأحوال 

الشقسية . قاصر. بلغ سن الرشد . لا ولاية المسكنة 

المذ كورة الافلى حك ما قدم لها من حداب عن مدح 

ساقة على اشهاء الوساية . المادة 517١‏ مرانئنات . 

١‏ ْ حسم وفاء . التزام . أحوال شخصية .طلب الومى 

عم بال ادمى بصرفيا فى سنة طلية ساب عل أ 

الفحص : تملك بالمادتين 4 54 2 5148 مدق . لايجدى. 

يمال إعمال هذين النصين ٠‏ 


+ - اذا كانت محكة الأحوال الشخصية 
قد استعرضت الازاع الذى أثير حول ملكية 
بعض أعوان البركة واقتهت الى وجوب ادراجها 
فى قائمة الجردفإنها لا تكون قد جاوزتولايتها. 
ذلك أن الحكية لا تصدق على قائمة الجرد 
إلابعد التحق من صحة بيانامها ومقتضى هذا 
التحقق أن يكون على الحكءة تمحيض كل زعم 
وتقدير أى نزاع. بعرض عليها فى هذا اللصوص 
سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير . اذا 
رأت عند القصديق على قتثية افجر د أن اللنازعة 


ح ل أحوال شتسية . وعاية ٠‏ الَزام الومى 
باستتذان الجلس المسى ق استئجار أموال الفاصر 
وفنا لقا نون احالس المسبة السادر سنة ١55٠‏ . 


القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية 
قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن 
يعتير قرارها فاصلا فى الازاع القائم على الملكية 
أو على صحة الاين . 

* - مقاد نص المادة م١٠٠‏ من قانون 
المرافمات أن نحا كم الأحوال الشخصية فى مواد 
المساب بين عدبم الأهلية والنائبعنه اختصاصا 
أصيلا فى نظر الحساب تفرد به مانا لأى جبة 
أخرى من نظره . فلهااقى سيل الفصل قالحساب 
الذى يقدمه النائب عن عدي الأهلية ما لأى 
محكة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل 
عن موكله إذا دقعت الدعوى أمامها بأى دفم . 
إذ ليست مبسها قاصرة على منافشة أرقام المساب 
ومحيصها بل تتناول أيضا كل دفم يتمسك به 
المدعى عليه سعيا وراء حسم الحصومة أو تحديد 
مسئوليته أو لأى سدب آخر. 

- لحمكة الموضوع ألا نحاسب الوصى 
على أساس عقد الإبجار الذى يزعم بأنه عقده 
مع الغير ذا تبين لها أن هذا المقد لم ينفذ وأن 
الوصى هو الذى استفل فملالمسابه أطيان عديم 
الاهلية إذ لما فى هذه اللة أن تازمه بأجر الئل 
دون الأجر المسمى ف المقد . 

ه - أوجب الشرع حرصا على مصلحة 
عدم الاهاية وصونالما يتوفر له أن يكون 
الحساب سنويا وأن يسارع الوصى الى ايداع 
التوفر فى حينه وكفل تنفيذ ذلك يما سنه من 
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جزاءات مما يتبين منه أنه اعتتركل سنة وحدة 
قامة بذامها - وعلى ذلك تَكون المسكة قد 
أصابت إذلم ثر علا علس المالغ الى ادعى 
الودى بصرفها فى سنة تالية للحا بح لالفحصس. 

- متى بلغ القاصر سن الرشد فلايكون 
لحكية الاحوال الشخصية ولاية إلاقى بمحث 
ما قدم لهسا من حساب عن مدة سابقة على انمباء 
الوصاية ( مادة ٠'الة‏ مرائمات ) . 


- إذا طلب الوصى خسم المبالغ التي 
ادعى بصرفها فى سئة تالية الحساب حل الفحص 
فلا يجديه مسكه بالمادتين 4غم وه" من 
القانون المدتى لأن إعمال هذين النصين إما 
يكون فى حالة ما ذا تمدوت الدديون وقام المدين 
بالوقاء دون أن محدد الدبن الذى يسدد منه فد 
تكفل القانون بوضم أحكام هذه الالة وهى 
ليستحلة الوصى المد كور الذى يدعى عداينة 
بعدمدد حساب سسابقة . 
مالا يستطيع الوصى وقنا لقانون 
الجالس الحسبية الصادرفى سنةه؟16 أنيستأجر 
أموال القاصر الا بإذن الجلس الحسى فإذا 
كان الإيجار قد اننقد قبل تتصبيه وصيا فان 
التعارض ف المصلحة بين القأصر ووصيه يصدق 
على مرحلة تنفيذ العقدكا يصدق عليه ابتداء . 
( القضية رقم م سنة ٠؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز مد رئيس المكة 


وتمد قؤاد جابر واسسحق عبد السيد وتمد عبد الرحن 
يوسف واجد قوشه المستهارين ) . 


تكبيف الواقعة بابق 


كس الوايعة 


الجانب الثانى للببحث 


مكيف الو اقمة فى القانون الاحر أ: فى وما شيره من م ات 
للد كعور رؤرف عوك أستان كلية الحقوق سسم جابعة عين هس 
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أهمية التكييف ونأ : 


للتفرقة بين الجنايات والجنح واغفالفات آثار هاهة فى نطاق القائون الاججرانى لا الوضموعي 
لخسب» بل إن أثم آثار هذه التغرقة وأجدرها نظبر هنا على وجه خاص  ,‏ 

أولا : فنجد أن ضمانات التحقوق الايتدائي و الجنايات مختلف عنها فى الجنح واغخالفات . 
فلا لاجر ى استتجواب ااتموق جناية ع أمعدعه معام » أوفو اجيتة بالشرود معد غهمءلدمء 
أو بباقي المتهمين ومغهنمه41 إلا فى حضور اميه أو بعد دعوته للحضور ( م 114 ء 
٠١‏ إجراءات ) حين لايلزم ذلك فى الجنح والخالفات . ومثلا جوز القبض على انهم فى 
جرييع الجنايات لجرد توافر دلائل كافية قبله حين لا يجوز فى الجنح إلا عند التلبس » أو فى 
جنح واردة على سبيل الحصر مى توافرت الال الكافية» ولا جوز فى الخالفات أصلا 
( م 4م إجراءات ) . ولا يجوز تفتيش ش شخص الهم إلا عند القبض القانوني الصحيح عليه 
طبقاً لهذه للغايرة ( م +؛ىر١‏ إجراءات ) . 

ولا يجوز تفتيش المنازل إلا فى الجتايات و الجنح دون الخالفات ؛ و بناء على دلائل كافية 
تكشف عنها نحقرق مفتوح ( م ٠‏ ) كا أن الجبس الاحتياطي جوز فى جميع الجنايات 
٠‏ بعد توافر مبرارته » وى الى بشروط اع تور فى الغالفات زم ووا/ا) 
وهكذا .. 

ثانيا : ونجد أن إجراءات الاحالة إلى محكمة اللو ضوع تخطاف فى الجنايات من جانب » 
عنها فى الجنح والخالفات من انب آخر . فثلا لا تحال الجنايات إلى مما كم الجنايات إلا عن 
طريق غرفة الاتهام حسمب الأصل ( م بإ إجزاءات معدلة المرسوم بقانون رقم امم 


لستة ١909‏ ) » وعن طريق محكة الجنح والخالفات المستأنفة محسب الاسكثناء ( م 4١4‏ /رسم 


إجراءات ) . ذلك حين تحال الجنح والالفات إلي عكة الموضوع بناء على أمن يدر من 
قاضى التحقيق أوغرقة الاتهام » أو بناء علىتكليف امتهم «باشرة بالمضور هنقب ل أحد أعضاء 
التيابة العامة ( م مم إجراءات ) . 
ثالاً : أن الجنايات لا تحال إلى عمكة الجنايات إلا بعد تمحقيقها معرفة إحدي سلطات 
التتحقوق بالمعنى االضيق » فلا سكي في ذلك مرد الاس_عدلالات » حين أنها تك فى 
الجنح و اغنالفات . 
رابع : أن الجنايات لا تعرف نظام الادعاء الباشر ء حين تعرفه الجتح والخالفات يشروط 
معينة ( راجع م بمباء جمم) . وبترتب غلى ذلك أن أحوال سقوط المق فى اختيار الطريق 
الجتائي بعد المدني تختلف فى الجتايات ء عنها فى الجننح واغخالفات فى رأينا (ى . 
خامسا : أن الاختصاص فى الجتايات يكون ناكم الجنايات » فلا اختصاص لهذه بنظر 
الجنح إلا فى أحوال استثنائية » ذلك حين أن الاختصياص بالجنح والخالفات يكون للمحام 
الجزئية » فلا اختماص لهذه بنظر الجنايات إلا استثناء و بعد تجتيحها فى أحوال خاصة . 
ومن ثم كان نظام المجتييح مقعبور على الجنايات دون الجتح . أو هو بالأدق مقصور على 
الجرائم الاشكوك ؤ, حقيقة وصفبا القانوى لاقترالها بأعذار تانونية أو لتوافر ظروف 
قضائية مخففة فها . ومن ثم يجوز الحكم فيها أحيانً ‏ لهذا السبب ‏ يعقوبة الجتحة 
أو الجناية . 
سلدساً : أن قواعد الحاكة فى الجنايات تختلف عتها فى الجنح والغخالفات » بما فى ذلك 
ضمانات هذه المحاكة » وترتيب إجراءاتها بما يضيق المقام دون تفعبيله » ويك أن نشير 
إجمالا هنا إلي أن حضور مدافع عن التهم: وجوبى فى الجنايات التى تنظر أمام عا كم الجنايات 
جوازرى فيا عداها . 
وأنه يجب على لاتهم فى جنابة أو فى جنحة معاقب عليها بالحدس أن محضر بنفسهء أما فى 
الجنح الأخرى والالفات فيجوز له أن ينبب عنه وا كيلا لتقدم داعه . وهذا مع عدم 
الإخلال بما لاسحكمة من المق فى أن تأعس محضوره شخصيا ( م ممم إجراءات ) . 
سابعاً : ان الأوفمر الجنائية غير جائزة فى,الجنايات » فى الجنح والخالفات فقط وفى 
نطاق ممين . 
ثامنا : أن طرق الطعن تختلف فى النايات عنها فى الجنح واغخالفات . ين تنظر الأولى 
بالنسية للموضوع على درجة واحلدة تنظر الثانية على درجعين عمسب الأصل . 
ما بالاسبة لقا نون فعنظر الجنايات.على درجتين والجنح على ات اه وان لذ 
١‏ ) داجم مؤلفنا فى « مبادىء الانجراءات المثائية فى القا نون المصرى » الطلبمة الثانية س 415-839 ٠‏ 


تكبيض الواقعة و4 


فقط إذا ياز استثناف هذه أو تلك ذلك أن الطعن بالنقض يجوز بالتسية لأحكام عام 
الجنانات جميعها : و بالقسية لأحكام عام الجنح فى الجنع دون ال'لقات . 

م يمد أن أحكام انحا م الجزئية والاستئنافية ممخضع لنظام العارضة فى الأحكام 
الغيابية »و كذلك أحكام عحا ك الجتايات فى الجنم والخائفات عندما تنظرها استثناء » كا فى 
أحو ال الخطأ فى الوصف والارتباط . حين لا مخضع هذا النظام أحكام هما كم الججنايات قَّ 
الجنايات بل ببطل ادم الغيابي فيها من نلقاء نفسه يمجرد ظبور التبم أو القبض عليه 
( م هه؟) » بها بترقب على ذلك من نتيجة خطيرة هي جواز الم على المنهم بعقو بة أشد من 
العقوبة السابق الح بهاء حين لا يجوز ذلك عند المارضة من المتهم . 

تاسعاً : أن مدة تقادم الدعوى عشر سنوات للجنابات وثلاث الجنح و وسنة واحدة 
للسخالفات ( م ١٠١‏ إجراءات) ٠‏ 

عاشراً : أن هدة تقادم الءقوبة عشرون سنة للجنابات ( وثلائون إذا كانت الاعدام ) 
حين أنها خمس فقط لاجنح وسنتان لامخالفات ( م مه إجراءات ) . 

حادي عثمر : أن القانون قد فرق ين الجنابات والجبح واغ لفات فيا يتعاق بأثر الحم 
الصادر غياب بالعقو . بة من حيث نظامالتقادم نفسه لا مدنه هسب ف الجنايات تكون العقوية 
المحكوم بها غيابياً ‏ واو كانت يمجرد الحبس - خاضعة من وقت الم بها لنظام سقوط 
المقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية فلا يجوز من ثم الحم بانقضاء الدعوى بأ تقادم 
في جناية صدر فيها - غيابي (1) » أما فى الجنح وا لفات فآن الم الغيابي قيها ماذام 
لم يعلن للمحكوم عليه لا يعر إلا إجراء من إجراءات الاغوى لا يترتب عايه إلا قطع مدة 
تقادم الداعوي العمومية . وتبدأ من تاريخ صدزره مذة هذا التقادم . 

#اتى عشر : أن القصرف ف الجنايات بالأس فيها بأن لاوجه لانامتها لاتكون إلا دن 
:رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه دون غيره هن وكلاء التيابة أو مساعديها (م .م 
إجراءات ) وإلا كان باطلا » حين يجوز صدور الأم بأن لاوجه لاقمة الدعوى فى 
الجئح 'راغخا لفات من أى عضو من أعضاء النيابة ... 
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التكيوف بن القانونين اللوضموعي والاجرائي. 

. هكذا تظبر لهذا التوزيم الثلاني للجراءم قُْ قانوئنا ا صر هي نماتج هامة 2 القانون 
الاجرانى فضلا عن العتانج التى لمسناها فى نطاق القانون اأوضوعي قبا سبق م ٠‏ على أنه من 
لاحك أ اكيت رسف الوافنة عل موسي نب من عقاء ل عي قد لوغري 
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قن العدد الرابع -'السئئة السابعة والثلائون 


:والآجرائية الازئية على هذ[ الوصف » فلا نوجد طر يقتان للتحديد إحداها. مو ضؤعية 
والأخرى إجرائية » كا لا توجد بالتالي حدود قأدلة بين نطاق كل من القانونين فى الا ذاو 
افترنية عليه . 
+وإذا فقد رأينا فى الجانب السابق من هذا البحث كيف أنالام كثيرا ما اضطرت إلى 
نكييش الواقعة فى القانون المؤضوعي لترتب طى هذا التكييف مااقتضته الحال هن الآثار 
الأجرائية . كا أن بعضها الآخر استدل ضوع الواقعة لقاعدة إجرائية معينة ‏ أو عدم 
خضوعبا - على حقيقة وصنغها فى تقدير القانون اللموضوعى ٠‏ ومن ذلك أن بعض الأحكام 
استدل فى نكييف الجرائم المقترنة بالأعذار القانونية الافقة» بنوع الحابك الماتصة بنظرها » 
ومدى جواز التجنيح فيبا . ؟! استدل عضا الأآخر بنفس هذه الاعتيارات على تكبيف 
الواقعة فى العود المتكرر . 
هذا معاي »ع ومن عانب آخر فآن بعض القواعد الواردة بين نعبوص الاجرادات 
الجنائيةمثل قواعد نقادم الدعوى والعقوبة فى ؤ. حقيقتها قواءد موضوعية » أو ذات آثار 
موضوعية » ولذا تلحق بها تى كثير ءن الأحيان » خعموصا عند تعديل اانص والبحث فى 
سرنانة أو عدم سريانة بأثر رجعي » وميدأ هذا السريان.- فتقادم الدعوى يشيه فى آثاره إلي 
3-6 بعيد حم البراءة » بل إن انام فى العمل تقضى عادة باليراءة نجرد هذا الانقضاء» 
لا سقوط الدعوى.فسب ٠‏ ؟أأن تقادم العقوبة يوإد آثارا تشيه آثار العفو عنها ٠‏ ولذا 
كان الحطأ حك الموضوع فى هذا الشأن يعادل ( عند قبول الطعن بالنقض تى الحم ) الخطأ 
فيالقاتون للوضوعىهن حيث آثارهء فحكة النقض.تصحح الحطأ و نمسم طيقا للقانون س 
إذا محققتمن الانقضاء - ولا يعادل اليطلان فى الحم أو فى الاجراءات.. فلا تعاد المحاكة 
من سنديد أماح تفين الحكة التى أصدرت الم المنقوض مشكلة من قضاة آخرين ٠‏ . 
على أنه لا ننبغي المبالغة فى مدى انصال تكييف الواقعة فى القانون الاجرانى بعكيينها 
فى القانون الموضنوعى ٠‏ فكثيرا ما رأت محكتنا العليا أن الواقعة تعتير جتحة لانترائها عثل 
ار المادة بمسماع فلا مضع الشروع فيها من ثم للمقاب » زاوأتها قْ 
القانون الاجراتى مختص بها بحسب الأمسل محكمة الجتايات » ثم مخضع فى الطعن لظام 
الجنايات اعتدادا بالوصف الذى تقام به الدعوى , ولكتها عند تقادم العقوبة أو الدعوى 
صصح هن جل بل أن تعتير جنحة وتعامل فى احتساب الدة على هذا المحو ؛ اعتباراً المقيقة 
صف الواقمة فى بقدير القانون الموؤضوعى:. ومثل ذلك يمكن أن يقال فى أنموال:التشديد 
وعلى وجه خاص فى ذلك النورع عن الجزائم ه قلقة النوح ل وي جراء م الغود ار 
على خلاف في اللفاصيل بيناء فيا سبق. .<- ٠‏ 
بل حى فى نطاق الاججزاءات الجنائية وحدها كثيرا ما رك 5-7 السلا ان الواقه 1 
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يح أن تعس جناية فيا يتعلتي بطرق الطعن الجائرة فيها اععبارا منها لوصف الذى, أقر اقيق 
نه الدعوى » و لكنيا عند تقادم العقو بة تعتيرها جيمة اعتياراً لوصف إلذى اععمده للواقمة 
الحم الصادر فها طن التفعييل الذى سقبيئه فمأ يعد . 

. وفى إلواقع إن للشكلة فى تكييض الواقعة تظبر ذات طابع جرال حك ذا لوست 
الواقعة تغيير فى أي مردلة من سراحل الدعوى » هن جتابة إلى جتحة » أو من جنحة إلى 
عخالفة » أو بالعكس . وهذا الاغيير قد يكون نتبجة الاقتناع بقيام عذر تانوتي أو ظرف 
قضافي عضفف » أو لظبور حالة من أحوال التشديد كالعود . كا قد يكون سرب جرد 
الحلاف فى تأويل القانون (و فى تطبيقه على الوقائع الثاحة » وريما لصدور قانون جديد يغير 
من نوع الواقمة . وهذا التغييرقد يطرأ فى هس <لة التتحقيق » أو الاحالة » أو لشماكة أى ريما 
عند نظر الطعن فى المكمع وقد غير الوصف أثناء ذلك أكثر من هرة واحدة فا العمل ؟ 
هل نكون المرة بالوصف القديم أم الجديد * ولذا أشرنا فى صبدر هذا البحث إلي أنالمشكلة 
فى القانون الأجرائى مى ف حقرقتها تجرد « مشكلة وقت ء ى أن نميب جواب شافيا على 
هذا التساؤل » وهو متي محدث الوصف الجديد أثره ؟ حين أها فى القانون الوضوعي 
د مشكلة نوع » بكل معنى الكلمة . 

وعم تباين طابع المشكلة على هذا النحو بين كل من القانونين ؛ قانه لا ينيغي أن فتن 
أنها فى النهاية مشكلة واحدة ذات زاويتين ٠‏ قيلي أن قال سارها ودر بالط بن 
تفير الطابع . . لأن تكييف الوالمة عن حيث اعتبارها جتاية أو جنحة أو القة لا يمكن أن 
بنفصل عن محديد الوقت الذى ينيع بي فيه أعتبارها من وصف معين دون آخر» ذا عالق 
هذا الوضاف تقير فى أي وقت من الأونات . قانه علي الأمر بن مما لهو قف ف تمب ما مستيعه 
التكيرف من آثار جديرة بالاعتيار . 

ولذا فق بدا أنا عمو ف مبدأ الأمر تقسي نشكلة تكييف الواقفة إلنمانين فسثقلين 
يعاسم أرلها الموضوع فى نطاق القانون الموضوعي وحدءء ويعالجةمانبيمافى. نطاق القانون 
الاجراتي وحده » رغم انتفاء الحدود الفاصلة بين هذا وذاك . و لكننا قد آثرنا فى النهاية 
اعماد هذا التقسيم أساساً للبحث على أساس محاولة النظر إلى نفس الوضوع من وججبة أولى 
غلينا فيبا التاحية الموضوعية باعتيارها أساسا للبحث وهدفا له مقعصوداً لذاته » درن إخلال 
بالتواحي الاجرائية الى أثيرت بفة عرضية ,كضرورة للتدلبل على صواب نظر مدين أو 
عدم صوايه ٠‏ جين نريد أن نغلب هناهذه الناحية الاجرائية البحعسة بإعتبارها المدف من 
إلبحثِ دون غيرها » كوجبة ثانية له لا تقل فى خطورتما عن سا بقتها ام تفوقبا من 
الناحية العملية . , 

...ل تقسيم هذ الجاني م نإلبحث : 


:--“نظي أهمية نكبيضه الزاقنة في نطاق:القانون الاجرائك إذا تداخل,كلى وجب غاص تنيعة 
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فى وصفها القانوتى فى أية مرحلة من مراحل الدعوى مع ما إتطلبه هذا التغيير من ضرورة 
تحديد الوقت الذي ينبغى أن يحدث فيه الوصف الجديد أثره ودراسة ذلك تقتضى أننبين 
بادىء ذى بدء دتى بتغير تكييف الواقعة أثناء إجراءات اللدعوي و كيف يحدث ذلك . ثم 
نبين بعد ذلك بعض عوامل اللمطأ واللجس ف التكييف تتعاق فى جوهرها بجواز تجنيح 
بعض الجتايات » كا تتعاق فى النباية بتوزبع الاختصاص بين مما كم الجتايات ومحام 
الجنيح ٠‏ لنرى كيف أن بءعض القواعد المتبعة فى هذا الشأن » والى قد تقتضى الفصل فى جناية 
ععرفة ممكة الجنح » أو فى دئحة معرفة ممكنة الجتايات لا بنيغي أن يكون للها أى أثر 
عند رغية تكييفها على وجه يح . 

ثم نري أزاما علينا أن نتتبع آثار تغير وصف الدعوي فى ثلاثة موضوعات عملية هامة: 
الأول عند البحث فى طرق الطعن الجائزة فى الحم وما يتصل بها من قواعد وإجراءات . 
والثاتى عند البحث فى تقادم الدعوى . والناك عند البحث فى تقادم العقوبة . وستتابع ذلك 
فى الفقه والقضاء السئدين ؛ وعلىضوء الخاول السائدة فبهما بمكن أرى جد القارىء أوجه 
ريما صلحت للاهتدا بها فى النواحي الاجرائية الأخرى » لاسيا وأن هذه النواحى الأخرى 
لم نثر فى العمل على صورة تقتضي الوقوف عندها طويلا . 

وعلى ذلك سيكون هذا الجانب من البحث موزعاً على فصول خمسة كالا”تى : 

الفصل الاول : متي يتغير تكييف الواقمة و كيف محدث ذلك ؟. 

الفعمل الثاتى : مالا أثر له فى نكييف الواقعة . 

المصل الثالث : تكيرف الواقعة وما يثيره هن مشكلات فى شأن الطعن فى الأحكام » 

وما بتصل به من قواعد . 
الفعمل الرابع : تكييف الواقعة فى شأن تقادم الدعوي . 
الفصل الحامس: تكييف الواقعة فى شأن تقادم العقوية . 


* #ه # 


التصل الأول 
مق يتغير نكييف الواقعة و كيف محدث ذلك * 
بينا فها سبق كيف أن امدعوى قل تقام عن الواقعة بوصف معين فيقضي فها بعقوبة 
وصف آخر » رذلك على وجه خاص عند تطبيق تظام الظرون القضائية الخففة » أو عند 
توافر عذر تانونى : أو تحقق إحدي صور العود اللتكرر فى جق امتهم . 
وقد جرى العمل فى هذه الأحوال على أن تقام الدعوى ذائماً بالوصف الأشد ( وصيض 
السجنابة ) بصرف النظر عن نوع الظرف أو المذر ؛ وبدون عناء البعث فى أثر هذا أو ذاك 
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على طبيعة نوع الواقءة » لأن مثل هذا البحث ليس من رسالة سلطة الانهام التى بمكنها أن 
#فترض دائما اتتفاء الظرف الف أو العذر حتى يثبت العكس » وح ترى المكة تطبيق 
عقو بة الجنحة بدلا من الجنابة إذا رأت ذلك بعد الفراغ من الدعوي . كا أنه فى أحوال 
العود المتكرر تفترض ساطة الانهام يسبولة نفس الافتراض على صورة عكسية ٠‏ أى أن 
الواقمة جناية إلى أن يقضي فيها بعقوية الجنحة . وافتراضها فى الحالين خيد صا المتهم 
يطبيعة الحال » وهو أمر »هوم صدوره من سلطة اتهام . 

اها امحكة قانها بعد إذ :قتنع بتوافر الظرف القضانى أو العذر القانوتي » تقضى بعقوبة 
الجندة وجوءا إذا كانت إزاء عذر ملزم لها كمذر المادة بام7 أو و .لاع وقد نقضى بهاأور 
لا نقضي حسيا تراه فما عدا ذلك . كا قد نقذى بعقوبة الجنابة أو لا تقضى بها ؛ حسماتراه 
ف العود المتكرر » دون أن تضمن حكها و العادة أنه عيارة تبين بها رأمها الصريخ ؤ تكبيف 
الواقءة.عد هذا الحم بعقوبة تالف عقوبةالوصف الذىأقيمت به الدعوى ابتداءأ و توافقها. 
فثل هذا البيان لا يوجبه القانون بين بيانات حلم الادانة الآخري ؛ ولا يعد إغفاله قصوراً 
فى تسبيب الحم حسب قضاء النقض . وذا يتعين فى مثل هذه الأحوال جيه البحث عن 
حقيقة وصف الواقعة » وهل برجع فى ذلك إلى الوصف الذى أقيمت به الدعوى ؟ أم إلي 
وصف آخر مثل الوصف المستفاد من أسباب الحكم بعقوية نوع معين » أم غيرهذا وذاك 1 

وهذا قد يدعو إلي النساؤل عن قيمة أسياب الحك فى هذا الشأن ؛ ذلك أن 
هناك رأيا يرى أن ججية الحكم وقوته تكون لنطوقه دون أسيابه ؛ فلا اعتداد بالأسياب ؛ 
والاعتيار كله للمنطوق . إلا أنه مع التسلم بأن قوة الحم نكون بحسب الأصل لامنطوق 
لا ينيغى . فى الفقه السائد ‏ إهال الأسباب إشمالا كليا . فبناك من أسياب الم ما يعد 
جوهرياء وي تلك الأسباب لاباشيرة التى :لا يستقم بغيرها لأنها تتعلق موضوعه حا محيث 
لا تقوم له تائمة إلا -ها . وبعبارة أخري في روح الحم وأساسه فلا يسبل القييز بينه 
وبينها ء ومن ثم فعي تعد مرتيطة الممطوق » ونكون لا تفس قوته . وهناك من أسباب 
الحم ما بعد غير جوهرى أو عرضياء وح الأسباب البعيدة غير المباثيرة التي ندعو القاضي 
إل تكوين رأيه » والتى تتغير من واقعة إلى أخرى » ا قد تتغير من ناض إلى آخر بحسب 
أساوب تفكيره الحاص ء وال يمكن أن تعد تزيدا منه غير لازم لأفصل فى الدعوى ودن 
ثم فلا قوة لها (0) . | 

وما قد يرد فى أسباب حك الادانة عن ثبوت توافر العذر القانونى أو الظرف القضائى 
الخفف » أو ظرف العود التكرر » أو عدم ثبوت هذا ولا ذاك » يمكن إسهولة أن يعد 
)١(‏ راجع فى قوة- العىء امخض فيه بالفسبة لامنطوق و لأسباب الدكتور السنهورى فى ٠‏ إلوحيز » فقرة 
والأستاذ أحد نمأت فى « رسا الاثيات » قترة 5ؤه س 1ه وما يدها . والمرحوم الاستاذ العراى 
فى اف المباوىء الأساسية » ب ؟ قثرة لاهلا س 34 . ويالفرئسية جار ج 1 تقرة (ه؟ ومابهدها ودومواب 


سككلاة لقه. 
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ضمن أسياب الكم الجوهرة أو المباثيرة وال ينبغى أن تدخل بالتاليؤ الماعتبار إذا ما وضعت 
حجية مثل هذا الحكم موضع البحث لسبب أو لاآخر ٠‏ ولكن إذا فرض جدلا أن قررت 
امحكة صراحة أنها ترى من جبة العكييف اقانوتي أن الك يعقوية الجنحة أو الجناية 
يضق على الواقعة صفة الجتحة عند المخفرض أو انجناية عند التشديد أو لا يضفيها ‏ سب 
الأحوال ‏ واعتنقت فى هذا الشأن نظرية دون أخرى هن النظريات الكثيرة الني تتنازع 
للوضوع » هل يسبل القول بأن هذه أسباب جوهرية »-وتحوز بالتالي أية حجية «لزمة ؟ ... 
نشك ؤ ذلك كثير!ا. 

ولزيد المقام بيبانا تفتزض أن محمكة الجنابات طيقت المادة بارع الخامة بالظاروف 
القضمائية الخففة على الواقءة وقضت بعقوبة المبس لهذا الاعتبار وحده بدلا من عقوبة 
اللجنابة المقررة أصلا 6 ونوكت 3 أسباب حكها ما يفيد أنها تعتئق رأى من برى أن تعمل 
الواقعة جنسة . على خلاف الرأى السائد الستقر دى فى قضاء النقض -. فبل مقتضى ذلك 
وجوب التقيد باععيارها جنحة ,عدئذ و هدة التقادم » أو فى طرق الطعن » وعدم اعتيارها 
جناية أم لا؟ ... . : 

ومع ذلك فى نطاق طرق الطعن بالذات ينبغى على وجه خاص يحث مؤضوع تكيرف 
الواقعة استقلالا عما ورد فى أسياب الم هن اعتناق رأقي دون آخر » .إذ الفروض أثنا 
هنا إزاء حك ليبح لهائيا بعد ول بز أية حجية يصمح التعويل عليها أو التقيد با . ومثل 
ذلك مكن أن يقال عند البحث ف احتساب مدة تقادم اللدعوى . ولكن عند اابحث ف تقادم 
العقوبة يكون اثل هذا التساول قيمته ومداوله » إذ يكون الم قد أصبح ائياً و, 
الكلام بالعالى فى مدى حجيته توعيك اللكريف أاستفاد منه منطوا أ و أسبارا سب 
الأحوال . 

: ومع ذلك فانه حق ق تلاق جواذ لطم ف المع الصادر » عند عطلب تكبيفا دون 

آخر للواقعة » هناك هن يرى الرجوع إلى أسباب الم بعقوبة الجندة بدلا من الناية » 
أو بعقوبة الجناية بدلا:من الجتبحة لتحديد تكييف الواقعة على صورة ديحةا + إذا سامنا 
جدلا بأن من أثر تطبيق نظام الظروف القضائية المتتفة أو الأعذار القانونية غيير تكيف 
الواقعة فى حالة أو فى أخرى » حدما عرضنا له تفصيلا فها سبق . ولنا عودة إلى نقد هذا 
النار فيا بعد . 

بل وحتى فى نطاق تقادم الدعوى أخِدْ بعض أحكام النقض ميل إلى جعل الاعتبار فى 
هذا الشأن للتكييف الذي نضفيه على الواقمة أسباب المكم الصمادر فنها ٠‏ مم أنه | بصبح 
أهزائياً بعد ويعيح أن بعدل عنه إلى 'غيره عند 'نظر المعارضة لو الاسعئاف أو الطعن 
بالنقض : وذلك عمل مادام أن تقادم الدعوى يفترض دائماً أن الى ع لم يصبح انتهائيا 
نعل - 
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طُ أنه لا 01 يغونا أن تغيير وصف الواقعة من نوع إن آخر لا ينبغى أن يبعث 
فقط فى ضوء نظام الظروف القضائية الخففة أو الأعذار القانونية مسب لأن تير اأوصف 
قد لا بجىء سيب ثىء من هذا أو ذاك . بل قد تعمد الحكنة إلي تغيير الوصف تغييرآّصر يأ 
من جناية إلى جنيحة أو من جنحة إلي جنايبة » ورا من مخالفة إلي جنحة أو من جنحة إلى 
مخالفة » ما شولتها من سلطان المادة م.م إجراءات ٠‏ وعندئذ قد يقال إن ذه اللالة 
حكبا وأثرها في التكبيف القانوتي ما يرتبه من آثار إجرائية يما قد يخالف حالة تطبيق 
نظام الظروف القضائية المخقئفة والأعذار القانونية هن حانب آخر ٠‏ وهذا يقعضينا شيئا هن 
الكلام فى تغيير الوصف وتعديل التيمة بمعرفة ممحمة الموضوع يقدر اتصالهم) بتغبير نوع 
الواقعة من نوع إلى آآخر فى نطاق للتقسم الثلاتى للجراتم ٠‏ 

تغيير الوصف وتم ديل التهمة : 

خارج' نطاق أحوال التخفيض والتشديد اتى عالجناها فيا سبق ء قد يكون وصف 
الواقعة' عرضية للتغيير معزفة ممكمة ااوضوح لاعتبارات شق تقتضى أن تقوم امحكة بهذا 
التغبير » فتعطى الوافعة تكبيفاً جديداً غير ذلك الذى أقيمت به ابتداه . وتغيير الوصف' قد 
٠‏ بغي تعديل فى التهمة » يا قد يجمىء نتييجة تعديل لها ٠‏ 1 

والتغير امحرد فى الوصف القافونى للفعل المسند لأمتبع هو إجراء مقتضاه أن سل امكل 
هذا الفعل وعبفه المبحيح الذى تزى أنه أصكثر انطباقا عليه من الوصف الوارد فى أمر 
الاعالة أو ق ورقة التكليف بالحضور . ٠‏ وهو لا يتفمن إدغال أى ظرف آخر في الوصف 
الجديد لم يكن فوجوداً فى القدم . وهو حق بدي لامسحكمة بل واجب عليها محم التزامها 
فظبيق القانون تطبيقا ميا على الوقائع ات تزاها ثابعة فى الدعوى لا يقيدها فى ذلك رأى 
النيابة أو قاضي التحقيق 8 غرفة الاتهام . 

ولذلك إذا طرحت الواقعة على ممكة الموضوع بوضفها جناية سرقة إتكراء فليا أت 
تغيرها إلى جرد جدفحة ضرف إنجني عليه )١(‏ م ها أن تغير وصف جتاية الشروع فى قتل 
عمد مع سبق الاصرار و الترصت إلى تجرد جئحة ضرب مع سبق الاصرار والترصد©2') ءوجتاية 
التزوير فى وزقة رعية إلى جنحة : ردير ى ورقة ة تعرفية (») » وجنفحة السب الى إلى عائقة 
سب غير على (4) ... وهكزرا. 
1 211101 بمعرفة 1 اشكة تيجة جرد خلاف ف وجبات النظر أو فى تفهم 
نسوس القائون فع اسقيقاء جرع عناصر الجريمة وظروفها كا أقيمت بها الدعوى ٠‏ وقد 


مص سف حت سن قد سعط 


: [3!) تقض | * | »4 3! بحؤمة القواعد اليا نونيةتي 1 رقبره؟ه س 154 . 
)١(‏ نقش 60 قرط أل اسن سي .بور ١1‏ 217 
(؟) قش 0! نل : ١447‏ وعة القواعذ القانوتية ج 7 رتم 4مس ء 
اهنم + | وا" 6و1 تمرعة أحكام لنت س 4 رقم ٠١١‏ ص 8388-ه 
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يكون نتيجة لاءتبعاد ظرف مشدد فيبا أو عنصر من عناصرها تقتنع بعدام ثيوته فى حدق 
للتهم ء أو بعدم خضوعه لنص الادة أو الواد الراد تطبيقبا وذلك مضع لسلطائمها التام 
فق تقدو الوقائع واستيعاد ما تراه غير ثابت هنها » وح بعدد القصل قى مصير الدعوى هن 
ناحية التكييف القانوى للجريمة » و مقدار عقو بتها فى القانون , 

أما تعديل التبمة قبو إجراء مقتضاه أن تعطى الحكة التهمة وصفبا القانوتى المرحيح 
الذي ترى أنه أكثر ١نطباتا‏ على الوقائع الثايتة » ما يقعضيه ذلك هن إضافة ظرف جديد / 
برد فى الوصف الأصلى الوارد فى أمر الاعالة أو ورقة التكليف بالحغضور » بل نبت :واقره 
لدى المحمكة من التحقيقات الأولية أو النهائية أو لأراقعة فى الجاسة . وتعديل التبمة ليس 
مقتضاه الحروج على تاعدة تقيد المحكنة بالواقمة لأرفوعة عنها الدعوى لأنه لا يضمن 
الاسلناد إلى أي أساس آخر غير ذلك الذى أقيمت به أو إضافة وتائع_جديدة » بل يضمن 
إضافة ظرف جديد متصصل بالواقعة التي أقيمت يها الدعوى نفسهايكون معبا كلا لايعجزاً » 
وتكون قد تكشفت عنه التحقيقات الختلفة أو لارافعة التى جرت فيها.. وهو <ق نحا م 
الدرجة الأولى دون الاستثنافية . 

وتعديل التهمة يختلف عن تغيير الوصف القانوني يأنه فى الواقع نموير فى كيان التهمة » 
أى فى واحد أو أكثر من عناصرها يكون من مستازماته الاستعانة بعناصر أخري أو 
بواقعة جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت مها الدعوى وتكون التحقيقات قد ثعلتها » حين 
أن :غيير الوصف هو تقيير فى الاسم والعنوان سب » مع الابقاء على جميع عناصر الموضوع 
كا أقيمت بها الدعوى » أو استيعاد يعضباء ولكن ذون أية إضافة أخرى . 

وقد أشارت إلى تعديل التهمة المادة م.م إجراءات عند مانت على أن و للبحكة 
تعديل التهمة بإضافة الظروف الشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة وإن 
كانت لم نذ كر بأمر الاحالة أو التكليف الحغبور » - وعبارة ه الظروف الشددة » الواردة 
بالادة عيارة عامة واسعة النطاق تنصرى أولا إلى العنى الألوف فى القانون من هذا التعبير 
سواء أكانت هذه الظروف من شأها تغيير تكييف الجنحة إلى جناية أم لاء وسواء أكانت 
عينية أم شخصية على النحو الذى بيناء . كا تنصرف أيضا فى نطاق المادة م.ج هذه إلى كافة 
العناصر الختلفة المكونة للتهمة سواه أكانت مادية أم معتوية » وسواء أكان يترتب عليها 
تغيير وصف الجناية إلي جتحة أم الجنحة إلى جناية . و بعيارة أخرى يمكننا القول بأن كامة 
الظروف هنا تشمل كافة الوتائع والعتاصر الدابخلة فى بنيان الجريمة والتى من شأن أا أن 
حدث أثرا من حيث حدم القانون فيها . 1 0 

وقد تحدئت الماذة م .م عن <ق المعجة قى ديل العهمة انقيجة إضافة الظر ف االشنددة 
وم تتحدث عن تمديلها إذا جاء ننيجة إدهال عنضر جديدا يد إلى تخفيف التهمة مادام هذا 
العنصر «جسلا بالجر يمة » و تتاوله التحقيق رامرانعة » لأن لها هذا لمق من باب أبولل ٠‏ 


لكبيف إلو اقعة 1 بارع 


ومن أمثلة تعديل التهمة عند ما يقتضي تغبير وصف الجريمة من نوع إلي آخر فى نطاق 
النقسم الثلائى للجرائم تعديل جنابة إحداث عاهة مستديمة إلى جتحة ضرب أعجز الحني عليه 
عن أشغاله الشخعمية مد تزيد على عشر بن يو٠](1)‏ . وتعديل جناية الضرب المفضى إلى اموت 
إلي جنحة ضرب بسيط بالمادة 76 على أساس أن امتهم أحدث بللحنى عليه إصابة أخرى 
الى يقت فى حقه(؟) . وتعديل جناية الضرب المفضى إلي الموت إلي جنحة قتل خطأ(2). 
وجئاية السرقة باكراه إليجنحة إخفاء أشياء مسروة:(؛) . وهكذا الشأن فى كلحالة تكون 
احككة قد أدخلت فى بنيان الجرية واقعة لم ترد فى أمر الاحالة أو وطلب التكليف بالحضمور 
متى كانت تلك الواقعة نما ثعله التحقيق الاجدائي أو النهائى في الدعوى أو المرافعة فيبا » 
إذأث هذا أو ذاك أمر لاغني عنه لامكان إجراء التمديل ٠‏ فلا تملك المحكئة التعديل 
وأو ياضافة واقمة واحدة جديدة مالم تكن هذه الواقعة ظرظا داخلا فى كيان التكريف 
الجديد لنفس الوقائع السابقة» على التعريف الذى أغطيناه لكلمة الظروف هنا . 

وتعديل التهمة يقتضي فى غالب الأحيان تغبير وصفها القانوني ء و لكن تغييرالوصف 
القانوتي قد يجيء بغير تعديل فى التهمة ٠‏ على أن التفرقة بين تغيير فى تكريف التهمة بجىء 
بغير تعديل لها » وتغيير فيه نجيء ننيجة تعديل أمر تظبر أهميته عند نحديد الأحوال التى 
ينبغى فيها وجوبا تنبيه المتهم إلى تغبير الوصف وتلك الى لا يازم فيبا ذلك » يما يضبق 
موضوع البحث الحالى عن التعرض 0(1) . 


القصل الثالى 
مالا أثر له فى تكييف الواقعة 

عرفنا كيف أن تكيرف الواقعةقد أثار عدة مشكلات ف نطاق التقسم الثلاتي للجر ام سواء 
عند توافر ظرف قصائي عخفف أم عذر تانوني أم عند توافر بعض أ<وال التشديدكالعود . 
يا سنعر ضفيا بعد لما أثاره تكييفها عند توافر #يء هن هذا القبيل فى نطاق الاجراءات 
الجنائية » وعلى وجه خاص بالنسبة لتحديد طرق الطعن الجائزة فى المسم » ومدة التقادم 
بتوعيه ؛ تقادم الدعوى وتقادم العقوبة » سواء أفى كبوء أ<وال العخفيف والتشديد » 
أم عند تغيير الوصف تغييراً صر بحا بمعرفة احكة “ن نوع إلي آخر فى حدود مارسعته المادة 
م.م من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 1 1 

١ (‏ ) نتقس * | ه | ١545‏ ت#وعة القواعد القا نونية ج لا رثم 1١5‏ ص 55م 

(؟) بض ١984/1١ |1١+‏ جموعة أحكاأم النقش س ٠‏ رتم هلم س 5*5 . 

(" ) نقض ع |1 | ه194 تموعة القواعد القانونية ١‏ رقم 057 س ٠ 7٠‏ 

(: ) تقش | ١5811١١‏ تموعة القواعد القائونية ج ؟ ركم 555 س ٠.59‏ , 
(ه ) لزيد فى هذا الموضوع راجم .ؤلفتا فى «:مبادىه الاجراءات الطْنائية » الطبمة الثانية س 6غ سم 
١ ١ 44#‏ 0 0 
حسرن 
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على أنه ما ينيغى أن نتحرض له هنا ابتداء بعض قواعد إجرائية معينة قد تتداخل فى 
أثناء نظرالدعوى فشر بالتالي بعض اللبس عند رغبة تتكييقها على وه صحيح . و لعل المصدر 
الر ئسى لمذًا اللبس هو الربط ين نكيف الواقعة والاختصاص بنظرها . وقد أشرنا فى 
أكث من مناسية إلي خطر هذا الربط وكيف أنه يعطينا ضابطا مراوظا خداعا فى أهور 
كثيرة : لأن من الجتايات ما تحال إلى ما الجنح » ودن الجنح مايحال إلى عام الجنايات هم 
احتفا'ظ هذه أو تلك بوصفها الأصلى ف تقدير القانونين الموضوعى والاجرائى معأ » يما 
يرتبانه من آثار شتى على هذا الوصف » بغير أزاع فى ذلك . 

وإننا وإن كنا قد :عرضمنا إلى ذلك ا ومن بمعرض التعليق على بعض أحكاءالنقض» 
إلا أنتا يمد أنه لامفر هنا من دقع هذا اللبس فى شأن الاختصياص بالواقعة من حيث أثره 
و تكبيفبا » أو إن شت الدقة فى التعبير ‏ من حيث انتفاء أثره فى هذا المكبيف » 
وذلك بالتحرض تفميلا لقواعد ثلاث أولية ف الاجراءات الجنائية » بقدراتصالها مشكلات 
التكييف » ردي : 

أولا أن تجنيح الجناية لا أثر له فى تكييفها . 

نانيا ‏ ان إحالة الجناية إلى الحمكة الجزئية خطأ لا أثر له فى تكييفها » وذلك إلى دين 
صدور حم هاي حائز حجية الثى» ااقضيفيهبإعتبارها جنحة » خيذئذ فقط لامفرمن الامحناء 
هذه الحجية » إذا قدر للدعوى هذا المبير . 

ثالها ‏ أن إحالة الجتحة إلى محكمة الجنايات لأى سبب كان لا أثر له فى تكبيفها » وذلك 
أيضا إلى حين صدور حك نهالى حائز حجية الثىء المقضي به باعتبارها جناية » إذا قدر لها 
هذا العبير » معير الانقضاء بتكييف خاطيء ٠‏ 

وتفصيل ذلك ؛ ل 

الملبحث الأول 
تمنيح الجناية لا أثر له فى تكييفها 

الأصل أن محال الجناءة إلى مكة الجنايات لا إلى المحكة الجزئية . ناذا قدءت الواقعة إلى 
هذه المحكة الأخيرة فقتضى ذلك أنها جئحة أو مخالفة لاجناية . و إذا :بين لغرفة الاتهام أن 
أواقعة الاطاروجة عليبا غي فى حقيقتها جنحة أو عخالفة كان لها بطبيعة الحال أن تحيلبا إلى 
المحمكة الجزئية الختصة بنظرها ( م ولا/ م إجراءات ) . ؟ أن للنيابة و لقاض التحقيق 
هذا الحق . 

٠ ٠. : نطاق العجنيح‎ 

ولكن تجنيح الجناية لابنصرف إلي مغني هن ذلك بل إلي إ<الة الجناية ‏ أو الواقعةاأتى 
قد يكون وصفبا القانوتي كذلك ؤ .عض الآراء ‏ إلي الممكة الجرئية . فبى يسمح باجالة 


الج ايات غير الهامة إلى الحا كم الجزئية ء استقناء من قواعد الاختعياص النوعى وخر وجا 
عليها رغبة فى تحفيف العبء هن على كاهل”مما ك الجنايات حي فرغ هذه لنظر للجنايات 
الحامة ألتى تكنظ مها وحدها أدوار انمقادها فى المتاد ء خصوصا وأن الجرايات غير الطاعة 
مما لا يظفر عادة بأ كثر من عقو ة الج <ة التي بملكها بطببعة المال القاضى ااجزتي . 


وقد كان لتجنيح الإنايات نظام مقرر عن قبل في بلادنا منذ لأرسوم بقانون الصادر فى 
فال أكتور سنة لقالاع م أدخل عليه قانون الإجراءا تالجديد تعديلات جة لتوسيع نلافه 
ونيسير إجراءانه » فن ذلك أنه جمله جائزا فى كل جنابة مت اقتزن با ظرف قضائى عخفف 
سميج بالزول العقوية إلى الجدس » أو أى عدر قانوتى دون تقبيد » كا الميه به اقافي 
العحقوق و للمحكقة الجزئية لحك امتح المستأ.فة بعد ان كان حذ] مقع.وراً على ساطة الإحالة 
فى الجنايات على ماسولى بوانه فما بعد 

والأعذار الوأ نو نية المقعمودة هن النص هى عذر جاوز حدود حق الداع الشرعى بذية 
سليمة (م , هماع )» والاستغزاز المشار إليه فى المادة بم وحدائثة السن من 10 ب ١٠١‏ 
سنة ( م ) وقد وضع القانون للمتمتعين بهذا العذر الأخير إلى جانب نظام التجتييح قواعد 
خاصة تقبع فى إحالة جناياتهم إلى ممكدة الموضوع » وقدأشرنا إليها عند الكلام فى هذا العذر » 
كا بينا كيف أنه لا أثر له فى الرأى السائد على طبيعة الجناية المسندة إلى الحدث . 
عذر المادة 0107م ع يبيح التجنيح فى القانون الجديد : 


كان القانون القديم ممص بالذكر عذرى مجاوز حدود حق الداع الشرعى للية سليمة 
وحداثة السن دون عذر الاستفراز الوارد فى الادة بلل؟ . وكأن عدد ماحوظ من الشرااح 
يستند إلى هذا الاغفال ف القول بأن الشارع يعتير الجرائم المقترنة بهذا العذر نحا هن 
ميدأ الأمر لاجنايات بدلالة عدم جوازتجنرحهاء ول تل من ذلك نفس أحكام النفض. وقد 
سبق أن انتقدنا فى مناسبة أخرى الربط بين جواز التجتبيح أو عدها وبين تكييف الواقمة » 
لا لاحظتاه من أن المجنيح إجراء متصل بالاختصاص طسب ؛ ران الاختفصاص نف ه غير 
متصل بالضر ورَة بعكبيض الواقعة لأن من الح ماحال إلي ماك الجنايات » كا أن من النايات 
ما محال إلى مماكم الجنح دون أن يمس ذلك أدتى مساس بطبيعة الواقعة . بل اك الشارع 
الاجراتى عندما مجيز نيح واقعة يكعنيى بأن تكو ن مشكو كد الوصف ء وهو فى غير حاجة 
للقطع برأى فى تكبيفها ما دام مآلا على أية حال إلى قاضى الجتح » وهذ اهو كل المدق الذي 
يدى إليه : أن يفعمل فبها قاضى الجنح بعاقي ة لجتحة » أما عناء البحث فى تكييفيا فلا إعنيافه 
ثى؛ ولا يعوق الحدن الذى برى إليه ؛ والذى مضع لاعتبارات جملية متة مى مجرد رغية 
تحفيف العبء من على كاهل محاك الجنايات » لا لاعتبارات فقبوة ت#ممل يعكبيف الواقمة علي 
نحو دون آخر. : 
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وإلا أو صح القول بأن +واز التجتيح أو عدمه دلالة تذكر فى تكييف الواقمة لوجب 
الآن القول - اسئنادا إلى هذه القريئة وحدها ‏ بأن الجراتم المقترنة بعذر المادة مم قد 
انقلبت طْأة من نح إلى جنايات » مادام الشارع الاجرانى الجديد قد أجاز تجنيحها غأة 
ولندع جانبا وجبة نظر الشارعالموضوعى » ونص المادة سم الذى بتى على حاله لم يتغيرفيه 
حرق » و لندعجانبا بقاءالاعتبارات التي أملت هذا العذر على حاها » ولندع جانيا بقاء عنصر 
الالزام فيه علرقوته بغير ضعف ولا وهنء و لندع جانيا قضاء النقض الذي استقر على اعتيار 
الجر اث المقتزنة مهذا العذر جنحاً « بلا أدتىريب » فضلا عن الفقه السائد . لاشك ان مثل هذا 
النظر لا يسبل قبوةه » و يسبل على العكس من ذلك نقده وتفايده » اوأنه وجدد من يعتنقه 
الآن بعد تعديل النص »ع وهو مانشك فيه قى حد ذاته إنما أصوب من ذلك أن يقال إن 
التمجتيح يجوز بنص القانون فى كل واقعة تقام عتها الدعوي بوصفبا جناية » مق بجاز الحم 
فبها بعقوبة الجنحة اسيب أو لآخر » دون أن يكون للتجنيح ئمة اتصال يمكبيف الواقعة» 
لمن حيث علة السماح بهء ولا من حيث الأثر المترتب عليه . 

وما دامت الدعوى تقام فى جميع أحوال الظروف القضائية الخففة والأعذار القانونية 
بوصفها جناية لاجنحة مؤقنا وعلى سبيل الاحتياط سب لا بهناه من اعتيارات تملية 
صرفة » لاتتصل بالتكييف الصبحيح أو النهائني بنسب » فقد أجاز الشارع الاجرالى المجنبيح 
كاجراء يغير الاختم,اص بنظرالدعوى قسيتاركا موضوع التكييف معلةا يا كان » دون 
أن يحاول التعرض له فى قليل أو كثير لأنه فى غتى عن ذلك » فا دامث الدعوى عن الواقعة 
تقام يوصفها جتاية فقد أجاز إحالتها إلى قاضي الجتح عند إمكان الم فيها بعقوبة الجنحة .. 
وهذا هو كل انطاوب . 


وقد يقال وناذ! إذن كان قانون 5؟ أكتوبر سنة ه157 يستبعد الجرائم المقترنة بعذر 
المادة بام٠ع‏ من نطاق المجتيبح ‏ لقد أشارت ممكمة النقض ذات هرة إلي أنباترى أن العلة غي 
أنه يعتير هاجتداً من عيدأ الأمر(١)‏ ولو أنها كانتفى غى عن ذلك » لأن البررات الى كان يمي 
أن تدفمها إلى اعتبار هذه الجرائم جنحاً متوافرة خصو صا التخفيف الالزاي'الخفرو ض محم 
النص » وفيا اسنقر عليه الدقه السائد خصوصاً فى مصر وفرنسا. إلا أن هذا الاستناد إلى 
نظام اللتجنييح عمل شك كبير إذ أن عدم جواز التجنيح هنا قد يكون مصيدره ‏ فى أغلب 
القن س أن واضع هذا القانون ترج دن الاشارة فيه إلى المادة بإس”؟ لا تتضيمته دورها 
من الاشارة الصريحة إلى المادة سم ع » وى مادة القعل العمد ااتى ترسم لاعقو بة الأشغال الشاقة 
المؤبدة ف بعطن العمور . كا ترسملهالاعدام عند الاقتران مجناية أخرى أو الارتباط مجنحة . 


١ (‏ ) راجم نقّش [١17 [ ١‏ 1549 تجوهة التواعد ج 5 رثم ا؟ س #ه" وما ذكرناء تيقا غليه 
عند ما عاطنا موضوع أثر عذر المادة /1؟» ع على تكييف الواتمة فى عدد | كتوبر سنة 181 (لا. 


تكييف الواقعة امع 


ولعله خثي أن تعرض وتائع هذا شأنها من الحطورة على القاضى الجزئي بدلا من _كمة 
الجنايات » وله في ذلك عذره . 

أما بالفسبة لعذرى امادئين حدء مع » فلم ترد فى المادتين لذ كورنين أبد إشارة إلى 
الجرائم التى يمح أن تقترن مها ء والتي يمكن أن تكون أدتى مما نقدم درجة بكثير » نل لعلما 
كذلك ف السائد الألوف » وطيقاً لما كان ماثلا فى ذهن واضعالنص . ومن جبة أخرى فبو 
كان يبغى من نظام التجنيح تحفيف العمل من عبء ها كم الجنايات » ولائيء غير ذلك » 
ولاريب أنه قدر أن بقاء الجرائم القترنة بعذّر المادة بامام ع ننظر بمعرفتها لن يزيد فى هذا 
المبء شيفا » يا لن عخفف منه انمزاعها متها لأنها جرائم نادرة كل الندرة فى العمل » حق 
لتجد أن الأحوالالتى طبقث فببا محاكنا هذه المادة لا تتجاوز ‏ هنذ أنشئت هذه الحاكم ‏ 
عدد أصابع اليد الواحدة . كلهذا ممكن أن يقال حتى إذا أسقطنا من الاعيار ا<ّال السهى 
أو الحطأ ء لتعليل إغفال النص على عذر المادة بإم؟ فى القانون القديم تعليلا بعرداً عن 
التكييف القانوتي بعد تاما . 

بل ول نذهب بعيدا فى الفروض والاستنتاحات ؟ و أماء:ا الأعبال التحضير بة» والمذكرة 
التغسيربة أقانون ١6‏ اكتور سنة ه؟؟١‏ وقد حاءت خاوا هن كل بحث فى التكييف أو 
اسنئاد إليه لتبرير السكوت عن جواز تمنيح هذا النوع هن الجرائم . وأمامنا أبضاً الأعمال 
التحضيرية والتقار ير البرلمانية لقانون الاجراءات الجديد وقد جاءت خلوا بدورها من كل 
محث من هذا النوع لتبرير جواز التجنييح بعد السكوت عليه فى القانون القديم ٠‏ 

هذه الاعتيارات عجتمعة تحملنا على الانتقاد ‏ بطببعة الحال يأت واضع تشربع 
سنة 9و١‏ لم ينظر إلى التكييف القانوتى هذه الجرائم - أو جرام الأعذار الأخرى ‏ 
عندما وزع التجنيح بين الحل والتحريم . كالم يفعل ذلك واضع النص الجديد » لأنه لم 
يكن محاجة إلى ثيء من ذلك بالمرة » فقد كان فى نطاق بعيد عن ذلك » فلا مفر من القول 
بأن التكبيف هنا مخضع خضوعا كايا للاجتهاد فى ضوء القواعد العامة وحدها » وبصرف 
النظار عن جواز التجنيح أو عدمه . 

وكا يصح ذلك على الجراتم القترنة بعذر المادة ٠,‏ يمح لنفس الأسباب علي الجراتم 
المقترنة بعذّر المادة 6د ( حداثة السن ) » أو عذر المادة وو؟ ( جاوز حدود حق الدفاع 
الشرعى بنية سليمة ) » فكلبا ممضبع تكبيفها للقواعد العامة وحدها » بعيدا عن نظام 
العجنيح الذى لا.اني ضوءاً ما في هذا الشأن بقدر مامحجب المعادر الحقيقية للضوء ٠‏ 

و بصح ذلك أيضا على الجرائم المقترنة بالظروف القضائية الخقفة ع وهي :#تضى 'رققة 
قعبيرة عندها ‏ 1 1 


1 العدد الرابع -.- الستة السابعة والثلانون 

الظر وف القضرائية الففة بقدر اتعبالها بالتجنيح : 

تعرضنا اظام الظروف القضائية الخففة فى الجانب السابق من هذا البحث وانهيبنا إلى 
أن تطبيقها لاهس فى شيء تكييف اواقعة . وفى أنها تظل جناية كا كانت » بحسب الفته 
والقضاء السائدين . وقد أجار القانوة'ن القديم والجدد «ه) تجنييح الجرائم اللقترنة عهاء لأن 
الدعوى فما تقام بوصفها جنانة » وهذا هو كلمأيعي به الشارع الاجراني عندما مميز تيبح 
أية جريمة . وهو فى الواقع لايمنح الجر يمةء لأنه لايملك هذا .لل بماكد الشارع الأوضوعى ء 
إنها كل مابملكه الشارع الاجرائى هو أن نح الدعوى بالجريمة أى غير ججهة الاختصياص 
بنظرها . فلايصح ألا ةناد إلي جواز التجنييح فى هذا النوع من الجر الم كدايل إضاق 
على أن الشارع الموضوعي يعتيرها جنايات لاجنحاً إذ يكون هذا من قبيل استجداء الآدلة » 
وتلسسها من غير موضيعها وبأص عرض فها بعدء ولم يكن محل الاعتبار لاعند وضع النص 
الخاص بهذه الظروف » ولا التصوص امخاصة بالتعجنسح 1 

والاروف القغبائية الاففة غير محددة فى القانون » وقد بر كبا الشارع فى الادة لاااع 
تركا كليا لتقدير الذوق القضائى وحده . وإنما يشترط فيبا حتى مجيز التجنييح أن يكون 
من شأنها محفوض العقوبة إلي نطاق اجاح » وهذا لا يتأنى إلا إذا كانت العقوبة المقررة 
للجناية أصلا هى عقو بة الأسه ل الشاقة المؤقدة أوالسجن . نفر ج عن أطاق التجنيح ماكانت 
غقو بعه الاعدام أو الأشغال الشافة المؤبدة . 

ويستثنى هن الجنايات التى يجوز #نيحها ‏ واو اقتزنت يظروف قضائية مخففة - تلك 
التى تقع بطريق المسحف وغيرها من طرق النشر : وذلك لأن الجنح التينقع من هذا الطريق 
تنظره ممام الجنايات (م ١+‏ إجراءات ) » وهي التى تقع على غير الأفراد » فن بإب أولى 
الجنايات أيا كان نوعها . 

الجهات الى ملك العجنيح : 

أولا ‏ الجهة الخمصة:أصلا بالتجنيح فى غرفة الاتهام ( م وباررب ؛وذلك لأنها الجبة 
المتتصة بادالة اججنايات إلي ماك اليجنايات ٠‏ 
: ماني و لقاضي التحقيق عندها يتدب لتحقيق جناية تجنيسها و إحااتها إلي المكة 
الجزئية مياشرة دون توسط غرفة الانهام رم مها كر ) ٠.‏ 

ثالثاً .و للسحكة الجرئية نفسها إذا رأت الواقمةجناية وأنها من نلك التى يجوز تجنيحها » 
أن تعمدرةرارا ينظر الدعورى ونحم فبها بدلا من الحم فيبا بعدم الاختصاص زعكعكرا) 
والفرض هنا أن تكون الدعوى قد أحيات بطريق الخحطأ إلى الحكدة الجزئية ١‏ أو ألا 
أكون قد تكشفت اأعتأصر الق مجعلها جناية إلا بعد إحالتها إليهااكظبور عاهه لفت للسجنى 
عليه ناشثة من إصابته يحرح أو ضرب (م .مع ) أو كوفاته منها(م “زع ) . 


تكبيف الواقعة عو 


رابع - ومكة ااجنح المستأيفة نفس المق إذا رأت أن الفمل المحكوم فيه ابعدات 
باعتياره <نصحة يعد من الجنايات الى موز لقاضي العدقيق إحااتبها إلي الحكة الجرئية طيقا 
[العادة رعأاء وعندنذ تعملار قرارا بنظرها وحم فيبا بدلا من امم فها بعلم الاختي ص 


زع قافرا ) ٠.‏ 
وق جوع الأحوال ابكار الأمر بالتتجتبيح ناأء على طلب النيابة أ هكف مقا تسن 
الجبة التى أصدرته . 


قرار التجنيسح لاقيد قافى الجنح : 

نعدت الققرة الأخرة من المادة مه ١‏ أجراءات على أن ر للمحكة فى هذه الحالة أن م 
يعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لانبرر محفيض المقوة إلي حدود الجنح .. 
ومقتضى ذلك أن قرار التجنيح أيا كان مصدره لامحوز قوة مازمة على قاضى الجنح » ولا 
حجية له عليه حتى إذا فلت معاد الطعن فيه . قن له أن يكم يعدم الاختصياص إذا رأي أن 
ظطروف الواقعة لاتير التزول بالعقوبة إلي نطاق الماح حتي وأو لم نسعجد ظروف أو أدأة 
جديدة بنى عايها تغيير وصف النهمة إلى جناية أشد من نلك النى كانث مائلة عند دور 

قرار التجنبمح » وذلك على عكس ما كانت عليه الحال فى ظل قانون محقيق الجنايات . 
فامحكة الجنح أن نحم بعدم الاختصاصء أو أن نميل الدعوى إلى غرفة الاتهام او 
حكة الجنانات بحسب الأحوال» إذا رأت أن ظروف الدعوى لاتبرر فيض المقوبة إلى 
حدود الجنح (غ ورا ١‏ وذلك سواء أبن التجنيح على قيام عذر انوت أم على ظرف 
قغماني مخفض »ء فى نقدير الفقه السائد(١)‏ . ٠‏ 
على أن من الشراح من لارقر هذا الرأى وبرى قصره على حالة الظرف القغماتى الحفف 
دون العذر القانونى « أولا لأن العذر القانوتى ليس أمر! موضوعيا فيجوز لحكة الموضوع 
التعرض له أو مناقشته ٠‏ بل هو أمر تانوتى لاشببة فيه » ولن يكون محل أخذ ورد من 
الشهود أو المعبوم عند نظر الوضوع . بعكس الظرون انخففة الى تكون ممل نقاش 
وجدل بين الحصوم والمحكة وثم يستعرضون وتائع الدعوي » والتى قد يتكشف عنها أرن 
الوضع معكوس » وأن لاأثر فى الحقيقة لتلك الظروف الخففة المزعومة ٠‏ وثانيا . إن عبارة 

د إذا رأت من ظروق الدعوى » الواردة فى نلك الفقرة تساعد على هذا التغسير(") . 
وهذه التفرقة لانبدو قوية فى أسانيدها إلى الهد الذى حمل على تأبيدها » لأن العذر 
القا نوني قد يستبين نوافره أوعدم :وافره لأسباب موضوعية صرفة أثناء التحقيق النهائي 
(١)راجم‏ المرحوم الأستاذ المرالى البادىء الأساسية ج ١‏ ص #44 واف كتور دود مشعاق الطبية 
الرابءة قر 41١‏ ؟ س 85> . والاستاذ عدلى عبد الباق فى « شرح انون الاجراءات الجنائية » ج اعنم 42. 


( ؟ ) الاستاؤ اعد عبان «زاوى فى « موسوعة التمليقات على تابون الإحراءات الجنائية “م8٠‏ رة؟١‏ 
سن ١كو.‏ : 


3 العدد الرايع - السنة السابعة والثلاثثون 


.الذى جر به مكة الموضو ع » ويصح بالتالي أن يكون عل أخذ ورد بين الشبود » وف 
جرافعات الحصوم . فالاتهام لايسبل عليه حك رسالته نفسبا أن يسام يسبولة بثبوت أركان 
العذر » بل قد مجد فى وتائع الدعوى مامحمله على تفتيدها أو بالأفل على التشكيك فى صبحتها. 
كا أن الداع لاسبل عليه يمك رسالته أن يغرط بسهولة فى بوت نفس هذه الأ ركان عالنى 
قد يكون ثبوتها هو كل مايملكد المتهم من قول . هذا إلى أن نقدير توافر هذه الأركان قد 
يتغا رت بين نظر وآخر ف حبدودسلطة القاضي التقديرية الواسعة بالنسبةإلى موضيو عالدعوى. 
فثلا عذر جاوز حدود حق الداع الشرعى بنية سليمة يتطلب أولا ثبوت حالة الداع 
الشرعي » وتقدبر هدى الاعتداء » لأن على ذلك سيوقف تقدير هدى القوة اللازمة ارد هذا 
الاعتداء » وف التقديرين معا قد يتفاوت إلى مدى بعيد النظر بين قاض وتاض ء فا بالك 
بين خصم وخسمه . 

ونفس هذا القول يسدق أيضاً علي عذر الاستفزاز الوارد نى المادة امع هن جبة 
مايتطليه من أن نكون الزوجة متلبسة إلزناء وأن محصل الاعتداء فور اكتشاف التلبس . 
فكلا الأمرين قد يتغاوتان فى تقدير الناس تقاونا واضحا ء ويتراوح القول بهما تراوحا 
كبيرا ‏ وعى الأخص بين تقدير اللانهام و الدفاع ... وذلك حي إذا صرف النظر عرن 
الاصرار السابق وهدى تأثيره فى العذر محسب الآراء المتضاربة فى هذا الشأن ... وهكذا . 

وأما القول يأرت عيارة و ظروف الدعوى» الواردة فى الفقرة الأخيرة من امادة م١٠‏ 
تساعد على هذا التفسير فبو قول ممل نظر » لآن هذه العيارة عامة بعبح أن تنصرف إلى كافة 
ما يلاس الدعوى من ظر وف قضائية أو أعذار قانونية . بل يمح أن تعصرف إل وفائع 
الدعوى التي تدخل فى تكوبن أركان الجريعة نفسها . وقد قابلنا شيغا من ذلك فى التفسير 
الذى أعطيناه لعبارة « الظروف المشددة » الواردة فى المادة م" إجراءات والسعمد فى 
الواقع من قضاء مستقر لحتنا العايا . فعبارة و ظروف الدعوى » الواردة فى المادةيمه ره 
شيء وعبارة ظطروف قضائية ثىء آخر . وكل الصلة بينهما أن مداول العبارة الأولى قد 
بشمل مداول العبارة الثانية يا يشمل العام الخاص » وذلك محسب مقام التعبير وشياق 
الحديث ؛ دون إمكان القول بأنه مقصور عايه سب ٠.‏ 

يؤكد هذا المعنى أيضا ما ورد فى تقرير لجنة الاجراءات الجنائية مجلس الشيوخ تعليقا 
على نفس هذه الفقرة الخامسة من المأدة م ٠.‏ وهو بصدد المقارنة ببنبا وبين ما كانت عليه 
الخال فى القانون الملغي » من أنه « كانت المادج الحامسة من المرسوم يقانون الصادر فى ١5‏ 
أكتوبر سئة ه4١‏ باحالة الجنايات المقترئة يأعذار قانونية أو بظروف عتففة تبرر تطبيق 
عقوية الجنحة .تقضي بأنه لا يجوز للسحكمة الحالة إليبا الدعوي فى هذه اخالة أن تم بعدم 
الاختصاص إلا إذا استجدت:وتائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشد لا ينطيق 
عليها هذا القانون . ومعنى ذلك أن سلطة الاحالة يتكون لقرارها قوة الثىء المكوم به فها 


تكييف الواقعة ع 

يتعلق بوجود الظروف انخففه أو الأعذار القانونية التى تبررتطبيق عقوية الجنحةء ولا تملك 
عمكمة امنيح حتى الاستثناقية أن ترى غير ذلك . وم ينقل للشروع هذا النص » وقد أحسن 
فى ذلك » لأن سلطة الا<الة ليست بقاضى موضوع » و ليست في التى تقدر تهائيا العقوبة التى 
مجب تطبيقها وجب أن يكون تقديرها خاضما لرقابة ممكمة اللوضوع ؛ ألتى يجب أرل 
ييكون لما إذا م تر ما يرر تخفيض العقوبة إلي حدود الجتح أن تك بعدم الاختصاص و لو 
م تستجد وتائع ل يقتا وها التحقيق تغير التهمة إلي جتاية أشد . 

وتأ كيدا لهذا النص رأت اللجنة أن تضيف إلي للادة م*؟١‏ التى أصبحت ١5١‏ الفقسرة 
الا“تية « وللسحكمة و هذء الحالة أن تمك بعدم الاختصاص إذا رأت أنظروف الدعوى 
لا.نيرر مخفيض العقوبة إلى حدود الجنح » )١(‏ وهذه هي الفقرة الى أصبحت ف الترقم 
الخالى للقانون الفقرة الحاهسة من الادة م6١ ٠.‏ 

وجلي أن هذا التقرير يقارن بين ما كانت ممكنة المال عليه فى القانون القديم عند 
ما كانت ممكة الجنح مقيدة يقرار التجنبج - متى صار نهائيا ‏ سواء فى نطاق الظطاروف 
القضائية الغففة أم فى نطاق الأعذار القانونية على حد سواء؛ وبين النص الجديد الذى 
محررها من هذا القيد فى الهالين معا ودون أية تفرقة . محيذا الوضع الجديد على إطلاقه 

وبغير إشارة إلي أن ثمة تفرقة كانت قائمة فى ذهن الشارع ؛ أو على بال أحد بين الظروف 

القضائية والأعذار القانونية من حيث تحر المحكمة من كل قيد » واستردادها لكامل حقباق 
لنقدبر بعد أن كانت قد انترعته فى القانون القديم سلطة الاالة ٠‏ 

كل ذلك محملنا بطبيعة الحال على تفضيل القول بأرف لمكة الجنح أن 5 9 
ميررات المجنييح وأسانيدها فى القاثون » وفى اللوضوع مما فى جبع الأحوال غيم مقيدة 
بقرار الاتجنبيح . 

وممكنة الجنح غير مقيدة بقرار التجنيخ هن باب أولى إذا ظبر لها أن إلوافعة عى فى 
حقيقتها جنحة أ عخالفة من ميدأ الأمر . فلم مكن بحاجة إلى مثل هذا القرار حت تصل !ايها 
وى هذا العنى عبرت ممكتنا العليا تائلة : م إن إحالة الدعوي إلى كمة الجنح باعتيارها 
جنابة مقتر فة بظر وف مخففة ليست حجة على محكنة الجنح تلزهها بإعتبار الواقعة جنابة على كل 
خال ولو ظبر لما من الأوراق والتحقيقات التي تجريها أنمها ليت إلا جنحة أو عغالفة » 
بل إن ممكة الجنج تكون كمحكة الجنايات حدرة فى تعرف وقائع الدعوى وتقدير قيمتبا 
القانونية » ناذا ظهر لها أنها ليست إلا جنحة أوعخالفة فلا مائع يمنعها من الحم فيها على الوجه 
الذى بذا لها » ( *). 


١)‏ ) تقربر لللنة الاجراءات اللثائية مجلس الشيو خ المؤرخ 74 يوليو ستئة 48 15 فى التمليق على هله 
الفقرة . 1 
(؟) تقض م | +.| 1591 تموعة التواعد القانونية ب ب رقم ادم ص هه 0 
يفل 


ذفع العدد الرابغ ب السمئة السابعة والتلاثون 


ولكن إذا سليت المحكجمة الجزئية بأن الواقعة تعد فى يح تكييفبا جناية آات إليبا 
مقتضى أمر التجتييح دون غيره انها تتقيد فيا تصدره من أحكام بنطاق العخفيف الذى 
رعته المادة 117 ع )١(‏ » أو بالعقوبة التي حددها المذر القاذوتى فلا تنزل عنهما . 

طبيعة الجناية تظل على الما يعد قرار العجنييح : 

من المستقر فقباً وقضاء أن خضوح الجناية لنظام التجنييح أعر لا يؤثر فى طبيعتها . 
قبي تظل «ناية حتى بعد صدور قرار التجنييح » بل و بعد الحم فيها فعلا بعقو بة الجنحة . 
على أنه من الأهمية ممكان أن نلاحظ أن ذلك مستقر فى رأى من برى أن تطبيق 
الظروف القضائية التففة ( م بااع ) » أو حى الأعذار القانونية ليس من شأنه أن يمس فى 
يء طبيعة الجناية » أما نى رأى من برى أن هذه أو لعلك أثرتغييد الجتاية إِلي جنحة فى جميع 
الأحوال أو فى بعضباء وعند الك بعقوبة الجمحة أو حتى قبل الحكم بها » فينيغى البحت 
عن هذا الأثر يمنأى عن قرار العجنيح واستقلالا عنه . أى بافتراض أنه لم بصدر فى الدعوى 
هذا القرار لأنه مقصور فى أثره على تير جبة الاختصاص سب . 

وقد نعرضيت محمكننا العايا لهذا الميدا هرارا عديدة ‏ وهو مايعزز ماسيق أن دافعئا عنه 
من استقلال نظام التجنيح عن نكبيف الواقعة فقالت هرة :, إن كل ما قصده الشارع من 
تأنون وا كيو بر سنة هو إبما هو مجرد تخفيف الحبء عن عام الجنايات لا تغبير 
وصف الجرية ء ونقلبا عن جناية إلى جنحة » بل تغرير جهة الاختصاص لأسب .. 
ولا عبرة بعنوان هذا القانون لأنه ليس جرءا منه فلا يمكن اعتياره عنصرا من عناصر 
تفسيره(:) ثم الشسه أخرى إن هذا القانون و ليس اغرض منه سوى مهرد نقل 
الاختعصاص فى تلك الجرائم من محكة الجنانات إلى عمكدة الجنسح تقلا جوازيالا الزاميا . 

وهذا التقّل لا يغير مطاقا من طبيعة الجريمة ونوعبا القانونى » وما يسمح به للقافي 
الذى يقبل العذر أو يرى التخفيف . بل كل ذلك بت على أصله وقوته » وغاية الأمى 
أن قاضى الجنح محل فى الحم بموجب ذلك محل قاضى الجتايات0©) . ثم عادت مرة ثالثة لتقول 
إن ه كل ما قصده الشاررع من هذا القاتون إنما هو مجرد نحفيش العبء من مام الجنانات 
باحلال عنام الجنح محلها فى نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التى نمكم فيبا عنام الجنايات 
عادة يعقوبة ااجتحة» ولم كرس تعد ل رضت العجنايات التى أساما على. ممكرة 
| الجنح و نقلها من ججناية إل جضحة 4١‏ ) » . 

١(‏ ) تقض ؟] * 1١58]‏ تموعة القواعد القازونية ج ؛ رقم 4!؟ س 7+٠‏ و ١١89| "|١‏ ججوعة 
أحكام اللقشى س ؟ رقم 48 س 206 و 0[ © | 1188 س ١‏ رقم الس م 0 

(5 ) نقش ١905[9|58‏ مجموعة القواهد الثازرنية ب ١«رقم‏ 8١س‏ ١٠اء‏ 


(؟* ) تقض 5 ] ه ١50511‏ مجموعة الفواعد القانو نية ‏ أرثم 4٠س‏ 924. 
(4) قض ٠|؟١[ 1١115‏ مجموعة القواعد القانونية < ارم ٠ه‏ س 44" . 


لكبيف الواقءة لإؤغ 


ثم ريت النتيجة الحتمية الترتبة على هذا المبدأ فى نطاق انقضاء الدعرى فقررت أنها 
تنقضى المدة المقررة لاجنايات لا الجنتح و بصرف النظر عن نوع العقوبة المحكوم ا ؛ ما دام 
أن سبب التجاييح كان مجرد تواقر ظرف هن الظروف الفضائية الخففة » قائلة فى ذلك . 

و وحيث إنه لا محل ا بثيره المتهم من دفع بانقضاء الدعوى العموهية استتاداً إلى للادتين 
هى» باه هن قائون الاجراءات الجنائية قبل تعديل المادة الأخيرة » وذلك لمضى أ كثر من 
أر ع8 سنوات ونصف من تاربخ ارتكاب الحادث ء قالاابت من التحقيقات ووصف التيمة 
أن الواقمة للسندة إلى الللهم جناية معاقب عايبا طيقا للمادة ؟١١‏ هن قانون العقورات ولا يغير 
من صفة الجر بمة إدالتها إلى محكة الجنح لاحك فيها على أساس عقو بة الجنحة بل تظلصفهها " 
قائمة و تسرى على سقو طبا و انقضاء الدعوى العمو ميةقيها المدةائقررة لاشضاء الدعوىالجنائية 
و مواد الجنايات وهى عشر سنين عن يوم وقوع الجرعة » وهذه المدةلم ننقضبعد(١)‏ » 

وبلاحظ أن سيب التجنييح هنا كأن مجرد توافر ظروف قضائية مخفقة مما تنطبق عليه 
لمادة بإ ع ء وسبق أن قلنا ارن توقييع عقوبة الجنحة لهذا السبب وحده لا يكن لأن 
يغير ‏ بحسب قضاء التقض والفقه السائد طبيعة الجتاية إلىالجتحة . وها نحن نرىهتاأ نه 
لايكني لأن يغير هن هذه الطبيعة » ولو كان الحمك بعقوبة الجنحة صادراً ٠ن‏ المحكة 
الجزئية عقتضي نظام التجنيح . أما إذا كان التجنيح لتوافر أى عذر من الأعذار القانونية 
فيقبغى عندئذ البحث فى أثر الحك يعقوبة الجئحة فى طبيعة الواقعة فى ضوء الآراء الفقبية 
لتى تعرضنا لما فيا سبق » و بصرف النظر عن قرار التجتيح » لأن أثره مقعمور على تغبير 
جبة اللاختصاص سب . 

على أنه من الأهمية يمكان أن نلاحظ أيضا انه إذا صدر قرار بعجنييح الدعوى ثم رأت 
المحكة الجرئية أن الواقعة فى حقيقتها جنحة ءن ميدأ الأدر » لأسياب متصلة بعمحة التطبيق 
القانوتى ء أو بالقدر الذى ثيت لما هن وتائع الدعوى وظروقها » فآن اختعياصها بالدعوى 
يصمبح مسئتد؟ إلي: القواعد العامة فى توزيع الاختمياص » و يصمبح قرار العجنييح بالتالي 
غير ذى موضوع » ومن ثم يذبغى أن تتقادم الدعوى عندئذ بالمدة المسقطة للجنبح لا الجناياث 
وهن باب أولي تتقادم العقوبة هذه للدة أيضا ء إذ الفرض أن يكون الم قد أصبح نباثيا 
أما فى نطاق البحث فؤ. طرق الطمن الجائزة فى الحكم فسترى أن العبرة تكون - سيب 
القضاء السائد ب بالوصف الذى أقيسمت به الاعوىم دون غيره ٠‏ 


المبحث الثان 


إحالة الجناية إلي الحمكة الجرنية خطأ لا يؤئر فى تكبيفها 
يا أن احالة الجناية إلى المحكة الجزئية عقتضي نظام التجنيح لا يؤثرة تكييفها فكذلك 
إلى المحكة الجزئية عقتضي نظام التجنيح لا يؤثرة تكييفبا 


١ (‏ ) قش 1١06] 7|] ١4‏ مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 10س 051١‏ , 


ةع العدد الرابع السينة الما بعة والثلاتون 


أيضًا ‏ ومن با بأولى ‏ إذا جاءت هذه الاحالة بسبب خطأ فى التكييف وقعتقيه النيابة 
العامة أو سلطة الاحالة . 
وقد حدث ف هذا المبدد أن أصدرت اشكمة الجزئية حك غيابيا بعدم اختصاصبها بنظر 
الدعوى لأن واقعتها جناية ول يعان الحم للسهم إلا بعد انقضاء مدة تزيد على ثلاث سنوات . 
عارض المتهم فى هذا الحم ودفع سقوط لية عض امدة فقضي فى العارضية 
بالتاييد » و لكن الممكرة الاستئنافية قضت ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى بمضى ثلاث سنوات 
- على الحكم المنادر غيايا بعدم اختتصاص ممكة الجنح على أساس أن هذا الحم هو آخر عمل 
من أعمال التحقبيق » و أن الواقعة على الرغم من صدور الح فها بعدم الاختصياص لكوتمها 
جناية» تعتير سجنحة مادامت قد قدمت محكرة الجنح بو صقها جنئدة » ههماكانت حقيقة الواقم 
من أمرها . وقد قررت محكة النقض أن هذا المج الأخير أخطأ هن تاحيتين : 
الأولى ‏ أنه مع تسلم الحكنة فيه يأن الواقعة جناية من اختصاص ممكة الجنايات: 
فقد قضت فى موضوعبا بالبراءة » وهذا ما كان مجوز حال من ممكة الجنح . 
الثانية ‏ أن وصف الواقعة خطأ فى بادىء الأمر بأنها جنحة ليس هن شأنه أن بغير 
هن حقيقة أمرهاء و إذا كانت حقيقة الواقع لاتزال معلقة لأن عمكرة الجنح اععبرت الواقعة 
جنابة » وعمكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأها بعد » قن القول الفصل بأم!ا جنحة تسقط 
خضي ثلاث ننوات أو جنارة مدمة مقوطها عش رلابكون إلا من اكه صاحبة الاختصياص 
بالفعمل فى للوضوع حسبا بثبين لها عند نظره إن كانت جنحة فى حقيقتها أو جناية(1) . 


وهن جبة ة أخرى آنه إذا أقيدت الدعوري عن واقمة معتبرة فى حقيقتها جناية أمام 
امحكمة الجزئية خطأ » وقطى فا ابتدائيا على هذا الأساس فاستا نف المتهم وحددهذا الحم 
فلا موز للمحكة الاستتثنافية أن تعدل عن تكبيف الواقعة » وتعتبرها جناية من ديد » لأن 
مثل هذا الحم يسيء إلى مر كز المتيم » ولا يجوز ذلك مادام هو الستأنف الوحيد حق 
ولو اثتيت الحكمة الاستثنافية إلى الك بعدم الاختصصاص بالدعوى . 

.. ولذا جك يأن امادة مرب من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لاجؤز السحكة 
الاستثنافية إذا كان الاستثنا قمر فوعا منالمتهم وحده أن نمك بعدم اختصاصها ينظر الدعوي 
لكون الواقعة جناية ناذا قغبت الحمكة نى مثل هذه الالة بعلم الاختصاص ان حكبا يكون 
خاطفا . وإذ كان هذا الحم من شأنه أن ينهي الحصومة أمام جبة المكم » لأن الدعوى من 
لجخا مك الب وجديا ار عه الجاات 9 خطيا من بها كرفا ل بلتضى انون 
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تكييف الواقعة الم 


بغض النظر عن حقيقة وصفبا تنه يكون من المتعين قبول هذا الطعن و نقض الحم () . 

وهذا الل قد ينتحي إلى أن يصبح الحم فى الجناية على [ساس أمها جنحة نبانيا إذا 
استتفذ طرق الطعن فيه » ولوكان مبنياً على أساس خاطيء . فبل تسكون العبرة بالوصف الذى 
أقيمت به الدعوى وحك به على مقتضاه أم بصبحيح وصفبا فى القانون 7 . إن حجية الثيء 
اللقضي به تدعونا إلى تغليب الوصف الأرل دون غيره وذاك إذا ماأثير البحث عن حقيقة 
وصفها فى شأن تقادم العقو بةال كوم بها . وهكذا ممكنالقول بأنه إذا كانت إحالة الجناءة 
إلي الحكمة الجزئية خطأ لاتؤئر وحدها فى تكييف الواقعة » أن الحم فيبا نجائيا بمقتضى 
وصيف الجنحة الوارد فى أهر التكليف بالحضور من شأنه أن يسبغ عليها صفة الجنحة احتراماً 
لحجية الثىء المقضى به . ولا يكون لهذه الصفة قيمتها إلا فى نطاق ثقادم العقوبة لاالدعوي» 
إذ اللفروض أن الحم أصبيح نمهائيا حائزا حجية الثيء لاقضى به . 

ولا يتعارض مع هذه النجية القول بأن قواعد الاختصاص النوعي قد خولفت هنا إذ 
فصلت مج ةالجنح فى جناية . ذلك أنه محسبالفقه الراجح » لاتعتبر مخالفة قواعدالاختصباصض 
النوغي ‏ رغم تعلقها بالولاية والنظام العام سبباً يمول دون أن مموز الحم النباني 
حجيعه الكاملة فيا انتهي إليه فى خصوص تكبيف الواقمة » وذلك اسكثناء من القاعدةالعامة 
التى تقضى بتعليق حجية الثيء للقضي به على وجه عام على عدم خالفة قواعد 
الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . أما فيا عدا هذا النطاق فأن هذه المخالفة تعدم حجية الحكم 
وتهدر أثرها . 

المبحث الثالث 
إحالة الجنحة إلى مكمة الجتايات لابؤثر فى تكييقها 

كا أن إحالة الجنابة إلى عمكمة الجزئية للفصل فيها ممقعضي عقوبة الجنحة طيقا لامجنييح 
ليس من شأنه أن يؤثثر فى تكبيف الواقعة » بل تبتى على الما نان الأمر كذلك أوضا إذا 
أحيات الجنحة إلي ممكة الجنايات » إذّ ليس من شأن هذه الاحالة وحدها أن تحدت أي أثر 
فى تكييفها أيا كانت أسباب إحالة الجيحة إلييا مثل الارتباط يجناية ء بسيطا كارن أم لا 
يقبل العجرنة » أو الحطأ فى تكييف الواقءة» أو لتضارب الرأى بين ممكة الجنيح وسلطة 
الاحالة مما يقتضى إحالتها إلى ممكئة الجنايات للحم فيها بطريق الحسيرة(0 أو 
< (؟) قش 4١|5إه4وا‏ مجموعة القراعد ج ١‏ رقم 7١4‏ س "الا عو ه؟|١]|11545.‏ جلا 
رقم الاص 98 * 

)١(‏ ذلك أنه لا عبوز لية الا حلة إذ! رأت محا كة امتهم ريق الخيرة بين الطناية والطنحة أن ممبله إلى 
المحكة اللزئية » التى'لا اختصاس لها يتوقيع عقوية الجناية . وأعامليها أن تميلهإلممكة الإنايات إذ هى الى علك 
المت سقوبة انا يةأو الجبعسة حسبا يسقبين لها منظروف الواقءة وسمة تعلبيق الفا توف( زاجم مثز تقض امارس 
سئة 1584٠‏ مجموعة القواهد القازرنية ‏ ه رقم ١لا‏ س5"١‏ ) . 


5585 العدد الرابع - السنة السابعة والثلاثون 


صدور قانو نأثناء الحا كة يعتيرها جنحة بعد أن كانت جناية . فالعبرة نى تقادم الدعوى تكون 
فى هذه الأحوال يحقيقة وصف الواقعة يا انتهى حك الموضوع إليه » و بصرف النظر عن 
وجبة نظر جبة الماحالة أو سلطة التحقيق حتى و إن كان المعول عليه فى محديد الاختصاصض 
ام الجنايات هو بالوصف القانوتي للواقعة ما رفعت بها الدءعوى () . 

واذا قضى بأنه إذا ارتبطت جنحة يجتاية وتقدمت ممكئة الجنايات ثم ظبر لهذه الأخيرة 
أن الجنحة سقعات بمضي ثلاث سنوات كان لها أن محم يسقوط الدعوى يمضى هذه المدةء 
ولا يسرى على الجنحة حك التقادم الحاص بالجنايات » لأن تقدم الجنحة إلى ممكمة الجئايات 
يسيب ارتياطها يجناية لا يغير من طبيعة الجنحة فتكون جتحة تسرى عليبا أحكام القانون 
الخاصة بالجنحة (2) . 

وبالنسيه اجر الم العود المشتكرر فقد قلنا إنها معتبرة جنحا حى يققضى قيبا بعقو به الجنايه 
فمخضع عندئذ فقط لأحكام الجنايات . ولذا قذي فى هذا الشأن بأن القانون ولم ينقل 
الممرقات البسيطة الى محمعيل من المتهم العائد قى حح الادة ٠ع‏ من عداد الجنح إلى عداد 
الجنايات » فانه لم يسن عقوية الأشغال الشاقه فى هذء الأحوال إلا من طريق مير القاضى 
لارفوعة إليه الدعوى . و إذا كان قد خص بها عام الجنايات فا ذلك إلا لأن هناك احتالا 
الحكم بالأشغال الشاقة فيا إذا رأت المحكة تشديد العقوبة . ومن ثم فآن قوط المق فى 
إقامة الدعوى العمومية فى مثل هذه الجرائم يبق خاضعا لأجكام القانون التعلة+ بسقوط 
الاعوى فى هواد الجنح 6(؟) 

كا قضى فى نفس التطاق يأنه « إذا كانت الجرعة الم دمة إلي ممكة الجنايات جنحه 
بطبعتها وتقدمت لمكن الجنايات اوجود سوابق المتهم ثم ظبرنحكة الجنايات أن الدعوى 
العموميةبالنسية للجر بئمة قد سقطت عضى ثلاث سنوات وجب عليها تطبيق الأحكام الخاصة 
بسدَوٌ طالدعوى فى مواد الجنحة دون الأحكام الخاصة بسقوطها فى مواد الجنايات 4(6) . 

وقد تعرضئا فها مضى تفصيلا لما يثره تكييف حرام العود المتكرر ها يغنى عن الهودة 
إلى ذلك من جديد هنا . 
«يقيم» 


)1١0(‏ قش 5! .| ؛ غ14( مجموعة التواعد ج لاحزقر لالاه ص 0842 10 ىار 
-..( ؟ 0 حتايات بنى سويف فى.ه | 5|131 اللاماقس لا مده 41 ع ص 6ك - 
. (؟) جنايات مصر فق« | ١‏ | 1958 الجموعة الرسية سنة 5١‏ عدح ١ه‏ س 5# 

( ؛ ) جتايات يني سويف فى 4 |؟١|‏ الحاماة سنة ها هلد 41؟ ص 845 . 
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دثبراير هوا 


تاريخ الحم ماتخص الأحكام 


عمإة الحاماة أنه 
فهرست السنه السابعة والثلاثون 


(1) قضاء ممكمة النقض الجنائية 

داع . قتل عمد . بمسك المتهمين يعدم التعوبل على شهادة 
الشاهد لشعف بيصره إلى حسد اعتباره فى .حم الضرير 
فلا يستطوم أن يرى ف الظلام من يطاق مقذوظ ناريا على 
آخر . هذا دواع هام . عدم نحقيقه أو اأرد عليه فى حالة 
اطراحه ردا سائا . قور ٠‏ 

نقنض . التقرير بالطعن .التو كيل فيه .يجب أن يكو نخاصا. 

وقف التنفيذ. عقوبة . الك بحيس هنهم لمدة ثلاث 
سنين . وقف تتفيذ هذه العقوبة . خطأ . ( م همع ) . 

١‏ ضرب . قدرهتيقن ٠‏ اعتداء متبمين على حجني عليه .وؤانه. 
ثبوت حعمبول إصابتين: برأسه . عدم معرفة هن هن المهمين 
هو الذى أحدث الاصابة التى أدت إلى الوقة . معاقية التهمين 
مجنحة الضرب العمد أخذا بالقدر المتقين فى حةبما . وعله. 

. دعوى هياشرة.. دعوى جنائية . محريكبا‎ -١ 
الشكوى المنسيوص عاما فى م مأ . ج . فى قيد دارد على‎ 
<ق النياية فى رقع الدعوى بالنسبة للجرائم المذكورة باأسادة‎ 
٠ لاعلى <ق المدعى بالحقوق المدنية فى رفع الدعوى مياشرة‎ 

 *‏ دعوى جنائية . تحريكها . سب وقذف الشكوى 
المنصموص عايها فى مم !أ ج . لايشترط أن يكون قد تلاها 
تحقيق مفتو ح أو جع استدلالات . 

١س‏ قانون . حم . التؤقيع عليه ٠‏ بيان واجب القضاة 
وحقوق التقاضين فى هذا الشأن . الرجع بفيه إلى تانون 
الأاجراءات الجنائية » الرجوع إلى تانون المرافعات , محلة . 

٠‏ إجراءات. محضر الجلسة . عدم توقيع رئيس 
المحكة والكاتب على كل صفحة هته فى اليوم التالي على 
الأكث . لابطلان  .‏ : ْ 

س .. إصمابة خطأ . رابطة السببية هى ر أن هن أركان 
الجرية . ماهيتها . | 


سوم أن فرابر ١6‏ 


فهرست المسنة السابعة والثلائون 


ملتخص الأحكام 
4 - إثبات . خبراء . تقدير رأهم 'والفمبل 'فها يوجه 


هو الضرب المفغى إلى الوت . لامجديه مادامت العقوبة 
القذى با ندخل فى نطاق العقوية المقررة الجريمة الضرب 
الفضى إلى الموت ٠‏ لايغير من ذلك إعمال حك م /اااع. 
ظطروى الرأفة . تقديرها . يكون بالنسبة لذات الواقعة 
الجنائية الى ثبعت لدى الحكة . 

انتباك حرمة ملك الغير . دخول مسكن فى حيازة آخر 
بقصد منع حيازته بالقوة . استمال القوة بالفعمل . غير 
لازم ١‏ زم ٠‏ برع ). ش 

وصف الهمة . دفاع . هتى لاتلتزم المحكة بتنبيه الدفاع 
إلي تغيير وصف التهمة ٠‏ ش 

نققض . طمن لامصاحة منه . لاجدوى من إثارته .مثال 
ذلك السك بأوجه يطلان متعلقة بغير الطعن . 

حك . تسبيبه بوجه عام . تمائل الأدلة الى بينها اله كم 
العمادر من ممكة 1جنايات بعد القبض على امهم المحمكوم عليه 
غيابيا هع الأدلةالى بينهاا لك الغيابى. نقل الحكنة بعضعيارات 
السك الغيابى وأسباءه فى 'ححكجّها الثاني والاعتاد عليها . 
لام 00 
وصف التبمة . دع . رفع الدعوي على المتهم بالقتل 
العيد مع سبق الاصرار والترصد . إدانته بالقعل العمد دون 
سبق إصرار . لفت الدفاع إلي ذلك . عير لازم 
(عهم امج)١.‏ 

؛ ‏ هتك عرض ٠.‏ ماهيته . 

؟ ‏ هتك عرض . القصد الجناني . مى يتوافر ؟ 
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علد اغعاماة .له 


قهرست | 0000 الستةالسابعة مة واثلاثو _ 


دالخص ص الأحكم - 


م ل إجراءات . شفوبة للرافءة . التعويل على ما ورد 
ف التحقيقات من أقوال لاسجنى عليها لتى م تحضر بالجاسة. 
مى جوز 7 

. أسباب الاباحة ومواتع العقاب . دقاع شرعى‎ ١ 
. تقدير الوقائم المؤدية لقيام الته موتبوعي‎ 

؟ سس لاثيات . خيراء ٠‏ تقدبر تقار يرثم . متروك لكامل 
حربة ممكلة اللوضوع . 

© - تعويض . حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ :قدير التعريض . 


| متروك لحكلةأوضو ع بدون معقب . ذاكرموجبانالتقدير. 


| غير لازم . 

سب ٠‏ حم . تسييبه ٠‏ ركن العلانية . مت يعوافر فى 
السب الحاأصل فى فناء الممزل ‏ مثال لقعبو را لحم ف استظبار 
ركن العلانية فى سب وقع على سلم المأزل . 

دع . ٠‏ وجه دنع عام . عدم نحقيقه أو الرد عليه. 
بعيب الم يما يستوجب نقضه ٠‏ مثال فى جرمة اعتلراء 
رض الآثار . 
5- نقض . طعن لامعباحة منه . لاجدوي مزل 
إثارته . هثال فى قتل عمد هع سبق إصرار وترصد . 

؟- نقض أسباب جديدة . إجر اءات الدفع بيطلان 
إجراء عن الاجراءات اسابقة على الحاكة . إثارته لأولوهرة 
أمام ممكة النقض ٠‏ غير جائز . 

١‏ سب جع . تسبهيه بوميه عام . لزيد الحكدة بعد استيفاء 
دليل الم . لايع 

؟ ‏ إجراءات . اعتجواب الهم . حدهوله عوافقة 
الدفاع ودون اعتراض منه . سقوط اللق فى الاقع ببطلان 
الاجراءات ثاب على .هذا العرب ( للادة ممم أ ٠ج‏ ) ٠.‏ 

سرقة ٠‏ حك تسبيبه . نيةاسرقة . «تى ,لزم التحدث عنها 


فى الم ؟ 


لديا 


| المدداارايع 0< فهرست 0022٠‏ السنةالسابعة والإلاتون:” 
لفمييي ييه الس 0 


ا قرابر مو ؛ ل خياةالأماءة ..إئيات . نقض . أسباب موضوعية . 
قاعدة عدم جواز إثيات الق المدعى به بالبينة . وجوب 
السك يها أمام محكمة الموضوع . 
؟ س خيانة الأمانة . إثيات . إبراد الحكة الأدلة التي 
اطمأنت بها علي وقوع الجريمة فى التاريخ الوارد بوصف 
التهمة . عدم نحديد تاريخ وقو ع الجريمة . لايؤي على بوت 
الواقعة . 
و ه اه« تزوير . حك . تسييبه . القصد الجنائي فى ج رم ةالروير . 
١‏ مت يتحقق * مثال للقعمور فى استظباره ٠‏ 
و و « حم - تسبيبه بوجه مام . الطلب الذي تلرم ممكمة 
الملوضوع بالرد عليه صراحة ٠‏ ماهيته . 
د دا« - إجراءات . الأصل يها الممحة . 
ا إجراءات 5 محقيق . ندب غير الكاتب الختص ق 
حالة الضرورة . جائز . تقدير قيام هذه الحالة متروك لساعلة 
التحقرق نحت إشراف محكة الوضوع . 
م س تفتيش - الاذن به . عدم تعيين مأمور لتنفيذه . 
تنقيذه يمعرفة أى و احد من مأهوري الضبط القضائى. جاتن . - 
4 - تفتيش. عدمتعيين اسم الأذون له بإجراله فى الاذن 
العبادر به ٠‏ لايبطله . 
د « هه وصف ألنهمة . دقع . نهمة شروع فى قتل عمد . تغييرها 
إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستدمة . ذلك تعديل فى التهمة . 
1 عدم لفت الداع إليه . يوجب نقض الحم . ١‏ 
و و و 3 نقض . أثر النقض . الحكنة التى تحال المها الاعوى بعد 
نقض الهم العبادر فيها ٠‏ ( م 1#م ٠‏ ج ) ٠‏ 
4060| « 3« 5 سب سديم . التوقيع عليه . هيعاد الثلاثين يوما الذى جعل 
حدا أقص للتوقيع على الأجكام ٠‏ مق ,بدأ ؟ 
؟ - -تانون . القانون رقم ١١9‏ سنة ١445‏ .., صدورم. 
مستوفيا الأوضاع الدستورية. . 


عله اخاماة 6و 


2103 


العدد الرابع . فهرست <0 السنة السابعة والثلانون 
/ تاريخ المسكم ملخص الأجكام 


م ل محريض عى قلب نظام الحم . جريتا الا نضام 
والاتصال . الفرق يينبما . المادة مور ١‏ عقوبات ٠‏ القانون 
رقم معزو سنة 166 . 
4 س تلبس . وجود مظاهر خارجية تلىء بذاثها عن 
وقوع جرعة . كأف ٠‏ 
ه س إثيات . اعتراف . سلطة في الموضوع ف الأخذ 
باعتراف النهم . 0 
م.م إااءة العفبرايرده و١‏ تلبس ٠‏ إئيات . التخلي الذى بلى عليه قيام جا بس 
بالجرمة . شرطه . 
7٠64‏ |”ء* |« «< «١‏ ملكية صناعية ٠‏ جرعمة تقليد الرسم الصبناعي ٠‏ مق 
تتحقق أ ركاما : ( القانون رقم «م1 لسنة )١144‏ . 
٠.‏ |؟ة4 <١]‏ « « حك . تسبيبه بوجه عام . حك البراءة . رده على كل دليل 
من أدلة الاتهام ٠‏ غير لازم . 
١‏ - قانون -القانو نالأصلح. القعبود به . (مهلراع). 
القرار الوزارى الذى يصدربت<فيص وزن الرغيف لاعتبارات 
اقتصصادية . لايعتير قانونا أصاح . 
؟ ‏ دع . انتباء لارافعة وحجز القضية للحم . طالب 
إعادتها بعد ذلك لامرافعة ٠‏ إجابته أو الردعليه . غير لازم ٠‏ 
بس أس.ع اه ه.ه« استشاف . إجراءات ٠‏ نقربر التاخيص الذى نعت عايه 
انادة (١‏ أأج ٠‏ تأجيل القضية بعد تلاوته . تغيير اليئة . 
وجوب تلاوئة هن جديد ٠‏ 
م.ماء.ء|ا«ه « « وب ارتباط . نقض:. أسباب موضوعية . ساملة ععكلة 
1 النقض . تقدير نوافر الشروط القررة فى ألأدة *"م/ع ٠‏ 
«وضوعى إثيات لحك وقائع الدعوىطلى مو يوجب تطبيق 
المادة للذكورة -- عدم تطبيقها ٠‏ يقتضي تدخل ممكة 
النقض . 
٠ .‏ ؟ سه تقض ء مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ما يجوز 


ملم 


- 
- 
9 


لمر )اريف 


كعم عله اغماماة 


ساسسصعس ل جم او و 0 
4 5ت , 5 
3 معسم| متخص الأحكام 
صما لد 8 ا كن معد تهنا 
ا ألطعن فيهمن الأحكام . الم العبادر فى الخالفة عدم جواز 
الطمن فيه بطريق النقض ٠‏ مله ٠‏ 
ظ ظ م .. تنطم . حك . تسيديه ٠‏ القضياء بتعسحيح الأعمال 
ا | الخالفة . عدم بيان عناصر الالفة المسعوجبة أذلك . قصمور . 
000 أ ع نقض - طعن لامصلحةمنه . لاجدوى من إثارته . 
| ْ هثال فى جالة تعدد الجرائم . 


ه.ا 404 ١«فرامده19]‏ 2 ٠‏ اجراءات. شفوية المراقعة - إدانة الهم أخذا 
باعتراقه واستناد! إلي أقوال الشبود فى التحقيقات الأولية . 
جائز زم رما ج) ١‏ . 
تزوير . القعمد الجنالى . نية الغش . ماهيتها . 
104 لاا « 5١‏ غش . جريمة خدع للشترى للنصوص عليبا فى القانون 
ٍ رقم م؛ لسنة ١ ١141‏ جر بمة عمدية . القصد النالى فيها . 
ماهيتة . 
نقض . طعن لامصلحة منه . لا جدوى در إثارته ٠‏ 
عثال فى قضية إحراز هواد مخدرة ٠‏ 
و اشتراك . الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مق 
يتحقق ؟ 
٠ل‏ اشتراك . حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ قد الاشتراك فى 
| الجريمة . خاو الحم من بوانه . قعمور . 
[ قتل عمد حكم . تسبيبه . نية القعل . مثال لكفاية 
استظبارها . 
ميان ٠‏ تنظيم إقامة بناء على أرض لا يجوز البناء فيبا 
| 1 
| 


ْ 
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يس يع مص سح تيسي اسسص 
اسم رف مسيم #لسيهان للسمم 
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6 مسا سي سشيياسة لت 
٠.‏ 


آٌ / 
منماى.؛ باط «١ <١‏ 


ؤ 
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٠‏ وصف التهمة . دنع . تعديل الوصف هن تزوير 
إلى اشثراك . إضافة واقعة ل ترد بأمر الاحالة . عدم تلبيه 
لتهم إلى ذلك . إخلال يق الدلاع . 

؟ - تزوير .. استعال ورقة عنورة. حح . تسبييه ٠‏ 
إداتة لهم فى جرمة اتزوير . عدم ذكر مؤدى الأدلة . 


جلة الحاماة 27م 


السمااراح 0000 فهرست ان لاعةوفلائود 0 
3 ا تأرغز ١‏ ا الحا 
2 1 / 2 لمم ا ملخص ع 


0 | قعمور . إدائة التهم أيضا فى جريمة استعال الورقة للزورة. 
| | اععماد المكنة فى ذلك ضمن ما اعتسدت ليه على ثبوت 
ا جرمة الزوير اللذكورة ٠‏ فساد في الاستدلال . 
ددم !4 لوم فرابيدهو 2 ١س‏ نقض . أسباب جديدة . تفعيش . بطلائه . تنازل 
| الدفاععنالدسك به أمام ممكة للوضوع وترافعه و موضوم 
| التهمه . إبداء الدقع ببعللانه لأول مرة أمام ممكمة النقض . 
لا يقيل ٠‏ 
ا ٠‏ إثبات . اعتراف . تقدير الدليل المستمد هنه . 
| موضوعي . 
؛: نقض . رأفة . طعن لا ممبلحة منه . لاجدوى مرل. 
| اثارته . القضاء على امتهم بالأشفال الشاقه الؤيدة فى جنابنى 
قتل عمد وشروع فيه مع سبق الاصرار . خطأ المحكة لي 
وصف جناية الشروع في القتل بأنها قتل عمد . إعمال جكم 
الادة بح ع لا مصلحة من التعي مخطأ المحكة المذكور 
! مادامت العقوبة على قدر الواقعة الجنائية ذاتها . 
: (؟) قضضاء محكجة النقض المدنية 
أول مارسهة 2 ١‏ إيارة . عقد . الطالبة بأجرة أرض فضاء مضاة 
! إليبا الزيادة المقررة بالقانون رقم | أسنة ب4وؤ . اغتيار 
هذه الزيادة عثابة تعديل لأحكام عقد الابجار . وجوب 
توافق إرادة المتعاقدين بشأن هذا التعديل . 
أ + ب قرة الأمر للقضى . مناطه . إجارة . القضاءبأجرة 
| أرض فضياء مضاط إليبا الزيادة للقررة بإلقانون رقم ١؟1‏ 
| لسئة 1440 . عدم يحث توافق إرادة طرف العقد على هذه 
| الزيادة وعدم تعرض الكم لدف أسبابه انعدام حجية المكم 
| -بالنسية للاجرة عن اندد اللاحقة . 
| جح إمارة حق . التزول عنه متاط الرضا به . حم . 
ش تسبببه . نفيه لأسباب مؤدية رضهاء المستأجر بزيادة دقعا فى 
41 0ه ' الايجار و نزوله عن جق الاعتراض عليها . تقديرموضوعي. 
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8ه جلة الخاماة 


العدد الرايع قبرست السنة السابعة والثلائون 
- آمب 

سخ | ف )تاريخ 1.1 مشخص الأحكا 

1 ٠ اد‎ 


طقف أول مارسده؟ و صم . متطوقه . حك صادر بالاحالة إلى التحقيق. 
إئيات ٠‏ البطلان المائميء عن عدم بان الوقائع اللأمور بائباتها 
منطوق الحج . عدم تعلقه بالظم العام . زوال البطلان 
| بسكوت الخعم . نمسك الحصم الآخر بالبطلان ٠‏ لا يقدح 
فى ذلك . 
ظ ؟ - شبادة . دفع ٠‏ للصلحة فيه . يسك كعم بحعدم 
جواز سباع شبادة شخص معين . عدم 'يمسك الخصم الآخر 
| من جانيه بذلك . لا معملحة لامتمسك يده فى الدقع به . 
م ل نقض . طعن . سبب جديد . طلب ماع شاهد 
معين أمام ممكة لاوضوع . عدم السك أمامها بأن أقوال 
هذا الشاهد درت عته بوصفه وكيلا عن الخصم الآخر . 
عدم جواز إثارة ذلك لأول هرة أمام ممكنة النقض . 
١‏ ممعاهدات . قانون . ولق سنة ١141.9‏ العقود بين 
مصر والسودان . هو قانوث هن قوانين الدولة . 
؟ ‏ معاهدات . إعلان . وق سنة 11.7 المعقودة 
| بين مصر والسودان . ماهيعه رفع دعوي يكون المدعى 
عليه فيبا مقما فى بلاد الدولة الأخرى الام القاضيبالعحقق 
من إعلانه وفقا لأحكام الوق من تلقاء نفسه . 
س ‏ معاهدات . إعلان ٠.‏ ولق سنة ؟.١‏ العقود بين 
ظ مصر والسودان . ثعوله لاعلان الأوراق في كافه الدعاورى 
ا 


| الدنيه والتجارية ودعاوى الأحو ال الشخصية والدعاوى 

ع تنفيذ الأحكام الأجتبيه . حم صادر من ممكة 

الخحرطوم المايا فى: دعوى تم إعلائها على غير أحكام وق 

سنه ١0+‏ - رفض طلب وضع الصيغة التنفيذية علي هذا 
المم. لاخطأً . الادتان ؟وع و عوعلر؟ مرافهات . 

ْ :اه - ننفيذ الأحمكام الأجنبية . اعلان حك صادر من 
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مام السودان فى دعوى لم براع في اعلانها أحكام وةق 
سته 1400 ٠‏ ليس له قزة مازمه أمام احا المصرية . عدم 
سريان تاعدة التيادل فى هذه الحالة . 

هية . قبولها . قبض الجاس الى للاتماد الأرمى العام 
للبية ٠‏ اععبار أن القبض يغني عنةبول المجلس الرئيسى للانحاد 
المذكور للببة ٠‏ خطأ المادنان رم » .٠ه‏ مدلى قدم . 

إثبات . قواعد الاثيات . شبادة . “ماع أقوال خعم 
أدخل في الدعوى . اقامة الح على أقواله بإعتبارها شهادة 


:| مع أن الدعوى نحل الى التحيق ولم يسمع «بذا الوصف ٠‏ 


مخالفة لقواعد الاثبات : عدم اعتبار هذه الأقوال حجة على 
خصم آخر اعترض طى ادغاه فى الدعري . 

لدع ٠‏ فمانالتعرض . اثبات ٠.‏ تعويض ٠‏ بع عل نجارى 
بما فيه من بضائع . تعهد ابائع فيه يعدم الاتجار فى البضائع 
ات يتجر فيها المشرى فى الشارع الذى بقع فيه امحل للببع ٠‏ 
قيام للشترى بفتح' محل بنفس العارة الني بها ذلك امحل لأببع 
وانجاره فى بعض أنواع البضائع المبيعة ٠‏ رفع المشئرى دعوى 
بيطالية اليئع بالتعويض . الك احالة الدعوى الى التحقرق 
وتكليف للشترى بائبات الضرر الذي لقه من جراء إخلال 
انع بشرط التحريم ثم الحم برفض الدعوي امسجزه عن 
الاثيات . خطأ . 

١‏ س نقض ٠‏ طعن . المعموم فى الطعن . شفعة ٠‏ أجد 
المطعون عليبع هو أحد أوصياء التركة البائعين واختضم فى 
دعوى الشفعة فى مرحاقى التقاغى الابتدائيه والاستشافية . 
إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن . تمئيل الورتة فى الطعن 
واعلان باتي الأوصياء به . لا يغني . 

 »‏ هواريث . تصفية الزكة . عدم اتعبال أى حق 
للوارث يأموال الثركة أثناء قيام التصصفية . مواد 44م 
وككمرء50زاء5 هدلى . 


المدد الرابع فهرست السنة السابعة والثلائون 


رقم الحم | 


| + شقفغه. هواريث. وصى التركة . تعدد أوصياء 
التزكة اليائعين للاطيان الشفو ع فيها ٠‏ اختصامهم يستلزم 
تبادل الراى بينم ٠‏ ائادتان مور ؟ ؛ .لا مدي . 
٠ |‏ رهن انقضائره. شخص تملك العقار المرهون 
| بالتقادم . حق الدائن الرتهن ف تزع ملكية العقار وكآءلديته . 
القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطوبلة كسب 
ملكية القار وملكية الرهن . غير صرح . المادة 665 مدي 
قدم ٠‏ 

+ تتفيل عقارى . الخائز. رهن . حائز تاي العقار 
ُ طريق الدين . إنذاره أو امَحَادْ إجراءات 
| 


ه؟؟ أب أم مارسدوة١‏ 


تزع الملكية فى مواجبته . غير لازم . اللادة 141 مدلى مختلط . 
داع بيع ٠.‏ وصية حج . تسبيبه . تمسك البامّع يأن عقد 
الببع حل النزاع هو عقد صورى قصد به الايصاء ٠.‏ مسك 
الشترى بأن توقبع البائع كشاهد على عقدى القسمة بين 
اللشترى وبا الشركاء في الأعيان البيعة يفيد إقرار البائع 
يتجاز البيع . قصور عبارة الحم عن بيان أسباب ماقررته 
أ من أن عقدى القسمة لاددحقبان مانمسك به البائم وعن الرد 
د علي 'مانمسك به المشترى . إغفال لدهاع جوهرى وقصصور ٠‏ 
بام [] .ع أ و و و | ١‏ - إختصاص . مسثولية. هرافق عامة . حق انحا م 
| | فيتقرير مسثولية الحكومة عنالضرر الذى بصيب الغير نقيجة 
ا [همالها أو تقصيرها فى تنظم المرفق العام أو | شراف عليه : 
| ؟ - مسئولية ممكة الموضوع استخلاص الحكم 
ْ | لأسباب سائغة للخطأ الموجب أسئو ليته . جبة الادارة ٠‏ تقدير 
| | موضوعى . 
[ 
| 
ا 


كلا .خخ هط « «١‏ 


وا مسكو لية ٠‏ الخطأ المنسوب |جبة الادارة . عدم التذام 
اممكمة ببيان أسباب ثلافيه . 

ع سل مسكولية . علاقة السببية بين الح طأوالضرر. حم . 
تسبيبه . إشارته ف صدد تقرير خطأ الحكومة إلي أن الأمر 
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العدد الرا بع فبرست السنة السابعة واثلانون 
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ظ كان يقتضى عناءة أونى لعبيانة الأمن . كاف لترتيب 
| اللسكولية . 


304 | عمة وامارس0 ١55‏ بيع وهء . اثميات . قرائن قانونية ٠‏ قرينة بقاء اتعين 
لمبيعة فى حيازة البائع . تقرير الحم أنها قرينة ليست قاطعة 
واحالة الدعوى إلى التحقيق لائبات ان الببع هو فى الواقع 
رهن فى صورة بيع وفائي بكافة طرق الاثبات خطأ . 

مسا| ١‏ ١د‏ م ١‏ - نقض طلعن سبب جديد , شفعة ٠‏ بمسك المشترى 
بتنازل الشفيع من حقه فى الشفعة لتبنئته له بالصفقة . عدم 
جواز إثارته لأول هرة أمام ممكة التقض . 

»- إئبات . شهادة . محكمة الموضوع . حقباقى 
استخلاص ما تراه هن أقوال الشرود وإتامة قضائها عل 
ما استخلصه متي كان سائغا وغير مخااض للثابت . 
عباهم:]| ه هو «١‏ | نقض. طهن . اعلان. اثبات المحضر واقعة انتقاله إلى 
منزل المعلن أليهفى اليوم التالى لهذا الانتقال . بطلان الاعلان. 
السك محجية ما أثبته ال محضر وعدم جو از مناقضته الا بالطعن 
بالتزوير . لاعمل له . الفقرة الأخيرة من المأدة ١‏ مرافعات . 
وعراوسو! م م م ١‏ - داع . اجراءات التقاضى . طلمب الحكة من محانى 
الحصم للمرافمة شفويا فى موضوع الدعوى وبرخيصها له 
بتقدم مذاكرة فى الدفع وفى الموضوع عند حجز القضية 
الحم . اكغائره فى للرة الأول بالّسك بتقرير الخبير 
الاستشارى ونحدثه عن الدفع فقط فى المذكرة . عدم اجابة 
طلبه المرافعة من جديد . لا اخلال محق الداع . 
؟ ‏ انكار التوقيم . ائيات . خبير . حالة انكار 
التوقبع . وجوب اتباع الاجراءات البينة فى الواد 0م 
مرافعات وما بعدها عنذ ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون 
ما تعبت عليه الادة دسم مرافعات ٠‏ 
ع خبير . خبراء الطب الشرعى الوين الى .بؤدوها 
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سشسة 
0 


ااه عجلة انحاماة 

العدد الرابيع فهر ست السئة السابعة والثلاثون 
0 11166 
3 1 ملخص الأحكام 


1 تع لم 


ؤ 


مس و ا - 


رفة؛ اضرف واإمارص6ة؟ ١‏ 


ظ 
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وفقا لأمرسوم بقانون +4 لسنة ؟هه؛ . استثناء من نص 
المادة وم؟؟ مرافعات . 

4 - نيابة صامة . اجراءات التقاضى . عدم تدخل الذياية 
فى القضايا الخاصة بالقصر . لا بطلان . البطلان الناشىء هن 
عدم اخطار النيابة هذه القضايا . عدم جواز السك به غير 
القصر من الحعبوم 5 

تزوير . خبير . حكم . تسبيبه . استناده فى القضاه برد 
وبطلان السند ااطعون فيه بالتزوبر الى تقربرى الخبيرين 
المقدمين فى الدعوي رغم اختلافبما فى محديد مواطن الزوير 
وطريقة حصولهوالتفاوت ااظاهر بين الرأيِنِ فيهما . اضافة 
المحكة مشاهدثما الخاصة دون بيان مواضع اللزوير الزيرأتها 
ودلائله قصور . 

١‏ علامات نجارية . ملكيتها . عدم اكتساب ملكية 
العلامة العجارية باستع الها خمس سنوات على الأقل هن وقت 
تسجيلبا . بوت الملكية لمى ينبت أسبقيته فى استعاها . 
القانون رقم لاه لسنة وو١‏ . 

؟ - علامات مجارية . اختمياص . قيام الازاع حول 
ملكية العلامة العجارية ٠.‏ اختصاصض انما م بالفعيل و هذه 
لللكية دون الجبة الادارية . 

+ علامات مجارية . جال إعمال | المادنين ؟ روما 
هن القانون رقم بإه لستة .و١‏ . خروجه عن دائرة النزاع 
حول حق ملكية العلامة . 

+ علامات تجار به . تقسيم فئات المنتتجات من الساع 
التجارية اأنصادر ما قرار وزير التجارة فى 7 من دسهير 
سنة 1985 . الغرض منه . 

ه - علامات جارية ٠.‏ تسجيلبا . اللادة م من القانونرقم 
/اه أسنة دسأ ؟ دو ضرعبها قاعدة تنظيمية لتتبعبا إدارة التنسجيل 
فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس الملامة أو 
علامات يتعذر ييز الخلاف بينبا , 
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ا ا 


مليخص الأحكاء 


0 علامات #ارية . محكنة الموضورع سلعتان من ف8ة 
واحدة . <ق ممكنة الموضوع فى الفصل فى أهر الحلاف أو 
الأشابه بونبما وما حيط .هما ومنتجيبما منظروف وملايسات 
تتحتئق يها أو تمتنم معها الماية النى ينشدها القانون . 

١‏ دعوى. خصومة . انقطاع سير الخصيومة . ترك 
الحصومة . البطلان الناشيء عن عدم مراعاة أحكام امادئين 
ذاعم .م مرافعات . من له السك به 8 

؟ س حم . منطوقه . تسيديه تعا رض أسباب الحم 
هم منطوقه - العيرة بالمنطوق وحده. 

مسئولية أمينالنقل . الوكيل بالعمولة . اغتبار مصاحة 
البريد أهينة للنقل وو كرلة بالعمولة فى الوقت نفسه . اعتبار 
عمليا هذا عملا نجاريا تحكمه المواد .و وما بعدها من القاثون 
العجارى . مسؤو ليها عن الحلاك والتلى والتأخير'ى مسئولية 
تعاقدية ٠.‏ ضمائها لحطأ أمين النقل الذى مختاره بغي تداخل 
اللرسل. 

بيع - يمن.عرلون عكة الملوضوع : استظيارها لأغاة 
سائغة نية المتماقدين فيا إذا كان الباغ المدفوع هو جزء من 
الأن الذدى انعقد به البيع بإنا أم أنه عرنون فى بيم مصحوب 
مار العدول . موضوعى . 

-١‏ نقض . طعن . إعلانالطعن . دقم . اتخاذ الطعون 
عليه عند إعلان 5 ملا عنتارا هو مكتب الحاتي الذى 
تسم صورة تقرير الطعن . دقعه ببطلان الطعن لعدم إعلانه 
إليه شخصيا فى محل إقادته الجديد المعروف لأطاعن . فى غير 
عله . كون المحاى المذكور غير عقرر أمام عكة ااتقض . 
05 

؟ - .قض . طعن . إجراءاتالطعن . إبداع المملندات 
المؤيدة لاطعن في الميماد المنتصوص عليه فى المادة سمج 


اعد الرابع 00202222 فهرست 00202١‏ السنةالسابعةوالثلاتون” 
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ظ مرافعات . لابغى عن و دوب إاعبافى الميعاد احدد فإ المادة 
ا مع صرافمات . 

م ل مسكولية ٠‏ أمين' النقل حكم . تسبيبه . داع . 
هسك مصلحة أالسكد الحديد بوجوب التحقق مما إذا كان 
فقد المتاع حل أثناء التقل . عدم الرد أو الاشارة إلي هذا 
ا الداع فى الحك . إغفال لدفاع جوهرى وقعصور . 

1 اختصاص إحالة . قوة الأمر المقضي . صدور حم 
ٍ | بعدم الاختصاص نوعيا وباحالة التزاع إلي معكنة أخرى . 
| عدم استئناق هذا الحكم وقبوله . حبازة قوة الأمر 
ٌْ اللقضي . امتناع إثارة عدم اختصاص اللحجة الال عليبا 


اليان الحاص بعلاوة تقرير قاضي التحضير الحالة به الدعوى 
إلى المرافعة . تضمين الحم هذا البيان . غير لازم ٠‏ وجوب 
تلاوة ذلك التقريرفقط . تقديم عاضر الجلسات الى نظرت فيبا 
الدعوى بعد إ<التها من قاضي التحضير . واجب طى من 
يتمسك ببطلان الحم . 

؟ حي غيانى . القبول المانع من العارضة فيه . 
شرطه . عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بان العلاقة 
ألقانونية بين طرف الحكم . عدم دلالتها على الرضاء به . 
١ ١ << 4 0|‏ جقسية . جنسية التأسيس المصرية . الطوائف 
الببنة بالفقرات الأربعة الأولي من امادة الأولي من الأمر 


الول : 
7 ش و د « و حسم . بياناته '. إجراءات التقاضي . محضير . 
ا 


العالى العبادر فى“ وو ير كر ١5٠.‏ . شرط اععبارثم من 
ا مصرين . 
بس جنسية ٠‏ جنسية التأسيس المصرية . محل الخحروج 
منها باحدي الطرق المتمبوص علها قانونا . 
سب بجنسية . جذسية التأسيس اللصرية . حذى الاشارة 
| إلى من كانوا نحت خاية دولة أجنبية عند وضع للادة الأولى 
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فقرة ثانية من القانون رقم ١6١‏ سنة ١6٠.‏ من يفيد من 


هذا الحذف ؟ 

جنسية . إثباتها . قرائن ٠‏ قريئة الجنسية المصرية 
النسوص عليها اإلادة ٠١١‏ هن المرسوم بقانون رقم و١‏ 
سنة 119 . ماهيتها . الغرض مها . 

م دا دونزسية إئياتها. قرائن قربنة المالة الظاهرة . 
عدم وجود ما ينع تانونا فى مصر من الأذ بالحالة الظاهرة 
كقربنة ادتماطية «مززة بأدلة أخرى مثبتة للجذسية . " 

- جنسية . إثياتها ٠.‏ قرائن . قرينة الالة الظاهرة . 
اعتيار الاتعياف يجذسية معينة فى أدكام صمادرة من الها م 
القنعولية مظبرا من مظاهر الم«املة بالمالة الظاهرة . 

با ل جنسسية . مواطنو الجزر الأيونية. اعتبارثمبونائي 
الجنسية عقتضى الا فاق المؤرخ وير م١‏ اللءقود بين 
ربطانيا والبو نان . شرط ذلك . 

م جنسية . اتفاق سم لرعروههم١‏ الممعقود ببن 
اليو نان والباب العاليء و الوارد بهأنه لايجوز لاحدى الدواتين 
أن تغتمدب رعايا الدولة الأخري . انصرافه إلي من ل تكن 
جذسيته اليو نانية أو العمانية مابعة . ١‏ 

ل جذسية . شبادات الجذسية . شباداتجذسية صادرة 
من القنصلية اليو نانبة . عدم عخالفتها للاتفاقات الد ولية الخاصة 

مجنسية مواطن الجزر الأبونية حجية هذه الشبادات فى ننى 
الجنسية للصرية . 

٠‏ -- نقض . طعن ٠‏ دقم طلب اسلبقاء الدعرى لدى 
ممكمة النقض والفعصل قبها دون إحالتها إلى عكئة الموضوع 
عئكذ نقض الم المطعون فيه . تقدبرى للسحكة . الاعتراض 
والرد على هذا الطلب ٠‏ لا يكون موجها لا له شكل لطع 
رلا إلى موضوع أسابة . 
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؟؟ إلاءة 


: 
سح ع يعات محص ب بن يواه ممع عت محم د مسو اوه عع ستو مو حا ل ا موب 1 
من سد ل تسسا بجي هر يوا نإب 0١‏ زمه سسعيي م7ص سس ميف أت جا سد ص ص مص سا لطس سس 


ؤ 
ا 


عله اماما 
قهرست السنة السابعة والثلاثون . 


سس حنم جم جاح لصم صم لما سمس ص س1 


ملتخص الأحكام 


١‏ حوالة ٠.‏ نفاذها . يرقب جبمع آثار |اله_والة ق 
إاحدود المباغم الثابت بذمة الدين حى تاريخ إعلانه بالخوالة . 
؟ - قوة الأمر المقضى . -والة . حك قي يصحة 


| ونفاذ الحوالة . أسيابه المرتيطة يمنطوقه تكون هعه وحدة 


لا تقبل العجرئة - محوز قوة الأمر اللقضى كامنطوق . 
خبير . حم . تسييبه ٠‏ حم لم يفطن إلى حقيقة الثابت 
| بعقرير اللخبير نما يتغير به وجه الرآى فى الدعوى . نقضه . 

قوة الأمر اللقضي . حم صادر قبل الفعيل و الوضوع. 
| قضائره الوارد فى أسيابه المرتبطة بمنطوقه . يوز قوة الأمر 
المقضي ٠‏ صدور حم من. نفس الحكنة ؤ, الوضوع على 
خلاف ذلك القضاء السابق ٠.‏ نقضه . 

-١‏ صلح واق ٠.‏ إفلاس . المقمود بالتوقف عن الدقم 
المنصوص عليه فى المادة م من القانون رقم ١ه‏ أسنة 664واء 
هو بذانه التوقف عن الدقم المقعيود ف إبالافلاس ماهيته . 

بد صلح واق 5 إقلاس أععيار بروتسهو عدم الدفم 
توقفا عن الدقع . غير صضيح بصفة مطلقة . مق يبدأ 
ميعاد الخمسة عشر يوما التميوض عليبا ف الادة عدن أقانون 
رقم ده أسنة 18و . 

١‏ - أحوال شخصية . فض ٠.‏ طعن . إباحة الطعن 
بالنقض ؤ مسائل الولاية على الال البينة بالمادة م٠١٠‏ بعد 
تمديلها بالمرسوم بقانون رقم ١١9‏ لسنة ١00‏ لجمبعالأسباب 
المياحة بالمادة م؟: مراقمات , 

+ - أحوال شخصية . اختصاص . ممكة الأحوال 
الشخصية . قامة الجرد . ملكية . اختصاص ممكة الأحوال 
الشخعبية عند التصديق على قائمة ارد بعسديص كل زعم 
وتقدير أي نزاع قى خصوص ملكية أعيان التركة أو سمة 
الديون . عدم اعتيار قرارها قأصلا فى النزاع على الملكية 
أو عطي مبحة اللدبن . 


عاة اماما ١ه‏ 


العدد الرابع فهرست 00٠‏ السنة السابعة ولثلاثون 


العم منخص الأحكام 
اه 


: م أحوال شخصية . اختصاص . حساب . عام 

ظ | الأحوال الشخسية ٠‏ اختصاصها دون غيرها بنظر مواد 

| الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه . عدم اقتصمار مهمتها 

| على منافظة آرم الحيذات وتمشيسيا + عقا "اول كل 
| دقع يتتسسك به المدعى عليه ٠‏ ا مادة م١٠٠‏ مرافمات ٠.‏ 

4 أحوال شخصية . وصي . إجارة . حمكمة الموضوع. 


| وصى ادعي بتأجير أطيان عدم الأهاية لاغير مم أنه يستغلما 

| فملا لمسايه . حق المكئة فو إلزامه يأجر المثل دون الأجر 

/ المسمي ف العقد . 

| ه- أحوال شخصية . الترام الوصى بتقدم الحساب 

| سنويا وإيداع للتوفر لعديم الأهلية فى حينه . طلب الوص 
خصم ميااخ ادعى بصرفها فى سنة تالية للحساب محل الفحص 
لاعل له . 

د - أحوال شخصية . اختصاص . عحكة الأحوال 
| الشخعبية . تاصر بلغ سن الرشد . لا ولاية للمحكحة 
| المذكورة إلا فى بحث مأقدم لها من حساب عن مدد سابقة على 
! انتهاء الوصاية . المادة .يبه سافعات . 

ب وقاء . التزام ٠‏ أ<والشخصية . طلب الوصى خصم 

هبااغ ادعى بصرفها فو. سئة تالية للحساب عمل الفحص . 
تمسكة المادتين عوومء هيم مد ل' جدى . عيال إعمال 
هذين التعمين ٠‏ 
لم أحوال شخصية . وصاية . الترام الوصى باستقذان 
الجلس الحسي فى استتجار أموال القاصر وفقا لقانون 
الخالس الحسبية البادر ستة ه؟و١ ٠.‏ انعقاد الامجار قبل 
تعيينه وصيا ٠‏ قيام التعارض فى المصللحة بين القاصر 
ووصيه . 
فد تكييف الواقعة فى القانون الاجرائي وما بثيره من مشكلات للد كتور 
رئؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق -- جامعة عين هس 
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مس امهم سمه ممم م ع سس خم لحيس سس يحم عير ١‏ سصامات سفوا سايم لجسيو لخم سم عمام لالس يفي مسيم 


قرار بالقانون رقم بإبام لسنة مو 60 
فى شأن ائلاى 


كن يج سا شي يتوه سس يسيك عب ميك عبت بعتس ةا سج سس سه 2 


باسم الأمة 
رئيس امهو رية 

بعد الاطلاع على قرار قومسيون بإدى الإسكندرية الصبادر فى ٠١‏ من يوليو سنة 15.4 
يشأن التيائرات العدل بالقرار الصادرق.8م؟ من دسميرسئة مم١‏ » 

وعلى قرار وزبرالداخلية العيادر في ١١‏ من يوليو سنة ١41١‏ بلاممة التوائراتوالقرارات 
العدلة له ؛ 

وعل ماارتاه مجلس الدوله 4 

قرر القانون الآني ' 

مادة ١‏ - تسرى أحكام هذا القانون على املاع المبينة أنواعيا فى الجدول الماحق به 
سواء كانت منشأة من البناء أواطشب أو الأأواح المعد نية أوأية مأدة بناء أخرى أو كانت 
فى أرض فضاء أو فى المائمات أو على أب وسيإة هن ؤسائل النقل البرى أو النهرى 


أو البحرى . 
واوزير الشكون البلدية والقروية بقرار منه أن بعدل فى هذا الجدول بالاضمافة أوالحذف 
أو بالنقل من قسم إلي آخر . 


مادة لايجوز إقامة أو إدارة ملاه إلا فى الجهات أو الأحباء أوالشوارع الى يصدر 
يتحد يدها قرار من و زير الشكون البلدية والقررربة بناء على اقتراح امالس البلدية الغتصة بعد 
دصرلا على مواذقة المحافظ أو الدرر و كذلك تؤخذْ موافةته فى الجهات التي ليست بها 
اس بلدية وتجب موافقة وزارة الداخلية إذا نضهمن القرار جهات أو أحياء أو شوارع 
لاموز فيها فنبح مال عامة من النو ع الأول ويجوز أن .د فى اله رار غدد املاس الى 
موز الزخيص بها وسعة كل متها ٠‏ 
علي أنه جوز فى غير الجهات أو الأحياء أو الشوارع النسوص عليبا فى الفقرة السارقة 
الترخيص فى إقامة ملاه لمحقة بمحال عامة إذا كانث مخصصة بعبفة أصلية لرواد هذه لنمال 
وكات بذات الكان . 2 


١64‏ العدد الرابع ‏ إلسنة السابعة والثلانون 


كا جوز زالترخيص فى إقامة هلاه خاصة بالميةات وال سات واجمعيات والمعاهد والمدارس 
متى: كانت ملحقة بالءقار الذى تشغله الميئة أو المؤسمية أو الجعية أواامهد أوالمدرسة بشرط 
عدم استغلالا في أغراض تجارية ‏ واوزير الشئون البلدية والقروءة أن يع تلك اللاي 
من بعض أحكام القانون أوالقرارات النفذة له . 

هادة م لايجوز إتامة أى ملبى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك 
ويجوز أن بشمل الرخيص أكثر من نوع من أنواع الملامى تشغل مكانا واحدا ؛ كايجوز 
أن بشمل التزرخيص أى محل هن الال الصتاعية أو التجارية أو المحال العامة مرى النورع 
الأول الماحقة بالملهى والتي يستلزمها هباشرة نشاطه الأصلى . 

مادة + يجب أن تتوافر فى اللاي الاشتراطات الآنية : 

)١(‏ الاشتراطات العامة وعى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل الملاهى أو في نوع 
هنبا وش مواقعها ويصدر ب ذه الاشتراطات قرار من وزير الشكئون البلدية والقروية -س 
ومجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض المجهات إذا وجدت 
أسباب تيرر هذا الاعفاء . 

(,) الاشتراطات الحاصبة وي الاشتراطات الى ترى الادارة العامة لاواتح والرخص أو 
فروعبا وجوب توافرها في الملهي المقدم عنه طاب الترخيص و كذلك أب ةاشتراطات أخري 
تري المحافظة أو المديرية وجوب توافرها لعيا الأمن العام . 

ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يغبيف اشتزاطات جديدة يجب توافرها 
فى أى ملبي مرخص به . 

هادة.ه ‏ يقدم طاب الرخيص إلى الادارة العامة الواح والرخص أوفروعها بالهمافظات 
والمديريات مشتملا علي البيانات ومسافقا له الأوراق والخرائط والرسومات النصوص علها 
في القرارات المنفذة لهذا القاثون » وعلى الجهة القدم اليبا الطاب أن تبدي رأما في مرفقاته 
ف ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ وصوله . 

وقى <الة قبول الطلب بصفة عودئية يكلف الطالب بأداء رهم المعاينة الذى يعمدر 
بتحد بده قرآر من و زير الشئون البلدية والقروية ٠‏ 

هادة ىه س يملن الطااب بالأوافقة على «وقع الملوى أو رؤضمه ف “ميعاد لاجاوز #سة 
و أربعين يوما من نا تاريخ أداء رمم العاينة ب ويعتبر في حم الموافقة علي الموقع فوات هذه 
المدة دون تصدير إخطار للطااب بالرأى وذلك مم عدم الاخلال بأحكام المادة + 

مادة ب في حالة الموافقة على موقع الملهى يكاف الطالب بتقديم الرسومات الخاصة به 
مستوقة ومطابقة للاشتزاطات العامة الواجب توفرها فيه على أن يرفق بها الايصال الدال 
علي أداء رسم النظر الذى بعمدر بتحديده قرار من وزير الشكون البلدية والقروية . 
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وعلى الجبة المقدم الها الطلب أن تبلغ الطالب رأما في الرسو بحي ثلائن يؤهامن 

تاريخ وصوها ويعتر فى حم الموافقة علمها فوات هذا الميعاد دوت تصدير إخطار 
للطالب بالرأى . 

وفي حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الخحاصة الواجب تواقرها فى المالهى . 

مادة لم - على الطالب بعد إقامة الملهى طيقا الاشتراطات والرسومات المعتمدة إبلاغ 
الجبة المقدم إليها الطلب وعلى هذه الجبة التحقق من امام الاشتراطات خلال ثلائين يوم من 
الابلاغ» اذا ثبت لها إتماهبا صرف الترخيص مرافقا له الاشتراطاتالواجب:وافرها فى المي 
على الدوام . 

وفى حالة عدم إنهمام «ذه الاشتراطات يسمح للطالب بمبلة لامجاوز ثلاثة شبور -- أذا 
م نم1 الاشتراطات خلالها فله أن حصل على مبلة أو أكثر لايجاوز تموعبا سستة شرور علىأن 
بقوم بأداء رسوم إعادة مداينة عن كل هبلة من هذه المبل تعادل نصف قيمة رسوم العاينة 
المشار إليها فى اللادة (ه) وإذا لم تنم الاشتراطات في ناءة هذه المبل رفض الطلب ٠‏ 

وتعاد المعاينة عند انتباء كل ههلة أو قبل اتهائها بناء على اخطار هن الطالب بأنه أثم 
الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة الى نسبقها ويجموز للطالب قبل انتهاء الولة بوقت 
كاف أن يطلب مدها في حدود الحد الأقصى للمبل المنميوص عليه في الفقرة السارقة . * 

' هادة و إذا لم يقم الطالب بامام الاشتراطات خلال سنتين هن تاريخ الموافقة على 

الرسومات اعتبرت هذه ل ل تكن . 

مادة ٠١‏ - اللراخيص الى تعطي طيقا لأحكام هذا القانون دامة ما لم ينص فيها على 
ديد مدتها ويجوز مجديد التراخيص 1 الدة بعد أداء رسم يعادل رهم الماينة , 

ديوز إعطاء تراخيص مؤقتة عن الملافى الى تقام بصفة عرضية فى التاسبات كالواك 
والمعارض و:ءطى هذه التراخيص بالشروط والأوضماع الى يقررها للدير العام للادارةالمامة 
لواش و الرخصبالاتفاق معالمحافظ أو المدير . 

مادة ١١‏ لايجوز إجراء أى تعديل فى الملا المرخص بها إلا بموافقة الادارة العامة 
لاواتح والرخص أف فروعها وتقيع فى الحصول على هذه الوافقة الاجراءات المنصوض علها 
في المادتين او م ومحصل الرسوم المشار إليها فيبما . 

مادة ١١‏ -- يؤدى اللرخص له سنويا رسم الفتيش الذى بصدر يتحديده قرار نة قزر 
الشئون البلدية والقروية ويبين في «ذا الة 0 أحو ال الإعفاء من أداء هذا الرمم : 

ذ قأقة «اوا ا لايجوز إغطاء التزخيص المنصوصن عليه فى المادة (م) إكى الأشخاص 
الأى بيامهم :- 100000 


. المحكوم عليهم عقوبة جثاية ولم يرد البهم اعتبارثم‎ )١( 


5 العدد إلرا بع - السنة السايعة واثئلائون 

(4 المكوم عليهم في جرمة مخلة بالأماءة أو الشرف وم يرد إليهم اعتبارثم . 

(م) المحكوم عليهم فى جرعة حك ,سبب وقوعبا باغلاق الملهي أو الل العام الذي كانوا 
يستغلونه أو يديرونه أو يثمر فون على أعمال فيه 1دة ثلائة شهور ولم نمض ثلاث سنوات على 
صدور الحم بالعقويءة . 

كا لاجحوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمي الأهلية أو ناقصيبا ‏ إلا إذا اشعملطلب - 
الحصول علي الترخيص على اهم التائب الذى يكون مسكولا عن أيه #الفة لأحكام هذا 
القانون . 

ويسرىهذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيبا الذذين تؤول إليهم ملكي ةالملهى . 

مادة ١4‏ - لامجوز لأى شخص أن يستغل ماهي أو أن يع»ل مديرا له أو مشرن على 
أعمال فيه إلا بعد حصصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم الى يصدر بتحديدها 
قرار هن وزير الشكون البلدية والقروية ٠‏ 

ويسرى حم اللادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه في هذه المادة ٠‏ 

هادة ١6‏ تلغي التراخيص المنصوص عليها فى المأدتين م و ١4‏ إذ! حكم علي المرخص 
له باحدي العقوبات أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٠١‏ . | 

مادة ١‏ س عند وظة المرخص له بالملبى يجب علي من آلت اليبم الملسكية إبلاغ الجبة 
المخمصة خلال أسبوعين من تاريخ الواة بأسعائهم واسم من ينوب عنيم ويكون هذا النائئب 
مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتَحَاذْ الاجراءات اللازمة 
لتقل ترخيص الملبي البهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوقاة وذلك هع عدم الاخلال بأحكام 
المادة م . ا : 

مادةبا: ‏ جوز التنازل عن ترخيصالملبى عوافقة الجية الخقتصة ٠‏ 

وعلي المتنازل اليه خلال أسبوعين هن تاريخ التنازل أن يقدم طليا بنقل الترخيص اليه 
مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكانب التوئيق وعلى الجبة المقدم 
البها الطلب أن نيت فيه خلال ثلائين بوما من تاريخ تقديمه . 

وبظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذاالقانون إلى أن ثم الموافقة علي التنازل . 

هادة م1 - على المرخص له بالملببى إبلاغ الجبة الختعية باسم مستغله ‏ وعلي المستغل 
إبلاغ تلك الجبة باسم مدير الملهي أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أى 

هادة 19 - علىهن بقوم يتشغيل آلات العرض يدور السيناأن محصل على ترخيص فى 
ذلك طبقا الشروط والأوضاع وبعد أداء الرسوم الى بصدر بتحدبدها قرار من وزير 
الشكوناابإدية والقروية. 
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مادة .+ - لاجوز أن يعمل فى المابى أشخاص تقل سنهم عن ١م‏ سنة إلا بااشروط 
الآنتية: 

(1 الذكور الذين تبلغ سنيم 11١‏ سنة والاناث اللاتى تبلغ سنهن م١‏ سنة عوامقة 
أولياء أمورم 0 

)م( الاناث اللاني تبلغ سنهن ١١‏ سنة وتقل عن 184 سد عرافقة أولياء أمورهن روزارة 
الداخلية والإدارة العامة لاوائح والرخص . 

(م) الأشخاص الذين تقل سهم عن ؟١‏ سنة بموافقة أولياء أمورثم ووزارة العبحة 
العمومية ووزارة الداخلية والادارة العامة للوائح والرخص . 

وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانرن رقم م4 لسنة «موؤ الخاص بتشغيل الأحداث 

فى الصناعة والقانوري رقم ١م‏ لسنة مم١‏ العدل بالمرسوم بقانون رقم +7 لسنة أسرو! 

مادة و؟ . لا يوز للنساء اللاتى يعمان فى الملبى أن مختلطن برواده إلا في الملامى وفي 
المواعيد الى مددها الإدارة العامة لاوائح والرخص بئأء ص اقتراح معبايحة السياحة وشرط 
المصولعل موافقة وزارة الداخلية . 

مادة ٠‏ لط مسةفل اللبي أو مديره إبلاغ الادارة العامة الواح والرخص أو فروعبا 
و كذلك المحافظ أو ادير ومعماحة الفنون بوزارة الارشاد القوني قبل/امرض يمان وأربعين 
ساعة على الأقل بما يأنني : 

() اسم القرقة القى ستقوم بالعرض وأسماء أفرادها ولو كانوا من المواة وكل هن 
يسعخدم فى الأعمال السرحية . ْ 

0( أيام ومواعيد العرض . 

مادة مب للادارة العامة ناوائم والرخص أو فروعبا أن تحدد في ترخيص اللغي 
مواعيد العمل به بالاتفاق مع المحافظ أو للدير و كذلك مع مصلحة السياحة فى اللاثي 
السياحية كا يجوز بقرار من المدبر العام للادارة العامة الوائح والرخص موافقة -وزارة 
الداخلية أو بناء على طابها وقف العمل بالملمي أو تعديل مواعيد العمل فيه وقت إجدراء 
الاضخابات أى إنامة الموالد أو الأعياد أو ما شابهها من الناسبات ٠‏ 

مادة 4+ لامجوز بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو اللفمرة ارواد اللهى إلاترخيص 
خاص فى . ذلك يدر من المدير العام للادارة العامة الوائح والرخص بعد موافقة وزار 
الداخلية وبناء على توصية مصلحة السياحة فى الملا السياحية ٠‏ 


ال 0ك 


ىم العدد الرابع -- السنة السابعة والثلانون 


٠‏ ولا بجوز على أي حال تمديم هذه المشروبات للاحداث الذين تقل شنهم عن ١‏ سئة أو 
من كأنوا فى حالة سكر بين . 
وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا التزخيص أو محديد مدته 
تقييده بأى شرط ؟! يجوز عوافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها وقف العمل به «ؤقتا 
فى المناسيات كالأعياد والموالك والانعذابات . 
وهذا الترخيص شخدى ولا يسرى الترخيص. إلا بالنسبة إلى الملهى المعطي عنه و راغي 
إذا توف المرخص له الملبي أو تغير لأى سبب . ويصرح مؤقتا بديع امور أن ينوب حمن 
لت إليبم ماكية هذا امحل أو إلى المستغل الجديد خلال الفترة امحددة بالمادة 1 وبنفس 
شمر وطها . 
مادة م+؟ - لا يجوز فى الملاهي لعب القبار أو مزاولة أي لعية من الألماب ذات الحطر 
على معما الجمهور وض الى بصدر يتحديدها قرار هن وزبر الداخلية . 
وفي حالةعنا لفةحكم هذه المادة تضبط الأدرات والنقود وغيرها من الأشياء الي استعمات 
في ارتكاب الجرعة . 
مادة ٠+‏ استقتاء من أحكام المادة السايقة يجوز للحكو مة في العقو د نى تبرمها مع 
الشركات أو المؤسسات في مناطق السياحة أو التعمير أن تحبا رخعبا في هزاولة 2 
القار فى املاهي الموجودة في تلك المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأما كن التى تزاول 
فيها نلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن بون دخوهم عقتضى جوازات سفرم أو 
تعبار , بح الاقامة 
و 5 زبر الشكون البلمدية والقروءة إلغاء هذه التراخيض فى <الة غ2 افة هذه الشروط . 
وه أن بغرض على :لالش ركات أو المؤسسات را سنويا يقناسب وإيراداث كل منها 
من لعب القيار نحيث لا يجاوز زالرسم نصف هذهالابرادات وتخصص حصيلة هذا اارسم للوجوه 
الى الى يعينها - و ذلك مالم ب بق في اماقود على خلاف ذلك . 
عادة !+ * محظر في الملبى : 
التدخين فى الملاهي المقفلة إلا إذا كان سرخصا بالتدخين فيها وفى عالة الخالفة يخرج 
المدحن عن الملبي فور . . 
() سماح إدارة لبي ب إلوقوف أو الجلوس ف المرات أوأشغلها ولرج'ل البوليس 
إخلاؤما 0 
(م. سماح.إدارة الملهى أغير مستخدىي وعمال الملبي بالدخولفيه في غير أو قات العرض. 
.(؛) ارتكاب أفعال أو نإبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأدب أو النظام داخل المابن أو 
التغاضي عنها ولرجال البوابس أن خرجوا قورا كل من الف ذلك . 
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(ه) عقد اجتاعات معنا امة للنظام العام أو الآداب ولرجال البوليس أن مخرجوا فورا كل 
هن الف ذلك - 

مادة م١‏ لا يجوز بع تذاكر الملبى فى غير الأماكن المخصصة لذلك فيه إلا ,تصريح 
خاصس من الادارة العامة للوائح والرخص أو فروعبا وفي <الة ال اغة نضبط التذا كر 
والنشود. 5 

مادة و؟ ‏ يجب أن يوضع فى مكان ظاهر بالمابى إعلان للجمهور مكدوب باللغة 
العر بية خط واضح متشيمنا أحكام المراد م5 و 4؟ و 6 و59 رلم؟. 

-مادة .م يفاق.اللمبي إداريا أو يضرط إذا تعذر إغلاقه فى الأحوال الاآنية : 

(1) فى حالة مخالفة أجكام المادتين م و و+؟ والفقرة الأولى من الادة 4؟ . 

(0) إذا غير نوع اللبى أو اغرض الخصص له دون الحصول على ترخيص جديد - 

() فى حالة وجود خطر دامم على الصبحة العامة أو علي الأمن العام نقيجة لادارة الملبي - 

(؛) فى حالة يبع الخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى الملبي . 

ووز غلق اللبي إداريا أو ضبطه إذا تمذر إغلافه فى الأحوال الأنية : 

٠ و م0 والمقرة الثانية من الادة4؟‎ 7٠١ و‎ ١+ فى حالة غخدلفة أحكام المواد‎ )١( 

() إذا وقعت فى اللبى أفءال عخالفة للا"داب أو الظام العام أكثر ٠ن‏ هرة . 

ويصدر بالغلق الادارى أو الضبط. قرار مسبب من الادارة العامة للوائح والرخص أو 
فروعبا فيا عدا حالة بيع الخدرات أو السماح بتداولها ‏ أو تعاطيها فى امحل وحالة وقوع 
أفمال عخالفة للأ“داب أو للنظام العام أكثر من مرة وحالة وجود خطر داهم على الأمن العام 
فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير . 

و يستمر الغلق الادارئ أو الضبط إلى أن يعمدر إذن من النيابة العامة أومن المكية يفتح 
اللبي أو إلى أن يفعمل في الجرهة تمك نهائى على أنه إذا كان الغاق الادارىأوالضبط اوقوع 
أفعال مخالعة للأتداب أو النظام العام أكثر من هرة فلا يجوز أن تجاوز مدنه شهرا ٠‏ 

ولاتل الغلق الادارى أو الضبط بتوقيع العقويات المنصبوص عليها في هذا القائرن . 

مادة 1م - نلغى رخعوة الملبي فى الأجوال الآتية : ٠‏ 

(1) إذا أباغ المرخص له الجبة الحمصة بوقف العمل الملبي و إمماء الترخيص ٠‏ 

(؟) إذا أوقف العمل بالملبي لمدة 4 شهرا متمبأة 

.(م) إذا أزيل الامي ولو أعيد إنشاؤه . 

() إذا كان الملبى ثا.نأ م نقل من مكانه . 

(ه) إذا غي نوع الماهي أو الغرض المخصص ل - 


١4‏ العدد الرابسع م السنة السابعة والثلانون 


(«) إذا أصبيح الملهى غير قابل للتشغيل . 
زب) فى حالة عتالفة أحكام المادة؛ ١‏ وعدم إعادة الملهى إلي أصله خلال المدة التى ددا 
الجبة الختصة ٠‏ 
(م) إذا صدر حم نهائي باغلاق الملبى لمدة ثلائة شهور . 
مادة «+؟ ‏ قي حالة مخالفة المواد .؟ و 7+١‏ و74 وه؟ تقضى المحكة فى الدعوىي على 
وجه الاستعجال ‏ و جوز أن يكون كيت بالحضور أمام الحكة بواسطة 
أحد رجال السلطة العامة . 
مادة عم - يعاقب على عنا لفة أحكام المادة مم 5 مدة لا جاوز 7 وبغرامة 
لا جاوز هائة قرش أو ياحدى هائين العقو هين ويحم عمسادرة التذاكر والتقود الى 
استعمات في ارتكاب الجر يمة 
مأدة عم - بعافب عل غالفة أحكام المادتين مو ه؟ والبنود و و + وم من الادة 
بم بغرامة لا تجاوز خمسة جنيبات . 
وإذا كان المتهم قد سبق الح عليه منذ أقل من سنة فى جريمة م عن ب في الفقرة 
المابقة تكو ن المقو بة الحبس مدة لا يجاوز خّسة عشر يوما وغرامة لا مجاوز خمسة جنيوات 
أو إحدي هائين العقوبعين . 
مادة وم يعاقب على عذالفة أحكام المادتين »١‏ و 4*؟ والبندين 4 و ه من الأدة بام 
ا مدة لا نماوز ثلاثة شهور وبغرامة لا م#ماوز #سين جنيها أو باحدى هاتين 
المقو بتين 
مادة +م س يعاقب على عخالفة المادة ١٠‏ بالحبس و بغرامة لا جاوز ألف جنيه وتم 
بمعادرة الأدوات والقود وغيرها من الأشياء الني استعمات فى ارتكاب الجرمة . 
مادة بام س يحاقب على كل عالفة أخري لأحكام هذا القانون أو الفرارات اأنفدة 
له بالمبس مدة لا جاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا ماوز هسة جتيبات ‏ أو باحدى 
هائن العقو هين . 
مادة مم - فى حالة عخالفة أحكام المواد وم و 1١‏ و ١1١‏ يمك باغلاق اللببى . 
وثى حالة عتاافة أحكام المادتين 5 » ه؟ والبند ه هن المادة ب محم باغلاق المايهى 
مدة لا يجاوز شهرين ‏ فاذا كان انهم قد سبق الح عليه منذ أقل من ستنين لجريمة ثما 
نص عليه فى المواد المذ كورة وجب الهم بأغلاق الملعي ادة ثلائة شهور . 
ويجوز الحكم باغلاق الملبى مدة لا تجاوز شيرا فى <الة مخالفة أدكام المواد هئ .م 
و ذكاه ؟, والبتود »و م و 4 عن المادة بام اذا كوكم قد سبق باع ارين 
سنة لجر عة نما نص عليه في المواد المذ كورة . 
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.وق حالة الحم بالاغلاق تكون معبازيف الضبط والإغلاق على عاتق.الخالف ., 
مادة وب - فى أحوال المكم بالاغلاق يجوز للمحكمة أن تأ. تأ بالتفاذ:رغم الطعن .فى 
م بالماوضة أو الاستئتان . 


وينقُذ د الحم بالاغلاق دون الاعتداد بأى اسلشكال فى تنفيذه . 


مادة 6خ لدم يكون مستغل لللهى ومديره والشرف على أعمال فيه «مثولين مما ء, عن 3 
مخالنة لأحكام هذا القانون . 


مادة ا - كل من أدار مايمي عكونا باغلاقه أو أغلق أو مك بالطريق الادارى 
يعاتب بالحبس مدة لا يجاوز ثلاثة شهور وبشرامة لانقل عن عشرة جتجات ولانيجاوز مائة 
جنية أو باجدى هائين د وذلك نلا ءز إعادة إغلاق المالهى أو ضيطه بالطر.رق 

مآدة او سه 5300 الادارة العامة الوائح والرخص وقروعبا الذين يندم وزير 
الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضببط القغبائي فى إثياث الجراتم التق تقع بالخالفة 
لأدكام هذا القانون واقرأرات لنفذة 4 ويكون لم إلدخول فى لللاهي التفتوش عليها . 

مادة م4 سب تسكثى اللاهى المرخص مها عند العمل 8 القانون مل ل أحكام الفقرة 
الأولي من المادة ؟ وتظل الرخص العبادرة عنها سارية المفهول وتطيق, باقى. أحكام هذا 
القانون والقرارات المنفذة له على:إك الملاهي خلال سنة هن تاريخ العمل ؛ 7 النسبة إلا لاي 
اموجودة في اللين وخلال سئة شهور بالنسبة إلى الملاهي اأوجودة فى الى : 


وعلى: من يستغلون تك الملاهى أو بعباون مدبربن لها أو مشرفن على. “أعبال فيها. أن 
بتقدموا خلال تشبرين من تاريخ العمل بهذا القانون يطلب الترخيص عق النعيوصت. 
عليه فى المأدة 4اء 

مادة 4؛ -- يحون بقرار من وزير الشئون | البلدية' والقروية إعفاء. مديتة' .أو قرية أو 
جهة أوأية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على 
توصية ة الجبات الختصة . ١‏ 

مآدة م4 جد لوزير الث شئون اليلدية والقروية إقرار منه.أن يعهك إل إدارة أى مجلس 
بلدى باختصماصاتٍ الادارة المامة للواح والرخض وفروعبا المنصوص عليبا في هذا 
القانون كلها أو بعضبا دوق هذه الالة تكون لوظف اللجالس البلدية الذين يندهم وير: 
الشكون البلدية والقروية مبنفة:مأهوري الضمبط القضائي فى إثبات الجرائم اتى نقع بأغخالفة 
لأحكام هذا القإنونوالقرارات للنفذة له و يكون لحوالدخول في هذه الملاهيي للتفتيش عليها. 

مادة >؛ ولف ى قرار:قؤمشيون بلدى الاسكندرية.العادز فى ١؛‏ نين بو ليوسنة؟ دو١‏ 


4ة | العدد الرا بع ب ألستة السابغقة والثلاوثن 


وقرار وزير الداخلية الميادر فى ؟١‏ »*ن )بو أهو سنة ١‏ الشار إلهما. و كذلك كل نص 
مالف أحكام هذا القانون . 

مادة بو ينشر هذا القرار فى الجريدة الر"عية ويكون 1 قوة القانون » و يعمل به 
بسك أربعة شُبور هن تاريخ تشره 04 ولوزير الذئون البلدية والقروية إصدار اله رارات 
اللازمة إتنفييذه . 

امهم هذا أله رار خاتم الدولة وينقك ن كقانون من قوانيتها ٠‏ 

صردر برياسة الخجمهورية فى 54 رسع الأرل سنة فيل (و؟اكتوير سنة 5هو١).‏ 


جدول ‏ | 
ببيان أنواع اللامى 
القسم الأول 
٠ 15‏ - السارح ودور التقيل القفة ابي يزيد عدد اللقاعد فيا على جسالة : 
سد المسارح ‏ ودور القثيل الكشوفة ) الصميفية ١‏ الى يزيد عدن القاعد افيبا 
على خمسوالة . 
# دور الس لقف ات يديد عدد القاعد فيا على سحساقة . 
1 ع سددور السيئا المككشوفة ( الصميفية ) التى يزيد عدد المقاعد قنها على خمسمائة : 
ه ‏ حلقات الانزلاق الغخصفبة للعرض التى تلشع لعدد يزيد على سمائة شخض ٠‏ 
+ ن صالات الموسيقي أو الرقص أو'ااغناء دون مسرح الخسعبة: لعدد د يزيد علي 
ماق شخص . ٠.‏ 
ب دور الكاز ينو اكتممية لمدد بزيد على مائى شخص ٠‏ 
م الحانات اللبلية ( كياريه ) الخعيصة لعدد زد على مائق شخص . 
٠‏ الس الثانى 


م 


١‏ - المنارح ودور السينا المقفلة التى يكون عذد المقاعد فيها ساثة أو أقل.. 
+ - المسفرح ودور السيئا المكشوفة ( الصيفية ) لق ون فيها خساثة 
أو أقل . ش 
+ دور السبنا القفلة ال 0 ن عدد للقاعد فيها عتسماثة أو أقل . 
+ سدور السينا المكشوفة ( السيفيةم الى يكون عدد المقاعد فمَا مسيالة أو أقل . 
و مبلقات الاتزلاي العرممة عاض الى نسم سال شيفخض أو أقل . ع 


قوانين وقرارات ل 


3 سس صالات الموسيق أوالرقص أو الوناء بدون مسر ح المقصصة لان شخص أوأقل. 
ب - دور الكازينو الخصعبة ماق شخص أو أقل . 
م - الحانات الليلية ( كباريه ) الميصة لمائتى شخص أو أقل . 
القسم الثالك 
١ 5‏ 
١‏ - صالات الحاضراترتاعات الحفلات والكثيل الخاصة باليئات والؤسسات والجعيات 
والمعاهد والمدارس المدمية لأغراض غير تجارية : 


ل معاهك تعلم الموسيقي والرقص : 
37 م ب الحال الرياضيية مجميع أنواعبا بما في ذلك حاقات الاتزلاق الخاصة با . 


القسم الر بع | 
محال السباق أو الرماية أو غيرها من الألءاب التى تجرى عليها المراهئات يجميع أنواغها . 


0 القسم اللمامس ش 

المعارض والملا المؤقنة .واللاهي النى تذشاً أو تقام فى مناسبات خاصة لدة تقل عن 

شهر وساءات الملاهى ( مدن الملاهي ) والسرك وملاعب الول وحمامات البحر الماحقة 
بمحل عام أو المعدة لدخول المهور نظير أجر . 


مذ كر | بضاحية 


وردت الأحكام الخاصة بتنظم انواع الملاثي فى عدة قوانين واوائح منها.تانون امملات 
الممؤمية ولانون الحال العمناعية والتجارية ولانمتا النيائرات الصادر بهما قزاران: الأولهن 
وزير الداخاية 18 من يوايو سنة (رور - والثاني من قومسيون بلدى الاسكندرنة قْ 
٠م‏ هن يوليه سنة ١15:4‏ . ش 1 ه: 
ولا كانت الأحكام المذكورة الخاصة بتنظم العمل فى الملاقي'1:تف :الغرض الأقعمود 
منبا للمحافظة على الأمن وال “داب العامة ء و كان :مددها مدعاة لارتياك الأعر واخبلاظه 
سواء على القائمين بالاشراف عليها او علي اصحاها » لذلك دعت الحاجة إلى وضع احكام 
خاصة بالملامى بجمع إن جانب الوضو ح التخصيص وتقرر احكاما لها لاتقعصر على بنامها 
وفواعيفاها وشكلها بل تشمل تنظم العمل فيها ٠‏ ؛ ش 
وغقد.أعد قدم القضابا بوزارةالداخلية فى سنة زعزو١‏ مشروع قاتون للممحال العامة تفسمن 


مدا العدد الرابع' - السنة السابعة والثلائون 


أبحكافا خاصة بالملاى » وعتد عرضضه بلى اللجنة الاستشارية النشريعية رؤى وضع مشروع 
ثانون قائم بذاته لكل من النوعين وقد وضع قانون الحلات العمومية وصدر برقم م" لسسنة 
15 : 
أما الملامي فقد أجل وضع الثشر بم اخاص بها حق وجدت وزارة الداخلية ان حالتها 
وكثرهما وتعددها وانساع تطاقها و كثرة روآادها تستدعى وضع تنظم عام يكفل ‏ عبيانة 
' أزؤاح الرواذ وصححهم وزعاية الأمن العام و يمنع العبث بالآداب | العامة" 


لذلك رأت وزارة الداخلية نشكيل +نة من مندوبين عن ع الور زارات والسالح 
صاحية الشأن وعرضت عليهم مشروع القانون الذئ أعدنه فىشأن الملاشي معبحوبا يمشر وعين 
أعدت أحدها بلدية الاسكندرية وأعدت الو حر عافظة «عصر - 


وعلى حبوء هذه عي أعدت الاجنة مشروعا آخر جامعا 1ا حاء فى هذه المشروعات 
الخلفة: . 
وقامت بلدية القاهرة بدراسة هذه المشروعات وبدراسة التشريمات المعمول ا فى بعض 
البلاد الأجنبية وانتهت إلى وضع مشروع جددد قامت بعر ضه على اللجنة الوزارية التخطيط 
والتفشيق بوزارة الشئون الب البلدية وتالقزو ةيا قامت باستطلاع رأي الصاح والجبات أغخدصة 
'وجلذا نه وعلى أساس ما انتهت إليه آكتراسة والبحث أعد مشروقخ القرار بقانون المراقق”.. 
وقد نميت المادة الأولى منه على سريان أحكانه طُّ اللاي لمببنة أنواعبًا فى الجدو ل 
الملحق به وعلى أن لوزير الشكون البلدية والقروية أن يعدل هذا الجدول بالإخيافة أو الحذف 
أو بالتقل من قسم إلي آخر . 


؛:.وحجظرت إلادة + إقامة أى إدارة ملاه إلا فى الجبات أو الأجيار أو :الشوارع التى يدر 
جحديدها لايق وزير الشئون البلدية والقروية ».واستئى من هذا ,الحم الملاعى اللبحقة 
محال مابة إذا كانت بمخصعبة بعيفة أصلية لرواد هذه محال و كانت بذات مكانها: ب. كا 
أجز إنامة ملاه خاصة بالهيئات والموؤسسات والجعيات والمعاهد والمدار س.مى كانت ملحقة 
بالعقار الذي تشبغله الميغة أو المؤسسة ة أو اللمعية أو المعبد أو الدرسة بشرط عدم استغلالها 
فى أغراض مجارية ‏ وخوات هذه ألا للوزير إعقاء تلك. لاص من وذ أجكام القازون 
8 القرارات المتفذة له . 1 


الح على عدم جواز إقامة أي هلهى أى إدارته إلا يعد امول على ترخيص 
ى ذلك وأحازت تيسيرا للاجراءات أن يشحل اترخيص أكثر من نوج من “أنؤاع ائلاى 
-.تشغل .مكانا. واحدآ وأن يشمل.أى. حل من المجال العمناعية أى التجاوبة أو. امال العامة هن 
النوع الأول املحقة بالملهي رالق يستازمها هباشرة نشاطه الأصؤي - وغتي عن البيان أنه 


قوانين وقرارات ذا 


يجب أن تتوافر فى كل من هذه امال الاشتراطات الى يقضى با القانون الذى مضع له 
أصلا . 

. ونصت امادة ؛ على الاشتراطات الواجب نوافرها فى الملعي وأجازت بقرار من الوزير 
الاعفاء من كل أو بعض الاشتراطات العامة فى بعض الجبات إذا وجدت أسباب تبرر هذا 
الاعفاء ونظرا إلى أرث الضرورة قد ندعو إلي وجوب توافر اشتراطات جدبدة فى اللامي 


ار خص به. 
لذلك فقد أجازت بقرار من الوزير أن يضيف اشتراطات جديدة يحب :وافرها فى أى 
ملهى م رخص به ٠‏ 


وسنت المواد ه »6 وء /اءم اجراءات الحصول على الترخيص وقد فرضت على طالب 
التزخيص وعلى الجية الختصة باعطائه شروط وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو 
صدور القرار برفض اعطائها فى وقت قعمير وبأبسر الطرق . 
ونعيث المادة و على أنه إذا لم رقم طالب الترخيص باتمام الاشتراطات خلال ستتين هن 
تاريخ الموافقة على الرسومات الحاصة بالملعى اعتبرت هذه الموافقة كأن لم نكن 
. وقررت المادة ٠١‏ دوام التراخيص مالم ينص على محديد مدتهاوأمازت تجديد الراخيص 
احددة المدة بعد أداء رسم يمادل رسم المغاينة ‏ كا أيازت اعطاء تراخيص مؤقبة عن 
الملاتي التى تقام بصفة عرضية فى بعض المناسيات . 
وحظرت المادة ١١‏ إجراء أى تعديل ق الملهى المرخص به الا بعد موافقة الجبة 
المختصبة . : 
وفرشت الادة ؟ على اللأرخص له أداء رهم نفتيش سنوى بصدر بتحددده قرار من 
ززير الشئون البلدية والقروية ٠.‏ 
ونصت المادة م؟ على الشروط الواجب توافرها فيمن برخص له فى إقامة أو ادارة 
ملعي . 
وأوجبت الادة ١6‏ على هن يقوم باستغلال ملهى أو يعمل مديراً له أو مشيرفا على أعمال 
فيه أن ممصل علىترخيض ‏ خاص فى ذلك وقداشترط حصول المستغل على هذا التزخيص 
الخاص ا لوحظ'قى العمل من قيام بعض اصحاب الملامي بتأجيرها أو التعاقد مع غيرثم على 
استغلالما ‏ فالمستأجر أو من يؤول إليه حق الاستغلال يقوم بذاك مستقلا عن صاحب 
الملهى المرخص له فى إتامته و يعببح هو فى واقع الأمر مستغل الحل . 
' ونصت الاذة ٠6‏ على إلغاء التراخيص المتعيوص عليها فى المادتث سني رز ق حالة مأااذا 
' اننفت عن المرخض له الشروط المنصوص عليها فى المادة ٠"‏ . 
وبينت المادئان ١١‏ و بماؤ ما يجب اتباعه عند وفاة المرخص له بالملهي أو قنك ينال 
عن الترخيص . 


0 العدد الرايع - السنة السابعة والثلانون 


وأوجبت المادة ١4‏ على المرخص ل بالملهي ابلاغ الجبة المختمبة باسم مستفله إذا عبد 
هذا الاستغلال إلى غيره - كا أوجبت على المستغل 0 إقانة 
ا ملبي وادارته أو غيره ابلاغ الجبة الخقصة باسم هدير الملبي أو المشرق على أعمال فيه 
وذلك قبل مباشرة أى متهما لعمله . 

ونصت المادة ١9‏ على وجوب <مبول من يقوم بتشغيل آلات العرض يدور السِينا علي 
رخيص ف ذلك طبقا لاشروط والأوضاع وبعد أداء الرسوم التى يعبدر بتتحديدها قرار من 
وزير الشئون البلدية والقروية . 

وحظرت المادة ٠+١‏ أن يعمل ه فى الملبيى أشخاص يقل ستهم عن ١م‏ سنة إلا بعد استيفاء 
شروط معينة ة كا حظرت المادة 7١‏ اختلاط الذساء اللانى يعمانقى الملوي برواده إلا فى الملاي 
والمواعيد الى محددها الادارة العامة للوائح والرخص جوافقة وزارة الداخاية . 

وأوجبت الادة ب على مستغل الملبي أو مديره إبلاغ الجبة التعبة قبل العرض ان 
وأربعين ساعة علي الأقل ببيانات معينة عن هذا العرض . 

وأجازت امادة م٠‏ للادارة العامة لوانتم والرخ صو فروعها أن نحدد فى ترخيص اللبي 
مواعيد العمل به كا أبازت بقرار من المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص عوافقة 
وزارة الداخلية أو بناء على طلبها وقف العمل بالملبي أو تعديل مواعيد العمل به فى بعض 
المناسيات . : 
وتضمنت للادة 4م الأحكام الخاصة با لترخيص فى بع أو تقد المشرويات الروحية 
أو اتخمرة فى الللاضى » كا بينت للادة هب الأحكام الخاصة محظر لعب القبار أو مزاولة أبة 
لمبة ذات خطر على معمالم الجهور فى اللا . 

إلا أنه نظراً إل مالاسياحة والتعمير من شأن وما ينتظر لمما من أثر فى حياة البلاد 
الاقتصادية والاجتاعية ققد رؤي أن يتتاوهما القانون بنص خاص هو المادة م - ييز 
لاحكومة فى العقود التى تبرهها مع الش ركات أو المؤسسات فى مناطق السواحة أو التعمير أن 
منحها رخصا فى هناولة ألعاب القبار فى الملا الموجودة في تلك المناطق على أرثل يقتصر 
اللدخول ف الأماكن التى تزاول فيبها تلك الألعاب على الأجانب البالغين : وعلى أن يكون 
دخوطمفيها عقتضي جوازات سفرثم أو نصار بح الاقامة وأجيز أن يفرض على تل كال ركات 
والؤسمات رسم سنوي بلناسب و إبرادات كل متبا هن لعب القار نحيت لامجاوز نمبفه 
هذه الابرادات ‏ وهذه الأنحكام مأخوذة عن القانون رقم ١6‏ لسنة ههو؟ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم مم لسنة 1141 بشأن الحال العامة وبعض أحكام القانون رقم ١١١‏ 
لسنة 045 بشأن الأندية وبالغاء الرخص السايق منحها للمسحال العامة والأندية فى مزاولة 
ألعاب القهار . 

نعمت المادة لإا على حظر بعض الأمور فى اللاى . 


قوانين وقرارات لا 


وحظرت المادة بم" بسع تذاكر الملهى فى غير الأماكن المخصعية لذلك فيه إلا بتصريح 
ناص هن الادارة العامة لاوائئح والرخص أو فروعها . 

وأوجبت المادة و» وضع إعلان للجمبور فى مكان ظاهر بالملبى يتضمن بيائات معينة . 

وبنت المادة .م الأحوال الى بغلق فيبا الملبى بالطريق الادارى أو يضبط إذا تعذر 
إغلاقه والأحوال الى يجوز فيهاذلك والاجراءات لني نتبع فى إصدار قرارات الغلق 
الادارى أوالضيط ولك لابطول أجل الفلق الادارى أو الغبيط نصت المادة ؟" علي 
أنه فى حالة عخالفة أحكام الواد تا #باء 74 4 و؟ تقطى الحكة فى الدعرى على وجه 
الاستعجال ويحوز أن يكون اعلان ورقة التكليف بالحضور أمام امحكة بواسطة أحد رمال 
السلطة العامة . 

ونممت المادة 1م على الأحوال التي تلغى فيها رخعبة اللبى . 

وتضمنت المواد سم ء وسء وسوء وس بام » م2 » 4١‏ بيان العقوبات الى توقع فى حالة 
مخالفة أحكام القانون وقد نعبت امادة مم على أنه فى حالة الحم بالاغلاق تتكون مصاريف 
الضبط والاغلاق على عاتق اللخالف وذلك سواء كان الاغلاق قد ثم بالطريق الاداريسابقا 
على الحم أو تم تنفيذا الح . 

ونعيت المادة بوم على أنه نى أحوال الحم بالاغلاق يجوز للمحكة أن تأ بالتفاذ رغم 
الطعن فى الحم بالمعارفية أو الاستئناف - وعلي تتفي الحم بالاغلاق دون الاعتداد بأى 
استشكال فى تتفيذه ١ ٠‏ 

ونصت المادة .؛ على مسئولية مستغل الملهي وهديره الشرف على أعمال فيه معا عن 
أية ممالفة لأحكام القانون . 

وتضمنت الادة ؟؛ الأجكام الخاصة بتحديد مأهورى الضبط القضائي واختصاصامم . 

ونصت المادة 4٠‏ علي الأحكام الخاصة بالملاهي المرخص ببا عند العمل بالقانون ويمن 
يستغلون تلك الملاهى أو بعماون مديرين أو مشرفين على أعمال فيبا وقد استثنبت تلك 
الملاهي من حم الفقرة الأولى من المادة الثانية الحاصة بتحديد الجهات والأجياء والشوارع 
التى يجوز فيها إقامة وإدارة ملاه ونص علي أن تظل الرخص الصادرة عنها سارية المفعول 
وعلى أن تطيق عليها باقي أحكام القانون والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ العمل به 
بالنسبة إلى الملاهي الموجودة فى الدن وخلال سعة شهور بالنسبة إلى الملاهي الوجودة 
فى القرى . 

وأجازت المادة 44 بقرار من وزير الشكون البلدية والقروية إعفاء هدينة أو قرية أو 
جبة أو أية منطقة منها من تطبيق يعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له . 

كا أجازت المادة م4 لوزير الشكون البلدبة والقروية أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى 


-3 العدد الرابع ‏ السنة السابعة والتلائون 


باختصباصات الادارة العامة للوائيح والرخص وفروعها النصوص عليها فى القانورف كلبا 
أو بعضها وعلى دسواز منح موظى الهالس البلدية الذين ينديهم وزير الشئون البلدية 
والقروة صفة مأمورى الغببط القضائي. 

ولا كان تطبيق القانون الجديد يقعضى فسحة من الوقت تتمكن فى أثنالها وزارةالشثون 
البلدية والقروية من إصدار القرارات اللازهة لتنفيذه فقد نص فى المادة 4 على أن يعمل 
به بعد أر بعة شهور من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

وتتشرف وزارة الشكون البلدية والقروية برفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى 
السيد رئيس المهورية مفرغا فى الصيغه اتى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة 
عليه و إصداره - 


قرار بالقانون رقم ولام لسئة هه ؟02؟ 
بتعد بل بعض أحكام اللرسوم بقانون رقم ٠‏ أسئة حدوو 
نشأن المطبوعات 
بإسم الأمة 
رئيس المبورئة 
بعل الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة ةا 5 الطبوعات والقوانين السلة 2 
وى ماارئآه تملس الدولة » 


قرر القانون الآني : 
مادة ١‏ ستبدل بنص المأدة ه هن المرسوم 5 ٠٠‏ أسنة جحمور المشار إليه 

النص الأني : 7 
دما #٠‏ عن إصدار أ مطبوع يجب [بداع عثر ميخ مه في الاظة أو لد 
التي يقم الاصدار فى دائرتها . 

ويعطى إرصال عن هذا الابداع » . 

مادة » - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون وبعمل به من 

تاريخ نشره . 1 ش ّْ 
يبعم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة المهوربة فى 14 ربع الأول سنة ويام( ( وم أكعوبى سنة .م1 ) ؛ 


00 
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-. قوائين وقراراتث ١‏ - جو( : 


مسساس م سي فم 2 لمم 


مذ كرة |يضاحية 


كانت لتادة دمن لأرسوم بقاون رقم .؟ العرادرق/!, فبرايرسنة م4١‏ بشأنالطبومات 
تنص على أنه« عند اصدار أى مطبوع يب إداع أربع فسخ منه فى الحافظة أو الممربة 
الى يقع الاصدار فى دارتها . 

وقد كات هذه النسخ الأربع توزع على دار المكعب الصربة ومكتبة +دامءة القاهرة 
ومكتية بلدة الاسكتدرية مع احتف ظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة » و كان التوزيم ' 
تم على هذا الوجة جريا على أحكام القرار الوزاري المصادر تى ٠”‏ مارس سنة م١١‏ الذي الغى : 
إلغاء القانون رقم م5 لسئة وسة١‏ ( قانون المطبوعات القدم ):ولم يعمدر قرا 8 
حق الآأت ٠‏ 

ونا كانت الأسياب التى وضع من أجلبا نات كا يبدو من القرار 
الوزارى اللذكور » ومن القرار الوزارى السابق عليه العبادر بتاريخ ١١‏ 00 مول . 
بي تزويد دار الكتب: والحيئات العلمية الأنلفة بصفة مشنعمرة ما ترجه المطابع هن الكتب 
مؤلفة أو مترجمة .. ' 

. ولما .كانت الجامعات' قد تعددت فى مصر » فأصببح ف القاهرة حامستان إلى جانب جامعة 
الاسكندرنة وجامعة أسيوط .. ' 

لذلك فقد رؤى تعدبل نص هذه المادة حيث يرتفع عدد التسخ الواجب إبداعبا عن كل 
مطيوع إلي عشرة ٠‏ فيمكن أن تختص كل من الجاممات الأر بع بنسخة منه واثاقي لكل مندار 
الكتب المصرية ودار الكتب التابعة لبإدية الاسكندرية نسختها ثم محفظ إدارة الطبوعات 
لد ها بنسخة وسابمة لأغراض تتفيذٌ هذا القانون » أما النسخ الثلاث الياقية وأنها تسل إل 
وزارة الارشاد القوى ( لتودع ولعب ا رم انذانها حون قَّ متناول القراء 
أو للستحميربن ) . 


سسا عد سلوج 2 ساد مسصت عل مد ومسي لاوما 2 ابا يي يسا لد 
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سمه ست داج سس سس جم 2 ملاسم لمعي عصس ب ويض مرما 
-- 


قرأر بالقافون. دثم .نم لسنة دوه اننا 


ا أحكام المرسوم بقانون رقم 0ه لسنة ه54١‏ 
الحاص بشكون القورن 
بامم الأمة . 
رئيس اجيورية 
بعد الاطلاع علي المرسوم يقانون رقم هه لسسنة ه144١‏ الخاص بشئون الموين » 
وعلىي ماارتاه مجلس الدولة » 
قرر القانون الآنى : 

مادة ؟ ‏ يستيدل بنص المادة ( ١‏ ) عن لالمرسوم بقانون رقم هو لسنة ١446‏ المشار 
إليه التص الا في ؛ 

د مادة #١‏ يجوز لوزير القوين لضان تموين البلاد و لتحقرقالعدالة فى.التوزيع أن يسخن . 
بقرارات يصدرها بموافقة إنة القوين العليا كل التدابير الا “نية أو بعضها : 

(!) فرض قيود علي انتاج أية مادة أو سلعة ووتداولها واستبلاكها بها فى ذلك توزيعها 
بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة القوين هذا الغرض . ١‏ 

'(ب) فرض قيود على نقل أبة مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.. 

( ج)-تقبيد منح الرخص الخاصة بانشاء أو تشقيل: الخال التى مستخدم فى تجارتها أو 
صناغتها أية مادة أو سلعة . 

: (د) تحديد أقمى صفقة يمكن التعامل ما بالنسبة إلي أية هادة أو سلعة . 

(ه) الاستيلاء علي أب واسطة من وسائط النقل أو أي مصماحة عامة أو خاصة أو أي 
معمل أو مصتع أو حل صناعة أو عقار أو منفول أو أى مادة أو سلعة ‏ و كذلك إلزام 
أى فرد بأى عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أب بيانات . 

( و ) ديد الأسعار فيا يتعلق بالمواد والسلع التي تستولى عليها وزارة اموي وتشرف 
على توزيعبا بالانفاق مع وزارة ااعجارة ووزارة العبناعة » . 

مادة ؟ - إسقبدل 'البتد دثانيا » من المادة ( ه ) من المرسوم بقاثون سالف الذا كر 
النص الا لى : 

وثانيا ‏ إدخال دقيق أية مادة أخرىعلى الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخزءو يحدد 
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قوانين وقرارات وا١‏ 


وزيراتةوين بقرار منه الطريقة التى يجب علي أصخاب اغخابز أو المسثولين عن إدارتها انباعبا 
و صتاعة الرغيف هن بدايتها إلى ايتها ». 

مأدة + - يشر هذا القرار فى الجربدة الرسمية و بكون له قوة القانون ويعمل ه من 
تاريخ نشره . 

بصم هذا القرار مخاتم الدولة و بنفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برياسة المهورية فى 4؟ ربع الأول سنة +لإم١‏ ( 05 اكتوير سنة ١65‏ ) » 


مذ كرة أيضاحية 


| ننص امادة )١(‏ من للرسوم بقانون رقم هه لسنة ه4١١‏ الحاص بشكون العوين على أنه 
يجوز لوزير القوين لضان تموين البلاد بالمواد الفذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية 
وخامات المبتاعة والبناء ولتدقيق العدالة فى توزيهها أن يعخذ بقرارات يصدرها عواذقة 
لجنة التو بن الملياءكل أو بعض التدابر الآتية ... 
ولاكانت الهالة الراهنة للبلاد تقتضي رسم سياسة موينيةلسد حاجياتالشعب و كقايتها - 
وكانت المواد المذ كورة فى الادة )١(‏ من المرسوم بقانون رقم هه لسنة ه4١1‏ قاصرة عنأن 
':تشمل بعض الواد الأخرى غير للشار إليبا في للادة سالفة الذكر . لذلك رؤى تعديل هذه 
لثادة بما يعطى لوزير الّوين دق اتخاذ التدابير الشار إليبا فى هذه للادة «التسبة إلى أب 
نادة أو سلعة. 1 
ولما كانت عبارة ( ... وكذلك نكليف أي فرد بعأدية أى عمل من الأعمال الواردة فى 
و البتد ه» من للادة ١‏ المشار ]ليبا ) قد أثار تالتسائول عما إذا كانت الأعمال الذكورة تمل 
تقد الييانات واتخاذ الاجراءات الأخرى - لذلك رئؤيازالة هذا الغدوص والنص صراحة 
على جيزاز الرام أى فرد بتأدية أى عمل أو اجراء أو تكليف أو يتقدم أية بيافات . 
كذلك ا كانت عبارة ( . ٠‏ . رغف العجين و تقريصه » . . . ) الواردة بالبند ثانيا من 
الادة ه هن المرسوم:بقانون 40 لسنة ه54١‏ قد أثارت اللبس حول قبم مضموتها وكات 
تأصرة عن تعول جميع المراحل التى تمر جا صناعةالرغيف . أذلك رؤ ىتعديل النص ال د كور 
بها حول وزير الدوين بقرار هنه تحديد الطريقة التي يجب على أصحاب الذابز أو ااسئواين 
. عن إدانتها اتباعبها فى صناعة الرغيف من بدايتها إلى باتها . 
وقد أعد'لذلك مشروع القاتون اللرافق متضمنا التعدبلات المقترحة ب وقد عرض طى 
علس الدولة فأقره فى السيغة القانونية . 00 
وتتثرف وزارة الكوين بعرضه كلى السيد رئيس الخبورية ‏ رجاء الفضل بالموافةة 
عليه وإصداره )"'. 


اح 1 العدد الرابع -+ السنة السابعة والثلاتون 


للساييةا 


ل ا 0 


قرار بالقانون رقم ١م؟‏ لسة+مو١""‏ 
بتعيل المادة م هكررا هن المرسوم يقانون رقم م7١‏ 
لسته ؟مة؟ الأصلاح الزراعي 
باسم الأمة 
رئيس المبورية 
بهد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1400 بالاصلاح الزراعي ٠‏ 
وعلى ماارئآه مجلس الدولة ٠.١5 4  ..‏ 
٠ 92‏ قرر القانون الاالى : 000 
مادة و يستيدل بالمادة 1 مكررا من المرسوم بقانون رقم ١/4‏ لسنة 1499 المشار 
إليه النص الا لى : 000 كه 
وتشكل لان خاصة لفحص الخالات المستثءاة طبقا لأبادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض 
المستول عليباء ولفرز نصيب الحكومة ف حالة الشيوع ويتضضمن المرسوم المشار إليه ف 
المادة السابقة كيفية تشكيلبا وتديد اختساصاتها والاجراءات الواجب اتياعها ٠‏ . 
<< .وتشكل إنة قضضائية أوأكثرهن مستشار من الحا م يختاره وزير العدل تكو نه الرياسة 
ومن عضو مجلس الدولة » ومندوب.عن اللجنة العليا للاملاح الزراعى» ومندوب عن 
الشبر العقارى وآ خر عن مصلحة الساحة» وتكون مبمتها فى حالة المنازعة مقيق الإقرارات 
والديون المقارية وص ملكية الأراضي المستولي عليبا » وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء 
عليه طبقا لأحكام هذا القانون » يا ص هذه اللجنة يا لإفصل ق امنازعات الخاصة بتوز يع 
الأرامى المستولى عليها .٠‏ ش ش ْ 
وق جميع الأحوال المتقدمة لا تقبل المنازعة بعد مضى منة عشر يوها من تارخ النشر فى 
الجريدة الرسعية عن القرار الخاص الاستيلاءأو بالتوزيع . م لا نقبل المتازعة فى القرارات 
الصيادرة بالتوزيع قبل أو أكتوير ستة .م١‏ وذلك .فيا عدا المنازعات التى رفعت. قبل 
هذا التاريخ . ! 1 
وتبين اللائصمة التنفيذية الاجراءات الى تقبع فى رقعالمنازعاتأمام اللجتة القضائية و كيفية 
العمل فيبا . وكذلك البيانات اتى تنشر ؤالجريدة الرسعيةعن قرارات الا سئيلاء والتوزيع - 
وبكونالقرار الذى تصدره اللجنة العليا .باعتاد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقبق 
والفحص ببواسطة الاجان المشار إليها » نهائيا وقاطما لكل تزاع فى أصلءالملكية وني حمة 
إجراءات الاستيلاء والتوزع -:. 1 1 
)١(‏ ضسى باليخالم الصرية المدد هه مكرر « اع > الصاهر فى © توقير سنة 3519 
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اليم سم صوص لسعم وي مي تا لصيو اخسسس لحا ل الاستصما 
5-9-0000 0ك 


. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لايجوز الطعن بالغاء أو وقف تثفيذ قر: لرات 
الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى . 
واستثناء من أحكام تابون نظام القضاء بمتنع على الجا النظر ف المتازطات المتعلقة ملكية 
الأطيان المستولى عايها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة هن الملاك 
نطبيقا لهذا القانون » ا يمتنع عليها النظر فى المنازعات للتعاقة بالتوزيع - 
. ونحال قورا جميع القضايا زرط عام جات الها مادام باب' اللرافعة لم 
يقفل فيبا ب إلى اللجنة القضائية المذكورة .. 
وتعتيى الممكوهة ها!_كلة للارض المسيعؤلي عليها امحددة. بقزار: الاستبلاء النبائي و ذلك هن 
. ناريخ قرار الاستبلا: الأول ويعميسح العقار خالمما .هن جميع الحقوق العينية و كل :منازعة 
من أولى الشأن تنتقل الى التعويض الستحق. عن الأطيان المستولى عليها وتفعمل فيها جبات 
الاختصاص ء وذلكِ مع مراعاة مانقضي به اللائة التنفيذية من إجراءات و هذا ااشأن » 
و إلاءرئت ذمة, الحكومة فى :حدود مايتم صرفه من التعريض ». 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجربدة الر“عية » ويكون له قوة القانون : ويدميل به 
من تاريخ ره . 
بيصم هذا القرار حاتم الدولة » ويتفذ كيقانون من قوانينها ٠‏ 
صدير برياسة المهورية فى ١4‏ ريبع الأول سنة ١7‏ 1 أكتوير سنة 19605 ). 


مذ كرة ارضاحية 

هن بين هااستهدفه المشرع عند إضافة نص الادة م, مكررا إلى للرسوم. بقانون. رقم 
با لسنةره؟! المشار إليه انشاء هنة مختص فى حالة المتازعة بحقيق الاقرارات والديون 
العقارية وص ملكية الأراضى الستولى عليبا . وذلك لتحديد مايجب الاستيلاء عليه . 

ولذلك أنشئت ل+نة قضائية روعي فى تشكيلها أن تكفل اذوى الشأن من الضانات 
ماتكفله حم جهات القضاء فيتم بذلك التؤفيق بين معبال الافراد من جهة ومملحة الدولة 
فى سرعة 'البت فى هذا 'التوع من المنازعات كا رئؤى أزؤم اغماد قرارات هذه اللجئة من 
اللجنة العاءا يا للاصلاح الزراعي ى: الو وان ا لا بقرار ها 
قاط لكل تراع فى أصل الملكية وووصيخة اجزاءات الامتيلا. . 
_ وقد رؤى مخقيةاللغر ض اذاتهان نخد ص كذلك اللجنةالقغبائية اذ كو رة يفحص النازءات 
فى القرازات الصبادرة بموزْيع الأزاض المسعولى غليها يا لتطنبيق للمادتين التاسعة والعاشرة من 
قانون الاصلاح الزراعي مع نديد ميعأد خسة عشر يوما من التشر عن القرار ق ا 
الرحعبة لرقع المنازعة فى قزارات اللجنة.المليا ا تصدر. الاستيلاء. أو ,التوزيع ٠‏ ك5: ستقو 
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ووس نهب ”.مان تسسا ووو 20 


و السستسسيسمم 


1 الاوضاع بعك فترة وجيزة من صدور قرار اللجنة. العلوأ فيتسحققق اهدقف بن القانون بالسرعة 
المرجوة . 
وأحال مشروع القرار بقانون المرافق على اللاعمة العنفيذية ىق تعبين الأجراءات لق 3 
فى رقع النازعات أمام اللجنة القضائية و كيفية الفعمل فيها و كذلك البيانات التي بفشر 
الجريدة الرسعية عن قرارات الاستولاء والتوزيع . . 
ولاكانت اللتجنة العليا.قد أصدرت قرارات عدة بتوزيع الأراضى المستولي عليها ول ترقع 
المنازعات عن هذه القرارات إلا فى عدالات نادرة لاتزال مطروحة عللالقضاء فقد رؤى. النص 
على أنه فيا عدا المتازعات النى رفعت عن هذه القرارات لا تقيل.النازعة فيا صدر. منها قبليوم 
أول اكتوير ستة جوو؟ أما المنازعات المطروحة على الفقراء حاليا قتعال مادام ياب المراقعة 
+ يقل فيها إلي اللجنة القضائية المذكورة . 
رائك اعد متروج القرار بقانون المرافق و يتشرف وزى :الدرة للاصلاح الزراعي 
بعرضه على السيد رئيس المبورية مفرقا ف ' الصبيفة اق أقرها مجاس الدولة رجاء 
الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار بالقانون رقم وحم لسنة هه +02 
بتعديل المادة ون مكر را من أأقانون رقي هه أستة مهو 
فى شأن الرى والصرف 
باسم الأمة ش 
رئيس الجمرورية | 
بعد الاطلاع على القانون رقم > أسنة ع«ه؟١‏ فى شأن الرى والصرف ٠‏ 
وعلى ها ارئاه مجلس الدولةاء 


قرر القانون الأني : 
م١‏ # ستيه نص لاد + مرا من اقاون رقع ره أسنة مإمهؤ اأأشار, آليه 
.اص الآنى : 
م تختص بالفصل فى. هذه المرائم لحة إدارية تشكل في للدبريات من مدير -المإبرية أي 
سكير تيرها العام رئسا ومن و كيل ته عيش الري أ من ينيبه وعضو شياخات تعينه جنة 
. الشياخات ء وق المحافظات من الحافظ أو من ينوب عنه رثيسا ومن عضو من.ممبلحة الرى 
ننه به وزير الأشغال المدومية وعضو يختاره المحافظ عن كلللاك الزراعين فى اللحافظة . 


0 © هر الولئم للمزية امبر 4ه كير دي » المأورافى ” توقير سلة ا مكلاء 


قوانين رقرارات بال 


-- 


وتعقد هذه اللجنة جاسانها مرة واحدة على الأقل فى كل شبر و يدر قرار من وزير 
الداخلية بلاتحة الاجراءات التي تتبع أمامها . 
من اختتصاص اليقة الادازية نبق أمام تلك الجهات إلى أن بفصل فيها نمائيا » . 

مادة + - يدشر هذا القرار نى الجريدة الرععية وتكون له قوة القانوري2] ويعمل به 
من تاريخ تشره . 

بيصم هذا القرار يخاتم الدولة » ويتفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الجميورية قى 25" رمع الأول سنة وم 1١‏ ووأ كور سنة هو 000 


مذكرة ايضاحية 


صدر القانون رقم 4 أسنة 5هو! بتعديل بعض أحكام القانون رقم ىه أسنة 6ه6ة؟ 
فى شأن الرى والصرف ضاف إليه المادة هب مكررا اتي جعلت الاخدمياص بالفصل فى 
الجرام المنصوص عليها ف القانون اذ كور لاجنة إدارية تشكل فى كل مديرية من مديرها 
أو سكرتيرها العام ومن و كيل تفتيشش الرى: أو من ينيبه وعضّو شياخات تعينه لجنسة 
الشياخات . ش 

ونظرا إلى أنه ترتب على التقسم الادارى الجديد لجبات القطرالمصرى أن أضيفت بعض 
القري للمحافظات ول يكن هذا الوضع تامأ وقت صدور القانون رقم وه أسنة ١461‏ 
الأمر الذى من أجله قصرت الادة ه/ا مكررا الاخنصاص بالفصل فى جرائم الري رالصرف 
على اللجان الاداربة الى تشكل فى المديريات . ش 

فن أجل ذلك رؤى تعديل المادة وإ مكررا هن القانون رقم ١لسنةسهة,‏ يميثتواجه 
هذا الوضع الجديد وتجمل الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها ف القاثون 
المذكور » فضلا عن الاجان الادارية التى تشكل فى المديريات » إلى لجان تشكل ف المحافظات 


علي النحو الوارد فى التعديل المفترح | 
وتتشرف وزارة الأشغَال العمومية بعرض مثير و ع هذًا القرار بقانون مفرغا فوالصيغة 


القانونية التي أقرها مجلس الدولة على "سيد رئيس المبورية رجاء الموافقة عليه واصداره . 


ل قمدد الرايع - آلستة السايعة والثلاتون 


قرار بالقاءون رقم يوم لسنة +وم6”". . 
'.بانشاء ضندوق للتأمين وللعاشات لموظق [دولة للدنبين 
وآخر لوظف الهيئات ذات الميزانيات المسعقلة 
باسم الأمة. ٠‏ ْ 
رئيس اججمهورية 
بعد الاطلاع على المرسوم انون رقم بم لستقيو به ب الخاص بالمعاشات الملكية ؛ والقوانين 
المعدلة له » 5 


وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة .م4١‏ بفرض ضريية على إبرادات رؤوس الأموال النقولة 
وعلى الأرباح العجارية 00 وعلى كسب العم ل.والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون , رقم ٠5١‏ السخة ا الخاس بالاشراف والرقاية على «يئات. التأمين . 
وتكوين الأموال». ١‏ ْ 

وعل القانون رقم - :1ع بلسفة 5 عاد .نظام موظني لبوة والمراسم .بقوانين 
والقوانين العدلة له » 

وعلى المرسوم بقانوت رقم ١1م‏ أسنة «ه! بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار 
والعاشات موظق الدولة والقوانين للمدلة أ » 

. وعلى القانون رتمكم ‏ لسنة م١‏ بانشاء صندوق لإعامين وآخر للإدخار واللعاشاتر, 

لو شٍ وزادة الأوان والقو انين المعدلة لدع 


م 


وطل القانون رتم <ه اأسنة 466" فى شن الضربية على المقّارات البنية + 5 

وعلى القانون رقم مم لسنة هوا بانشاء 'صندوق للتأمين أوآخر. للادخار والمائبات 
اوظفي انجالس البلدة ومجالس اللديريات 3 

" وكلى ما ارنآء عتلس إلدتزلة , 2 


٠ توقير سلة جرم‎ +٠ لعر بالوقائم المصرية المدد 4ه مكرراءة اداه السادر فى‎ )١( 


قوانن وقرارات قرا 


2011 


المومي نه لمهم روصم ميمه سمي تمي مريت سسصسم سسعد عيونت 


قرر القانون الا“تي : 
اباب الأول 
فى إنشاء السناديق و كيفية إداراتها 


مادة ٠‏ ينشأ صندء ق للتأمين وااعاشات +ع موظفي اأدولة المدنيين عر التبين 
المربوطة مسئيانهم على وظ.ثف دائمة أو مؤقتة أو طلى درجات شخصية مخص بها على وظ ف 
خارج الحيئة » أو على اعنّادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات ف المزانية العامة للدولة أو فى 
الميزا نيات الملحقة بها . 
يا بنشأ صندوق آخر للتأمين والعاشات مخصص للموظفين الردوطة عرتباتهم على 
وظ ثف دائمة أو مؤقية أو على درجات شخصية بخص بها على وظائف خارج الحيئة أو على 
اعتادات الباب الثناث اللقسمة إلي درجات فى الدزانيات المستذلة وحىميزانية ال معاث وميزانية 
الجامع الأزهر والعاهد الدينية وميزائية وزارة الأوناف وميزانيات الجالس البلدية ومجالس 
المديريات - 
: ويجحوز ارئيس الهبورية أن يقرر ضم فثات أخرى من الموظفين فى اليزانيات النعيوص 
علها أو غيرها من اليزائيات الأخري إلى أي من صندوقي الأمين والعاشات المشار إليبما ٠‏ ' 
. وتسرى أحكام هذا الفانون فى شأن التأمين على جميع المثبسين من الطوائف الشار إليها 
آنا . ط| 
ولا تسرى أحكامه على الموظفين الأجانب . 


مادة ؟ - يعبد بادارة الممندوقين المنتصوص علبهما ف المادة الساهة إلىمعبلحة عبتاديق 
التأمين والادغار المكومية ونسمي معملحة صناديق النأمين والعاثات وتسير شخهبا 
اعتياريا من أشخاص القانون العام و يمثليا مديرها العام . 
وفكون الممصاحة ميزانية خاعبة وتلحق بمزانية الدولة . 

ويجحوز بقرار من رئيس الجبورية أن يعبد إلي هذه العراحة كذلك ؛ بعد أخذ رأي 
مجلس إدارتما المنصوص عليه فى امادة الدلية » بادارة أية صناديق أخري للتأمين أو للادنا. 
أو .للمعاشت . ش 

مادة م سب يكون للمعباحة مجاس إدارة و يشكل على الوجه ال فى : 
' وزير للالية والاقتضاد اللا عند عن عه ال عل من عمل عن من رهسا : 

وك ؤداذة اثالة والأففاة. عد جه ب ف يح د ممعي رمن 


55 العدد الرايع السنة الستابعة والثلاثون 


5-9 عه ص حون نكسن وتتصدي مس جنا 


مستشار الدولة لادارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد .. 
و كيل وزارة المالية والاقتصاد الساعد الختص .. 5-0 
وكيل ع'فظ الينك الأهلى 7 
دب مم محة ادي لبج لقانت أر و د نيا 5 
هسدير عام الميزانية 50010ظ2ظ2 1 
مدير عام --- المالية والاقحات 
مدير طم المعاشا 2 ا 20 
0 0 ل الأقل 0 
الحبير فى رياضياتالناً مين على الحياة (أكتواري) لمصلحة التأهين والمعاشات. 
أربعة من البراء فى الشئون المالية والاقتصادية وشئون التأمين أحدمم 

من للشتفلين بأعمال التأمين وآخر بأعمال البنوك ويصدر بتعبينهم قرار من 

رئيس اليوربة بتاء على ترشيح وزير امالية والاقتعباد » ويكون 0 

مدة ثلاث عتوات قابزة للتجديد .. 3 5 


ويد مجلس بدعوة من رئيس أى إناء عل طلب د له : 
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره مانية أعضاء يي القرارات 
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ش 
. وتعين مكافآت وبدل حضور جلسات مجاس الادارة بقرار. بعيدره .رئيس الجوورية 
بناء على عرض وزير اثالية والاقعصاد . 
ويجب أن يعقد المجلس هرة على اف 
مادة؛ - نسقط العضوية من تغيبه دن أعضاء.جلس الادارة هن غير امعبنين: محكم 
وظائفهم. وذلك إذا مخلف دن حضور جلساته خمس هرات متواايات دون عذرءيقيله المجلس. 
وبعين وزبر المالية والاقتصاد خلفا للعضو إلذى سقطت عضويعه لأمدة الباقية لسلفه . 
مادة ه - مختص مجلس الادارة بتولى إدارة شكون المملحة فى حدود هذا القإنون 
ولواحه العنفيذية وعلى الأخص المبام الآتية : 
(1) الاثيراف على أمو إل العبناد يق. وو سائل اسثثارها وله فى سبيل ذلك اقتراض ميالغ- 
فى حدود عشرة ملايين من الجنيبات ويل العمليات الاستثارية وفقا الشروط والأوضاع: 
التى يقررها وزير أكالية والاقتصصاد . 
(ج) وضع النظم التى براها كقرزة بقيام ااعباسحة بالأعمال الى تؤد-ها و يتحقيق الأغراض 
المرجوة عتبا أده 1 


قوانين وقرارات م 


(ج) إقرار مشروع ميزانية الا/رادات والمصروقات الخاصة بالصلحة و يقدم وزير 
الممزانية ٠‏ 

( د) اعتاد الحسابات الختامية المعملحة قبل تبليغها إلى رئيس المبورية ٠‏ . 

( ه) إصدار لائمة داخلية المصلحة تتناول علي الأخص القواعد الى تليح فى حسالائتما 
وفى إدارة شئونها الملية والادارية . 

( و ) منح مكادات لغير موظني المصلحسة ثمن يؤدون أعمالالها ». وله أن يقرر منح 
مكافات لموظق المباحة ومستخدعيبا ولمن يندبون للعمل بها من الوزارات والصاح 


الأخرى . 
ومحدد الجلس: فئات هذه المكافات وشروط وأوضاع.منحها دون التقيد بالقواعد 
الموضوعة لوظق الحكومة . 
مادة تشكل هن بين أعضاء مجلس الادارة +نة تسمى و لجتة الاستهار » على 
الوجه الآتي : 
رئيس مجلس الادارة أو نائيه ... ا 
وكيل وزارة امالية والاقتصماد 00 00 0 
مدبرعام مصاحة صناديق التأمين والمعاشات أو 58 عنك غيايه 0000 | بمصون 


ولاتكون اجثاءات 'الاجنة صخبيحة إلا إذا حضرها جمبيع أعضائما . 

ونصدر قراراتها بأغلبية الأصوات . 

و أعرض قرا ارات اللجنة علي مجلس الادارة فى أول اجتاع تال له ٠‏ 

مادة با مختص -إنة الاسثثار باانظر فى المسائل الخاصمة باستثار أموال” السناديق 
وبالأخص مايأنى : 

. اقتراح السياسة الاستارية هذه الأموال‎ ) ١( 

(؟) إصدار أواص الثراء: والبيع الحاصة الأوراق المالية. فى حدود السياسة 
. تالميرسومة أو تفوبيض+ مدير :عام المصلحة أو وكيله عند غيابه فى إصدارها بالشروط التي 
تعينها اللجنة . 

(سم) امال قرارات فى نشكون الاستتار التى تتطلب إجراء سريما. وذلك: في حدود 
السياسةنالق: يقوها مجلس الادارة . 

 .‏ وجو ز“لنجنة-الاستعانة غاغمراء العصين: دون أن.. يسكزن طم صوت>معدود رد ف 
مداولا . 


1 العدد الرابع - المنة السابمة والثلائون 


له مصعومه نا سو رمي سسيمم وعم حيدد الجويو سيد مسد عب لط عد سمس يمل سو بم جه اطاط بج تتامو ددا يس جاب #اطتجي ع جب اسسجيي مجر ب تيم 


الباب الثانى 
قي المسالات والمركز المالى 
مادة بم - يقدم مدير عام المصلحة إلى مجلس الادارة خلال الستة الأشبر التالية لانتهاء 
السنة الالية مايأنى : 
)١(‏ اليزانية العمومية للمصبلحة مشفوعة بببانات تقصيلية عن مفردات الأصول 
وأغسى . 0 
(ب) حساب الابرادات والمصروقات لكل من المبندوقين . 
( ج ) تقريرا عاما عن أعمال المصاحة و بالأخص الل الم لية لكل من الصندوفين ٠‏ 
( د) البيانات الأخرى التى تنص عليه اللاحة الداخلية . 
ويقدم وزير املية والاقتصاد إلي رئيس المبورية المسايات الخحنامية خلال شهر من 
تاريح اعما دها من >لس الادارة ٠‏ 
مادة و محضع المصابحة ف إدارة أموالا والتصرى فيبا وق حسابانها للاحكام 
والقواعد المقررة فى هذا القانون ولانحتها الداخلية دون لنقيد بالظم والأوضاع الى 
ممرى عليها الحكومة .. 
مادة ٠١‏ يقوم الحبير الرياضي ‏ الاكتوارى » لملاة تاوق التأمين وا معاشات 
بفحص المركز الي لكل من الصمندوقين مرة علي الأقل كل ثلاث سنوات اعتبارا مرن 
0 مبذًا القانون وذلك بالاشتراك هم خبير آخر يعينه مجلس الادارة من بين اخيراء 
الجدول ايوص دليه فى المادة هم عن الفانون رقم ١6١‏ لستة .6و١‏ المشار إليه ٠‏ وجب 
أن يبتناول هذا الفحص “قدبر قيمة ة النعيدات الفاممة 
ذا نبين وجود عجز فى ا ل ول نكف الاحتياطياتالختلفة للسويته 
فعلتزم الحزانة العامة أو الحيكات ذات اليزائيات المسعقلة أداءه كل فيا مخصه . ' 
ما إذا بين من التقدبر وجود مال زائد» فرحل هذا الال إي حساب خاص ولايهوز 
التصرفى فيه إلا يموافقة مملس الادارة وللاغراض الآتية : 
(1) تكوين احتراطي عام واحتياطات خاصية للاغراض الختلفة - 
(ب) نسويةأو خفض أي دين للعمندوقينلى المكومة أو الحيغات ذات اميا نيا تالمستقلة 
فى حدود العجز السا.ق أدائره طبقا للفقرة السابقة . 
ويكون توزيم الفائض أو العجز الناذىء فى العندوق الخاصض بهوظ-ى الميئات ذات 
المنزائيات المستذلة طبقا لتقرير الخبراء الا كتواريين بعد موافقة فقة مجلس الادارة عليه . 
ويمجب فى حالة وجود عجز أن يشتمل تقرير الجيراء على يبان أسياب العجز والوسائل 
اللقترحة لتلافيه . 
وبقدر مجلس الادارة مكافات ابره المندوبين من الخمارج عن عملية التقدير . 1 


قوانين وقرارات وما 


ومح وميه و مس سه جح مو أو مس سيم ويس ل ووجم عدي ور اوور ل عم ودوح اي م ومسديجيينه' 


0 


الباب الثالث 
فى هوارد الممتدوقين و كينية محصيلها 
: مادة 9؛ - تمكون أموال كل هن الضندوةين من الموارد الآنية: 
( أولا ) الاشتراكاتالنى تقعطع شهريا بواقع ١١‏ من عيتبات الموظفين المشار | ليهم فى 
الفقرات التلاث الأولى من للادة الأول المنتفعين بنظام المعاشات المقرر يمقتضى أحكام هذا 
القانون . 
( ثانيا ) الاشتراكات التي تقتطع شهريا يواقع ١/ا‏ من مرتيات الموظفين المشار إليبم فى 
الفقرة الرابعة من المادة الأول الذين يتمتعون بنظم أخرى للمعاشات . ْ 
ثالث ) مبالغ تؤد. ها الحزانة العامة أو المبئات قات المزائيات المستقلة ونعين بقرار من 
وزبر المالية والاقتصاد بحريث لا تقل عن جهزة الام شتراكات الحعبلة مساب كل صندوق ٠‏ 
( رابعا ) حصيلة استئار أموال الممندوق . 0 
مادة ١‏ محسب الاشتراكات التي.ؤدما الموظفون و كذلك المبااخ التى تؤديها الحزانة 
العامة أو الحيكات ذات الميزائيات المستقإة على أساسالمرتب الأصلى المستحق دون المالغ فى 
تعطىعلاوة عليه بأية صفة كانت » كالمكافات و بدل السفر و بدل القثيل والاعانات مجميع 
أنواعبا وعلاوة السودان ومابزيد يد على المرتب الأصلِي عند الاعارة . 
ولا تؤدى أية اشتراكات هرى الموظف أو الزانة العامة أو الهيئات ذات المزانيات 
المستذلة عن مدد الخدمة بعد سن الستين إلا إذا كانت هذه المده تدخل فى جساب الماش 
وفقا لأحكام هذا القانون . 
مادة م) - إذا خفض المرتب لأى سبب هن الأسباب فيكون الاقتطاع على أساس 
المرتب الخفض ولا تؤدى أية اشترا كات إلى الصندوقين عن المدد التى لا يستحق فببا 
الموظف هرتيا . 
على أنه فى <الة الاستيداع تؤدى الاشترا كات علي أساس المرئب الأصلي الكامل ٠‏ . 


الباب الراع 
فى نظام التأمين 
مادة ١4‏ - تستحق مبااغ التعويض التى يدها كل من الممندوقين فى الهالدين الأتيعيع : 
را )وقة الوظف وهو بالحدمة قبل باوغه سن الستين وى هذه الخاله يؤدى التعويض 
لى السنتقيدبن: الذين 'عيتبم الموظض قبل فاته هذا ل بعين الموظف أيذا فيؤدى انعرءض 
إلى الورثة الشر عبي . 


ا ا 0 


اذام العدد الرايم: ب السنة السابعة والثلاتونل 


0000 صبمم موس مسصييي سس اسم جارج لسع يه رسام هد 


(ب) فصل الموظف هن الخحدمة قبل بلوغه السن الم كورة يسبب عدم اللياقة الصمحية 
الخدمة إذا نشأت عن عجز تام عن العمل ؛ أما إذا كان العجز جزئيا استحق الموظف نعمف 
مبلغ التعو يض . 

ويشترط لاستحقاق مباغ التعوبض ف هذَه الحالة أن يكون الفصمل بسبب عدم اللياقة 
الصحية قد دنى على قرار القومسيون الطب العام . 

هادة 6 يكون مباغ التءو يض الذى يؤديه كل صندوق طيقا للمادة السابقة ممادلا 
لنسية همناارتب السنوى محتاف تبعا السن وذلك و فقا للجدول رقم(١)‏ المرافق . 

. .وحسبب هذا نمو بض عل أساس آخخر هرنب أصلى شهري كأمل اسصدقه ال موظف قبل 
وثانه أو فصله » وفى نحديد الس تعتير كسور السمنة سنة كاءلة . 


مادة ١١‏ - يعني هيلخ لدعو بض المستجق من اضوع للضرائب والرسوم بسائر.أ نواعها. 
وعلى مصاحة ضناديق التأمين والمماشات. أن تؤدى هذا الملغ فورا إل المستفيدين . 


الباب الخامس 
فى نظام المعاشات 
الفرع الأول 
استحفاق لاءاشات أو المكاقآت وكيفية تسويتها 
“مادة ب مع عدم الاخلال بحم المادة 1 ٠‏ من القانون رقم ٠٠:‏ لسنة 1401 والادة 
“الأولى من القانون رقم / أسنة 1164 المشار إلهما تذتحي 'خدمة الو ظفين المنتفعين بأستكام 
هذا ألقانون عتد بلوغهم سن الستين فيمن عدا الوزراء ونواب الوزراء ٠‏ 
و يسلئنى من ذلك العلماه الموظفون بمزاقية الشئون الدرنية وؤزارة الأوتاف فيجوز بقاومم 
عدى سن اخامسة زالسعين . 
مادة م١‏ - سعدق اموظف معماشا عند انتهاء خدمته وذلك مى بلغت مدة خد مته 
الممسوية فى للعاش عشر بن ستة علي" الأقل . 
ويسوى الءاش على أساس متوسط المرئيات الأصلية التى <عبل علها الموظف خلال 
السفين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة فى الماش وفقا لأحكام هذا القانون . 
'فاذا اشعمات فترة السذين على امازات م ضية ة أو عدد استيداح حسب الاتوسط على أساس 
إأرئب الأصلى الكامل . 
.. + وخقص العلش السعوق فى- عالة. :الاستقالة يفسية. تتاف ب لبر ووفقا للجدول رقم 
(*) أأوافق . 


فوانن وقرارات __ 3 لاخر . 


ويستحق الوزراء ونواب الوزراء.الحد الأقصى المعاش المشار إليه بالمادة ؛؟ عتي بلغت 
مدة خد مهم النمسوبة فى المعاش عشرين سنة من بينها سنة على الأفل كوزراء أونواب وزراء: 
أوعشر سنوات من بينها سنتان على الأفل كوزراء أو نواب وزراء . 

نأذا ل تبلغ مدة الحدمة التى قضوها فى متاصب الوزراء أو نوابهم القدر للشار إِليه 
استحقوا معاشا حسب وفقا لمدة الخدمة الفعلية وكلى أساس آخر هرتب بتقاضوته . 

ويستحق هن إتولى متصب الوزير أو نانب الوزير ثلاث ستوات متملة ولم ثتوافرٍ 
الشروط المشار [امم! تصف اد الأقصى امقر بالمادة 6 . 

مادة وو رار ا ل وا دن الق قضاها فى إحدى 
الؤظائف امنصوص علما فى المادة الأوى بعد استبعاد الدد الأنية 

. هدد الغياب والاجازات الاعتيادية التى تمنح لأموظف بدون ماهية‎ )١( 

(؟) مدد الوقف عن العمل التى قرر حرمان الموظض من ميتبه عنها . 

(م) مدد الحدمة يعد سن الستين . ويستثني من ذلك المدد الى يقضببها الوزراء ونوابد. 
الوزراء فى المتناصب الذكورة بعد السن المثار إلها والمدد اأتى يقغمها العاماء 
المدرسون والعلماء الموظفون بالأزهر و العاهد الديقية المامية الاسلامية والعاماء الموظفون 
فى عراقية الشكون الدينية بوزارة الأوتاف حت الامسة والستين قيؤدى عنها اشاراك. بواقع , 
و /ز من كل من اذ كورين والحزانة العامة والأزهر وععاهده الذينية ووزارة الأوتاف . 

ونحسب الدد الى قضاها الموظف فى وظائف خارج اطيئة أو باليومية أو 5 
نابت أو بمكافأةضمن المدد المحسوية فى المعاش إذا تقرر.بقانون أو بقرار من مجلس 
الوزراء أو قت تراه مانة بمتصر يجا قزاق من ركس الجيوزية حنا يا ضهمن المدة التي 
0 الموظق فى إخُدى الوظائف المنصوص علهافى المادة الأول ونؤدى عن هذه المده . 

شتراكات الموضبحة فى المادنين ٠ه‏ و ١ه‏ ونحسب مدد اليوهية 4 قع الشبر ©»يوما . ش 

ولا نحسب كسور الشبر فى مدة الخدمة ٠.‏ 


مادة .« - استثناء هن أحكام المادة م١‏ تدخل هدة الاعارة .والتجنيد والتكليٍ 
والاحازات الدراسية بغير صنب ضممن المدة المحسوبة فى المءاش وتؤدى عنها الاشترلكات. 
والمبااغ الموضحة فى المادة ١١‏ بعد عودة الموظف إلى الحدمة دفعة واحدة . على أنه يجوز 
التو 59 اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لانجاوز المدة المشار إليبا وذلك فيا عدا 
حالة التجنيد فيجوز له أداء الاشتراكات على أقساط شبر به لمدة لاتجاوز ثلائة أمشال مدة 
التجنيد . وتستحق طلى الاشتراكات المقسطة قائدة بسيطة قدرها مرئ / محسوية من تاريخ 
عودئة حين تار بيخ الأداء . 


لوول لدادامه اننا المايعة والناودتون 
200 البمثئة الرسعية التي نلي التعلم ا بالدسية 
إلي المبعوثين من الطابة - 
ويكون لمصلحة المبتاديق الحق فى اقتضاء هذه الأقساط فى حالة انتباء خدمة 
الموظف قبل الوقاء مها وذلك من المكاءأة الى تعطي له أو للسعحقين عنه أو من المعاش 
الذي يريط لهم . 
وتسرى القواعد المتقدمة على الموظفين السّار إليهم فى الفقرة الرابعة هن للادة الأول 
إلقسية إلى اشتر اكات التأمين المستحقة عليهم ٠‏ 
مادة يمنح اللوظف أو المستحقون عنه ؤحالق الفقصل سيب عدم اللياقةالصيحية 
أو الوقة معاشا مسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة أو مدة خدمة الموظاف 
المحسوية فى العاش أيتهما أكبر . 
مادة +« تسوى المعاشات المشار إليها فى المادتين م١‏ و ١؟‏ اعتبار جزء واحد عن 
#سين «دزء! من متوسط الرتيات طيقا لحانين المادتين وذلك عن كل سنة من ستوات الحدمة 

الحسوية فى العاش بشرط ألا مجاوز ثلائة أرباع ذلك المتوسط . 

هادة مب ل سوى معاش الموظف أو الستحقين عن فى حالة فص له من الخدمة سبب 
عدم اللياقةالمبحية أو الوة وذلك نتييجة لحادث وقع أثتاء تأدية الوظيفة و يسبمها سواء أكان 
ذلك فى أوتت العمل المعية أو فى غرهاعلى أساس علاثة أرباع معوسط اللرتبات للش ليه 
بالمادة م١‏ ميما كانت مدة خدمته . 

يشترط لاستحقاق هذا ١‏ العا ش أن يقبتهن التحقيق الذى يجب اجراه قورا أنااوظف 

كان د تأئما يتأدية أعمال و ظيفته وأنه قد حص لله سيب قيامه بعأدية تلك الأعمال . 58 

ويعين بقرار من وزير امالية والاقتصاد إجراءات الابلاغ عن الحادث وميعاد الكشفٍ 
العا بى و إجراءاته والحيئة الخيصة به . 

مأدة ١‏ س يجب ألا ي'وز المد لأفمي لدعاش تسمين جنا فى الهر ل أن بالنسية 
إلى الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مائلة و كذلك من يتقاضون 1٠١‏ جنيه 
شنويا فيكون الحد الأقصى لمعاشاتهم ه؟١‏ جنيها للوزير و . ٠١‏ جنيه لثائب الوزير وموجنها 
من يتتقاضي 18٠٠١‏ جدتيه' ستويا . 

1 وتربط المعاشات الى 1 القانون فىغير حالات الاستقالة عحدأه د 
قدره خخسة جايهات للدوظف وجديه واحد لكل م ن المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز يموع. 
معاشاتهم قيمة معاشه , 
' مادة وم فيا عدا الحالات التسنوص عليها فى أنادتين +١‏ و لمم إذا انيت خدمة 
الوظف ولم سكن مدة خدمعه الحسوبة فى الماش قد بلغت عشرين سنة استحق مكافاء 


قوانين“وقرارات ذا 


تحسب على أساس ٠6‏ /ّ من ألرتب السنوى عن كل سنة من ستوات تدمعه المشار إليها . 
على أنه إذا كان ترك الحدمة يسبب الاستقالة <سبت الكافأة وفقا للذسب الآنية : 
5 // من المرتب السنوى عن كل سنةإذا ل تبلغ مدة خدمته مس نوات و ٠١‏ /رّ من 
المرتب السنوى عن كل سنة إذا يلغت مدة خدمته جمس سنوات ول تبلغ عشر سنوات : 
١‏ / من المرتب الستوى عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات وم تباخ 
عشربن سنة ٠‏ 
غير أن الموظفات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة تسوى هكاهامهن على أساس ٠‏ /ز 
هن المرتب الستوى عن كل سنة هن سئوات الحدمة المشار إليبا ميما نكن هذه المدة ٠‏ 
ويقعبد بالمرتب السنوى آخر سنب شهرى استحقه الموظف هضروم! فى اثنى عشر . 
مادة 54 - لانسرى الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص عليها فى المادتين م١1‏ و ١‏ 
على الوزراء ونواءهم ويستحقون عند استقالتيم ما كان يستدق هم قى حالة إعفائهم من 
أعباء اأوظيفة . 


القر 2 الثاى 
الممتعقون والذين لا<ق لم فى الباش 

مادة بوم - إذا توق أموة ف أو صاجب المعاش كأن الستحقين عنه اللق فى ل 
معاشئات وفقا للجدول رقم (" المرائق ٠‏ 

ويقعيد بالمستحقن فى المعاش أرملة الموظف وأولاده وأخوته الذكور القصر أو 
المصا بون بعجز صحى كامل عنعبم هنالنكسب وغير ا لئزوجاتمن بناته وأخوائه والوالدان. 

ويشترط لاستحةءق الأخوة والأخوات والوالدين أن تثبت إمالة الموظف انام أنناء 
حياته » وألا يكون لدم إيراد خاس يعادل قيمة استحقاقهم فى الءش أو يزيد عليه » فاذا 
نقص عما يستتجقوثة من معاش أدى إليهم الفرق ٠‏ 

ماد م؟ آ رءلة الموظف الى تم زواجه بها أثناءالحدمة و بعد بلوغه سن اع#سين وكته 
أرملة صاحب المعاش'لى تم زواجه . سوا بود ركد لدمة وقبل باوغه السن اذ كورة والأولاد 
المرقوقون من هذا الزواج إسبتحقون.نعيف الء شامستحق للارملة أو الأبلاد الرزوقين 
منها أوكان زواج الموظف با قد تم قبل بلوغه سن اخمسين . 

ولا تشتحق 3 صاحب المهش ااتي يتم زواجه مهابعد باوغه اسن المنصوص عايها فى 
الفقرة السابقة والأولاد اارزوقون من هذا الزواج أى معاش . 

مادة:.و؟ ‏ يقف صيرف للش المسعحق للد كور من الأولاد والأحية إذا جابيدا 
سن الهاوية والعشرين 


1 اعد الرا -- السمتة السابعة والئلائون 


سو صم - د وحبد م وصور مسح ويه رمسو ممه ويد ره ا ا مم بو و ل 2 


يي سي ص سوسم ل م مجعامة بجا مو 


. واستئناء #ا تقدم يستمر صرف امعاش بالنسبة إلي هؤٌلاء المستحقين فو الأحوال الآنية : . 

رأرلا) إذا كان سدق العاش طاليا باحدى الجامعات أو أجد معاهد التعلم العا 
فيؤدى إليه الءاش ١‏ ذلك الى أن يداغ غ الرابعة والعشرين ٠.‏ 

زمانياً إذا كأن عصرابا بعوز صني كان عنعه مض التكسب وتتثبت هذه الخالة بقرار 
عن القومسيون اطي العام و ذلك إلى أن بزول العجز 

وحرم دؤلاء من ألعاش إذا ثبت وجود إيراد 4 م يعادل المعاش المستحق لهم أو يزيد. 
عليه » زآذا. نقص أدى إليبم الفرق . 

مادة .م لا يؤدى الصندوق مءاشا إلى البنات والأخوات المزوجات ولا إلي الأرملة 
إذا تزوجت » ولا إلى الأمهات إذا كن متزوجات من غير والد الموظف . 

. ومتح ألبنات ما كأن يستحق لمن ص معاش إذا طلةن أو ترمان لأول مرة بد وظة 
الموظف أو مباجب العاش خلال #س سنوات على ام كثر من تاريخ الزواج سواء كانهذا . 
الزواج قيل وئاة اأورث أو بعدها . فاذا كانت المطلفة تقيض نفقة أو كان لما إيراد خاص, 
خصم من معاشبا ما يدل هيلغ الفقة أو الايراد. 

مادة ؟م - يستحق الزوج فى حالة وفاة زوجعه ثلاثة أثمان المعاش إذا كان معبابا 
بعجز تي كامل عنعه من م والة أيه مبنة أو عمل يكانسب منه » وذلك مع سا'عاة سح 
الفقرة الأخبرة من المادة قبأ. 

0 ماده وم س يقف صرق المءاش إل التسلاق ل أو المستحقين عن صاحب . 
المعاش إذا النحقوا بأى عمل ركان دخلبم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه ؛ فاذا تقص 
الدخل عما. يستحقونه هن معاش أدي إليبم الفرق ٠‏ 

. ويعود حق هؤلاء فى صرق إالمءاش كاملا أو جزء منه إذا د هذا الدخل كله أو 

على أنه إذا استحق أحدمم مءاشأ أو مكاماء عن هدة خدمته بالحكومة أو بالفيئات ذات . 
المزانيات المستقلة خير .بين المسول على هذا العاش أو المكافأةة وبين المعاش الذى كان 
مسعحقاً له من قبل عن موظف أو عن صاحب العاش . 

وبسقط المق ف المعاش بالنسبة إلي .هن اشتغلوا بالمون التجارية أو غير التجارية بعد 
انقضاء سنين على تار خش ماو لتهم المهنة . 

ولا يجوز الحضول على أكر ان مكاج قن اللاختوق واقاذ! اماق لشخص أكز من 
معاش أدي إليه المعاشى الأكثي فائدة . 2 . 

على أته جوز الجع بين الدخل ولاعاش أو بين+معاشين أو كر إذا لم يزه المجموع 

على خدسة جنيهات شرريا . 
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الفرع الثالك 
سقوط اق :ف المغاش أو الكاءأة 
مادة مم إذا حك على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جنايةوقف حقه و الحصول 
على معاش هدة وجوده فى السجن تنفيذ! إلعقوبة .اذا كان هناك ما يستحق معاشًا فى حالة 
وقاقه منح ما كان يستحق له فيا أو تور عائله . 1 
ويقطع معاش الستحقين عند إخلاء سبيل الموظف أو صاحب الماش ويعود إليه 
معاشه كاملا دون صرف عمتجمل ٠.‏ 
' وإذا كان الموظف لكوم عليه لاتيسعحق إلا مكادأة أديت بكاملرا إلى القم عليه . 
مادة 4م كل موظف أو صاحب معاش حك عليه و جر بمة غدر 0 لول 
“المكومية أو رشوة أو 7 زوير فى أوراق رععية سقط حقّه : ذ ؛تغاشن أو للكافأة . 
| قدا كان المحكوم عايه صماحب معاش أو موظفا بلفث مدة دده المسوية فى لقاش 
عترين يزنة فكو أدى إل لتاسحقي عن دور نعبف ما كائو1 ستحقونه عند وقته . 
أما إذا كانت مدة خدمة للوظف أقل من عشرين سنة أدى إلى الزوجة والأولاد 
القصرٍ والينات غير التزوجات نصف المكانأة أتى كان يستسقها. د يقسم ينهم بالتساوى . 
فاذا كان الوظف أو صاحب العاش انحكوم عليه ف إحدى:الجرائم النصوص عايها في 
الفرة الأولي مدينا للحكومةبدبن نشأ يسبب الجرمة أأى حم عليهمن أجابا ماز استيفائؤه 
“من اللماتن أو الكابأة وذّلك فى حدود الربع . 
مادة ه؟ ‏ إذا حم على الوظف تأدينا /الحرمان هن الحق ف كل معاشه أو مكادأته 
وكآن 4 أشخاصن يسفحقون مماشا أو مكادأة عند ؤقنه متحوا نصف ما كأنوا إستخقو به 
من معاش" أو' مكافة فما لو توف ااوظف ويوزع هذا الاستحقاق بإلتساوى بين الزوج 
والأولاد القْصْرْ والبنات غير الأزوءات . 
وإذا توق موظف أوصاحب معاش محكوم عليه بالحرمان من الحق ف, جزء من معاشه 
أدئ إل المستعدقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يمتحقولة عزن لماش لوم عم على عائليم 
بالحرمآن هن جزء هن جقوقه ٠‏ 
فادة م مت تقديم طلب للعاش أو الكافأة ف ميعاد أقصاه سلتان من تا. يم صدو 
قراز :فصل لاؤاظن- أو تاريخ وفانه وإلا سقط الق“ة المطالبة يه ء على أنه يجوز أوزبر 
- آنالية والاتتصاد بعد أبيِذْ رأى مجلس الادارة الجاوزة عن. التأخر إذا تبن أنه كان 
-الأسياب تبره . 
* ..ويقطع 0 التقادم المثار إليه بالنسية إلهه المتحقين جميعا. إذاء ادم حدم . بطلمي ق 
قلي عد إلطديتر ,د 


١‏ العدد الرابع .س السةة السابعة والثلائون 


و مسف 


مادة بب ‏ كل محاش لا يطالب به صاحيه فى ميعاد ثلاث ستوات هن تاريخ آخر 
صرف يسقط اق فى اقاضاله إلا إذا “بت لوزير للااية والاقتصاد أن عدم للطالبة كان 
ناشها عن أسياب تيرر ذلك . 


الفرع الرابع 
أحكام عأمة فى العاشات 

مادة بهم العاشات والكافآت الى :سوى طبقا لأحكام هذا القانون عي وحدها أى 
يترم صتدونا التأ.ين وانماشات آداءها . أما ما يماح إلى الموظف زيادة عليها تطبيقا لقوانن 
أو لقرارات خاصة فتلترم الحزانة العامة أداءه ٠‏ 

مادة وم - يجب لاستمرار صرف المعاشات الق متتح فى حالات العجز المبحي أن يوقع 
الشف العابى على صاحب ااعاش كل -ختين معرفة القومسيون الطب العام ٠‏ 

و يكبت المق نهائئيا فى المعاش متى جاوز صباحبه سن السنين أو إذا قرر القومسيون الى 
العام عدم امكان شقاته . 

وأذاثيث من الكشف الطي أن صاحب المعاش قد شني وقف معاشه وأعيدت تسوعه أو 
تسوية مكافأته على أساش همدة خدءته الفعاية مضاغ إليها نصف المدة التى قضاها ف حالة العجر 
الصبحي بحد أد ني قدره :لاث نوات للمدة المضافة . 

هادة .؛ - على الصندوق أن يصرف هؤقنا من أصل المعاش أو اللكانأة الجزه الذى 
لا يكون مملا لآية منازعة و ذلك إلى أن تثم التسوية النهائية . 

وعليه أيضا إذال تم نسوية امعاش ف الشبر التالي لحرو ج الموظف من الخدمة انيصرف 
إليه شبريا نصف امرتب الأصلي ادة ثلاثة أشبر أو إلي أن تمالقسوية النهائية أيهم أقل ‏ 
فأذا قل المعاش بعد القسوية عن المباغ الذى صرف إليه استرد الفرق من المعاش على أقساط 
لا تجاوز سعة أشبر . 

مادة 4 إذا أعيد موظف سبقت معاملته ذا القانون إلى الحدمة و كان قد استجحق 
مماشا فيقف جرفه . ش 

مادة +4 - إذا أعيد إليالخدمة صاحب معاش سيقت مماملته مقتضى هذا القانون أو 
يعقتضي قوانين معاشات أخرى » عوءل عوجب القانون الذى رط الءاش على أساسه . 

وتعتبر كل فترة هن فترتى الحدمة تام يذاتها ومسب !لماش المسعدق عتهادون تقيدابالحد 
الأدتى المشار إليه.فق الفقرة الأخيرة نن الادة 4؟ ء ويضم المعاشان يعضبما إلى بعض ويرابط 
الصاحب الشأرن مماش بباغ جموعينا وذلك .دون مجاوزة الحدود القعبوىئ: المنصيوص 
علبها فى انادة + ناذا كانت الوظيفمة الجديدة ليست. من الوظائف الى تسرعيسطليها' أحنآكام 
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ع سيم مم مسي سس دس سي صصص سا ل و ل 


قوانين العاشات الهمول ا عتد صدورهذً! القانون وكانتمن الوظ كف النصوص عليها فى 
أنادة الأولى » اعتيرت المدة الجديدة فترة ضمنالمدد التى تحسب ف العاش » ور بط معاشه عن 
كل فترة على أساس القانون الذى كان يعامل عقعضاء قبل عودته للخدمة .2 . 

مادة مع إذا أعيد الوظف إلى وظيفة من الوظائف اللنصوص عليها في الادة الأولى 
من هذا القانون وكان قد حصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خذمته السابقة جاز 
له الانتفاع مك المادة السابقةمن هذا القاثون بالنسية إلى هذه المدة بشرط أن يؤدى الكافأة 
أو الأدوال اادسثرة التى حصل عليها عنهدة خدمتهالسابقة محسوبةعليها ثائدة معدل هو /ز 
ستو يا من تاربخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء » وتؤدى هذه للبااغ إما دفمة واحدة 
00 على أقساط شبرية تخصم هن مرتبه لمدة 
تعادل مدة ادمة ااسايقة أو لادة الياقية لبلوغه سن الستين أمهما أقل . 

أما إذا كان لاوظف قد أدى احتياطى معاش واستقال من الخدمة دون المصول طلى 
«كاأة فتعدسب له الدة السابقة ضمن امدة المحسوبة فى معاشه على أن تؤدى الحزاتة العامة 
أو الجبة النى أدى إلوها ذلك الاحعياطى هبااغ تعادل المكافأة التى تقابل مدة الخدمة الذكورة 
مع قائدة ل ب ران ار اعد » الحدمة السايقة حتي تاربخ الأداء . 

مادة 44 - لا يموز لمعملحة صناديق التأمين والمعاشات ولالصاحب الشأن المنازعة فى 
قيمة للعاشأو المكادأة بعد مضي سنة واحدةمن تاريخ تسلم بطاقة المعاش أو صرف الكافأة . 

وتستقتي هن ذلك الأخطاء المادية التى تقع نى الحساب عند النسوية . 


الفرع انخاس 
فى استيدال المعاشات 

مادة ه46 برخص لكل عن صندوق التأمين والمعاشاتى أن يستيدل نقودا قوق 
الموظفين وأصحاب المعاشات فى معاشبم وذلك وققا للجدول رقم (4) اللرافق . 

ويعين بقرار من وزير لثالية والاقتعباد شروط وأوضاع طلب الاستيدال . 

مادة > لا فستبدل المعاشات إلا فى حدود نعيف قيمتها وبشرط ألا يقل ما يبق من 
للعاش عن خفسة جنيبات فى الشهر . 

ومع ذلك فيجوز لوزير المالية والاقتصاد لأسياب نسبرر ذلك إلوافقة على استيدال 
المعاشات كلا أو يعضبا دو ن التقيد بالحد الأدتى . 

مادة7«ع:- المستحقون عن الموظف أو صاحب العاش الذى استيدل جزءا بن ميات 
٠‏ .يسوي استخقاقبم على أساس أن ءائلبم.م يستبدل شيئا بهن المعاش . : 
مادة مع - لامموز للستحقين عن الوظض أو صباحب المعاش استبدال هناشهم . 


0 


ع سند الرابخ - فسنه السابعة واثلائون 


ا ل 00 


أحكام انتقالية 
مادة و4 - تذتقل حقوق والرَاماتَ كل من صبندوقي التأمين والاذخارالماشا بن بمقتطى 


أحكم المرسوم بقانون رقم +اس لسنة +هو١‏ الشار إليه إلى صندوق التأءين و للعاشات 


الخاص عوظني المكومة واادشاً بمقعضي هذا القائون .' 
كا تذنقل حقوق والتزامات كل من صناديق التأمين والأدخار اانشأة بمقتضي أحكام 
القانونن رقم ود؟ لسنة مم١‏ ورقم رمم اسنة مهو المثار ليبا إلى صندوق التأمين 
و المعاشات الخاص يموظق الميغات ذات المزانيات المستلة والمنشأ بمقتضئ هذا القانون . 
مادة .ه عد تؤدى الخحزانة العامة أو الميئات ذات الميزا نيات أاسعقلة إلى كل من مبندوق 
التأمين والمعاشات مبالغ عنهدة الحدمة السابقة للموظفين غير الثبتين الشتر كين ؤ, الصندوقين 
وذلك من ناريخ دخولم, الحدمة فى إحدى الوظائف الذكو رة بلمادة الأولي وكذلك عن 
مدة لخد متهم الخاصة الملكية الساءقة حى ف اتفاعهم بأحكام صتاديق الادغار ر المشار 
إليها ف المادة السابقة . 
وتقدر هذه البالغ بالنسبة إلى كل «وظف بواقع ه /[ من متوسط ها.حصل عليه عن 
هرات فعلية من تاريخ دخوله الخدمة <ى تاريخ انتفاعه بأحكام صناديق الادخار مضروبا 
مده الحنهة المذ تور ٠‏ وتحسب عليها فأئده معدل ورع ثرّ ستويا . ' 0 
ويستخرج هذا المتوسط على أساس المرتب الفعلى فى أول قبزاير الثالى اتارنتخ دخوله 
الخدمة ثم مرتبه فى أول فبراير هن كل #س ستوات تالية و كذلك هرتيه فى تاربخ انتفاعه 
بأحكام المرسوم بقانون رقم كم أسئة ؟6١‏ أو القااون رقم لأسنة هو ١‏ أو القانون 
رقم .مم لسنة ودى المشار إليها خسّب الأحوال . 
و جوز أداء هذه المبالغ عوج سك ساي سو ع الخزانة العامة أوغلى المرئات 
أذات المبزانيات الستقلة حسب الأحوالطى أن دد مجلس الادارة المشار إليه آجال اسعحقاق 
0 وقائدتما يميت لا تقل عن ورغ / ستويا . 


ا مادة آه سمه جور للموظفين عر الأب ثبتين ال متفعين بأحكام هذا 0 اشتراكات ىق 


كل من المبندوقين عن مدة خدمتهم السابقة وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثاننة عن المادة 
النشابقة . وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفءة واحدة أو على أفقساط شهرية المدة:امنيقية من 
مدة الخدمة حت باوغ سن الستين وإما بأداء يعضها دفعة واحدة والباق على أقساط شبرية 
طبقا لما تقدم طلى أن محدد الموظفك رغيته وطريقة الأداء خلال سئة من تاريخ العمل .بأحكام 
هذا القانون و يبدأ تمعميل- الاشتراكات المشار إليها اعتبارأ من ماهية الشبز.الثالى من لنتماء 
قترة.الاخعيار . 
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ويعتير الموظف . مشتركا عن هلرة خدمته- السابقة متي بدىء فى اتعطاع الا د 
ويقف الاقتطاع يوقاة لأوظطف ؟ أو بفصله بسبب عدم اللياقة الصحية . 

: مأدة بوه استكناء من أحكام المادة باب ندخل مدد الخدمة السابقة فى إحدىالوظائف 
المنضوص عليها فى العقرات الثلاث الأرلى من الادة الأولي فى تسوية معاش المرظف ماعتيار 
جزء واحد من هائة جزء من متوسط المرتيات للشار إليها فى اللادة م عرء . كل منة هن 
سنوات هذه المدة وذلك إذا ل يؤد المرطاف اث تراكا عنبا طيقا , للمادة السابقة . 

و إذا انتبت خدمة الموظف دون أداء نلك الاشتراكات كاهإة استقطعت الاشتراكات.. 
اليافية من ععاشه . 

على أنه ف حالة استحقاق الموظف مكافأة طيقا لحم الفقرة الأولي من المادة ه؟ تحسب 
نصف مدة خدمته السابقة فقط ؤ, المكافة . 

فآذا كان انتباء خدمة الموظاف سيب الاستقالة حسبت مدة خدمته السابقة فى الكافأة 
على الوه الآتى : 

( ؛ )لا تحسب مدة خدمة الموظف السابقة فى المكادأة إذا كان يموع مدد خدمته أقل 
در2ل #س ستوات . 

3 ) محسب رم المدة السابقة إذا كأن جوع هده مذدهته #س سنوات وأقلهن عشر. 

() تحسب نصف الدة السابقة إذا كان تموع مدد خدمته عشر ستوات وأقل مرن 
عشرين ٠.‏ 1 

وق جيع هذه الأحوال يرد إلى الموظف ما يكون قد أداه من أقساط عن هدة الخدمة 
السابقة بغائدة مس كية قدرها م // سنويا . 

مادة سه - المبالغ النىأدتها الخزانة العامة أوالهيئات ذات الميزانيات المستةلة إلى صمناديق 
الادهار المشار إليها فى المادة و لحساب مدد الخدمة السابقة نستتز ل من المبااغ المستحقة عن 
هذه المدد طيقا لأحكام للمادة ٠ه‏ 

مادة 4ه - تعبني صناديق الادغار فى الوزارات وللعبالح بالنسرة إلى الموظفينالمنضمين 
إليها والتفمين بهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ لعمل به . 

وتستخدم لمبالغ التى أدنها الحزانة العامة إلى هذه الممناديق لساب هؤلاء الموظقين ف 
أداء المبالغ 0 عليبا تطبيقا لأحكام المأدة ٠ه‏ 

مادة هن تستخدم للبالغ التى أداها الموظف ون المتضفعون يأحكام هذا القانون فى 
صنافيق الادغار المشار إليبا فى ل 4 و عن لساب هدد الحدمة السايقة قى أداء البالغ 
المطلوبة متهم وفقا لأحكام المادة 000 


0 العدد الرابع ..-. السنة السابعة والثلاثون 


اذا لم برغب هؤلاء الموظفون فى أداء الاشتراكات عن مدد الخدمة السايقة وفقا للمادة 
المذكورة فيفرد لاك المبااخ حساب خاص بكل هن صندوتي التأمين والمءاشا'ت . 

كا :درج الحساب الاص اأشار إليه فى الفقرة السابقة الاشتراكات الى أداها 
الموظفون المثبعون عر مدة الخدمة السايقة قبل. العمل هذا القانون و كذلك الموالغ الت 
أدتها اللحزانة العامة عن هذه المدة . 

ويسرى حك الفقرة السابقة على غير المنتفعين بأحكام هذ! القانون من الوظفين الذين 
سرت عليهم أحكاء القوانين رقم 5م أسنة 69وؤ وهد؟ لسنة 10 و امم أسنة 6ه4؛ 
امشار إليها . 

ونؤدى البااغ المشار إليها فى الفققرات الثلاث السايقة إلي أو لئك المرظفين أو إلى من 
عيتومم أو إل ورثتهم عنذ عدم تعيبتهم أحدا مع آندة مرحكبة قدرها م لز سنويا من 


تاريخ إبداعها . 


الباب السابع 
أحكام عامة وختامية 

مادة ده إذا قلت حصيلة اسئثار أموال الصندوقين فى أى سنة عن هرؤ/ الزمت 
الحزانة العامة أو الجبات ذات الميزانيات للستةلة أداء الفرق فى عائد الاسكمار وذاك خلال 

مادة باه س استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة :م4 ؛ المشار اليه تعني هن اليالخ 
التى تربط علبها الضريبة على كسب العمل بالنسبة إلى اانتقعين بنظام المعاشات المنشأ بهذا 
القانون قيمة اشترا كم فى صندوق التأمين والعاشات . 
المتصو ص عليها بالمادة الحادية عشرة هن ا حضو ع لرسم الدمغة ‏ 

؟ا تسرى على معاملات المصلحة فى الأوراق المالية وعلى لاتعاماين معبا فى هده الأوراق 
الأسكام ذاتها الحاممة بفرض رسوم الدمةة علي معاملات الأفراد فيا بيتهم . 

مادة مره مع عدم الاخلال يأحكام المادة السابقة تعنى أموال مع لحة صناديق التأمين 
والعاشات الثابتة والمنقولة وجميع عماياتما الاستمارية ههما كان نوءها من جميع الضرائب 
والرسوم والعوائد التى :تغرضها الحكومة أو أب سلطة عامة أخرى الجهوريه المصرية". 

مادة وه - لانطيق على الموظنين الذين يلتحقون باللحدمةاعتيارا من تاربيخ العمل .هذا 
القانون فيمن عدا الذين يعيئون بقرارات هن رئيس الجهورية الأحكام الخاصة بالوقة 
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شروط اللياقة كلها أو بعضها وفقا لأحكام القانون رقم -١؟‏ لسنة ١401‏ للشار اليه . 

مادة +١‏ - لايلتزم كل من الصندوقين يأداء أن مبالغ عن مدد الحدمة التي لم تشملها 
أجكام هذا القانون ولامل خضوع الموظف لهذه الأحكام مما يكون له من حقوق عن مدد 
الخدمة الشار إليبا . 

مادة 9و - فى دالة نقل أدد موظق ا مكو مةالمتتفعين هذا القانون من إحدى وظاثف 
الميزانيات المستقلة إلى إحدى وظائف اليزانية العامة للدولة أو اليزانيات اللحقة بها أوالعكس 
يستمر الوظف متتفعا بهذه الأحكام و يحول الاحتياطى المساني لقال لمءاشه إل الممتدوق 
الخاص بالجبة المنقول إليها ٠‏ 

مادة + لموظق معباحة صناديق التأمين والمعاشات الذى يندهم المدير العام حق 
الاطلاع وص المستندات والدفتر الموجودة بالوزارات والمسالم والميئات ذات اليزانيات 
للستقإة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون . 1 ْ 

وعلى المسكولين فى الجبات للشار إليها أن يضمعوا تحت تصرف هؤلاء للوظفين جميسع 
البيانات التي تتطلبها أعمال احص . 

مادة ++ لوزير المالية والاقتعياد بصغته رئيسا ملس الادارة أن يطلب إحالة كل 
موظف متوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات للنفذة له إلي الحا كة التأديبية إذا 
امتنع عن التتفيذ أو أهمل فى ذلك . 

وق جيم الأحوال لبر للوظف السئول رد البالغ التى ضاعت على الممندوقين نقبجة 
امتناعه أو إخماله . 

مادة :د مععدم الاخلال,أية عقوبة أشد ينص علبهاتانون العقوبات يعاقب بالحبس 
هدة لاتجاوز شهرا و.غرامة لاتزيد على ١٠.‏ جنيه أو باحدي هاتين العقوجين من أعطى 
بسوء قصد ييانات غير صبحبحة للحصول بغير حق على أموال من أحد السندوقين ٠‏ 

مادة هد - تلفى أحكام المرسوم بقانون رقم +(س لسنة ١40+‏ المشار اليه بالنسية إلى 
الموظفين غير العسكريين كا يلغى القانونان رقم و؟؟ أستة مهو١‏ ورقم ١م”‏ لستة هوا 
المشار اليبما ٠‏ : 

مادة جد ينثشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية ويكون له قوة القانون ولوزير الماليه 
والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنقيذه » و يعمل به من أول أكتوير سنة 9 : 

بيصم هذا القرار عاتم الدولة » و ينقد كقانون من قوانيتها ٠‏ 

صدر برراسة المبورية فى لف ربيع الثاق سنة ديام! 0+ نوفير سته ١545‏ ) - 


غرة ١‏ العدد الرابع - السنة السابعة والثلاثون 


جدول رمم (1) 
بيان نسب التعويضات التى يؤدها صندوق التأمين 
ةا نسبة التعويض 2 !| ٠‏ نسبة التعويض. 
اسن إلي المرقب | السرن إلي المرتب 
الستوى ا السنوى 
معشجين 0-7 مسمس ل م 

حي سن 00 سنة ْ تض4ة” || حت سن؛ سنة بر 
؟ ظ ا | 3 2/6 

ام هر 4 2/١‏ 

31 2011 45 اا 

1 44 47 ./ 
1 وقنة” 14 م/ 

لفل ففك” أ فى 2/1 

١ 9 ١ 3 

0 ولقه” ظ 6١‏ / 

1 ار به اا كر 

1 أو[ 6 / 

8 قار 3 نع كر 

0 لمر .6 1 لي 

لق 0/1 43 74 

اخ 74 0:0 0 عير 

1 2/1 مه 117 عر 

ل 2/0 أطن م ع ا 


[7 ' 7 ١ ١ 47 


جدول رقم () 
نسب لخفض مداشات الموظفين المستقيلين قبل بلوغهم سن السكين 
١‏ البح عند الاسعةلة ْ نسية الخفض من المعاسشس 
0 ا 
إلى جم يسن | قر 
ذه ناوه 0 / 
5ه فأ كر 5 بر 


ملاحظة اق عبان ان دف كدسور الستة 


قوانين وقرارات 144 


سم لج جصمو رخس الل سمي 
01 


2 لمن مه لمم مسعد لمم م لمسصصمء سسا سيم ا 


جدول رق (8) 
ل ال 
م الجبلاة للستحقون للاأرامل أللاأولاد | لاوالدين | للاخوة 
200 ال 
)١(‏ أرملة أو أرامل بدون 
أولاد .. 1 8 - | + 55 
0 وجود (ب) أدمة أ أرامل ه وود 1 : ظ 508 
ملة و . 
ْ (ج) أرملة أ وأرامل وأ كز ! 5 
من وك ... ٍِ 6 
0 (1) ود واحد .. سمه ٍِ 6 ا 
(9) حالة عدم كد مر 3 : بت 
وجوه أرملة | (ج) وال أوالدة أو كليهما | 
(هم وجود أو 7 ا 
0 | - إل لكلمتهنا| سه 
مص رسن ركوو وج 
أرهلة ولا 7 (ب) جمع من الاخوة 
وت او 5 _ ا 
ولا والدين 0 8 25ظ1 م ب 2 ا وى 


و السدد آلر ابم السنة السابعة والثلاثون 


جدول رقم (84) 
ر أس امال القأبل امعان همسا عستبدل قدبرة ' م جنية فى الشهر 
السن 1 ْ 
قرب تاريخ هيلاد مدى الحياة 8 لدة ١‏ ؛ جراد لدم . ؟ سئة 

5 لاروه؟ ارم ا يمسن 
1:١‏ ذرركه ١‏ ظ المهمله فسن 
1 جرعوهة؟و إ اذام لسن 
و3 كراه | ْ لحمل لسن 
45 حرمةو 0 | ارالم هر ةا 
10 “نوا | لاركش 00 0 | مره ؟١‏ 
45 رسعو 0 | عردم ارماا؟ 
437 كارء. ١‏ رقم كره؟ 
97 ار /ا؟ | ؤرة4 قر؟؟1 
3 ارخم١‏ قزق4 نرشفة 
1 «راس؟ 3 خأرعم ال-١‏ 
إه لار/ا 1 ترم "رلهماا 
يفن ةن كركالم ١١"‏ 
مه رما ارام /ار"18 ١‏ 
4 كر1 ١‏ ا ارالى ا ارارا( 
6 كرة١!‏ 4-5 ْ /ارلم ١ ١‏ 
كه الاإرءوا؛ | ةلا ٠ر١٠‏ 
/ام لازل/لا- ١‏ ا ؟ زلا عرماء | 
ره لارم . ل م الاي إ ؟ر١ء١‏ 
65 لارهم١(‏ ا خرملا ا ؤرلابة 
" كرو ورةلا ا *ار5ة 
١‏ افر ارا ظ 

زا عرقم ظ ورانهوا / 

د دروم ٌ كرا | 

55 هرالم ارم" 

ا إرون أركك؟ 

5 لارهلا كرقد 

ا" ور؟؟ وزشثه 

للم عرو مره 

53 ارد قرمه 

بفىئ يزقوت ارده 

200 


ملاحظة : 3, حسات ألس. تعد كس الستة سئة أماة . 


قوانين وقرارات 1-؟ 


قرار بالقانون رقم ووم لسنة ويه 60١‏ 
بشأن غمان التسليف على ممصول قطن عوسم 19601 ل و4١‏ 

يسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 7 أسنة 1565 فى شأن شراء محصول قطن موسم 
ةا كر /اه؟ ١‏ : 

وعلى قرار رئيس الخبورية رقم 1ى؟ لسنة ١505‏ بنقل الاختصماصات الى كانت عخولة 
اوزير انالية والافتصاد أو و كيلها بمقتضى القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون القطن إلى 
وزير العجارة أو وكيلها محسب الأحوال» 

وعلى ها ارناه مجلس الدولةء 

قرر القانون الآني : 

مادة ؟ ‏ تضمن المكومة سداد القروض الى قدهتها البنوك أو الى تقدمها عن أقطان 
محصول +هه؛ ‏ بإه4! فى حدود .4 ىز من أسهار الاقفال اللسجلة قى بورصة العقود ى 
.+ اكتوير سستة هوا 3 وذلك هع مراعاة فروق أسعار باقي الرتب والأصناقف الى كانت 


عددة ف ذلك التاربيخ : 
وتقوم الحكومة فى زم أغسطس ستة ه4١‏ بأوظء بما يكون هتيقيا من :لك القروض 
مقا بل اسعلام الأقطان الضامتة ها . 


مادة ٠‏ - بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القاتون » وبعمل به 
من ناريخ نشيره » ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتفيه 0 

يبصم هذا القرار مخاتم الدولة » وينفق كقانون من قوانينها : 

صدر برياسة المهورية فى 7 رلويع الثاتى ستة ديوس ( و7 توقير سنة 965() ٠‏ 


٠ ب » الصادر فى © لوفير سل ونم‎ ٠ نر بالوقائم لمصرية المدو 4ه مكرر‎ )١( 


35 اقعدد الرايع -- السنة السابعة والئلائون 


مذ كرة ايضاحية 

فى .م١‏ كتوير سنة ده؟ قررت الحكومة إقفال بورصة العقود متعا لأى اهتراز قد 
يطرأ على سوق القطن المصرى نئيجة للاعتداء الآثم علي المبورية المصرية » ورغبة فى 
الممافظة عبي الثقة اللازمة بالتسبة إلى أسعار القطن » ودعما له ذا الممع.ول القوى رأت 
الحكومة أن تضمن التسليف عليه و حدود .؛ //ز من أسعار الاقفال المسجلة قى ذلك الوم 
' ذلك همع مراعاة فروق أسعار باقى الرتب والأصناف الى كانت معحددة فى ذلك العاريخ ٠‏ 
وإعلان الحكومة لهذا الضان لايقيد السوق ولايؤدى إلى وقف التعامل عند جد مصطتم 
بل يمل الأسعار حرة فى سيرها الطبيعي مع الحافظة على حقوق المنتجين والتجار والممواين 
. وعلى هذا الأساس أعد مشرو ع القرار بقانون المرائق لهذا طبقاأ الصياغة التى وافق عليبا 

مجلس الدولة . 1 


مكب الما العسكرى العام. 


َه يحم 
ْ نشر الأمى رقم ه ب لسنة <مها خطأ بالجريدة الرسعية العدد رقم 4م مكرر تابع )١(‏ 
تابي بتاريخ أول نو فير سنة ده ١‏ لإعتباره صادرا فى هذا التاريخ . 
| وبما أن حقيقة تاريخ صدور هذا الأمر هو ه نوفير سنة موه قتفى إعادة نشره ق 
تاريخ صدورء(1) . 


() نم بالوظتم المصرية المدد 1ه مكرر المادرق ٠‏ لوفير سنة 5ه 15 . وقد سبق أن امرظ هذا 
الأمر بالمدد اثثالك شهر توقير سنة 0ه س 184 اندي ب سا لل 


قوانين وقررات و 


أوأر عسكرية 


أمررقم ١٠١‏ 
فى شأت تأمين الحزانات والسدود والقتاطر والكبارى ) 
الام العسكرى العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الموورية رقم ويام أسنة ١105‏ بإعلان حالة الطوارى» فى 
جبع أتحاء اللاد » 
وطى القانون رق مه لسنة 4ه؟١‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين امعدلة لد » 
قرر: 
مادة ١‏ يحظر مور جميع العائمات على اختلا أ نواعها ليلا نحت الكبارى القامة على 
نهر النيل و كذلك الكبارى التى مر عليها السكك الحديدية فى غير الواعيد امحددة لفتحها . ' 
كا محظر عليها الاقتزاب منبا ومن الحزانات والسدود والقناطر على مسافة ٠٠١‏ ناردة 
من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا . 
مادة + س على جمبيع العائمات والأشخاص الوقوف فور! إذا طليت ذلك قوات الحراسة” 
المسكولة سواء أكان للتفتيش أو لأى سبب آخر . 
مادة م ب يعاقب على كل عذالفة لأحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 
و بغرامة لا تجاوز حمسين جنيها أو بإحدي هاتين المقوبتين . 
مادة 4 س يعمل بهذا الأمر هن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
نحريرا فى ,ا نوقير سنة 1565 . 


أمر رقم 8( لسنة >6 
ايا بعض أجكام الأمر رتم ه لسنة <وة١|‏ الخاصض بالانجار 
مع الرعايا البريطانين والفر نسيين و بالتداير الخاصه بأموالم 48 
الحم العسكرى العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس اجمبورية دم م لسمنة م1 بإعلان حالة الطوارى, 0 
جع أنحاء البلاد » 
وعلى الناتون رقم ١١‏ لسنة م144 باصدار القانون للدتى » 


-3565 فصر بالوقائم المصرية المدو 4 مكرر الصادر فى»9 نوفبرسنة‎ )١( 
, 155 (؟) نهر بالونائع المسرية المدد 4ه مكرر المأورفى ©> توقير سنة‎ 


١‏ العدد الرابع - السنة السايعة والثلائون 


وعلى القانون رقم +5 لستة -هة؛ بالاشراقف والرقانة على هيئات العأمين وتكون 
الأموال » 
ول القانون رقم ج10 أسنة 66و١1‏ شأن الأمين الاجبارى عن المسئو لية المدنية الناشئة 
من ححوادث السيارات » 
ول القانون رق مومه لسنة ه5١‏ يشأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له » 
وى الأ العسكرى رقم 6 لسنة ما المحاس بالانجار مع الرحايا البر يطانيين 
و ألفر نسيين والتدابر الخاصبه بأموالم » 
قرر الآنى : 
مادة ١‏ تعدل المادة + من الأمر سالف إلذكر على الوجه الا “لى : 
دلا يجوز لهيئات التأمين الموضوعة مت الحراسة أن تياشر عقودا جديدة أو أن تباشر 
عقودا للتأمين على التأمين و إلا اعتبرت تلك العقود جيعا باطلة ٠‏ 
ولا مجوز أن تتجدد عقود التأمين التى | نتهى أجلها بطر يق التجديد الضمنى . 
ولوزير الالية والاقتصاد بقرار يصدره أن يذ التدابير اللازمة لتحويل كل أو بعض 
عمليات التأمين أو التأمين على التأمين القائمة التى. تتولاها الهيئات الموضوعة نحت الراسة إلى 
عيئات تأهين أخري و بنوع خاص فيا يتعلق بالاحتياطي الحسابي الخاص يتلك العمليات » . 
وذلك دون التقيد بأحكام المادتين ه.م و 4١م‏ من القانون المدلى أو بأحكام القأنو نين رقى 
١“‏ أسنة 196٠‏ و 5607 أسنة 6و١‏ 
ولوزير امالية والاقتصاد أن يستئني هيشات التأمين التى توضع نحت الحراسة من كل 
أحكام هذه اللادة أو من يعضبيا . 
ماذة ؟ ‏ تعدل الفقرة الأولي عن الادة ه؟ من الأمر سالف الذكر على الوجه الا”نى : 
د يباشر الحارس تصفية الطيثات: الم كورة مع مراعاة مصلحة اموّمن ل ء ويجوز له 
بالنسبة إلى هيئات التأمين على الحياة أن بمضى فى كل الأعمال اللازمةلتتفيذ العقود القامة وعلى 
وججه الخمصورص قيض ما استحق أو يستحق من المبالغ والقيام بيد عروط لآم وزعاية 
طلب ااوى لحم من شراء قيمة وثائق ق التأمين » . 
مادة م ب يعمل هذا الأمر من تار يج نشره فى الجريدة الرسمية . 
ولوزير المالية والافتصاد أن يعخذ كل التداير الى براها لازمة لتنفيذه . 
نحريرا فى 79 نوفير سنة 1565 . 


قوانين وقرارات 1-١‏ 


مسمصيحم امساح م سس اا ما لصوي ل ا ةا سم ول 


ليع ا سب سي 


وزارة المالية والاقتضاد : 


قرار رقم ١4‏ لسنة 20565 

وزير الالية والاقتمباد 

بعد الاطلاع على القانون رتم 4 أستة ه؟؟١‏ بغفرض ضرببة على إيرادات رؤوس 
الأموال المنقولة وعلى الأرياح التجارية والمبناعية وى كسب العمل والقوانين العدلة له» 

قرر: 

مادة وحيدة ‏ يندب السيد وكيل وزارة المالية والاقتعباد للساعد لثكون الضرائب 
فى الاذن فى رفع الدعوي العمومية وف التزول عنها وذلك عن الجراثم اللتصوص غايها فى 
المادتين هم مكررا ١‏ و و مكرر! + من القانون رقم ١4‏ أسنة وم4؛ المشار إليه وونناً 
للاأوضاع والشروط الى نضمتتها المادة مم مكررا , من القانون الذ كور معدلة بالقانون 
رقم هلالا لسئة 0605 ٠‏ 

تحريرآ فى م ربع الأول سنة +لام١‏ (4 أ كتوير سنة .5و١‏ ) . 


قرار رقم .." أسنة 5و2 
بشأن البيانات المنسوص عليبا فى الأمر رقم 4 أسنة موا 
الحاص بادارة أموال المعتقلين والراقبين وغييمم 
من الأشخاص والميئات 

وزير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على المواد و و ١١‏ و ه؟ من الأمر رقم 4 بوضع نظام لادارة أموال 
للعتقلين وللراقبين وغيرم مث الأشخاص واهيئات » 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة » 

. قرر 0 

مادة و يجب أن تقدم البيانات النموص علبها فى الادتين 4 و١1‏ من الأمر رقم + 
أسئاً 1ه4ةؤ أأشثار إليه إلي مدر عام إدارة أموال العتقاين واأراةبين خلال عشرة أيام من 
قار يخ نشر هذا القرار وذاك بكتاب هوصي دليه معءدوب بعلم وصول ٠‏ 


- 15981 نير بالوناثم الصرية المدد 51 مكرر هاج » اأمادر ق ؟١ نوقير سنة‎ )١( 
/ |, 1985 لوقر سنة‎ ١ مكرر اصادر في‎ ١ (؟ ) بسر بالونائم المصرية المدد‎ 


05 مد حي مع ا 


00 مجموز المدبر العام للادارة المذكورة فى أحوال خاسة أن + يمد هذا ايعاد إذا 
دعت أسياب هامة إلى ذلك . ْ 

مادة ب يحب على مقدى البيانات. أن يثبتوها لى لماج الرافقة صورها هذا القرار 
والق يمكن التصول عليها من الادارة العامة للمعتقلين والمراقبين ( 1١‏ شارع علوي 
بالقاهرة ) وهن فروح البنك الأهلي المصرى يجمبورية مصر وذلك من نسختين . 
24 بولا يجوز لمقدم البيان أن يضمن المُوذْج الواحد غير البيانات الخاصة يبشخص واحد 
أو مؤسسة واحدة من الباضعين لأحكام الأمر رقم + لسنة <هور وكذلك لا يجوز أن 
يحتوي كل نموذج إلا على بيان ديون أو ذمات أو اتفافت من النوع الخاص بهذا الأوذج. 

وف حالة وجود ارتباط بين نوعين أو أكثر من البيانات يجب أن بشار فى كل مموذج 
إلى بيان الحالات المتبادلة . 

مادة م فى المالات التى يكون فيا البيارت هذيلا بموقيع وكيل يجب عايه أن 
بقدم مع الأوذج الدوكيل انخاص المعطي له من صماحب البيان أو صورة فوتوغرافية منه. 

ويجب فى جميع الحالات الى يقدم فيها صاحب البيان مستندات أن يكون ذلك فحافظة 
هن صصورنين وبوقع هندوب مدير العام للادارة العامة صصورة منبا و يسامها إلى مقدم البيان < 

مادة على مقدي الاقرارات أن يدأوا يجميع البيانات والايضاحات التكنيقية التى 
يطلبها منيم الحارس العام وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ طلبها ٠‏ 

مادة ه - يعمل بهذا القراز هن تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

محريراً فى 1 ربع الثانى سنة بام ( ١١‏ نوفير سنة ٠ ,) ١١65‏ 


قرار رقم ه." لسنة +95" 
بشأن الييانات المنصوص عليها فى الأمس رقم ه 
الخاص بالامجار مع الرعايا البريطانيين والفر نسيين و بالتدابير المخاصة بأموالهم 

وزير المالية والا قتعباد 

بعد الاطلاع على واد ١‏ وهاو)4" من الأمر رقو م أسنة وة؛ؤا بشأن اد عم 
الرعايا البر يطا نبين والفر نسيين وبالتدابير اغاضةها برائم 6 

ول مالرناه بلس الدوأة » 

قرر؛ . 

0 55 يحب أن تقدم البيانات المنصوص عليها فى لنادتين 1 و١١‏ من الأمر رقونة 
أسنة ١565‏ إلي مكتب .ارس العام الختصن وذلك خلال عثرة. أيهم من نازخ . نشر هذا 
القرار وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعل وصولء, ١‏ , 

)١(‏ نثر بالوقائع المصرية المدد 57 مكزر (1)الصادر فى ٠١‏ نوفير سنة ج45 


قوانين وقرارات 2 . 5 


ال ل #8 سسمما ٠‏ سسا سمدم عسات ل م سسصمية ميمه م مسبم ص سسخصمصم خسم مسا 22 ا لا مام سس سس سم مسي م ل 


على أنه يجوز تاحارس 5 الختص فو أحوال خاصة أن يمد هذا اليماد إذا ان 
جامة إلي ذلك ٠‏ : : 

مادة ؟ ‏ جب طى مقدىى البيانات أن يثبتوها على الماذج للرافقة لهذا القرار . 

ولا يجوز لقدم البيان أن يضمن الفوذج الواحد غير البيانات اللخاصة بشتخص واحد 
أو هو سسة واحدة من الحاضعين لأحكام الأمر الشار إليه . وكذلك لاوز أن محتوي 
كل مموذج إلا على يان دبون أو ذمات أو إنقاقات أو أموال من نوع واحد. 

وف حالة وجود ارئياط بون نوعين أو أكثر من البيانات مجب أن يشار فى كل نموذج 
إلي الخالات المتبادلة . 
هادةم ‏ فى الحالات التى يكون فيها البيان مذيلا بتوقيع و كيل يجب عليه أن يقدم 
مع الفُوذج التو كيل الخاص المعطي له من صاحب البيان أو صورة فوتوغرافية منه . 

ويجب. فى :الحالات الى يقدم فهها صاحب البيان أو وكيله مستندات أن بكون ذلك 
فى حافظة من صورتين ويوقع مندوب الحارس العام صورة منها ويسامها إلي مقدم البيان . 

مادة ‏ - على مقدي الافرارات أن يدلوا بجمبع البيانات والايضاحات التكميلية الى 
بطليها منبم الحارس العام وذلك خلال مانية أيام هن تاريخ طلبها . 

مادة ه ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

محريرا فى ١١‏ ربع ألثاني سنة لم١‏ (14 نوشير سنة 5هو1). 


قرار رقم .7 لسنة م(" 
بإضافة مادة جديدة برقم (١‏ مكررا إلي اللحة الداخلية 
لبورصات الأوراق المالية 

وزير الالية والاقتمباد 
7 بعد الاطلاع على المادة به من اللاحة العامة لبورصات الأوراق امألية االتى ووفق 0 
بالمرسوم الصادر فى "١‏ ديمير سنة مم١١‏ » 

وى القرار العبادر فى 8 أبريل سنة ١44.‏ بالموافقة على اللاحة الداخاية 57 
الأوراق المالية 3 

قرر: 

مادة ؛ ‏ تضاف إلي اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق للالية المشار إليباء مادة 

جدديدة برقم م٠‏ مكررا ويكون نسها كالا في : 


ءظ 2-0 علس بم عر #1 ال ل 
)١(‏ نثر بالوقائم المصمرية اليدد 18 اأمادر ق ١١‏ اوفر سنة 1165 ٠‏ 


ىء ؟ العدد الرابع - السمنة السابعة والثلائون 


مسا سس مولعموم ل مح حا ام 


م سمت 


اسيم سم 


د مادة م١‏ مكررا ٠‏ بقتصر على استعال اللغة العر بية فى بورصات الأوراقالمالية» . 

مادة ؟ ‏ على لجنتي بورصت الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية تنقيذ هذا القرار 
وبعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تمحريرا فى 16 ربع الثاتى سنة سنة +/ام١‏ ( م6 نوفير ستة 1605 ) 


وزارة العدل: 
1 قرار() 
وزير العدل 
بعد الاطلاع علبي المادة التاسعة من القانون رقم ١4٠‏ لسنة ١144‏ باصدار انون 
نظام القضماء » 


وعلى كناب محكة بني سويف الابتدائية رقم ١١‏ الؤرخ فى 19١‏ يونيه سنة ١605‏ 
باقتراح إنشاء محكرة جرئية تنظر قغيابا بندر بتى سويف » 

وعلى موافقة النائب العام بكنابه رقم جم س هليره » 

وبعد أخذ رأي مجلس مديرية بى سويف » 

ولمارثئي من الموافقة » 

قرر: 

هادة ١‏ نلشأ ممدينة ببى سويض محكة جزئية نسمى و حكة بندرنى سويف الجزئية » 
ويكون اختصاصها بندر بنى سويف والنواحي المحقة به ويتي لمحكة بنى سويف 
الجزئية اختصاصها الالى فيا عدا ما أصبح مرن. اختمياص عمكة البندر للذكورة بمقتضى 


هذا القرار . | 
مادة ٠‏ - يكون مقر عكة بني سويف الجزئية بالمبنى الذى تشغله الا أن ممكة بي سويف 
الاجدائية . 


هادة م القنضايا الى أصببحت يمقتضي هذا القرارمن اختصاص ممكة بندر ينى سويف 
الجزئية نمال على هذه الححّة جلسات محددة . وبالحال اتىعي عليها بدون مصاريف مالم تكن 
قد نمت المرافعة فيها . 

مأدة ؛ ‏ يعمل بهذا القرار اغتيارا من أول ديسمير سنة جهية! . 

تحريرا فى يوم 6 ريع الأول ستنة :مم١‏ ( .م أكعوير سنة ٠565‏ ) . 


- ١5+1 لعر بالونائم المصرية المددةه الصاهر فى « توقير: شته‎ )١( 


الصاو 
الحامسى 


اير 


2 لأهؤةا 


ورلا أن* ككب الث عَكيْب' ألجلاء لَدميُ؛ فى الدانيا 


امثرىى ونوج اللمة 0 قال 
وَكمُ' فى الآخرَةٍ عذاب الثار 


- 


(زآن كعم ؛ 


جميسم اللاراث سواء كانت خاصة بتحرير الج أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحر برها بدار النقاية بشارع رمسيس رثم ١‏ بالقاهرة 


وج 


نشرنا قُُ هذا الدد الأجكام.و الابحاث والقوانين والأوامر العسكرية الانية 1 


عدد 
بع دكا صادرا من قضاء مكة النقض الجنائية 
ه أحكام صادرة منقضاء ممكمة النقض المدنية ( الجمعية العمومية ) 
و ا جك صادر! من قغباء عسكة النقض المدنية 


و حكين صادرين من قضاء الأجوال الشخصية 
و دكن صادربئن من قضباء عام الامئانف 
٠١‏ حك صادر من قضاءالشرائب 


< دخ 

تكبيف الواقعة ومايثيره من مشكلات فى شأن طرق الطمنالجائزة فى الأحكام ومأيتصل 

مها من قواعد - لادكتور رئؤرف عبيد أستاذ بكلية المقوق - جامعة عين تعس ٠‏ 
مدى حق النياية العامة فى اسلناف القرارات الصادرة فى هواد الجر - للاستاذ أحجد 

رفعت خفاججي و كيل ثيابة أسئناف القاهرة . 

نا فنا 

قرار باإلقانون رقم <وم لسنة ١45‏ فى شأن تنظم السجون . عن .7 
المذكرة الابضباجية الحاصة بالقانون رقم4حلمنة .هبو الحا ص با نشاء ممندوق للتأمين 

والماشات موظني الدولة| د نيينوآ خر اوظق ال حيئات ذات ليرا يات المستقإة . حيرم 
أمر رقم م١‏ بإسالة بعض الجراثم إلي الحا ى الممكرية . عن ١هم‏ 
أمر رقم ١4‏ فى شأن تنظم الادارة فى الععقلات ص إهم 
أهر رقم٠‏ فى شأن اللقووض عليهم بأمرمنالساطة الفائمةعلىننفيذ الأحكام العرفية ص وهم 
أمر رقم'١؟‏ يسخويل وزير افداخلية سلطة الأمر بإعادة الأشخاص الولودين أوالمتوطنين 

فى غير الجهة الني يقيمون فيها إل مقر ولادتهم أو توطنهم . ص باهم 
أمر رقم /ا؛ بخوبل وزير الداخلية بعض السلطات فى مناطق معينة . كن لاه 

لججنثة التعنتجريز 

نالمالى ‏ داز 2 ا 

27 جروا نارف - تووم كر لعزن لشو 
1 
أ ٠‏ 5 6ه ست م ج- 

عسي م وريه تيف زب - احيرا قب - ١‏ ررقت 


المرد الحامسى 
الس السايعٌ والتمزوي 


ْ ا ص يثاير 
ِو مث بهذا 


عم-. سس ست نيص 


( رئاسة وعضوية السادة الأسانذة حسن داود وتحود ممد مجاهد وأحد زكى كامل وفهم 
9 


بسي الجندى والسيد أ-مد عفينى الستشارين ) . 


حدق 
ه هارس سنة 565( 
اختلاس أشياء محجوزة . ميديد . سثولية جنائية ٠‏ 
2 سترليةمن ابد مادام ,حو احور 
00 الوحيد والخحارى ٠‏ 


المبدأ القانولى 


إن دف الهم يتبديد المجوزات بأن له 
شركاء فى الدين الحجوز من أجله ليس من شأنه 
أن يؤترفى مسئوليته عن فمله ما دام هوالحجوز 
ضده الوحيد والخارس على ما ححز عليه . 
( القضية رقم 8816| سلة ملق ) . 


لذن 
ه مارس سنة 6و١‏ 
غرفة الانهام . نقش . قرار بأن لا وجه . النعى 
عليه بالقسور وتخاؤل الأسياب ٠‏ هذا لا يشير من قبيل 
الخلا فى تطبيق نموس القانوق أو فى تأويلها ٠‏ عدم 
جواز الطمن . 


الميداً القانويى 

القصور والتخاذل فى أسباب قرار غرفة 
الامهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا 
يعقبر من قبيل الحطأ فى تطبيق نصوص القانون 
أو فى تأويلبا الذى تجيز للمدعى بالحقوق المدنية 
الطمن بطريق التقض فى الأمى الذ كور . 

الممكو. 

« من حوث إن الطاعنة تبنى طمنها على 
قعبور فى أسباب القرار الطعون فيه إِذْ 
أغفل اارد على الأدلة القائمة على صبحة ماأسند 
إلى المطعون خبده كا تبنيه من التخاذل فى 
أسباب هذا القرار إذ اطرح أقوال شاهد 
الرؤبة وأسس ذلك لى أنه رأي الضارب 
من ظبره موليا الادبار فى حين أن هذا 
الشاهد وصف المطعون صده وصفقا دقيقا 
وعرض عليه عدة هرات فتعرف عليه وإِذ 
أطرح أقوال الى عليه مع أنه قرر عقب 
إصابته مياشرة أن الذى أطلق عليه الثار هما 


0 الصمفدت الحمامس الستة السابعة والثلاثون 


على خاطر وابنه و اللطمون ميده » ٠.‏ الهم عانا بأن الحتى عليه سيمر من مكان 
«وحيث إنه لما كان الشارع فى المادة الحادث وقت وقوعه . 

من غرفة الاتهام أنه لاوجه لاثامة الدعوى | وسنه لا يعيب الحسي مادام ايس هدك شك 

على حالة الحطأ فى تطبيق نصوص القانون | فى شخصية اهمء وماوام هو لا بدعى أنه فى 

أو فى تأويلبا وهذه العارة الأخيرة قد 


ل ا 


| سد تك ثر فى مسئوليته أو عقّاءة ٠‏ 

أغماقعها لجنة التنسيق لما رأنه من لزومياى | و0 سنة فى لياه ) 

بيان جدود حق الطعن الول للتائب العموي | 

وللمدعي المدثي لما كان ذلك » وكان | ع 

ماتثيره الطاعنة من قصو ر وتخاذل فى أسياب | ا 

القرار المطعون فيه لا يعتير خطأ فى ”اميق | .مو بنائية . تدخل للمشوك عن المتوق للدية 
نصوص القانون أي فى تأويلبا مما يجوز أ فيهافى جع الأحوال ٠‏ جائر . وجوه دموى مدالية 
معه الطعن بعاريق النقض هن المدعية باحق | مرفوعة بالتبمية للدعوى الجائية . غير لازم ٠‏ 
المدتى فى الأمر العبادر من غرفة الاتهام بأن | (م015*6ع). 


لاوجه لاتامة الدعوى طيقا للقانون » تن ميدأ القانوى 
الطعن يكون غير حائز . 1 
ستحدنب أل نص ألادة 32 
« وحيث إنه لما تقدم يععين الحم ينعلام استحدث كلم كن لأدة 4 من 
جواز الطعن ج . قانون الاجراءات الجنائية وأباح به للمسثولعن 


( القضية رقم 14-9 سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية ]| المقوق المدنية أن يتدخل فى الدعوى الجدائية 
السادة الأساتذة معسطق فاضل وكيل المكة وحمود | . : م ا 
ابراهم إاساميل وجمد مد سحسئين وأحد ذى كامل 4 عم الأحوال وبصر له الفكار عما إذاكانت 


والسيد أعد مفين المستشارين). هناك دعو ى مدنية قاعة بالتبعية لها أم لمتكن. 
وذلك اسكثتاء من التاعدة العامة التى مقتضاها 

ل جواز رفع الدعوى المدنية على امخوم والسثولين 

اس سبق الإسرار . توافره . ولو لم يكن لتب | عن الحقوق المدنية بتمويض الضرر ألنائيء عن 
عالا بأن اط عليه سيمر من كان اطادث  .‏ - الجرعة أمام الاك الجنائية لنظرها مع الدعوى 
ب س جع . يانانه . يان صناعة انهم ومحل 


سم حي ل 


سكته وسته . إغثاله ٠‏ م لا يعيب المتم ؟ اجناية. 
( القضية رقم +4( سنة ه» ق رئاسة وعضوية 
اليادى. القانونية السادة الأسائذة مصطن فاضل وكيل المكة ونخوه. 


[ْ ابراه اسماميل وود محمد مجاهد وعد جمد حتين 
١‏ -- سبق الاصرار يتوافر وأو لم يكن وفيم سى الجندى المستثارين) . 


قضماء ممكنة النقض النائية لون 


0" | الميدأ القانوى 
؟ مارس سنة ١605‏ | المادة ولا/ر؟ الى نحيل عل المادة 


تقش . أثره ٠‏ سب . الثهملا يضار بطمنه ‏ مثال ) 


5 أن ؟ 01 و 
عرف مسن ,]لل + ع0 ار من قانون الاجراءات الجدثية» لم 


تطلق لقرفة الانهام احالة الجناية الى محسكة 
ا الجن الحم فيها على أساس عتوية الجبحة إذ 
متى ثبت فى حق امتهم أنه وجه إلىالمدعية | هذه الاحلة غير جأرَة إلا اذا كات المقوبة 

بالحق المدنى علنا وفى الطريق العام عبارات سب | القررة أصلا الجناية مما جوز الزول بها الى 
تتضمن طعنا فى عرضها مما كان يوجب توقيع | عقوية المدس بتطبيق المادة ١0‏ من قانوق 
عقوبتى المبس والنرامة مما التصوص عنهها فى | الءقوبات . 
اللسادة ماع . إلا أنه نظرا إلى أن الثياية ل | المي 
نستأنف الملم الابتدانى ولأرت المكم | « ... حيث إن هبن الطعن المقدم من 
الاسةئناق الأول الذى أوقم 5 -- عقوية التيابة العامة هو أن ثقرار المطعوان فيه خالف 
القرامة قد ثنض بناء على طلب الهم وحده فلا القاتون إذ قضي إحالة التبمة الثالقه نعمه عمد 
1 هذه المسكة الأ ل 7 00 | سليان إلى مك الجئح لمعاقيتم! على الجريمة 
بسع 4 ]3 10د توا “0 | وريدن إلييا فى جدود عقؤية البوجدة فى حي 
الغراءة وحدها فى حدودما تفى به الحم 
الاستثنافى الأول حتى لا يضار بطمنهوهىتقدرها 
بنفس القدر فقفى بتعديل الحم امستأفف 
فيا قفى به من عقوبة الميس . 

( القضية رقم 1١١8‏ سنة ** ق رئاسة وعضوية 
الساءة الأسائذة حمن داود وود أبرادم اساعبل وعمد 


مخد حسسين وأحد زكى كامل والميد أحد عنينى 
للتثارين ). 


البدأ القانون 


أن هذه الجر بمة منطيقة على المادة جم ففرةج 
من الغانون زوم منة م40 والءقوبة القررة 
ظ لما الأشؤال الشاقة للؤبدة ‏ وفضلا عن 
أنهذه العقوبة لا يمكن التزول مها إليعقوية 
المبس فقد نمت المقرة الأخيرة من المادة 
سالفة الذكر على أنه لا يجوز تطبيق الأدة نا( 
من قانون العقوبات على أىجرمة من الجرائم 
الواردة مها ومن بيتهأ الجر يمة المستدة للمتبمة 
الثالئة . 
« وحيث إنه بين مكل الاطلاع على 
الأوراق أن التبمة المسندة للمتهمة الثالثة فى 
أنها وهي مباحبة محل عموى ( مقبى ) سبلت 
للمتهمين الأول والثاني تعاطى جوهر مخدر 
حشيش)فغير الأحوالالمصرح بها قانونا. 


أحنانا 
ه مارس سنةومو١‏ 
امنيح للناية . غرفة الاتهام . مت جوزلا الة 
الجناية الى نتكة انع اتصل ها على أساس مقوية 
الجنسة ؟ ( للاونان 199 | اواهءه١|؟ا.ج).‏ 


رشق 


وي الجرعة رضن راق الادة سم 
نقرة جمن القانون١هم‏ سنة م١‏ والمعاقب 
عليبا بالأشغال الشاقة المؤبدة » ولا كانت 
المادة و/ا /ر؟ الى حيل على المادة 4ه /" 
من تانون الاجراءات الجنائية » لم تطلق لغرفة 
الاتهام إحالة الجناية إلوعكة الجنح الحك_ 
فها على أساس عقوبة الجئحة - وكانت 
هذه الاحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة 
اللقررة أصلا للجنابة ما مجوز الأزول بها إلى 
عقوبة الحبس هذافضلا عن أنالفقرة الأخيرة 
من المادة جم سالفة الذ كر مام من تطبيق 
المادة باو من قانون العقوبات أن القرار 
المطعون فيه إذ قغي بإحالة المتبمة الثالثة إلى 
ممكلة الجنح لعاقيتها فى حدود عقوبة الجنحة 
يكون قد خالف القانون . 

د وحيث إنه لا تقدم يتعين نض القرار 
اللطعون فيه - وإالة القضية إلى غرفة 
الاتهام محكرء الاسكدندرية الاهصدائية 
لاحالتها إلي عكة الجنايات بالنسبة جميع 
المتيمين لقيام الارتباط » . 

( القضية رمم 1١51١‏ سئة ه” قى باطيئة السايفة). 


5 
1 مارس سنة 410 

أ - استئتاف . استقاف الثيابة . أثره النائل . 
مدأة ٠‏ 

ب - تفتيش ٠‏ ضبطية قضائية . مراقبة تتفية 
مستوومات الور لسروط الرخصةمن عدم'دمماح سرب 
الخر بداخل اللستودع . دخوله فى ولاية رجال مكتب 
الآداب . 

ج س قانوق . دستووته ٠‏ القانون رم همهم 
لسئة ١509‏ الذى أن على رجال مكتب الآداب صنة 
مأمورى الشبط القضائ ‏ سدوره ميحا فرظل الأوضاع 
التقبر يعبة الساربة ونث صدوره . 


العدد الحامس الستة السابعة والثلانون 


المبادىء القانونية 

١‏ - لا يصح فى “'القانون القول بتقييد 
الاستثناف المرفوع من النيابة بأى قيد الا اذا 
نص فى التقر بر به على أنه عن واتءة ممينة دون 
أخرى من الوقائع محل المحاكية» وهصمذا 
الاستئتاف لا يتخصص لسبيه وانما هو ينقل 
الدعوى برمتها الى :محكة الدرجة الثانية لمصلحة 
أطراف الدعوى ججيعا فيا يتعلق بالدعوى 
الجنائية فتتصل بها اتصالا مخولها النظر فيها من 
جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك يا تضمهالنياية 
فى تقرير استثنافها أو تبديه فى الجلسة من 
الطلبات . 

؟ - لا ريب فى أن مراقبة تنفيذ 
مستو دعا تالو ر لشر وط الرخصةمنعدمالسماح 
بشرب اتخر بداخل المستودع يدخل ف ولاية 
رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقية ما 
يتعاق بالآداب العامة ومنها احتساء المجور فى 
المحلات . 

»+ - القانون رقم4ه! لسنة ؟6ة! الصادر 


.فى ه؟ كر؟ ١‏ كرجه ة؟ والذى أضئى على رجال 


مكتب الأداب صفة مأمورى الضبط القضاق» 
صدر مستندا الى الاعلان الدستوري الصادرق 
٠‏ لوال ؟ه ١‏ وبذلك يكون قدصدر ميحا 
فىظل الأوضاع النشر يعية السارية وقتصدوره. 

( القضية رقم ١9٠‏ سئة »9ق بالطيقة التالقة ). 


فضاء ممكة النقض الجنائية 


اع سام سم سسمت مه عصاصسم السب ممص صوص سس ساد سس 


مسا ساء لاا اد 


رذن 
5 مارس سنه ١هؤا‏ 
. إصداره . هدم صبور المج الاتدائي 
يأسم الأنة . 500 استثنا فيا عدم أخذ: ل الاستكناق 
بأسياب المتي الابتدائى . إنداؤه أسيابا جديدة 
كالة لقضائه . سدور هذا الحكم الأخير متوجا باسم 
الأمة . لا بطلا . 
اأبدأ القانوبى 
إذا كان الحم الاستثنانى إذ أيد الحم 
الابتذائي ‏ الذى لم يصدر باسم الامة ليأخذ 
بأسبابه وانما أنثأ لقضائه أسبابا جددة كاملة 
وصدر متو جابادم الامة مصحدا .ذلك البطلان 
فى الاجراءات الذى شاب حم حكة أولدرحة 
على مقتضى ماتقضى به المادة 418 من قانون 
الاجراءات الجنثية - فإن الننى على الحم 
الاسثناق بالبطلان لا يكون له محل . 
( الفضية رمم ١١914‏ سئة ٠؟‏ ق باليثة السابقة) . 


الى 
١‏ مارس سئة ١565‏ 

١س‏ قتل مد . لية القتل ٠‏ ححق ناشى الموشوع 
فى استلاصها بغير معقب عليه» 

ب ل نقض . طمن - ا اصلعة فى الطمن . قل 
عمد . الحم مل الطاعن بالأشغخال الماقة المؤبدة فى 
جرعة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد . أهسدام 
مصلمته فى الك بيذم توافر مذّييئالهسرطلين. 

جَ إئيات . شهادة ٠‏ سلطة محكئة الموضوع فى 
حبزثة الدليل المقدم إليها والأخذ يما تطمتك إليه من 
أقوال الشبود المتفة . عدم النزامها بان المل ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ - نيمة. القتل العمد أمى موضوعى 


ول 


يستخلصه قاضى الموضوع دون معقب عليه متى 
كانت الوقائع والظروف التى أثبتها وأسس رأيه 
عليها من شأنها أن تؤدى إلى التتيجة التى رتما 
عليها ٠‏ 

؟ - لا جدوى للطاعن من العسك يعدم 
توافرظرفى سبق الاصرار والترصد فى جرعة 
القتل العمد المنسوية اليه ها دامت العقوية 
المحسكوم سباوهى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة 
لجر بمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا برصد . 

ع - لمسكة الموضوع السلطة المطلقة فى 
تقدير الدليل فلها أن تزَئ الدئيل المقدم إليها 
وأن تأخذ عاتطيان اليه من أقوال الشبود 
الختفة وتطرح أفوال من لا تثق فيه ولانطمان 
الى صعة روايته » وهى إذ تفعل ذلك لا تكون 
مازمة ببيان الملة لأن الأمى مرجعه الى اتتناعها 
هى وحدها ولا يعيب حكها ما وقم بين الشوود 
من خلاف ما دام استخلاصها للحقيقة القانونية . 
التى اطبأنت اليبا هو استخلاص سائغ له أصله 
فى الأوراق . 

( القضية رقم ١4٠4‏ سنة ”٠‏ ق رثاسة ومضوية 

السادة الأساتنة معطق فاشل وككل المكمة وتخود 


ابراهيم اساعيل وخمود عد تجاهد ونهم بسى المدتدى 
,والسيد أحد عقينى المستشارين ) . 


وه" 
> مارس سنة 5و١‏ 
حم . ياناته , بيان سن التهم وصتاعته وسكنه . 
الفرض منه . مى لا بكول إفقاله مؤثرا فى الحم ؟ 


0+4 


لبا القانوى 

الغرض من ذحكر البيانات الخاصة' 0 
أحتهم وصناعته وسكت السك أو يمحضر 
هو التحقق من أنه هو الشخص الذى 9 
عليه الدعوى الدويية وجرت مها كمته فإًِا 
ما نحقق هذا الغرض بذكر اسم امتهم ولقبه 
وكانالمتهم لا ينازع فى أنه هو الشخّص المطاوب 
مما كيته ول يدع أنه من المجرمين الأحداث 
لذبن لسنهم تأثير فى مسئوليهم أو عقابهم » 
فان إغفال هذا البيان لا.يصح أن يكون سهبا 
فى بطلان أ 

. ) القضية رقم 4؟ سنة 51 ق ياليتة السابقة‎ ١ 


لذن 
٠‏ مارص ستة 656و١ا‏ 

ال موش . سلطة كة الموشوع فى #ديره . 
كفية هذا التقدير ء. 

ب ب تمويض . وعوى . مصيروقاتها . إيات 
الم الطدوق قبه أن اللحسكوم له استلم مبلم التعو بش 
والمصاريف المناسية نفيذ! ا الاستقاقى ١‏ ول ٠‏ 
ساوى هذا البلغ مم قيمة التمويض الذى | تنهى المج 
الملموث فيه إلى القماء به له ء كايا لم و 
دعوى 'لتدويش وإلزامه عصروقتها . لاخطأ . 

3 سام ٠.‏ التاق به ٠‏ الققول بلطلاك حرا 
الما كة لمدم سدور المج فى خلال ثلائين يوما من 
سماع المرافية . لا محل 4 . 


00 سل إجراءات . كانون ٠‏ الرجوع له فا نص صدور الحم فى خلال ثلاثين يوما 


عليه قى قا نوق الإجراءات اللنائية . لا نحل له . 


المبادى» القانونية 


المدد الحامس .. السمتة السابعة والثلاثون 


| ماتتبينه هى من نتاف ظروف الدعوى دون 
1 حاجة لبيان تلك الاروف ما دام قد ١كتمات‏ 


للح بالتعويض عناصره القانونية . 

؟ سقتى كأان الحم المطمون فيه د 
أئبت أن الحسكوم له أقر باستلام مبلغ التمويض 
والصاريف الناسبة تنفيذا للحم الاستأتاى الأول 
وكان هذا المبلغ يوازى قيمة التعويض الذى 
اق الح المطمون فيه الى القضاء به له س 
فان هذا الحم إذ قفى برفض دعو ىالتءعويض 
وإلزامه بصروقآنها لهذا السبب لا.يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون إِذ لا يهم أن يكون 
دفم التعويض للمضر ور قد حصل تنفيذا للحم 
السايق صدوره فى ذات الدعوى مادام أرتف 
الحم المعامون فيه أثبت أن الكو مله اسم 
المصروفات المناسية لما حبم له ه. 

م - لم بمحدد قانون الاجراءات أجلا 
للنطق الحم وإئما أوجب ققط التوقيع على 
الأحكام فى ظر ف عانية م يوم النعاق مها 
على أن تبطل إذا انقذ 
يوم صدورها دون التوقيع عليها ٠‏ وعل ذلك 
فلا حل للقول ببطلان إجراءات الحا كبة لعدم 
له 


نقصبت مذة ثلاثين بوما من 


المرافعة . 
أ عب لاحل للرجوع الى قأنون الم افمات 


! تمد 1 سلطة‎ -1١ 
, بد مبلغ لتعويض مرت قها نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية‎ 


مكة الموضوع تقدره حسيا تراه مناسبا وف ؛ 


( الفضية رقم 8؟اسنة 55 ق باليئة الابقة ) * 


قغياء عمكة النقض الجنائية 


5 سم ع لمشيو عم مم سه سس ل لصم لصحيو ممصي موصي يس ا لس لصم المممة ل ميات لا له لما ل 


لذن 
١‏ مارس سنة 156 
١‏ ب نزوير . استمال ورقة مزورة . حك - تسببه. 
ركن 0 الاستمال مل لكفا يةاستظباره - 
سس انق . لمن لا مصلسة ءنه , لا سدوى 
5-8 مثال فى تسيب حك صدر فى قشية اشتررك 
فى نزوير استعمال ورةآمزورة . 

الميلادىء القانونية 

1 إذا كان الحم إد عرض لما المتوم 
بيزوير السئد قال « وحيث إنه «النسبة لجريمة 
الاستعمال فإن سِ الهم بيزوبر الرخصة واضح 
من أن النهم لم يقصد به إجراء غير استتخراج 
الرخصة فضلا عن عله بعدم لياقته طبيا للحصول 
على الرخصة كا أنالستفاد من ظر وف الدعوى 
هو أنه الحرض عل الأزوي رك سبق » - فإن 
فى هذا الذى أورده الحكم ما يكنى لاستظبار 
ركن القصد المنانى لدى المتبمق جرعة استمال 
الحرر الزور . 

ا لامصلحة للسهم من الى على الحم 
بأنه جاء قاصر البيان فى استظبار ركن التصد 
الجنأنى فى جر مة استمال السند الأزور مادامت 
أسبابدوافية لا قصو رفيها النسبة لجر *ةالاشتر الك 
فى النزوير التى عوقب من أجلها . 

0 القضية رم ٠‏ سلة ماق رئاسة وعسّوية 
السادة الأساتئذة مصانتى فاشل وكيل الممكمة ون 


داوذ و#ود ابراهم اسماعيل ويد عمد حسنين وأمد وي 


الكنا 
؟ مارس سنة 1١5861‏ 

1 مرائية ٠‏ هقوبة . للرائية للنسوى ماما فى 
للاءة ه“اع. مانس عايهفى للادة «لاع كل 
ملهما عقوبة اعية . السبب الذى جيله الفار ع أساسا 
لنوقيع كل منهما . ماعينة . 

ب س مراقية - هنو . اليزة للنصوس مليياق 
للادة ١]؟‏ من القانون رقي 7# لنة فومحلء 
عتم جيم من شملنهم قوانين المفو للثار إابها فيالقا نون 
رثر كمه لنة وهحاء 


البادى: القانونية 

١‏ - المراقية التىقرضها الشارع فى المادة 
8 من قانون المقوبات وما نص عليه منها فى 
الفقرة الثانية من المادة هلامن هذا القانرن 
تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلا منهما 
عقوبة تيسية مصدرها القانون » ولا محتاج فى 
توقيسها الى حم النضاء إلا أسهما ما زالنا تختلفان 
فى السيب الذى جله الشارع أساسا لتوقيع كل 
منهما . ذلك بأن للراقبة اللفروضة بالمادة م؟ 
إنها يتحملما الحسكوم عليهم لجر ام مميئة بالنس 
ولدة مساوية لمدة المتوبة بدون أن تزيد على 
مس ستين فى حين أن الراقبة التصوص عايها 
فى الثقرة الثانية من المادة ه/الا تفرض إلا 
عند النفو عن محكوم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة لأىجناية بض النظر عن وصفها »وذلك 
عدن دوز الحم بها أو فى أثناء تنقيذها وقد 
حدد الشارع أمدها محم ستين مالم ينص أ 
المنو على انقاصها أو التجاوز عنبا جملة 


س0 


العدد الحامين الستة السابعة والثلاثون 


؟ - قصد الشارع - رعاية جيم من 
تعلتهم قوانين المفو المشار إلمها فى القانون رقم 


بده لسنة 1964 - أن يكون من يشملهم ْ 


العفو سواء فىالافادة منمزايا المنحة المنصوص 
عليبا فى الفقرة الثالئة من المادة الأولى من 
القانون رقم “الام لسنة ١.56‏ . 

( القضية رقم ١4٠١‏ سنة »اق وئاسة وعطوية 
السادة الأسائذة مصطق فاشل وكيل المكلة وحسن 


داود ونجود ابراهم اسماميل وجل تهل حسنين ونهم 
يم الحتدى المستمارين ) . 


505 
م١‏ مارس سنة ١5605‏ 


الا يئتةء القمود من الاحراءات المثار إلها 
فىالادة 9) 8 من لاححة تريب الماع الصمرعية . 

ب -- نفقة . قصر تطبيق المرسوم يا نون رقم 
1ل سنة 15819 طى الأحوال التي مسرى عليها المادة 
41" من لاحة تركيب الماح الممرعية ٠‏ 


البادىء القانو نية 

١‏ - المقصود من الاجراءات التى أشتار 
إللها الشارع فى المادة 5407 من لانحة ترتيب 
الحا الشرعية هو حماية أحكام النققة الصادرة 
من تلك الحا كم . 

؟ - تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 
؟ه لسنة 1957 مقصور على الأحوال التى 
تسرى عليها المادة 40 من لانمة ترتهب 
الحاكم الشرعية . 


( القضية رقم ١ 4١5‏ سئة 7٠‏ فى بالحيثة السابقة ٠)‏ 


1 
سرع مارس سممنة هوا 


1 تمويش ا اه ٠‏ الك لم جلا 
أو تعيين نصيب كل ملهم . جا 

الع رقا 
هليه مباشرة . شرطه - 

تهويش . احمال ااضرر ااستقبل ٠‏ لايكنى 

الح به * 

و تمويض . الحق فى ألت.ويش الذى يورث عمن 
وقع عليه لفمل الشار مباشرة ٠‏ شرطه . 


الفمل الضار 


المبادىء القانونية 


١‏ - لحمكة الوضوع أن تقفى بميل 
التعريض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحصدد 
نعي بكل متهم حسب ما أصابه من ضرر . 

- يشترط للحك بالتعويض عن الضرر 
المادى أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية 
للمضرور » وأن يكون هذا الضرر محققاء فإذا 
أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر 
أصاب شخصا آخر فلا بد من توفر حق لهذا 
النير يعتبر الاخلال به ضررا أصابه . وإذن 
فالعبرة فى نمحقق الضرر المادى للشخص الذى 
«دعيه تنيجة لوفاة آخر هو أن ينبت أن الهنى 
عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستمر 
دانم وأن فرصة الاستمرار على ذلك ف الستقبل 
كانت محققة فيقدر القاضى ما .ضاع على الضرور 
من فرصة بفقدعائله ويقغى له بتعويض علىهذا 
الأساس . 


© -- جرد احمال وقوع ضرر ف الستقبل 


قضاء ممكة التقض الجنائية 


لا يكقى لاحك بالتعويض . 


4 - لا يمكن القول بأن الينى عليه قد 


شف 


إٍ 5 
ا يطعن فى أوامي غرقة الاسهام يندم وجود وجه 
| لاقامة الدعوى إل لخطأ فى تطبيق القانون أو 


لمقه ضرر مادى يورث عنه إلا إذا كان قد | فى تأويه ما مخرج عر نطاقه الطمن يقساد 


أصايه هو تفسه ضرر فى حق أو مصلحة يمكن 
أن يترتب عليه تمويض دخل فى ذمته ويتلقاه 
عنه وراثته كأن يكون قد أنفق مالا فى الملاج» 
أما إذا كان الضشرر الذى جل المدعى بالحق 
المدنى أساا لدعواء قد نشأ مباشرة عن موت 
للجنى عليه فإن هذا الضرر الأدنى لا يمكن أن 
يققل الى الورئة لمدم قي'م الشرط المصوص 
عليه فى المادة ؟7؟ من القانون الدنى . 
(الفشية رقم ١42‏ سلة هلاق باليئة السابقة ) , 


دض 


١‏ مارس سنة 65ةز 


إجراءات . مغر الخلمة . يكل المج 
فى إثيات سايم أمام الحكمة . 


الميدأ القانونى 
محضر الجلسة يكل اله؟ فى إثيات مايء 
ر الجلسة يكل الحم فى إثبات ماينم 
أمام المحكة من إجراءات . 
( القنبةرقم ١555‏ سنة 08 ؟ ق بالطيئة الاقّة ). 


لض 


؟٠ة‏ مارس سنة ١56‏ 
قش . غرفة الاتهام ٠‏ الأمر الذىتصدره بمدم وجوه 
وجه لإاءة الدموى ٠‏ الطمن فيه بطرءق القض ٠.‏ مى 
جوز ؟ 
ابنأ اقانوى 


لقانون لا يمجيز الدع بالمق المدنى أن 


الاستدلال . 
(القضية رقم 1457 ستة ه؟ قى باللميثة الابقة ٠)‏ 


5 
٠٠‏ مارس سنة 1165 

١‏ أبر الحفظ ٠‏ آمر الحنظ الاثم من المود إلى 
الدموى البائية إلا إذا ألن'ه التائب الام أو طبرت 
أدة جديدة ماهيته ندب وكبل اليابة شابط بو لبس 
لتسقتى بلا . امتماع المت عليه عن إبداء أخواله أمام 
ضابط البوايس . إعادة الأخير الشكوى إلى النابة دوق 
قيق ٠‏ حفظبا [داريا يممرفة وكل الثيابة ٠.‏ جواز 
الرجوع فى أمرالحنظ هذا ٠‏ 

نام دقام .٠ومف‏ الهمة . تعديل مكلة أول 
درجة تاريخ الواقءة دون أك تلفت نظر الاقام , 
الهم بذاك وتراففه على أساسه أمام المكة 
الاستكنافة . لا بطلا . 

0000 وبا فاحشءه ركن الاعتياد . انقضاء الدعوى 
الجائية معضى الدة . المرة فى يوت اتقاق المورط 
عقد هتود ربوية لم بش بين بده التسترق فنها وآخر 
انفاق مها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من لات 
سنوات . توافر ركن الاعتياد . عدم سقوط الم فى 
رم الدعوى الجنائية . 

وح ربا فاحش . إثيات واقمة الإفراس (الربا 
الفاحش والاعتياد عايها . لثباتها بكل الطرق . جائر . 


المبدأ القانوى 

١‏ - المادة ؤ١؟‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية صر بحة فى أن أمي الحفظ الذى عنم من 
المود الى الدعوى الجنائية إلا اذا ألناه النائئب 
المام أو ظورت أدلة جديدة إما هو الذى يسيقه 
محقيق هري هالنيابة ينغسما أو يقوم به أحد رجال 
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الضبط القضاتى بناء على انتداب منها . وإذئف 
فتى كان الثابت أن وكيل النيابة وإن كان قد 
ندي ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من 
الجنى عليه ضد الطاعن إلا أن الجنى عليه امتنم 
عن ابداء أقواله أمامة فأعاد الضابط الشكوى 
دون تحقيق فأمى وكيل النيابة تحفظ الشكوى 
إدارياء قزرت هذا الأمر الذى ل يسبقه محقيق 
إطلاقا لا يكون مازما لا بل لا حق الرجوع 
فيه بلا قيد ولا شر ط بالنظر الى طبيعته الاداربة. 

؟ - تعديل محمكية أول درجة لناريخ 
الواقعة دون أن تلفت اليه الدفاع عن امتهم 
لايترتب عليه بطلان الحم الصادر من 
المحكمة الاستثنافية ما دام المهم قد عل بهذا 
التعديل وثرافم أمام محسكمة الاستثناف على هذا 
الأساس . لأن وظيقة الحسكة الاستثنافية انما 
هى اعادة النظر فى الدعوى واصلاح ما قديكون 
وقع فى الحاكية الابتدائية من أخطاء . 

»ع السبرة فى جرعة الاعتياد على 
الاقراض بالريا الفاحش هى بعقود الافراض 
ذامها وليست ياقتضاء الفوائد الربوية . فتى كان 
يبين من الحم أن المنهم اتفق على عقد عتود 
ربوية لم بض بين ددء التحقيق فيها وآخر اتفاق 
ما ولا بينكل اتفاق وآخر أ كثر من اثلاث 
السنوات القررة قانونا لسقوط. الحق فى إقامة 
الدعوى الجنائية » فانه مهذا يكون قد أثبت 
توفر ركن الاعتياد كا عرفه القانون وتنكون 


العدد الحامى ‏ السنة السابعة والثلانون 


الجرعة لم يسقط الحق فى رفع الدعوى الجنائية 
عنها. 

غ - واقمة الاقراض بالريا الفساحمش 
والاعتياد عليبا يجوز اثبامهها بكافة الطرق 
القانونية ومنها البينة ولو زادت القروض على 
ألف قرش 

( القصية رقم ١١15‏ سئة ”٠‏ ق رئاسة وعطوية 
السادة الاسانذة حسن داود وتمود إبراهم امراعيل 


وغل مل حدنين وفيم يى الجندى وأجد زى كامل 
الستشاربن ) . 


عا 

١565 مارس ستة‎ ١ 
حصانة قنائية . قانوث . ساهدات . الحصانة‎ 
القضائية المنصوس عليها فى الاتفاق الخاص يعنظمة الأمم‎ 
المنسدة للاغذية والزراءة الصادر بالمواققة عليه القااون‎ 
رقم *؟ أسنة 16681 . تمتم كافة الموظفين الذين‎ 
سملون ف المنظمة يهذه الحصانة . هدم التغفرقة بين‎ 
. الموظفين المصرى الجنسية والموظف النايم للنسية أجنهية‎ 

المبدأ القانونى 
ان للادة الثامنة من القسم السابع عشر 
فقرة ب من الاتغاقالخاص عنظءة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة الصادر بالوافقة عليه القانون 
رقم 388 لسنة 198617 تنص - من بين اأز ايا 
« الحصانة القضائية 6 وجاء نصها عاما لا يفرق 
بين الموظف المصرى الجنسية والموظاف التابع 
لجنسية أجنبية بل انه يننظم كافة الموظفين الذين 

يعماون فى النظمة المذ كورة . 


« .. حيث: إن الطاعن يبنى طءئه على أن 


الك الطمون فيه أخطأ فى تطييق القانون 
وفى تأويله » وشابه القسور والا خلال مق 
الطاعن فى الدفاع ٠‏ أما عن الحطأ فى تطبيق 
القانون وى لأوبله ٠‏ ان الطاعن يقول 
إن المع خالف الفقرة! من القسم م١‏ 
من الافاق المعقود بين الحكوهة المصرية 
ومنظمة الأثم المتحدة للاغذية والزراعة 
حين اعتير المتهم ( المطعون ضيده ) هن كيار 
الموظفين » والواقع أنه موظف إدارى يقوم 
فى المنظمة يأعمال ثانوية » وهو اذلك لا حق 
له فى المتع بالحصانة القضائية » وحي تمادل 
حصانة البعثات السياسية » ما خالف الملم 
تصيوص المواد بور و ار !ا ها من 
الاتضاق المذ كور » والمادة م هن الانفاقية 
الخاصة بمزايا وجعبانات الوكالات المتمخمبعبة 
لميئة الأثم المتحدةء ذلك بأن لمهم مصرى 
يمام عن جريمة وقعث فى مصر ء فلاحصانة 
له وكذلك الأجني الذى بممل داخل 
المنظمة » قن حصانته تسقط يعوده إل بلده» 
ونتجب محاكته هنك عن الجرائم التى ارتكبها 
فى هصر » وهذه القواعد هقررة فى انفاقية 
الوكالات المتتخصعبة ع وض جزء مكل 
لاتفاق الأغذية والزراعة بنص صربح ى 
الاتفاق الأخير » هو نص الفقرة ب منالقسم 
عمء ولابصح أن يكون الموظف المصرى 
يتمتع ممعبانة أوسع من زميله الأجني 2 
فيفات منالعقاب و ظل هذه الحصانة. هذا إلي 
أن قول الحم بأنالحصانة لم ترفع فيه إهدار 
لسلطة المحجّة وئنازلحا عن حقبا للمنظمة » 
وهي لبست ممكة و ليس لا ولاية القضاء » 
وما كان يجوز السك بهذه الحعبانة وجرعة 
-من جرام القانون العام لأنها مقصورة على 


0 


أعمال الوظيفة دون غيرها ومن ثم رن 
الحعبانة لاتمتد إلي جر بمة الآذف والسب الى 
نسبت للمتهم . أماعن الإخلال يحق الدع 
فيق ول الطاعن إن الحكئة بناء على طلب الدفاع 
قصرت الرافعة على الدفع بعدم اختصاص 
القضاء المصرى » وقررت الكنة ججز القعبية 
للحم فى الدفع لكنها حككث يعدم قبول 
الدعوى ء وببذا أت الداع فرصة إبداء 
وجبة نظره قى مدى صلة الفعل النسوب 
للمتهم بأعمال الوظيفة وبيان هل تشمله 
الحصانة القضائية » وأما القعمور فى تسبيب 
الم المطعون فيه فواضح من أن اللحمكة لم 
تبين فى حكها الأدة الى استخلصت منها أن 
الهم متمتع بالحصانة » وأدلة بوت الجريمة 
التى وقعت منه » ولم تعن بالرد على ما أبداه 
الدماع عن الطاعن من أن طبيعة العمل الذى 
يقوم به التهم مجعمله بمنأى عن التتع 
بالحعمانة . 

د وحيث إن ماانتمى إليه الحم 
المطعون فيه من اختمياص الها كم المضرية 
إلنظر فا بقع من موظني منظمة الأغذية 
والزراعة » وعدم قبول الدعوى تأسيسا على 
الحانة القضائية للفروضية مصاحة هذه 
المنظمة » هو تطبيق صحيح للقانون » ذلك 
بأن المادة الثامنة من القسم السسابع عشر فقرةب 
من الاتفاق الحاض بمنظمة الأم المتحدة 
للا'غذية والزراعة ا لوقع فى !من أغسطس 
سنة 196٠‏ والصادر بالموافقة عليه القانون 
ممم لسنة ١5601‏ تنص من بين انزلا 
والحممانات التى جمتع ها موظفو للنظمة 
طلى « الحصانة القضائية » وجاء نصها ما 
لايفرق بينالوظف المصرىالجنسية والموظطن 


فى أسدد الامس - المينة السابحة والثلانون 


ل ا ا ا ا 2 
التابم لجنسية أجدبية بل إنه ياظم كامة بؤدى إلى أن اموظف المصرى الذى يعمل 


الموظفين الذين يعملون ف المنظمة المذ كورة» 
وفوق ذلك فقد فسرت الفقرة ى هن المادة 
الأرلى من الاتفاق المقعمود بعبارة « موظني 
المنظمة بما يلي » يقعيد بعبارة ه موظقى 
النظمة مكتب النظمة وهيئته عن جميع 
الرئب المعيتين من قبل المدير العام أو فائيه 
وللدرجة أسمؤم فى قئمة ترقع إلى 
الحكرمة ه ومايقطع 3 عموم نص الأدة 
للثامتة المشار إليبا وثغوله كادة موظفي 
المنظمة هبما كانت جذفواتهم أن بعض 
الاعفاءات الأآخرىالمنصم وص عليهافى الاتفاق 
قد متحت لللوظنين المصربين خاصة » 
والبعض منها لغيرم من الموظفين » وهذ! 
واضح من نصوص الفقرات د » و» ز من 
المادة الثامئة المذّكورةءأما المزايا والحصانات 
الدباوماسية فقد نص الاه'ق فى القسم الثامن 
عشر على أنها بمنح علارة على الاعفاءات 
والحصانات الأخرى الى بيتيا فى القسم 
السابع عثر عن الاغاق وخص يما طئقة 
مخسوصة من موظق المنظمة .لما كان ذلك» 
وكان الحم المطعون فيه قد أثيت أن المنهم 
البير كرويتر هو رئيس الادارة بالمنظمة » 
وأن ما وقع هته كان لمتاسية مطالية إدارة 
المستشى اليونالى لادارة الخذية التابعة لميعة 
الأم المتحدة بالمصروقات وأنساب الطبيب 
الذى كان بعالح المستر كريستا ساني رآميا 
خبير الأرق التاببع لادارة اللظمة ء ثا مفاده 
أن الأقرال التي صدرت عن النهم قد وقعمت 
منه سبب تأدية وظيفته وق أثناء قيامه 
بعمل من أعمالحا . لما كأن ذلك ء و كان يثيره 
الطاعن من أن منطق الم لاطعون فيه 


بالمنظمة قد يفات من العقاب عما يرتكيه من 
جرائم ء ف حين أن زهيله يعاقب عند عوده 
إلى بلده ء هذا القول من جانب الطاعن فيه 
انتقال نظر لأرثك الائفاق لم بمنع انحاذ 
الاجراءات ضضد موظني المنظمة منعا بانا » 
و إنما عاق ذلك على رقع الحصانة عنالموظف 
وجمل ذلك حقا لأمنظمة و فى أية <الة ترى 
فيا أن الحعانة قد تعوق سير العدالة » كا 
هو منصوص صراحة ف الفقرة ( أ) مرن 
القسم الواحد والعشرين من الانفاق »2 الم 
يتقدم صاحب الشأن لطاب رفع هذهالحصمانة 
وعرش الأمر على المنظمة » فائها تظن باقية 
على أصلبا مانعة من الاذ أى اجراء قضالى 
من أى نو ع على مقتضى مانص عليهالا تفاق 
ف مادته الثامنة . 

« وحيث إن نص المادة 1١‏ منالانفاقية 
الخاصة بمزايا حصانات الوكالات المتخصصة 
الصادر بتنغفيذها المرسوم أأؤرخ 1١4‏ من 
فراير سنة جموةو » قد ورد بصفة عامة 
عاد ها عتم و ظني الوكالات المتخصصة 
بالحصابة القضائية ديا يعبدر عتهم من أقوال 
أ وكتابات أو تصرفات » كا أن المادة ١عمن‏ 
هذء الاتفاقية تماثل فى جملة ما قررته من 
اعفاءات دبلوماسية ابعض موظني الوكالات 
هانصث عليه الفقره زأ) من القسم الثامن عشر 
من اتفاق الأغذبة والزراعة. 

« وحيث إنه يبين من الاطلاع على حضر 
الجلسة الاستئنافية أن عماى الطاعن قد تناول 
فى مرافمته ماردده فى طعنه من انقطاع الصملة 
بين ماوقع من الهم ومين أعماله الرسعية » 
وقد رد الحم اللطعون قبه ردا سائقاً فند فيه 


قضاء حمكنه التقض الجتائية 3 
هذا الداع أما مايقوله الطاعن من أن الم أ 
مشوب بقعمور النسبيب لأن امحكله لم تورد 
مايدل على أن للنهم متمتع بالخصماءة » ولم اعد بارا ع اللا 2 
0 | ثابثفيه . القول سكس ماماء به لا يكو د إلا منطربق 
ا أن الهم يعمل 1 ب لحيانة الأمانة ٠‏ قش . أسياب موشوعية. 
بالمنظمة المتعموص عليها فى الانفاق ومجمته | حق محسكة للوشوع فى تضمير النقوه . 
بالمعمانة الواردة فيبا ٠‏ وحيث إن الثابت ل ا 0 
1 0 0 العسن . 5 الفريك متته هذه من 
أيضاً أن الجريمة النسوب صدورها لأثهم | رأ مال المرك: . التيارة وكلا . اخخلاسه لال ادلم 
إنما وقعث هنه إن صحت بعرفته الرسعية ... » | إله . يقم نحت طائلة المارة 41امع. 
أما مايأخذه الطاعن بشأن عدم ذكر الحم 
المطعون فيه أدلة الثبوت عن الجر يمةاتى نسبت 
لامتهم » فلا حل له مادامت الحكدة قد انتبت 
قضالها إلي الحم بعدم قبول الداعوى . 
و وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون 
الطعن على غسير أساس متمرأ دفضة | + 2 لحك ةالوضوع سابل تفسيالمقد. 
موضوعا » . 
ال" ا ف له ان المقّد ال 
( القضية رقم ١41١©‏ سلذه ! ق رماسة ومنونا | ف يجدى المتهم قو ل لذى 
السادة .لأسا تذة مصمانى فاضل وك لالحكنة وحسن داود | قز لال عتتضاه هو فى حقيقته عقد شركة 
أبراهي !مما ح'ين وأحد زى 5 
ل عيل وعهل مل ح نينت واد زف كامل | لا يلحق بمقود الأمانة التى أوردتها لسادة 41م 
من قانون المقوبات ذلك بأن الشريك الذى 
م مختلس شيئا من رأس مال الشركة الس اليه 
م١‏ مارس سنة جوية ل بصفته يعتبر متلساء لأن مال الشركة انها سل 


إجراءات 0 إئيات . حراء ٠‏ تلارة اليه بصفته وكيلا . 


الف 


| 0 
ْ ؟١‏ مارس سئة 5موا 
ْ 

ا 


المبادى, القانونية 

١‏ - محضر الجلة يعتبر حجة يماهو 
ثابت فيه » ولا يقيل القول بمكس ما جاء بهالا 
عن طر يق الطعن بالعزوير . 


اللمس سس 


( القضية رقم 74 سنة 15 فى بالفيرة الساغة ) . 
59 القاثوى | 
قانون الاحراء'ت الجدئية م يوجستلاوة لحف 
تقارير الخبراء #الجلسة 1 و مارس سنة اماما 
( القضية رقم ١49‏ ستة 8؟ فى بالحرئة السابقة ) ا 1 اع أسياب وت نا ٠‏ حالة الدظام 


| الدرمى . ٠‏ مى تقوم ؟ 
أ ب عقو بة ٠‏ تقديرها د وكوي : 


ضف 


المبادىء القانونية 

١‏ - لاتقوم حلة الدفاع الشرعى الا اذا 
كت أن اعتداء مدعيها كان دقعا لعدوان وقم 
عليه . 


؟ -- تقدير العقوبة فى الحدود المقررة 
بالقانون للجر مة ‏ واعمال الظر وف التى براها 
الحكية مشددة أو عفنة هو بما سخل فى 
ساطمها الموضوعية وهىغير مكلفة ببيان الأسباب 


التى أوقمت من أجلما العقوبة بالقدر الذى رأته . 
(القغمية رقم "٠‏ سنة 5١‏ ق بالليثة السابقة ) . 


51 


م( مارس سنة 165 

١‏ محفرنى . إجراءات . بطلالها . المفم بعللان 
التسقرق وماتلاه من إجراءات لمدم ممكينالتيابة للحاى 
الهم قبل' التصرف ف التسقيق من الإطلاع على ملف 
اقدموى وعدم السباح ف بالا نصال بالمتهم ٠‏ لا محل له . 
الملات الى برتب الفا نول الرطلان فيها . 


ب ب إجراءات أثر بسلان الإجراء طبقا للمادة ْ 
1م إجراءات ٠‏ 

ل مسثولية ٠‏ خطأ المضرور ٠‏ أثره «تى سن 
المثولك ؟ 


د - قل عمد ٠‏ #مويض» القشاء بالتمويض للروج | 


عن قتل زوجته الى مم ترف هلمها دموى الزنا ولمْيصدر 
حج يدينها ٠ ٠‏ لاعخا لفة فيه للادواب والتظام اليام ٠‏ 


الميادىء القانونية 
١‏ ددلع محامى المتهم ببطلان التحقيق 
وما تلاه من اجر اءات استنادا الى عدم تمكين ١‏ 


العدد الجامس -. السنة السابعة والثلاثون 


بالتيم . هذا الدفم لاعحل له إذ أن القانون 
لابرتب البطلان إلاعلى عدم السماح بغير 
مقتض لحاعى الهم بالاطلاع على التحقيق 

اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجبته 


بغيره أو بالاطلاع على التحقيق أو الاجراءات 
التى أجريت فى غيته . 
؟ ‏ ان البطلان ‏ طبقا للدأدة *م من 


قانون الاجراءات الجنائية ‏ لا يلحق الا 
الاجراء الحسكوم يبطلانه والأثار المترتبة عليه 
مباشرة » وهو لا يعلق *ا سبقه من اجر اءات» 
9 أنهإلايؤئر فى قرار النيابة بإحالة الواقمة الى 
غرفة الامهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة 
الدعوى الى محكمة الجنايات » ولا يمكن أن 
يترئب على مثل هذا البطلان إن صح اعادة 
القضية الى النيابة بل يكون للمحكمة ان تصحح 


' الاجراء الباطل طبقا للمادة ه” اجراءات ٠‏ 


؟ ‏ الأصل أن خطأ المضرور لا برقم 
| مسثولية المسثول وانما يخففها ان كان ثمت خطأ 
أ مشترك بمعناه الصحييح» ولا يعنى الممنثول استكناء 
١‏ من هذا الأصل إلا اذا تبين من ظروف الحادث 
ان خطأ المضرور هو العامل الأول فى احداث 
| الشرر الذى اصابه وانه بلغ من الجسامة درجة 
| بحيث يستغرق خلأ المسثول. 

للزوج ان يدتى على الزوجة التى لم 


اي فقيل كد 5 فى التحقيق من الاملاع | ترفع عليها دعوى الزنا ولم يصدر ضدها حم 


| سيمها وليس فى الفضاء له بالتعويض عن قتلها 


ما تخالف الآداب والنظام العام . 
[القضية رقع 5؟ سئة 71 ق باليئة المابقة ) ٠‏ 
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١‏ مس ماما 3 قذف ٠‏ العلانية المنتهدوس علبا ل 
اللمادة الااع ٠‏ عى تتوافر ؟ 
ود سب وقذف رَكن العلانية 5 ملم المنزل. 
متى كتوافر فيه اللانية ؟ 
المبادىء القانونية 


١‏ العلانية النسوص عليها فى المادة 
اال مرىي قانون المقوبات لا تتوافر الا اذا 
وقمت الفاظ السب أو القذف فىمكان عام سواء 
بعلبيعته او بالمصادفة . 

سل المزل ليس فى طيعته ولافى 
الفرض الذى خصصص له ما سمحباعتباره مكانا 
عاما » وهو لا بكون كذلك الا اذا تصادف 
وجود عدد من افراد الجهور فيه » أو كان 
المزل يقطنه كان عديدون بمحيث يرد على 
اسماعهم ما يقم الجهر به من سب او قذف على 
سل ذلك المنزل الذى يجمعهم على كثرة عددم . 

( القضية رتم ١99٠©‏ سئة ؟ فى رثاسة وعضوية 
السادة الأساتنة مسمانى فاشل وكل الممكة وحن 


داود وود ابراهم |اسماعيل وتحد عمد حيئين ونهم 
سى المندى المتغارين ) ٠‏ 


كن 
و مارس سنة ١6605‏ 
١‏ أمر الحفظ . أمر المفظ الادارى الصادر من 
النياية ‏ الامر القشائى المادر منها بأن لاوجه 


قصاء ممكة النقض الجنائية 


عمم 


لإقامة الدموى . القرق هما . تائج ذاك ٠‏ 
بس شطبطلية قنائية ٠‏ لقيق . انيابة مامة * 
أشرافها على أعمال رجال ااضبط القضاتى والتصرف فى 
محاضر جم الاستدلالات الى رونا بدو اتتداب 
منها . لا أثره فى طيمة هذه الحاشر . 2 ” 
سب أبر الحفظ . ماأوجته المادة ؟١‏ اج من 

إعلاث الينى عليه بأمر الحفظ , للقصود به . 

المبادىء القانونية 

اح الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو 
إجراء إدارى صدر عنها بوصفها الساطة الإدارية 
التى نهيمن على ججم الاستدلالات عملا بإلمادة 
١‏ من قانون الإجراءات النائية وما بعدها 
وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول 
عنه فى أى وقت النطر الى طبيمته الادارية 
البحتة » ولا يقبل تفظلها أو استئنافا من جانب 
الجني عليه والمدعى باحق المدلى وكل ما للها هو 
الالنجاء إلطريق الادعاء المباثشر فىمواد الجتح 
والخالفات » دوت غيرهاء إذا توافرت له 
شروطه ؛وهذا الام الادارى ترف عن 
الأمر القضاتى بأن لا وجه لاقامة الاعوى 
الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق 
بد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به 
أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها 
على ما تقضى به المادة ٠١9‏ من 6انورت 
الاجر اءات » فبو وحده الذى عنم من رفم 
الدعوى » ولهذا أجيز النجني عليه والمدعىبالحق 
المدنى الطمن فيه أمام غرفة الاعهام . 

؟ - جرد إشراف النيابة على أجمال 


و0 


للد الحامس ألسنة ألا بمة والتلاثولر 


رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر مم 
الاستدلالات التى جر ونها عقتضى وظائنهم » 
بنير انتداب صرييح من النياية » ليس من شأ نه 
أن يغير من صفة هذه الحاضر اضر ججمم 
استدلالات . 


م - ماأوجبته المادة ؟5 من قانون 
الاجر اءات الجنائية من إعلان الهتى عليه بأمس 
الحنظ هو إجراء قصد به إخطاره يما ثم فى 
شكواء ليكون على يينة بالتصرف الماصل فيها 
ولم يرتبالقانون عليه أى أثر يل لم يقيده بأجل 


( القضية رقم ١595‏ سنة 8ق بايثة الساقة ). 


"1/١ 


9 مارس سنة ةم )١‏ 


حم . يان واقة الدعرى ٠:‏ إملان ٠‏ الميرة بيات 
واتية الدعوى ٠‏ هى ما يردق الحكم ٠‏ الثعى على 
عدم نوثر فاك فى ومف اتهمة . 'يكرل أمام محكلة 
الموضوع بطب تصحيح ما اشتملت عليه ورنة الإكليف 
بالمضور . 


البدأ القانرنى 

العبرة فى بيان واقعة الدعوى ونوع اللطأ 
النى وق من المنهم فى جرعة القتل اللخطأ هى 
عا يجى. فى الحم لابما جاء فى وصف النهمة 
والنعى عل عدم توفر ذلك فى وصف الهية ها 
يكون أمام محسكة الموضوع بطاب تصحيح 
ما اششتملت عليه ورقه التكليف بالحضور واسثيفاء 
ما بها من نقص عملا بنص المادة 4+" من 


قانون الاجر اءات الحنائية . 
( القضية رقم ©٠٠١5‏ سنة 76 ق بالئة السابقة ) . 


زفق 
مإمارس سنة م١‏ 

مواد عغدرة ٠‏ حم ٠‏ كساية + المقوية المئسوس 
علمها فى الادة ؟؟ من الرسوم يقانرلك رقم 1ه" للتة 
؟6ذل ٠غال‏ بها ٠‏ اثتياء المحككة إلى أرى 
الإعراز كان بقسد التماطى ٠‏ عدم تأسيس ذك ل 
مائبت من عتاصر الاعرى ١الا‏ كتفاء قى ذاك بتةصد 
الاتجار ٠‏ لخطاً فى تطبيق القانون وقصور ٠‏ 


المبدأ القانوتى 
أوتفة القانون توقيع العقوبة الناظة 
المنصوص عليها فى المادة '8؟ من المرسوم يقانون 
رقم 96١‏ لسنة 1965 على مطلق احراز أو 
حيازة الخدر مالم ينبت المتممأنه انما أحرز الخدر 
للتعاطى أو للاستمال الشخصى أو ثبت ذلك 
القصد الخساص للمحكة من العناصر المطروحة 
أمامها واذن فاذا كان الح يسما اننهى 
اليه من أن الاحراز كان بقنصد التعاطى على 
أن ذلك ثبت له من عناصر الدعوى يل اققصم 
على ننى قصد الاتهار مع أن هذا التصد ليس 
ركنا من أركان الجريمة التى تتحقق “جره 
الاحرازء فان الحم يكون مشؤبا بالملأ فى 
تطبيق القانون وبالقصور فى الاستد لال بم 
( القضية رقم ه «٠‏ ستة 6؟ فق بالحيئة السابقة ) . 


0 كه النقض الجثائية علطا 


ب أسياب الإباحة وموام اليقاب . قش ٠.‏ 
انان موضوعية ٠‏ داع شرعى ل قيام حا له - تقدير 
ذاك . موشوص ٠‏ 


ذف 


وذ مارس ستنة 6و١‏ 


٠ 55- ٌ‏ القصد اطْنا 5 ٠‏ مى بتحقق ؟ 
سس مهايد 0 ٠‏ لسهيه ٠١‏ اأقصد الْنالى ٠‏ 
التحدث منه استقلالا فير لازم . 


0 المبادى' القانونية 
١ ْ‏ - متى تبين أن ممثل الادعاء برافم 
فى جلسة المحاكمة على أساس أن الهم هو 

١‏ - القصد الحنائى فى جريمة ة البديد | ا وحدمه الذى احدث اصايات المحنى عليه بسكين 
تحةق مت كان الحالى مدركا وقتث مقارفته 3 براقم حاص المنهم 0 هذ! الأساس ذاته 
الحريية 1 ن أقواله أو كتاءته من شأن أنهنا أن ْ فإن مؤدى ذلك أن الفرض الذى توخأه الشارع 
بزعج المجني عليه وقد تكرهه فى صورة المهديد ! من تنبيه الدقاع وهو أن يدفم امتهم عن نفسه 
المصحوب بطلب أو تكليف بأمى على أداء ١‏ مهمة طمن المجنى عليه بالسكينالتى رأت الحكة 
ما هو مطأوب منه أو فمل ماهو مأمور به بفض | أن تدينه مها طبقا لما تكشفت عنه واقعة الدعوى 


المبادىء القانو نية 


النظر عما إذا كان الجالى قد قصد الى تنفيذ | أمامها ؛ هذه الغرض يكون قد نحقتى ٠‏ 
النهديد فلا ومن غير حاجة الى معرفة الأثر ؟ - مادام الثابت من تقرير الصفة 
الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنىعليه . | النشربحية أن الواة نشأت عن الاصاءة التى 
؟ - لا يازمالتحدث 22018 احدنها امتهم بالمجتى عليه » فإنه يكون مسئولا 
الجنانى فى جريمة التبديد بل يكفى أن يكون | عنجميع النتائج الحتمل حصولها منهاء ولوكانت 
مفهوما من عبارات الحم وظروف الواقعة ظ عن طرريق غير مباش ركالتراخى فى الملاج أو 
كاأوردها . با فيه ا نبت أن المحني عليه كان 


| ا[ يك 5 
9 مارس سنة ه6١‏ مايقوم فدسها من الأدلة والقاروف إثباتا ونفيا 

١‏ وصف التهمة ٠‏ دفاع ٠‏ مراقمة الثيابة لى أساس عق ل 
أن التهم وحده هو محدث إسابات الى عليه بسكين ولارقابة لمحكة النقض عليها فى ذلك مادامت 
عرافعة الهفاع على هذا الأساس ذاته ٠‏ ممق الغرض الأدلة الم, توردها توصل عتلا الى التتيحة الج 
الذى توخاء الشارع من تنبيه الفاع . لتى توردها توصل عاذ الى النتيجة التى 


ب عب اشتراك . قصد اعمال . قلى عمد سسثولية تقبى إليها . ١‏ 
محدث الإصا بة من التتائج اللحتملة لها . ( القضية رقم 49 سنة 51 اه 
- 


لكف 


لله 


العدن الحامس السنة السابعة والتلانون 


ا 


9 مارس سنة .موا 


| 


! 
ْ 


تغتيش ٠‏ وقوع إكراءعلى التهم بالتدر الازم أ 


لانعرام للحدر منه ٠‏ لايبطل التفتيش ٠‏ 
المبدأ القانوق 
مادام الاأكراه الذى وقم على المتهم كان 
بالقدر اللازم لاننزاع ادر منه فلا بطلان فى 
التفتيش . 


( القغية رقم 4 4 سنة 5١‏ ق باطثة السابقة ) ٠‏ 


كا 
9 مارس سنة وا 
٠ -‏ قسيبه بوجه مام ء قشاء الطمكة الاستثافية 
بالبراءة ..ى يكون سلما ؟ 
البدأ القانونى 
يكفى لسلامة الحم الاستشافى بالبراءة 
أن تتشكك الحسكة فى سعة إسناد النهءة إلى 
الهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها 


الحم أنه أحاط بالا عوى عن بصر وبصيرة . 
( الفضية رقم 41 سنة 77 ق بالحرثة السابقة) . 


ذف 
٠‏ مارس سنة دما 
1س إجراءات . لشكيل هيئة محسكمة الجايات . 
ندب أحد رؤساء اهام الاجدائيه أو أحد وككلائها 
امنتدين دمل بادارة التقتيش القمائى الجاوس مسمكة 
الجثايات . جائز . 

ب صم اجراءاتته . تشكيل هيثة محكة النايات ٠‏ 
٠ق‏ وزير المدل فى تدب أحمد روعاء الحام 
الابتدائية أو أحد ركلائها الجاوس عسكة الإنايات ٠‏ 
منراه » قيوده م 


قرائئن ٠‏ استعراف الكلاب 
الأدلة الأخرى . 


ج - إئبات . 


الميادى, العقانونية 
دتري ارما الام الابعدائية 
أو أحد وكلائها المتددين لاعمل بإدارة التفتيش 
القضائى للحاوس >حكة الحنايات لايترتب عليه 
بطلان تشكيلها » ذلك ان ندب رئيس الحكة 
الابتدائية أو وكيلها لاعمل بإدارة التفتيش القضائى 
لا يرفم عن أبا صفة القاضى أو مخلم عنه ولاية 
القضاء . 
؟ - المادة ؟بم من قانون الاجراءات 
الحنائية بعد تعديلها بالقانون رقم هه لسنة 
#هة! الصاحر فى ؟١‏ من نوشير سئة #هوا 
تجبر لوزير المدل عند الضرورة بناء على طلب 
رئيس محمكة الاستثناف أن يندب أحد رؤساء 
الام الابتدميه أو وكلائها لاجاوس بمحكمة 


كا جز له ندبه لأ كر من دور واحد بموافمة 


مجاس القضاء الأعلى . 

م استعراف المكلاب البو ليسية لاايعدو 
ان يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز 
الأدلة القائية فى الدعوى دون ان يؤْخذ كدليل 
أساسي في ثبوت التبءة على امتهم 1 

( القضية رقم 71 سنة ٠؟‏ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأسا نذة حسن داود وود ابراهم اميل 


ومصطق كافل وتمود عل مجاهد وجيل مهل حسنين 
المستثارين). 
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اس المتساس . محكنة الاستئناف . دعوى كلب 
غير مصروع ٠‏ تدعها الى أحدى دوائر محكة 
الاستئناف . ثيوت ان هذه الدارة عى من دوائر 
الجنايات علبقا لكف توزيم الممل . هذا لا يمثم 
من ولاينها بنظر الدعرى . 

ب ست المتصاس ٠‏ كب غير مشروع , المكلة 
الخدسة محايا بنظر دموى اللسكسب غير المشروع . فى 
حكة الاستئتاف السكائن بداترتها محل عمل الثنخس 
المرفوعة عليه الدعوى . مكان الوقاد جلسات ممكة 
الاستثناف الذكورة لابؤثر مادامت قد انقدت فى 
المدينة الى بها مقرها . 


١‏ - مثى تبين أن لنة خص الأقرارات 
والشكارى قررت يد الأوراق مادة كسب 
غير مشروع بالمرسوم يقانون رقم ١١١‏ 
لسنة ؟هةا العدل القانونين رقم 19١‏ أسنة 
985 ررقم 18٠١‏ أسنة هذا وباقامة الدعوى 
الجدائية ضد امهم أمام محكة استثناف الفاهرة 
فأمى رئيس هذه. الحسكة بتقديم القضية إلى 
إحدى دوائر ها مشكلة من ثلاثة مستشارين . 
فامها تكون صاحبة الولاية بنظر الدعوى 
ولايغير من ذلك أن هذه الدائرة هى أصلا 
احدى محالم الجنايات طبقا لكشف توزيع 
السسل الذى أقرته اللجمية السومية لستشارى 
ححكة استشياف القاهرة . 

؟ - متى كان امتهم فى دعوى الكسب 
غير الشروع يعمل عصلحة الأملاك بعدينة 


قضاء ممكة العقض الجنائية 


فشك 


الفاهرة فإن محكة استثناف القاهرة نكون 
| وحدها هى الخدصة بنظر الدعوى ٠‏ وما دامت 
ا قد !نءقدت فلا فى مقر المحكة وهو مدينً 
القاهرة فإنه لايؤئر على سلامة هذا الاجراء أن 
تسكون قد عقدت جلسانها فى بناء محكة الناهرة 
الابتدائية بدلا من دار القضاء العالى . 

( القضية رقم 7١4‏ سنة 9 ق باليئة السابقة ) . 


5 


٠‏ مارس سنة .ما 
| سن اختمصاس وحاءة قشاء محمكة الجنح عدم 
اختصاصيا بنظرها , عدم جو'ز إحالنها إلمها منجديد, 
ذؤم 4٠‏ | ٠ج(‏ . 
ب محكى اتثافية . الادة 414 ا .ج ٠‏ مال 
تطب.قها . 
البادى, القافونية 
١‏ - مؤدى نص الادة 14٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية أنه يتعين على ساطة الاحلة 
سواء أ كان قاغى التحقيق أم غرفة الأممام أن 
تيل الواقءة إلى عمكة الجنايات مادام قد سبق 
لمكة الجنح أن قضيت بمدم اشتصاصما ينظرها 
لأن من شأن هذا لمم أن ينع هذء ا ممكنة 
من نظر الدعوى ؛ ولايغير من ذلك أن ميل 
غرفة الامهام الدعوى إلى محكمة الجتح يوصف 
كونها جالة اتح فيها على أساس عقوية 
الجبدة . 
؟ - المادة 4١5‏ من قانون الاجراءات 
الجباثية إعا تنطبقي فى الخالة التى تعرض .فيها 


ًخًة3ةةضةة3ة5ة3733133 تت تت تا ا اا امم #1111 أذ ابر 0ك 


بسع 


العدد الحامس ل الستة السابعة والتللانون 


الواقعة على الحمكمة الاستئنافية لأول مرة لا بعد 
أن يكون قد صدر 2 أقعهاتى بعدم اختصاص 
محكمة الجنح ينظرها . 


( القضية رقم 1514 سئة 7٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


كا 
٠٠‏ مارس سئة ١65‏ 
ات دعارة . المكان الخاص الذى تقم فيه محترفة 
مبتة الحيا ك2 . إعداده فى الوتت ذانه لاى :قيال شاء 
ورجال عديدين لارتكاب القدماء فيه ظير أجر 
تتقاضاه ٠‏ اعتباره محلا لدمارة فى حم الادة 4|؟ من 
القانووي رقم ١4‏ لستة ١59ل‏ .ق عله . 


ب" دعارة ٠‏ اللهال المقروشة ألعار زأمها فى 
الماذة 4 من القاأون رقي 54 لسنة ز١هواء‏ 
ماهيتهبا . 

المبادىء القانونية 


١‏ -- إذا كان مزل المتهمة - على ما أثيته 
الحم - هو مكان خاص تقيم فيه محترفة 
مبئة الحيا كة إلا أمها أعدته فى الوقت ذاته 
لاستقبال نساء ورجال عديدبن لارتكاب 
الفحثاء فيه نظير أجر تتقاضاه » فيو هذا 
الوصف مما يدخل فى التعريف الذى أورده 
الشارع غحل الدعارة فى الفقرة الثانية رن 
لمادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1981١‏ . 

؟ <- الحال المفروشة المشار إليبا فى المادة 
التاسعة من القانون رقم 08 لسنة 155١‏ هى 
التى نمد لاستقيال من برد إليها من أفراد الخبور 
بنير عبيز للاقامة مؤقتاً مها وعو معنى غير 
متحقق في الخازل الى يستأجرها الناس عادة 


وعلى سبيل الاختصاص لسكناها ملة غير 


محدودة ولها نوع من الاستمرار . 

( القضية رقم ١551‏ سنة ه؟ ق وئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مسوانى فال وكيل المكنة وحسن 
داود وتمود ابراهم اسماعيل وغل غيل حسنين وذهم 
سى الجندى المتشارين ) ٠‏ 


حر 

١و6 مارس سنة‎ ٠ 

. طعن أحكام عرز - ذيا سش ., 
رقم العوى على اتهم على أساس أنها جنعة عرض 
لبن قبيعم مخااف للمواسقات هم اللم بذاك ٠‏ “لمم 
باعتبارها مخاافة متطيقة على ٠‏ المادتين + و7 ق 48 سنة 
4١‏ واء جواز ااطمن فى هذا الحم بطر يق النقض ٠‏ 

ب سس غش ٠‏ أبن ٠‏ قاءون » قراو وزير الصسة 
فى 7 "| ؟ ٠‏ الى أوجب ألا تقل سبة الدسم 

فى ابن الجاموس عن هوه .|' . صدوره طبقا اتفويش 
الول لله ف المادة 8[؟ من القائووت رقم 387 لسئة 
١ 6‏ القول قصر الفويض على للواد الصنوعة 
دوت المتتجات الطبيمية ٠‏ لا سند لهه 


اا اقش 


ج ذش هرش أبن للبيم هذا لف للمواصفات . 
اعتيار الوانية مخالفة متطيقة على المادتين 7 وه ق م4 
لسنة 1541 .لاخماأ . 


واس لمكم ٠‏ توقيعه عدم توقيم المكم فىميعاد, 
الها نية أيام من تاريخ سدوره . لا يلات ٠.‏ 


ه سل إحراءات . شقوية المرافمة . "مواد الخخالئات . 
هدم اشتراط الفا نون أن تينى أحكامها على التسقيقات 
الشفوية التى تجريها اللمكنة ٠‏ 

الميادىء القانو نية 

١‏ - العبرة فى قبول الطمن ك5 حرق 
عليه قضاء هذه المحكية » هى بوصف الواقعة 
كا رفت مها الدعوى أصلا ولدسث بالوصف 
الذى تقفغى به المحكمة . فاذا كانت الدعوى 


قد أقبمت على المنهم على أساس أنها جنحة 


قضاء مكنة النقض النائية 


عرض إن لابيع مالف للمواصفات القانو نية 
معالمل ذلك قنضت الحكمةالاستثنافية بالحي 
المطعون فيه باعتيارها مالقة منطبقة على الأدتين 
ه ولا من القانون رقم 4:لسنة ١941١‏ - فإن 
الطمن فى هذا اليم بطريق النقض يكون 
1 

ع أجاز القانون رقم ؟؟ لسنة ١6و١1‏ 
إلى المادة ؟ر» منه لوزير الصحة أن يصدر 
قرارا بالواصفات وامقايس الخاصة باللان 
ومنتحانه . وتنقيذا هذا التفويض صدر قرار 
من وزير الصحة فى 7 من يوليو سنة ١858+‏ 
أوجب ف مادته الأولى ألا تقل نسبة الاسم فى 
لبن الجاموس عن درهكر وعلى ذلك فإن القول 
بأمك تفويض المشرع لوزير فى تحديد 
المواصفات مقصور على الواد المصنوعة دون 
المنتحات الطبيعية ‏ هذا القول لاسئد له إذهو 
تخصيص لانص بلا مخصص لأنه يشمل فى عمومه 
كل تكوين لأية مادة مصنوعة كادت أو 

؟ - متى كان الحم إذ اعتبر أن واقعة 
عرض الهم لينا لبهم مالقا للمواصفات 
القانونية » حالقة منطبقة على المأدتين © و لا من 
القانون رقم 54 أسنة ١941‏ قد قال فى ذلك 
إن مخالقة أحكام هذا النانون بحسن نية يعاقب 
عليها بالمادة السابعة منه وأن القانون رقم ١١‏ 
لسئة 1846٠‏ لم يقرر عقوية الخالفة حمسن نية 


خرف 
وإعاقرر أن أحكامه لاتخل بأبة عقوبة أشد 
ينص عليها القانون رقم 8 لسنة 154١‏ أن 
هذا الذى قله الحسم حومح فى القانون . 

4 - جرى قضاء هذه احكية على أن 
عدم توقيسع الحم فى ميعاد الكانية أأيام من 
تاريخ صدوره لايترتب عليه بطلانه . 

ه - لايشترط القانونقى مواد الخالقات 
أن تببى أحكامها على التحقيةات الشفوية التى 
جرمها الحكمة فى مواجية امهم وتسمع فيها 


٠ الشهود‎ 


( القضية رقم 7٠01‏ سنة 58 ق بالحيعة السابقة) . 


نين 


١و6 مارس ستة‎ ٠ 
حريره مسودة بأسباب الم عط‎ ٠ حرير‎ ٠ حي‎ 
القاضى .2 دى غيب ؟‎ 
ميدأ القانونى‎ 
من قانون الاجر اءات الجنائية‎ ١ انادة‎ 
لاتوجب محرير مسودة بأسباب الم مخط‎ 
وهى حالة وجود‎ ٠ القاضى إلا فى حالة فرريدة‎ 
مانم اقاقى الجزنى من التوقيم على الحم‎ 
بعد اصذاره فانه فى هذه الحالة لا جور رندس‎ 
المحكمة أو لقائى لذى بندبه أن يوقم على‎ 
الح الا اذا كان القاضى الذى أصدر ه وضع‎ 
. أسيأية مخطه‎ 
. ) ؟ سنة ؟ في بالميئه المبقة‎ - ١1 الفضية رقم‎ ( 


0 الحدد الحامس .- الستة السابعة والثلاثون 


م علي 
٠.‏ مارس ستة 156055 إٍ! ٠‏ مارس سئة ١65‏ 

-١‏ عقوبة . مصادرة . الصاورة الذ كورة الأو اند © استكثاق . شسبييه . المحاذ المحكة 
لاع بغفرتيها . طبيعلها وحكبا . الاستئنائبة أسباب الحم للمتا ف أسبابا لمكا . 

سس عقوية . . مصادرة . دهارة . الصادرة للنسوس ا حاو 8 
علمها فى للادة له من القانون ركم 48 أسنة ١هوا‏ م 
لاتتناول غير اكوم عليه * 

ج - قانول ١‏ تغسيره . فانون المقويات . القياس 
عليه ٠‏ لاوز . 


في سد إثبات 3 ح. السيليةء دلبل وجود أصزله 
ف الأوراق . ديد موضم الدايل من الأوراق - غير 
لازم * 


البادىء القانونية ظ المبادى» القانونية 

١‏ - ليس عة مام المكمة الاستثنافية 
إن هى رأت كفاية الأسباب التى بنى عايها 
المي المستأدف من أن تتخذه :أ سيا يا لحكمباء 


| وتعتبر عندئذ أسباب الحم الستأفف أسياباً 


نصت عليه فى فق رمها الأولى قد دلت عل أن 
للصادرة عقوية اختيارية تنكيلية لاهوز احج 
مها إلا على شخص تت إدانته وقضى عليه 


لايجوز الحمكم بها على الغير امسن النية ؛ أا 2 5 -- لابوجد فى القانون مايازم المحمكة 
ما أشارت إليه المادة المذ كورة فى ققرمها اإثانية | يتحديد موضم الدايل من أوراق الدعوى مادام 
بو مصادرة وجوبية يقتضهها النظام العام لتعلقما له أصل فيها . وإذن فلا تعريب على المي إن 
بشى. خارج بطبيعته عن دائرة التمامل وى عل | أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن 
المتهم يتقاضى جملا نظير لعب الهار فى مسكنه 


دون أن يشير إلى أسمائهم مادام قد أورد 


بعقوبة أصلية وهى مبذه الثابة عقوبة شخصية لمكبها . 
هذا الاعتبار إجراء بوليسى لامفر من اناده ظ 
فى مواجهة الكافة . | 

؟ - النص على المصادرة فى المادة الثامنة | مضمون أقوالهمىمدوناته ومادام التهملايتازع 
من القانون رقم 58 أمسنة ١961١‏ وجعلها فى نسية هذه الأقوال إلمهم : 
ا سا سد ا او ينين 


العقوبات ليس من شأنه محال أن يغير من | 


5/6 
طبيعتها وهى محسب الث وط اأوضوعة لما ٠‏ مارس سنة 6و١‏ 
فيه لايحوز أن تتتاول غير ) وم عليه . إضراب . جرعة التحر يض هلى ثرك العمل الفردى - 


000 القصد التاق فيه! . عدم اشتراط الفا نوق قصدا حنائا 
- لايصح القياس فى قانون المقوبات . خاسا لقيامها . حمدث المح عن هذا الركن ببارة 
( القصبه رقم 1 سنة 2١7‏ ق بافيثة الساقة ) . مستقلة . غير لآم ٠‏ 


ققا اح الع ا 


المبدأ اثقااوو 
لاثتر ط الفانون #يام اج عة لتحم يص 
عا كرك الميل القردى :, افر قصد جاو خاص 
بل نى ثتوافرها أن يحصل النحريض عن 
إرادة من الجلى وعل «نه يميع أركاما التي 
تقسكون منها قانونا وإن ل يترتب عل شر يضه 
أو تشحيعه أنه قيجة كا أنه لابارم أن يتحدث 
الح عن رك القصد الحنائى بعوارة «ستقلة 
هل يكفى أن يستفاد تو افر هذا التصد ضمنا من 
البيان'ت الواردة فى 2- ٠‏ 
( القضية رقم 9غ سنة 5١‏ اق بافيئة للسابقة ) - 


511 
4 مارس سنة ١405‏ 

. استماد سبق الإصرار والرسد . 
عدم تنيبه ا إلى ذلك . عدم الإسم مقو ب أشد من 
لأقررة قا نونا لالجرعة للمندة إلى للتمءين . لاإعلاد ممق 
الدفام . 


وصقت اله 


البدأ القانونى 
استبعاد سوق الاصرار والترصد من التهمة 
سببا 6 ف 6 الصادر عايهم استنادا 
إلى أمهم لم ينيهوا إلى هذا التعديل قبل إجراله 
مادام لم مك عليوم بعقوبة أشد من المنصوص 
عليا فى للقااون الجرعة اللوجبة امهم . 
( القضية رقم ١4‏ سنة 57 اق رئاسة وعموية 
الادة _الأساتذة مصطنى فاشل وكبل المكئة وتحوه 


ابراهيم ا#ماعيل و١.صطق‏ كأمل وغل غيل حسنين وأحجد 
وى كامل الستقارين 6 . 


يأك 
5؟ مأرس سنئة 165 

[ح إبات شيادة ٠‏ حكم - تنييه . اعيّاة محكلة 
االوضو م8 قبه عل أ قوال شر :هد فى إحدى مراحل التحتيق 
وأوخالفت ماشهد يه أماميا . هدم افزمرا يبان المهب. 

بس إنات > شبادة . حكم ٠‏ أيه حق محكة 
لموسوع فى الأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود 
ا عدم اعزامها مراك الدبب ٠.‏ 

-- زثات شبادة حك ٠‏ أسهيه * تناخض 
ف ٠‏ تلاس السك الإدانة من أذوالهى ا 


اميادى. القامونية 
١‏ - تقوم الأحكام الجنائية على أساس 
من حرية محمكمة للوضوع فى تقدير الأدة 
الطروحة عليها وللبتكية فى سبيل تنكوين 
عقيدنها أن تعمد فى كيبا على أفوال شاهد 
فى احدى عىاحل الاحتيق ولو خالفت ٠١‏ شبد 
به أمامها ما دامت قد اطءأنت اليبا دون أن 
تطالب بيان السبب متى كانت هذه الأقوال 
تؤدى عقلا الى النتي.ة التى انتعى الببا المج 
- لحسكمة الوضوع أن تأخذ بأقوال 
شهود الائيات وتطرح أقوال شهود النيدون 
أن تلزم يبيان السبب مادام الرد على أقوال 
الأخير من مستفادا من الأخذ بأدلة الثبوت التى 
أوردها الحم. 
؟ - تنافض الشوود لايعيب ١‏ 
مادام قد استخاص الاداءة من أقوالهم بما 
لا تنافض فيه . 
( القضية رقم 15 سئة 91 ق 1 


ذه 


ا 
7 هارس سنة ١605‏ 
حي . لسيبه بوجه مام ٠‏ استيفاء المي بالادانة 
ليله عا أورده مناعتبارات صميسة. بزيده فى 5 كربمش 
امتبارات فانو نية لم يكن لها شأن فيه . لابه . 
البدأ القانونى 
لايعيب ١‏ 35 سد أن استوى دليله 
يما أورده من اعتبارات صحيحة - أن يعزيد 
فيخطى. فى ذحكر بعض اعتبارات قانونية لم 
يكن لها شأن فيه . 


( القضية رقم ٠ه‏ سنة 55 ف بالليتة السابقة ) . 


كنا 


<؟ مارس سنة .موا 


إثبات . اعتراف . التمويل هلى اعتراف المنهم أمام 
البوليس أو النباية ٠‏ الآخذ يه كدليل ستقل من 
التفنيش ٠‏ جائر * 


المبئأ القانوبى 
من حق ممكية الموضوع بما لها من 
سلطة التقدير » أن تعول على اعتراف المتهم 
أمام البوليس أو النيابة وتأخذ به كدليل ستقل 
عن التفتيش متى استظهرت صحته واطدأنت 
اليه لاعتبارات سائفة . 
( القضية رقم *ه صئة 88 فق بالميثة السابقة ) . 


٠ 
ا١ؤ65 ب مارس سنة‎ 


دفاعشرعى . السك بقيام حالته . لايشترطفيه ابراده 
بلفظه . مثال ء 


ميدأ القانونى 
الفسك محلة الدفاع الشرعى عن النفس 
والمل لاشترط فيه قانونا ايراده بافظه . واذن 
فاذا كان المخهم قد تمسك فى مراففته بأنه لم 
يكن متديا وأنه على فرض ضَيْحة ها أسند 
اليه؛ فبو اعا كان يرد اعتداء وقم عليه من 
الحى عليه وفريقه شفاد ذلك المسك بحلة 
الدفاع الشرعى . 
(القضية رقم ١‏ سنة 1؟ ق رئاسة وعشوية 'اسادة 
الأساتئذة مصطق فاشل وكيل المكئة ويخود ابراهم 


اسماعيل ومسطنى كامل ول غيل حمنين والسيد أجد 
عقيني للتثارين ) ٠‏ 


55١ 
1565 باه مارس سنة‎ 

| س أسباب الاباحة وموانم اليفاب . حق الداع 
القمرعى عن النفس . شرع لرد أى اعتداء على تمس المدافم 
أو على تقس غيره ٠‏ 

ب ل إجراءات ٠‏ محكة المنايات ٠‏ وفاع . فصل 
الجنيعة عن الجتاية . واجب الحمسكلةفى أن ممقق الواقمة 
برمتها ما قبها واقمة الجنسة على الوجه الذى يكفل 
استيفاء وفاع امتهم . 

المبادىء القانو نيه 

١‏ - حق الأفاع الشرعى عن النفس 
شرع ارد أى اعتداء على نفس المداقم أو على 

؟ - فصل بية الحنحة المسندة الى 
متهمين آخرين عن الجناية الممندة الى الطاعن 
ليس من شأنه أن حول دون تُحقيق الدعوى 
برمسها بما فيه واقمة الجنحة التى قصلت على الوجه 


قغباء ممكة النقض اجئائية 4 


الذى يكتل استيقاء دفاع الطاعن ؛ ومن حق المبدآ القانوق 
المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها طلب توقوع أفي المقوية المنسوص ططيها 
عنصرا من عناصر الأدلة الممروضة عليها فى | ف المادة المطلوب تطبيقها لايستبر طلبا جدهاً 
صدد دفاع الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقته بيا ما يجب أن ينم فى مواجهة المهم أوأن بعلن 
لاتتحاوز حاجيات الدعوىامطلوب من الحمك.ة | نه فى حالة غيابه لأنه يدخل فى نطاق المادة 
الفصل فيها ولا خصوصيانها . المطلوب تطبيتها والتى اعلن مها . واذن فى 
( القضية رقم 18 سنة ١اق‏ بالطيئة الساجة ) . كانت النيابة قد طابت فى غيية المهم لمكم 
عليه بأفعى العةوبة الواردة بالادة ؟4؟ من 
م قانون المقربات السابق اعلانه بها فضت 
الحدكمة بتغر ىم الهم مائة ترش فإن الحسكمة 

جنناقة تكو ن قد اخطأت أذ قش 

فاق إجراءات : طلب الثياية يق أنصى الاستتناقر تكون قد 0 بعدم 
القوبة المنصوس علمما فى المادة اتى أعلن الهم يبا | جواز استثناف النيابة الذى ثم سعيحاً وفقالنص 
(م 4 ؟ع) . هذا لايتير طلا جديدا . حصوكه فى 


فيبة انهم ٠‏ جاتر . المت يعدم جواز استئتاف النيا بة 
- لمدم زملات الحهم بذاك ااطلب . غطاً . ( الفضية رقم 7ه سنة 95 ق بالميئة الابقة ) . 


+؟ مارس سنة وهمؤ١ا‏ 


لمادة 4٠+‏ من قانون الاجراءات الجنائية . 


العدد الحاميى ‏ السنة السنابعة والثلائون 


| 1 1 
١‏ ع سرع الم ما 


الججعية العمومية 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة احهد العروسى وحسن داود وجمود ابراهيم اسماعيل 
وخود عياد واسعدق عبد السيد وتمد عيد الرحمن يوسف وتمد عيد الواحد على ويمود محد 
يجاهد وتمد عمد حستين واحمد قوشه المستثارين ) . 


زلف 
أول مأبو سنة .موا 

1س اختماس . مرتات. ممكة القش . طلب 
مندم من الطااب قبل تيد بلصاغة للادة ١8‏ من انون 
غلام القشاء بالا نون رقم 54٠‏ لسنة 31588 يااناء 
القرار الوزارى الماس بربط مرتيه - اختصاس محكة 

. النقض بالنصل فنه . المقسود بالمارة المذ كورة ٠.‏ 

ب - الختساس . مرتيات . الجان التشائية . 
اختصاصبا بغر المنازءات المنماقة بالمرئيات والماشات 
والكادآت المتسقة للموظنين الممومبين طبقا #نانون 
رتم 1١١١‏ سنة 150197 ١‏ انتصار هذا الاخنصاس على 
من عدا رجال أأقماء والنيابة ٠‏ 

اج - علاوات - علاوة الترتية ٠‏ نرقية الطالب إلى 
رئيس نابة الاستثتاف المادلة ادرجة رئيس ممكلة فئة 
١1‏ ».غلو وطائب مسلثارين بطها من الدربات 
التطبيربة والبمش الآخرمن ورجات عادية وخلووظ ثف 
رؤساء دك « ١ه‏ بالتبسة . سدور قرار وؤارة 
الهدل بربط مرتب الطالب بياغ 52١‏ جتيها سنويا مع 
أن تريه الثالى فى أقدمية للرقين . خطأ . 


المبادىء القانونية 
ا إن المادة ؟؟ من قانون نظام القضاء 
رقم 1407 أسنة 44ة١1‏ قد تصدث الى أن 


الراسم والقرارات الى تتعلق يجميم شئون 
رجال الهيئة التضائية بما فى ذلك دعاوى 
التعويض الممرتبة علىهذه امر اسيم والقرارات ‏ 
وقد صدر الثانون رقم 24٠‏ لسنة هذا معدلا 
صيفة تلك المادة بءا يؤّكد هذا التصد وبزيده 
أيضاحا اذ تضمنت الصينة الجديدة اختصاص 
محكة النقص بإلغاء قرارات عمجاس الوزراء 
والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن منشئون 
القضاء عدا التل والندب وكذلك اختصاصبا 
دون غيرها بالفصل فى النازعات اللخاصة 
بالمرتبات والمعاشات والمسكافات المستحقة لحم 
او لورثتهم - وعلى ذلك يكون الطلب المقدم. 
من الطالب قبل تعديل صياقة المادة المذ كورة 
بشأن الغاء القرار الوزارى اللحاص بر بط مرتبه 
هو ما مختتص به محكة النفض . 


؟ ‏ اخنتصاص اللجان القضائيةالى رتعبا 


تشرع إرجال القضاء والنيابة طريقا للطمن فى إٍ القانون رقم ٠‏ لسنة ١98‏ لنظر المنازعات 


قضاء حمكة التقض للدنية ( المعية العمومية) 


0 


للتعلقة بالمرتبات والعاشات والكانآت الستسقة 
للموظفين العموميين هذا الاختصاص مقصور 
على من عدا رجال القضاء والنيابة مسن جمل 
قانون نظام القضاء شئومهم من اختصاص 
محسكية النتقض منمقدة. سبيئة جممية عموميآ( درن 
غيرها ) وليس فى القانونرقم ٠>السنة‏ ؟مة١‏ 
مأ كس قانون نظام القضاء فيا رتبه من طماءات 
خاصة رجال التضاء . 

١‏ - متى ثبين أنه عند إجراء المركة 
القضائية الى رق قيبا الطالب إلى وظيفة رئيس 
نيابة الاستشناف الممادلة لدرجة رئيس محكمة فثة 
١‏ »كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها 
من الدرجات التطبيرية والبيض الآخر من 
درجات عادية ( غير تطهيرية ) وخلتتبعا أذاك 
وظائف رؤساءعها ؟ من فثة 0 | ؛ين درجات 
غير تطبيرية وأن ترتهب الطالب فى الأقدمية 
كان الثانى بين المرفين إلى هذه الدرجة ؛ فان 
قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب يبل 
٠ه‏ جنيها سنويا لللدة الوأردة به يكون غير 
صحيح فى القانون » ذلك لأن المادة الأولى من 
المر سوم بقانون رقم "١4‏ لسنة 1561 توجب 
أن يربط عرتب الطالب على أساض درجة 
من درجات رسا الحاك] قة « أ » ( غير 
التطبيرية ) الخالية باعتبارها معادلة للدرجةلأرق 
إليها وبوصفه مستحقا لحذم الهرجة بحم أقدميته 
بين الرقين وأن يمتح أول مر بوط عذه الدرجة 


كاملا وقدره ٠١4٠‏ جنيها فى السنةطبقا إتاعدة 
الثانية من التواعد اللحقة بامرسوم بقانون رقم 
ها لسنة 1566 وذلك اعتبارا من تاريخ خلو ‏ 
هذه الدرجة عملا بالفقرة اثانية من المادة 
الأولى من الرسوم بقائون اللشار اليه . 
ولا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رنجال 
القضاء وألنيابة وحدةٌ واحدة وأنه ينبنى مراعءاة 
الأندمية فيا ينهم فى منحهم امرتبات انخاصة” 
بالدرجات غير التطبيرية ااتى تخاو ما دام نس 
هذه المادة صربحا فى متح اللوظف الرق علارة 
الترقية الخاصة بالدرجة المادية التى تلو وتكون 
معادة للدرجة المرفى اليها . ظ 
( الطلب رقي" ؟ سنة ؟ فى « رجإل القشاء * ). 


لان 
أولمايوسة جموو 0< 

اح قش . طمن . الحموم فى الطم . توجيه 
العلل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبولك ٠‏ 

ب ل أسةاة . قبول استقالة الطاب من “رئييه 
انس ٠‏ عدم احتفاظه فها بحقه فى السير فى الطلبات 
للرفوعة منه يدأن تمطية فى الترتية أونا المي قيا.٠‏ 
أثر قبول هذه الاسقالة . 

سس استفاة . إنهاء المدمة المترب على الاستقالة 
عدم توقفه على إلام القرار السادر يتبولها . القانوق 
رق 95١‏ سنة 1589 بثأن غلام موظنى الدولة ٠‏ 
وب تأدب . اسقالة . المهوىالأدرية .اعنازها 
باستقالة القاضى وتبورفًا وثنا لذادة؛ 5١‏ من أقائون 
ركم +غ! ستة 1165 المدل بالقانون رتم ١؟»‏ 
سنة ودؤاء. 


البادىء القانونية 


١‏ - توجية طلب الخاء المرسوم فوانضينه 


امن 


من مخطى الطالب ف الترقية إلى رئيس مجلس 
القضناء الأعلى غير مقبول » إذ لا شأن لبذا 
المجاس ف الخصومة القامة بين الطالب والجهة 
الؤدارية . 

؟ - مثّى كانت استقالة الطالب قد قيلت 
من وئيسه الختص ول يكن قد اشترطالاحتفاظ 
محقه ف اللنير فى الطلبات المرفوعة منه بشأن 
تخطيه فى الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة 
الأولى أو بالنتائج الى تنرتب على الحم فيها 
فإنه يعرتب على قبول هذه الاستقلة إنباء 
رابطة التوظف بينه وبين وزارة المدل على 
أساس حالنه عند تقديم الاستقالة . 

و مؤدي قوص المواد ٠ 2٠١9‏ 
5 من القانون رقم 7٠١‏ لسنة ؟56١‏ بشأن 
نظام موظق الدولة أن الأر الذى يترتب على 
الاستقالة وهو امهاء الخدمة ‏ لا يتوقف على 
ابلاغ القرار الصادر بقيولها . بل ان القانون 
ينبى هذه الخدم اذا لم يصدر هذا الآرار فى 
غلال نلاثين يوما من تاريخ تقديمها . ولا 
بغير من هذا النظر ماوردفى المادة 11١‏ من 
لقانون المشار اليه اذ أن هذا النص يفرض 
على الموظف .أن يستمر فى مله الى أن يبلخ اليه 
قرار قبول استقالته أو إلى ان يتقضى اليعاد 
المحين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة . 

> المادة +٠‏ من المرسوم بقابون رقم 
دا سنة ؟هؤ١‏ العدل بالقامرن رقم "١‏ 


العدد الحامس 5 السنة السابعة والثلائون 


سنة 0.ة1 خاصة بالدعوى التأديبية والنص غل- * 
انتضائها باستقالة القاضى وقبول وزير العدل لا. : 


(الطليات أركام 9١١‏ سنة 0# ١1‏ ووللء/ا ١١‏ 
سنة 4 ؟ ق «رجال الفضاء » بالرثة السابقة) . 


0 
اأيرنيه سنة 1665 | 

تنازع الاختصاص ٠‏ اختصاس . مالم شرعية . 
أحوال شخصية . طمن القبطية الأرئوذ كسية ق ١‏ 
الصادر من الحمكة السرعية باعتباره صادرا من ممكمة 
لاولاية لها . عدم اعتبار ذاك رضاء أو تسليا باختصار 
تلك الحكلة . 

المبدأ القانوتى 


متى تبين أن التجاء القبطية الأرئوةكية. 
للمحكمة الشرعية إما كان للطمن فى الحكمّ 
الذى أصدرته ضدها «اعتياره صادرا من محكمة 
لا ولاية لماء فان هذا لا ينتير رضاء أو تسليا 
باختصاسية. 0 


اممو 

دهن حيث إن حاصل الطلب ؟ يبين 
من أوراقه وا استندات المقدمة فيه أنه فى؟١‏ 
هن يوليه سنة ١5147‏ عقد زواج الطالبة من 
المدعي عايه وهما قبطيان أرئوذ كسيان طيقاً 
لعلقوس الكنيمنة القبطية الأرئوذ كسوة وقد 
أثمر هذا الزواج طغلين هما كو كب وعادل 
عمدا فى كنيسيةالأقباط الأرثرذكسش واتهت 
الطالية إلى أن الحلاف دب يتهما الأمر الذى 
اضطرت معه إل رفع دعوي طلاق أمام 
الجاس الي للاقباط: الأرثوذكى قضى فيها 
اتهائيا بالطلاق ف شبر .أغسظس سنة 


قضاء عنكمة النقض الدنية ( اجدمية العمومية ) 


١ 1‏ م رقع الدعي عاب بعد ذلك ثلاث 
دعاوى متوالية أمام امجاس الذكور يطلب 
ض ولدىه إايه تذى فيبا جميها بالر فض وقد 
اسكندفى الد عوىالأخرة منها إلىأتهماجارزا 
سن الحضانة ولكن المجاس قذي برفض هذه 
الدءوي ا تيين له أن مصلحة القاصرين فى 
بقائهما فى حضاءة والدتهما ٠.‏ واسةأنف 
اللدعى عليه هذا الحم نقضى بتأبيده فى 
العوى رقم كوم سنة «رمواف 7٠١‏ منيثاير 
سنة غ61ؤ1١ز‏ وعلىأثر ذلكرفعت الطالية دعري 
أمام الجاس الى للاةباطالأرئوذ كس طلبت 
فيها الحم بزياءة النفقة القررة لالقاصربن 
وحدد انظ رالاعوى جاسة با /ر؟ ١‏ ك/رءةو١‏ 
وفيها دقعالمدعي عليه ,هدم اذتماص اماس 
بنظر الدعوي لاعتناقه اذهب القيطى 
الكائو ايكي وقدم شهادة دالة على ذلك سب 
ولكن المجاس رفض الدفع بعدم الاختصاص 
كا قضى برفض طلب زبادة الفقة ‏ لأ 
المدعي عليه يعد ذلك إلى محكمة السردة زيذب 
الششرعية يطلب غم ولديه [ليه فى الدءوى 
رقم ولام سنة 1464 وحعالطلى <مغيابي 
بطلياته ق 5 هن دسمبر سنة 05 سه 
وعارضت الطالية فى هذا المكم وأسست 
معارضتها على عدم اختتصاص الحكنة الشرعية 
بنظر الدعوى لأن اللدءعىعليه اعتئق للذهب 
الكائوليى بطريق اغش بأن أخنى على 
الكاون المققص تطليةه من زر وججته 3 أخني 
عنه زواجه من أخرى - وقد أجرت 
الكنيسة الكائو ليكية تحةيقا انيت بعد إلي 
شطب إمم المدعي عليه من دقئرها و لكن 
المكنة الشرعية لم تأخد بهذا الدفم وأخذت 
بما ذكره المدعى عليه مندفاع يتلخص ق أنه 


يدك 


وإن كان قدشطب اسعهين سجلات الكنيسة 
الكائوليكية إلا أرف عقيدته لاتزال 
كانوليكية ‏ فلا يؤثر هذا الغطب طى 
عقيدنه ‏ ا استندتالحكمة الشرعية إليأن 
المدعي عليه وقد تخليعن المذهبالأرئو ذكمى 
ورفغيت الكانيسة الكاثوليكية قيوله فد 
أصبح فى حك اللر:ف فرو على أى حال ليس 
قطعا أرئوذكسيا واتتبت إلى رفض الدفم 
يعدم الاختصاص ويتأبيد الم الممارض 
فيه ورفعتالطالبة استكنافا عن هذا الحم 
قضي فيه مجلسة.٠١‏ من سبتمير سنة 6و١‏ 
بإعتراره كأن م يكن . 

« ومن حيث أن الطالية قدمت الطلب 
الحالي فى و؟ هن سبتمير سنة ه906١‏ ارئيس 
عكة النقض تطلب فيه : أولا -- وبعيفة 
مستعجلة مؤقتة وقف تنقيذ الحم الغيابى 
العبادر من عحة السيدة زينب الشرعية فى 
القغبية رقم ١ومم‏ سنة ١564‏ ااؤبد فى 
المعارضة تاريخ أول مابو سنة ههو١‏ 
والحكوم فيه فى ٠‏ هن سبتمبر سنة 0هوا 
فى الاستئنافرقم و١‏ سنة ١966‏ بإعتيار 
الاسئناف كأن لم يكن وذلك <ى يقضي 
من محكة النقض «وضوعا ف انعدام ولاية 
احكة الشرعية فى الفعمل فى هذا الأزاع . 
وثانيا ‏ عرض الوضوع على امعية 
العمومية مكنة النقض لتقضى المحكمة بانعدام 
2 الحم اللمذكور ووقف تنفيذه نهائيا 
لانعدام ولاية امحكمة الشرعية فيا قغبت بهمع 
إلزام المدعي عايه بالمصاريف - وفى 4 من 
أكتوبر سنة 8هة١‏ صدر الأمر وقف كتنفيذ 
الحم الشرعى وقفا «ؤقتا حق يفع.ل هن 


: اطبعية العموهية فى الطلب للقدم منالطالبة.. 


ذه 
« ومن حيث إن أساس طلب الطالبة 
يمحصل فى أن الحكم العمادر من الجاس ااي 
للاقباط الأرئوةكس والذى قضي رفض 
الدعوى المرفوعة من المدعى عليه يطلب هم 
والدتهما والذى تأيد استعافيا فى ١؟‏ من 
غاير سنة 1606| هو - صدر من الولس 
الى فى حدود ولايعه - وذلك لأن الطالية 
قد :زوجت هن اللدعى ءايه تحت سلطان 
القوانين ااتى دين بها طائفة الأقياط 
الأرئوذكس والى يتبعبا الطرفان التذازعان 
وقد حم الجلس| الى و دعوى النفقةاارفوعة 
من الطدابة على أساس أن الدعي عليه لازال 
خاضما لاختعياصه لأنه قبعلى أرثوةكبى 
ولأنه م باجح فى عحاولة الانضام إلي مذهب 
آخر ‏ وردت على ماجاء بالمم الشرعى من 
أن المدعي عليه لامذهب له - بأن مذهيه 
قبعلى أرئرذكبى ولابزال اسعه مقردا 
بالكنسة وهو مااسكتد إليهانجلس الى 
فى رنض الدفع يعدم الاختصاص المقدم منه 
فى دعوى النفقة ساافه الذ ثر . 
«ومن حيث إن المدعى عليه طلب رفض 
طلب وقف تنفد الم الصمادر من الحمكة 
الشرعية لسدوره هنها قي حدود ولابتها - 
ولأنالجاس !الى نما مختص بنصيب من ولاية 
القغماء فى بعض موادالأحوال الشخعبية بين 
اللصربينغير السامين المعددى الديازة والمذهبي 
واللة فلا يؤر على اختصاص الحا الشرعية 
ذات الولابة العامة فى هذه الشئون ‏ وما 
كأن المدعى عليه وقت أن رقع دعواه أمام 
المسكة الشرعية يختلف هذهبه عن مذهب 
الطالبة إذ هو قبطي كاثو ليكي والطاليةقبظية 


فعدد الحامس -- قنمنة لسايعة وقتالاتون 


أرئوذكسسية هن المكة الشرعية نكون مى 
الخمعمة بنظر دعوى الضم ويكون الحم 
العادرمتها بالضم قد صدرق حدود ولايتها 
ولا يقدح فى ذلك ما دفعث نه الطالبةمن أن 
الكنيسة الكاثوايكية قد أصدرت قراراً 
بشطب انعه من سجلات الأقباط الكائو ليك 
لأنه مردود بأن عقيدته مازاات كاثو ليكية 
ولا يجوز لأى جبة دينية أن نمس عقيدة 
الشخص بالتعديل أو التبديل ‏ ومع ذلك 
فانه بعد شطب اتعهمن سجلات هذه الكنيسة 
قد أصبح بلا مذهب وهو ماحققق اختلافه 
مع الطالية فى الذهب مما مجعل الجلس الى 
للاقباط الأرثوذكس غير مختص ينظر 
الدعوى ولا يقدح في ذلك أيضا ماتقول به 
الط لبة من أنه غير مذهبة هرويا من أحكام 
مذهبه الأصبي وتحايلا على قو اعدالاختصاص 
إذأن عكة النقض قد اطرد قضائرها على 
احترام الوضع الظاهر فى هسائل العقائد 
الدينية لكونها نفسية ممضة ‏ هذا إلى أن 
لجوء الطالية إلي المحمكرة الشرعية عند المعارضة 
فى الحم فغيالى العمادر خيدها لمصساحتة بضم 
القاصرين ‏ وفى رفع استئناف عن الحكم 
الصادر فى العارضة مما يفيم منه أنها قد 
ارتضت اختصاص هذه المحكئة بنظر ااتزاع . 

د ومن حيث إن النياية العامة أدت رأبها 
بأنه لا محل لتفيذ الم الشرعي ذلك لأن 
الذهب الكاثو ليك لا يباح فيه التطليق س 
ولهذا كان قرار القوام على هذا الذهب بأن 
انضامه اليه وقع باطلا وكأن لم يقع ‏ ولا 
كان افتقاله من طائفة إلى أخرى لم يتم فان 
الدعي عليه بشتمر على مذهيه ل وى 
أرنوذكسيا متسد المذهب مع الطالية ب 


فضاء حمكمة النفض المدئية (الجمعية العمومية) 


وانعيت إلى تأبيد رأي الطالية ووقف تتفيق | 


المع الشرعي: ٠‏ 

و ومن حيث ان المدعى عليه يدقع بأن 
جوءالطالية الى احا الشرعية عند ماعارضت 
قْ الحم الغيابى الصادر من عم_حّة السيدة 
زيقب الشرعية - وعندما رفعت اسثناة 
عن الح العمادر فى للعارضة يفبم عنه أنها 
ارتضت اختمراص هذه حالم 1 

« ومن حيث ان هذا الدفع مردود بأن 
النجاءالطالية للمحكة الشرعية إنما كان للطعن 
فى الحم الذى أصدرته باعتباره صادرا من 
ممكنة لا ولاية لها فلا يعتير رذياء أو تسلا 
اختصاصها . 

« ومن حيث إن أساس طلب الطالية 
هو أنبا حم والمدعى عليه متحدان ملة ومن 
ثمممضعان فى خصوص أحوال الشخسية إلى 
الجاس الى للاقباط الأروذكس ويبين مما 
سبق إيراده أ'هما الاثنان ينتميان لطائفة 
الأقباط الأرئوذ كس وعقد زواجبما علىهذا 
اأوصف فى ١١‏ /ربارس4؟1 كا أن ولديهما 
عادل و كو كب عمدا فى تك الكئسة ‏ 
ولغاية ٠١‏ من ينابر سنة 1404 اريخ الحم 
الاستئنانى العبادر هن الجلس الي برفض 
دعري الضم كأن المدعىي عليه يتسك 
باختصاص هذا الجاس وقد لأ اليه برقم 
دعواه أمامه يطلب الضم مما يستفاد منه أنه 
لغادة هذا التاريخ لم يكن ينازع فى أنه من 
طائفة الأقباط الأرئوذكس ‏ أما التزاع 
الذدى أثاره أخيرا اعمادا علي الشهادة المؤرخة 
فى ١4‏ من ديسمير سنة 15484 والعبادر من 
"كتيسة الأقباط الكاثوليك بأنه انضم 


للكنرسة الكائو ليكبة و أندياهه قبطي كائو لبكي 
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فبو نزاع غير جدى -- ذلك للا بت من 
الأوراق أن البطريركية القبطية الكائو ليكية 
قررث فى «؟ هن فبراير سنة ١366‏ اعتبار 
انضام المدعى عليهللطائفة القبطيةالكائو ليكية 
باطلا و كأن لم يكن من تاريخ انضامه إليبا 
وقد سلم المدعى عليه يصدور هذا القرار . 
ورهن حيث إنه تخاص مماتقدم أنالمدعي 
عليه ل ينتقل الى المذهب الكائو لكي وأن 
تغبيرا فى مذهيهلم صل لأن اتضابه الى 
الكنيسة الكائ و ليكية اعتبر كأن لم يكن 
وبكون الملس الى الاستئنانى لطاثفةالاقياط 
الأرئوذ كس اذ قضى فى ٠‏ من ينا يرسنة ١81‏ 
برفض الدعوى المرفوعة من المدعى عليه 
بطلب ضم ولديه ليتولى حضماتهما - قد 
قضى فى حدود ولايته -- ويكون الحم 
الصادر غرابيا من محكة السيدة ز بنب الشرعية 
فى القضمية رقم ١051م‏ سنة 1964 المؤيدد فى 
المعارضة بتار يخأولمابوسنة 66و وانحكوم 
فيه فى كر ة رةه ذا فى الاستئكتاق رقم 
ةط سنة مهؤ١‏ باعتبار الاستئناف كأن 
لم يكن » قد صدر منها قي نزاع لا ولاية لها 
بالفصصل فيه » ولا كان هذا الحم العبادر 
من المحكة الشرعية مناقضاللحم الساب قالمبادر 
من الجلس الى للاقباط الأرئوذ كس تنه 
بتعين وقف تنفيذ الحم الشرعي » . 
( الطب رقم هسنة هلاق « تازع الاختساس » 
رئاسة وعشوية السادة الأسائذةعبد المزيز عل رئيس 
الحكية ومسلن فاضل وعيد التزيز سلبان وكيل 
المكمة وأحد العروسى وود ابراعيم !جماعيل وتخود 
ياد ومسطنى كامل وتمد قوّاد جابر وأسحق عبد السيد 
وتمد عبد الرعن بوسف وتمد عبد :أواحد طى وتكوم 
عمد مجاهد وتحد يمد حسنين وأحد قوشه وتوم يد 
الجندى ويد مولى عتلى والسيدأحد عثينى وابراهي مثا 
بوسف المتشارين ) ١‏ 


يكن 
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اس تنازع الاختصاص . قرة الأمر المنفى . 
مما لس ملية . أحوال شيخصية . طلاق ٠‏ صدور حم 
. بالتطليق من الجاس أخلى الابتدالى لطائية الأرمن 
الأرثوة كس . القغاء يندم قيول اسائناقه شعلا . 
صيرورته تبائيا ٠‏ القول أنه لم يصب خهائيا لهدم شهره 
وعدم تصدبق الرئيس الدبى عليه . لابخير من اعتبأر 
المج هايا . 

به سد تازم الاخّتصاس ٠‏ نش ٠‏ اسستثئاف ٠‏ 
مجالس ملية ٠‏ حي صادر من اللجلس الى يعدم قبول 
الاشتشاف شكلا ٠‏ البحث فيا إذ كان هذا الهم 
قد أخملا أم ل محعلىء ٠‏ هو م سل لكك محمكية 
التقش وهى فى مجال القصل ى تتازع الاختصاس هتد 
تمارض حكدين تائيين ٠‏ 

- تنازع الالختصاس . اختصاس . استئاف ٠»‏ 
سألة عدم اختصاس الحلس الى لثارة فى ماب 
الاستثاف . مهال مححث شكل الاستتناف . لاعلكه 
اللجاس الى . 
د ب تازع الالختصاس . الحتصاس , مجالس ملية. 
رقع الدعوى أمام الاجلس الى للاار.ن الأرثوذكس 
باعتبار طرفبها من طائية الأقباط الأرثوة كس ٠‏ كلم 
الطرفين بالوحدة الطائفية أمام ا أجلس إلى وقت صدور 
الحم فى الاموى . عدم عرس المدمى عليه إسلايه 
الطارىء رفم حشوره أمام المجلس من وقت إشبار 
إعلامه إل وقت ص دور المكم ٠‏ قول المدعى 
عليه يمد ذاك ,أن المجلس جاوز الختصاصه . فى غير 
0 : 


المبادىء القانونية 
١‏ -متى كان الحم الصادر بالتطايق 
مرى الجاس الملى الابتدانى لطئفة الأرمن 
الأر وذ كس قد قضى بعدم قرول استثنافه شكلا 
فإنه يصبيح حك نائيا ولا بغر من ذلك القول 
بأنه لم يشهر وم يصدق عليه من الرئيس الدينى 


لعدد الخامس - - السنة الما بعة والئلائون 


لطائفة الأرمن الأرئوذكس ‏ إذ لا يشترط 
لتنفيلٌ 5 الطلاق تصديق الركيس الدينى عليها 
بل يكتنى بالتأشير مها فى سجل الزواج بعد 
صدورها . 

؟ ‏ إن الجعية العمومية اللحكيمة التقض 
وهى فى ال الفصل فى تناز ع الاختصياص عند 
تعارض حكمين مهائيين لا نفصل فيا إذا كان 
حك الجاس الم لىالصادر إمدم قبول الاستئناف 
شكلا قد أخطأ أم لم #خطىء لأن مسألة حث 
قبول الاستثاف هى مسألة قانونية تختص مها 
ذات الحكمة التى أصدرت الحم فى حدود 
سلطمها عند إزال القانون على الوافعة المعروضة 
عليها ‏ وليست مسأل اختصاص يترتب على 
الحأ فيها أن :ترل هذه الحكمة كلها فى هذا 
اططأ . ش 

م ل عسألة عدم اختصاص الواس الملى 
التى تثار فى طلب الاستشاف هى «سألة متعلقة 
بموضوع الاستثئاف ولا يملك اللجاس البلى 
التعرض لبحمها قبل البحث فى شكل الاسثناف . 

متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار 
لق اليو»ة يرام أرق الأرئود كن 
وس الطرقات أمام المجلس الملى الابتدانى 
بالوحدة الطائفية واستمرا لابدعيان غير ذلك 
حتى صدر الح فى الدعوى فل يعرض المدعى 
عليه وائعة إسلامه الطارىء زغم حضوره أمام 


ٍ المحلس من وقت إشهار اسلامه الى وقتصدور 


فضماء كك النقض الدنية راللمعية العمومية ) اهة 


المك فى اللدعوى » ذانه لا يكون هنك محل 
لا يسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن 
ارك 
« من حيث إن الوتائع حسما ببين من 


الأوراق تتحصل فى أنه فى مور سه وا 
قضت مكة الأحوال الشخصية الابتدائية 


لطائفة الأرمن الأرئوذكس هطليق للدعية ١‏ 


من المدعى عليه و حضاتتها لابنها جوب من 
مطلقها استنادا إلي استحالة استمرار الحياة 
الزوجية وفشل جهو الصاح أمام لجنسة 
المصالحات مجلس ١‏ ره و به ؟ سنة 1همو١‏ 
وإلى أن الممكمة لاترى بذل جهود أخرى 
للعوفيق بين الطرفين إذ نظرت الدعوى 
بالجلسات من نإ مارس سنة 19609 إك ه٠٠‏ 
فبراير سنة 40# ثم إلى جلسة م مارس 
سنة بمو( ومع ذلك لم يبد منهما ميل 
المبلح ٠‏ وفى يوم مار ع كاه ؛ قام المحضر 
لاعلان حلم التطليق وأثيت بمحضره أنه 
خاطب شيخ الجبة وأن الاعلان سيعان 
بالقسم لغلق مسكن المطلوب إعلانه ٠‏ وفى 
اليوم التالى وهو يوم وبيرة/رعهة١‏ أنيت 
المحضر أنه انتقل إِكى قسم مصرالجديدة وس 
صورة الاعلان لمندوب القسم اغلق مسكن 
المعلن إلبه وأرفق محضره مذكرة ورد با 
أنه أخطر العلن إليه بالحطاب رقم ١٠11م‏ 
بناء على طلب السيدة سو نيا والملدعية » وأنه 
حضر يوم إ؟ أبريل سنة م0 فوجد إنجل 


مغلقا وأذلك. سل الإعلان للقمم فى كر 55 : 


أبريل سنة #مهيوح .. 


| وأثناء نظر دعوى التطليق وقيل الفعبل 
| فيها من الجلس اافي قضت مكئة عابدين 
| الشرعية غيابيا فى ١17‏ كير ؟1 كر ١48١‏ فى 
الدعوى رقم مقو أستة زهوؤ دخول 
الزوجة فى طاعة زوجبا وأشارت الحكمة. فى 
أسياب حكما إلي أن الزوج قدم لائبات 
الزوجية شبادة رسمية من بطري ركية الأرمن 
معدتا عليبا من المحافظة بتاريخ ؤس | كتودر 
سنة ١01‏ وندل على زواج الطرفين فى ه 
درآاير سنة ةا وبعد أن عار ضتالمحمكوم 
عليها قضبت المحكلة و بير و/رهة! يتأييد 
لحك المعارض فيه وورد بوتائع هذا الحكّآن 
العارضمة قالت إها والمعارض يده منطائفة 
الأرمن الأرئوذ كس وى «اترككثر؟هةؤا 
قبت ممكة مصر الدبعدائية الشرعية ى 
الاستئناف رقم ١١44‏ لسنة ١0‏ الرفوع 
من الزوجة بتأبيد حك الطاعة للاأسباب التي 
نى علبها الحكّ المستأنف وبعد صدور هذا 
الحم وقبل صدور حم التطلرق من انجاس 
ابي الابتدائي فى بسر مم١‏ أشهر 
الزوج إسلامه فى 66 ينايبر سنة هوا 
باشباد شرعي أمام ممكمة المالية الشرعية 
وقال فى الاشباد إنه يشبد على تقفسه أنه كان 
مسيحيا أرئوذكسيا وقد هداه الله للاسلام . 
وم يقدم الدعي عليه هذا الاشباد للمجلس 
الي الابعدائى واستأنف الك بالتطليق بطلب 
رسعى مؤرخ سا رسرههة؟1 قدمه إك 
رئيس عمكمة الأحوال الشخمبية لطائفة 
الأرمن الأرثود كس وقال و طلبه إن المجلس 


الى الابعدانى جاوز حدود ولابته إذ قضي 
يحم البطليق بين زوجين مختلق الدين لأن. 


الزوج أشبر إسلامه وأن مما د_إسطناقع. .. 
هذا المم مازال مفعوجا لأن إعلان ابم ... 
0 


نأوه 
المد كور قد وقم باطلا وقدهت المدعية الحم 
الصادر فى ١١‏ لره ره ه5١‏ وعوجبه قضت 
عمكمة الأحوال الشخعبية الاسعثنافية أطائفة 
الأرمن الأرئوذكس بعدم قيول الاستئتاف 
شكلا اسكناد! إلى نص امادة اسل لانمة 
الاجراءات لامحاك الطائفية البلغة لوزارة 
الداخلية وللعمول بها والتى تنص على أن 
ميعاد الا ستئناف هو ثثلائون يوما من تاريخ 
إعلان الك الابتداتى الى وأنه لما كان 
هذا الاعلان قد وقمع صحيحا وتم فى وم 
أبربل سنة 16# ثم رفم الاستئئاف فى 
«ا؟ مارس ستة ١400‏ فأنه يكون غير مقيول 
شكلا لرؤعه بعد الميعاد . 
« ومن حيث إنه فى ١5‏ ينايردنة 6و6و١‏ 
رفقمت الأدعية دعواها الحالية وطليت وقف 
تنفيذ الحم الشرعي الصادر غيابيا بتاريخ 
١+‏ ديسمير سنة 61ة) فى الدعوى رقم 410 
لسنة ١401‏ ممكة عابدين واامؤيد اسعئنافيا 
فى «عر/ ؟هو1 فى الاستئناف رقم 1584[ 
لسنة 146 ممكة مصر الابعدائية الشرعية 
واأقذى بموجبه بدخول الدعية فى طاعة 
زوجبا المدعى عليه لتناقضه مع حم التطليق 
العادر من المجلس ا الى الا جدائي قى سم 
مارس سنة 1507 بعد أن أصبح نمائيا 
لعدم قبول استئنافه شكلا و باستمرار تنفيد 
هذا الججم لصدوره من جبة لها ولابةالفصل 
فى مادة من مواد الأحوال الشخعبية 1 
طرفين متحدى الل والمذهب وما نرتب 
عليه أن يكون قضاء الحمكة الشرعية بالطاعة 
قد صدر من ججبة لا ولاية لها وثما يجب معه 
رفع هذ! التناقض بين حكين نهائيين عملا 
بالمادة و١‏ رم من قانون نظام القغباء 


العدد الحامس ‏ السمنة السابعة والبلاذون 


وطلب المدعى عليه رفض الطلب لأنالجلس 
اللى ليس مختصا بالفبل فى النزاع لإشهار 
إسلامه فى هئم يتايرستة بو ؤ مما كان جب 
معه على ممكة الأحوال الشخصية الاستثنافية 
لطائفة الأرهن الأرئوذ كس أن نقَصْي من 
تلقاء نفسبا بإنعدام ولايتها خصوصا وقد 
دفع فى الاستئناف بعدم اختصاص الما 1 
الطائفية و من ثم فان الجلس الي الاستكناق 
إذ قضى بعدم قبول الاستثناف شكلا مقولة 
إن إعلان الحم الابتداتي الى قد وقم 
صرحا وأن ميماد الاستغناف قد انقضى هم 
أن هذا الاعلان بإطل لعدم تسليمه فورا 
للجبة الادارية و ادم م مارس سنة ١69‏ 
وواعدم بيان صفة رجل الادارة المستم فى 
اليوم التالى يكون قد أخطأ فى القانون خطاً 
يترتب عليه يطلان هذا الاعلان واعتبار 
مرماد الاستثثاق مفتوحا نما كان مجب معه 
على المجلس الى الاستئنانى أن يتخلي عن 
ولايته لتعلق ذلك بالنظام العام . هذا فصلا 
عن أن حم التطليق لم يصبح بائيا لعدم 
شيره و لعدم التعبديق عليه من الرئيس 
الدبني لطائفة الأرهن الأروذكس عملا 
بالمادتين وه ر١ه‏ من قانون إجراءات 
الأحوال الشخمبية لتلك الطائمة مما لايكون 
معه ئمة مل للقول بالتناتض بين حكين 
خهانيين وانفمت النيابة فى طلباهما إلى 
المدعية ٠‏ : 

« ومن حيث إنه بين مما سلف ذكره 
فى الوقائع أن حك الجاس الى الابتدالى فما 
تعلق بشطره الخاص بالتطليق والعبادر فى 
ع؟ مارض سنة 11600 قد أصبح تهائيا بعد 
أن قضى بعدم قبول استثنافه شكلا بالمم 


قضاء مك النقض المدنية ( الجعية العمومية ) 


الاستثئنانى الى البادر فى ره كرهة ١‏ 
ولايغير من هذا النظر قول المدعى عليه إن 
حك التطليق لم بممبيح نهائيا لأنه لم يشهر ولم 
يصدق عليه من الرئيس الدب لطائفة الأرمن 
الأرئوذ كس عملا بالمادتين هر ؟» منقواعد 
إجراءات الأحوال الشخعبية لتلك الطائفة 
ذلك أنه يبين منالمكائيات المقدمة فى الدعوى 
وللتبادلة بين النيابة وبطريركية الأرمن 
الأرئوذ كس و للؤرخة «مثر ‏ /رو و وثرة 
و ولرور اأكرهكروهذا أن قواعد 
إجراءات الأحوال الشذعبية لطائفة الأرمن 
الأرئوذ كس لم نوضع فى تانون معتمد الأمر 
الذى يجعل محاى تلك الطائعة غير ملزمة مها 
وأنه لايشترط لتنفيذ حم الطلاق تصديق 
الرئيس الدب عليها بل يكتني بالتأشير بها 
فى سجل الزواج بعد صدورها ولاح لللنظر 
فيا يثيره المدعى عليه هن الأوجه الخاصبة 
ببطلان إعلان الحم اللي امستأنف بطلانا 
ينفح به ميعاد الاستئناف ذلك لأن المعية 
العمومية لحكة النقض وح فى مال الفسل 
فى تناز ع الاختمباص عند تعارض حكنين 
تهائيين لاتفصل فيا إذا كان حك المجاس 
اللي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا قد 
أخطأ أم ل يخطىء لأن مسألة بحث قبول 
الاستئناف ى مسألة قانونية مختص بها ذات 
المحكئة التى أصدرت الجكم فى حدود سلطتها 
عند إنزال القانون على الواقعة المعروضة 
عليبا وليست مسألة اختصاص بترتب على 
الحطأ فيها أن تقول هذه الحكنة كاءتها فى 
هذا الحطأ ‏ كا أن الجاس الملى ما كان 
علك التعرض لبحث مسألة عدم الاختعياص 
التي أثارها المدعى عليه ى طلب استثتافه 


وفك 


وهى مسألة معماقة عوضوع الاستيثان ب 
قبل اللبحث فى شكل الاسكئناف ويبين مما 
تقدم أن حم الجلس الى هو حك نبال . 

« ومن حيث إنالحم المذ كورفى شطره 
الخاص بالتطليق متناقض مع الحم الشرعي 
اهاي العبادر نى مر /رمه؟؟ والذىقضي 
بدخول المدعية فى طاعة المدعى عليه مما يتععين 
معه عملا بالمادة ١9‏ فقرة ثانية من قانون 
نظام القضاء البحث فيا يترتب على هذا 
التناقض . 

« ومن حيث إن مأ يتمسك به المدعى 
عليه من أن الجاس الملي قد جاوز اختماصه 
إذ قضي فى الدعوى المطروحة أمامه هع 
أنه - أي المدعى عليه قد أشهر إسلامه 
قبل الفصل فى الدعوى المشار إليبا هو دنع 
مردود بأن الدعوى كانت قد رفعت من 
المدعية على المدعى عليه وكلاهما من طائفة 
الأرمن الأرئوذ كس وقد سل بين الطرفين 
أمامه بالوجدة الطائفية واستمر! لا يدعيان 
غير ذلك حتى صدر الحم بالتطليق فى مم 
مارس سنة م40١‏ فم يعرض المدعي عليه 
واقعة إسلامه الطارى: رعم حضوره أمام 
لحاس اللي الابتدالي من 6؟ ينابرسنةمم؟) 
وقت إشبار إسلامه إلى «م/رسا/رسهوا 
وقت صدور الحم بالتطليق وعلى ذلك يبين 
أن المناصر الواقعية المتعلقة بعدم الولاية 
المدعي بها لم تعرض على الجلس الابعدائي 
حين قضى فى الدعوى ومن ثم لايصح أن 
ينسب إليه الخطأ فى مسألة اختصاص إذ 
لايرجع أتعدام ولايته إلى أسباب قانوئية 
صرف تستطيع المكة إدراكها من مراجعة 
اللاعوى . 


مه 


العدد”المامس - السنة السابعة والثلائون 


« ومن حيث إن الحم الشرعى السالفث 
الذكر قد قضي بدخول المدعية ى طاعة 
المدعي عليه مع أعهما وقت صدوره كانا 
متحدى الله كا سلف بواله ومع أن العناصر 
المؤيدة لذلك كانت معروقية على الحكة 
الشرعية وقت الفصل ف الدعوى ومن ثم 
: يكون الحم الشرعى المذكور قد جاوز 
حدود ولابعه نما" يتعين معه القضاء دوقف 
: تنفيده ولما كان حكم الجلس الى السالف 
الذدكر لم غطيء فى مسألة اختياص م 
سبق يانه فأنه يتعين الحيم باستمرار 
تيده 6 » 
- (ااماب رفمواحد ستة *» ى « تنازع الاختعاس» 
بالحيثة المابقة ) . 


1" 
5 بونيه سنة هوا 
1ل تناؤع الاختصاس . المتصاصس -< مجالس 
ملية ٠‏ أحواك شتخعية . تققات . اختصاص المجاس 
“الى المام للاقناط الأرتوؤكس بنشار دءاوى نفقات 
ذوى الأزتعام من طائقة الأقباط الأرثوذكس . الأ 
اليالى الصادر ل 4 ١88“ | » | ١‏ اأسدك يالفا نوك 
رقم 15 سنة ٠ 1١5191‏ 
ب تناؤع الالختصاس ٠‏ قوة الأمر المقشى. ا اس 
ماية . اختصاس . قض 7 سس إبجديد » .رقم الدعوى. 
مام المجاس ثللى للاقياط الأرثوذكس بادتيار طرفيها 
من طائفة الأقياط الأرئوذ كس ملم الطرفين بالوحدة 
العلائفية إلى أن مدر الحمتج التهالى من المجلس اقلى 
العام » اعتبار هذا ----_ اقوة الأهر المقفى ٠‏ ادماء 
المدمي “عليه لأول مرة أمام محكئة اقش أته من اتباع 
<لأذهب الاولى . لا ده ٠.‏ 


البادى, القانونية 


١‏ دعاوى تفقات ذوى الأرحام من 


ولابة المجلس الملى المام للأقباط الأرئوة كس 
وفمًا لج المادة 15 من الأمى العالى الصادر 
بتاريخ 14 من مايو سنة ها المعدل بالقانون 
رقم 9ا سنة /ا58ا . 
؟ - مت كان يبين مرت الاطلاع على 
لحك الصادر من المحلس المي العام للأقباط 
الأرئوذ كس أن الدعوى رفعت باعتبار طرق 
الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرئوذ كس . 
وس الطرفان طيلة مراخل التقاضى أمام المجلس 
الملى الوحدة الطائفية واستمر الماعى عايه 
لا يدعى غير ذلك حت صدر الحسيم النباى 
من المجلس الملى العام » قان ادعاءه لاول مرة 
أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الاضجيل 
لا يفيده شيكا - ويكون 2 المجلس الى حائزا 
لقوةٌ الامى المتفى . 
: امرك 
حوث إنه يبين من الاطلاع على الدكم 


:| الشرعى العمادر فى .«/زوثرعهة١‏ من 


ممكمة بندذر طنطا 'الشرعية فى'الدعوى رقم 
8/1( سنة 1م6١١‏ أنه 3 قفى بابطال المج 
الملى العبادز : للطالبتين فيد المدذعى علهما 
و.سقوط متجمد النققة المحكوم ا فيه وأنه 
أسس قضاءه على ما حكات به مكلة طنطا 
الابتدائية الشرعية فى. القضية الاستئنافية 
رقم ١٠5؟‏ سنة وهو1 من إعادة : الدعوى إلي 
محكئة أول درجة للمير فيها سب المنويج 
الشرعي وين من الماطلا على الخدم الشرعي 


طائفة الأفباط الأرثْوذكس عى جما يدخل في | المبادر 'فى القضبة الاستكنافية رقم .٠ه؟‏ 


قضاء ممكرة النقض المدنية ( اللجعية العموهية) 


ووه 


سنة ١5614‏ أنه قضى بالغاء حم عجمة بندر 
طنطاالشرعية العبادر فى «/رءالرؤهة؟ بعدم 
اختصاصبها بنظر دعوى المدعي عليهما ضد 
الطالبدين و باختصاص الام الشرعية بنظر 


هذه الدعوى و إعادتها إلى يحكمة أول درجة- 


.لاسير فيها حسب النويج الشرعي وأنه بنى 
قضاءه على أن ولابة الجلس الى تنحضر فى 
مستي الزواج والطلاق وما يترتب عليبيا 
هباشرة كامبر والجهاز ولا تتسع لتفقات 
الأقارب فتبق من اختصاص للحا م الشرعية 
صباحية الولاية العامة وهذا الذي قرره الي 
الشرعي عن اق اشتصاص المجلس الى 
. للافباط الأرئوذكمن بنظر دعوئ النفقة 


المحمكومفيها للطالبتين حيل وإدىعميسا لدعي 1 


عليبما لايستند إلى أساس من القانون : ذلك 
أن للادة بم من الأص العالي المبادر- تاريخ 
5 من مايو سنة جم بلاحسة ترئيب 
واختصاصات الجلس الملي العام للاقباط 
الأرئوذ كس للعدل,القا نون رقم» ١‏ سنة/ام.ه» 
تنص على أن « من وظائف الجلس المذ كور 
أيضا النظر فيا محصسل بين أبناء اال من 
الدعاوى المتعلقةبالأحوال ااشخصميةالواطبحة 
أنواءها بكتاب الأ<رال الشذعبية الذى 
صار نشره عع قوانين الحا الخنلطة فيا عدا 
ما هو من اختصاص الجالس المسبية » . 
وقد اشتمل كتاب الأحوال الشخصية اللشار 
إليه بين ما تضمنتته من مسائل الأحوال 
الشخصية الموضحة به على غمقة ذوى الأرمام 
الواردة بعنوان الفعبل الرايع من هذا الكتعاب 
فيكون هذا النوع من الدعاوي الشخصية 
داخلا فولاية الجلس الى ولا يغير من ذلك 


أن يكون كعاب الأحوال الشخصية الشار 

إليه قد نص فى أحكامه اللوضوعية على أن 
نفقة الأناربلانسعحق إلا بين ذدى الأرحام 
الحارم ذلك أن أنادة ١:‏ سالفة الذ كر للاميل 
إلي كتاب الأحوال الشخميرة,النشور مع 
قوانين الاك اللخطلطة فبا جاء به من الأحكام 
الموضوعية لدعاوى الأحوال الشخصية يل 
قصدت إلى عند بان أنو اع هذه الدعاوى 
بمانميت عليه من عبارة د الواضحة أنواعها 
بكعاب الأحوال الشخممية » اقتصصارا من 
الشرع عرب مرد هذه الدعاوى وتعدادها 
بالاشارة إلى أنواعبا الواضحة بالكتاب 
الذدكور هن غير أن يقيد الجلس الى بالأحكام 
الوضوعية الى اشعمل عليها هذا. الكتاب فى 


. أن أى نوع من أنواع مسائل الأحوال 


الشخصية الوار دة به . 

« وحيث إنه لما كان ذلك و كان ببين من 
الحم الشرعي موضوع التنازع أنه م بعرض 
لاختلاف هل طرف المعبومة الى فصل فيها 
وكاث الظاهر أن الطرفين من الأقباط 
الأرثوذكس وم يدع أحدهيا باختلاف لالة 
فن الحكمة الشرعية إِدْ قضبت بين أخعبام غير 
مسلمين وغير منازع فى انحاد ملنهم وى 
مسألة داخلة نى اختصاص الجلس الى العام 
للاقباط الاروذكس تكون فد جاوزت 
حد ود اختصاصما . 

« وحيث إنه بيين من الاطلاع على المحم 
المبادر من املس اللي العام للاقباط 
الأرئوذ كش فى القضية رقم م707 سنة 1١40‏ 
بتقرير نفقة الطالبتين أن الدعوئ'رفمتمنهما 
علي وإدى عمهما المدعي عليبما باعتبارثم جميما 


كمه 


من طائفة الأقباط الأرئوذكس وقد سم 
الطرآن طيلة هس احل التقاضى أمام اماس 
الملى بالوحدة الطائفية واستمر المدعي عليبما 
لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحم النبائي 
من الجلس اللى العام بتاريخ ١6‏ نوفير 
سنة ١94‏ بل ولم يدعيا اختلاف الله فى 
اتذاع الذى نشب بعد ذلك بينهما وبين 
الطالينين بشأن هذا الهم أمام اماك الشرعية 
أذا كأن يدعيان الآن لأول سرة أمام عىة 
النقض أنهما من أتباع المذهب الانجيق 
وكان أوها قد قدم أمام هذه الحكة شبادة 
تدل على اتائه لهذا الذهب إن هذا لا بفيدها 
شيقا ء ذلك أن العناصز الواقعية المتعاقة يعدم 
ولابة لهاس الملى الى بدعياتها الآنم تعرض 
على الجلس الملى ابتدائيا واستثنافيا حتى قضى 
فى الدعوي تهائيا فلا يصح أن ينسب إلى 


لعدد الحامس - السمنة المابعة والثلاتون 


املس الى الحطأ فى مسا لد ختصماصمه إذلاير جع 
الادعاء بانعدام الولاية إلى أسباب قانونية 
صرف كان الجلس يستطيع إدرا كها من 
انثابت فى واقعة الدعوى بل إلى ما يدعيه 
المدعي عليهما أمام هذه الحكرة لأول صةمن 
أسياب مختلط بواقع لم يعرض على الس 
الملى وقت نظر الدعوى و إصدار الحم فيها 
ومن ثم يكون حم الجلس اللي حائزا لحجية 
ولقوة الأمر اللقى ٠‏ 

وحيث إنه لما تقدم يكون الح السادر 
من المجلس اللي للاقباط الأرئوذ كس بتقرير 
الثفقة للطالبتين ضد المدعي علييما جديرا 
بالتنفيذ دون الحم الشرعى القاضي بابطال 
الحم اللي وسقوط متجمد النفقة » . 


( الطلب رقم 5 سنة ولاق « تنازم الالختصاس » 
باليثة الساقة ) . 


قضاء عمكّة النقض المذنية 


ينك 


ود 5 7 7 9 1١‏ ا 
اعنم بخص رامل بايا 


إرئاسة وعضوية السادة الأسأمذة عبدالز يز جمد رئيس الحسكة وعحد عبد الرحمن يوسف وسمد 
غبد الواحد على وعد متولى عت وابر اهيم عمان يوسف المستشارين ) 


54 
6 ابريل سنة هوا 
١‏ ل وكلة [١‏ نتهاؤها . محكئة الموضذوع استشلاسها 
لأسباب سا ئنة. عدم جاح الو كيل فى السمل الموكل فيه 
والتهاء مهمته . موضوعى . ألماوة /١4‏ مدقي . 
بيو حسم وكالة 5 ماو زحدود التو كيل .محكة اموضوع ٠‏ 
تقرير المي بتجاوز الوكيل حدود التوكل لأسباب 
سائتة . لا رفابة لشمكلة النقض هليه . 
المبادىء القانونية 
١‏ - متى استخلصت الحكة لاسباب 


سائفة أن الوكيل لم ينسجح فى العمل اأوكل فيه 
فاننهت ذلك مبته . فان استخلاص المكة 
هذه النتيحة هو استخلاص موضوعى ولاخالفة 
فيه للقاتون . 

؟ - مىكان الح إذ قرربأن الوكيل 
قد تجاوز دود التوكيل قد أقام ذلك على 
استخلاص موضوعى سائغ » فلا رقابة لمحمكية 
النقض عليه . 

( القضبة رقم >٠٠‏ سنة 10 ق) . 


لف 
ه أبريل سنة .موا 
١س‏ شركة . شركة النضامن ٠‏ :صفيتها . إداوتها. 


شركة تطامن أنهنت بقدثابت النار ب لقيام بكافةالأمال ! 


التجارية واس فى المقد على عدم انفراد مدير المركة 
بالتوقيم فى العمليات التجارية وللماملات مم ااغير. | 
بحل السسركة وتمين مسف لا لخخااغة للدر امقد ٠‏ إلزام 
هذا المدير برد حصة رأس ال مال التى دامها الفريك 
الآخر وبالتمويش تأسيسا لى ما جاء بتقرير للصنى من 
اضطرايات حسابات الفيركة واستيلاء مديرها على أموال 
الفسركة لتشغيلبا فى عمليات نخصه واعتبار التصفية قد 
يمت فيلا وتحديد حقوق الشبركاد قبل ببضهم الب . 
لاضا٠‏ 

ب سل شركة . إهارثها . إثيات . الشرط الوارد 
فى عقد الشركة المكتوب بسدم اتفراو مديرما بالسمل. 
عدم جواؤ سد .له إلا بالكتابة : 

امبادى, القانونية 
١اداتفق‏ ثلاثة أشخاص عوجب عقد 

ثابت التاريخ على تكوين ششركة تضامن ققيام 
بكافة الاعمال التجارية برأس مال يقسم يينهم 
بالسوية » ونص فى العقد على جواز إجراء 
أعمال الإدارة العادية بتوقيع من أحد الشركاء 
أما العمليات التجار بة والمعاملات مع النير فتكون 
بتوقيع مدير الشركة وتوقيع أحد شريكيه وقد 
رفم أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشبركة 
طلب فيها فسخ العقد وتعيين مصف للشركة 
مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انقر دبالتوقيم 
على ميم الاوراق دون استطلاع رأى شربكه 


أرعة مد 


العدد المامس سيد المنة السمابعة والتلانون 


وان العمليات الى أجراها لا يحتج بها عليه 
خخالفتما لعقد الشركة . فضت الحكمة بحل 
الشركة وبإجراءتصفيتها وتعيين مصف لبا وبعد 
ان قدم لللصق تقر بره المتضمن ان التصفية لم 
محصل فملا لتعذرها رفم نقس الشريكالدعوى 
الحالية يطلب فيا يطلبه إلزام مدير الشركة برد 
الحصة مالتى أسوم مها قلا فى رأس المال 
وبالتمويض عنما فاته من ريم . فكت محكة 
الموضوح بطلبات هذا الشريك تأسيسا علىماتبين 
من تقر بر الخبير من أرفكف حسابات الشركة 
وجدت جميمها مضطر بة ميث استحال ضبطها 
وأن المدير عمل على الاستيلاء على أموال الشمركة 
لنشغيلبا فى عمليات تخصه شخصيا وأن التصفية 
ازاء هذا الوشع تمتبر قد عت فملا يما يوجب 
تحد مشحقوق الشركاء قبل بعضهمالبعض . فطعن 
الطاعن فى هذا الحسم. 
وقد قررت محكة النقض أن ما انمهى اليه 
٠‏ الك لا عخائفة فيه للقانون إذ أن التنيجة التى 
انمبى اليها إعا برجم إلى غش مدير الشركة 
وتدليسه مما يثقق معه القول بأن التصفية كانت 
مكنة على وجه آخر . وأن الحسم قدأقي أيضا 
على أن علاقة مدير الشركة بالشريك الآخر 
أساسها عفد الشركة المقود بين الشركاء وقد 
خالف المدير المذكور شر وط المقدتكا جاوز 
حدود وكالته . وذلك يكون الحم تمولا على 


مسئولية مدير الشركة مسئولية تعافدية , ناشئة 


عن عخالفة عقد الشركة امبرم بين الشركاء 
والواجب إعمال أثره كنتيجة لازمة فى التصفية 
لنحديد م كز كل من الشر كاء قبل مدير الشركة 
مادام أثك الدفائر التى عسكها كانت وليدة 
الاصطناع . 
؟ - الشرط الوارد فى عقسد الشركة 
المكتوب بمدم اشر اد مديرها بالعمل لايجوز 
تعديله إلا بالكتابة » ولا يسول على ادعاء هذا 
المدير بأنه قد انفرد العمل بإذن شفوى من 
أحد شركائه المتضامنين . 
( القضية رقم 74# سنة »© ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائنة عبد المز يز د رئيس الممككة وأسحق 


عبد السيد وتمد عبد الواحد على وعيلمتولى هتؤوابراهم 


لكين 
0 أبريل سنة كعقا 

١‏ عمل . عقد الاستخدام غير محدد الدة .النصس 
فى عقد الاستخدام على ح قكل طرف فى [إبطاله فى أى 
وقت شاء ٠‏ اعتبار هذا المقد غير محدد المدة ولو نص 
فيه على أنه لمدة محددة . مثاك . 

ب - حمل ٠‏ تمويض . محكمة الموضوع ٠.‏ سالطتها 
فى تقدير التعويضش عن الضرر النائىء عن فصل الوامل 
شير مبرر 

١‏ متى تبينأن علاقة عامل بر بالميل 
بدأت بعقد تضمن شرطا منتضاه أن لكل من 
الطر فين الحق فى إبطاله بِسرطٍ انذار الطرف 
الأخر قبل ميعاد الإبطال.يدة مجينة وأنه ذكر 
فى المقدأنه للدة محددة واستمر المامل فى مله 


فضاء عميمه النقفض المدنية 


وكانت تصدر قرارات بتحددد عقذه مدة بعد 
أخرى ثم كانت العقود محرر بعد ذلك وى 
بداية كل مدة جد لها خالية من ح قكل من 
الطرفين فى إبطال المقد ؛ فإن هذا العقد يكون 
قد نشأ غير محدد الماة ذلك أن المقد الذى مول 
كل طرف فيه حقى إبطاله فى أى وقت شاء إعا 
هو فى حقيقته عقد غير محدد المدة وان نص فيه 
على أنه لدة محددة . 


» ' تقدبر التعو يض عن الضرر الذى 
يلحق العامل نتي<ة فصلويغير ميرر هو من سلطة 
حكة الملوضوع 

لمكو 

د .. من حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسياب يتحعبل أولا وثانيها فى مخالفة 
القانون إذ اعتير عقد استخدام الطعون 
عليه عقدا غير ممدد المدة وأقام قضاءه على 
هذا الأساسالتعويض وللكافأةطيقا لأحكام 
القانون رقم ١‏ لسنة ١64‏ الفا لنص 
فقرتيها 
وخالف القواعد القانونية فى الائيات ذلك 
أن عقد استخدام المطعون عليه لاؤرخ ف 7٠١‏ 
من يونيه سنة 1449 واضح فى أنه عن مدة 
قبدأ من أول يوليو سنة 1446 وتننهى فى 
"١‏ من دإيسمبر سنة 444 ومن م فلا جوز 
الانخراف عتد تعرف إرادة التعاقدين عما 
ورد فيه طبقا للفقرة الأولي من الادة ١٠٠١‏ 
مدني وأن ما اسكند إليه لمكم هن أن الشعرط 
السابع: من عقد ١0‏ من سبعمير سنة +مة| 


الادة 16٠١‏ عرى القانون الدلى فى 


ذوة 


عن حق كل من الطر فين فى إبطال العقد 
يشرط إنذار الطرى الاخر مطاب موص 
عليه قبل الدة مخمسة عشر يوما وعن نجديد 
العقد بعد استمرار مدة المقد الأوللايتحقق 
هذان السبيان و. المقود التى حصلت من سنة 
١:‏ ونخاصة آخرها الؤرخ 3 ٠١‏ من 
بوليه سنه ١44‏ عن أئدة من أول إوأيو 
سنة ١44‏ إلي آخر دمسميرسنة ١46‏ وأنه 
لا حل لعطبيق الفقرة الثانية من الادة ٠ه‏ إلا 
إذا كانت نية للتعاقدين غير صر جحة وبذلك 
يككون امم فد أخطأ فى القانون إذ اعتبر 
العقد غير محدد الدة هم أرك العلاقة ممددة 
وأن اللكم أنامقضاءه على ذلك الاعثيار وحكم 
إلكافأة والتعويض مع أن الطاعن لم يفسخ 
العقد وإنما انتهت مدنه فلا محل لامكافأة 
والتعويض ٠‏ 

د وحيث إن هذا النعي هردود بأنه 
بين من الأوراق أن الملافة التى تمت بين 
الطرفين ظلت مانية عشر عاما بدون انقطاع 
وأنها بدأت بعقد مؤرخ (لامن مايو سنة 
,م4 تضمن شرطا مقتضاه أن لكل هن 
الطرفين الحق فى إ.طاله بشرط إنقار الطبوقف 
الاخرقبل ديءاد الانطال عدة خمسسة عشر روما 
سابقة وأنه ذكر فيه أنه أدة با شبور و 1١‏ 
يوما من رب من مايو سنة و1 «ى حدر 
دسمير ستة ماع9١‏ واستمر المطعون عليه 
يعمل بالبتك الطاعن وكات تصدر 
قرارات بتجديد عقده مدة بعد أخري .بعد 
استمرار العمل حتى سنة ١47‏ وهئذ سنة 
غ4 كانت العقود نحرر خالية من حقٍ كل 
من الطرفين فى إبطال العقد وكانت محرر فى 
داية كل مد تجدد لهاء وما كان المقدالذى 


0١ ممصت‎ 


5 العدد الحامسى -- أسنة أسابعة والتلانون 


مول كل طرف فيه حق إبطاله فى أي وقت 
شاء فى حقبقته إما هو عقد غير محدد المدة 
وإن نص فيه على أنه لمدة محددة وبذلك 
يكون عقد استخدام المطعون عليه نشأ غير 
ععدد امدة أذ[ كانت العقود التالية خات من 
هذا النص وكان الك الطعون فيه قدحعبل 
بأسباب سائفة أن الطرفين م يقعبدا إنشاء 
علافة جديدة بقولهإن عقد استخدام المطعرن 
عليه حعبل فى ١٠١‏ هن سبتمير سنة 198 عن 
المدة من١؟‏ من ماروسنة بسر | لآخر دسمير 
سنة +؟١1‏ وورد البند السايع منه أن لكل 
من التعاقدين حق إبطاله بشرط حعبول 
إنذار سابق مخطاب موص عليه قبل ميعاد 
الابطال تخمسة عشر يوما وأن هذا النص 
دون مجميع قرارات التجديد الى كانت 
تعبدر بعد الاستمرار فى التنفيذٌ حتى سنة 
معو وبأن خاو العقود التالبة لحذه السنةمن 
اليند السابع المتقدم الذكر وهموافقة تواريخ 
التجديد لبدايتها | نما كان ذلك محعبل مراعاة 
للاوضاع الشحلية نسب سيرا وراء النفلم 
الادارية للبنك » إذ استخلعيت الحمكنة بعد 
ذلك أن علاقة الاستخدام استمرت حسب 
نية الطرفين انه يكون استتخلاصا سائغاوإن 
خالف ظاهر نص عقد الاستخدام ولاممالفة 
فيه للقانون ويكون الحم المطعون فيه اذ 
اعتمر الطعون عليه محقا فى مبلة الاندار وفى 
لمكافأة ونى اعبار عمل الينك فصلالامطعون 
عليه لا انتباء لدة العقد لم مخطيء» ف القانون . 
« ومن جيث إن الطاعن ينعي بالسبب 
الثااث على الدم المطعون قيهالعيب ف التسبيب 
من ناحية إغقاله الرد على ما دفع به لأول همرة 
بالاستقناف هن انتفاء المسئولية العقدية لأن 


العقدمحدد الادة ومن ناجية عدمايراده أسبابا 
لتعديله التعويض من 16س ج الي "0/٠‏ ج ٠‏ 

د ومن حيث ان هذا النعى مردود فى 
وجهه الأول بأن الح المطعون فيه قد اعتير 
بما له هن سلطة فى استظهار نية الطرفين أن 
عقد المطعون عليه غير ممدد المدة ‏ "كاسيق 
ييانه ‏ فى الرد على السببين السابقين وبأن 
الحم ورد ق أسيابة د أنه ظاهر من اللف 
الخاص بكامل أفتدى حسى اللقاتى والمقدم 
من البتك أنالقرار الذى أصدره البنك يفعيل 
هذا المستخدم من خدمته وذكرفيه أنالفصل 
للاستغناء عنه ولعدم تجديد عقد الاستخدام 
و يذكر فيه سبب آخر للفصصل مما أورده 
البنك فى هذكرة دقاعه ولايمكن الاستناد الي 
الجزاءات الى وتعبا البنك على هذا الستخدم 
قبي جزاءات مادية عن مخالفات إدارية 
وقعت منه أثناء هدة خدمته الطويلةفى البنك» 
وقد استمر يعمل ف اليئك رغ هذه الجزاءات 
مدة سنوات عدة ومنهذا يتبين انالينك كان 
مخطئا فى فصله _كامل افندي جسي اللقانلى - 
من خدمته للاستغناء عنه إذ أ نكامل افندى 
استمر يعمل ف ألينك زهاء ماني عشرة سنة 
واطمأن إلى أن رزقه قد تحدد بوجوده عاملا 
فى هذا البنك ففعبله بعد هذه المدة يعتير فعبلا 
بغير ميرر وعبحفا بدمما يستأهل معه أن بعوض 
عما لمقه من الضرر وترى الحكنة نقدير هذا 
التعويض مبلغ مائتق جنيه » . ولا كانالحم 
المطعون فيه قد أوضبح فى أسبابه سبب تعديله 
للمباغ المحكوم اعدائيا به إلى ويام ج بأنه 
عبارة عن لإا ج و ..وم هرتب شهر 
مقا بل مبلة الا نذار وياهة ج واءءو ممكافأة 
إلي ما بعادل أجر نسعة شهور و 7٠١‏ اج 


قغباء ممجنة اأنقض المدنية 


عويضا وتقدير التعوبض هو منسلطةح؟ة 
اللوضوع ء لما كان ذلك ان الحم لا يكون 
قد شابه قعبور فى الأسبيب . 
«ووحيث إنه أذلك يععين رفض الطعن ». 
( القضية رقم 17" سنة ؟7 اق رئاسة ومغوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز غيل رئيس المكة وعل 
فؤّاد بابر ويد هبد الرعن يوسف وأد قوشه وممد 
متولى ءنلى المسلثارين ) . 


٠١ 
أبريل سنة الما‎ ٠ 

يع ٠‏ عريول . عقد ٠‏ تكييفه . حلم ٠‏ لآسلية . 
عقد بيم نص فيه صراحة على دفم المربون ومحديد 
وفاء باق الع وشرط استعتائة 3 تكبرقه بأنه بيع 
بالمربون ٠‏ سلم . عدم تعرض الحمكم آأسيارة أنه 
« عقد بع نافد المقبول » الواروة ينام النقد الى 

لا تمنى أ كثْر من تقاذ المقد بهمروطه . لا عيب ٠‏ 

البدأ القانوق 

متى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على 
أن للشترى دقع عر بونا وحدد مقّداره والخلة 
الى تبح لاشترى استرداده وتلك التى تيم 
للبائع الاحتفاظ يدك حدد فى المقد موعد الوفاء 
بباق القن وشم ط استحقاقه فان تكييف محكية 
الوضوع لهذا المقد بأنه بهم بالعربون بحوى 
خيار المدول هو تكييف علي ٠‏ ولا يعيب 
الحسك عدم تعرضه العبارة القى خم مها المقد 
من أنه « عقد بيع ناقذ الفمول 6 ما دامت هذه 
العبارة لا تعنى أ كثر من قاذ المقد بشروطه 
ومن بننها أن حق المشترى فى العدول عن العقد 


أكم 


لايسقط إلا عند هام الواقءة التى حددها الطرفان 
لاتتهاء خيار العدول ٠‏ 

( القضية رم 599 سنة 79 فى وثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة هبد المزيز تمد رئيس المحسكاواسسق 


عبد البيد وتحد هبد الواحد طى وتحد متولىءتل وابراهيم 
عيان و سف المستغار إن ). 


حكن 
أريل سنة كوو 


سسثولية . أمين القل . حم . يبه . ل قفى 
عثولبة مصلحة المكة الحديدية عن تمن البضائم الفاقدة 
وباعلة الدعوى إلى التسقبق بشأن أجرة القل الحالوبة 
لاثبات وقوع خطأ جيم من المصلحة فى النقل . تأسيس 
سثولية تلك المسامة هن من البضائم الفا قدةل نملئها 
خلأ جسبا . نافش ق أسباب الج . 
مهدأ القانوى 
متى كأن الحم قد أسس مسئولية أمين 
النقل - مصلحة السكة الحديدية - على 
أنهبا أخطات خطأ جسها فستحق هليها 
التعوبض - أى من البضائع الفاقدة ‏ وأحال 
الدعوى إلى التحتيق بثأن أجرة تقلها لإثبات 
وقوع خطأ جسيم من للصلحة المذكورة فى 
النقل - قإن الحم يكون متناقضا فى أسبابه 
التى أقم عليها معينا تقضه . 
الكو 
«... حيث إن الحم الطعون فيه قال 
فى خصوص مجديد مسثولية الطاعنة ووحيث 
إنه عن شرط الاعفاء من المسئولية الذي 
بمسكت به اللستأ تمة « الطاعنة » والذي ورد 
فى البند الناسع والعشرين من اللائحة فيكون 


كم 


س القرر فقبا وقضاء أن هذا الشرط لا يعى 
أمين النقل إلا دن الطأ التافه أو اللحطأ البسير 
ولا يمكن يال أن يعفيه من الفعل العمد أو 
الخطاً الجسم ١‏ إشارة إل مرجع الوسيط ٍ 
ولاك أن السعأنفة قد أخطأت خطأ 
فاحشا والمحكة تسعدل على هذا الخطأ من 
تفاهة القدر من الوقود الذى وصل إلى عملة 
الوصول»وقد أيد الح المطعون فيه ماقغيت 
نه عمكة أول درجة من إحالة الدعوى إلى 
التحقيق بالنسية لأجرة نقل المازوت المطالب 
باستردادها لاثيات خطأ المباحة الجسم »> 
وقد قات المحكة ف هذا الشأن د وها أنه 
فيا بتعلق بباقي الطلبات وهي رد أجرة النقل 
المدفوعة من المدعى « المطعون عليه » فان 
مسئولية أمين النقل إذا تبين أن هناك خطأً 
جسم هنه أو من عماله ( إشارة إلى مرجع 
القانون التجارى للاستاذ ممد صا ) أما إذا 
بان أن عدم وصول البضاعة نتيجة لحطأ 
المرسل نه يتحمل بأجرة النقل ( إشارة 
لنفس المرجم ) وعبء الاثيات يقع على 
المرسل ف إثيات التقصير الجسيم الذى ارتكيه 
أمين الفقل أو عماله ٠‏ وبما أنه إزاء هذا نري 
امحمكمة االة الدعوى إلى التحقيق ليثيت 
المدعى بكافة طرق الاثيات يا فيها اأببنة أن 
مصلحة السكد الحديد قد أخطأت خط 
حسما فى نقل المازوت المرسل.إليه وقد 
ترتب على هذا المطاً الجسم وصول اليضاعة 
ناقصة لمحطة سدس وذلك بكافةطرق الاثيات 
يهأ فيها البينة والقرائن والتحقيقات عن فقد 
الرسالة على أن يكون لمعباحة السكد المديد 
نفى هذه الوقائع و إئيات أنها لم تقصر فى نقل 
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المازرت الرسل لدمدعي وذلك بنفس 
الطرق © . 

« وحيث انه بين مما تقدم أنه بها المج 
المطهون فبه قد أسس مسكولية الطاعنة على 
أها أخطأت خط خطأ جسما فأسعءدق عليها 
التعو بض أى من المازوت المفقود إذابه 
حول الدعوي إلي التحقيق يشأن أجرة نقل 
المازوت المطالب جالائيات وقوع خطأجسم 
من الطاعنة فى نقله ‏ لا كان ذلك ان الحم 
المطعون فيه يكون متناقطيا ف أسبابه الى 
٠‏ | أقم علمها متعينا نقضه دون حاجة لبحث باقي 
أوجه الطمن . 


( القضية رقم ه٠؟؟‏ سنة 9١‏ ق رئاسة وعغوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عخد رئيس المكة ونحد 
فؤاد جابر وعمد عبد الرحمن يوسف وأحد قوشهوايراهيم 
عبان يوسف المستدارين ) ٠‏ 


انك 
أبريل سنة 6و١‏ 

-١‏ حازة . دعاوى الخحبازة . إجارة . وجوب 
توافر آية القلكلدى من بريد حاية وله هذه اأدموى. 
كون الميازة عرضية أو كوث الدقار من الأموال المامة. 
لايسكنى 0ط المتأجر فى رفم دماوى اليازة دوت 
سائر الحائزين المرضيين . هو استثناء من الأسل(المادة 
ولاه مدق ) . 

ب عب حياؤة . دعاوى الميازة ٠‏ التسود بدموى 
أصل الق النصوس عليها فى المادة 44 مرافيات ٠‏ 


- يجب توافر نية الكللك لمن يبشنى 
سهاية بده بدعاوى الخحيازة ولازم 055 أن يكون 
العقار من العقارات التى مجوز كلسكبا بالتقادم » 


فلا تسكنى حيازة عرضية ولابيكنى أن يكون 


قغباء عمكة التقض للدنية 


وض اليد عل عقار مر الأموال العامة . 


للمستأجر وهو جازعرظ ىن رقم دعاوىاميازة 
قانما جاء استثنا. من الأصل لا تطبيما لمبدأ عام 


وذك لالمركز الستأجر من اعتبار خامر دون ' 


سائر الائزين العرضيين كالحارس والمر-هن ' 


حيازيا والمودع لديه . 


نص ف المادة 44 من قانون المرافمات عط عدم 
جواز الجم نبا وبين دءاوى الحيازة -- هو 
دعوى الملسكية أو أى حق آخر متفرع منها 


وو 


1ه 


. طالت مديه فقغباء الحم لى خلاف ذلك 
ا 00 500 ' وانصرافه عن محث صفة المقار والتحقق س 

أما ما أناحه القاون الدى فى 'نادة و مم 
أ الالو 0070-7031 وو يريا إن ار كايا بكو خاله 


ورمن حيث إن هذا النعي فى عله ذلك أنه 


يبين من ا4 المطعور فيه أنالطاعنة نمسكت 
بأن القاعة ممل الدعوى هي من الأملاك العامة 


: التي لايجوز حماية اليد التي توضيع عليبا بدعوى 
50 206 منع التعرض و لكن الحم المطعون فيه لم 
27 التسوه محري ال الخو الي . قق هذا الداع بمقولة ه إن الحيازة الجردة 


تكون محلا للحابة دعوى هنع التعرض فى 


: كأفة الأهوال ههما كان نوعبا عامة أوخاصة 
سواء ف القانون اندي القديم الذى تم وضع 
. اليد في ظله أو فى القانون المدثي الجديد وعلي 


ذلك يبح غير هنج قى الدعوى مثماإذا 


و..ءمن حيث ان ما تنعاه الطاعنة على 5 كانت القاعة موضوع الدعوى همال عام أو 


الحم الطعون فيه أنه خالف القانون » ذلك 
أنه قد اطرح داع الطاعنة للؤسن على 
أن العين عمل التزاع من الأملاك العامة 


أدعوى منع ااتعرض محجة « أن الحميازة 


ذلك يكون البحث فى صفة المقار موضوع 
الحيازة وه لهو من الأملاكالعامة أو الخاصة 


غير منج » وهذا الذي قرره الحكم لايقره | 


القانون ذلك لأن الحرازة سواء فى القانون 
للدي القديالذى م واقعة الدعوى أو فى 


القانون المدني الجديد تستازم حمّا نوافر نية | 


املك كر كن أسامي لها و أن العين مل الأزا 


ش خاص . وهذا! الذى بى عليه الحم غر 
. صحيح فى القانون ذلك أن الحيازة الى نبيح 
! رفع دعوي متع التعرض ف القائون القدم 
للدولة وبالتالى لا يح أن تكون علا . 


الذى بدأ وضع اليد فى ظله ليست ع مجرد 


ا مجردة تكون محلا للحاية بدعوي مثم التعر ض : 


يكون ذلك مقترنا بنية الك » وهذا هو 
الركن العنوى الذى يمح أن يؤدي بالحيازة 
إلى العلك بالتقادم » ولم مخالف القانون المدنى 
الحالى ولا انون المرافعات هذ! النظر » إذ 
يبين من وضع النمبوص الخاصة الحيازة 
بين أسباب الملكية وهناستمرار قصردعاوى 
الحيازة على المقار دون النقول وما نعستٍ 
عليه المادة مغ مراقعات من عدم جواز اجمع 


مق ثبت أنها من الأملاك العامة للدولة فلا | بين دعاوى الحيازة والدعوى بأصلالهق- 
يمكن أن مكون عملا لادملك بوضع اليد مهما | وهو ما يقعيد به دعوي الملكية أو أى حق 


651 


نسدد الحمامس - السنة السابعة و الثلائون 


آخر متفرخ منها » كا يبين من المناقشات 
الرئانية واللذكرة التغسيرية للقافون المدتى- 
ويبين من هذا كله أن المشرع لم يستحدث 


جديدا فى وجوب توافر نية الالك أن ببتغي ' 
حمايةيده بدعاوى اليازة ولازمهذاأن يكون ' 
العقار من العقارات اأتى يجوز بملكبا بالتقادم ' 
فلا نك حيازة عرضية ولا يك انيكون , 
وضع البد على عقار من الأموال العامة اما ' 
ما أباحهالقانون المدني فىالمادة دياه للمسعأجر . 
وهو حائز عرضى هن رفع دعاوى الحيازة . 


نما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقا لبداً 


مام وذلك مالم ركزالمستأجر منأعتيار خاص | 
درن سناع الحائزين العرضيين كالحارس : 


والمرتهن حيازيا والودع أديه » ولو أراد 
المشرع النسوية يينهم لنص على ذلك صراحةس 
ومق نقرو ذلك كان البحث فى صفة العقار 
حل الحبازة - وهل هو من الأملاك العامة 
أو الحاصة ‏ مما منمجا فى الدعوئ طى 
خلاف ما ذهب إليه الحم المطعون فيه اذ 
لو صح ما تدعيه الطاعنة هن أن الفاعة محل 
النزاع من الأملاك العامة وحى التى لا يمكن 
أن تكون ملا للتملك بوضع اليد مبماطالت 
مدته لتغير وجه الرأي فى الدعوى » وعلى 
ذلك يكون المج المطعون فيه اذ انصرقفعن 
هذا البحث متعللا بما ذّكره يكون قد خالف 
القانون يما بوجب نقغبه ». 

( الفغية رفم 007" سنة 77 ق وئاسة وعمضوية 
السادة الأساتئة عبد المزيز مد رئيى الحمكلة ومتحد 
فؤاد جابر وتمدعبد الرحن يوسف وأحد قوشه وتحد 
متولى عنلى المستشارين) ٠.‏ . 


حكن 
؟ أبربل سنة دةو١‏ 


١‏ ل محكيم . النحكي فى الخارج على يد أشخاس فير 
مصر يون ٠‏ غير *متنعم ٠‏ الواة ؟ ٠٠١‏ سل 7 ؟لامرافنات 
قدم ٠‏ 


ب - عي ٠‏ الاتفاق على محكين يقيمودفالخارج 
وصدرونث أحكاميم هناك 5 أمر لاس الظام الام ًّ 
الادة 841 مراات جديد . 


الميادىء الهانو نية 


ا يأتقى نصوص المواد؟ 7787/7٠‏ 
من قانون المرافمات القدسم مابمتع من أن يكون 
التحكيم فى الطارج على بد أشخاص غير مصريين 
لأن حكمة نشريم التحكيم تتحصر فى أن طرق 
المصومة بريدان بمحض إرادمبهما واتفاقهيا 
فيش انخاس ايسلم ولايةالقضاء أنيقضوا 
يبا أو بحسو النزاع يحم أو بصلح يقبلان 
شروطه - فرضاء طرفى الخصومة هو أساس 
القحكيم - وكا موز لما الصادح «دون وساطة 
أحد فاه يجوز لها تفويض غيرهم فى إجراءذلك 
الصلح أوفى الي فى ذلك التزاع وستوى 
أن يكون الحمكيون فى مصر وأن يجرى 
التحكي فيها أو أن يكونوا موجودين ف الخارج 
وأن يصدروا حكموم هناك . 

؟ - المستفاد من المادة ١4م‏ من قانون 
المرافمات الجديد التى أوجبيت أن يصدر ح 
المحسكمين فى مصر وإلا اتبمت فى شأنه القواعد 
القررة للأحكام الصادرة فى بد أجنبى - 


عضاء عمكمة النقض المدنية 


0ك 


| 
المستفاد من ذلك أن المشرع المصرى لابرى فى ' 
الاتفاق على حكمين يقيمو ن فى اتثارجويصدرون ؛ 


( القضية رقم 719 سئة "ع فى رئاسة وعطوية | 


السادة الأسايذة عبذ العزيز مد رئيش الحسكة وعمد 
عبد الرحن يوسف ود عبد الواحد على وتمد «تول 


لين 
ميل ستة 6و١‏ 


| س دهوى ا.لخصومة . إجراءاتالتقاغى.١‏ قطام 
سير الخصومة ‏ 5 ناره , بطلاك الإجراءات الى كدد 
فى فترة الانقطاعى ذلك الى الذى يصدر فى الدعوى. 
اعتبار هذا البطلان بطلانا لميها . 


ب سدح م. بطلانه ٠‏ إحراءات . خعصومة . 
اقطاع الخصومة ٠‏ صدور حم على لصم توق اثناء سير 
الدموى ٠‏ نمسك الورثة بهذا البطلاك . وجوب أن 
بكون بطريق الطمن على الس لابدموى بطلان مبتدأة. 

المبادى' القانونية 

١‏ - مقاد نصوص المواد 88؟ مرافعات 
قدحم » 4ه؟ » 97؟ مراقمات جددد أنه إذا 
قام سبب من أسباب انقطاع الحصومة وتوافرت 
شروطه انقطعت الحصومة عند آخر إجراء 
حصل قبل قيام سبب الانقطاع , ولا جوز 
تاذ لى إجراء من إجراءات الصومة فى فترة 
الاقطاع وقبل أن نستأتف النعوى سيرها 
بالطريق اذى رسمه القانون . وكل إجراء يم 
فى تاث القترة يقم باطلا با فى ذلك المحم 
الذى بصدر فى الدعوى- إلاأنهذاالبطلان- 
عل ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان 
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أنبى قرره الفانون لصلحة من شرع الوقف 
يقومون مقام من فد أهليته أو تغيرت صفته . 


1 إذا صدر حم على خصم توفى أثثاء 
سير الدعوى ولم توقف الاجراءات لوفاته كان 
لورثته ‏ اذاأرادوا المسك بيطلا الاجراءات - 


أن يطعنوا على الحم بالطرق التى رسمبا 
القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة . 


7 
و ..- من حيث انه ثما تنعاه الطاعتة على 
الحم المطعون فيه أنه خالف القانون من 
ثلائة أوجه ؛ يتحصل أولا ق أنه لامجوز 
رفع دعوى ميتدأة ببطلانالأحكام بل سبيل 
ذلك أنه يطعن فيها بطرق الطعن المقررة وى 
المواعيد الددة تانونا لأن استقرار الحقوق 
لأر بابها يقتضي احترام الأحكام واعتيارها 
عنوانا للحقيقة . ويتحممل الوجه الثاني ىأن 
الفقه قد جرى كا استقر قضاء ممحّة النقض- 
فى ظل تانون المرافعات القدم ‏ على أنه 
لى يحصل اتقطاع المرافعةأو وقفباوتزتب 
عليه آثاره القانونية يجب أن يمان الخصم 
بالسبب الذى أجدث هذا الانقطاع أو أن 
بعل به من أى طريق آخر أو ألا يكون له 
عذر مقبول للجبل به » ولا كانت الطاعئة 
قد نمسكت أمام ممكة الموضوع بدرجعيها 
بان أحدا لم يعلنها بوفاة مورث الطعون 
علييم أثناء سير الحصصومة كا أنها لم تعلم هذه 
الوفاة من أى طريق آخر فالحكم المطعون 
فيه اذ أهدر هذا كله وافترزض . حصول 


ككو 


انقطاع الحصومة هر غير حاجة الى اعلان 
الحصم بها أو ثبوت عامه بالسبب الموجب 
لذلك ظنه يكون قد خالف القانون » 
ويتحصل الوجه الثاك فى أن قضاء حكة 
النقض قد استقر على أن بطلان الحكالمترتب 
على انقطاع المرافعة لوؤّة أحد الحصوم هو 
بطلان نسي وهذا! التوع من البطلان يسقط 
بالتقادم سو آء كأن ىق صورة دعوىق أو دقع 
ولما كان المج المقضي ببطلانه قد صدر 
حضوري فى ١١‏ هن مارس سنة مم1١‏ ولم 
برقع الطعون عليبم الدعوى الحالية ببطلانه 
إلا فى «م أغسطس سنة 144 وهي فترة 
تزيد على مس عشرة سنة المقررة للتقادم 
المسقط الحقوق ورغم ممسك الطاعنة ذلك 
ان الحم الطعون فيه م يعتد يذلك وقطى 
البطلان قيكون قد أخطأ تطبيق القانون 
مما متو جب نقضه ٠.‏ 

« وحيث إنه يبين من الأوراق أرف 
الدعوي رقم مه سنة وجور ك أسيوط 
رفعت من الطاعتة على مورث المطعون عايبم 
وآخرين وأن هذا اللمورث موق فق 7 هن 
أكتور سنة 1مو١‏ أثناء سير الدعوى مم 
صدر الم فيها فى ١١‏ من مارس سنة ١10‏ 
بعد أن بدأت الخصوعة صحييحة بين أطرافها ب 
وكا كان الفانون قد نص ف الأدمّ حنم 
هرافعات قديم وهو الذى سارث الاجراءات 
فى ظله على أنه « يترتب طى وقاة الحصم فى 
الدعوى قبل تقديم الأقوال والطليات 
الحتاهية فيها وقف الدعوى ... ويرجع إليها 
بعجديد الطلب من أو إلى من يقوم عمن 
أوقفت المرافمة بسيب وقته » . 15 نص فى 
المادتين 4و؟ و باو؟ مرافعات جديد على أله 
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باقطع سير الحصومة محم القائون بوطة 
أحد الحصوم ... إلا إذا كانت الدعوي قد 
تبيأت لحم فى, موضوعبا ... وأنه يترتب 
على انقطاع الجمبومة وقف جميع هواعيد 
المراقعات الى كانت جارية قى سدق الحخصوم 
ونطلان جميع الاجراءات الى محصل أثناء 
الاشقطاع ... وتسعأنف الدعوي سيرها 
بتكليف بالحضور يعلن إلي من يقوم مقام 
الحصم الذى توق ...> ومغاد هذهالتصوص 
أنه إذا قأم سيب من اشحات الانقطاع 
وتوافرت شروطه انقطعت الحعصومة عند 
آخر إجراء حعمل قبل قيام سبب الانقطاع 
ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات 
الخصومة و فترة الانقطاع وقبل أنتسعاأ نف 
الدعوى سيرها بالطريق الذى رنعه القانون . 
وكل إجراء يتم فى نلك الفترة يقع باطلا بما 
فى ذلك الحم الذي يصدر ف الدعوى ل 
إلا أن هذا البطلان ‏ على ماجرى عليه 
قضاء هذه المكة ‏ يطلان نسى قرره 
القانون لمصاحة من شرع الوقف أو الانقطاع 
لمايعه ويم خلفاء اموق أو من يقومونمقام 
من فقد أهليته أو تغيرت صفته س ويكون 
ذؤلاء إما أن بصححوا الاجراء الباطل 
بالاجازة الصريحة أو الضمتية وإما السك 
ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحم بطرق 
الطعن المقررة فانونا لا رقع دعوي ميتدأة 
باليطلان ‏ ذلك أن القانون إذْ نظم طركا 
معينة للطعن فى الأحكام إنما قصد الي قصر 
التظل من هذه الأحكام على تلاك الطرق دون 
غيرها احتراما للاحكام وتقديرا لجيتبا . 
وقد أ كد المشرع هذ اليد ها أورده. فى 
الأدة دوم مرافعات فى القانون رقم وفين 


قضاء محكة القض المدنية 


سنةوه المعدل لها من جوازالطعن بالاستئئاف 
و الأحكام السادرة من امام الجزئية أو 
الابتدائية و. حدود نصاءها الاتهالى سبب 
وقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات 
أئر ف الحم - طى أنه إذا جاز - فى بعض 
الصور - القول بامكان رفع دعوي بطلان 
أصلية بشأن حم تجرد من الأركان الأساسية 
للاحكام فليس هذا هو الشأن فى الدعوى 
الحالية حيث صدر الحكم على شخص أعلن 
فى الدعوى ثم توف أثناء نظرها ولم نوقف 
الاجراءات أوفاته ولا يمح أن يوصف هذا 
الحكم بأنه حك فقد أ ركانه الأساسية وي كد 
هذا النظر أن امشرع أجاز صدور حم على 
شخص توف إذا كان تالدعوي مريأ ةالحم 
بل قيل فى ظل قانون المرافعات القديم - إن 
الاجراءات فى الدعوي تعتبر صفيحة إذا لم 
بعلم الخصم بالسبب الذى دعا إليه وقف 
المرافعة ‏ فأذا ما مدر حم على خدم :وى 
أثناء سير الدعوى ولم توقف الاجراءات 


لوفانه كان لورثنه إذا أرادوا السك ببطلان |. 


الاجراءات أن يطعنوا على الم بالطرق الفي 
رسعبا القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة ‏ 
وعلى ذلك أن الحم الطعون فيه إذ أجاز 
دعوى البطلان يكو نقد خالف القائونو يدمين 
نقعبه دو نحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. 
د وحيث إن الدعوى صالحة احم فيها 
ذه هعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء 
بعدم قبول الدعوى » . 
( القضية رقم 3-5 ستة ١1‏ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأسانئذة عبد اليزيز مذ رئيس المكة ود 
١‏ فوا د جابر وتمدعيد: الزعن بوسف .وا قوش وجل 


“متوطة مت المعتشارين ) - 


يأك 


بمسسصسم حر ال سم سل - | سس سيم ل ل 


م 
15 ادل منة اميةا 

تنفيذ عقارى ٠‏ رسو لأزا . رهن . عدين رمن 
أطيا نه البنك المقارى بنقد رمعي . قبامة يمع هدءءٌالأطبان 
بعقد مسجل بعد تمجبل عقد الرمن . استصدار داق 
آخر يمد وإك سكا شد المدين بدينه عليه وحصوله على 
أمر اختصاص ٠‏ أغذاز البنك إجراءات نزام ملكية 
تلك الأطيال وترك ذه الاجراء'ت . تدخل الداثن 
الآخر فى الدفوى وثمام اليم بناء على طبه ورسو 
مزاد الأطيان عليه بملان روصو الزاه . المادة ++ 
مرافمات مختلط . 


بدأ القانورى 

ارمهن البنك العقارى اللضرى أطيابالمدين 
له بمقد رهن رسى مسجل م باع المدين هذه 
الأطيان بسقد مسجل يمد نسجيل عقك الرهن إلا 
ان دائنا آخر استصدر بعد ذالك حك ضد نفس 
الدين بدبن له عليه كا حصل على أمى الختصاص 
وإذ اذ البنكء العقارى إجراءاتتزع الملسكية 
عن الأطران المرهونة اليه مملط المشترين لهسا 
بصفنهم حائزين فقد طلب.قى أثتاء سير الأذعوى 
شطبها غير أن الدائن الآخر المثار الية الى 
تدخل ف الدعوى طلب. بصفته من أرباب 
الديون السحجلة حلوله عمل البنلك فى السير 
ناج اءات البهم فم البيم بناء على طلهه ورسا ماد 


, الأطيان عليه . 


وقد قرّرت حكة الننض أه لم يكن ذلك 


الائن الثانى الححجل وققا لك المادة 5ج 


م افمات مختلط أن يتتخذ إجز ءات التةيفسيدويله 
على الأطيان للذدكورة بسد أن انيقلت إلى .ملك 
نو 


م 


ليذه 


ألمدد الحامس أستة السابعة والئلاثون 


للشترين قبل خلق سنده التنفيذى ضد لمدبن 
ومالتالى لم يكن له أن محل محل البنلك فى مواصلة 
إجراءات التنفيذ التى تشرع للبتك إلا سبب 
ما لله من حتق التتبع على الأطيان المرهونة نحت 
يد المثترين بصقتهم حائزين لها وهو مالم يتواقر 
لذلك اللدائن قبلهم كالم يتحةق ف المقار المطاوب 
بيعه شر ط ملسكيته مدينه » ومن م فان عرسبى 
للزاد الذى ثم يناء على طلب هذا الداين بعد 
تخلى البنك عن إجر اءاته يكون قد وقع باطلا . 

( القضية وقم 544 سنة ** اق وئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة عيد المزيز جه رئيس الك واسدق 
عبد السيد وجمد عبد الرعن يوسف ويد متولى صل 
وابراهيم مان يوسف المستثارين) . 


ا 
أبريل سنة هوا 

العزام . مرافق عامة . متح شركة مياه الاسكندرية 
العزام مرقق ”وسيل الياه المكررة والمكرة ذات 
الشنط المتام ياتغاق سنة ١4175‏ وخلوه من النص 
على العام بتوريد مياه ذاه ضغط عال ٠‏ اتفاق الصرّكة 
مع شركات أخرى على [مدادما يياء ذات شنط عال 
لام:شدامها فى *مليات ممينة اتفاق مصلحة المكة لحديدية 
معها على الاتفاع بردم الجدمة ٠‏ حق الديركة ق محديد 
مقابل الانشاع دون موافقة السلطة ماجمة الالترّام ‏ 


المبدأ القانرتى 
متي كان يبين من الأوراق أن شركة مياه 
الاسكتدر ية منحت باتفاق سنة 8م١1‏ العزام 
عرفق توصيل الياه المكررة والمكرة ذات 
الضغط العتاد ولم يتضمن هذا المتد العزاما 
بتوريد مياه ذات ضغط عال ثم انفقت الشركة 


مم بعض الشركات الأخرى على إمدادها ياه 
ذات ضنغط عال لاستخدامها قى عمليات معينة 
وتعاقدت معها مصلحة السكك الحديدية على 
الانتفاع من هذه الخدمة بالحصول على المياه ات 
الضغط المالى - فإن هذه الخدمة الغابرة لما 
نص عليه فى عقد الالتزام والتى ل تنش إلا بمد 
انعقاده تعتبر خارجة حما ورد فى عقد الالعزام 
ويكون للش ركةالمذكورة أن نحدد المقابل الذى 
تتقاضاه ويستبر اتفاقها اتفاقا خاصا فرديا مخضم 
للقانون المانى ولا يحتاج إلى سابق موافقة من 
اللطة العامة مأهمة الالمزام ٠‏ 


9272 
«0.. هن حسيث إن الطاعنة تنعي على 
الحم المطعون فيه بالسبب الأول مغالفته 
للقانون و الحطأ فى تطبيقهو تأو يله من وجبين: 
عاصل أوذف) أن الحم المطعون فيه بعد أن 
قرر أنه لا يحق لللتزم المرفق العام الاتفراد 
برفع التعر ينهة الواردة بعقد النزامه إلا عوافقة 
الجبة ماتحة الالتزام - وأن للمتعفم الذى 
يعيبه ضرر من إخلال الملتزم بيشروط عقده 
الحق فى مقاضاة الملتزم ‏ وأن عملية توريد 
المياءذات الضبغط العالي التى استقلت بها الشركة 
اللطعون عليها عى عملية تتعاق مصلحة الجمهور 
الأجار وللسلطة انامحة للالترام وللجمبور 
الاعتراض على التعريفة وأ:هما أسقطا حقبما 
بكنازلما عن الإعتراض على التعر يفة الى 
فرضتها لاطعون عليها مع أن هذا غغالف 
للقانون ووجه الخطأ فيه أن التعريفة عي ,آم 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


الشروط النظمة لالزام للرفق العام وتقوم 
جبة الادارة بتنظيمها وعرضبا على المازم 
وأن كل عقد لم يتفق فيه على التعريفة يكون 
نأقدا كن من أركانه ولا جوز تمحيحه 
إلا بواسطة السلطة اامامة أو القضاء وأنه 
تفريعا على ذلك تبطل الزيادة الى فرضتها 
المطعون عليها بطلانا مطلقا مخالفتها لانظام 
المام وآية ذلك أن المطعون عليها تقدمت فى 
م من نوفير سنة ١91٠١‏ محخطاب تعرضٌ فيه 
تعريفة أسعار الياه التى كانت تريد فرضبا 
على للشتركين ثم عادث يخطابها للررخ فى 
١‏ من بونيه سئة 191١‏ تقول إلها ليست 
حاجة إلي وضع شروط خاصة بدعوى أن 
الزامها العقود فى سنة وللما يشمل هذا 
الالتزام » وأضافت الطاعنةأن الحم الطعون 
فيه جفريقه بين حالة النص علي التعريفة 
فى عقد الالتزام وحالة عدم النص عليها فيه 
وإامته قضاءه على ذلك يكون قد خالف 
القانون ‏ و يمحصل الوجه الآخر من هذا 
النعى فى أن المكم الطعون فيه فى تبيانه 
الالتزام الطبيعى قد ذ كر مالا فق قانونا 
مع ها أشير ليه بشأن هذا الالترام فى المواد 
من 1.١‏ إلي 7١+‏ من القانون المدلى ورتب 
١‏ الحم ص الالترام الطبيعى أنه مجرد صدوره 
بكو نله ضما نات قانو نيةعديدة منها<ق السلطة 
العامة ف التدخل فى تنظيمه لحابة التفعين 
وعدم استغلالمم استغلالا مرهقا عن طريق 
فرض رقاينها على التعريفة التي بجددها اللترم 
مع أن هذه الضانات القانونية تخرج هذا 
الالنزام عن أن يكون طبيميا - وحاصل 
السبب الآخر من أسباب الطعن مخالفة لمكم 


فكة 


الدعوى ومسخ مستندات الطاءنة والحطأ فق 
تفسيرها و تأو يلها و فى تبيان ذلك قالت الطاعئة 
إنه فى أوائل هذا القرن حدثت عدة حرائق 
منطقة القبارى بمدينة الاسكندرية وعجرت 
البلدية عن مقاومتها لعدم و جود آلا تخاصة 
لاطفاء الحرائق فطرحت طلى .عض الشركات 
الأجنبية مناقصة مشروع توريد مياه ذات 
ضغط عال وتقدمت إحدى الشركات فعلا 
للتتفيذ إلا أن المطعون عليها احنجت على 
ذلك بمقوة إنها صاحبة المق وحدها فى 
ننقيذ اللشروع لألماصاحبة التزام توريد الياه 
كاقتنعت البلدية بذلك و كلفهتها القيام بالمشروع 
وبدأت يينبما مناوئيات خاعية . وؤ م من 
فبراير سنة 141٠‏ عرضت المطعون عليبا على 
البلدية التعريفة التى ترى فرضها على المنتفعين 
وفى ١١‏ من يونيه سنة 141٠‏ حررت خطاا 
للبلدية تقرر فيه أن التزام توريد مياه الضغط 
المالى هو ملحق لعقد الترامها الأول الصادر 
فى سنة ولإلم؟ وق 77 من وبر سئة 191 
أخطرت البلدية مخطاب تالت فيه إت 
ملس الإدارة قرر ترك المشروع وفى الوقت 
نقسة رأى زيادة فى التعبدات الملقاة على 
عائق الشركة أن يقرر إنشاء شيكل" مواسير 
مياه مرشحة ذات ضغط مال تكون وظيفتها 
إطفاء الحرائق » وقالت الطاعنة إن المكم 
الطعون فيه قد أخطأ فى ترهة كتي 
(3613 دد) الواردتين ,هذا الخطاب بأما 
( خارج نطاق ) مع أن معناها ( زادة فى ) 
ولذلك اعبير الحج امطعون فيه عملية وريد 
مياه الضبقط العالى خارجة عن عقد الالتزام 


المطعون فيه للثابت من الأوراق المقدمة فى | م من فبرابر سنة 141٠١‏ و ١"‏ من-بونهه سنة 


ين العدد الخمامس ‏ امنة السابعة و الثلاتون 


٠١‏ تقطع بأن هذا الانفاق ماهو إلاملحق | فيه البلدية بتحللها من عروضها وعدولها عن 

لعقد الالرام وتكون النقيجة الصحيحة لذلك | مشروع :وريد لماه ذات الضغط العالي 
أن المطعون عليها لم تر الحروج عن الترامائها | بواسطة المياه العكرة وأها قررت فى خارج 
اللفروضة علبها بعقد الالتزام الأصلي الصمادر | نطاق الالتزامات المفروضية عليبا توريد لياه 
فى سنة وبم١‏ بل أنهسا توافق على زيادة | ذات الغضط الءالي بواسطة المياه للرشحة 
الاللزامات الواردة فيه باللزام آخر عو نوريد | يشرط عدم الإفلال من امدادات شبكة المياه 
هياه الضغط المالى «واسطة الياه للرشحة | ذات الضغط العادي ومن ثم لا يكون هناك 
وبذاك يكون الح المطمون فيه إذ كال إنه | أى اتغاق خاص على تحديد سعر مياه الضغط 
لبس هناك اتفاق بخاص طى ب ربى الى | العالى وبالافى يكون للشركة حق نمحديد 
الفبغط العالي قد وصمل إلى ذلك تقيجة خط السعر حسما ثراء دون الإخلال يحق البلدية 
فى ترجهعه للخطابالأخير و انطوىطى مسخ له أو المنتفعم ‏ إذا ناله ضرر من ذلك - ى 
,وعهالفة للثابت من الحمطاات الذ كورة تمعة. الاعتراضض على هذا التحديد  »‏ ولا كان 
يبين من الأوراق أن الشركة المطعون عليبا 
منحث باتفاق سئة ونم( الزام مرفق توصيل 
المياه ادكررة والعكرة ذات الضغط العتاد 
وأنها و سئة ١51١‏ يناسية كثرة نشوب 
الحرائق عنطقة الأقطان يجبة مينا البسل 
انفقت عم ش كات المكابس هلك الناحية ‏ 
ونحقيقا لرغيتها - على إمدادها عياه ذات 
ضغط عال لاستخدامها في عمايات إطفاء 
الحريق وأعدت اذلك شبكد من المواسير 
مقابل أجر معين خلاف الوارد يعقد التزامها 
وأرادت معماحة السكك المديدية (الطاعنة) 
الا فاع من هذه الخدمة بالمصول طى لياه 
ذات الضغط العالى فتعاقدت ممبا على ذلك فى 
أول بوأيه سئة ؟ة؟ء وما كأنعقد الالنزام 
العقود فى سنة وبيم١‏ لا عضمن الزاما 
بقوريد مياه ذات ضيغط عال فن هذه الجدمة 
المغايرة للا نص عليها فى عقد العزام سنة 
ولم1 والق لم تنش إلا فى سنة ٠51؛‏ تعتبر 
خارجة عما ورد فى عقد الالتزام ويكون 
للمطعون عليها أن تحدد المقابل الذي تتقاضياه 


ا 
[ 
! 
ومن حيث إن هذا النعي مردود فى 
سيبيه » بأن الشركة المطعون عليها تمسكت 
بأن عقد التزامبا نى سنة وبرم: قاصر على 
وريد مياه الشرب ورى المدائق ومن ثم 
يكون توريد مياه ذات ضغط عال ارما 
عن نطاق الالتزام, وغير خاضع لشروط 
الالترام للمنوحها وقيوده وعلى ذلك يكون 
الشركة حرية التعاقد مع المنتفعين إلمياه ذات 
الضغط العالى فنازعت الطاعنة فى هذا النظر 
متورة أن الشركة تفسبا تسل بآن توريد المياه 
ذات الضغط العالي يدخل فى نطاق التزامها يا 
هى مستفاد من الخطابين الاذين بعثت بهما 
البثبركة لاسجاس البلبرى للدينة الاسكندرية 
فى من قبراير سنة ٠1و‏ 1# هن يوتيه 
سنة 11٠١‏ » ولكن المكم المطعون فيه فى 
حدود سابطته أ وضوعية يأ خذ بدفاع الطاعنة 
وقرر « أن هذ! الذى تدعيه المسعانفة 
( ألطاعنة ) يدحضبه كعاب الشركة الؤرخ 
فى 7 من نوفير سنة ١11٠‏ والذى أخطرت 


قضاء محمكة النقض الدنية الأه 


و يعتير اتفاقها اقالاجاساترنا عع انون | وضع اليد على المين المتتازع عليبا كان بطريق 
المدني ولايحتاج إلى سابق موافقة من السلطة ‏ الإدابة » فإنها لا تتكون ملزمة بإجابة طلب 
العامة ماتحة الالترام » وقد أثبت الحكم أن ١‏ إحراء تحقيق وضيم اليد كسب اللملكية بادمّ 
السلطة مائحة الالترام وسبق أن رفعت دعوى | ار ار لامب 0 
الاعتراض على زيادة أسعار الشر كد فى سسية ١‏ الطويلة لانعدام الجدوى من إجابة هذا الطاب ؛ 
155 ثم تركتها للشطب وجاريخ + مرت | أذ أنث وضع اليد مها طال أمده لا يذهى 
ينابر سنة ١44‏ حدم ببطلان المرافعة فيها- 0 بصاحبه الى كسب الملكية ما دام أنه بطريق 
ومن ثم نكون السلطة المذّكورة قد تنازلك | الانابة هن كمالك . 
حا لاض مدال فاش ١١‏ .- سنك ىفتكا 
لما كان ذلك قن الحم المطعون فيه ئٍَ 0 / 
ا اين إليه مع ريض مطرق اإزاعءة _ | يقام على هذه الأرض من ميان يك الالتصاق . 
لابكونقدخالف القانون ولاأخطافتطيقه 1١‏ ”#- محكة الموضوع حى صاحية الولاية 
أو تأويله ولاالثابت فى الأوراق ؟الم يمس فى تقدير الوقائم وتفسير الستبدات واستخلاص 
مستندات الطاعنة ولا أخطأ فى تفسيرها لم من مادام استخلاصها سائنا. 
وتأويلبا ويععين لذلك رفض الطعن . 
( النغية رغم ١5‏ سنة *7 ق رثاسة وعضوية امك 
0 0 7 وك و ... حيث إن المطعون علبرادفعت يعدم 
5700© | قبول الطمن شكلا بالنسبة إلى الطاعن الأول 
وأسمت الدفع على أن الح المطعون فيه 
ىم أعانالطاعن الأولؤ م من بونيو سنة +مة؛ 
١‏ أبريل سنة .م4 وأن تقربر الطمن أودع قم كعاب هذه 
١س‏ دفام إجراءات القاضي ادم - ملكية المحمكمة نى + هن يوليه سئة 1موا أى بعد 
ميل المسكة أن يش اليد مى الع انتاقع 600 | ؤوات المرماد المنصوص عنه فى الادة.م0ة 


كان بطري الإابة هن الك ٠‏ طلب إجراء م#قبق 5 20 م لاه 
ونم ايد ١‏ [ملسكية هدم الام الممسكة من قانون المرافعات سب وآنضمت النيابة 


بأجابته . للمطهون عليها فى هذا الدفم. 

ب س ملكية . التسلق . ملكية ما بقسام طلى « وحيث إن هذا الدفع صميح إذ بين 
الأبض من 0 : 37 م 0 هن العمورة التتفيذية للح المطعون فيه انها 
5 المستئدات ل الأدلة 0 ا | أعلنت الطاعين الأول بساعة انا مخ 
سائنا . 2 | عبد الرمن العواحرى تابعه للم معه لغيابه 

١‏ | بهاريخ من بونيه سنة +16 ولا كان 
للبادىء القانو نية | التقرير بالطعن حصل فى ١‏ /7/ 9وة١‏ 


١‏ - عمتي كانت المكة قد حصلت أن | وكانت الادة م4 م [فعات تنص على أن 


يذف 


ميعاد الطعن بطر يق النقض ثلاثون يوها نان 
التقرير بالطعن من الطاعن الأوليكون بعد 
الميعاد الذى حدده القانون ومن ثم بكون 
غير مقبول شكلا . 

35 وحيث إن الطعن قما عدا ذلك قد 
اسعوى أو ضاعه الشكلية . 

« وحيث إن الأسباب الثلاثة الأول من 
أسباب الطعن تمحصل فى التعى على المكم 
المطعون فيه بالقصور إذ رفض الحم إحالة 
الدعوى على التحقيق أو ندب خبير لتحقيق 
هأ تمسك به الطاعتون أمام معن أول وثاني 
درجة من أن مور هم مك 51( قيراطا موضوع 
لتزاع بوضءاليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 
مع أن مظهر وضع يد المورث قد تأيد بقيامه 
بانشاء المنازل الثلاثة وعى واقمة لم تمجحدها 
المطمون عليبا وأن استناد الحكم بى رفض 
إجابة هذا الطاب إلى د أن الادعاء بوضع 
اليد لم يقم عليه دليل وم يقدم المستأنفون 
( الطاعنون ) أية قرائن يمكن معها مجاراتهم 
فيا يذهبون إليه » استناد غير سليم إذ أن 
الدليل على دة دعواهم هو ما يشهد به الشهود 
أو ما يحققه الخبير فضلا عن أن إقامة مو رهم 
للمباني على الارض المتنازع عليبا قريتة على 
وضع بده كا شاب المكم قصور فى 
أسبابه إذ أشار فى معرض مناقشة ما طلبه 
الطاعنون هن إجراء #قيق واقعة وضع بد 
مور هم إلي < أن ادعاء وضع بد المورث غير 
عقيو للأن الأعيان المتنازحعليبا مماوكد أوالدتيه 
باعترافه وكانت تلك الأم تمخذها سكنا لما 
وأن تردد مورث الطاعنينوهو الاين الوحيد 
أوالدته علي سكنها يعزى إلى علاقة البنوة كج 


العدد الحامسى -- المتة السابعة والثلاثون 


أن ذلك المورث لم يدع فى حياته ما ادماه 
الطاعنون بعد وةاته» وذلك دون أن بوضح 
الحم العبادر الى استق منبا هذه ألبيانات » 
وليس ف أوراق الدعوى مأيشير إلي اعتراف 
مورثهم يأعيان مماوكة لوالدته وأن إقرار 
من قبرار سنة 1971 قاصر على الاعتراف 
بصحة البيع الصادر من ولده إلي والدته فى 
سنة 1و١‏ والخاص با! 1١‏ قيراطا وشلا 
الاقرار من أى ذكر لامباق كا خلت 
الأوراق هن أى دليل على أن والدة هورثهم 
كانت تستعمل المتازل الثلانة سككثا لها 
كا أن إقرار ١١‏ من يونيو سنة 46و( 
لايدل على أن مو رهم كان وكيلا عن والدته 
فى إدارة شفوها منذ سئة و١‏ عند ما بدأ 
هورنهم وضع يدء على أرض اللزاع ظاهرا 
بنية التك فضلا عن أن ما استخلعبه الحكم 
من أن ارض التزاع زراعية استنادا إلى 
الوصف الذى ذكر عنها بعريضة الدعوى 
غير سلم إذ أنهم ذكروا فى عريضة الدعوي 
أن أرض الزاع نحدها منازل جبات ثلاث 
وذكرت أطوال تلك المنازل بالثر على مأ هو 


الحال فى ذكر أطوال أراضي البناء . 
د وحديث إن هذا التعى قى جميع وجوهه 


صدود بأن الحم الصادر من ممكة أول 
درجة والؤيد استئنافها بالمكم الطمون فيه 
قد أقام قضاءوط أنوضم يد مورثالطاعني 
على العين المتنازع عليها كان بطريق الانابة 
عن والدته اسئثادا إلى أن إقرار مورتهم 
للؤرخ ؟؟ من قبراير سنة ١417‏ بصمحة الببع 
الحاصل من والده إلي والدته ى سنة ١19‏ 
مؤداه أن والاته وضعت يدها على العين 
للبيعة من تاريخ عقد البيع [ك ناريخ ذلك 


قضاء عمكة النقض المدنية 


الاقرار ثم اسعمر وضع يدها حتى ونانهاوأن 
الاقرار الآخر الور خ لاهن بو نياسته ١46‏ 
العسادر من مورث الطاعنين تضمن ان ذلك 
المورث ضع بده على أطيان والدته لادارة 
شثونها وأن مفاد هذا الإقرار أن وضع بد 
المورث كأن يطريق الاثايةو ميحد الطاعنون 
هذا الاقرار وانتحخصر طعتبم عليه بأنه خاصض 
بأرض زراعية هع أن اامين المتنازع عليها من 
أراضي البناء وأن هذا الطعن ينقغبه أن 
الطاعنين وصنوا أرض الزاع فى عريضة 
افتاح الدعوى بأنها أرض زراعية ومردود 
كذلك الحكم بأناللطعونفيه ‏ بعد أنأورد 
معبل طعن الطاعنين على الحك المستأ نف لعدم 
إجابة ما طلبوه من تحقرق وضع بد مورتهم 
بنية القلك المدة الطويلة ‏ قرر أن ١‏ الادعاء 
وضع اليد لم يقم عايه دلبل وام يقدم 
للستأ قفون ( الطاعنون ) أبة قرائن يمكن 
معها جاراتهم فيا يذهبون اليه خصوصا وأن 
جرد التظاهر بوضع اليد على أعيان مماوكة 
اوالدته إعترافه وتستعملها هذه الأم سكنا 
لها لا بجمعل ادعاء وضع اليد الحاص مقبولا 
بعد أن ثبت من هرات الدعوى أن والد 
المستأ نفين ( الطاعنين ) كان هو الابن الوحيد 
اوالدته فم يكن غريبا أن يتردد على متزها 
ولا أن يقم فيه أو يدخل إليه أو مخرج 
منه نلك المظاهر الى تعزى أ كثر ما تعزي 
إلى علاقة البتوة  »‏ ذلك أن الحمكة بعد 
أن حصلت أن هورث الطاعنين كأن يضع 
يذه على العين المتنازع عليها بطريق الانابة عن 
والدته »لم تكن ملزمة بامابة الطاعنين إلى 
طلب إجراء التحقيق لانعدام الجدوى من 
إجابة هذا الطلب لأن وضع اليد مهما طال 


فنف 


أمده لا ينتبى بمباحبه إلي كسب اللكية 
مادام أنه بطريق الانابة عن امالك م 
أن الحم المطعون فيه إذ استخلص أن وضع 
بد مورث الطاعتين على العينالل#تازع عليبا كان 
بطريق الاناءد عن والدته من إقرارى ؟؟ 
من فبرأير سنة 1م14 6 75 من يوئوه سلة 
6 ومن علاقة البتوة التى تربط مورث 
الطاعنين :والدته لم يما لف الثابت هزالمستندات 
المقدمة فى الدعوى و كان استخلاصه للنتبجة 
التى انتهى إليها استخلاصا سائفا لأنه وإن 
كأن إقرار ١؟‏ من فيرابر سنة س١‏ تاصرا 
على اعتراف مورث الطاعتين بصحة البيع 
الصادر من والده إلى والدته فى سنة 14و١ا‏ 
عن قطعة الأرض موضوع الزاع إلا أن 
ملكية والدة للورث لقطعة الأرض تسطبع 
ملكيتها لا يقام على تلك الأرض من عبان 
بم الالتعياق ‏ وأن إقرار 7١‏ من رونيه 
سنة م114 دليل على أن مورث الطاءنين كان 
بغبع يده على أطيان والدته بطريق الاناية 
عنها لادارة شئونها علي ما جاء بذلك الاقرار» 
أما اعتراف المطعون عليها بأنمورثالطاعنين 
هو الذى ألم المبانى على أرض الازاع فانه 
اععتران مورصوف بأنه اقترن بأن البناء م 
لحساب والدته بالنسية للمئرل المقام بالعطوب 
الأخر -- أما ما يتعاه الطاعنون فى خمبوض 
عدم ذكر الحمك للمعسادر اتى استتي منها 
البيانات الى اعتمد عليها ففردود ,أن الحم 
أقام قضاءه استنادا إلي إقرارى؟7 من فبراير 
سنة 1.1 » 7١‏ من يونيو سنة م114 وإكى 
علاقة البنوة بين مورث الطاعنين ووالدتهوم 
بنازع الطاعنون فى بعة هذين الاقرازين 
ولا فى علاقة البتوة ‏ أما ما جاء بإلمكم عن 


ذباه العدد الحامس س السئة السابعة والئلانون 


إناقة والدة الوورث إلعين للتنازع عابها | فضلا عن أن المك الصادر من مكة أول 
وتردد اينبا عليبا ؤ مسكنبها ع أنه الولد | درسوة قد وصف أرضن النزاع بأنها أرض 
اأوحيد لها فريك يستقم الم بدونه فضلا أ زراعية بدا الح المطعون فيه الذى أبده قد 
عن أنالم استق ما جاء بهو هذا الخصوص : وصفبها بأنها أرض بناء أقامت عليبا والدة 
من مذكرة الطعون عليها التى كانت مقدمة ١‏ هورثهم مباتى كانت تسكن فيها . 
هنبأ : أمام عمجة ثالى درحة جلسة +؟ من إ «وحيث إن هذا النعي نو هيه سردو ديأن 
أبريل سنة :ه4! ولم يقدم الطاعنون ما بدل | الجدل فى شأن أن المأزل الذي أقم بالطوب 
على أنهم اعترضوا أمام تلك المحكئة على ة | الأجر على أرض التزاع إنما كان لهساب 
هذه اأبيانات ‏ وصودود أخيرا بأن مكة | والدة مورث الطاعننين هو جدل هو ضوعى 
الموضوع عي صاحبة الولابة و نقدير الوقائم | وقد استخلص ا1م مأانتعى إليه فى هذا 
و تفسير الستتدات وادعخلاص الأدلة متها | | الشأن من أدلة نو دى عقلا إلى صعة مااستخلعبه 
ما دام اسعخلاصبها لما سائغاء وما كأن المكم فلا معقب عليه 1 هذا اتفصوصن ‏ كا أن 
قد عام قضاءه على أدأة حضية مستقناء دن ا لحلاف فى وصف أرض التزاع وكونبها 
مصادرها الثابعة في الأوراق فلا معقب عليه | أرضا زراعية أو أرضض مبان لا يؤثر ف صمة 
فيأ ابي إليه . | ما أنام امم عليه قضاءه من أن أرض التزاع 
تحت او ديق اراك راقن | تملوكة لوالدة. مورث الطلعنين ع والازل 


| اللقام عليها بإلطوب الأحمر للاسياب السائغة 
بتحمملان ف- النعى طى الحم الطعون فيه الثى استند إليبا - علي ما سيق البيان س 
بالقتصور والتناقض ببنه وبين الحم العبادر و هذا يتعين رفض الط.: . » 
من , متكلة أول. درجة والذى أيده. الحم | (الفضية رقم 14 سنة +» ق رئاسة ومضوية 
المطعون فببا. بمقولة إن الحم الصبادر دن السادة الأسائذة عبد المزيز عمد رئيس المحكلةواسسق 
عمكمة أول درجة قد دلل على ملكية والدة | عيد السيد وهل عيد الواحدطى وعيلمتولى متلووابراهم 
507 للمنزل اللقام بالطوب الأحر بأن عقد عاك يوسف الستشارين ) . 
الببع الصادر لها من زوجبا فى سنة 1و١‏ قد 
اشتمل على ببع قمينة من الطوب الأحمر وأنها | 
أقانت لنازل المذ كور بذلك الطوب درن ا , 5 
١‏ الد ١‏ اساحم ما ناته . م تحضيرية . إثباته يم . 
00 ليلل أن ازل أقمٍ من طوب وصية.. حس.صادر-باحلة الدعوى إلى التسقرق لإثبات 
تلك القميئة بإلذات واطرح الم ألغواثه | حتيقة ما إذا كان النقد موضوع الأزاع .بيما. لا وصية 
للقدمة متهم عسجة 3غ يذكر يبا موقم لل ١‏ فى الأحوال اتى يوز فيها الإثبات بالبينة . إفقال 
اللزمع إقامته وهل تم بنائره أم لا وإن ‏ النسكة نتوين ا قدم من أحة على ازوم الستيق 
كم 1007 1 1 وام ما قدمه المنترئ من حنج على ن القده كن 
هذا الذى قرره الم ينقضداعتراف للطعون متجزا . لاغطأ . المادة هع +”ترافات ‏ 


عليا بأن مورثهم هو الذى أقام ذلك المتزلس ابلس حكوب. بباناعه .. ثرتهنٍ -الذا نات الواجب 


معي جعت سباح مسي سا ا سام بسي لسصصاء لني ل م مم مد لم لمسامسم سا عي سخب يي لسن السام ص ل 


م 
1 أبريل سنة 5مو( 


قضاء ممكنة التقض للدنية 


ندويها فى الم و'لواوه بألاوة 841 عرافات . 
لا بنلان طى الإلال به ٠‏ جواز إبراد الأدة الواقمية 
الححس القاتونية المتمسك بها فى ثناا أسباب 1 
0 بالرد علا ٠‏ 5 

ج ‏ قش ٠‏ طمن ٠‏ اتقرير الطمن + 2 اء* 
ياناته ٠‏ النعى على الح لوه من بيان ٠‏ مكان 
المحكة » ات أصدركه ٠‏ عدم السك به فى تترير 
الطمن . عدم جواز السك به بمد ذلك فى مذحكرة 
الطاعن الشارحة . إففال هذا اليان فى الحم مم ذكر 
اسم المكنة . لا بللان . المادة 569 مرافنات ٠‏ 

د سب نقض . طمن ٠‏ سيب جديد ٠‏ التعى هلي 
النسقرتى لمضور أحد الخسوم فيه ببد الثهاء خسومتة 
فى الدموى وط الك بالمملاً فى حساب نصيب من حم 
4 من الورثة به . عدم ورودء فى تقرير الطمن عدم 
حواز الك هه ف المذ كرة العارحة . 

ه س تقش طمن . أثر قش الحم تقمًا ليا ٠‏ 
تقش الم نضا كايا #قصور فى النسبيب لمدم الرد 
على عللب التدقيق وإحاة القضية إلى محسكقة الاستئناف 

فبيا من جديد حى محكمة الإالة فى إجابة طلب 
التسقيق والأمر يا لتسترق من تقاء نقسها. 

و وسية ٠‏ عقد . تكيفه . تصرف صدر. من 
مورث ونيت #ميشكقة أنه قصدا ابه الوصية لا الييم ٠‏ 
كوث المقد تقد سدر والورث فى مام الأعلية وق غير 
مرض الموت . لا ين . 


البادىء القانونية 

ش ١‏ - إنه وإنف أوجبت الادة ويم 
سافعات أن يتضمن الحسك بيادات ممينة من 
ينها ه خلاصة ما استند اليه الخصوم من الأدلة 
الواقمية والحجج القانونبة 6 إلا أنه يتمينلاعتبار 
.هذا البيان جوهريا يترتب على إغفله البطلان 
“لات تكون لحت قد فصل ق المؤاع اذى 
قدمت بصدده هذه الأدلة الواقمية والحجج 
..القانونية» فإذا كان الحم عأفر ]با زا من 
إجر اءات. الاثبات إذ فى بإحالة الدموى الى 


يفف 


التحقيق لاثبات حقيقة المقد موضوع النزاع إن 
كان وصية أو بيما منجزا وكان الاثبات بالينة 
فى ذاته غير منازع فى جوازه قانوناء فلا على 
الحمكة إن هى أغفات تدوين ما قدمه اتلصوم 
من أدلة على ازوم التحقيق ويكون هقها الذسك 
يإغغال ذلك المي ذكر ما مك به الشترى 
مم حجج على أن التقد المذ كور كان منجرًا 
لا مضافا الى ما بعد اموت . 


؟ - الترتيب الوارد فى المادة 6غ 
مرافمات بشأن البيانات التى عيب تدويبها فى 
الحم ليس نرتيها حتميا يقرتب على الاخلال 
به البللان » فيجوز أن تورد اللحكة الأدلة 
الواقمية والححجالقانونية التى استند اليها الخصوم 
فى ثنايا أسباب الي التى تكفلت بالرد علمها. 

م - مت كانالطاعن لم يتمسك فى تق وبر 
الطمن با ينعاه على السك تللوه مون يبان 
« مكان المكة » التي أصدرته فلا يجوز له 
السك به بمد ذلك فى مذكرته الشارحة عملا 
بالققرة الثانية من المادة 426 عرانات »كا 
أنه لايثرتب البللان على إغقال هذا الببان فى 
الحم الصادر فى الدعوى متى كان قد ذسكر 
فيه اسم الحسكة الى أصدرته . ٠ ٠‏ 

غ - نى الطاعن على التحتيق لحضور 
أحد اتلصوم فيه بتداهاء خصومته فى الدخرى 
وكذلك مايه على الك من خطأ فى جساب 
نصيب _الورثة .اكوم لي به. + .هذا العى 

ع 


' 


لبان 


يكون جديدا مت ىكان لم برد يتقربر الطعن . 
ولا جوز الطاعن المسكبه بمدذلك فى هذ كر ته 
الشارحة . 

٠‏ ه - متى كان الثابث من الحسك الصادر 
بنقض لحك الاستثناق الأول أنه نقنض هذا 
الح نقضا كايا لقصور فى النسبيب اذ برد 
على طلب التحقيق وأحال القضية الى محكة 
الاستثناف لتحم فيها من جديدء فإنه يكون 
لجحمكة الاحالة أن تلك فى الحم فى الدعوى 
ما كان جاْرًا لحا قبل اصدار الح المنتقوض 
وا أن تجيبطاب التحقيق وأن تأمى التحقيق 
من تلقاء نفسها هتى رأت فى ذلك فائدة لاظبار 
الحقيقة ما دام القانون يسمح بالائيات مألبينة . 

ّْ 3 مادام قد ثبت لحكة الموضوع أن 
التصرف الماصل منالمورث لم يكن بيعا منجزا 
وأن المقصود به هو الوصية فلا يننى عن ذلك 
أن يكون المقدقد صدر من المورث وهو فى 
غلم أهليته وى غير مرض اموت . 

ا 

و...حيث إن العلعنبنى على مس أسباب 
بتخصل الأول هنبا فى أن المكم الصادر 
بتاريخ م7 من ينابر سئة ١401‏ باحالة الدعوى 
إلى التحقيق مشوب بالبطلان » ذلك أنه لم 
عضمن شيئا من الأدلة القانونية ولا الحجج 
الواقعية الت استند | ليها الطاعنون فيا عمسكوا 
به من أن العقدين موضوعانرَاعهيا عقدا نع 
مخجز لصدورهما فى سالة مة البائع و أمايته 


العدد المامس - السنة.السابعة والثلاثون 


للتصرف ولأن إدارته للاعيان اللمبيعة ' بعد 
البيخ كانت بالنياية: عن الطاعتين بإعتباره و لا 
شسرعيا على أولاده القصر اث شرن وزوعا 
للطاعنة الأولى وو كيلا عنها بت و كيل ضَينني 
أوجده العرف ولأن العقدءن سجلا فى حَيان 
ونقل التكليف باسعاء المشترين وبإذ أغفل 
الحم ذلك يكون قد وقم باطلا عملا بالمادة 
م من قانو نالمرافعات » وأضاف الطاعةون 
إل هذا النعى فى مذ كرتهم الشارحة ة أن لم 
المطمون فيه قد خلا من بيان مكان الحمحمة 
التي أصدرته بشارع فؤاد ولا يغنى عن ذلك 
ذ كرامم الحكة يأنها حكنة استئناف القاهرة. 
« وحيث: إن هذا السبب مردوده بأن 
المادة وم من قانون المرافعات وان أوجبت 
أن يتضمن الحم بيانات معية من بينهبا 
و خلاصة ما استند إليه الحصوم من الأدأة 
الواقعية والحجج القانونية » إلا أنه ينعن 
لاعتبار هذا البيان جوهريا يترئب علي إغقاله 
البطلان أن يكون الحم قد فصل ف الزاع 
الذى قدمت يصدده هذه الأدلة الواقعية 
والحجج القانو نية فلا مل للتحدي بما توجبه 
فى هذ؛ الحصوصن الادة وم مسافعات إذا 
كان الك لم يفعبل فى خعبومة بل كارت 
يأص باجراء من إجراءات الاثبات دون 
لبت فى نزاع موضوعى تردد بين الطرفين 
ولما كان الح المطعون فيه صادرا بإجراء 
هن اجراءات الاثيات إذ قضي بإحالة الدعوى 
إلى التحقيق لاثبات جقيقة العقدين موضوح 
التزاع إن كانا وصية أو بيعا منجزا وكانت 
المادة ١6٠‏ من تانون المرافعات تنص على أن 
١‏ للمحيحة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق 
ق الأحواك التي مجيز القانون فها الاثيات 


قضاء عكئة التقض للدنية 5 


000 


بشهادة الشرو دم رأتف ذلك فأئدة الحقيقةع ! انائىء من عدم الرد على طلب:اغهوم 
ما مؤداء أن للسحكة فى ذلك سلطة تقديرية | الاحالة إلى التحقيق فكان يحب أن ننظر الممكة 
غير مقيده بما يقدمه الحصوم من أدلة واقعية ٍ فى هذ! الطلب وتقضى برفضه احتراء! تسم 
أر حجج قانونية مغتية عن التحقرق طالما أن | السابق . 
الأثبات بالبيئة فى ذاته عي منازع فى جوازه ١‏ 000 0 
تانونا » كا هو الخال فى الدعوى » فلاعلي | به 0 0 0 
امحكنة إن هي أغفلت تدوين ماقدمه االحصوم ' 0 0 نون لمرافعات من انه إذا 
اف 20د | تقض المع لأى سبب من الأسباب عن 
من عدم لزوم التحقيرق 2 ويلأون | ن.: . ِ 8 
عقها ما ك به الطاعتون من اغفال لمك | مخالفة قواعد الاختصاص ممال القضية إكى 
قياما جمسك به اد 0 
للبيدى المطعون فية ذكر مأ تمسكوا به امعان اميم المع لللوري م 
: ل ليك 5 ؛ فيبا من جديد بناء علي طلب الحصوم » مما 
حجج على أن العقدين موضوع التحقيق | .. 1 
لاا ا 00 
المورث.. أما ما جاء بمذكرة الطاعنين الشارحة | كأن م يكن وإعادة اخصومة إلى ما كانت 
من نعى على هذا المحم اوه من نيان | عليه قبل إصدارءفتشمل كل أجزاء التعوى 
د مكان الحكة » فبو نعى غير مقبول إذ | إذا كان القض كلا ويكون لمجة الاحالة 
لا بتطوى هذا افنعى على سبي من الأسياب | ف تحقيق الدعوى ووسائل الحم فيها ما كان 
المبينة على النظام العام ول يتمسك بهالطاعنون أ ها من ذلك قبل إصدار الحم للنقوض غير 
ق تقرير الطعن فلا يجوز لحم السك به بعد ٌْ ا إلاه بأن اندع عن القض ل 
ذلك عملا بالفقرة قثانية من اللادة عبج ع | للسأة القانونية اتى فصلت فيها هذه الشكة ع 
قانون الرافمات » هذا فضلا عن أن بان أ طبقا لادقرة الثانبة من المادة سالفة الذ كر فى 
مكان المحمكة ليست له أهبية جوهرية فى هذا | كان الثابت من الح الصادر بنقض الجم 
المح بعد نان اسم الحكة فلا يتزتب على | الاستثانى الأول أنه نقض هذا الحم نقضا 
اغفاله البطلان . | كليا للقعمور ف التسبيب إذ لن يرد على طلب 
٠‏ و ونحيت إن السبب الثاني بمحصل فى أن | التحقيق وأحال القية إلى عكة الاستئناق 
الحم السادر فى م؟ من ينابر سنة 144١‏ قد لتحم فيها من جد يد قانه كان شكة اللادالة 
خالف القانون إذ أحال الدعوي إلى المعقيق | أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزا 
الاثيات أن التصرف كان هضاة إلى ما بعد | لها قبل إصدار الحم النقوض 1 كان 
موت نورت فى حين أن القابث بأسياب الم | ذلك وكان للمحكة أن نميب المطعرن علييم 
الاسطناق: الأول لكوم ينقضه يتنافى هم ١‏ إليها طلبوه منالتحقرق كذ كان لها أن تأهر 
“ذائه وبدك علي أن الدصرفتكان منجوا ولم بالتحقيق. من لقا نفسبامق رأتعق ذلك 
< يكقن لض هذا اليك تكثيفا لمكة الاستئتاف ظائدة لاظخبار المحقبقة ما دام القانون. يبسح 
باحللة المطووة إل اليعفيق بل لسد القعبور | بالائبات. بالبينة يذهو الملل.في الدموى.ةن 


هلاه 


ألعنيت الحامس ألستة السابعة والثلائون 


الحم المطمون فيهلا يكون قد خالف القانون | بالعقدين موضوع التزاع وهو ما اتتهى إليه 


ق3 ثيء . 

1 وحيث إن حاص ل السبب الثالت'ن الحم 
الصادر فى موصوع الاستئناف تاريخ ٠٠‏ من 
مابو سنة 109 جاء ياطلا لعدم اسكيفائه 
البيا نات التى أدعنا المادة 4" من قانون 
المرافمات » ذلك أنه م يذ كر شيعا نما هسك 
به الطاعئون من الأدلة الفانونية والحجج 
الواقعية والمسكندات المقدمة ملهم كحضر 
الجرد وغيره ولا شيئا من أسانيد الحم 
الاستئتاق السابق مما ارتكنوا إليه لائيات 
أن العقدين موضوع النزاع كانا عقدى بع 
منجز وأن وضع بد لاورث على الأعيارتف 
المبيعة وإدارتها كان بالنيابة عن الطاعنين 
إعباره وليا شرعيا على أولاده القصر وزويا 
لوالدتهم المشترية معيم 

د روحيث إن هذا السبب مردود بأنه 
فضلا عن أن الم الطعون فيه قد أئبت 
0 أن للستأنفت ضدها (الطاعتة الأرل) طليث 
أرفض طلب الاحالة على التحقيق ورفض 
'الدعوى » «أشار فى هذا الصدد إل 
0 مذكرتها رقم ه دوسيه الاستكئناف » 
المشتملة على أسانندها أن خلاصة أدلة 
الطاعنون متضمئة فى الواقم فيا اشتمل عليه 
الحم من بيان التقطة الى اتمصر فيبا الحلاف 
بين طرف الحصومة وي حقيقة العقذين 
: الفتنازع علبهما إن كانا بيعا منجزا ا قال 
الطاعنون أو وصية "كا ذهب الطعون علييم 
وا أثيته الحم من سبق تقضاء ممبكة 
الاستئتاف بقار يخ مور ير وباحالة اللدعوى 
إل التتحقيق لانبات ونق ما نمسك به كل من 
. الطرفينعن حقيقة التصرف العمادر من المورث 


رأى ممكمة الموضوح فى حدود سلطتها 
النقديرية لمعرفة الحقيقة فى أمر العقدين 
المشار [ليهما . “م خلعت إل اعتبارها وصية 
مستندة إلي أسباب سائقة آألت يوجوده دلاع 
الطاعنين وردت عليبا . ولما كان الترتيب 
الوارد نى للادة وم مرافعات بشأن البيانات 
التى يجب أن ندون فى الحم ليس ترنييا 
حدميا يترتب على الاخلال به البطلان فيجوز 
أن تورد الممكمة الأدلة الواقعية والمجج 
القانونية التى استند إليبا الحصوم فى ثنيا 
أسباب المكم التى تكفات بالردعليبا - لماكان 
ذلك أن الحم المطعون فيه لايكون قد شابه 
البطلان . 


د وجيث إن السيب الرابع يتحصل فى 
أن الحم الوضوعي للطعون فيه شابه قعبور 
فى التسبيب وخطلا فى الاستتتاج ذلك أت 
ماذكره امك عن أقوال الشبود لايؤدى إلى 
الننيجة الني اننهى ليبا من أن العقدين قصصد 
بهما الوصية بل يعمح القول بأن الشبود قد 
شهدوا لمصلحة الطاعنين لأن وضع يد المورث 
على الأعيان المبيعة لم يكن منكورا بل كأن 
طييعيا بإعتباره زوجا للطاعتة الأولي ووليا 
شرعيا على أولاده القصر المرزوقين له منها - 
كا أن اللورث لم يبع فى سنة س١‏ للطاعنين 
فقط بل إع أيضاس؛ ف لميخائيل بك 
اسطفانوس مما يدل على أنه لم يقعبد إيثار 
الطاعنين وحرمان باقي الورئة ويدل على ذلك 
أيضا أنه ورث عن ابنه جدى + ف و7١‏ ط 
وقد ظلت فى ملكيته لين واه » وأو قد 


تخصيص الطاعنين بكل ما علكه لتصرف لهم 


قضاء عمكة الئقض المدانية 


فى هذا القدر أيضا ... و أضاف الطاحتون إلى 
ذلك فى مذكراتهم الشارحة أنهم ينعون على 
التحقيق ضور اد كتور عمّان عل أمين فيه 
برغم اتهاء خصومته فى الدعوى كا ينعون 
على المكم خطأه.ى جساب نمييب الطعون 
علييم الذى قضى لم به فى الأطيان . 


د وحيث إن هذ! ألسيب مردود بما قاله 
الم الطعون فيه من ( أن الممكة تستخاص 
من جموح أقوال شهود الائبات والننى يوت 
الوتائع الثلاث الآنية : أولا - أن المورث 
أستمر بعد صدورعقدى البيع متتفعا بالأطوان 
والتزل وماكينة الطحين لين ونه وهذه 
الواقعة لم تعترض. الستأنف عليبا الأدك 
( الطاعنة الأولى ) على بوتها وإن كانت 
ندعى أن انضاع للورث إئما كان بميفته 
وكيلا عنها وولبا على أولاده القصر . 
ثانيا ‏ أن الستأنف عليها الأولي لم تدقم 
على خلا ماهو ثابت بالعقدين منا للاعيان 

. للبيعة ذلك أن شبودها ل يقرر أحد منهم 
أنها كانت ملك مالا يتئاسب مع من الأطيان 
ك5 ورد بالعقدين وإذا صح ما ورد على 
لسان أحد الشبود من أن والدها كان ملك 
ألني جنيه فأنه لم يكن مخصبا فى هذا للباغ 
سوى حصة بقدر المُن فقط . ثالثا ‏ أن 
ا مورث نصرف بعد دور العقدبن تصرف 

ملالكو زه مما كان قد ببعمنهعقتطي هذين 
العقدين ولانستقدا لك بماقر رهالشاه دأ بوزيد 
عد أبو زيد فى تعليل سبب مرير عقد التبرع 

م للؤرث وك لأن الروجة لصف 

كل من العقدين بنصيب حدم ولايمكن القول 


اللحذ 


هع عدم التخصيص بأن المورث تبرع يمزء من 
نصيبيا ولأنه كان فى استطاءة هذا اللورث 
( العرع ) يزه من الأطيان بعيفته وليا على 
أولاده القصر إذا صح أنه كان قد قصبد 
تمليكهم كل الأعران تمليكا هنجزا » وحيث 
إن هذه الوتائم الثلاث مجتمعة تدل على أن 
الورث لم يقعد بصدور المقدين منه إلا أن 
يكون الك مغباظ الي ما بعد موته ه 
ويؤيدها أن الثابت من المستندات القدمة 
من الممتأ تفين بملف هذا الاستثناف رقم لاان 
رخصاما كينة الطحين بقيتحى وؤة اللمورث 
ياسمه وأن إذن إدارة هذه للاكينة كانت 
تنتبي هدته فى أول أبريل سنة وبل يصخق 
أى إجراء سواء هن ناحية اللشازبن أو من 
ناحية للورث مو مجديدهبامم هؤلاءللشرين 
وأنه إستفاد من - العبادر من ممكة 
جنايات مصر بهار يخا امن أ كتوبر سنة ومو 
فى القضية رقم +08( العياط سنة و5١‏ أن 
المورث كان قد أجر ججزء! من الأزل لمكب 
تفتيش البحة بناحية مزغونة واختاس 
ساعى مكتب العبحة قيمة إيجار الكعب 
عنالدة من أ كعوبر لغايةديسمبرسنة مم1 
وعن شهر بناير سنة م14 وأن للورث كان 
هو الذي يكسم الامجار باعتباره مالك لانزل 
وهذه الدة لاحقة لتاريخ صدور عقد ابيع 
عن الازل سنة بمو١‏ وحرث إنه لا برض 
علي بوت هذه النية بأن العقدين سجلا أثناء 
حياة الورث ونقل الدكليف بامم للشترين 
وذلك لأن اللسجيل فى جد ذاته غير منج 
فى نفى الصورية عن العقد المسجبل ولأرك 
تسجيل العقدبن المطعون فيهما لم يقترن بأى 
عمل إيجابى من جانب المستا نف عليها الأولى 


«ار6© 


يصفتبا:الشخصية يدلى على ظبورها يعظهر ! 
امالك للاعيان للبيمة إليها و وهذ! الذى ! 
قزره الحم هو استخلاص سائخ ما شهد به 
اللشبود وله أله الثابت فى التحقيق وفى أ 
المستندات القدمة فى الدعري ويؤدى إلي | 
النقيجة التىا نبي لبها من أنالمقدين للتنازع | 
فيهما. قصد .هما الوصية وم يكن بالحكم | 
حاجة بعد ذلك إل تتبع الطاعنين فيا أثاروه 
هن نقاش حو لأهور غير جوهرية ولامؤترة | 
فى النتيجة التي خلص إليبا ما دامت أسياب 6 
الحم كافية مل هذه النايجة ويكون كل | 
ما أثارم الطاعنون ف هذا السبب لا يعدو أن ا 
يكون دلا في تقدير الأدلة الوضموعية ما ْ 
تستقل به عكة الموضوع »© أماها يأخذه | 
الطاعنون على التجقيق من حضور الد كتور 
عمان نخد أءين فيه بعد انتباء خصومته 
وما يمييونه طى الحم هن خط فى حساب 
نصيب.للطمون.عليبم الذى قضى لم به قبو 
.نعي جديد لم يرد هقربر الطمن ولا يتصل | 
.بالنظام العام. فلا يجوز السك به بعد ذلك | 
عملا بالفقرة الثانية. هن المادة ولاغ من قانون 
الرافعات . ْ 
و وحيث. إن السبب الحامس يتحصل فى أن أ 
الج المطعون فيه أخط فى تكييف امقدين» | 
ذلك أن التصرف صدر مهما من اأورث وهو | 
فى ته وتمام أهليته. و كانت وفاته بعد المقد 
الثاني بنحو سنة و نميف وقد استوف العقدان 
أركان البيع النجز وليس.فى القانون ولانى | 
«الشرع مط حرم على إنسان أن يديع روج أ 
أو أولاده ما دام البببع غير حاصل قي مر 
اموت فلا محل للقول رغم ذلك بأن التصرف 


كأن وصية . 


العدد الحامس - السنة السابعة والثلاتون 


د وحيثهذا إنالسيب مر دود يماحصله 
المكفى أسباب سائغة من أنالتصرق الحاصل 


| بالعقدين م يكن بيما منجزا ‏ على ما سلف 


يانه فى الرد على السدب السابق - ولا يغنى 
عن ذلك أن يكون العقدان قد صدرا هن 
للورث وهو فى هام أهايته وق غي مرض 
الموت هادام قد ثيت لمكمة الموضوع أن 
الملقصسود -بما هو الوصية . 


« وحيث إنه لما نقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضّْه » . 
(القضية رقم ١؟”‏ سئة "7 فق بالحيئة السابقة ) . 


أل 
5 أريل سئة الما 

١س‏ إفلاى ٠‏ صورية ٠‏ نقضش . طمن ٠‏ الصفة 
فى الطمن . رفم الماعوث عليه الدعوى باستسقاق مخل 
اشتراء من المقاس فى فزة الريبة واختسام الطامن 
يامتباره الدائئ. طا لب الإفلاس الذى استصدر أمر وضم 
الأحتام دلى ذلك الحل . دفم الطاعن بسورية عقد 
الببع وإخغاقه فى دناعه . حقه فى الطمن لق المحم 
الصادر فى الدعوى ٠‏ الاحتجاج بمدم محقق دين الطاعن 
فى دفوى الا.تسناق المذ كورة.. لا عمل له 

به ب إفلاى ٠‏ ممكة للوضوع . بعللان المقود التى 
تيقد عقابل فى فترة الربة . جوازى . سللة ممكة 
الوشوع فى تقدير ظروف التصرف ٠‏ م568 | ١‏ 


ممارى . 


سه إفلاس . يع محلات جارية . بيع حاسل عن 


| اللفلس فى قترة الرية . التسدى بأحكام القانوث رقم ١١‏ 
ستة ١514‏ للقول بمدم سريان هذا الع فى حقمائى 
اباس . لا محل له . ١‏ 


و انكر التوئيع . دفاع . محكمة الموضوج , 
١‏ كتفاؤها بوتاثم الدعوى وستنداتها لتكوين عقيدتها 


فى شأن سمة الإمشاء . عدم النزامها بأجراء ممقيق 
أو مغاعاة:. المارة + ؟ مرافاءتة ٠.‏ 


قضاء محسكة النقض المددنية 


المبادىه القانو 7 

١‏ - متىكان المطمون «ليسسه قد رفم 
الدعوى باستحقاق الحل الذى اشيراء منالمقاس 
فى قثرة الربية واختمم الطاعن فى الدعوى 
باعتباره الدائن طالب الافلاس الذى استصدر 
الأسى بوضم الأختام على ذلك الله فدفم الطاعن 
بصورية “عقد البيع ولكنه أخفق فى دفاعه ول 


اليه 
| رقم ١؟‏ سنة 144٠‏ لأقول بسدم سريان البيع 
الحاصل من المفلس فى فترة الربية فى حق دائنى 
5 الباثم إذ أن هذا القانون |6 قصد به ضهان حق 
الاثم فى حالة عدم استيفاء متب 4 من لمن , 
4 - الحمكة غير مازمة بأجراء أىنمايق 
ْ أو مضاهاة فى حالة انكار الامضاء اذا مارأت 
| أن وقائع الدعرى ومستتدامها كانية تنكوين 


يتابع وكيل الدائنين السير فى للدعوى ولم ييلمن | غفيدسها فى شأن حمة الامضاء عملا بنص المادة 


الحيمء قائه يكون للطاعن وهو أحد الداثنين 
أن يطمن فيه إذ لسك صاحب مصاحة أنيطمن 
بالصورية وهى مغامرة لدعاوى البطلانالمندوص 
عليها فى المادتين 997؟ و9858 تجارىوالدعوى 
البوليسية . ولا حل للاحتجاج فى دعوى 
الاستحقانى اذ كورة بعدم قوق دين الطاعن 
وعدم جواز اشتراكه فى أى عماية من عمليات 
التغليسة اذ الطاعن ل برد الاستثثار يمال من 
التفليسة بل قصد ايفاء المقار ضمن مال المفلس 
لصورية عقد اللبيم وذلك لصالح جميع الداثنين . 

؟ - بطلان السقود التى تعقد يقابل يمد 
الوقوف عن دثم الديون وقبل صدور الحم 
باشهار الافلاس طبنًا لما نصت عليه الفئرة 
الأولى من المادة 904 تجارى هو يطلان 


أجوازى . وقد أعملى المشرع للبحكةالموضوعية 
"ساطة تقدير لروف التبصرف . 


ا لال للتحدى بأحكام القانون 


رف مراقعات 2 


5 
« ... حيث إنالطعون فبده الأول دم 
بعدم قبول الطعن شكلا ارفعه من غير ذى 
صفة : ذلك أنالطاعن يني طعنه على أنا لمم 
المطمون فيه قد خالف نص الادة ب,م مجارى 
مع أن داوى البطلان المبنية على المادتين /اوم 
و4؟! ومابعدها وأتى ترفع مخيوص العقود 
التى تبرم فى فترة الريبة' فى دعاوى من دق 
السنديك وحيده ولاجموز للسسنديك رفم هذه 
التعارى إلا يعد أن يرخص له ذلك عن 
مأمور الغليسة » كا أن الطعن رفوع من 
الطاعن بعنته داثنا فى التفليسة مع أنه عن 
صدور حم الافلاس إيتقدم بطلب لتحقيق 
ديونه طبقا للمواد .؟؟ و97ة؟ و 754 وما 
بعدها من قانون التجارة » فليس له صفة' فى 
التغليسة ولايموز له الاشتزاك فى أى: عملية 
من عملياتها غلا بنص الادة و.م مجارى 

ومن ثم لاءق لدرفع هذا الطعن . 
| « وحيث إن هذا الدفم صردوكة أن 
| الدعوى لم ترفع من الطاعن ادا ذبل: أثها 


يذدف 


رفعت من المطعون ضيده الأول ووجهها إلى 
الطاعن الذى دفع الدعوى بضورية عقدى 
البيع لا ببطلالهما طبقا للمادتين باا/ا و 778 
تجارى كا أدخل ف الدعوى وكيلي الدائنين» 
الطاعن قد اختصم فى الدعوى وقد وجبث 
إليه باعتباره الدائن طالب الإفلاس الذى 
استصدر الأمر يوضع الأختام على الاين 
المطالب بملكيتهما وهو الذى قام الداع فى 
الدعوى فاذا أخفق فى دةعه ول يتابع و كيل 
الدائنين السير فى الدعوى ولم يطعن فى الحم 
فلاطاعن وهو أحد الدائنين أن يطعن فيه » 
إذ لكل صاحب مصلحةأن يطعن بالصورية 
وى مغابرة لدماوى اليطلان اللنصوص علما 
فى الادتين ياملا و م7 نجارى »© والدعوي 
لبوليسية الى تطرق الحم إلى بنها ‏ أما 
الاحعجاج بعدم تمقيق دين الطاعن فليس مله 
دعوى الاستحقاق المالية والطاعن لم يرد 
الاستئثار يمال هن التفليسة بل قصد إبقاء 
ا محلين ضمن مال التفاس لعبورية عقدى البيع 
اللذين يمئند إليهما للطعون ذيده الأول 
.وذلك لعبالح جمبع الدائنين » ومن ثم يكون 
الدفع على غير أساس و بتعين رفضه . 
« ومن حيث إنث الطعن قد استوة, 
أوضاعه الشكلية . 
« ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة 
أسباب يتحصل أوا افى أن الحم المطمون 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن الادة بارم 
تمارى تقض ببطلان تصرقات المدين مئل 
اقرع أو الوفاء قبل جلول الأجل فى فترة 
الربية ‏ ولا بعتد بها بالنسبة لروكية 
إلداينين فكان الواجب على ممكنة الاسعئنان 


فعدد حامس ..- أسته السابعة والثلائون 


20 
النتننت*دصيمص شمه 


1 17ة اللا 


إزاء هذا النص الصرع أن تقضي ببطلان 
عقدي البيع إذ أنهما صدرا بعد فترة الربية 
بأكثر من ثمانين يوماء وما سجله الح من 
أن المدين قدم ستدات المخالصات فلا عمل 
الشك فى عة عقد البيع والانسياق وراء 
تشكيك أمين مرمى فى صحته ‏ فيه عا لفة 
صرمحة للقانون ‏ كا أن البيع ثم بطريق 
الحفاء وذلك مخالف لما يقضى به القانون رقم 
1سنة .4و( الحاص ببيع امحلات العجارية . 


ووحيث إن هذا السبب هردوه بأن 
الطاعن م يقدم مايدل على أنه دقم ببطلان 
العقدين استنادا للمادة بجا؟ تجارى فلا عمل 
للقول بأن الحم المطعونفيه أخطا ف تطبيقها 
وحقيقة الأمرأن الدعوىرفعت هن ااطعون 
عايه الأول وقد طابفيها الاعتراق لهمملكية 
المتجرين واخعصم ق الدعوى الطاعن الذى 
دفع بصورية العقدين وقد بحتت الحكة هذا 
الدفم وأئيلت بأسياب سائغة أنه على غير 
أساس وامادة الى كان يمكنتطبيقبا ى هذه 
الدعوى بعد أنثبث أن العقدين جديان وعقدا 
ممقابل في المادقم ١/7‏ تمجارى الى تنص على 
أن العقود الى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن 
دفم الديون وقبل صدور الحم بإشبهار 
الافلاس يجوز الحم ببطلائها البطلان فى 
هذه الالة جوازى وقد أعطي المشرع 
للمحكئة الوضوعية سلطة تقدير ظروف 
التصرف.بمقابل ‏ .وقد [عتيرته احمكة عقدا 
جديا يمقابل وأحازته ‏ أما النعي على الحكم 
بمخالفة القاتون رقم ١١‏ سنة لبردوه 
بأن ااطاعن لم يدفع أمام عكة الوضوحع 


. ببطلان البيع عدم امْحَاذَ اللاخراءات مى رسعبا 


قطباء ممكمة النقض المدئية 


القانون رقم وو سنة .يمواء على أنه لال 
للتحدي بأحكام هذا القانون للقول بعدم 
سريان هذا البيم فى جق دائتى البائع إِذ أن 
هذا القانون إنما قعبد به ذمان حق الياءع فى 
حالة عدم اسكيفاء لمتدني له من المن ٠‏ 

وومن حرث إنالسيب الثاني يتحمبل ى 
أن الم اأطعون فيه خالف القانون ذلك أن 
الحم الصادر فى الدعوىرقم ٠‏ سنةمم 19 
كلي مصر الذى قضى افلاس نقولا 
كافولا كوس أصبح نهائيا حائزا لقوة الثيء 
اكوم فيه وقد صدر فى مواجبة المطعون 
خبده الأول إذ ثبت حضوره فى ضر جاسة 
الإفلاس وقد أهدر الحم المطعون فيهحجيته 
يأن أئبت فى أسبابه بأن الفاس برىء من 
الديرن وذلك على خلاف الثابت فى ح 
الإفلاس . 

١‏ وحيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم المطعون فيهمْم يقرر برادة ذمة الفلس 
ولم يكن بعد تحقيق ديون وكل ما أورده 
الحم كان لبيان أوجهاإعصرف ف الآن الذى 
دفع للمتجربن وهو مااسلزمه يث الدع 
بعمورية عقدى البيم وقد خلص من محثه إلى 
القول يأن البيع حقري لا صورى وان من 
أحد الحلين سدد لدائنى المفلس الذين قبلوا 
العنازل عن .م //ز من دبومهم ووقعوا اتفاة 
بهذا للعنى ومن بينهم أمين ميمى الأمير 
5 الطاعرن © يذب ذلك الشهادة المؤرخة 
عر ورم ١4»‏ الحررة من الحاي بانتوش 
الذى نوي هذه الحملية ومسكئدات تخالص 
الدائتين المرافقة لتك الشبادة » ؟ا سدد تمن 
لمحل الثاتى للموردين ودائني الشركة ثم 


عيرم 


وزع الباقي بين الشركاء الحم اللطعون فيه لم 
يتعرض لقوق داثنى الفاس إلا بقدر 
مااس زمه حث داع الطاءعن من أن عقدى 
الييع صوران وقد قرر صراحة أن تمقبق 
الدرون ليس عاها هذء الدعوى . 

و ومن حيث إن اسبب الثااث يتحمبل 
فى أن الحم المطعون فيه «شوب بالبطلان فى 
الاجراءات وخذلانف القسبيب إذ أنالممكة 
هم [:_كار الطاعن لامضاله الموقع مها على عقد 
الاتفاق قد قارتها بامضائه لوقع بها على 
الشيك العبادر امباحة المسترد ثم خلصت 
إلى أن إنكار ه للامهباء ظاهر البطلان و كان 
أرق با أن تمن خبيرا لاجراء اا ضاهاةلاأن 
بجرى الضاهاة بنفسبا دون أن تذكر فى 
أسباب حكنبا كيف أجرث المضاهاة . 

وومن <يث إن هذا السبب مردوديأن 
الحكة رأت فى ددود سلطا بعك أن قارنت 
الادضياء التى أنكرها الطاعن بالامضياء الموقم 
مها على الشيك أن النازعة ظاهرة البطلارت 
والحمجة غير ءازمة باجراءات حقيق أو 
دضاماة إذا مارأت أرث وتائع الدعوى 
و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فى شأن 
صفوة الاءشياء وذلك عملا بنص الآدة جىء 
مرافعات ٠‏ 

د ومن حوث إن السبب الرايع يتحصيل 
فى أن الحك المطعون فيه قد خائف الثابت فى 
الأوراق إذ أن الثابت كم الافلاس أن 
الفاس مدين الطاعن باغ ١١4٠‏ جنيبا 
موجب !« سندا إلا أن الم املطعون فيه 
خالف ذلك و ذكر أن الدين المبحوح مقداره 
..باجءيه وهو مسدد وأما إقي الستدات 

6 


عه 


وقيمتها ٠.‏ .+ <نيه فقد حررت على سبيل 


العدد الحامى ‏ المنة السابعة والثلائون 


الحالية بيان ما إذا كارث البيع تم صوريا 


التواطؤ في حين أن جموعالدين ١١.‏ جنها | أم لا ويبين مما تقدم بأن اللمكم المطمون فيه 


بد ليل أن للطعون عليه أودع أعانة مقدارها 
.نم نيه على ذمة فتيح المتجرين . 


د ومن حيث إن الك المطعون فيه قال 
فى هذا الشأن « ومن حيث إنه وإن نازع 
أهين هرسي الأهير فى صحة الامضاء الموقعة 
منه على عقد الاتفاق إلا أن مجرد مقارتها 
بامضائه الموقع بها على الششيك الممادر لمصباحة 
المسترد تبين أن ادعاءه ظاهر البطلان كا أن 
عدم وجود تخا لصبة منه عن ديونه اللزعومة 
يفسر ماقرره اللفلس كوفولاكوس أثناء 
استجوابه أمام هذه الحيئة من ان جميع ديون 
أدين مرسي الأمير كانت ماثتى جتيه دقع منها 
1٠‏ جنيبا وأعاد له شيكين كان حررهها له 
أمين مرمى لعبا|المفاس ء أما باق السندات 
وقيمتها ٠٠.٠‏ جنيه فقد حررت ل سبيل 
البواطق بينبما لقعبد الحعمول على قيمتها 
بطريق الخصم و ليس هذا مجال نحقيق :لك 
النديو نلأن إجراءاتهذا المحقرق المنصوص 
عنيا في المواد مم نمارى وما بعدها لم تتيع 
من قبل أدين مرسى وإنما الميم فى الدعوى 


وإن كان قد أثار الشكننى ديون الطاعن إلا 
أنه أعقبذلك بقوله إن هذه الدعوى ليست 
ممالا اعحقيق ديون المفلس وأن البحث فى 
الديون وما سدد منها إنما اقتضاه محقيق 
الدفع بالصورية ومن ثم يتعين رفض هذط 
و وحيث إن السبب الحامس يتحميل فى 
أن الحم الطعون فيه مشوب بالقعبور إِذْ 
أنه وقد الغى المك الاهدائ لم يرد على 
ما أورده من حجج وبراهين . 
« وحيث ان هذا السبب مردوه بأن 
الحم المطعون فيه أورد وقائع اأدعوى وسرد 
أسيابا سائغة جعلبا أساسا المكه وما انتهى 
اليه من أن البيع جدي لا صورى ثم تناول 
أسباب الك الاججدائى ورد عليها يما يفندها . 
« ومن جيث إنه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفغبه » . 
( القضية رقم 1ه" سئة 7" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائنة عبد العزيز جمد رئيس المسكمة ود 


عيد الرحمن يوسف وأجد قوش هوجحد متولىهنلروابراهم 
مان . سف المستشاريئ ( ٠‏ 


قضباء الأجوال الشيذعبية 


ارم 


قضَارا لجا حصي 


تحنض 
عمجة استئناف القاهرة 
٠‏ بونيه سنة 1565 

اس طلاق . الهريسة الاسرائيلية هى الواجية 
التطبيق فى حلة زوج قرامى من أصل جزائرى متذوج 

من إسرائيلية تدعى أنها مضرية عند زواجها به. 
ب سب سكن شرمى قزوجة . استتجار الزوج 
مسكلتا لا يؤثثه ويتركه اليا . لاعت سكا شرعياء 

المياذىء, القانو نية 

-١‏ الشريعة الوسوية مى الواجية 
التطييق فى دعوى الطلاق الى برقمما قرفسى 
اسرائيل مرت أصل جزائرى على زوجته 
الاسر ائيلية القى تدعها انها كانت مصرية عند 
زواجها به - ذلك لأن القانون الم ى س 
وهو عيارة عن نظام مركت أى متعدد الشرائم 
فى مسائل الأحوال الشخصية ‏ ينص على 
تطبيق القانون الداخلىاو اجب التطبيق ىمصر 
زولا على حك للادة 4؟ من القانون المدنى 
وتكون الشريمة الموسوية هىالواجية التطبيق - 
على أت الششريمة الموسؤية تكون هن اينما 
الواجبة النطبيق لو انبعنا قانون جنسية الزوج 
وقت الطلاق ( المادة م١‏ ققرة ؟) لأنالزوج 
وهو قر نسى من أصل جز ائرى محم أحواله 
الشنخضية. القانون التنظلين الجز اث الصادر فى 


*؟ من سبتمير سنة 197 الذى ابقى المواطن 
الجزائرى الذى لم يتنازل صراحة عن السك 
بقواتين أحواله الشخصية سخاضما لأحكام شر يمقه 
وبارجوع إلى عقد الزواج ينبين أن الزوج - 
على المكس ‏ قل سك صراحة ياحكام شر يعته, 

؟ - متى تبين أن الزوج استأجر مازلا . 
لاحرصا على استثئاف الحياة الزوجية وإما 
لك يسهرب من حم النفقة . فبو لم يو هذا 
اللمزل . ول يسكن فيه بل بركه خاليا . 


امكو 

« منحيث إن الازاع الحالوخاص بدعوى 
طلاق رفعت من الستأنف وهو فرنمى 
الجنسية من أصل جزائري ضد زوجه 
المستأئف عليبا والطرةان يعتنقان الشريعة 
الاسرائيلية » وشواء أكات الزورجة 
مصرية وقت انعقاد الزواج على حد قولها 
أو لم تكن كذلك ان أجكام الشريغة 
الاسرائبلية دو نغيرها من الق حب أنتطبق 
ذلك لأنه فى الخالة الأولي يسرى القانون 
المصرى طبقا لامادة ١4‏ من القانون المدتي » 
ونا كان القانون المصري عيارة عن نظام 
قضائي مركب أي متعدد الشبرَائع الداخلية 
الخاصة بالأحوال الشخسبية طبقا للد هن 
القانؤن الداخلي هو الذى ده أي :مزل 
يجب تطبيقها "كا نصت الآدة +7 مدني ؛ و11 


امنب 


كان الزوجان يعتنقان الشريعة الاسرائياية 
وى فى الواقع الشريعةااق فبما امهماغضعان 
اذ + إلى عقد زواجبما فى ؟١‏ عن يونيه 
سنة ووم بالحاعانة الاسرائيلية صر آن 
أحكام تلك الشريعة هي الواجبة التطبرق » 
وف الحالة الثانية يكون تانونجاسية الزوج 
وقت الطلاق هو الواجب التطبيق وفقالنص 
المادة ١‏ مدلى » والزوج فرنمى الجنسية 
. ومن أصل جزائرى والقانونالذى يطبق فى 
الجزائر فى مثل هذه الأحوال هو الشريعة 
الموسوية طبقا لاقانون التنظيمي للجزائر 
العيادر فى ١٠؟‏ هن سبتمير سنة 151497 والذى 
أبى الواطن الذي م يتنازل صراجة عن 
السك بقوانين أحواله الشخصية خاضعا 
لأحكام شريعته ‏ وهنا قد سك الزوج 
بأحكام الشريعة اللوسوية عند عقد زواجه 
بالجامخحانة كاعاء بالمستخرج الرمعى الممادر 
من .القنصاية الفرنسية فى م7 .من دسمير 
سنا !موا . 
.. « ومن حيث إالهكالمستأنف إذ قغى 
برفض طلب الظلاق قد بي على أسباب سائغة 
استمدسها الحمكنة الاجتدائية هن أحكام الشربعة 
الاسرائيلية ومن التحقيق الذى قامت به وقد 
استعرضيت تلك الحكة الأسياب الى استند 
إليها لست نف ثم أقامت قضاءها برفض طلب 
الطلاق على مااستظبرته محق من الأدلة السائفة 
التي تضمنها المبم الستأنف فان الثابت 
من ظروف هذا الازاع وملابساته الى 
استعرضيتها مكة أول درجة أن الزوجة 
خطىء » وأن الزوجهو الذى أخملا » ذلك 
أن الزوجين قد أقاما سويا منذ زواجبما. ى 
هن إو لبه سنة ه145 عازل والدة الروجة 


أعدد المامس أأمينة ألسابعة والثلانون 


وظلا كذلك إلى أواخر شهر أغسطس سنة 
01 حيث انسحب الزوج هن الحباة 
الزوجية المشتر كد هن غير ميرر معقول وأتام 
فى مزل أبويه وان الزوجة حرصا متها على 
استدامة العلاقة الز وجيةسعت إأبه حرثيقم 
عتزل والديه فصدها ًبواه عنه »وقد وسطت 
الزوجة بعض الأصدتاء لوالدى الزوج فكان 
الأبوان يمانعان في اقامتها هع زوجها فى متزه] 
وقد شبد بما يفيد ذلك هوريسش تعيس أحد 
شهوداازوج » ولا يجدىالزوج التحدث عن 
المسكن الذى استأجره فى ؟ هن يو نيه سنة 
م80 وأن الزوجة رفضت أن تقم معه فيه 
عندما دعاها إلى ذلك طايه ااؤرخ م7 من 
يوليه سنة ١66‏ » وبأنذار فى /ا1 من 
أغسطس سنة مه » لايمديه التحدث عن 
ذلك لانه أستاجر ذلك اللسكن لاحرصا هنه 
على استئتاف.المياة الزوجية وأنما ليدرأ عن 
تفسه حك النفقة ولا ادل على ذلك من أناقد 
تر كه خالياولم بسكن فيه ولم ببهيئه بما يلزم 
من الاثاثاتالى نجملهصا لا للانامة فيه » وقد 
شبدت والدة الزوج بم يفيك هذا المعنى » 
فنزل هذا حاله لايعير سكنا شرعيا تمد 
الزوجة فى ظلاله راحتبها ولا يعتبر اعراض 
الزوجة عنه نشوزاء إذ أن الشرع قد الزم 
الزوج فى المادة ١؟١‏ هن كتاب الأجكام 
الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائلبين 
بان يعد لزوجته مسكنا شرعيا بما يازمه هن 
الااث بقدر جالته ولا اعتيار لما ذهب اليه 
الزوج هن ان زوجعه قد رفضّت الاتامةمعه 
ف ذلك المُسكن حت بوقع لا علي شرو طأبى 
قبولحا لما استشعره من أتها تنطوى على أمتبان 
لكرامته » لا اعتبار لذلك لأن:الزوجة !لها 


قضباء الأحوال الشخصية 


طلبت إليه أن يتعبدمقدما يعدم الاساءة إليها 
وبالافاق عليها وذلك بعد أن لاقت من المجر 
ستدين كاملتين منذ أغسطس سنة ١6١‏ 
وفوق ذلك قن ما طليته الزوجة يتمثى مع 
حك الشرع إذ أوجبت الادة ٠١٠‏ هن كتاب 
الأحكام الشرعية المشار إليه على الزوج أن 
يسع لزوجته بقدر معيشة أدلبا مق كارف 
مقتدرا » ودعت الأدة ١١‏ الزوج أن حب 
زوجته ومحترمها ٠‏ 

ه وحيث إن ما يعزوه المستأنف إلي 
زوجته هن المماح لاغراب بدخول مزل 
الزوجية إبان إقامته دعبا يمتزل والدمها انه 
دود ها أسفر عنه التحقبق منأن الزوجة 
جيدة الحاق ول يسمع عنها مارييها وقد كد 
موريس ثعيس أحد شهود الزوج ف المحقيق 
أن أحدا لا يتردد على متزل والدتهاء ولاببدى 
الزوج التحدث عن عدم استيفاء التعحقيق 
الذى أجرته ممكة الدرجة الأوكى بهذء 
الحصوصية وطاب الاحالة التحقيق لا مجديه 
ذلك وفرة الشبود لديه امؤيدة ازاعمه فقد 
كان الباب مفتوحا على مصراعيه له أمام 
احكنة الاعدائية فعجز عن هذا الثبوت ثما 
ترى معه الحكة ان طلب الاحالة التحقيق 
ليس جديا ولا يقعبد به إلا النسويف . 

وأما ما ذهب إليه الزوج من طلب 
توجيه الهين الحاسنة لزوجعه لتحلفط رأس 
ابنها أن 'سبب الترَاع الحقبق هو الترددون 
على مزلا وق سكناها مع والاتهانانه فضلا 
عن “أن .توجيه الِب يذه السورة غير جائر 
آن_الممجكة تزى انهاغير.متيج. فى الدعوى 
ول حم ا حصومة. لأن تردد أشخاص على 
متزإه والة إلززونجة, بفرض حضو لا يدل 


لاارة 


بذائه علي سوء خلق الزوجة وما كانت 
تستطيع هذه الأخيرة منعهم من التردد على 
المأزل نظرا لأنما لا نقم فيه بمفردها وليس 
ها السلطة الكاملة عليه وكان الأجدر إلزوج 
أن بيء ازوجته مسكنا شرعيا خاصا درءا 
ما بدعيه من نضرر لتزدد هؤلاء الأشخاص . 

دوهن حرث إنه عن طلب حضمانة الطفل 
كآن امادة ١وم‏ من كعاب الأحكام الشرعية 
فى الأحوال الشخصية للاسرائيلبين تنص على 
أن الأ أو لي محغمانة الولد<ق بكثل ممت سنين 
وبالتثبت حى زوج » وتقرر للادة اوم 
هن ذات الكعاب على آنه تنقل الولابة إك 
الرجل إذا كان هن الة الأم ما يدعو إك 
ذلك » وهنالم يكل الولد ست سنين لأنه قد 
وك فى ه من أغسطس منة هوا والأم 
أهل للحضانة إذ أن الواضح من الأوراق 
انه لم يسمع عتها ما يرببها وليس فى سلوكيا 
ما يشينها وتخرج هن بيتبا كا تحرج السيدات 
عادة وأما محضر البو ليس الى ضببط بناء علي 
شكواه فلا يدل إلا على ان خغالة الطفل 
أخذته معبا فى رحلة لرأس البر ثم صمبها إلى 
الاسماعيلية جيث تقم عضي ععها بعض 
الوقت . ش 

و ومن حيث إنه عن طلب التفقة أن 
الحم المستا نف إذ قضى بالزام الزوج بنفقة 
الزوجة والولد فانه قد أصاب المق ذلك أن 
الزوج مازم بالانفاق علي زوجته ووآده بما 
يكناسب مع مر كزه الاجماعي وثروته وفقا 
لتصوص الواد ٠١‏ ولم١٠‏ م401 هن 
"كعاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخعبية 
للاسرائيلين ذلك أن الادة ٠٠‏ تنص حت 
أن. مؤونة للرأة أكلبا وشربها“ما' بأكل 


اكمة 


الرجل ويشرب ووجب عليه أن يوسع لها 
بقدر مميشة أهلها مت كان مقتدرا وندعو 
اماذة 2٠.‏ أن نفقة الحضانة على الأب بقدر 
ميس ر نه وميزلته ب التاس » وهذا ما فعلتة 
مكنة الدرجدة الأولى فققد استبان لما هن 
التحقيق الذى تم فى الدعوى وخاصة من 
أقوال ادوار دويك صاحب الممل الذى 
يشتغل فيه الزوج أن معوسط دخل الزوج 
الشهرى ه؟ جنيها وفرضت عليه نفقة قدرها 
عشرة جنيبات شهريا مناصفة بين الزوجة 
والابن وهذا الذى قررء الحك لا خطأ فيه 
ولقره هذه المفكة . 

« ومن حيث إنه ينبنى على ما تقدم » 
وماجاء بلحم الابعدائى أن الحم الستأنف 

( استئناف ناحوم سيمون ضد السيدةمرجريت عق 
رقم؟ "١‏ سنة 7ق رئاسة وعضوية السادة الأسائنة 
افد كتور عل عختار عبد اللترئيى المكة وراغب ثلدس 


وال تور عبد السلام بليم الستثارين وحضور السيد 
الاستاة احمد رقعت لحفاجى وكيل ااثيابة) ٠‏ 


نض 

محكة استثناق القاهرة 

١و5 نوقير سئة‎ ٠07: 

تويش عن طلاق . خضوع الطلاق بدأ سوء 

استعبال الى ٠‏ حرية المقيدة من النظام العام لكنها 

تأ الاضرا بالغير ٠‏ 

المجادى, القانونية 

أت قد يقم الملاف على حق التفويش 

عن طلاق أو حل عفد زواج ينم وققا لاحكام 


تتعاق بتعويض عن حل. عقد زواج م وقنا 
لاحكام الكنيسة التكائوليكية القى. تقرر 


افد حامس المنة السابعة والنلانون 


ألا قصال لعقد الزواج لغير علة الزنا 
- والزوج فى حالة الدعوى قد اءتق 
الاسلام بعد خمسة ايام من صدور الي عليه 
بالز امه بنفقة شهرية أزوجته . 

؟ - الطلاق شأنه شأن سائر الحقوق 
يخضم لاشراف القضاء . فان ثبين أن استعماله 
كان لغرض غير مشر وع قفى بالتعويض طبقا 
لماورد فى المادتين 4 وه من القانون المدبى 
فلشارع المصرى قد استمد البدأ القائل بان 
الحق نفسه يصبح غير مشروع اذا ل يقصد 
منه سوى الاضرار بالغير س عن الفقه 
الاسلامى ‏ وعن التطبيقات الغماية الى 
انتبى المهاالقضاء للصر ىعن طريق الاجتهاد . 

م - اذا كانت قواعد النظام تتَمْى 
بافساح المحال الحرية العقيدة ‏ فان هذه 
القواع د ذاتهماتأبى ان يكون من نتائج 
تلك الحرية . الضرر والاضرار بالغير . 
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د من حيث ان الاستكناف أصبج قاصرا 
على طلب التعويض وميتاه اساءة الستأن 
ده فى استعال حقه ف الطلاق . 

« ومن حيث إن الحم الابتدانى نمدث 
عنما كان من اختلان وجنهة النظر ف: اأقضاء 
فى. هذا الحصوض ثم أخذ بالرأى القائل 
بوجوب اخضاع الطلاق لاشراق القاضق 
حى إذا وجمد فيه امزاة- واساءة قظئن 
باتعو يل » ثم اسعطز ذيطزضن -ؤقائعالدعوري 


قضاء الاحوال الشخصية 


ؤاره 


وخرج متها بعدم وجود أساءة ما من جاب 
المستاً نف خده . 

و ومن حيث انه فها يجب ملاميظاته أن 
المحلاف فى القضاء المصرى كان مله حلعقدة 
نكاح تم وفقا لأحكام الشريمة الاسلامية بين 
شخصين بدينان بالاسلام » أما الوضع فى 
القضية الحالية فذالف ماما . فمقدة النكاح 
بمت هنا بين شخصين انتميا إلى المقيدة 
الكاثو ليكية من الديانة المسبيحية.. نلك العقيدة 
التى ترى الا اتفعبام ليذه المقيدة إلا بالزنا ثم 
كأن من الزوج بعد خمسة أيام من حم صدر 
ضده من المجلس لللى الخعص بالزامه يدقع 
نفقة شهرية مقدارها م١‏ جنيه » أن اعتنق 
الاسلام والمجاأ إلي احمكرة الشرعية لينبت 
العللاق تم ليستصدر حكا باسقاط النفقة . 

د وهن حيث إن الطلاق كسائر الحقوق 
الأخرى مخضع لاشراف القضاء ٠‏ فآن راعي 
فيه استعالا غر مشروع قضي بالتعويض 
طبقا للمادنين + وه من القائورنة المدبي 5 
وى سبيل استظبار للدى الذي ذهب إليه 
الاشربع الحالى فى هذا المبدد تقره امحاكم بما 
ورد ف للذكرة الايضاحية جزءأول ص وهم 
من ( مجانبة الشرع للصيغ العامة سبب 
عموضبا وخلوها من الدقة ) ولذلك استمد 
من الفقه الاسلاى بوه خاص الضوابط 
الثلاث الى اشتمل عليبا النص ء ومن الحقق 
أرث تفصيل الضوايط لى هذا النحو +بي, 
للقاضي عناصر نافعة للاسترشاد ولا سيا أنها 
جميعا ولردة نظيوقاتسملية انتهي إليبا القضاء 
للصمرى من طريق الاجنهاد . وقد تناول 
المشبرع إللعيار. الثالثِ وهوما إذا كانتالمبالح 


النى يري إلى نمقيقها غير مشروعة فقرر 
بأن للصرلحة لا نكون غير مشروعة ‏ إذا 
كان نحقبقها يخالف حكا من أحكام الفانون 
لخُسب ء واتما يتصل با هذا الوصيف أيضا 
إذا كان ت#قيقبا بتعارض مع النظام العام أو 
الآداب إذا كان العيار فى هذه الهالة ماديا 
فى ظاهره ٠‏ إلا أن النية كثيرا ما تكون 
العلة الأساسية لننى صفة المشر وعيةعن للعبلحة 
وأبرز تطبيقات هذا العيار عرض عناسبة 
إساءة المكرمة لسلطاتها كفصل الوظنين 
إرضاء أغرض شخصى أو شهوة حزبية . 

« ومن حيث إنه إذا كانت قو اعد النظام 
العام تقض بافساح الحال لحرية المقيدة فآن 
هذه القواعد ذاتها تألى أن يكون من نبتائج 
تلك الحرية الضرر والأضرار بالغير . 

والمستا نفة هنا قد لقتنت بالمستأ نف ضدده 
فى ظل أحكام العقردة الكاثو ليكية مرن 
الشريعة المسيحية وكأن من حقها أن ترىق 
هذا القران علاقةدامة نستند ليها ف المستقبل 
وقد أخل الزوج بالزامه باداء النفقة الى 
قضي عليها بها من الميئة الختعبة وقد أئبت 
الحم أن زعوالزوج بأنه أعد مسكنا شرعيا 
ها كان على غير أساس إذ ثبث للبجلس هن 
معاينة المسكن الزعوم أنه لا يليق بدانا لأن 
يكون مسكنا للزوجة » وأئبت الجاس أن 
البغضاء مستحك بينهما » فقضاؤه بالنفقة على 
الزوج اأفاهو تقرير بخطأ الزوج وقد 
حاول المستاأ نف ضيده جاهدا أن يعطل تتفيد 
المكاء فاستأنفه ثم زعم أنه سبي لزوجعه 
مسكيا فى إحدى عماراته بمصر الجديدة » 
وط هذا الأساس اتتهي التزاع بالصصلح ».غهم 
أن للستأنف ضده أخل بشرائط: الصلع قلم 


على 
ينتجز الينوان ع فعادت المسعأ نفة تطالبه مكل 
جديد بالغاء المماح و زياد النفقة إإلي ١6‏ جنيه 
وقد أثبت الوا سأنالزو ج كان يماطل ف أداء 
النفقة ولا يدفعها لزوجته إلاعند تدم أوراق 
التنفيذ ضده وتارة محر لها حوالة على مكتب 
نريدحاوان باسم أما الشامية» و أنجمبيع تصرةانه 
معبا ومعاملاته لما مجردة من كل حتانورافة 
مما يدل على انه لم يتصالْ ليعائرها معاشزة 
صالحة جديدة بل للبروب من أداء النفقة 
اللفروضّية عليه لها شرعاء وقد أثبت الماس 
عدم ملائمة المكان المعدء ثم بإنعدام حسن 
لية الزوج فى تمئة المكان الناسب بالأئث 
اللازم وقضى ا باإلهقة بعد زيادتما إلى ١ج‏ 
شبريا » ول تمض خسة أيام على هذا الحكم 
حى ادر باشبار اسلامه ثم أعان امسأ قة 
هذا الاسلام وبتطليقه إياها ثم رفعم دعوى 
استحقاق عن المنقولات الى أوقعت الزوجة 
المجز عليها تنفيذا لمكم الفقةء كا رقع 
دعوى مستعجلة الاستشكال فى التنقيد » 
ولما رنضت دعوياه هاتان كان الزاع 
الموضوعي الخاص ,اسلامه قد أسعفه وقضي 
تهائيا من الحمكة الختصة يمقه فى التطليق 
وهو الج الصادر بتاريخ باميرء ره ةا 0 
وليس ضيحا مابزعمه المستأتف ضده من 
أن الستأئفة تنازلت أمام المحكنة عن حك 
النفقة بل ببين على العكس منالصصورة المقدمة 
أن المسعأقة طعنث فى صعة اسلامه مقررة انه 
صورى لم يقصد به إلا الكيد ٠‏ 
« ومن جيث إنه بين من كل تلك 
الاجراءات ان المستأنف ضيده هو الذي 
حمل عل الحصومة أمام جمبيع الميئات بقعيد 


العدد اهامس - العنة السابعة والثلاثون 


إسقاط جق المستأنفة فى الافقة » تلك النفقة 
الى لا تعطى لازوجة إلا بسب خطاأ الزوج 
وأثبت الجاس الختص انعدام جسن النية 
لدى الزوج وماطلته فى أداء النفقة وم 
ينسب إلي ازوجة <طأ ما يبرر ماذهب 
إإيه الحم الابتدانى من اشراكه لها هم 
اازوج فى مسئولية اشقاق والحعبومة . 

د ومن حيث إن امحكة ترى مما سبق 
إيراده من وقائع أن الزوج ى استعاله احق 
اأطلاق وذلك يقطع النظر عن ددية إسلامه 
أو عدم جديته وما يثيتمن أن الزوج تردد 
على دار العبادة للدين الذى كان يعتنقه عمين 
الزواج رغم إشبار إسلامه المزعوم ترى فى 
استمال دق الطلاق هذا استعالاً غير هشرو ع 
قعبد به تحقرق مصاحة غير مشروعة وي 
إسقاط حدم اللفقة الصادر للمسعأنفة طيقا 
لأحكام شريعة العقد و يتعارضن هم قتواعد 
لانظام العام الى تقر رقداعة الحقوق المكةسبة 
بقدر تقريرها خرية المقيدة » والمحكجّة من 
واجبيا نحرى هذا القعبد »' وقد سبق أن 
أشارت إلى ما ورد بالذكرة الابضاحية من 
ضرورة نحريالنية لمعرفة ماإذا كان المقصود 
نق صفة الشروعية عن اافعل » ويك التنوبه 
بمبادرة المستأنف ضيده لاشبار إسلامه بعد 
خمسة أيام من صدور المكم القاضى بالنفقة 
وما سبقه هن إجراءات وبا تلاه بن 
إجراءات بقعصد عرقلة التنفيذ » يكى ذلك 
للتدليل على نبنه فى محقيق مصلحة غير 
مشروعة وحسبه أن اجدج بصحية دينه 
الجديد أن بارس طقوسه ران يعم بأن من 
القواعد الأصولية لمذا الشياة ]لا ضرر ولا 


قضاء عنام الاستثناف امد نية 


إذه 


أضرار » ( مهذا المعق الزينى جزء ١‏ بند جمرب | المستحق المسعاً نفة بطريقة عادلة وشاملة مايخ 
مكرر سم والأجكام الواردة به أو هيف الف ججنيه» . 


شا حكه امعد ورأي وزارة الحقانية قى 
البتد المك كور ) . 


( استئاى اما خضرأ د أعيل خشرا رقم ١25‏ 
سسئة 76 فى وئاسة وعضوية السادة الأساعذة اللكتور 


عيدمختار عبداهَه رئيس الحكة وتخد ل وبش وراغب 


د وحبث إن احكمة تقدر التمويض | ته المتثارين). 


زوه 3 وداب و 
1< ج01 
عم وخ زوم 


ننض 
عمكنة استكناف الاسكتدرية 
4 نوقير سنة ١906‏ 
سوط الخحصومة . مى سقط الدقم ٠‏ 
المبادىء التانونية 
١‏ -- من المقرر فقها وقضاء أن التكلم فى 
الموضوع يتناق حما معالنمسك بسقو طالحصومة 
لأنه يمد قبولا لقيام الخصومة ؛ فضلا عن أنه 
بسبر فى ذاته قاطما لدة المقوط إذا تم فى 
مواجية الخصم الآخر . وقد قال فريق منالفقباء 
أن سقوط اللحصومة ما هو إلا بطلان فى 
الاجراءات وهذا البطلان شوب اجراءات 
اصومة من وقف السير فيها المدة المسقطة لهاء 
وهو مقرر المصلحة اللدعى عليه » فُتى انقضت 
هذه المدة كان لنى الصلحة أن يطلب سقوطها » 
مالم ينزل عنه أو يجيب عن الدعوى ا بد علي 


.اعتبار اجر اءاسباسحيحة عملا بالمادة ١١‏ مي افمات. . 


2000 


المّصَاء المي 


؟ - إن تقد ىالمذ كرة بالدفاع الموشوعى 
اجوام صب من اجراءات المرافية وستبر 
اجابة عن الدعوى , يسغط به حق ابداء الام 
السقوط . والقانون لم يشترط حصول الرافة 
بالجلسة ليسكون ذلك بدءا الدعوى» بل ان 
اجراءات التحضير السابقة هى اجراءات سميحة 
نص عايها القانون . كا أن أى اجراء يصدر 
من الخصم فى مواجية خصمه يستبر اجراءا له 
شأنه » فإذا تتاول فيه الحم موضوع الدعوى 
دون ابداء دقع ما بالسقوط يكون هذا الاجراء 
عثاية اجابة منه عن الدعوى ويعتبر نازلا عن 
دفوعه بالسقوط . 


رو 

« من حيث إن وتائع اللاعوى حسيا هو 
واضع من أوراقها ومن الحم الستأنت 
تتحصل ف أن المستأ تفة ( وزارة الاواف ) 


أقامت الدعوى الاجدائية بوم .صنة 1545 
م ١١‏ 


ب؟ذه 


أعدد الحامش ‏ السنة السايعة والثلاثون 


صدبني كلنى اسكندرية ضد المستأنف عليهم ا المسدأ نف عليهم عذكرة بدظاعيم فى اللوضوع 


قالت فيرا إن لوقنف العطارين الخيرى المشمول 
بتظارتها قطءة أرض زراعية مساءها ؟ س 
٠١‏ طوف بعزبة أبو سليان شائعةفى أرض 
الوقف المذكور المادر به الاشبار المؤرخ 
هر ذى الحجة سنة ؟١١١؟‏ ه والمكرة 
باسم عمان رشيد يموجب حجة المسكر 
المؤرخة /ا! صفر سنة 1754 ه وطلبت الحم 
بالزام المستأف عليهم .يدقع أجرة الحسكر 
المت خرة حتي سنة ١946‏ وقدرها وولام 
وماج مع إلزامها بدفع أجرة الحسكر 
ابعداء من سنة ه4١‏ يواقع 458 م وواج 
سئونا لذاية السداد واخلاء العين الممكرة 
وإزالة نا عليها من أشجار ومخيل وميان 
وغيرها ‏ وقد نازع هؤلاء اللدعية فى 
ملكية الأرض موضوع النزاع وإزاء ذلك 
أصدرت ممكة الدرجة الأو لي حا بيديا 
فارع وك أكراوة؟ نديث فيه خبيرا 
هندسيا و زراعيا لنطبيق مسئندات الطرفين 
على أرض التزاع وان ما إذا كانت هذه 
الأرض تدخل ضمن الأعيان الموقوفة لصاح 
وقف المطارين الخحيرى وحجة التدكير من 
عدمه . و بعد أن نولي الجبير مأمور نه وقدم 
تق رير هقفت الحكنة بتار يخ م باكر ٠١‏ لرسهة؟ 
بوقف الدعوي حى يفصل نهائيا فى الملكية 
فأستأنفت المدعية هذا الحم بهاريخ ١6‏ يناير 
سنة ١08‏ طالية القضاء الغاء حم الوقف 
على أساس أن منازعة المستأنف عليهع فى 
الملكية في منازعة غير جدية -خسوصا بعد 
أن أثبت اعبير في نقريره أن أرض النزاع 
تدخل فى -حجة الوقف والحكر وقد أعلنت 
صحيفة الاستئناف فى .عروكرههة| وقدم 


0ك 


فى ٠١‏ ره رههة١‏ ضمنوها طلباتهم برفض 
الاستشاف وتأبيد الحم المستأنف مم إلزام 
الستأنفة المصروقات و الأنعاب عن الدرجعين 
م نظرت الدعوى الاستئنافية مجلسة >م 
أكتوبر سئنة موهو! حيث دقم المسستأ نف 
عليهم بعدم قبول الاستئناف لأنه أصيبح 
غير ذي موضوع تأسيسا على أن السومة 
الأصاية قد سقطت لمضى أ كثر من سنة هن 
تاريخ الحم العيادر بوقفا فى ٠٠١‏ أكعور 
سنة سروة ١‏ حدق اعلان صحيفة الاستثئناف فى 
.عر ديرنو ة ١‏ تطبيقا لألمادة .م مرافعات 
الى نقضى بأن لكل ذى مصلحة من الحوم 
فى <الة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى 
أو امتناعهأن يطلب المكم بسقوط الخصومة 
ى انقضت سنة على آخر اجراء فيح هن 
اجراءات التقاض . واوا شرحا للدفم فى 
مذكرة قدموها إن المدعية لم تيخذ أى اجراء 
يقعيد به موالاة السير فى الدعوى مدة تزيد 
على السنة ومن ثم حق لهم أن يطلبوا الحكم 
بسقوط الحصومة وترتيبا على ذلك يعميخ 
الاستئنان المرفوع غير ذى موضوع لانعدام 
اللصلحةفيه وبالتالى بكو نغير مقبول وطلبوا 
أخيرا الحكم بعدم قبول الاستئئاف . 

د« وحيث إن المستأنفة ردت على هذا 
الدفم بأن <ق المستأ نف علهم ؤوابدائه قد 
سقط سبب تكلهبم فى اللوضوع .وعدم 
امدائه إلا أخيرا . 

و وحيث إنه هن المقرر فقها وقضاء أن 
الدكلم فى الموضوع يكناق حتا مع السك 
بسقوط الخصومة لأنه يمد قبولا لقيام 
الخصومة فصلا عن أنه يععيز فى. ذاته قط 


قضاء محاكم الاستقناف المدنية 


لمدة السقوط إذا تم فى مواجية الخصم 
الآخر - وقد قال فر يق من الفقاء إسقوط 
الخميوهة ءا هو إلا بطلان فى الاجراءات 
وهذا اليطلان يشوب اجراءات الخصومة 
منى وقف السير فنا المدة الأسقطة لها 
وهو مقرر أصاحة المدعي عليه في |:قضمت 
هذه المدة كان لذ المصلحة أن يطلب 
سقوطبا مالم ينرل عنه أو يجيب عن الدعوى 
مها يدل على اختيار اججراءامها صميدة عملا 
بالمادة ؟؟ هرافعات . 

« وحيث إنه واضبح من مطالعة أوراق 
الدعوى أن الستأنف عليهم أودعوا بتاريخ 
5 كر كرهمة ١‏ مذ كرة بدطعهم فالوضوع 
م يلناولوا فيها الدفع يسقوط الخصومة بل 
اقتصر داعيم على «وضوع الدعوم وطاب 
تأبيد الحم المستأنف ولم بعقدموا بالدفم 
بالسقوط إلا فى جلسة +باك/ر١‏ /رههةا 
ومن ثم يكون داعيم الموضوعي بتقديم 
الذكرة الأولي هو تكلم فى الموضوع يسقط 
معه حق انداء الدفع بالسقوط بعد ذلاك ب 
أما ما يقولة المستأنل علييم ٠ن‏ أن هذه 
المذكرة إمما قدمث وأودعت ملف الدعوى 
قبل جلسة المرافمة وأن ذلك لا يمتبر من 
قبيل التكلوقى الموضوع إذ التكلوق الموضوع 
محصل بالمرافعة الشفوية أهام الحكة أئناء 
نظر الدعوى -- هذا القول هردود بأن 
تقدم المذكرة بالدفاع الوضوعى هو إجراء 
صييح عن اجراءات_المراقية ويعتير إجابة 
عن الد عوى تسقط يه حدقا بداء الدفع بإلسقوط 
والقانون لم يشترط حعمول المرافعة بالجلسة 


ايكيون .ذلك بدءا للدعوي ل أن اجراءات | 


عؤه 


التحضير السابقة هي اجراءات صيحة نص 
عليبا الق:نون كا أن أى أجراء يدر من 
الحصم فى مواجية خصصمه يمتبر اجراء له 
شأنه ناذا تناول فيه ال حصم موضوع الدعوى 
دون ابداء دفم ما بالسمقوط يكون هذا 
الاجراء بمثابة إجابة منه عن الدعوي و يدير 
نازلا عن دفوعه بالسقوط . 

ووحوث! نهلائقدم يكون الدفم بالسقوط 
لا أساس له ويتعين رفضمه . 

د و<يث إنه فصلا عما تقدم الم 
العبادر فى هب ١‏ لماه ١‏ بوقف الداعوى 
حى يفعبل نهائيا ف الملكية لم تحدد الخصم 
المكافب برفم دعوى الملكية إن كأن هو 
المدعية أم الدعى علييم فسكوت السعأتقة 
( اللدعية ) وعدم مبادرتما إلى رفع دعوي 
الملكية لا مكن اعتباره إهالا منها أو امتناعا 
بؤدى إلى تأخير السير ق الدعوى الأصلية 
يفملها إذ أن شألما فى رفع دعوى اللكية فو 
شأن المستأنف علييم سواء - ومق كان 
ذلك فلا ممكن نسية عدم للسير فى الدعوى 
الأعملية إلي إهاى المدعبة أو امتناعها وهو 
الشرط الأساسىاللازء للحم بسقوط الحصمومة 
وبذلك يكون ألدفع فى غير عله ويدمين رفضه . 

و وحيث إنث السعأفة قد رفمت 
استثنافها فى اليعادوا-توفتأوضاعه القائونية 
فبو مقبول شعلا ٠‏ 

« وحيث إنه عن موضوع الدعوى 
فتري الحكة استيفاء داع الخمنوم فيبا 6. 

( استئناف وَزْارة الأوقاف شد عبد التاصر اسناميل 
سيف وآلخرين رقم «؟ سئة 1١‏ ق وثاسة. وعهيرية 
السادةالأائذة ىد سموور ثيس اللميكتوأ نور روما 
وعد اهام اليطاتي ادا رين ).- ٌ 
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١‏ تائمة شروط البيم . ايدمها فى ظل انوك ثم 
الناؤم لا بكون .وجبا مرة ثائية اذا كانت الفاامة قد 
اشتملت كل ابيا نات الى بوجيا القا نون . 


به - من المقارات الحجوز علبها ٠‏ مباشر 
الاجراء'ت الدى لا دل 'له فى لحديد المن لاتير 
مشتريا به طقا لقا نون الرافمات الحالى . الاسل فى 
الزامه :بالكن أن يكون هو النترح فك فى ظأمة شروط 
اليم باعتياره وارضا 4 وواضيا به وق هذه الالة بسترط 
ألا يكون العن حمل مديله »؟وأن يكون مباشر 
الاجراءات قد طلب البيع فى جلمة البيم . 

. الميادىء القانونية 

١‏ - ان مانم صحيحا من اجراءات 
التنقيذ على العقار امام الحسكمة المختلطة فى 
ظلل القانون المعمول به وفت حصوطا هو مما 
يق ابره يمد العمل يقانون الرافمات . ما 
ما تلى ذلك من اجراءات فنسرى عليه احكام 
هذا القانون . ولذا فان ايداع قامة شر وط 
الييم الذى ثم قبل ذلك لا يكون موجيا مرة 
ثانية على مباشر الاجراءات اذا كانت القايمة 
فد اشتيات كل البيانات القى بوجيبا القانون 
ومنها شر وط البيع والكن الاسامى . 

١‏ - انه لما كان تحديد المن للمقارات 
للحجوزة ما. يقوم به قاضى البيوع عطيقا 
لقانون المرافمات المختلطة فان مياشر الاحجراءات 
الزى لا دخل له فى تحديد العن لا يستبر 
مثتريا به طبقا لقانون المر اقمات الحالى اذا لم 


العذد الحاهمس السنة السابعة والتلائون 


يزايد عليه احد فى القامة أو فى يوم البيم لان 
الاصل فى الزامة بهذا المن ان يكون هو 
المفترح له فى قائحة شر وط البيع باعتباره عارضا 
له وراضيا به . وفىهذه الحالة يشترطالا يكون 
الن حصل تعديه وان يكون ميائر 
الاجراءات قدطلب البيع فيجاسة البيع وهذان 
الشرطان تضمنهما نص المادة 554 مرفمات 
واوطمايستند الى ان رضاته إيما ارتيط بالمن قبل 
التعديل وقد تتعارض مصلحته مم الاخذ يالمن 
الممدل . ويستقد الثانى الى احتمال الا تكو نقد 
بقيت له مصلحة فى شراء المقار ولذا تعين ان 


52 
« هن حيث إن القابت من أوراق 
الدعوى أن قاض البيوح محكة الاسكندرية 
الاجدائية بعد أن سار فى إجراءات بيع 
العقارات موضوع “زع لللكية ضد للدين 
بزكلس زورو وحدد أخيرا للبيع جلسة ١م‏ 
مايو سنة «هو؟ أصدر حكنه فى نلك الجاسة 
بإيقاع الببع فى طالبه بإلعن الأساسي لابين فى 
الحم لكل قطعة على حدتها ولما امتنع الطالب 
عن دفع رهم هرسي اازاد واللسجيل وعشر 
المن تأئلا إنه لم يطلب الثشراء فأصدر القاضى 
فى نفس الجلسة حكه بإعادة الببع على ذمة 
طالب البيع الممخلف مع نحديد جاسة لاجرانه 
وقد استأنف هذا الأخر الحم بسحيفة 
أعلنت إلي الدين والحائز والداكنين فى »* 
يونيه سنة 1م19 واستند فى اسعثافه إلى أن 


قضاء ماك الاستثتاف المدنية 


الشروط الى بتطلما نص المادة 154 من 
تانون لارافمات لايقاع اليبع لم نتوافر لأنه 
لم يكن هو الحاجز الذى حدد القن بناء على 
طليه يا أن شروط الببع كانت قد عدلت 
بناء على طلب المدين وذلك بعجزئة العقارات 
موضوع الببع وتحديد تمن لكل منها و كذلك 
عدلت أمان هذه الأجر اء ذاتها بعأجيل البيع 
مرارا مع تنقيص العشر و لذا فقد طلب الحم 
بقبول الاستئناف شكلا وف اللموضوع بالفاء 
الحم المستأتف مم مالحقة مك إجراء 
ومابترتب طلى ذلك من أثر و إعادة إجراء اليبع. 

و وحيث إن المستأنف خيده الأول 
يركليس زورو وهو الاين طلب رفض 
الاستئناف شكلا لأنه مرفوع عن قرار لاعن 
حم - وتبين لأول وهلة أن الاعتراض فى 
غير عمله لآن إبقاع اللببع على من رسو عليه 
المزاد وإعادته على مسئولية المشتري المتخلف 
عن الواء بشروط البيع أو فى إبداع عشر 
القن والمصساريف وما إلها و كذلك تأجيل 
الببيع هو حم كا ورد فى نص القانون فى 
المواد المتعاقة بإاجراءات البيع و بخاصة المادتين 
مده رلاو؟ مرافعات وقد حددت ثانيهما 
طرق رقع الاستئناف عن حم مرمى الزاد 
وميعاد رفعه والحم فيه . : 

د وححيث إن هذا الاعراض من الستأنف 
ضده قد اقترن باستئناف مقابل رفعه يمذ كرته 
التى اشتملتاعتزاضه و أسباب هذا الاستثنا 
كا تضمتت أيضا طلبه من باب الاحتياط اذا 
مأ قبل الاستئنانق الأصلى القضاء بأن يكون 
إيقاع البيع على جميع الدائتين متضامنين بالمن 
الأسامي الذى حدده الحبير وقبله الدائتون 
وصدرت به أحكام نعديل شرو ط الييع الى 


لان 


أشار الى ضبق صدورها فى فضية البيعم وأن 
يكون ايقاعه على هؤلاء الدائنين مع البدء 
فى الزايدة بإلعن المعدل طبقا لتقرير الخبير 
والحدد ابتداء من جلسة ه نوشير سنة 196٠‏ 
أمام قاضي الببوع مع الزاميم جميها بالفوائد . 

« وحيث إن الستأنف خردهها الثالك 
والرابع وها الدائنان قد انظم أولحما الي 
المستنف الأصلى فى طلباته وطلب رفض 
الاستئنان المقابل المرفوع هن المدين بيما طلب 
ثانهما عدم قبول هذا الاستئتاف لتوجيبه 
أيه هع كونه مستأنفا ضبده فى الاستثناف 
الأصلي كا طلب فى موضوع الاستئئاف 
لمقابل أن يقضى برفضهه . 

«وحبث إنه لذلك يكون الاستئتاف 
الأصلى قد رفع صحيحا عن حك قبل له وفى 
اليءاد القانوى فبتعين قبوله شكلا . 

د وحيث إنه بالنسبة للاستئئاف الرفوع 
من المدين ب ركليس زورو بمذكرته الشدملة 
أسيابه بعد انقضاء ميعاد استدئاف الحم نه 
يعتير استئناة فرعيا . ومادام ليس نمت 
ارتباط بين أطراف الدعوى سببعدم تمجزئة 
موضوعها ميث لايجوز رقع الاستكئاف 
إلا على الست تن الأصلي ذن هذا الاستئناف 
يكون غير مقبول بالنسبة للس انف يدها 
الثااك والرايع . 

و وحيث إنه باعتبار الاستئناق الفرعى 
مرفوعا على المستأنض الأصلي طابقا لأوضاعه 
الفانونية بجعين قبوله شكلا . 

«وحيث إنه يلبين من الرجوع إل أوراق 
دعوى الببع التي كانت مقيدة أصلا برقم ]م؛ 
سنة ذه مختاط أن الحجز العقارى نوقم 
ضد للدبن بر كلب زورو فى أول أغسطس 


كوه 


سنة 199 من داثنه ليو نارد ماليسون على 
فطعى أرض بأبو قر وقد أودعت تائمة 
شروط الييع وأعلنت فى + أكتوبر سنة 
بو رأصدر قافى البووع قرارا بتحديد | 
ان الأساسى للمزايدة مبلغ ...+ جتيه 
للقطعة الأولي و...ه جنيه للقطءة الثانية 
وتداوات "قضية فى الجاسات أمام هذا 
القاضى وفى ١‏ سبتمير سنة 1441 نحررعقد 
تنازل رسعى مع تحو بل الددين +ان أرثوند ربق 
من لرونارد مالسون وهذا التحويل قد 
رفعت ببطلانه القضية رقم هذ سنة ١5146‏ 
مد كلي الاسكندرية واسلياات مكة 
اسيؤنان الماسكندرية ق حكيا العبادر فى 
الاستةناف رقم 8و١‏ سنة 5 قضائية بعاريج 
مب مارس سنا م4١‏ والقاضى بتأبيد الحم 
المبادر من قاضي اليبو محكة الاسكندرية 
الابتدائية برفض طالب المدين وقف السير فى 
إجراءات البيع حتي يفصبل فى القضية 
الم كورة إستياأت هن ساجدمة مراحل 
التتفيذ المقارى المكة الختلطة أن المدين 
لذ كور لم يعترض علىهذا التحويل وم ينازع 
فى أحقية امحول إليه للدين للنفذ به وأنه 
دقع له ى إحدى الجاسات مياغ 44٠١‏ جنها 
من أصل فو اد الدءن السعحةة عليه . 

٠‏ وحيث إنه نبين أيضا من الأوراق أن 
جان أرثعندر بنى الذى حل مل الدائن الأصبى 
هو الذى سار في إجراءات زع الللكية وأن | 
هذه الاجراءات قد كان الدائن الأول | 
هباشرا لها قد أهملت عدة سنين جتى قم ' 
جان أرتعند بى إعادة نديد يوم للبيع فى | 
أكعوير سنة 1545 وأجل مرة بعد مرة إلي | 


المدد الخحامس -- السنة السفبعة والثلاثون 


أن رفع المدين بركلبس زورو الدعوي رقم 
٠ه‏ سنة “ا قضائية أمام ممكنة اسكندرية 
الختاطة طا لبا نعبين خبير لاعادة نقسم الأعيان 
لا طرأ علما بعد الحجز وإبداع تائمة 
الشروط هن تقييرات مجعل بيانانها الواردة 
بالقائمة مير مطابقة اقيقة الحال لاقامة ميان 
على جزء منها وبناء كنيستين فى بعضبا وقد 
أجابت الحكئة المدءن إليهذ! الطلب وأصدرت 
حكنها فى أول إبريل سنة ١9417‏ بععيين خبير 
لنبين التغييرات التى طرأت ووقت حعبوها 
وضرورة نقسمجديد للاعيان بقعيد تكوين 
قطعة منفعيلة لكل إنشاء نمت إقامته والنظر 
إلى معباحة جميع الأطراف فى إجراءات تزع 
املكية وتحديد من الأعيان وأخيرا فى ١١‏ 
مايوستة م414١‏ أصدرت اكه حكبا إعتّاد 
الشرر الذى قدمه الخبير و بامحَاد التقسيم الذي 
أجر اه للاعيان وتعديد الأيمان ق تقراره 
تاعدة للسير فى نزع اللكية وقد أصبح هذا 
الح مبائيا بالمكم الصادر استئنافياى« مارس 
سنة 14145 . 

د« وحبث إن الاجراءات الق سارت يعد 
ذلك بناء على طلب جا نأرثعندريى ويهوجب 
الحم المشار ]ليه وما ورد فى تقريراغيير بدأت 
مجلسة ٠١‏ أأبريل سنة 4 أمام قاضي البيوح 


وفهااعترض عمايالطالب مباثم الا جراءات 


على التأجيل مصرا على البيع على أساس النشر 
الحاصل طيقا للتقرير ولاحك و أجل المدعي 
البيع إلي أجل غير مسمى وقد خدد أخززا 
جلسة إلا مابى سنة .مة؟ بناء على طلبين 
قدهرما بان أرتعندريى هياشر الاجراءات 
وسارت الإجراءات معالتأجيل مرة يعد هرة 
وى خلال حاقضي برفض طالبين للمدين بلوقاف 


قباء مام الاستلناف الدنية 


واكك 


مسي سس مع ليس ص لتو 


السي فى الاجراءات مم التأجيل لانشر | وأيده فى ذلك الدائن هارواكد موتتاجو 


وانقاسص العثر . 

د وحيث إنه فى جلسة ١م‏ مابو سنة 
+6 طلب إبراعم حوده أبو حمه بعبفته 
الحائز ايقاف إجراءات البيع ارقم دعوي 
استحاق وقرر الحاضر عن حجان أرثعندربنى 
أن الاجراءات تحت صحيحة وأن النشر تم 
فأمرت الكة و بالنداء على العقار م . وقد 
ورد فى تحضر الجاسة أن « الأستاذ أورفالى 
( الحاضر عن حان أرثعندرينى ) والأستاذ 
فليكس( الحاضرعنلويس بولان ,طلبا النداء 
على العقار مو يد! الأستاذ أو رفللي والحضرعى 
القشرة وانقضت المدة القانونية وقدرها اق 
وم بتقدم مزايدون . والأستاذ أورفالى طلب 
تأجيلالببع مع تنقيص العشر , و الأستاذ أمبل 
( الحاضر عن هارولد كليمنت) طلبالتأجيل 
مع تنقيص العشر . واحكة حكنت بايقاع 
ابيع على طاليه بالون الأساسى ( وأيان 
ان لكل قطعة بالحرف الرموز اليبا به ) 
والصاريف وقدها كلمعا م رككه ج 
وأمرت المدين بالتسلم ©" . و بعد التوقيع 
بامضاء القاضى دون فى الحضر مايلي وونا 
طاليته برسم هرسى المزاد واللسجبل وعشر 
الثن النسوص عنبا في امادة 504 مرافعاتث 
امشنعوغال أنالم أطلب الشراءو صمم الأستاذ 


أورفالى على قوله هذا . والممكة : إعادة 
البيبع على ذمة طالب البيع المعخلف والتأجيل 
الجلسة ار برهو ١‏ للنشر » . 


«ه وحيث إن الستأنف. استمسك: فى 
استفتافه بابه فى جلسة المزايدة بهد نلاوة 
ا محضر لجزء من أأذشرة وعدم تقدم أحدللشر اء 
قد ظلي تأجيل البيع مع تنقيص عشر العن 


ا كليمنت ولكن قافى البيوع حم بابقاع 
البيع على المستائف مع أنه لم يطلب البيع و كل 


ماطلبه هو ااتاداة كأجراء المزايدة بين 
المزايدين إن وجدوا ولالم يتقدم أحد طالب 
التأجيل ؟ طلبه أيغا الدائن المذكور . 
وأضاف المستانف أن الم بإطل لنعيه 
رقض طلب التأجيل وخلوه هن أسيابرفض 
هذا الطلب . وقد أورد المستا.ف فى مذ كرة 
دفاعه تفصيلا مخلص ف أنه عندما توك 
الاجراءات كأن الن الاساسى قد -حددهتاضي 
البيو عالختاط و كان ددا تلقطعتين موضموع 
الببع ثم قرر تخفيضهو بعد ذلك أجل تجزئنهما 
وتعد بل الن الاسام و إذن فلا يتحققشرط 
إيقاع البيع على المستأنف طبقا للمادة 4< 
من قانون المرافعات وكأن يتعين على القاضي 
تطبيق نص القانون وتأجبل البيع مع تنقيص 
الكُن جريا على ماقرره فى جلسات سابقة » 
على أنه على الفرض يجواز المحم بأ بقاع البهع 
فانه كان بتعين أن تكون الناداة مع مراعاة 
العجزئة النى 'بمت وعدلت قالمة الشروط علي 
أساسها وان يم بايقاع الببع على الداثنين 
الحاضربن بالجلسة لموافةتهم جميعا علي المناداة 
على المن بعد الامر بها من القاضي ٠‏ 

و وحيث إلث المستأنف ضده الارل 
بركليس زورو أنكرع ىالستأنف حول 
تعديل فى قائمة شروط البيع واسند وجوب 
الزام المستأ نف ضبدهما الثالث والرايع الدائنين 
بايقاع البيع عليها مع الممنتأ ئف إلي حضورها 
فى جلسات البيع وانضامهما إليه فى طلب 
إجرانه وبالفن الاسامى الحيدد فى :قربرا بير 
مشيرا بذاك إلى الطلب المؤيد منبما:والمقدم 


هوقة 


إلى قاضي البيو ع فى ١97‏ ديسمير سنة ٠66١‏ . 

« وحيث إنه قد طرأ على الدعوى بعد 
صدور الحم المستاً نف أنطلب الحائز للعقار 
موضوع التنفيق إعادته النشر على عياشر 
الاجراءات جدان أر ندر بي والدائن لويس 
بولان باعتيارهاالر اس عليهماامزادوالمتخلفين 
عن الشراه وقد أجاب القاضى الخحائز إلى هذا 
الطلبفق جلسة + أكتو بر سنة مهو وحم 
بالتأجيل لجلسة ٠١‏ ديسمير سنة 1960 وفيها 
طلب المدين تصحيح المكم الصادر ى ١م‏ 
هايو ستة مه ١.‏ على أساس ايقاع البيع علي 
بيع الدائنين وبالن الواره ى القامة ونازع 
الدائن ويس بولان قى أن اأمحكة حق 
تفسير حك مرمي المزادقاصدر القاضى حكنه 
بالايقاف حى يقصل فى الاستئتاف الخال 
اللرفوع عن هذا الحم . 

د وحيث إن ماطليه المدين بر كليس 
زورى فى استثنافه الفرعى مضمونه تعديل 
الحم المسعأنف بايققاع البيع على جميع الدائنين 
ونحديد السعر المحدد ف تقرير الجبير والذى 
دأ تبه اللزايدة فوجلسة ه نوفير سنة ٠6و؛‏ 
أى قبل انقاص عثر الّن الذى أجرى 
تنقيصه بعد ذلك ثلاث هرات ( فى جلسات 
0 نو شير 86 ر لإا ديسمير + 8586| و ١١‏ 
مارس١90١)‏ عدا مايترقب من الزام للشتري 
المتخلف به طبقا للقانون . 

« روحيث إن ما يععين بيانه باديء ذى 
بده أن طلب الببع نم يعبدر الا من هباشر 
الاجراءات جان أرثمندر يني وذلك فى جلسات 
أول أكتور .وى و ه توشير .مؤداووم 
أريل١هو١‏ ولم يطلبه أحد الداثنين الآخرين 
وإن يكن الحاضر عن الدائن أو يس مولانمى 


انعد الحامس المنة "ألما بعة والائون 


طليه هيدا جا نأرثعندربنى فى جاسة ١«مابو‏ 
عمو | ااقى حلم قبها بارقاع الببيع أما عرزن 
إنضام الدائتين إلي مباشر الاجراءات 
بتوقيعهما على الطلب الذى قدمه إلي قاضى 
البييوع فى ١9١‏ ديسمبر ١هة؟‏ فان هذا الطاب 
كان موضوعه عدم الالتغات إلي ماطليهالدين 
هن إيقاف اللاجراءات ولابعد طلباللبهعذاته. 

« وحبث إن ما جعين عحثشهما إذا كان 
حم ايقاع الببعط المستأ نف جان ارشندرني 
واجبا قانونا بإعتباره المباشر للاجراءات 
وما إذا كارت ملتزما بالأثار التى تترتب طٍى 
هذا الك وأساس هذا البحث التحقق من 
توافر الشروط الى يفرضها القانون بقاع 
البيع حا فى هذه الحالة . 

« وحيث إنه لا تزاع فى أن ماتم تيا 
من اجراءات التنقيذ أمام المكة الختلطة فى 
ظل القانون المعمول به وقت حصبوها هوما 
ببق أثره بعد العمل بقا نون المرافعات أما ماتلى 
ذلك من إجراءات فتسرى علبه أحكام هذا 
القانون . 

« وحيث إنه طيقا للمادة 81" من 
قانون المرافعات الختلط يقوم القاضي المتتدب 
للببوع بتحديد امن لكل قطعة من العقارات 
امحجوزة وله أن يستعين على ذلك يآراء الخيراء 
ويثبت قراره فى ذيل تانمة الشروط وقد 
أوردت عكة اسكتدربة امختلطة فى أسياب 
حكنيا العبادر فى ١١‏ مايو ستة م55١‏ بتعيين 
الحبير لتبين التغبيرات الى طرأت على العقار 
للنظر فى تقسيمه وأن نعيينالعقارات موضوع 
الببع هو عنصر أسامي فى إجراءات تزع 
اللكية وأن على مياشر الاجراءات يموجب 
للادة باجه من تانون المرافعات أن يذكر فى 


قغباء ممجمة النقض المدنية 


تأئمة الشروط جميع البو نا تالمعروفة هنذ حضر 
الحجز» وق الواقع أن ما ورد به نص الفقرة 
العانية من المادة الم كورة جاء فى العصيذة التالية 
5تنء دمأ 068 ممغحمواى6ل 2[ 
مه ءغنهم1 فا 3ه علاء أنب علا 
8 م276 16ولدد ع0 لأوطمم رؤمميم 
هئ [1ا”5 5أتامء0 فعناهممء عمملعغم01دا 
, نعلا 
وممل ما قررء الح اما هو نطبيق لقواعد 
التتفيذ علي العقار فى القانون الختلط التي تقضي 
يأرت تائمة شروط البيع بودعبا الحاجز 
وعليه أن بعين فيها المقارات كا أنبعت فى 
حضر ا لجز معاضافة ما استجدت معرقته من 
بيانات عله أما تحديد الأن فأنه من شأن اقاضي 
ولا يثبت ف القائمة إلا يعد صدور قراره 
بهذا التحديد . وقد رأت احمكة أنه من باب 
أولي ان علي مباشر الاجراءات أن بوضح 
ما حدث من انخيرات فى العقارات المعاروحة 
للبيعم سواء فيا يتعلق دوصفها أو بقيمتهاوهو 
ما أوردته فى أسباب حكها . 

و وحيث إنه ظاهر مما سبق يانه أنه 
عند ما قدم مباشر الاجراءا تطلبه أخيراً إلي 
ناضى البيوع بعد أن ألغي قانوث_المرافمات 
المعمول به أمام احا انختاطة لتحديد جاسة 
للبيع كانت ظائمة شروط البيع المودعة أصلا 
ى أساس السير فى الاجراءآت وقدحدد فيها 
الكن طبقا لتقرير الخبير المنتدب التقسم والح 
الصبادر باعباده وم يكن لباشر الاجراءات 
دخل فى تحديده دلى ما سلف ذكره ولا أن 
حدد القاضى جلسة: كان ذلك لإعلان ذوى 
الشأن ثم كان التأجيل للنشر وهو ما يوضح 
أن الايداع الذي تم من قبل سبحا م يكن 
هوجيا هر مانو علي مياشر الاجراءات لاشبال 


ففة 


شمة كل للبيانات التى بوجبها القانون ومتبا 
شروط الببع والقن الأسامى . 

و وحيث إنه لما لم يكن عباشر الاجراءات 
جان ارثعندر يني هو الذي وضع القن الأسامى 
فى قائمة شر وط البيع تانهلايعتير مشتريا به إن لم 
بزايد عليه أحد ف القئمة أو فى يوم البيم 
لأن الأصل فى إإزام مباشر الاجراءات يبهذا 
الآُن أن يكون هو المقترح 4 فى تنمة 
شروط الببع إذ أنه يعتير عارضا له وراضيا 
على أنه يشترط ألا يكون الدن قد حصل 
تعديله وأن يكون مياشر 'الاجراءات قد 
طلب البيع فى جلسة البيع وهذان الشرطان 
قد تضمنتهما نص امادعج مرافعات وأولها 
يستند إلي أن رضائه انما ارتبط بالئن قبل 
التعديل وقد تتعارض معبايحته مع الأخذ 
بالثمن المعدل و يستند الشرط الثاني إلى ا<تمال 
ألا تكون قد بقيت له معمالحة فى شراءالمقار 
ولذا نعين أن يطلبالبيعبالجاسةوهذا الشرط 
يغهم من دلالة ما أوضيحه تقرير +نة تانون 
للرافعات بمجلس الشبوخ من أحوال انادة 
٠م‏ فى اللشروع المقابلة للدادة4+ مرافعءات 
إذ جاء فيه ما نمه د كا أضيف لهذه 
الادة فقرة جديدة تألى بعد الفقرة الثالثة 
تجعل الحاجز الذى لم يطلب. البيع بالجلبة 
غيرمازم بالشراء وتنقل الالتزامالدائن الذى 
طلب البيع بدلا من اماج زمن الداثنين الذي 
لحم حق البيع وذلك لتجنب .نميل الحايجز 
عبئا انصرف عن نحمله بالانصراف عن طلب 
الي + وتميل طالب اليم هذا المبء 
باعتباره راغيا فى اهام البيع وتابلا ضمنا 
إلئمن الأسامى الذى حدد للمقار 6 ( الفقرة 
4 من ااتقرير . و براجع :أيضا :كعاب تنفيذ 


١١ -- م‎ 


4١ 


العدد الحاسن -: قنمئة المأبمة والثلائون 


الأجكاء: والسندات الرسمية للدسكتور محمد 
حأدل فهمي ند بإبمن صبحيفق ويم و ء بم 
و الحامش (؟) واد 16: صحيفق6ة؟ وحم 
والمامش (1) و() بالصحيفة الأخيرة ) . 
و وحيث إنه لص من ذلك أنف 
المستا نف حان أرثعندرينى بوصفه المياشر 
للاجراءات لم يكن هو الواضع للثمنالأسامى 
لأبيع وأن هذا الثمن قد عدل بالمم الذى 
كدر ف شأن تقسم الفقار و أن طلبالمسيا نف 
نديد يوم للبيع لاوقوم مقام طلبه البيع و إذا 
كان أكستاً نف قد طلبه ف الجلسة الى صدر 
فها سح رم المزاد وطى الفرض دلا بإن 
المن الذى عينه أخبير بعتبر الُن الأسامى 
للنقارفآن هذا الكنقد ححعصل تعديله بالأحكام 
التي سيق صدورها ياشاص العشر ‏ 
.ا ذوعغيت إله يقبينا سبق أن حم بقاع 
البيع غلى للسعأئف قد جانب الصواب لأنه 
لابقوم تلى سنق من القانوتك ولذا وجب 
الفاؤه وماترتب علية هن اعتبار السعا نف 
مفخُلفا عن الشران. و الك باتغادة البيع على 
0 
“د ونث ]نه لاجدوى فى "هذه الخالة 
هن البحث ف ارام الدائنين الآخرين وهها 
العا نف ضدهرآ الثالث والرابع بالشراءوهو 
قارع به الأسعأنف ضمده الأول فى استقنافه 
الفرعى و يطلب على أساسه من هذه المحمككة 
أفسير اعنم المستأئق أو تصخييخه وما طليه 
للستا فش لفسه فى مذ كرتهعل سبيل الاحتياط 
اسثنادا إلى القزل بأن الدلثيين اذ كودبن 
حنضرا بالجلسة وواتقا على التاداة على الفن 
لان العابتفى الفنضر نالعا نف خبدء الثالك 
عو سدم ننواالدذي اشترك فى طلب القناداة مؤديدا 


للمسعاً نف فى طلبهما وى هذه الصورة مول 
دون إيقاع البيع للمستأنف ضيده المذكور 
بعينته أحد الداثنين الذين أصبحوا طرظ فى 
الاجراءات الا يكون الستأنف الياشر 
للاجراءات فد اعتير غير ملزم بالشراء على 
أن واقم الأمر أنه لم بصدر حم إيقاع البيم 
إلا على هذا الأمرالأخير الطالب للبيع إذورد 
ذكره بعبقة المفرد سواء فى هذا الحكم أو فى 
حك إمادةالبيع على مغو لبته لتخلفه عن الوقاء 
بشروطه ولم تكن المطالية بعشر المُن الذى 
رسا به للزادوالسباريف ورسوم أللسجيلقد 
وجوت ف الجاسة إلي أحد غير المسعأتف وقد 
امتنع عن إيداعبا فأعيد البيع عايه فورا. 

د وحيث إنه لاجمال للتعرض لما أصدره 
تاضى البيو ع هن أحكام بعد جلاسة الى مابو 
سنة م40١‏ الحروجما عما هو موضوع هذا 
الاستكتاف المرفو ع عن حكى البيع و إعادته 
السادرين ف :لك الجاسة فى خلال المسة 
الأيام التالية لها طيقا للعادة بوه من تانون 
المرافعات . 

« وحيث إنه متي تقررما سبق إيانه أنه 
يتعين ااقاء الل المستأنف والمم باعادة 
القآضية إلى قاغى البيوع بالمحمكة الا عدائية 
لبتوك تحديد يوم للببع وااسير فى إجراءاته 
طيقا للقانون . 

د وحيث إنديتعين إازام السمأ نف ضيده 
الأرل بالمصروفؤات عن الارجتين بالذسية 
للاستكناف الأصلى هع إلزامهأيضا عضرو فات 
الاستئناف المقاءل وذلك عملا بالمادنين جوم 
وبوسثر؛ من قانون للرافعات » ٠.‏ | 2 

( استئئاف اله كتور بان ارشمندرينى ضد بركليس 


وزو وتخررئ .رم ٠1ه؟‏ سن 5 ف بالهيئةاسابعة ‏ 


قغباء الضرائب 1١‏ 


1 حلض القانون _# عند صلوره قى ه” نوايه منة 
ممكة استثناف القاهرة ١‏ 
١‏ ينابر سنة 65و( 
ا عل الفا نون وقم 55 لسنة 45 بفرضي "ضريية 
على ساق الايراد السكلى ٠‏ المحسوب على أساس ما جوز خصيه طيقما 


ب ىج ء د - الا نوث رقم 55 السنة و؛ئ 5 ساس 2 لاه 2 
1 إل 
بهي الى خمم جدم المصاريف التى يستلزمها الحصول أ توعد عررة ل الشرااب الأرعة دا لمم 


1 " اراد واطاقتلة مليه لاما يجوز لقصمةه لقا علاوة على ذلك #صم بعض الدكاليف التى رهق 
اعد القررة ف اأشرائي التو مبة قط . 
ا د | الايراد الكلى ‏ والتى لا تسم التواعد 


هع وب لخم الصمازيف ات يارنها المصوك | ا 5 
على الابراد واطحافظة عليه يسارم حدم الااكراميات أعقررة مخص.ما من حساب الضر يبه على الاير لداتك 


4 أن الاير اد المساضم لاضريية هو 
الابراد الصاىق ‏ ولا يقصد بذلك الايراد 


ومصار يف للظهرية . ْ البوعية - فرو عبارة أخرى الايراد الفعل 
البادى. القانونية 1 الحفيق أى بعد خم المصاريف التى تكبدها 


هّ ممه 1 55-5 
١‏ - نص القانون رقم 6ه لسنة ١94»‏ ظ الممول فى سبول محقيق الاير اد أو الحافلة عليه . 


بشأن فرض ضر يبة عامة على الابراد فى مادته 
الأولى على أن هذه الضرة سري على صاف | المالية عنالقانون رقم 918 لسنة ١401‏ الممدل 
الاراد الكلى الى حصل عليه المدو لم | للثانون رقم كه لسنة وغوا « من أن 35 
اكد هذا المنى فى مادته السادمة . لمادة الثامنة من القانون الأخير لا يمدوا أن 
٠»‏ ل نصدتث الملدة الثامتة من هذا القانون ظ .يكون نزا وككرارا للأحكلم النصوص عليها 
( قبل الغامها القانون رقم 14 الصادر فى | فى الاذة السادسة منه »6 إذان ذلك اف 
أول نوقير سنة ١66١‏ ) على أنه يحدد الابراد | المثيقة الساطءة ابؤيدة لممريج نص المادة الثامنة 
الصافى السكلى مكاذة الموارد المذ كورة ,الادة | الاخى وها جاء فى ا.ذكرة للإيضاءية للقانون 
السادسة بهل خصم المصاريف التى يستاز.م ا لسنة ١949‏ عند صدورم ٠‏ 
الحصول على مم 0 ش أه - الصروفات التى ينققها امول إلى 
؟ باجاء ء في الذكرة الايضاحة لهذا ! انتقله إلى حل عمله فى «صرفات تاهما 


غير سحي مأ جاء فى مذ مذ كرة وزبر 


+ 


العدد الحامس ب اللمنة السابعة والثلاثون 


حصو على الاراد والحافظلة عليه قيدِب خصمها 

من إبراده العام طيا لصر ييح نس المادة الثامئة 
من القانون رقم حة لسنة ١545‏ بل النانها ‏ 
وكذلك يبب خم المصروفات الخاصة 
بالمظهرية ‏ مثنى الأ كر اميات التى ينفقها الممول 
لنسهيل أعماله وتوسيع دائرة نشاطه متى كانت 
لازمة لحصوله على إبراده والحافظة عليه بأن 
كانت متصلة إتصالا وثيقا مباشرة عيثقه . 

5 هذه المص, وفات الخاصة بالظليرية 
قد يمكن تقديرها مستيلة من واقم المستندات 
والأوراق الثبتة لما وأقوال الشبود فإن تعذر 
ذلك قيبى فى قفون ما بنع امك ممت 


تقد برها حر اها . 


امكو 

وحيث إن وتائع الدعوى تتحصل ا 
جاء فى أسياب المنك المستاً نف ف أن المستأ نف 
عليه قدم إقرارا عن إبراده العام فى ١56٠‏ 
ذكر فيه أن علته بلغت .وهم و7546 اج 
.عي عبارة عن أرباح أوراق مالية وأتعاب 
عضوية مالس الادارة ومقابل حضور 
جلسات هذه الجالس خصم متها ٠ع‏ مقابل 
للصرات اللازمة للحعبول على هذا الابراد 
وامحافظة عليه ومده الضرييبة ططلى صاق 
الابراد الذي بق بعد ذلك ومقداره وهام 
و برهم إلا أن مصاحةالضرائب(السعأنفة) 
لم توافق على هذا الخصم مدعية أن هذا 
الابراد وهومن نتاج القم المتقولة لا يستازرم أية 
مصر وات للحعرول عليه فضلا عن عدم تقديم 


المسدا نف عليه المسلندات الؤيدة للمصروقات 
التى يدعيبا ثم أخضعت هذا الاراد 
الاجالي الغربية فطعن الستأئف عليه 
أمام لجنة الطمن التى أصدرت فى ١7‏ | كتوبر 
سنة ه9١‏ قرارها باعتّاد محديد المأموربة 
للابراد العام للمول ( المستأ نف عليه ) فى سنة 
6٠‏ ةا مبلغ .يه م مؤدم؟ ١!‏ جرافضبة اعماد 
وجبة نظره الخاصة بخص الصروةات الى 
ادعاها والتى قال عنها إمها عبارة عن : 

أولا : مصماريف اتتقاله ضور جلسات 
مجالس الادارة والجمبات العمومية للساضين 
التى حضرها . 

ثانيا ب ما أنفقه مرى مصروؤات مظبربة 
أثتا, مياشرئه أعمله . 

دلثا : جمولة التحسيسل ومصروات 
الابداع اتى تقاضتها البنوك هنهعن كو دونات 
الأسهم والسندات التى بملكبا 1 

وقد طعن ال ممول ( المستأ نف عليه ) فى 
قرار اللجنة أمام ممكئة أول درجة وقال إن 
كل هذه المصروكات لازمة للحجيول على 
الاراد فبجب خعبمها دنه عملا بالمادة الثامتة 
من القانون رقم وه لسنة 4و١‏ ( بشأن 
فرض ضريبة عامة على الابراد ) قبل إلغاتمها 
بالقانون رقم م1١‏ لسنة 156١‏ وطلب 
الجمع بالغاء هذا القرار واعماد خصم هذه 
المصروقات ألى قدرها ب .«/ّ هن الابراد 
كا طلب الأخد بأقراره عن مقدار ابراده 
فى سنة .مة؟و الحاضع للضريية العامة على 
الاير ادهع إلزام معبل<ةالضر انب بالمصروفات 
واتئعاب انحاماة ‏ وقد طلبت هذه 
اللصلحة رفض طين المول وتأبيد قرار 


قضاء الضرائب 


الاجنة مع إلزام الطاعن باللصروقات ومقابل 
أتعاب المحاماة وارتكنت رأولا) إلى أن 
القانون رقم وه أسنة 41وز حدد فى للادة 
السادسة منه نوع الابرادات التي يصحاسلبعاد 
نسبة مثوية هنها ل وذكر أنها إيرادات 
العقاراتسواء أكانث هيانيأم أراضى زراعية 
وأنها واردة على سبيل الحصر ولا يجوز 
القباس غليها إذ أنه يجب أن يفسر تانون 
الضرائب تفسيرا يق لا يقب ل القياس والتأوبل 
وبالتالى فانه لا يجوز استبعاد نسبة .© /” 
من ايرادات القم المنقولة قياسا لل ايرادات 
الأراغي الزراعية لأن القياس غير جار فى 
شأن الضرائب كا ارتكنت (ثائيا) إلي أنه 
بالعدقيق فى نص الادة الثامنة من الفانون 
رقم وه لسنة 1445 أل اسلند إليها اللمول 
يتضح أنها لم تأت يحم جديد ولذا فقد رأى 
المشرع إلثاءها عند تمديله هذا القانون 
بالقانون رقم لم١١‏ لسنة ١61‏ اكشغاء محم 
لثادة السادسة هن القانون الأول وارئكنت 
(ثالئا ) إلى أن مصروقت الافقال إلى مقر 
العمل مثلبا مثل الصررقات الى يحكيدها 
الموظف ف الانتقال إليجمله يوميا . ولايمكن 
القول بأن هذه الصرونات تخصم من الأيراد 
العام لأنها مصروقات شخعبية ممية يتحملبا 
اللمول ولا شأن لها بوغاء الضريبة . 
وبتارعغ م١‏ نوفير سنة ومو حت 
ممكئة أول درجة ( وى ممكمة القاهرة 
الابعدائية ) حضوريا بقيول الطمن شكلا وى 
الموضوع يتعديل القرار اللطعون فيه وجعل 
صاقى إيراد الطاعن الحاضيع للضريية العامةعلى 
الاراده مبلح ١ ١‏ 1117/6 اج عن سنة ١46٠‏ 


.ى 


وألزءتمصاةالضرائ والطاعن للصروقات 
الناسية وأميرت بالمقاصة فى أنعاب الحاماة . 
فاستأ فت معبلحة الضرائب هذا الحم . 

د وحيث إن المستأنفة بنت استئنافها علي 
أسباب أربعة : 

أوها : يضمن ان ممكة أول درجة 
أضست حكبا على خصم ه /ز من قيمة 
الايراد العام مقابل معباريطه الممدول لحضور 
جاسات مجالس الادارة ومعماريف مظيرية 
وعمولة تحصيل ومماريف إبداع كوبونات 
الاسبم والسندات وذكرت أن هذا محف 
ممق الحزانة العامة ومخالف لنص القانورفت 
إِذ ينضح من الرجوع إلى نص اماد ةالسادسة 
من القانون رقع جه أسنة ١4:4‏ أن المشرع 
م يترك نديد الابراد الساقى لمشيفة المول 
بل فرض أحكاما معينة للوصول إلى نديد 
ذلك الايراد العبانى فأُوجب بالنسبة لتحديد 
الابراد المباى اعقارات هينية كانت أو 
للدمول الحق فطلب خصم المصر وقانالفعلية 
بشروط وق مواعيد معينة أما باقي أنواع 
الابرادات فقد فرض للشرع أن يكورت 
عمد يدها طبقا للقواعد القررة فيا يتعلق بوعاء 
الضريبة الفرعية اخاصة بها . ومن ثم بمحدد 
إراد روس الأموال النقوة طبقا للقواعد 
للقررة فيا بتعاق بالقم المتقولةوهذه الضريبة 
فى ضريبة عيلية تنصمب على النائم نفسه دون 
أدنى اعتيار لظاروى حامل القراطيس المتيجة 
ولاء تسمح عم أبة مصروقات ‏ لذلك 
-تسرى الضريبة على نانم القم بالكامل. غلا 


.نتخصم ما يكون قد مكلفه السام أو :للتتفم 


من مصاريف الحصول على أسهمه أو حجصته 
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وذلك طبقا للدادة السادسة عن للقانون رقم 
فق لسنة 1944 . 
وثاننها : من أن لنادة م من القانون 
رقم وو لسنة ووور كات تقضي على أنه 
« محدد الابراد الصانى الكلىي من كاذة 
الموارد كلذ كورة فى المادة ؟ من واقع مايذتج 
منها خلال السنة المابتقة بعد خصم العماريف 
الى يسغلزمبا الحصبول على الايراد واشحافظة 
عليه » ٠‏ ويتغبح من المناقشات البرثانية مدى 
الضبيق والحرج من وجود هذه للادة الى 
ليح للممول أن يتمعع مخصم جزء آخر 
نظير تلصماريف التى يزعم أنها لاز مة للحصول 
على الابراد أو الحافظة عليه لذلك ايمه الرأى 
إلتفسي اماد الثامنةعلى أنها تكرار للاحكام 
المنصوص عليبا فى المادة السادسةوما يِوْ كد 
هذا النظر أن للشرع حيئا ألغي للادة الثامنة 
بالقانون رقم. م١‏ لسنة ١١0١‏ ورد فى 
مل كرنه الايضماحية ( للذكرة المرفوعة هن 
الاجنة اثالية إل مجلس الوزراء ) ما يلي 
حرفيا «-واقد نغسمن الشروع الغاء انادة 
#ثامتة من القانون رقم وه لسنة و؛4! لأن 
حكبا لا يدو أن يكرن زيدا وتكرارا 
للاحكام اللمنصوس عليبا ى ألادة السادسة 
فوعاء الضريبة العامة يتكون هنوع الأوعية 
التوعية بعد نصفية كل منها طيقا لأحكامه 
وأوضاعه »ومن ثم تكيون مكة أول درجة 
قد انيت السواب دين طيقت امادة الثامنة 
وخصيمت للصماريف الى يستلزمها المعيول 
على الاجراد قبل ريط الضريية -. يؤيد ذلك 
مأ ورد يتقرير اللجنة المالية مجلس .الشيو خ 
عن هذه الادة . : 


العدد الدامس السمئة السابعة والثلانون 


وثالث أسباب الاستئناف يتضمن أن 
ممكة أول درجة قد خالفت القانون جينا 
قدرت ول من إعالى الابراد 5صاريف 
لازمة للحعبول عنى الابراد الناتجعن روس 
الأموال المنقولة من معباريف انتقال ضور 
جلسات مجالس الادارة ومصاريف مظبربة 
وعمولة تمصيل ومعماريف إبداع كوبونات 
الأسبم والسندات وذلك لأنه طيقا للمادة 
السادسة من الفانون رقم هو أسنة 11و١9‏ , 
ليست هناك معياريف واجبة الخصم اطلاتا 
لاحكا ولا فعلا فيا يتعلق بايراد القيم للثقولة 
إذ أن النسب الحكية تاصرة على اعقارات 
زراعية كانت أو مبنية وقد خول القانون 
صاجب الشأن أن يدمسك عصروفاته الفعلية 
بشروط معينة ولا يسلساغ القول بتحديد 
نسبة حككية للمصروقات اللازمة الحصول 
على الايراد و انحافظة عليه طيقا للسادة العامتة 
عن |القانؤن رقم وه ستة 144؟ فبا يتعلق 
بأيراد 0 النقولة أسوة بالنسبة المكية 
للعقارات ٠.‏ لأنه لاقياس ىن قوانين المْزائب 
ومن ثم وجب أن تكون: للصروةت أن 
عمسك بها للمول ( السكائف عليه ) 
مصروقات فعلية حقيقية ويحب عليه أن 
يثبت ذلك بأية وسيلة عن وسائل الائبات 
وعلاوة على ذلك فأن محديد“نسية جزافية 
نمحكبة المصروفات أ تملكه مصماحة 
الضرائب أو إنة الطعن أو امك .إلله بتع 
القازون وليس هناك نص قانو ني بدوبح تقدير 
الصروئات جزاء وذلك فيا علق ايراد 
القم التتقولة . 


ورايعيا. وضمن أن حقيقة الأمر أنه 


قضاء الطرالب 
لاتوجد مصروقةت تكبدها المستأاف عليه ا من الاععيارات الاعلقة بشعخصه وه ركزه 


قى سبيل المعبول على إبراده إذ أن ذلك 
الأبراه يتكون من أمربن ' 

أوط) ابراد مستمدمن الأسيوب وهو الجزه 
الأكر من الابرادى يتتحدد طيقا للءاد: م من 
القانون رقم ١4‏ لسنة وم4١‏ بقيمة الريح 
للقرر توزيعه عنالسهم طبقا لقرارات اطمعية 
العمومية المساهمين . 


ومن ثم فبذا الابراد يتوقض على إرادة 
المسعأ نف عليه ولابترتب على مجبوده وعمله 
بل يتحدد بالشكل الذى نص عليه القانون 
جرد صدور قرارات المعية العمومية 
للمساهمين أو قرارات مجالس الادارة ومن 
ثم لا يعصور أن يتكيد المسستأنف علوسه 
معماريف للحصول على ذلك الابراه أو 
المحافظة عليه إلا علىالنحو الوارد ف المناقشات 
لبرلمانية من معماريف تأمين على الأسهم ٠‏ ولم 
يسقطع المسبا نف عليه أن يثيت أنه قد أمن 
على أسهمه ‏ أما عن العمولة الى يتقاضاها 
البنك لتحصميل قيمة كو بو نات الأوراق لثالية 
فقد سبق أن خسسمها البنك من أرباح هذه 
الأوراق - وأضاف صافيها ( بعد خصم 
حمولية ) مساب الستأنف عليه الجأرى . 
وقد أخضعت معبلدة الضرائب صانى إبراد 
هذه الأوراق (بعد خمم عمولة التحصيل الى 
تقاضاها البنك ) للضريبة العامة ٠‏ 
.وثانيها ‏ إيراد مستمد من عضوية 
الس إدإرة: إلشر كات ( وهو عثل الهزء 
الأصفر عن إيزاده ) ولا يتور أن يمكبد 
المبعانفه عليه عصروقت فى سييل الحاحظة 
علي يذلاك الإير اده اللهم إلا ما أواد أن يعيوره 
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للسصسسيس سح 


ومكانعه أن تسقتيع مظاهرخاصة - وهذيه 
المماريف الخاصة بالمظهربة إبست لازمة 
للحصول على الانراد والمافظه عليه بل في 
من قبيل استعال الابراد أو التصرف فيه . 

« وحيث إن الستأئفة أتهت فى صميفة 
استئناقها إلي طلب قبول الاستلتاف 
شكلا وااغاء الحم المستاأنف وتأبيد قرار 
لجنة الطعن الصصادر مجلسة 7 أ كتوير 
سنة «هو١‏ باعتاد تحديد للأمورية لأرباح 
الستأنف عليه الخاضع الضريبة العامة على 
الايراد فى سنة .1146 ممبلغ 14١‏ م 
و40"؟1 ج وبرة ضدعوى|استأ نف عليه 
وإإازام الستأنف عليه بإالصروظت ومقابل 
أتعاب الحامأة عن اللارجتين . 

« وحيث إن القائرن رقم وه. المبادر 
فى ١‏ يوليو سنة و44١1‏ بشأنفرض ضربية 
عامة على الا.راد نص فى مادقهالأوكى بصريح 
العبارة على أن هله الضربرية الماءة تسري على 
صافى الابراد الكلي للاشخاص الطبيعيين 
ثم أ كد الشارع هذا المعنى فنص فى مادته 
السادسة ( قيل تعديلا بإلقانون م00 فى أول 
نوفير سنة 1ه ) علي أنه و:فرض الضرية 
على اجموع العلي للايراد الستوى الصبانى 
الذي حصل عليه المول » ثم نصت هذه 
المادة بعد ذلك على ما يأنى و ويتحدد هذا 
الانراد من واقع ما للسمول من عقارات 
ورؤوس أموال منقولة ‏ ومن لابن الى 
يزاولها والرتيات والأجور والكافات 
والأنعاب وللعاشات والابرادات المرئية 
لدى الحياة ‏ ويكون نحدبد |برادالمقايات 
لليقية على أساس القيمة الأيجارية التي اتمذت 


عق 


ألعده امس هت الصتة السابعة والعحتون 


أساسا ربط عوائد المياتى بعد خصم 'ء/ ْ الانى الذي حصل عليه المول - و يشترط 
نظر الادارة والامعهلاك ويكون تحديد ا فى خصم [اوالخ السالفة الذ كر عدم دخوها 
إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة و الحساب عند نقدير الابرادات الفرعية » ٠‏ 


الأجارية التى المخْذت أساسا لضريبة الأطيان 
بعد خصم .م/ز نظير الادارة والعميانة 
5 البانى والآلات ومع ذلك جوز 
تحديد إيراد امقارات مبنية كانت أو زراعية 
على أساس الاير اد الفعلى إذا طلب ذلك الممول 
ق الفترة ال يحب أن تقدم خلالها الاقرارات 
الستوية و إلا سقط حقه و يشترط للاستفادة 
من حكم الفقرة السابقة أن يمسك اللمول 
دقائر منعظمة ‏ أما اق الابرادات فتحدد 
طبقاللقواعدالمقررة فا يتعلق بوعاء الضرائب 
النرعية الخاصة بها ... الخ ع ثم جاءث المادة 
السابعةمن هذا الفانو نفتمبت على أنه غم 
من الايراد الحاضع لاضريبة ما يكون قددقعه 
الممولمن : )١(‏ فوائد الفروض والديونالق 
فى ذيعه ( م ) أقساط الابراد لمدى الياذ . 
والعاشات والنفقات لللزم مها قانونا أوتنفيذا 
لمع قضاني وإذا نقررت عليه بدون مقابل 
(م) كافة الضرائب الياشرة الى دفعبا المول 


خلال الستة اللمابقة غير الضريبة العامة على | : 


الأبراد ولا يشمل ذلك معباعقات الضريبة 
والنعو بضات والغرامات (4) والحسائر الى 
يكون قد استهدف لها للمول ى حالة بيع 
اللشأة أو وقض عملها والمتعلقة بسنة 
وبعد فى حم الدكاليئ الديرعات والاعانات 
اللدفوعة الحكومة والحيفات الخيرية 
والؤسسات الاجماعية العترق يهأ من الحكومة 
المصرية وال يكون مركزها بعصر على أن 
لا تتجاوز قيمتها م /ّ من الابراد السغوى 


و وحيث إنه حاءت بعد ذلك الادة العامتة 
من هذا القاتون فنصت عى ما يالى و محدد 
الأيراد الباق الكلىي هن كافة الوارد 
الذ كورة بالمادة السادسة من واقع ما نمج منبا 
خلال السنة السابقة بعد خصم المصاريف الى 
يستازمها الحصول على الابراد و انحافظة عليه . 
إلا أنه فى أول نوفير سنة ١هة(‏ صدر 
القانون رقم .514 فأألغى هذه لثادة . 

« وحيث إن المادة الثامنة هذه كانت فى 
صينتها الأول عند وضع مشروع القانورف 
تنص على عبارة ه خصم مصاريف الادارة 
وتكاليف المحافظة على الابراد » فرأت جئة 
الشكون الالية عجلس النواب أن نستعيض 
هده اأعيارة عبارة « بعد لخصم المعباريف 
لق بستلزهها الحعبول على الايراد واشحافظة 
عايه » وذلك - :وخيا للدقة فى التعبير س 
وقد وافق اابرلان على ذلك . 


« وعحيث إنه جاء فى لذ كرة الا يضاسية 
للقانرن رقي 4ة عند صدوره فى 7٠‏ يوليو 
سنة 141 أى قبل تعديله ما بأنى د أرت 
الابراد الخاضع للضريية هو الايراد العبانى 
ولا يقعيد بذلك الابراد المحسوب على 
أساس ما مجوز خخصمه طبقا القواعد القررة 
فى الضرائب النوعية بل أده فيا يتعلق بوعاء 
الضربية العامة علي الابراد الكلي سمح علاوة 
على ذلك بخص بعض التكاليف ات ترهق 
الابراد الكلنى وال لا تسنح القواعد. المقررة 


«معيمبا عن ستاب الضريبة على الايرادات 


قغباء الضرانيب 


با" 


التوعية . فهو بعبارة أخرى الابراد الفملى 
الحقبني أى ماؤاض من الابراد الكلي 
الذى حققه للمول فعلا ‏ ما فى ذلك قيمة 
المزايا واللكاسب العيلية التى نع بها - بعد 
خعم المساريف الى تكبدها فى سبيل محقيق 
الابراد أو المحافظة عليه وقد نص على أن 
محديد الابرادات النوعية التى تدخل فى وعاء 
هذه الضريبة يكون بالقواعد المقررة بشأن 
كل منبا » . 


« وححيث إنهلم برد فى تقرير إنة امالية 
بمجلس الشيوخ هن مشروع القانون رقي 
4 ألسنة ١50١‏ المعدل للقانون رقم 5ه 
أسنة ١444‏ ولانى مناقشات المحاس عنه شىء 
عن المادة الثامنة الماغاة ولكن جاء فى هذ كرة 
مؤرخة فى 4 إبربل سنة ١50١‏ مرفوعة إلى 
جماس الوزراء مك وزير المالية عن هذا 
المشروع , أنه تمن الغاء المادة اثامنة من 
ألقا نونرقمةة أسنة ١4+‏ لأنحكها لابعدو 
أن يكون تزبدا وتكرارا الاجكام 
اللمنعبوص عليهبا فى الادة السادسة فوعاء 
الضريبة العامة يكون هن جموع الأوعية 
النوعية بعد نعيفية كل منها طبقا لأحكابه 
وأوضاعه » . 


« وحيث إنه غير بح ماجاء فى مذاكرة 
وزير للالية هذه من أن جك المادة الثامنة من 
القانونرقرة لسنة 1144 لا بعدو أنيكون 
تزبدا وتكرارا للاحكام اللنصوص عليها فى 
أنادة السادسة منه وهو مارددته مصصاحة 
الضرائب ( الستأنفة ) فى حذكرتها إذ أن 
ذلك مالف القيقة الساطعة الؤيدة بصريح 
.النص إلى -. وبما جاء في المذكرة 


الابضاحية هذا القانرن وى الى ظهرت عند 
صدوره فى وبا رو ليو سنة 149 افعى صر ئدة 
فى أن حك المادة الثأمنة ينصر ف إلي مصروقات 
أخرى خلاف الصاريف التى يموز خعبمها 
من أوعية الضرائب النوعية ‏ وهى 
المصروةات ألى تكيدها الممول فى سبيل نمقيق 
الابراد أو الحافظة عليه وغير يح أيضًا 
ما رددته مصاحة الضرائي من أن المادة 
السابقة من القانون رقم 4ه أسنة ه54١‏ قبل 
تعديله نعبث يطريق الحصر على ما مهم من 
إيراد الممول الخاضع للضريبة بدليل أن المادة 
أثنالية وهي المادة الثامنة نصت على < 
المصاريف الى يستازمها العبول طى الابراد 
والمحافظة عليه كا تقدم وغير صمح أيضا 
أن المادة السادسة حددت الابراد الصانى لأن 
المادة الثامنة نعيت على مخصم معبار يف أخري 
كا سيق القول , 


« وحيث إن ما نعبت عليه المادة الثامنة 
من القانون رقم 1١4‏ أسنة ١584‏ ( بفرض 
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال ا منقولة 
وعلى الأرباح المرناعية والتجارية و كسب 
العمل ) هو خاص بكيفية تمديد الابرادات 
الخاضعة للضربية وم تتعرضشس هذه المادة 
للمصرونات فبى لاتتعارض مع المادة الثامنة 
من القانون رقم وه لسنة ١45‏ ولا تقف 
دون إعمالها . 

« وحيث إن الممول ( المستأنف عليه ) 
ذكر كا ضبق" القول أن إيراده العام عن سنة 
6 مكون ( أولا) من أرباح أوراقه 
المالية و (ثانيا) من أنعابه عن عضيوية جالس 
الادارة ى ( ثالئا ) من: عقابل حضوره هذه 


اسان" 


4 


الجالس أى من مصار يض انتقالدسواء للباشرة 
العمل البوى فى الشركات الى برأس 
مبالس إدارتها أو ضور المبعيات العمومية 
للشركات التى بساءم فيها مع مايقبع ذلك هن 
مصاريف نثربة و (رابعا) من عمولة التبحصيل 
ومصروتت الابداع التي نقاضتها البنوك 
منه عن كوبونات الأسبم والسندات التي 
يملكبا و (خامسا) مما أنفقه هن مصروفات 
مظبرية أثناء مباشيرته لعدله ونال إن هذه 
المصروقات كانت لازمة لمصوله على الاءراد 
فيجب خصمبا منه عملا إإلمادة الثامتة هن 
القانون رقم وو لسنة ١141‏ قبل الغائها 
بالقانون رقم 4١؟‏ لسنة 1ه١‏ لأنجاكانت إذ 
ذاك سارية المفعول . 

«ووحيث إن «صصاحة الضرائب (اللستا نفة) 
إعترضبت فى مذكرتها فذكرت أن معماريف 
الاتقال قر العمل مثلها مثل المصروفات 
اتى يتتكبدها الموظف فى الانتقال إلي عمله 
يوميا فبي مصروفات شخصية محنة يتحملبا 
الممول ولا شأن لها بوعاء الضريبة ولاممكن 
القول مخصمبا من الأبراد العام 55 و أن 
المصماريف الخاصة بالمظبربة ليست لازمة 
للحصول على الابراد والمحافظة علية بل عى 
من قبيل استعال الابراد والقصرف فيه . 

« وحبث إن المول ( للسعأنف عليه ) 
رد على ذاك بأن مصاحة الضرائب جرت علي 
خصم مقابل الحضور المدفوع إل المساهمين 
و إلي أعضاء مالس الادارة علي آعتيار أن 
هذا المقابل مدفوع إليبم لتغطية المعماريف 
الفعلية الى يتكبدونها فى الأعمال المضور 
سجلسات مجالس الادارة والجعيات العمومية 
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للمساهمين الى كثير! ماننعقد في جبات نائية 
عن محل إقاءة اللساهم وتال إن القانون عتم 
خص هذء المصاريف ولا يلزم أن تكون 
اللصروقات مؤيدة بالستندات بل يجوز أن 
تقدر جزافا وفى الحدود العقولة مق كانت 
مما جعذّر مسب طبيعتها أن فكون مؤيدة 
مسكندات شأنها شأن المصاريف النثرية التى 
يتكيلدها اممو لكالا كراهيات والقبوة وغيرها 
من الشرويات الى تقدم للعملاء على سبيل 
التحية . وح غير مؤيدة يمستندات ثم قال إن 
مصاحة الضرائب وافقت +نة الطعن على 
خصم بعض المصاريف بدليل أنها لم تطعن فى 
قرارها بل كان أساس اعتراضها على قيمة 
المصاريف ينعبب على عدم وجود مستندات 
:ؤ يدها ثم ذكر أن طبيعة تلك اللصاريف مما 
لامكن معه اثباتها بالمستندات الكتابية بل 
ي تقدر تقديرا جزافيا هناسبا.ت وردت 
مصلحة الضرائب بان محديد نسية جزافية 
ممكية للمصروفات أمر لأاعده معلحة 
الضرائب أو لنة الطعن أو اشكة إلا بنص 
القانون ولا بوجد نص وأضافت أن 
معباريف التحصيل أى العمولة خصمها ألبتك 
من أرباح الأوراق اثالية وأضاف العباق 
مساب الممول ل وإن المصاريف المظبرية 
لبست لازمة للحصول على الاراد والح'فظة 
عايه بل من قبيل استعال الابراد والتصرف 


٠ فرك‎ 


و وحيث إن هذه اللمكة ترى أوكة 
الصروفات الى ينفقبا الممول فى انتقاله إلى 
علي الابراد والمحافظة عليه قيجب خصممها 


قضاء الضرائب ا 


من الايراد العام طيقا لصريح نصالمادة الثامنة . نه نظير [يداع أوراقه لددمها وذلك عن سنة 
من القانون رقم أسنة 1ع قبل الةامهاس ْ !ا أنه يجب خصم كل ذلك من إيراده 
كا أن المصروقت الخاصة بالمظهرية مثل ؛ العام عن هذه السنة إنه لم يكن قد سيق 
الاكراميات التى ينفقها الممول لتسبيل أعماله أ خعممها وهو ماتدعبه مصماحة الضرائب . 
وتوسيع دائرة نشاطه قد تكون لازمة ٠‏ « وحيث إن المحكّة رى قبل الفصل فى 
للحصول على إبرادهوالحافظة عليه متى كانت | موضوع الدعوي تكليف الستأنف عليه 
متصبلة إتصالا وئيقا بمباشرة مبتته وى هذه | ب#قدم بيان شامل للمصروقات ألتي بريد 
الخالة يجب خعبمها من الابراد العام أيضا | خصبمها يوضح فيه كل نوع هنما وقيمته 
طبقا للمادة الثامنة سالفة الذكر ‏ ثم انهذه | وسنده عنه إن أمكن ذلك كا ترى حضوره 
الصروات قد يمكن تقديرها مسعددة من بشخصه أو بوكيل عنه لمناقشته فى البيان 
واقع المستندات والأوراق للثبعة لها وأقوال المطلوب وفيا جاه بأسباب هذا الحكم » . 
الشبود فانتعذر ذلك فليس ف القانون مهنم 0 ابقاف عن قراب جد 0 
المكنة منتقديرها جزاء أمافي| نحص بعمولة أ رقم 97؟سنة؟7 ق رئاسة ومضوية السادة الأسابنة 


0 ' أحد الجارم ومصطاق شكرى! وتمود سلم الممتكارين 
البنوك نظير تحصيلها إيراد الممول وما تقاضته | وحشور الميد الأستاذ قبرياك رفلة وكل التبابة) . 


تكييف الواقعة الملى 


7 1 أ 7 

الك ور لواوعة 
الفصل الثااث 

تكييف الواقعة وما يثيره من مشكلات 


فى شأن طرق الطمن الجائزة فى الا حكام وما يتفصل بها من قواعد 
للدكعور رئروف عبيد . أستاذ بكلية المقوق - جامعة عين ثهس 


السنس سس م ميمه 


لت جد 


قد يتراوح تكييف الواقعة بين الناية والجنحة » أو بين الجئحة والخالفة . ويكون هذا 
التراوح أثره فى تجديد طرق الطعن الجائزة فى الحك المبادرء سواء فى موضوع الدعوى» 
أم فى شأن الاختصاص بها » وما نتعبل بالاختصاص من قواعد» وعلى وجه خاص فى 
شأن نظام الاحالة والمجنيح . 

وأم الشكلات التى أثارها تراوح نكييف الواقعة بين الجناية والجنحة كأن فى مبدد 
الأمور الثلاثة الانبة : 

أولا : مشكلة ادك الصمادر غيابيا هن ممكمة الجنايات فى دعوى أقيمت بوصفها جناية » 
إذا حك فها بعقوبة الجئحة » أو بوصف الجنحة . فبل مضع مثل هذا الحم فى موضوع 
الدعوى نظام يعللان الأحكام الغيابية فى الجنايات بمجرد جضور التهم أو القبض علبه 
(م 4وم إجراءات ) ٠‏ أم لنظام للمارضة فى الأجكام الغيابية فى الجنح ( م باوس) 7 - 

ثانياً : مشكلة الم العصادر من محاى الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة في حفيقتها 
جنابة لاجنحة ؛ وهتى جوز الطعن فيه بالنقض استقلالا عن حم الوضوع ومق لامموز 7. 

ثالئا : مشكلة مدي جواز إمادة الدعوى إلي محمكة الجتح بعد الحم فيها نجائيا بعدم. 
الاختصاص . سواء عند الإصرار على وصف الجبحة أو الخالفة السابق إعطائره لها » أم 

وأم المشكلات التي أثارها تراوح تكييف الواقعة بين الجنحة والخالفة كان فى صده بحت 
جواز الطمن بالنقض فى الك الهائي الصادر فهاء لأنه يمون فى الجنح دون الخالقات. ' 
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ونظراً لتنوع المشكلات على هذا النحو بين الحالين تعين علينا أن نعالح في مبحث أول 
راوح التكييف بين الجناية رالجتحة . 8 مبحث ثان تراوحه بين الجنفحة والمالفة . 


المبحث الأول 
تراوح التكييف بين الجثاية والجضحة 
امطلب الأول 
فى شأن طرق الطعن الجائزة فى حك اللوضو ع 

كثيراً مايثار القساؤل عند تراوخ تكبيف الواقعة بين الجناية وال+نحة عن أى الوصفين 
أجدر بالاعتبار فى صدد محديد طرق الطعن الجائزة فى الهم ٠‏ وذلك عندما مختلف نظام 
العلعن محسب تغليب كفة أى من الوصفين على الآآخر . 

عرض الشكلة : 

ولقد عرض لنا فيا سيق اللساؤل حول ما إذا أقيمت الدعوى أمام ممكة الجنايات 
بوصفها جناية فعمدر فيها الحم غيابيا بوصف الجنحةء قبل مخضم هذا الحم لنظام بطلان 
الأحكام الغيابية من تلقاء نفسيأ _بمجرد حور التهم أو القبض عليه (م55؟ إجراءات ) » 
أم لنظام للعارضة فى الأجكام الغيابية فى الجنح ( م بوم ) 7 . إلا أن هذا النساؤل يمكن 
أن بثار فى الواقع على صورة أوسع نطاقاً من ذلك فيقال على وبجه أكث دقة : هل تكون 
العيرة حينئذ بالوصف الذى أقيمت به الدعوى » أم بالوصف الذى اعتمده لحا الحكم الغيابي » 
أم بأوصف المستمد هن نو ح العقوبة القضي بها 3 أم بحبح وصف الواقعة ىق تقدو 
القانون المؤضوعي + ولاغنى عن التعرض لقيمة كل وصف من هذه الأوصاف الأربعة 
لامجاد جواب شاق على هذ! اللساول . 

الجواب فى الفقه : 

(1) نرى اهداء التعرض الوصف السدمد من نوع العقوبة المكوم بها ء فتجد أنه 
طبقا لا استقر عليه الفقه والقضاء السائدان فى بلادنا لامندوجة من استيعاد هذا الوصف » 
إذ قل يقضي بعقوية الجنحة فى واقعة يعتبرها القانون جتاية ء كا إذا أخذت المكة بنظام 
الظروف القضائية الخففة ( م ١٠‏ ) . أو إذا توافر عذر صغر السن ( م 6 ) » أو حتي عذير 
يجاوز حدود حق الداع الشرعي بنية سليمة ( م وه؟ ) ٠‏ فآن هذه كلها أحوال للتخفيف 
لا تؤثر فى نوع الواقعة » وفى أنها تظل بجناية بصرف النظر عن نوع العقوبة اكوم يهاء 
فتخضع بالنالى للقواعد للقررة للنجنايات فى شأن سقوط الأحكام الغرابية ٠‏ بلإنه جتى بالنسبة 
لعذر الاستغزاز ( م بم؟ ) لقد رأينا من يقول بذلك أيضا - كا سبق أن يبنا كيف أن تجتيح 


تكييش الواقعة لزه 


أية جتاية لاعس طبيعتها الأصلية ولا الوصف الذي أقيمت به إذا كان صميخ وصفها أنها 
جناية فى تقدير القانون . فن باب أولي لا يمس هذا التكييف صدور الحم يعقوبة الجئحة 
من ممكة الجنايات . 


وقد تعرخينا أذلك تغصيلا فيا دضي وعرفتا كيض أنه فيا عدا جرائم العود المتكررء 
لايتحدد وصف الواقعة فى تانوننا المصرى بنوع المقوءة الحكوم بباء ولو أصبح لحك نبائيا 
باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو بفوات موإعيدها . 

وإذا قلنا إنه لا مندوحة من استبعاد الوصف المستمد من نو ع العقوبة الحكوم بهاء 
فآأن سندنا فى ذلك هو مااستقر عليه الفقةوالقضاءالسائدان على النحو الذى بيناه » وللاسباب 
الى بيناها على أن ذلك لابننى أن هناك من يقول بغير ذلك ويرى أن جيم الجرائم المقتزئة 
بظروق قضائية مخففة أو أعذار تانونية جرائم جتحدد وصفها فى الهاي بنوع العقوبة 
اللقضى ببا ٠‏ 

غاذا كانت العقوية الأمملية للقررة فى القانون عى عقوبة جناية نآن اأفعل يسحبر مع ذلك 
جنئحة إذا خفضت المحكة المقوبة إلى نظاق الجنحة » بصرف النظرعن سبب العذفيف » وهل 
هو عذر تنوثى أو ظرف قضائي مخفف () ٠‏ أى أن هذه الجراتم تعسح جيعبا قلقة النوع ع 
فلا يستقر لها وصف الى إلا بعد الحم فيبا . 

وأخذ .ذا الراى البجور كان بمكن أن يقال إنه إذا أقيمت الدعوى بوصغبا جناية 
أمام ممكمة الجنايات و قضى فيها غيابياً بعقوبة الجنحة جازت العارضةفى هذا الك » أيا كانت 
أسباب مفيف المقوبة ونعم إن التهمة قد نزلت بلحم إلى جنحة » ويمكن القول بأنه يجب 
أن يعامل اتهم' معاملة كل عمكوم عليه فى جنحة ء فيكون له الحق فى أن يقبل الحم أو يعارض 
فيه » ولا يصح أن يحرم هن هذا الأق لجرد أنه قدم خطأ لحكة الجنايات وثبت بحم الحكمة 
أن الاحالة عليها كانت"خطاً. وحقوق الدفاع يجب أن نقاس بطبيعة النهمة لابطبيعة الحكرة 
المرفوعة لما الدعوى » وم كانت جنحة فان إعادةامحاكة جب أن تترك لارادة الكوم 
عليه ولمصاحعه؛و ليست للبيئة الاجزاعية ممبلحة خصوصية فى يجاب نظرالدعوى » ويكون 
للستي حق المعارضة أمام ممكة الجنايات ء "كا له ذلك أمام حمكئة الجيح (5) » . 


ولا محل للدخول فى جدل مع هذا الرأي الآن مادام هو مؤسى علىوجبة نظر لاجمبل 


٠١١ وهؤس 119108 ب اقرة‎ ٠١٠7و‎ ٠١١1 )ومن أنسار هذا الرأى نا ذهلى ج ؟ قرة‎ ١( 
441ا.‎ [1١ |١ ]53د ! والللجيكيةفى‎ [١ ويا أخذتية مكة النقش الإجطالية فى حم .ور‎ ١عدو‎ 
وراجع ماسبق فى هذا الثأن فى عدد اكتوبر سنة1 156 ص 543 إل 47؟ من هذه للجلقه‎ 

'( ؟ ) المرحوم الأستاذ المرالى فى المادىء الأساسية ج 7 فقرة 1١١‏ س ٠ ٠١‏ 
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الدفاع عتها مسب الوضع الالي لانصوص » وقد سبق أن بينا كيف أن الرأى قد استقر ى 
بلادنا علي التميز بين أثر الظروف القضائية الخففة من جانب والأعذار القانونية من جانب 
آخر في تكبيف الواقعة . بل وبين أثر كل عذر قانوتي وآخر محسب طبيمته وهدى الزامه 
لقاضى على ما بيناه تفعصيلا فيا سبق . ومع ذلك ذ نه دق علي ما لاحظه أنصار هذا اارأى 
قد جاءت المادة ووم اجراءات ماعة مقررة أنه د اذا حضر اكوم عليه في غيبته أو قبض 
عليه قبل سقوط العقوية بعضى المدة بيبطل حت الح السابق صدوره ... ويعاد نظر اللدعوى 
امام المحجّة » . فحي تقضى ببطلان جميع الأحكام التى تصدر غيابيا هن محجّة الجنايات جرد 
حضور المتهم أو القبض عليه » فلا يمكن السحكومءليه قبوها أو المعارضة فيها حسما براه ٠‏ 

(ب) كا يقبغي ‏ فى رأينا - استيعاد النظر إلي الوصف الذى اعتمده للواقعة الحم 

الغبالى الاسباب الآانية : 

أولا : لأن هذا الوصف نفسه قد لا يكون واضحا فى عبارات الح متطونا وأسيابا. 
فلا ينبشي أن يفوئنا أن مثل هذا المكم » الذي بوصف طدة بأنه تهديدى لأنه سقط من 
تلقاء نفسه» لا يجوز الطعن فيه هن امتهم بأى طريق مها شابه من غموضء أو تناقض أو 
قعمور ء واو أدى مثل هذه العيوب إلي تعذر التعرف على حقيقة وصف الواقعة وأسياب 

القضباء فيها بعقوية الجنحة بدلا من الجناية » وهبما كان عيب الحكم واضحاً أو دجا . 

ثانيا , لأن نفس الحكة قد لا نكون استيانت الوصف المبحيح بطريقة ماسعة » حقى من 
وجبة موضوعية صرقة . إذ للفروض هنا أن المحاكة جرت غيابية بغير سجماع ميافعة 
الدع ء وربها هجرد الاطلاع علي الأوراق . واذا كانت الأحكام الغيابية علي وجه عام 
من أضعض الأحكام دلالة علي نح ما قغبت به ٠‏ فلا ينبغى التعويل كثيرا على ما اننبت 

إليه فى شأن موضوع الدعوى ء وبالتالي فى شأن صحة التطبيق القانونى . 

وثالنا : لأنه قلما يعنى الحم بديان ما يعتقده من ناحية تأثير العقوبة الحكوم بها على 

تكيش الواقمة » خصبوص] عند تطبيق نظام الظروف القضائية المخففة أو الأعذار القانونية. 
وإذا فرض جدلا أن بين الم عقيدته فى هذا الشان » و كانت عقيدة لا تتفق مع ما اسيقر 
فقبا وقضاء فا أبسر أن يقال إن العبرة تكون حينئذ ,التكييف الصحبيح لا بما ورد فيه فى 
هذا الحصوص » وهكذا سيدعونا الأمر إلى البحث من جديد عمن هو صاحب القول الفمبل 
التكييف الصحيح عندذ , فنجد له أكثر هن صاحب على ما سيلي عند مناقشة الرأىالثاات. 

ورابعا : أنه حت عند تغيير الوصف أو تعديل التهمة عمرفة المحمكة أن نقديرها لبس 
لهائيا ولم يز أب حجية تقيد أحدا من الحميوم » حت ولو صرف النظر جدلا عن تعذر لفت 
لمنهم إلي هذا التعديل لغيابه » و بالتالي إلى انتفاء أثره » على الأقل عند ما يتحتم هذا اللفت . 
وما دام هذا الح الغيانى غير تابل للتنفيذ إذا قيل إنه فى جناية » ولم يصيح “بائيا بعد حى 
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إذا قبل بأنه فى جتحة » فن امتعذر أن يرتب القانون الاجرائى آثارا معبنة علي لوصف 
العبادر به » وبصرف النظر عَنْ مدي عدة هذا الوصف أو عدم عه » ومن المتعذر أن 
يكون خط السير فى الدعوى مستقبلا متوقفاً على هذا الوصف الأولى الذى قد يكون هو 
بالذات هوطن النعى علي الحم و بالتالى سبب إلغائه عند الطعن فيه » أو عند نظر الدعوى 
هن جد يد إذا ما أعيدت الاجر اءات بحسب الأحو ال . 

وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه لا يمبح أن برتب القانون الاجراتى آثارا صدرحة مل 
وصف لا زالت ضضنه عمل طعن » ومعيدر جدل وعرضيةبالتالمي للعدول عنهيطريق أو يآخر 
فى أنة لحظة . 

( ج) اذا رى حانب هن الفقه أن العيرة فى سقوط الحك الغيانى الصبادر من ممكمة 
الجنايات يفبغى أن تكون محقبقة وصف الواقعة فى تانون العقوبات » ولا نكون من ثم 
« بوصف الواقعة ا رفعت بها الدعوي ولا بوصفها بمعرفة محكة الجنايات » )١(‏ . ويستند 
فى ذلك على وجه خاص إلى أن المادة كوم إجراءات تتحدث عن سقوط الحك الصبادر غيابيا 
من عمكنة اجنايات فى جناية دون غيره ٠‏ 

على أن هذا الرأى الثالث قد يكير أ كثر من صعوية عملية . فنها ما ذكرناه من أن جقيقة 
وصف الواقعة ريما لا نكون قد استبانت بعد بشكل واضح ولا هاي من" اليم الغياني 
العمادر من ممكة الجنايات'» وحي لم نر تحقيقا ولم تسمع مرافعة ٠‏ ومنبا أنه ينبي أن نعرف 
أولا من هو صاجبالقول الفعبل فى نجديد وصف الواقعة 7 فنقانا نما الممكئة الى أصدرت 
المك الغيابي فقد عدنا إلي الرأي السابق رغم عيو به الواضحة ٠‏ و إن قانا إنهاامكرة التى تعاد 
أمامها الحكمة الحضوريةء فالفرض أننا هنا إزاء متبم ممكوم عليه غيابيا يريد أن يعرف 
أولا أى السبيلين يسلك : سبيل المعارضة فى الم المبادر غيابيا بالحبس من ممكمة الجنايات 
بافتراض أنه حك فى جنحة » أم أنه لا محل اامعارضة فيه لسقوطه من ناقاء نفسه ضور 
المنهم أو بالقبض :عليه لأنه فى جناية 7 فكيف يلستى أن يكون المرجع فى ذلك للجبة التى سماد 
أمامها الحا كة فيا بعد ؟ ... 

( د ) لهذه الأسباب عجتمعة ترى أن الوصف الوحيد الذى ينيغي أن يكون مل الاعبار 
فى نطاق نقربرطرق الطعن الجائزة فى الح هو الوصف الذىأقيمت به الدعوى دون غيره - 

انه لا يكون مائلة أمام المحكوم عليه س وموم الدعوى سوي دهذا 

الوصف الذي أعلن به » والذى ينبغى أن يتحك فى إجراءات الاعوى على وجه عام حق 
بتدخل وجيف آخر جديد سم حائز ججية الثىء للققضي به » أما وصف الواقمة اقب فى 
)١( 030‏ اركتور ود مصطن فى « شرح فأنون الإجراءات الجنائية ‏ الطبعة الراببا فقرة 7:4 .8171 
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تقدبر القانون الموضموعي خلال إجراءات المحاكمة فهو أمر لازال ف طي ااغيب» و كثيرا 
ما تثياين فيه الآراء عند الرجووع إلى سبب تغبير الوصف ء أو الم ابتدائيا أو غيابيا 
يعقوية الإنحة . هذا فضلا عن تعدد الظريات وتشعبها عند تطبيق نظام الظروف القضانية 
الخففة أو عذر من الأعذار القانونية على النحو الذى سيق بوانه تفصيلا في الجانب السابق 
من هذ[ البحث . 
#6 اط 

خطة محكة النقض : 

يبين من استقراء أحكام القضاء منذ استقر فى بلادنا التشريع الجنائي الحديث أن هذا 
الرأي الرابع هو الذى يجري عليه بالفعل قضاء النقض ف هذ النطاق الذي يعنينا هناء وذلك 
فى أحوال الخفيف والتشديد علي حد سواء » وعند تغيير الوصف من جناية إلى جنحة أو 
من جنحة إلى غخالفة . وعتد تقدير جواز الطعن سواء بالمعارضية أم بالاستئئاف أم 
بالنقض . 

ومن هذا القضاء حم بنى علي القول بأن « الأصل فى الاجراءات الواجب اتباعها أمام 
ماك الجنايات فى جالة الحم فى غيبة المتهم أنها ممكنها الفعبل الثالث هن الباب الثااك مرن 
انون م#قيق الجتايات عافى ذلك المادة 7٠+‏ منه إلا ما استثنته الفقرة الثانية هن المادة مه من 
قانونتشكيل اك الجنايات المستحدثة بالقانون رقم وم لسنةعم؟ ١‏ بشأن المتهمين فى الجتح الى 
نقدم لحا الجنايات لارتباطها بالجناية. والعيرة فيا يتعلق بتطييق الشوابط الى يضعبا القانون 
لاجراءات انما كة ودق الطعن فى الأجكام ى طبقا للق واعدااعامة بوصف الواقمة يا رفعت 
بها الدعوى »ء لا يما تقضى به المحكرة فى موضوعبا . وإذن كذا كانت الدعوى قد رفعت 
مجنانة سرقة با كراه فققضت ممكمة الجنايات غيابيأ باععبار ها وقع من المتهم جنحة ضرب ثم 
ضيط للثهم فأعيد تقد يمه لقاضي الاحالة فأحاله إلى كمة الجنايات فقغيت بإععبار الحم الغيالى 
قانماء قانها تكون قد أخطأت » إذ هذا الحم قد سقط جا حضور امتهم أعامها» وكارك 
من المتعين أن تعاد مما كيه )١(‏ » 

تعليق على هذا القضاء : 

يلاحظ أنهذا المكم قدصدر فىظلظانون تحقيق الجنايات اللغى » إلا أنذلك لابؤئر فى 
قيمته لأن القواعد الأساسية فى توزيع الاختعباص بن الحا فيا يتعلق بالجنح والجنايات 
لازالت كا ف بغير تغيير ٠‏ هذا إلي أن قواعد المحماكة والطمن فى الأحكام بقيت على الها فى 
النطاق الذى يمنيتا هنا » فضلا عن أن كلا من القانونين القدم والجديد ماء خلوا هن . 


- اقش ١ه إه !. ه١١ تموعة أحكام التق س ارقم 205 س ولاو‎ )١( 
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تعيين قبا بط آخر فى تكييف الواقمه للتسبيز بين الجناية والجئحة غير الضباارطل العام الذى 
حاءت به الادتان ٠١‏ و رزهن تانون العقويات . 

كا يلاحظ أن هذا الح قد جاء فى معرضتغْبير وصف الواقعة بمعرفة مكئة ا أوضوع 
تغوراً صر ما من جنابة إلي جنحة نلوجة لاستبعاد واقعة معينة لم تقتنع .مبوتها من الأوراق 
أو من التحقيق الذى أجرنه » أو اقتنعت بعدم نبا . فالدعوي قد أقيمت على المنهم عن 
الواقعة بوصفها جناية سرقة بإكراء » فاسلبعدت محكة الجنايات واقعة السرقة أصلا ونغبت 
باعتيارها جنحة ضرب لغسب ٠.‏ ولميجيء هذا الحم فى معرض تطبوق نظام الظر وف القغهائية 
الحففة (م لالع ) » أو فى خصوص ثبوت عذر قانوى - وهن يدرى فقد يكون لهذه 
حم ولنلك حم آخرف تقدير ممكنتنا العليا 7 وإنما المهم هنا أنه طيقا لهذا القضاء ‏ إذا 
أقيمت الدعوى بوصف معين » ثم جرى ,معرفة احكرة تغيير صرع لهذا الوصف فان العبرةق 
نطاق نديد طرق الطعن الجائزة فى الح الصمادر تكون لوصف الذى أقيدت به الدعوى ؛ 
لابالوصف الذى ثم التغيير إليه . 

أما إذذ كان سيب المك بعقوءة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية هو تطبيق نظامالظروف " 
القضائية المخقفة ( م لاا ع ) أو توافر عذر قانوتى فى حق للتهم فلا يوجد قضاء صريح 
لحمكرتنا العايا بوجوب الأخذ بالوصف الذي أقيمت به الدعوى دون غيره فى شأن محديد 
طرق الطمن الجائزة فى الك . لذا قد يقال عتدئق إنه ينبغى اتباع ضابط آخ ركأن يكون 
حقيقة وصف الواذعة فى تقدير القانون الأوضوعي . 

وقد سيق أن قلنا إن التكييف يكون عندئذ ممل خلاف كبر » وأوأنالسائد فقها وقغماء 
هو القول بأن الظروف القضضائية المخففة لا تأثير لما فو وصف الواقعة مما كانت العقوبة 
امحكوم ما عى عقوية البس . و كذلك الشأن مسب الراجح فى عذر صغر السن » لأنه 
مبى على اعتبارات شخصية محتة » بل وكذلك الشأن أيضا فى عذر تجاوز حدود حق الدفاع 
الشرعى بنية سليمة (م ١ه‏ مع ) » لأنه جوازى للسحكئة » أو هو بالأدق يترك لها الخبار 
بين نطبرق نص امادة زه؟ أو تطبيق نظام الظروف القضائية الخقفة (م ١7‏ ع) على التفعبيل 
الذى سيق أن بيناه (6 . 

وطل أبةحال فآن الدعوى عن الواقعة فى هذه الأحوال جيعبا نقام بوصفها جتابة عأخذا 
بالوصف الأشدءولافتراض عدم ثبوت ثىء منالظروف القضائية أو الأعذار القاثونيةحتي 
تسلبين ممكة الوضوع العكس . وسواء أحك فيها فى النهانة يعقوية الجناية أو الجنحة - 
يحسب ظروف اأدعوى - فقد استقر لها فى الرأي السائد المعمول به وصف الجناية .وذلك 
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من شأنه أن مهدر هذا قيمة الجدل عن أى الوصفين أجدر بالاتباع ء الوصف الذدى أقيمت به 
الدعوى » أم حقوقة وصف الواقعة فى تقدير القانون الموضوعى كا هو مستفاد من تطبيق 
لمادة با أو جد أو دوع مسب الأحوال؟ لأنه م يقم فى نهاية للطاف أي تمول فى 
الوصيف ٠‏ بل حافظت الواقعة على وصيفها منذ البدايةحتي النهاية ٠‏ 

أما بالنسبة لعذر الاستفزاز الوارد فى الادة بم؟ فالراجح فى قضضاء ممكعنا العليا أنه 
بقلب س مى ثبت توافره - وصف الجتابة إلي جنححة » لأنه عذر ملزم المحكئة » إذ أن 
عقوبة الس مفر وضّْة هنا بنص تشر بعي در مما يضنى على الواقعةصفة الجنحة لاالجناية. 
و كذلك الشآن بالذسبة أعذر التعامل فى مكو كات من بغة بعد المحفق من حقيقتها الوارد 
فى لنادة ع.؟ ع ءفانه # عند من يضق عليه صفة العذر القانوني من شأ نه أن بغيروصف 
الواقعة من جناءة إلي جتحة أو عفالفة بحسب قيمة السكوك المتعامل به . 

ولذا يكون لتغليب أى من الوصفين قيمته عند تطبيق ائادة بم أو .ماع محسب 
الأحوال . ذلك أن وصف الجتاية الذى تقام به الدعوي قبل تطبرق المادة بام أبس هو 
الوصف الى يستقر لا بعد التطبوق . ولأن وصف الجنحةالذى قد تقام به الدعوي ف المادة 
4 لبس هو الوصف الذى يستقر لها إذا ماكانت قيمة ااسكوك لانسمح بتوقيع غرامة 
تتجاوز للانة قرش . وعند تطبرق الادة بإسم ع لابوجد قضاء صرع لممكنتنا المليا فى شأن 
طرق الطعن الجائزة فى الحكم » وإن كان ما يدمثئى مع قضالها ‏ يطريق القياس ‏ القول 
أن الاعتبار يفيقى أن يكون للوصف الذى تقام به الدعوى دون غيره . أما عند تطبيق 
المادة 7.4 فقد اعتبرت أن الواقعة مخالفة ‏ ماداعت قرمة الغرامة ألتى كان يجوز الحم با 
الاتبنجاوز مان غرش - ورلذ! رفضت الطعن فيها بالنقض )١(‏ . 

واعتبار الوصف الذى تقام به الدعوى دون غيره ينبغي أن ينغلب أيضا - فى منطق 
هذا القضاء حكتنا العليا عند تغيير الوصف أو تعديل التبمة من جنابة إلي جنعة صراحة 
#عرفة عكة للموضوع فى نطاق نارسته انادة م١‏ إجراءات . بل إن الحم موضوع 
التعلرق الخهالي كان فى هذا العبدد بالذات . 

ولا ينبثى أن مختلف الوضع عن ذلك شيفاً عند تغبير الوصف أو تعديل آلهمة من جنحة 
إل جناية » إذا وقع ذلك أثناء الحاكة » ونى أية صورة منالصور . ومن ذلك مثلا أنتقام 
الدعوى بوصفها جنحة مير قة بسيطة ( م م1س) أو مشددة ( م07اس) قتري المكمة الجزئية ‏ 
توافر الاكراه والتالى المم بعد الاختصاصض هايستتيع مآ ل الدعوي إلى ممكة [+تايات . 
أو أن ترى ذلك ممكمة الجتايات ‏ إذا كانت الدعوى مطروحة غليبا لمثل الارتياط ‏ 
فترى تغيير الوصف إلي جنابة سرقة بأكراه ( م 214 ) ٠‏ فالاعتبار ينيغى أن يكون للوصف 
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الذى أقيمت به الدعوى لأنه الوصف الذى يكون معروظ وحده للدتهم والذى أعلن به » 
والذى يجبل غيره بالنظر إلي غياءه . 

وم وقع تغيير فى التكييف على هذا النحو أو غيره فنبغي صرف النظر عن ملايسائه 
وأسيابه . فيستوى أن يكون مسسيدا م نأسياب قانونيةأم موضموعية صرفة » أم أن يكون 
سبب التغيير هو مجرد خلاف فى تطبيق القائون أو تأويله» أم صدور تائون لاحق من شأنه 
أن يغبن على الواقمة تكبيفاً جديدا . 

تطبيق نفس الضابط على جرائم العود اللدكرر : 

قلنا فيا سبق إن جرائم العود التكرر يدوقف نوعبا فى قضاء ممكنتنا العليا على ذو ع 
العقوبة المحمكوم .ها ٠‏ إلا أنه فى نطاق البحث فى جواز العارضة فى الم السادر فيها أو 
بطلانه من تلقاء نفسه يميل نفس هذا القضماء إلى تطبيق ضابط الوصف الذى تقام به الدعوى 
دون غيره . و يلاجظ أن الدعوى هنا قد تقام بوصفها جناءة و لكن بقضي ذا بعقوبة بدنحة 
أو بالعكس فى أجوال كثيرة: ‏ 

أولا : فقد تقام الدعوى هنا بوصفها جناية أمام ممكئة الجنايات » ولكن هذه ترى 
الا كتفاء فيا بعقوبة الجنحة لأن التشديد جوازي لما كاهو معلوم . أو قد تمال إلي امحكة 
الجزئية بمقتذى نظام التجنيح ء فتقضى هذه فيبا بعقوبة الجتحة بطببعة الحال . 

ثانا : وقد يمحصل طى العكس من ذلك أن نقام الدعوي بوصفها جنحة قبل ورود 
سوابق المتهم »و لمكن عند ورودها ‏ إذاوردت قبل الحم فيها()- تبح من اختصاص 
ممكة الجتايات الى تقضي فبها بعقوءة جناية أو جنحة حسما تراه . 

فى هذا النطاق أعطت ممكقتنا العليا الغلية للوصف الذى تقام به الدعوى بانية رأيها على 
الأسباب الآثية : « إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود » عى وما شا كلبا من الجرائم 
اللنصونص عايبا فى المواد ١ه‏ وما يايبامن قانون العقوبات عى المبش أو الأشفال الثاقة أو 
الاعتقال فى ممل خاصءفان ذاك يقتضى حتّا أن تكون المحكةالمعية ممحاكة المبمين هذه 
الجرائم هى ممكمة الجنايات » لأن الخيار فى توقيع أى منهذه العقوبات لايتصور أن يكون 
إلا للممحكة التى تملك توقيع أشدها ولذلك ظن كلحم يمبدرغيابيا علي التهوفى إحدى هذه 
الجر ام جب أن يعد كأنه حنم غيانى صادر على متهم يجناية هبما كانت الفقوية المحكوم بها » 
وسواء أ كانت الجر يمة فى صتتبيح وصفها جناية أم جتحة . وذلك لأن لمادةمه فقرةأولى.من 


١ (‏ ) أما إذا كانت صيفة السوابق لم ترد وقت نظلر الدموى امام ححكة الج المتأ فة ناعتبرت هذه أن 
الوائمة جنسة فائها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانوث طى الوائمة الماروحة وللمتهم الحق فى أن يتنفيد من 
إحال الثيابة هنا( قش -+ | ١97١1٠١‏ اجموعة الرسية سي > اس 637 , 


اك العدد الحامس - السئة السارعة والثلائون 


قانون تشكيل عاك الجنايات توجب بعفة عامة أن نتببع الأحكام المقررة للغيبة ى الجنايات 
( المواد ه ١‏ ؟وما بعدها من قانون نحقبيق النجنايات) ف سدق المتهمالغائب على الاطلاق» بغض النظر 
عن نوع العقوبة الموقعة عليه » وعن وصف الفعل الذى أدين فى ارتكابه » ما دامت الجر يمة 
العمادر فيها الك لم تكن مقدمة إلى عمكمة الجنايات بالتبعية على اعتبار أمه! جنحة مستبطة 
مجناية » إِذ فى هذه الالة » وى هذه الحالة وحدها نكون إجراءات الغبية فى القررة لواد 
الجن . وذلك على مقدضى الاسكثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة «ه المذ كورة . 
وإذن فذلكالحكم ببطلحتا حضورالحكوم عليه وغيبعه أو القبض عليه فى أثناء المدة المقررة 
اسقوط العقوبة المقضى ها فيه لا المدة المتملقة بسقوط الحق فى إتامة الدعوى العمومية 
للمعاقبة على الجر ممة(1) ». 
تعلرق على هذا القغباء : 
هذا القغباء صدر نى ظل قانون نحقيق الجنايات الملثى » على أن صدور قانون الاجراءات 
الجديدة لم ينقص شبثا هن قيمة المبدأ الوارد به » لأن القواعد الى نمم ادك الذي بصدر 
غيابيا هن مام الجنايات فى جناية لازالت على الها لم تتغر » فهذا الحكم ببطل فى القانونين معا 
ضور التهم أو بالقبضعليه » ولا تجوز المعارضة فيه .كا أنه تتقاد,المقوبةنى القانونين معأ 
بمضى للدة السقطة للعقوبة لا للدعوى ؛ رغم أنه ليس نهائيا ‏ ولا يمكن أن ببح نبائياً 
إلا يسقوطبا ‏ و ذلك اس:ثناء من القواعد العامة . 
وقد ذهبت محكتنا العليا فى هذا الفضاء إلى أن جر عة العود المتكرر ما دامت تحال إلى 
ممكمة الجنانات بوصفها جناية فرذبغى أن تظل عتضظة هذا الوصف فيا يتعلق بتحديد طرق 
الطعن الجائزة ف المكم الممادر فيها » وذلك « بغض النظر عن نوع العقوبة اللوقعة على الهم » 
وعن وصف الفمل الذي أدين فى ارئكابه » . وى فنا يبدو لتا قد حالفها التوفيق لأنتا هنا 
فى صدد حك ليس نهائيا س سواء اعدر ناه فجتاية(؟) أم فجنحة(©) ‏ وحتي إذا قلناإن 
جرام العود الندكرر قاقة النوع » قيتحدد وصفها بنوح العقوبة المكوم بها فيبا » فآن مناط 
ذلك هو الح النهالى الذى اسلتقد طرق الطعن فيه » أو فانت مواعيده . أما هنا فنحن إزاء 
جم لم بصيح نهائيا بعد إذا اعتيرناه ف جتحة ولا يمكن أن يصبح تبائراً إلايعد سقوط العقوية 
إذا اعتبرناء فى جناية. فن استياق الحوادث أن يقال إن وصف الواقعة قد تحدد بتوعالعقوبة 
النبديدية المقخي بها فيه . ولا محل للبحث هنا عن حقيقة وصف الواقعة فى تقدير القانون 
الموضوعي » مادادت نفس هذه المكنة قد ذهيث إليأن حقيقة وصفبها فى تقدير هذا القانون 
)١(‏ قش [١‏ * |1541 #وعة القواعد القانوية ب * رقم "١١‏ س جه؟. 
( ؟ ) رواجم الدكتور القالى فى ٠‏ أصول فانون #قيق الجنايات» طبمة ه؛ س ٠١١ 6٠١١‏ والحاماة س ٠‏ 
ب . 
5 (*) راجم الدكتور السعيد فى « الأسكام العامة ى 6انوث المقوبات » طبعة ءاس ٠,5‏ 


تكييف الواقعة كك 


أنها قلقة النوع ء ويدوقف ذلكفى رأينا علي نوع العقوبة الحكوم بها نهائيا . أما قبل ذلك 
فليس أمام الخنهم ء عند البحث في طرق الطعن الجائزة فى الحم » سوى الوصف الذى أقيمت 
به الدعوى » والذى اقتضى إحالتبا إلى ممكة الجتايات دون غيرها . 

ويلاحظ أن ممكنتنا العليا لم تقرر صراحة أن نكون العبرة هنا باأوصف الذي أقيمت به 
الدعوى . ولكن هذا مستفاد بالضرورة من ربطها بين اختصاص عا كم الجنايات دون 
غيرها بنظر هذه الجرائم - بحسب الأصل ومع مراعاة جواز تجنيحها .- وبين طرق الطعن 
الجائزة فى لحك الذى يصدر فيا غيابيا من عام الجنايات . ذلك أنمقتضى هذا الاختصاص 
أن تحال هذه الجرائم إليبا بوصفها جنايات لاجنحا . ولذا مجدها تفرق فى هذا 
الشأن بن الجريمة التى محال إلى عاك الجنايات بوصفها جناية » وبين تلك التى نقدم إلي ممكة 
الجنايات « بالتبعية على اعتبار أمه! جندة مرئتيطة يجناية » إذ فى هذه الحالة » وى هذه الحالة 
وجدها تكون إجراءات الغيبة ل للقررة لمواد الجنح » . ذلك أنه فى هذه الحالة الثانية 
وحدها تقام الدعوى عن ااوائعة بوصف أنها جتحة رغم إحاانها إلى مكزة انايات» و ليست 
كذلك الحال فى جرائم العود المكرر ء التى تقام عنها الدعوى فى جميع الأحوال وصفبا 
جنايات » متي كانت سوابق الهم قد وردت بالفعل قبل التصرف فى الدعوى وكانت هذه 
الموايق مما #طيق عليه المادة ٠ه‏ أو ما يليها من قانون الءقوإت . وإذا أحيلت رغم ذلك إلى 
المحكمة الجزثية فلا يكون هذا إلا يمقدضي نظام المجنبيح . ومن المنفق عليه كك بينا ‏ أن 
التجنيح لابمسفى شىء طبيمة الواقعة » ولاتكبيفها » بل يغير مجرد الاختماص با سب . 
بل إن إحالة الواقعة إلي المحكة الجرئية خطأ أو نسرعا ليس هن شأنها أن نمس فى ثىء 
تكييف الواقمة ٠‏ 

حم الجاح اممالة إلى مما 1 ا+تايات : 

يلاحظ من جبة أخرى أن قانون الاجراءات قد نص صراحة فى امادة بروم منه على أنه 
د إذا غاب التهم مجنحة مقدمة إلى عمكة الجنايات نقبع فى شأ نه الاجراءات المعموم بها أمام 
محجة الجنح . ويكون الح العمادر فيها قابلا للمعارضة » )١(‏ . وهذه المادة يسرى حكبها 
على كافة الجتخ التى حال إلى مها ك الجنايات بسبب الارتياط مجنايات عند ها يكون ارتباطا 
بسيطاء أو لأا مثلا من جنح الصحافة والنشر التى تقم على غير الأفراد . 

أما إذا اعتبرت ممكة الجنايات أن الجنابة والجنحة مرتيطتان ارتباطاً لا بقبل المجزئة » 
وأوقعت عقوبة الجرعة الأشد طبقا للمادة +م/رمع » فان الجنحة تخضيع لأجكام الجتايات 
فى السقوط والغيبة . 
)١( <<‏ وهى تقابل ظادة ه من قانون تشكيل جما > الجنابات بمد تمديلها يا لقا نون رقم 34 أسنة 15184 


وكاث هذا التمديل بد تشارب ضحم فى الأحكام حول ضوع الأحكام النيابية فى اللنح الحالة الى عام اللناياته 
لنظام للمارضة > أم لنظام البطلان التلقا فى عند حضور الهم , فرج الشارع الحل الأو . 


5-3 العدد الحا مس - المنة السابعة وألئلانون 


ونى هذا الشأن ذهيت عكتنا العليا إلى ما يلي : 

« وحيث إنه ما دام الحم الغيابى اعتبر الجر ممتين اانسويتين للطاعن جريمة واحدة طيقا 
للسادة «مر "اع وطافبه بعقوبة واحدة عن الجر ممة الأشد وهي الجناية » فلا مل للتحدث 
بعد ذلك عن سقوط الحق فى إقامة الدعوى العموءيه بالذسية لاجنحة » ؟! لا حل للتحدث 
عن قيام افق فى العارضه فيها . ذلك لأن جرعة الجنحة الذ كورة لم يعد لحا استقلال ذاتى » 
إذ أنها اندممت فى الجتاية وأصيحت اجريمتان جربمة واحدة هي جرعة اليس والتمدذب 
( جناية حبس ونعدذيب بالمادة 4و باع » وجتحه استعال القسرة بالمادتين ١و‏ و 8١٠‏ ) . 

وهام باعتيارها جتاية تمرىعليها الأحكام والاجراءات المقررة للجناياتمن ناحيةسقوط 
القوبة يمضى للدة ومن ناحبة بطلان اللدك الغرابى إذا حضر اكوم عليه أو قبض عليه . 

أما ما يستند إليه الطاعن فى قيام حقه فى المعارضة ونى الدفع سقوط جرمة الجنحة 
طيقا لامادة مه من قانون تشكيل محا الجنايات العدلة فروؤ غير له » لأن مل تطبرق هذه 
ألادة العدلة هر عند صدور جم يعقوبة مخاصة عن جنة رفعث مع الجناية لحكة الجنايات . 
أي عند عدم نطبيق المكنه للمادة «م/رب ع الأعس الذى لم > صل فى الدعوى الهالرة )١(»‏ . 

ما حم الدمارى التى تحال إلي عام الجنايات بطريق اليرة ٠‏ أو جرد الشكفى حقيقتهاة 

. من الدعاوى ما مال إلى عام الجناياث بطريق اغخمرة بين الجناية والجئدة عند الشك 
فم وصف النهمة إن كانت جنحة أوجتاية زم ١‏ إجراءات) .كا قد حدث ذلك إذا قغت 
ممكة الجئح بعدم الاختعراص لأن الواقعة جناية لا جادة أو عخالفة و أصبيح حكنبا نهائها . 
فذا رأت غرفة الاتهام أن هذا الح فى غير محله لانملك أن تعيد الدعوى من ديد الم حكة 
الجنح احتزاماً لحجرة الحك بعدم الاختمياص » و إنما عليها أن تحيلها إلى عمكمة الجنايات 
بطريق اغخيرة بين الجناية والجتحة » أو بينها وبين الخالفة » أي محيابا الى عمكة الجنابات 
بالو صفين - بم تراه (م هذا إجراءات و م ؛١‏ عن قانون نمقيق الجنايات )- 

كا أنه عند ما تحال واقعة إلى محكة الجتح بوصفها جئحة ؛ ولكن يستبين لهذه توافر 
قرائن أحوال يقبني عليبا او تبعت - وجوب اعتيار الواقعة جناية لا جتحهء فانه يععين 
عليها محسب الأصل أن تقضي فيها بعدم الاختصاص يا يؤدى فى النهاية إليطرحها على ممكة 
الجتايات ٠.‏ 

قبل ممضيع الحم الغبانى الممادر من محكة الجنايات فى مثل هذه الخالة أو تلك لقاعدة 
البطلان التلقاتى عند حضور للتهم أو القيض عليه طيقا للمادة ووس إجراءات » أم لقاعدة 
جواز لمعارضه طيقا. للمادة بردم ؟ ... لا يود قضاء مكنا العليا فى هذا التطاق » فما هلم » 

ولكننا ترى أنه مما يعد أكثر التناما مم القاعدة التى سيق أن بيناها » وعيقاعدة الوصف الذى 


. 5١4 ججموعة القواعد القا زونية ب © رقم 441 سن‎ 1١81| 7|٠١١ تقض‎ )١( 


تكبيف الواقعة. بين 


تقام بهالدعوى » أن نعطى الاءتبار الأول لاوصث الأشد وهو وصف الجناية دون الجنحة 
و تعتيره الوصف الأصيل للواقعة محسب الظاهر ء والذى اقتضى اعلان المتهم بالمضور أمام 
بممكرة الجنايات دون الحكة الجرئية . وحتى إِدَا قضى قبا بعد باعتبار الواقءة جتحة لا جناية 
فن المتعذر أن يكون قد أحيط علما بذلك . لأن لنفروض أن الماك جرت غيابية كا قلذا. 
كا أنه من للتعذر أن يطااب المعارضبة فى مثل هذا الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ عامه 
به » حين أن وصف الواقعة كان ممل شك جدني » أو تضارب فى الآراء بين جهة الاحالة 
وبعضجهات الحم ».وقت إامة الدجووى وأن نرتب على وات للليعاد عدم قبول العارضة 
شكلا » والتزام للتهع يمك غيابى لم نسمع له فيه أقوال » ولا استئناف له بطبيعة الحال 
وهذه الخالة لا مخرج فى نهاية للطاف عن كو-ها حالة تغبير لوصف الواقعة من جنحة إل 
جناية معرفة عكة الجنح عند ما قضت بعدم الاختصاص لهذا السبب » ثم تغيير أوصفها هن 
جديد من جناية إلى جتحة بمعرفة مك الجنايات إذا ماقضت فا على هذا النحو . وقد رأينا 
. كنف أن ممكنننا العايا غلبت فى هذه الهالة الأخيرة الوصف [أذي قد أقيمت به الدعوى » 
دون الوصف الذى حصل التغثيير إليه ء وأُخْضعتها لقاعدة بطلان الحكم محضور الهم » 
لا لنظام العارضمة فى الأسحكام الغيابية . 


4 لعدد الحامس -- أامئة المابمة والتلائون 


٠‏ المطلب الثالى 


مدى وان الطعن بالنقض استقلالا فى 11 التهاثي بعدم الاختصاص 
لأن الواقعة جناية لاجاحة 


مما يجدر التعرض ل فى شأن تكييش الوافعة وما يثيره من مشكلات فى نطاق بحث طرق 
الطعن ااجائزة فى الحم » موضوع الطعن بالنقض استقلالا إذا ما أقيءث الدعوى بوصتها 
1 جئحة أمام ممحجمة الجنح » ولكن قغبت هذه يعدم الاخعصاص 1 ا استران لحا من أن الواقمة 
فى حقيقة وصفها جناية » أو بالأقل لتوافر شبهة الجناية في.! . 


ذلك أن القاعدة حي أن الأحكام المبادرة فى مسائل الاختمباص المتعاق الولاية :جوز 
الملهن قيبا على حدة . والطعن باأانقض فيا موقفثف الاجراءات سي _ 0-0 غير لتصة 
أصلاحكا قد ينفذ قبل أن ناعمل محكة النقض فى أمر اختصاصها(١)‏ . ولذا نمت للادة 
إجراءات على أنه « لايجوز الطعن بطريق النقض ف الأ<كام المبادرة قبل الفصل 
في الوضوع إلا إذا انبني عاءها متع السير فى الدعوى ومع ذلك الأحكام العوادرة فى مسائل 
الاختصاص المتعاق بالولابة يجوز الطعن فيبا على حدة » . ول يرد فى هذه المادة ماورد فى 
المادة م.؛ عن استئناف هذه الأحكام من أن الطعن فى الوضوع يشمل <مّا الطعن فى 
الأحكام العمادرة قبل الفعمل فيه » لأن العيرة فى الطعن بالنقض فى يأسيايه » ويما طعن 
فيه صراجة ٠‏ 


إلا أنه يراعى مع ذلك أن الأحكام الصادرة فى الاختصاص من عمام الجنح مخضع 
لقواعد خاصة بها فيا بتعاق .هذا الشأن . ذلك أنها إذا حكت بعدم الاختصاص بنظر 
الدعوي لأنها ججناية لاجئحة لحكها لا يجوز الطعن فيه على حدة لأنه غير مته للخعبومة أمام 
جهة الحم فى الدعوى » بل يكون مقصوراً فى أثره على تقديم المنهم بالطريق القاتونى 
نما ككته أمام ممكنة الجنايات » وقد ينتهي الأمر بزوال أوجه النظم من ذلك الحكم فيكون 
الطعن فيه قبل ذلك سابقاً لأوانه . 

وقد استقرت عسكنتنا العايا على ذلك مندّ زهن بعيد فقضت بن ؛ 


_ 6 كة الجح القاضىي يعدم اختصاصيا نظر اللاعوى هو اح لم يفعل في 


0١ (‏ للذكرة الإبشاحية لقا نود إنشاء حكنة التقض رقم 5 لسنة 9581١‏ - 


تكبيف الوافعة مر 


موضوع ألنهمة فلا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا فصلت ى الموضوع )١(‏ . 
ااطمن بطريق القض لا يقبل إلا فى الأحكام اتهائية التى تفعرل نهائيا فى النهمة 

بالعقوبةأو بالبراءة » فلا يقبل ى حم قضى بعدم الاختعياص لاعتيار الوافة جناية بناء 3 
الادة 6 ع(0). 

لا يقيل النقض فى حم صدر بعدم الاختصاص لأنه لا يترتب عليه نهو الدعوى » 
بل الواجب الانتظار للطعن فيه لين صدور الحم الذى ينوي الدعوي (7) . 

إن السك المبادر من محكة الجنح بعدم الا ختصاص لاعتبار الواقعة جعناية لم يكن 
قاطعا فى موضوع الدعوى ؛ بل هو من قبيل الأحكام التمبيدية التي ليست لما قوة الثىه 
امحنكوم فيه: إلا إذا صدرحم ‏ نهاتى فى الدعوى ء فلايقبل الطعن بطربق النقض . ولليتهم 
المق فى إبداء دفاعه أمام الحكنة التى سلنظر فى اللوضوع والق لما الحق فى اعتبار الواقعة 
جئحة من غدمه (4) , 

الحم الصادر من محكة الجئح الاستئنافية بعدم اختصاصبها بنظر الداعوى ليس 
حكا مبائيا فلايةبل الطعن فبه بطريق النقض (0) . 

وكذلك إذا حكت المكئة الجزئية بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية: أو لنوافر 
شبهة انجناية فيبا » ولكن الحكمة الاستئافية ألغت هذا الم وقضت باإختصاص المكة 

الجزئية بالفصل فى الدعوى فقد قضى بأن الطعن بالنقض “لا يجوز فى مثل هذا الحم رغم أنه 
ناث » وههما شاب من خط فى تطيق لفان لأك م يغصل فى 0 
هئة للخعبومة (5) . 

وهذا القضاء الأخير صدر فى ظل تانون نحقيق الجنايات الملغى » ونشك فى إمكان 
الاسعمرار عليه فى ظل القانون الحالي بعد إذ نصت المادة ١‏ م صراحة فى شأن اللعن 
بالنقض على أن د الأحكام المبادرة فى مسائل الاختصاص التعلق بالولاية يوز الطعن 
فيبا على حدة » ٠‏ كا نعبت للادة د رم على مثل هذه القاعدة فيا هعلة الاستل.اف وقد 


.١١؟*‎ س٠ الجموهةالرسميةس‎ 5١+ | ١١] ٠6ش)‎ ١( 

(؟ ) قش 4؟ 11١55‏ الاستقلال س " س .*٠‏ 
'(" ) قش 19181418 الصرائع س ١س ٠*9‏ 
(4)تقش9١|؟‏ |١؟ة!‏ الجوعة الرسميةس "0 سس 59 , 

( ه ) قس ٠‏ |« [ه؟؟ ١‏ الحاماة س ه س 781 ١‏ ومن الأحكام الحدئة فى غس للدى راجم نقض 
1١]‏ [ 946( تجحمومة الفواعد القانونية ج لا رتم ١8‏ ص ١١‏ و7؟ | ؟ | 6٠‏ تجخومة أحكام النقشن 
س ١‏ رشي هاأس 04 و١؟|]١]604اس‏ درم 4١ص‏ 5560]ء : 

(5) راجع مثلا نقضش 269 ١[‏ | الحامة مي ١س‏ 106 و2 | 0١‏ الاق مير 


تب عدم كامس سه السايعة و الثعلائون 


ورد ف مذكرة مشروع الحمكومة تريرآ هذه القاعدة إنه « لاإستساغ أن تسعمر المكة 
فى نظر الدعوى وهى لا ولاية لما مطلقا » . وهنا ليس المعدكة الجزئية ولابة الفصل في 
جناية ؛ فلا مقر من القول يجواز الطعن بالنقض ف الم بالاختصاص متى كان نهائيا ٠‏ و بني 
على خطأ فى نطبيق القانون أو فى تأويله على خلاف الك متها بعدم الاختصاص . 


ولككن إذا ألغت محكة الاستثناف حم المكة الجزئية بعدم الاختصاص لاعتبار 
الواقعة جناية وأعادت القضمية للتحكة المذكورة فصدمت على رأيها الأول وحكت .ثانية 
بعدم الماختصاص رغم حدم الاستئناف الذى كان مجب عليها احترامه » فرفعت النيابة استكناظ 
ثانيا عنهذا الحكم فقضت مكنة الاستثنان يعدم قبوله شكلا » فآن حكنها هذا يكونقد أوجد 
حكدين متناقضين وها حك الاستكناق الأول اإذى اعتبر الواقعة جنحة وحكم ممكنة الجئح 
الآخر القاضى باعتبار الواقعة جتاية . فلا يمكن رفع الدعوى بمد ذلك إلى عكة الجنح الى 
قعبلت فى اختصاصها تبائيا حك اععيرته ممكنة الاستثناف غير قابل للاستكناف ولا. أمام 
عمكقة الجئايات مع وجود حك الاستئناف الأول القاضى باعتبار الواقعة بجنحةء و يذلك نكون 
الدعوى العموهية التى منها حق الاستئناف أبطل مفعوطاء ويكون سيرها بأنفءل أوقت 
نهائيا ؛ و بذلك يكون حم الاستئنان الآخر قابلا للطعن بطريق النقض() . 
-- كا قطضى يأنه إذا رفع لفدعى المدلى دعواه هياشرة لمحمكة الجتح لكات يعدم 
الاختصياص لاعتبار الواقعة جناية قاسعاأ نف ومحمكة الاستكناق حكنت بغدم قبول الاسعئناف 
عن حك عدم الاختصياص » لأن هذا 11م هو عن. الدعوى العمومية فقط ولاصفه المدعى 
للدتى فى استكنافه » فأن هذا المكم يقبل الطمن يطريق النقض والابرام وأو أنه ليس حا 
نهائياً صادراً فى الموضوع ء لأنه ترتب عليه سقوط اق ف المقاضاة وبذا بكون قد فصل 
تهائياً وأو بطر ق غير مياشر فى موضوع الدعوى فسه الذي حول الحم لاد كور _ دون 
التعرضّ إليه . وعليه يمب أن تعتبر حالة هذا الحكم عند الطعن فيه بطريق النقض والابرام 
كحالة لبجم النباتى المبادر فى ااوضوع نظراً لتشاءه مركز الممةاضين فى كل الخالدين فيا 
يتعلق .عدم توفر طريق آخر للطعن (؟) . 


وكذلك إذا قضت الحكة الجزئية بعدم الأختصياص ببظر الواقعة لقيام ظببة” الجناية 


غسب » نه لا يموز الطعن بالنقض فى هِ.ذ! الحك قبل قبل الفصل فى موضوع الدعوي » 
واو تأيد اسعثنافيا . ولكن يشترط أن بكون لفك مببحبها فى ظاهره » إِذ هنا أيغيا يكون 


١(‏ ) قش 79] 4 ١5-1]‏ المجموغة الزضية من.٠<س‏ إلم*, 
(> )نقض 4 ]| 1١١ |١‏ للمجموعة الرسية بن الس 984 . 


تكبيف الواقءة لله 


ليم صم وميم اسمج يدم مم 00 ا الات اك 


باب عمكة الجتايات لازال مفتوعا لنظر الدعوى بممرفتبا على أساس قيام شببة الجناية 
فى الظاهر . : 3 

أما إذا حك بعدم الاختصياص على أساس أن الواقعة فيها شببة الجنابة » وكان المكم 
محسب البيا نات الواردة فيه دالا ذلك طى خطأ الممكة مفيداً أن الواقعة النى تحدث عنيا فى قى 
حقيقتها خالية من شببة الجناية » فى هذه المالة لا يذغي محكمة النقض أن تعردر حكربا يعدم 
جواز الطعن » بل قطى بأنه كون عليبا أن تعتبر هذا الطعن طليا بتعبين احكمة النىي يب أن 
يكون الفصل فى الدعوى هن اختصاصها وتقبله على أساس ماوقع من خطأ ظاهر فى المكم 
وضعاً للا'مور فى نصباءها(١)‏ . 

ويشبه ذلك إلي حد ما أنه إذا كان الحم المبادر يعدم الاختصاص لأن الواقعة 
جناية قد صبدر من ممكة الجنح مؤسما على خطأ فى تطبرق القانون كأن أخق تيم بأحكام 
العود المدكرر خطأ وقضى بعدم الاختصاص لاعتيار الواقعة جتاءة خلا لاقانون فعندذ 
يجوز الطعن فيه بالنقض اسعقلالا . 

وفى تبرير هذه القاعدة قالت ممكنتنا العليا : « وحرث إنه لماكان جب بالبداهة أن تكون 
السوابق التى يني عليها العود فى درعة سابقة للوافءة عل هذه الجريمة » وكان الحم 
المطعون فيه حين قطي بعدم اخختصاص عكة الجنح بنظر الدعوي قد أسس قفباءه بأن 
المتبم عائد ى جم لنادنين ١:‏ ١ه‏ من قانون تعقو ات على حكين صدرا عليه بعد ارتكاب 
الواقعة التى عده عائد] فنها ء وكانت الأحكام السابقة عليها لاتير النليجة الى انتهت المحكمة 
إلما » فآن حكنها يكون معيبا واجبا نقضه ولا بمنع من ذلك كونه لم بنه الممعبومة فى 
موضوع الدعوي ماداءت محكة الح حى المخمصة بنظرالدعوى » وما دامت ممكّة الجنايات 
غير مختصة بها أمبلا لأن الوائعة لايعيح وصنها بأنها تستدق أن يمك فهها بعقوبة الجناية 
ا مقعضاء . علي مقتضي القانون - أن تمك ى الأخرى يعدم اختعياصها فيلتهى الأمر 
ديا بأن يطلب إلى ممكة النقض تعيين المجمة ذات الاختصاص . 

د وحيث إنه ىا تقدم يععين قبول الطمن و نقض الك المطعون فيه و إحالة النضية إل 
عمكة الجتح الستأ نفة للفعصل فيه (؟) » . 

وجلى أن الطعن بالتقض غير مائز فى مثل هذه الأحوال مالم يكن الحم بعدم 
الاختصاص صادراً من ممكة الجاح الاستشافية » أو استنفد طريق للعارضة أو الاستشاق 
إذا صدر غيابيا أو اعدائيا حسب الأحوال تطبيقا لقاعدة أن الطعن بطريق غير عادى 
كالنقض لا مموز إلا بعد استنفاد الطرق العادية ٠‏ 


)١(‏ قش م١‏ || 1543 تحوعة القواهد القا نونية ج 7 رقم41س77 ورأجم نض لل لقال 
رام مأ لقص 169 , : 2 نيد كم 
(9) نش ؟ أه|ه)؟١‏ تحرعة الإراعدب ل رثم ل س 54 + . 


انرا فعدد القامس -- السنة السابعة والثلااون 


لتكت 


وينبغي أن نلاحظ فى خنام «دًا للطلب أنه إذا قدمت التهابة الواقعة _وصرقها جتحة إلى 
ممكنة للوضوع » وهذه الأخيرة أفرت النياءة على وجهة نظرها فيا يتعاق بالتكييف و لكن 
ظهر للتيابة بعدئذ أن هذا اتتكييف خاطىء و أن الواقعة يحب أن تعتير بجنابة لاجاحة جاز لها 
الطعن فى الم بالاستثناف أو بالقض يحسب الأحوال ‏ مادام بإب الطعن لازال 
مقتوحا(' لأن وصف النيابة للواقعةفضلا عن أنهلايقيد محكمة الموضوع انه لايقيدها عى» 
وذلك بالاضافة إلى أن قواعد اختصاص الماك الجنائية أأتى تتصل بنوع الواقمة تعد من 
النظام العام ...و ذلك قواعد هباشرة الدعوى العمومية بمعرفة النياية ٠‏ 

عم 4 


, 574 إعيا س‎ ١ راجم مشلا فى نقضش 2 |5 ] 1511 للجمومة الرسمية سنة‎ ) ١١ 


مدى دق التيابة العامة فى استثنا القرارات الصادرة فى مواد الحجر ‏ “41> 


فى مواذ الحج 
للأستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل نيابة استئناف القاهرة 

1ح كريد . 

النيابة العمومية إعتبارها تنوب عن عموم الحيئة الاجماعية تختص أساسا و بصفة آصلية 
فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . هذا هو الختماصبا فى للواد الجنائية أما فى للواد 
المدئية والتجارية والأحوال الشخصية نقد خول للا القانون اختصاصات من شأنها المحافظة 
على المبلحة العامة وحاية هن ري لقا نون وجوب مراعاةمصالحه ومن بين هذه السائلمواد 
الجر على الجانين والسفباء والمعتوهين وذوى الغفلة ٠‏ 
؟ ‏ طريقة مدخل النياية فو مواد الجر ؛ 
نصت آلادة وومن قأنون للرافعاتطى وجوب#دخل النيابة فى كل قضية تعملق بالأحوال 
الشخصية و إلا كانالحك بإطلا كانصتللادة وح منهذا القانون طى أنه د نت ولي النيابة العامة 
رعايه مصالح عديمي الأملية والتحفظ على أموالهم والاشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا 
القانون» كا نصمت أيضا لمادة موه من هذا القانون بشأن إجراوات المرافعة علىأنه « يرفم 
الطلب من النيابة أو ذوى الشأن» . 

ويستغاد من مموع هذه النصوص على أن التيابة قد تتدخل بصنتها طرظ أصليا 6اختدم 
علدمء ماقم و بكون ذلك بطريق الادعاء هماقعة”0 وزه عدم كا تتدخل بعهتها طرك 
منضا أو إضافيا عنداهل اندم ويكون ذاك بطري إبداء الرأى ول واه عدم 
1:1 وههما يكن من أهر طريقة هذا الدخل الذى أوجبه القانون قي. مواد 
الحجر فسواء طلبت هنيابة نوقيع المجر أو آنضمت إلى طلب فى هذاالشأن قم بين طرفين 
فى دعويفامحكئة للوضوع أنتفعمل فى الطلبطبقا لما يستبين لها من لخص وتالع الدعوى . 

م« موضوع البحث ؛ 

ونجدر بنا فى هذا الصدد أن بعث ماإذا كان للنيابة حق الطعن ى الحم الابتدائى 
بالاستئناف يسغوى ف ذلك أن نكون النيابة قد تراقت ف الدعوى إعتبارها طرظ أصليا 
أو طرة منضا وما إذا كان الح قد صدر الفا لطلبائها الى أبدتها أمام عنهة أول .درجة 
امع متفقًا .مع هذه الطلبات . 1 


“ل تعد اخامس سب أقسنه السابعه و ألتلاثور ٠‏ 
ع - النيابة طرف ايد تعمل طيقا للمعباحة العامة : 


و دعين علينا بادىء ذى بدىء أن نشير إلوأن النبابة العامة حرما تتدخل فى «واد الأحوال 
الشذعبية ومن يبنها مسائل الجر إنما تعمل بداقع من الصا المام وحماية لمن رأى القانون 
وجوب مماتهم كالقصر ومطلوب المج رعليبع ‏ ولا شك أنه 'دام الأمر كذلك فقدانمقد 
الاجاع فى فرنسا فى عبط الفقه وأوساط الفضاء على اعبار النيابةخصما مخضع لقواعد خاصة 
تغاير تلك التى مخضم لها الحدم المادى الذى بمثل ممبلحته الخحاصة باعتباره فردا من الأفراد . 


اهس دق النيابة العامة مطاق فى استئاف القرارات الصادرة فى مواد الاجر : 


وهن شأن مأنقدم أن يصبح حق التبابة العامة فى استئناف القرارات الصادرة فى هواد 
الحجر مطلقا غير مقيد بأي قيد و إليك ماقله الأستاذ #د العثرارى فى ٠و‏ لفه( قواعد 
لثرافمات فى القانونين الأهلىي والختاط ‏ الجزء الثاني سنة م؟ا صفحة ١4‏ بند م.م ) 
وولاخلاف فى أنللثيابة العامة أن تسا نف الك الصادرف القضية إذا كانت خصا أصليا 
ولكن هناك خلاظا فها إذا كان يجوز ها أن ترقع اسائناظ عن المكم فى قضية كانت جاضرة 
فبها بصفتها طرك منضما ‏ والرأى الراجح الذى استقر غايه رأى القضاء فى المحام الفرنسية 
أن لانيابة كخم منظم اساقاف الحم بشرط أن يكون صادراً فى نزاع متعلق بالنظام العام 
وللنبابة فى هذه الحالة دق الاستكئاف ولو كان الحم صادر طبقا للرأى الذى أدلت به أمام 
ممكة أول درجة » ( راجع أيضًا ما أشير إليه فى الحادش ؤ. صفحة + »هن هذا الؤلف 
:لمحت رقمو 4 فى شأن للراجع آتى اسعي منها هذا الرأي) 
ولا رجعت إليو دائرة اللعارف القانونية لدالوز فى هواد المرافعات المدنية والتجارية الجزء 
:الى العبادر فى سنة مور نحث كية و نيابة عامة ىع ى صفحة وو»؟ وما بعدها وسِيدت 
مقالا للاستاذ هيري د لبيش « اء6م121 11مع51 » و كيل النائب العام لدى محكهّة استثتاف 
أجير ع 5روعمة » وأصسكر هذا الفقيه فى البندين رمي كلاو بن حدق التيابة العامة فى 
أستثنانف القرارات العبادرة فى مادة كانت فا اأثياية العامة طرة ءنذما وكان يجوز هاأرن 
تتداعى أمام محمكمة أول درجة با تبارها طرة أصليا سواء صدر الم وفقا اطلباتها أمام 
يكية أول درجة أم عفالفا هذه الطليات . وأشار هذا الفقيه إلى المراجع والأحكام. الصادرة 
من القضاء الفرنسى مؤيدة هذا الاتجاه . 
وإليك ماذكره هذا الفقيه حرقيا :.. 
عللدل عمسلع6عوعط ع0 مم عم 1 و دز 016غ6مملء مم8 ,2ه1لودآ " 
مما 299 عع220 + 31:82 علوكا 2٠ 1956٠‏ عصسده1 .عامك تعصصرمه بع 


قغلم أوعغصةما ممعقتاعمهم هل غساققطه8 بطعمماء2 أممع1ا +181 ع0 علعاععه 
ْ *ققعهمة * أعممة “0 عنامت عه 


هدق حق النبابة المامة فى اسكقنان القرارات الصادرة فى مواد المجر إسه 


صقب فخ تيم صم وم عم ل عدت معام يي 


عمي ست د ع م ل طن 


عم لم مب مصسسست سحام هم ومسصدو ميو طبس ووس ص و لم ببس 


6 8 
ختمعل 16 علةماعملهم عتعدم عاممم عه [أ نه عغ نهم عغداه) ومو©ط » 
عل ععذن كاعم عالطا عم هأمنلة1 غ1 بمعاعميرة'ل تناع عمماءممصع عمتوول 
فعمعءلتاممقأعناز حل .دمأفكقوم عم وعلتعلاتان 5عنامععئر عل ععلم 165 معانن) 
عق 11 “0ن5ىم1 [عممة ععاعزئ6ام1 اناعم 1ن كمعد عه مع عذيرا1! عصغم عو 
عغسطم علعة غلداامم [أ ذه عمن0م20م عمنا كمدل عتكمزمز علأاعدم عرسعمعل 
. “#لومأعمامم علامدم 
ملك 
د دوأقزءفل ذا عنوومه! أعممة؟! علقعدم عمد فق اللععنمز أنو عماعة؛ مز ” 
بلة عهم عناوتاممة'5 عه ,هده [أوساعممق وع5 3 غنتدعك غتلد؟ غمعصعلومع6ما 
عألهده'1 8 كدم5أكناعممء وع5 ع0 قمعة ع1 الموعنواعن(). عتاطه2 عنم أواماا8 
ع1 قسملدمم عقسوةة! ة نه امعسعهدل ننه كجعسعلمم كمالع ف معكهدط ,ممم 
اهأ هنا سمل رلهط! 2[ ععلقع مع'بن عغوعن رأعوجة عمل؟؟ غدعم عكغاوام1ئ3 
اناعم عه آلآ ,غزومل عه ع0 عللم]أوممغق دلممم هخ[ بعالطدام ععلعمل مين 
“عم لعععة"٠‏ «عوتزلدعمهم مع عأأمة 1هم 
+ - خايمة : 
ويمكتنا أن نتم هذا البحث م كدين أن حق النياية العامة ى استئناف القرارات 
العبادرة فى مواد الحجر مطلق لايعتزبه أى قيد سواء كانت النيابة العامة قد :داعت أمام 
محمكئة أول درجة باعتيارها خصما أصلبا أم أبدت رأيبها أمام هذه المكة باعبارها طرظ 
منضما وسواء صدر الح متفقا مع طلبانها الأول أم عناانها لها . 
والله ولي التدوفيق ٠‏ 


سيم 0 


جلة انحاماة 
المددالحامس 000000 


د 

فهرسست السنة السابعة والثلاثون 
مسيم سس سس مه لسع ااي سي ا سي 
1 / تاريخ المج ملخص الأحكام 


؟ ]| كاه اه مارس هو 


اؤتلاس أشياء عجورزة 


)0 قضاء عسكة اانقض 1 سحصم 


تبديد !. مسكو لية جتائية . ' 


دفع انهم بأن له شركاء ف ادن الحجوز من ,أجله ٠‏ لانأثيرمٌ 


له فق همركو ليته ءن البيديد مادام ور المج له الوحيد 
والحارس 
وذناالطلك 


7114 


.|4 


أشن 


يففا 


| «م 


|'غرفة الانهام . . نقض ٠١‏ قرار بأن لوه ٠‏ لثمي عليه 
بالقعبور وتخاذل الأسباب . هذا لابعتير من قبيل 'الحطأ فى 
تطبيق نميوص القانون أو فى'تأو يلها . عدم جواز الله 
لشن ١‏ 


؟ ‏ حم : بياناته . بوان صناءة المتهم ول سكم 
وسئه . إغفاله . مى لايعيب الحكمم 
١2‏ دعوى جنائية . تدخل المسئول عن المقوق الددنية فبا 


فى جميعالأحو آل عات وعنود وى هدالب مرقوعة النبعية 
للدعوى. الجنائية . غير لازم . ( م4ه؟ا. ج)٠‏ 
نقض - أثره. سب ٠‏ التهولايغبار بطعنه هثال وجريمة 
سب ٠‏ (اللادقم.مع) :. 2 
تمتييح الجناية غرفة الامهام ٠‏ متى جوز لها إحالة الجناية 
إلى ممكة الجتح لافصل فها على أساس عقوبة الجنحة ؟ 
( الماديان وبر/رم ومد كر ١٠ج)‏ 
د ١‏ و اسعثناف . استكناف النبابة ٠‏ أثره الناقل ٠‏ مداه . 
؟ - تفتيش ٠‏ ضمبطية قضائية . مراقبة تنفوذ مستودمات 
امور لشروط الرخعبة من عدم السماح بشرب الخخر بداخل 
المستودع . دخوله فى ولاية رجال مكتب الآداب 
م قانون ٠‏ دستوريته 


بته . القانونرقم مهم أسنة68؟1 
الذى أضني على رجال مكتب الأداب صلة مأموري الشيط 


/ 
| الفضانى . مبدورءم صميجا فى ظل الأو ضماح اللشر بعبة السارية 


العدد الحامس كبر ست السئة السابعة والثلاثون 
- 5 م مطليبنة عدت لاد حب عيضت 
ع ٍ 1 | ناريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
2 0000 
"789 | 0+8 مأرس و حم ٠‏ إصدارة . عدم صدر رالمم الاعداق باسمالأمة . 


أٌ 

ْ ا نه اسئثنافيا ٠‏ عام أخِذ الحم الاسعكتاق بأسياب الى حْ 
| الابعداتي . إنشاؤه أسيابا جديدةكاملة لقضائه صدور هذا 
| الك الأخير متوعا امم الأمة . لانطلان . 

ا لمكم الأخير متوما بامم الأمة . لاطلان 


6 | عه | هو « « | ١‏ - قعل ممسد . نية القيل . حق تاضى الموضوع فى 
ا استخلاعبها بغر معقب عليه . 
| ؟ - نقض - طعن . المسلحة فى الطمن - قبل عمد . 


ا امك على الطاعن بالأشغال الشاقة ال بدة فى جرهة قعل عمل 
هم سيق الاصرار والترصد . اتعدام معباحته فى السك إعددم 
توافر هذين الشر طين . 

+ - إئبات . شبادة . سلطة ممكنة الموضوع فى تجمزئة 
الدليل للقدم إليباوالأخذ بما نطمك إلبه من أقوال الشبود 
الخدافة ٠‏ عدم الترَامها يببان الملة ‏ 

]| « « « حم . بيانانه . بيأن سن المتهم وصناعته وسكنه . الغرض 
: منه . مق لايكون إغفاله مؤارا فى الحم 7 
4“*"ه| < ١ «١ <١‏ - تعو بض . سلطة محّة الوضوع ق تقدبره ٠‏ كيفية 
هذا التقدير . 
ظ ٠١‏ - تعوبصض . دعوى ٠‏ عصروقتها . إثيات الجم 
| للطعون فيه أن الحمكوم له اسعلم هباغ التعويض والماريت 
ْ | المناسبة تنفيذ! لاحك الاستثتانى الأول ٠‏ تساوى هذا الميلغ 
ا | مع قيمة العويض الذى انتهي الحم المطعون فيه إلى القضاء 
به إه ٠‏ نضاء هذا الحم برفض دعوي التعويض وإلزاعه 
| 
إ 


عصروقائها . لاخطأ . 
م حم . النطق به . القول ببطلان إجراءات الحاكة 
لعدم صصدور الحم فى خلال ثلاثين يوما من “عاع المرافعة . 
| لاجمل له . 
: | 4 - إجراءات .ظانون . الرجو عإليه فها نص عليه فى 
إ قانون الإجراءات الجنائية . لال له . 


ف 
ابي ب بلي ااا 


به؟ أ هذه ا«امارس5ه6 | (لستزوير . استعال ورقة مزورة .حم .تسيببه .رركن 
العم فى جريمة الاستمال . مثال لكفاية استظهاره : 
٠‏ نقض .1 طعن لامصلحة منه . لاجدوى مزل 
إثارته . مثال فى نسبيب حم صدر فى قطبية اشتراك فى 
تزوير استعال ورقة همزورة ٠.‏ 
الل الفة سن 01 0 ١‏ - هراقبة . غقوبة. المراقبة النعيوص عليباأ فى امادة 
ماع . مانص عليه فى المادة ملاع .كل منهما عقوية نبعية . 
السبب الذى جمله الشارع أساسا اتوقيع كل منهما . ماهيته . 
؟ - هراقبة . عفو ٠‏ اليزة اللنصوص عليبا فى المادة 
رم من الفانون رقم بام لسنة هه14 تمتعجميع من ثهلتهم 
قوانين العفو المشار إليبا فى القانون رقم ره أسنة 66؟1 ٠.‏ 
١ ١ 5# < |]‏ تفقة . اللقعمود من الاجراءات المشار إأمها فالمادة 
برس من لالمة ترنيب اناكم الشرعية ٠‏ 
+ نفقة . قصر تطبيق المرسوم بقانون رقم ؟ة سنة 
بمهر على الأجوال الى نسرى عليبا للادة 49م من لامة 
رتيب العام الشرعية ٠‏ 
١ ١ < < | |‏ - نعويض . تعدد للطالبين به . اللمكم لحم جملة أو 
تعيين نصيب كل متهم . جاتر * 
؟ ‏ تعويض . الحم به من لم بقع الفعل الضار عليه 
مباشرة . شرطه . 
مع نعو بض ٠.‏ احتال الضرر الستقبل ٠‏ لا يكني 
للحم به . 
غ - نعوبض" الحق فى التعو بض الذىبورث حمن وقع 
ْ عليه الفعل الضار هياششرة . شرطه . 
فوم بمه| د «١‏ 3 حك . إجراءات . محضر الهاسة . يكمل الحم فى إثبات 
مايتم أمام الممكة . 
عدبمو ع 5 هم نقض . غرفة الاتمام . الأمر الذى تعبدره بعدم وجود 
وجه لاتامة الدعوى . الطمن فيه بطريق النقض ٠‏ مق موز 7 
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الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظبرت أدلة جديدة. 
ماهيته . ندب و كيل النيابة ضابط بوليس لتحقيق بلاغ . 
امتناع الحنى عليه عن إبداء أفواله أمام ضابط البوليس . 
اعادة الآخير الشكوى إلي النياءة دون تحقيق . حفظبا إداريا 
بحعرفة و كيل النيابة . جواز الرجى ع فى أمر الحفظ هذا . 

١‏ # دظاع . وصف التهمة ٠‏ تعديل ممكمة أول درجة 
تارايخ الواقعة دون أن تلفت نظر الدفاع . علم امتهم بذلك 
وترافعه على أساسه أمام الحكة الاسعئنافية . لابطلان . 

؟ ‏ ربا تاحش . ركن الاعتياد . انقضاء الدعوى 
الجنائية يبمضى المدة . العبرة فى ثثبوت اتفاق المتبم على عقد . 
عقود ربوبة لم مض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها 
ولابين كل اتفاق وآخر أ كثر من ثلاث سنوات . توافر 
ركن الاعتياد . عدم سقوط الحق فى رفع الدعوىالجنائية ٠‏ 

ع - ربا فأجش . إثبات واقعة الاقراض بالريا الفاحش 
والاعتياد عليها ٠‏ إثباتها بكل الطرق ٠‏ جاز . 

جعبانة قضائية ٠.‏ قانون ٠١‏ معاهدات . الحصانة القضائية 
النتسوص عليها فى الاتفاق الخحاص عنظمة الأم التحدة 
للاغذية والزراعة العبادر بالموافقة عليه القانون رقم مم١٠‏ 
لسنة !م؟١ ٠‏ تمتع كافة للوظفين اأذين يعملون فى النظمة 
هذه الخصانة . عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية 
والوظف التابع جنسية أجنبية : 

إجراءات - شفوية المرافعة . إثيات . خبراء . تلاوة 
تقاربرثم بالجلسة . غير لازم . 

+ إجراءات. محضر الجاسة . هو حجة بما هو ثابت 
فيه . القول بعكس ماجاء به لايكون إلا عن طريق الطعن 
باللزوير . 


ا #السخاءة الآماة .تقض . سان برتو هه . ين 
| ممكة الموضوع فى تقسير العقود . 

ا عو ع ا عم د 
7 كة . تسلم الشريك بعيفته هذه شياً توف رأس مال 
ظ 
ا 


الشركة . اعتباره و كيلا . ٠‏ اختلاسه الال المسلم إليه ٠‏ بقع 
تحت طاءإة المادة ابمطع. 

بم | رجه إمومارس.ه11] و أسياب الاباحة وموانع العقساب . عالة الداع 

الشرعي . متي تقوم ؟ 
؟ ل عقوبة . تقديرهاأ . «وضوعى . 

"7 |للمه| مر ١ 5 <١‏ - لمحقبق . إجراءات . بطلاتها ٠‏ اللدقع ببطلارت 
التحقيق وماتلاه هن إجراءات لعدم بمكين النيابة نحائي التهم 
قبل التصرف ف التحقبق من الاطلاع على ملض الدعوى وعدم 
المماح له بالاتصال بالمتهم . لاممل له . المالات الى يرتب 
القانون البطلان فيها . 

+ ب إجراءات . أثر بطلان الاجراء طيقاً للمادة جسم 
إجراءات . 

م - مسثولية . خط أالمضرور. أثره. هق يعن المسكول؟ 

قتل عمد . تعويض ٠‏ القضاء با لتعو يض للزوج عن 
قتل زوجعه التى لم نرفعم عليبا دعوى الزنا ولم يسدر حم 
بدينها . لاعخالفة فيه للاداب والتظام العام . 

طاولا 7 3 سب . قذّى . العلانية المنعبوض غليبا فى الأدة 

الااع ١‏ متي تتوافر؟ 

+ - سب وقذف . ركن العلانية ٠.‏ سلم الازل ٠‏ مقي 
تتوافر فيه العلانية ؟ 

م أسمة| و و «١‏ و أمر المفظ . أمرالحفظ الادارى العباد رمن النيابة . 
الامر القضائى الصادر منبا بأن لا وجه لاثامة الدعوى . 
الفرق بينهما . فاج ذلك . 

؟ ‏ ضضبطية قضائية . مقرق . نيابة صامة ٠‏ اششرافها على 


العدد الحامس 5 الستة السابعة والثلاثون 
ص يي لصي سم 0 


ا | أعمال رجمال الضيط القضاتى والتصرف فى عاضر جصسع 
ا ظ الاستدلالات الى مجرونها بدون انتداب منها ٠‏ لأأثر لله قى 
ظ | طبيعة هذه المحاضر . 
| م أمر الحفظ . ها أوجبعه المادة ++ ! . ج عن إعلان 
| | المنى عليه بأ الحفظ المقصود به . 
لمن كيك 0555 حك . بيان واقعة الدعوى . إعلارك . العبرة فى بيان 
| | واقعة الدعوي , في بما يرد ق الحكم . التعى على عدم :وقر 
د ذلك فى وصف النهمة . يكون أمام ممكة الموضوع بطلب 
١‏ تصحيح ما اشدمات عليه ورقة التكليف بالحضور . 
؟م|04| <« < «| مواد مخدرة . حم . تسبيبه ٠‏ المقوبة اللنصوص عليبا فى 
امادة عم هن المرسوم بقانون رقم 701 أسنة 1569 ٠.‏ عجال 
تطبيقها ٠‏ انتباء المحكة إلي أن اللاحراز كان بقعبد التعاطي . 
عدم تأسيس ذلك على مائبت هن عناصر الدعوى . الاكغاء 
فى ذلك بنن قصد الاتجار . خطأ فى تطبيق القانون وقعبور. 
لسن ا 1 0 و مهديد - القصد الجتالى ١‏ فى يتسقق ؟ 
+ مهديك حك . تسبيبه . القعبد الجناتي . المحدث 
4+بمواه"ة]| < «2 5 و - وصف التهمة . داع ٠‏ مرافعة النيابة على أساس أن 
لتب وحده هو محدث إصابات الجن عليه سكين ٠‏ مرافعة 
الداع لى هذا الأساس ذائه . تحقق الغرض الذى توخاه 
الشارع هن تنبيه الداع . 
؟ . اشتراك . قعبد احيالى . قعل عمد . مسو لية مدث 
الاصابة عن النتائتم الحدملة لها . 
م - أسباب الاباحة وموانع العقاب . نقض . أسباب 
موضوعية ٠‏ دفاع شرعي . قيام حالته . تقدير ذلك . 
موضوعي ٠‏ 
مببأحمه| و <« «د|[ سمش . وقوح إكراء على المتهم بالقدر اللازم لانتزاع 
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الافلاس الذى استمبدر أمر وضع الأختام على ذلك ال . 
دفع الطاعن بصورية عقد البيع وإخفاقه فى داعه . حقه فى 
الطعن فى الحم السادر فى الدعوى . الاحتجاج بعدم نحقرق 
دين الطاعن فى دعوى الاستحقاق لذ كورة . لا مل له . 

؟ - إفلاس . محكمة الموضوع - بطلان العقود التى تعقد 
مقابل فى فترة الريبة . جوازى ٠.‏ سلطة عمجمة الموضوع فى 
تقدير ظروف النصرف . م م؟«لر١‏ تجارى . 

م إفلاس - بيع محلات نجارية ٠‏ بيع جاصل عن المفلس 
فى فترة الريبة ٠‏ التحدى بأحكام القانون رقم ١١‏ سنة ١54.٠‏ 
للقول بعدم سريان هذا الببع فى حق دائنى البائع ٠‏ لا ممل له. 

؛ - انكار التوقيع . داع . ممكمة اللوضوع - اكتفائزها 
بوتائع. الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها ى شأن صمة 
الامضاء ٠‏ عدم التزامها بأجراء نحقيق أو مصاهاة ١‏ المادة + 
مرافعات ٠‏ 
10 (4) قغباء الأجوال الشخصية 
و1 أممه أ١٠‏ يونيدههور|. ١-طلاق‏ . الشريعة الاسرائيلية هى الواجبة التطببق 
فى حالة زوج فرنسي هن أصل بجزائرى منزوج مزاسر ائيلية 
تدعي أنها مصرية عند زواجها به . 

٠‏ - سكن شرعي للزوجة . اسلئجار الزوج هسكنا 

ش لا يؤانئه ويتركه خاليا . لا يعتبر مسكنا شرعيا - 
ووس زحمة تعويض عن طلاق ٠.‏ خضوع الطلاق ليدأ سوء استعال 
المق - حرية العقيدة من النظام العام لكنها تأبى الأضرار 
بالغير . 
(ه) قضاء مام الاستثناف ( القضاء المدنى) 

سقوط الحصومة . مق يسقط الدفع . 

٠‏ - قائمة شروط البيع ٠‏ إبداعها فيوظلتانون ثم إلغاوه 
لابكون موجيا مرة ثانية إذا كانت القائمة فد اشسملث كل 
البيانات التى يوجبها القانون . 


5 | 5ؤه وأ أبربل0١١‏ 


6و ججلة الحاماة 


لتب اخامبى فبيرست امنة امسا بعة بوالنلزترن 
و 
/ | تاريخ الحم | ملخص الأجكام 


2 
ا ؟ - من العقارات اجوز علببا - هباشر الاججراءآت 
الذى لادخل له فى تجديد العن لابعير مشتريا به طبقا لقانون 
المرافعات الخالى . الأصل ف إلزامه بالمُن أن يكون هو 
للقترح له فى قائمة شرورط البيع باعتباره عارضا له وراضيا به 
وفى هذه الحالة يشترط ألا يكون الثمن حصل تعديله » وأن 
يكون مباشر الاجراءات قد طلب البيع ف جلسة ابيع . 
ا (5) قضاء الضرائب 
وإ« أ اءه +1 يناي ه11 أ ١‏ - القانون رقم 4ه لسئة و4؛ بغرض الضربية على 
صافى الابراد الكابي ٠‏ 
لسع ع القانون رقمو اسنة ةا شير إك خصم 
جميع للصاريض الى يستازمها الحصول على الابراد والحافظة 
عليه لا مامجوز خصمه طبقا للقواعد القررة فى الضرائب 
النوعية فقط - 
هد - خصم المصار يفاني يستاز مها المصسبول على الآيراد 
وافحافظة عليه يستلزم خصم الاكرامرات ومعماريف امظهرية. 
05 نكبيف الواقعة وما يثيره من مشكلات فى شأرن طرق الطعن 
الجائزة فى الأحكام و مايتمل بها من قواعد للد كدور روف عبيد 
أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس . 
5515| - مدي سق التيابة العامة فى استشاف القراراتالصادرة فى مواد المجر 
للاستاذ أحد رفمت خفاجي وكيل نيابة اسعثتاف القاهرة . 


تاريخ الحم 


ا 


ا هركم اا 2 9 


مع >؟]|الاه| مه <« ع« 


« « ]ؤلاه| و‎ "١9 


5م لاه له أميل دمو 


عا المحامأة' 4 
فبرست المنة السابمة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


تنفيذ عقاري . رسو المزاد . رهن . مدبن رهن أطرابه 
للبنك العقارى بعقد رسعي . قيامه بببع هذه الأطيان يعقد 
مسجل بعد تسسجيل عقد الرهن . استصدار دائن آخْر بعد 
ذلك حك ضد المدين بديئه عليه وسمصصوله على أمر اختسباص- 
اتخاذ الينك إجراءات تزع ملكية تلك الأطبان وترك هذه 
الاجراءات . تدخل الدائن الآخر فى الدعوى وهام ابيع 
بناه على طليه ورسوماد الأطوان عليه . بطلان رسو الزاد. 
المادة 09> مرافءات مختاط . 

التزام ٠‏ مرافق عامة . منح شركة مياه الاسكندريةةالتزام 
مرفق توصيل الياه المكررة والمكرة ذات الضغط العناد 
بإنفاق سنة و/لم1 وخلوه من النص على الترام بتوريد مياه 
ذات ضغط عال . اتفاق الشركة مع شركان أخرى على 
إمدادها عيأه ذات فرغط عال لاستتخد اها قَْ عمايات دعيتة. 
اتفاق مصاحة السح اليد يدية معها على الانتفاع بهذه الخدمة. 
حق الشر كد فى نحديد مقابل الامفاع دون مواققة الساطة 
ماممة الالتزام . 

١‏ داع : إجراءات التقاضى. تقادم ملكية. ميل 


. المكنة أن وضيح اليد على العين المتنازع عليها بطريق الانابة 


عن المالك . طلب إجراء تجقيق وضيع اليد الكسب للملكية . 
عدم التزام المحجمة باجابعه . 

؟ - ملكية . النصاق.. ملكية ما يقام على الأرض من 
مبان . تقببع ملكبة الأرضي . 

م -- عمكنة اللوضوع . سلطتها فى نقدير الوفائم و تفسير 
المستندات واستخلاص الأدلة منها استخلاصا سائفاً . 

و حك . بياللله . أجكام محضيرية . إثيات ٠‏ يمع . 
وصية . حك صادر إ<الة الدعوى إلهالتحقيق لائبات حقوقة 
ما إذا كان العقد موضوح التزاع بيعا لا وصوة فى الأحوال 
التى موز فيها الاثبات بالبينة . إغفال الممجة تدوين ما قدم 


1144 علد الحاماة 
المدد الحامس مريت السنة السابعة والثلاثون 
5 
اي 
3 تار 2« الحم ملخص الأحكام 


حك أمءه أو أميلدم 


000 
' 


من أدلة على لزوم التحقيق و إغفال ما قدههالمشترى من حجج 


على أن العقد كان منجزا . لا خطأً . المادة وعم صرافعات . 

باجح بياناته : وتيب البيانات الواجب ندوينيا 
08 الحم والواردة بالمادةويم سافمات .لا بطلانعل الاخلال 
به . جواز إبراد الأدلة الواقعية والمجج القانونية التدمسك 


' هافى ثتايا أسياب الح التى تكفات المحمكة بالرد علما . 


النعى على الهم هاوه هن بيان2 مكان الحمكئة » الى أصدرته. 
عدم السك يه فى تقرير الطعن . عدم جواز السك نه يعد 
ذلك فى مذكرة الطاعن الشارجة ٠‏ إغفال هذا البيان فى الحم 
هع ذكر أسم المحكة . لا بطلان . امادةو وم مر افمات . 

4 -. نقنض ٠‏ طعن ٠‏ سبب جديد - النعي على التحقيق 
لحضور أحد الحصوم غية بعد انتهاء خصومته فى الدعوى 
ول الحم بالحطأ فى جاب نعبيب من حلم له من الورثة به. 
عدم وروده فى نقرر الطعن. عدم جواز التمسك به فى الذ كرة 
الشارحة . 

ه - نقض . طعن . أثر نقض المكم نقضا كليا . نقض 
الحم نقضا كليا للقصور ف اللتسبيب لعدم الرد على طلب 


. التحقيق وإحالة القضية إلى محكنة الاستئناف للحم فيها من 


جديد . حق ممكة الاحالة ‏ فى إجابة طلب الفحقيق والأمر 
بالتحقيق من ثلقاء نقفسها . 

: - وصية . عقد - تكبيفه . نصرف صدر من مورث 
وئبت للسحكة أنه قعبد به الوصية لا الببع ٠‏ كون العقد 


| قد صدر والورث فى مام الأهلية وفى غير ميض الموت ٠‏ 


لا يغني . ٠‏ 

وس إفلاس ..صورية . نقض . طعن ٠‏ الصفةف الطعن. 
رفع :المطعون عليه الدعرى باسعحقاق عمل اشتراه من القلنى 
ق فترة الريبة::واختصام الطاعن إعتباره الدان طالب 


لو ل 2 


قرار بالقانرن رقم وم أممنة >م() 


فى شأن تنظم السجون 
اسم الأمة 
رئيس المهورية 
5 الاطلاع علي القانون رقم مه لسنة م١‏ باصمسدار قانون العقوبات والقوانين 
المعدلة له » 


وعلى المرسوم بقانون رقم ١٠١‏ لسنة ١44‏ بلاتحة بود والقرانين اللعدلة له » 

وعلى القانون رقم 6 أسنة 10 بامبدار قانون الاجراءات الجنائيبة والقوانين 
المعدلة له 3 

وعلى ا مرسوم بقانون رقم ١؟‏ اسنة و١‏ بشأن الحكوم علييم ف ج را مالصبحافةالممدل 
بالقانون رقم 55 لسنة ١61‏ » 

وى 9 بقانون رقم 74 لسنة 1107 فى شأن جوازات السفر 0 الأجانب 


وعلى ما ارناه مجلس الدولة » 
قرر القانون الا لى : 

الفصل الأول 
أنواع السجون 

مادة ١‏ السجون على أربعة أنواع : 

)١(‏ لهانات. 

( ب ) سعجون حمومية . 

(ج ) سجون مر كزية . 


يودعون بهارو كيفية معاملهم وشروط الإفراج عتبم ٠‏ 
)١(‏ نشر بالوقائم المصرية اأمدد ١1‏ مكرر « ب » الصاهر فى ١‏ أوقير سنة 115 ٠‏ 


"٠‏ العددد الحامس - المنة السابعة واثلاثون 


و يعبدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات النى نس فيها الستجون من كل نوح ودائرة 
كل ما . 

مادة + تنفذ الأحكام الصادرة بعةو بة الأشفال الشاقة طى الرجال فى الليان . 

ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدي اكوم عليه داخل اللمان أو خارجه إلا إذا 
خيف هربه وكان هذا الاوف أسياب معقولة» وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام «تصاحة 


مادة م« تنفل الأحكام الصادرة ضْيد الأشخاص الآتي ذكرم فى سجن عموى : 
)١(‏ الممكوم عيبم يعقوية السجن . 


(ب) النساء احكوم علمون بعةوبد الأشغال الشاقة . 

(ج) الرجال الحمكوم عليهم يعقوبة الأشغال الشاقة الذذين ينقلون هن اللمانات لأسيابصحية 
أو لباوغبم سن الستين أو لقضائهم فيبا نصف الدة اكوم عليهم با أو ثلاث ستوات أى 
المدئين أقل وكان ساو كوم حسنا خلالها . 

و عدر هد برعام اجون قرارا بنش كيل الجنة لتقدر صلاحية المسجون لنقله من اللمان 6 

( د) المحكوم عليهم بالحدس لمدة تزيد علىثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور 
الحم عليهم أقل من ذلك ولم يكو نوا مودعين من قبل فى سجن عموي . 

مادة ؛ - تنفذ العقوية فى سجن هس كزى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرثم فى المادتين 
السا بقعين وعلى الأشيخاص الذين يكو نون محلا للاكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية » على أند 
يموز وضعهم فى سجن عموى إذا كان أقرب إلههالتبابة » أو إذا ضاق جم السسجن ار كزي . 

النصل الثانى 
قبول المسجو نين 

مادة ه ‏ لا يجوز إبداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كعاني موقع من السلطات 
الختصة بذلك قاو نا ولا يجوز أن بن فيه بعد المدة الحددة هذا الأ . 

مادة + 5 جب عل عدر السجن أو مأدوره أو ااأوظف الذى بعين لمدا الغرض قبل 
قبول أى انسان ف السجن أن يقدلم صورة من أهر الإبداع بعد أن يوقع على الأصل بالاسعلام 
وبرد الأصل لمن أجضر السجين ومحتفظ بصورة موقعة من أصدر الأمر بالسجن . 

مادة با عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه [ليالسجن المنقول اليهصورة 
من الابداع المشار إليه فى المادة السابقة وجيع أوراقه بما فى ذلك البحوث الاجتاعية 
والصحية عن ددا لته ٠.‏ 


قوانين وقرارات ألم 


مادة يم - عند دخول المسجون يجب تسجيل ماخص الأمر حبسه بالسجل العمويع] 
للسجونين ويم هذا النسجيل يحضور من أحضر المسجون ثم يوقع عليه ٠‏ . 

مادة ه - يحب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن و أن بِوْخْذ ما يوجد معه مرق 
منوعات أو نقود أو أشياه ذات قيمة . 

وإذا كان على المسجون اللزامات مالية للحكومة عقتضي الهم الصادر عليه بالءقوبة 
استوفيت هذه الالتزامات نما يوجد معه من نقود قن لم تك.ف للوقء ول يف السجون مهذه 
الالترّامات بعد تكليفه بذلك بيعث الأشياء ذات القيمة بواسطة اليابة العامة للواء بمطلوب 
الحكومة من ح<صيلة البيع على أن براعى عدم للذى ف البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء 
بالمطلوب من المسجون - : 

و إذاقل ما حصل من المسجون من نقود وما حصب لمن البيع على الوجه السالف بوانهعن 
مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمباغ لايقل عن جنيه يقيد لسابه بالأمانات 
وأضيف الباقي لحساب الحكومة . 

أما إذا تبق لدثيء بعد وقء هذه الالثرامات فيقيد الباقلحسابه بالأمانات للاثفاق منهعليه ' 
عند الحاجة ملم يسل بناء على طلبه إلي من يختاره أو إلي القم عليه . 

مادة ٠ ١‏ يحتفظ للسسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والني 
لاتباح استيفاء لمطلوب الحمكومة طيقنا للمادةالتاسعة مالمتسم بناءعلى طلبه إلى من مختاره أو إل 

قم عليه . 

مادة ٠١‏ - تعدم ثيابكل مسجون يتضمحأنها مضرة بالعبحة دا لالسجن » أماالثياب 
الأخرى فيحتفظ ها للسسجون إذا كانت مدة سجنهسنة فأقل » فآن زادت على ذلك سامتان 
يخختاره المسجون أو لقم عليه فآن امتنع من تسامها جاز بيعبالحساب المسجون وقيد المتحممل 
من البيع مسابه بالأمانات طيقا لما هو عيين بالفقرة الأخيرة هن المادة التاسعة . 

مادة (٠‏ - موز معمادرة ماتحفيه المسجون أو بمتنع من تسليمه أو حاول غيره خفية 
نوصيله إليه فى السجن . 


1 


الفصل الثالك 
تقسم السجونين ومعاملتهم 
مأدة ١8‏ يقسم المحكوم عليبم إلي درجات لاتقل عن ثلاث ٠.‏ 
ونبين كيقية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار هن وزير الداخلية بناء علي اقتراح 
مدير عام السجون وموافقة النائ العام . 
وتراعي اللوائ الداخلية السجون فى ترتيب وضع المسجونين فى كل درجة وى نقاوم 
من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن . 


ف العدد المامس -- السنة السابعة والثلدئون 


مادة 4و[ بقم الحبوسون احتياطيا فى أما كن هتفص لة عن أما كن غيرمم من المسجو نين 
ومجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالافامة فى غرفة مؤثثة مقابل مباغ لا يجاوز ١٠٠١‏ مليا 
بومياء وذلك فى حدود ماتسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ها تبينه اللاحةالداخلية . 

مادة ١4‏ س للمحبوسين احتياطيا المق فى ارتداء ملابسهم الخاصة » وذلك مالم تقرر 
إدارة السجن مراعاة للصبحة أو للنظافة أو لعبالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لير م 
من المسجونين ٠‏ 
: مادة65ة ‏ يجوزل للمحيوسين اححعياطيا استحضار ما يازمبم من الغذاء هن خارج 
الجن أو شراكه من السجن بالعّن الحدد له فآن لم يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا صرف الهم 
الغذاء القرر - 

مادة باو يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن بمنح المكدوم عليهم 
بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا اللقررة للمحبوسين اجعياطيا - 

مادة م إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنين وجب قبل 
الأفراج عنه أن يمر بغترة اتتقال وتحدد اللائمة الداخلية مدة هذه الفترة و كيفية معاملة 
المسجون خلالها » على أن براعى التدرج فى تخفيف القيود أو منح المزايا . 

مادة ١.‏ .- تعامل المسجو نة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاهلة طيبة خاصبة 
من حيث الغذاء والنشغيل والنوم حتى تفع حملها وتمضى أربعون يوما على الوضع ٠‏ 

ويجب أن يذل للام وطفلبا العناية العبحية اللازمة مع الذذاء والملبس المناسب والراجة 
ولا يجوز حرمان السجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأى سبب كان . 

مادة ٠*١‏ - ببق مع المسجونة طفلهاحق يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب فى يقائه معها 
أو بلغهذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فآنم يكن للطفل أب أو أقارب يك-فاونه 
وجب على مدير السجن أو عأموره إخطار المحافظ أو المدير للسامه للعناية به خارج السجن 
فى أحد الملاجيء وإخطار الأم المسجونة يمكانه ونيسير رثيتها له فى أوقات دورية طى الوجه 
الذى تبينه اللائمة الداخلية . 


المصل ارام . 
. هادة و« # محدد. أنواع الأشغال القى تفرض على المكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو 
بالسجن أو بالحبس مم الشغل بقرار يسدر من وزبر الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل». 
مادة *٠‏ .-لا يجوز أن تنقص مدة نشغيل المحمكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن 
أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى البوم ولا أن تزيد علي تمان . 


قوانين وقرارات وف 


ولا بجوز تشغيل المسجونين فى أيام المع والأعراد الرمعية ولا غير المسامين فى أعيادم 
الدفية » وذلك كله فى غير حالات الضرورة . 

مادة م0 إذا اقتضي الأمر تشغيل المسجو نين فى أعمال تتعلق بالمناقع العامةوق ججهات 
بعيدة عن السجن جاز |بوائمم لبلا فى ممسكرات أو سجون مؤقتة 2 وذلك بأحن يعبدره 
مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية . 
والتأدبب و يتتخذ المدير العام ما يراه من الاحجياطات اللازمة لمنع هرب المسجو نين . 

مادة ١4‏ لا يجوز تشغيل الحبوسين احتواطيا والحكوم علجم بالحبس البسيط إلا إذا 
رغبوا فى ذلك . 


القصل اللخامس 
أجور المسجونين 
عادة و؟ - تبين اللا محمة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق اكوم علبهم أجورا 
مقابل أعمالهم فى السجن وأوجه صرف هذه الأجور . 
مادة .م - لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين » وذلك دون إخلال بحق 
إدارة السجن فى خصم مقابل الحسائر الى يتسبب فيها المسجون . 
مادة بإب إذا تو المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين . 


الفصل الساوس 
تثقيف ا مسجو ننن 
مادة بمب - تقوم إدارة السجن بتعلم المسجو نين مع عراماة لسن ومدى الاستعداد 
ومدة المقوبة ٠‏ 
مادة و - يضع وزبر الداخلية بالاتفاق هع وزير النزبية والتعلم هنبج الدراسة لأرجال 
وللنساء وذلك بعد أَخدّ رأى مدير عام السجون . 
مادة .م ل تنشاً فى كل سجن و ل وعلمية وأخلاقية 
بشجع المسجو نين على الانتفاع بها فى أوقات فراغبم . 
ويجوز للسسجونين أن يستحضروا لى ققتيم الكتب والمبحف هن جرائد ومجلات 
وذلك وفق ما تقرره اللانحة الداخلية 
ولا ينتفع بالامتياز الفقرر بالفقرة السابقة انحكوم عليهم نطبيقا للنواد يمه دأ ومة 
دعرو وب » مكررا رمه دج» دحة ود » وُه زه » 4 ور ١7‏ منقانون العقويات ٠‏ 


14" العدد الحامس - السنة السابعة والثلاثون 

مادة وم - على إدارة السجن أن نشجع المسجونين على الاطلاع والتعم وأن تسر 
الاستذ كار للمسجو نين الذين على درجة من الثقافة ولدمهم الرغبة ؤ.هواصلة الدراسة ونسمح 
لحم بعأدية الامتحانات الحاصة بها داخل السجن . 

ولايجوز بأية حال خروج المسجو نين هن السجن لتأدية الامتحانات . 

مادة ا د يكون لكل لمان أو سجن عموي واعظ أو أكار لترغيب ااسجو نين فى 
الفضيلة وحئهم على أداء القرائض الدينية » ؟ يكون له إخصانى أوأ كثر فى العلومالاجتماعية 
والنفسية على الوجه الذى تيينه اللائصةالداخلية . 


الفصل السابع 
علاج المسجو نين 
مادة سم يكو نف كل لهان أو سجن غير هىكزى طبيب أو أكثر أحدثم مقم تناط 
به الأعمال البحية وفقا لما محدده اللائحة الداخلية . 
ويكون للسجن الم ركرى طبيب ذا لم بعين له طبيب كلف أحد الأطياء الحكوميين أداء 
الأعمال النوطة بطبيب السجن . . 
مادة غم كل عمكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب اللهان أنه عاجز عن العمل فى 
اللمان يعر ض أعسه على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر 
فى نقله إلى سجن عموي » وينفذ قرار النقل بعد اعتّاده من مدير عام السسجون وموافقة 
النائب المام . 
وعلى السجن المنقول اليه السجون المريض مراقية حالته وتقديم تقرير طبى عنه إلي هدير 
القسم الطبى للسسجون إذا تبين أن الأسباب العبحية التى دعت لهذا النقل قد زالت وو هذه 
الحالة يشترك مدير القسم الطبى هم الطبيب الشرعي فى مه للنظر فى إعادته إلى اللهان » 
و يعبدر أهس من النائب العام باعادته وتستنزل المدة التى يقضيها امحكوم عليه فى السجن من 
مدة العقوبة باللهان . 
مادة هم - كل مسجون ممكوم عليه نائيا يتبين لطييب السجن أنه معباب يخلل فى 
قواه العقلية يعر ض أهره على مدير القسم الطي للسجون لفحصه ناذا رأى إرساله إلي مستشئي 
الأمراض الءقلية لنعبت من حالته نفذ ذلك فورا» نذا اتضح أنه متل العقل ظل بالمسنشق 
ويبلغ النائب العام ليصدر أمرا بابداعه فيها حى ,هرأ » وعند شنفاء المسجون تبلغ إدارة 
المستشن النائب العام بذلك » فيأهر باعادته إلي السجن وتستنزل من مدة عقوعه المدة الى 
قضاها ف المستشئي ٠‏ 
هادة م كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه معباب بمرض هدد حيانه بالحطر 


قوانين وقرارات ف" 
أو يعجزه عجزا كايا يعرض أمره على مدير القسم الى للسحجون لفحمبه بالاشتراك هع 
الطييب الشرعى للنظر فى الافراج عله ١‏ 

و بنفذ قرار الافراج بعد اعتّاده من مدير عام السجون وموافقة النائي العام » و مخطر 
بذلك جبة الادارة والنيابة التعبة . 

ويتعين على جهة الادارة التى يطلب اللفرج عنه الاقامة فى دائرئها عرضه على طبيب المصبحة 
لتوقييع الكشف الطبى عليه كل سئة أشهر و تقديم تقربر عنحالته يرسل إلي مصلحة السجون 
لنقبين حالته العبحية توطفة لالغاء أمر الافراج عنه إذا اقتضى الال ذلك . 

ويجوز مدير عام السجون ندب مدير قسم طي السجون والطبيب الشرعي للكشف على 
المفر بج عنه لتقرير حالته الصيحية كما رنى ذلك . 

وبعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحمكوم بها 
عليه بأهر هن النائب العام إذ! تبين من إعادة الفحص اني يمر .ها الطبيبان اللذكوران أن 
الأسباب المبحية التى دعت إلي هذا الافراج قد زالت » ويجوز إعادته أيضا يأمر مرن 
النائب العام إذا غير محل إقامنه دون إخطار الجبة الادارية الى يقيم فى دائرتها ٠‏ 

وتستتزل المدة التى يقضيها المريض المفر ج عنه خار ج السجن من مدة العقوبة ٠‏ 

مادة بم إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن 
أن تبادر إلى ابلاغ جبة الادارة التى يقم ف دائرتما أهله لاخطارهم بذلك فورا » و 1 ذن 
هم بزياريه . 

وإذاتوفى المسجون مخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسم إليهم جثته إذا حضروا 
وطلبوا تسامها ؛ فان رغبوا فى نقل الجثة الى بلده تتخذ الاجراءات المبحية على نفقة 
الحكومة قبل تسايمها الميم لنقابا على تفقتهم ولا 4 سمح بنقل الجعة اذا كانت الوكة 
عرض وإ - 

وإذا مضي على وةة اجون أربع وعشرون ساعة دون أن محضر أهله لتسل جثنه جاز 
دفنها بمقبرة الجبة الكائن مها السسجن . 

القصل الثامن 
الزوارة والراسلة 

مادة مم - يكون لكل كوم عليه الاقف التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما 
تبيئه اللامحة الداخلية » وللبتحبوسين احتياطيا هذا الحق دون اخلال بما يقضي به تانون 
الاجراءات الجنائية بشأ :هم فى هذا الصدد . 0 

مادة بوم # برخص لحائى المسجون ف هقابلته على انفراد بشرط الحصبول على إذن كتابى 

من التيابة العامة » ومن قاضي التحقيق ف القضايا التى يندب لتحقيقبا سواء أ كانت المقابأة 
دعه ة م, المسجون أم بناء على طلب الحاني . 


للف العدد الحامس ‏ المنة العابعة والتلاثون 


مادة 4.٠‏ - للنائب العام أو الاي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أف يأذنوا 
لذوى السجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية » إذا دعت لذلك ضرورة . 

نافة رزوت إذااكقه مان فين اد ماموره ن أءازائر عار له أن يأمر هفعيشه » 
اذا عارض الزار فى التفتيش حاز منعه من الزيارة هع بيان أسباب هذا المنع فى سجل 
بومية السجن . 

مادة +4 - يجوز أن تمتع الزيارة «نعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف فى أونات 
معينة و ذلك لأسباب مبحية أو متعلقة بالأمن . 


الفصل التاسم 
تأديب المسجونين 

مادة 47 س الجزاءات الى جوز توقيعها على المسجو نين مى ؛ 

)١(‏ الانذارا. 

() الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أوفاته للدة لاتزيد على 
غلافين يوماء 

(م) تأخير نقل اللسجون إل درجة أعلا من درجحه فى السجن لمدة لاتزيد على سعة أشهر 
أو إن كان ممكوما عليه بالمبس أو بالسجن » ولمدة لاتزيد على سنة إن كان مكوما عليه 
بالأشغال الشاقة . 

(4) تتزيل المسجون إكى درجة أقل من درجته فى السجن للد لانزيد على سعة أشبر إن 
كان ممكوما عليه بالحبس أو بالسجن » ولدة لا نزيد على سنة إن كان ممكوما عليه 
بالأشغال الشاقة . 

(ه) الحبس الانفرادى لمدة لاتزيد على خمسة عشرة يوما . 

(5) وضع الممكوم عليه بفرقة التأديب الخصوصة التى تعينها اللاتمة اللداخلية لمدة لاتزيد 
على ستة أشهر , 

ولامجوز نقل امحكوم عليه من الستجن إلى فرقة التأديب النصوصة بالليان إلا إذا كانت 
سنه لاتقل عن سبع عشرة سنة » ولا تجاوز الستين » وذلك بعد موافقة النائب العام . 

ويترئب على ذلك اهرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة النى تقطى بهذه الفرقة . 

() جلد المسجون بما لا تزيد على +“ جلدة » فاذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة 
سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشر عصى . 

وتبين اللاتحة الداخلية وصف الأداة التى تستعمل فى الجلد . 

ولاتحوز نوقيع عقوبة الجلد إلا فى حالتي الاعتداء على الموظفين المنوطين يحفظ التظام فى 
السجن أو اعرد الماعى » وما إلي ذلك من حالات الضرورة القى يقررها وزير الداخلية . 


.قوانين وفراراث باو 


ولايجوز أن يوقع علي السجونات عقوية الجلد أو النقل إلى فرقة التأديب الخصوصة 
أو النقل إل اللمان 

مادة +: - لمدير السجن أو مأموره توقيع العقو بات الأأنية : 

)01( الاقار. 2 

() الحرمان من بعض الامتيازات القررة لفئة السجون . 

() تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلا لمدة لانزيد على ثلائة أشبر إن كان ممكوما 
عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شبر إن كان يمكوما عليه بالسجن أو بالحبس 
مع الشغل . 

(؛) الحبس الانفرادى لمدة لاتزيد على أسبوع . 

ونوقع هذه العقوبات بعد إعلان السجون بالفعل النسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق 
دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهاثيا . 

أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن ن أو مأمورة 
وذلك بعد تحرير حضر يتضمن أقوال المسجون ونحقيق دؤعه وشهادة الشهود . 
مادةه؛ ‏ تقيد سجل خاص جميع العقوبات التق توقع على المسجواين . 

مادة .4 - يحب على مدير السجن أو مأموره أن ببلغ قورا محافظ المديئة أو مدير 
المديرية » و كذلك النيابة العامة بما بقع هن المسجونين من هياج أو عصيان جماعي . 

مادة 4 لايحول نوقيع أى عقوبة تأديبية صدر الأمر 5 بالتطبيق لأحكام همذا 
القانون دون إخلاء سبيل اللسجون ف اايعاد اللقرر يمقتضى الحم العبادر عليه قضائيا . 

مادة بم؛ ‏ يعامل انحبوسون احتياطيا في| يتعلق بالنظام التأديى معاملة الحكوم عليهم 
بالحبس أو بالسجن » ومع ذلك لانوقع عليبم عقوبة النقل إلى اللبان . 


الفصل العاشر 
الافراج عن السجو نين 

هادة و4 -- يغر ج عن المسجون بر اليوم التالى لاتماء مدة العقوبة ٠‏ 

مادة .ه ‏ إذالم يكن مقررا وضع للسجدون تحت مراقبة البوليس أو مطاوباً تسايمه 
إليه أو من يقتضي تسليمبم إليه بالنسبة إلى نوع جرائمبم حاز لادارة السجن أن تعطيه 
استارة سفر إلى بلده أو إلى أية جبة أخرى مختارها فى الجمهورية المصررة تكون أقرب من 
,مده مسافة إذا طلب المسجون ذلك . 

مادة وه إذالم يكن لامسسجون ملاس أولم يكن نى قدرته الحصول عليها تصرف 
له ملابس طيقا لما نقرره اللائحة الداخاية اسسجون . 


ما العدد الحامس .- السنة السابمة والئلائون 


التصل الحادى عشر 
الافراج نحت شرط 

مادة ؟ه ‏ يجوز الافراج نحت شرط عن كل ممكوم عليه نهائيا يعقوية مقيدة للحرية 
إذا أمضي ف السجن ثلائة أرباع مد العقوبة وكان ساوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو 
إلي اثثقة بتقوم نفسه وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام . 

ولايجوز أن تقل المدة التى تقضي فى السجن عن تسعة أشهر على أبة حال ء وَإِذًا كانت 
المقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلايموز الافراج إلا إذا قضى المكوم عليه فى اسجن 
عشربن سنة على الأقل . 

مأدة مم - يكون الافراج نحت شعرط يأمر من مدير عام السجون طيقا للاأوضاحع 
والاجراءات التي تقررها اللاحة الداخلية . 

مادة 4 - إذا تعددت العقوبات الحكوم بها لجراثم وقعت قبل دخول المحمكوم عليه 
السجن يكون الافراج على أساس ججموع مدد هذه المقويات . 

أماإذا ارتكب امحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة فيكون الافراج علي أساس 
اللدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضاة إلها مدة المقوبة المحمكوم لها عليه من 
أجل ارتكابها . 

مادة هه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة الحرية قد قضي فى الحبس الاحتياطى 
مدة واجيا خصمها من مدة العقوبة فيكون الافراج عنه نحت شرط علي أساس كل المدة 
المححكوم يا . ْ 

وإذا صدر العفو بعخفيض مدة العقوبة فلا بدخل فى حاب المدة الواجب قضائرها فى 
السجن للافراج المدة التى لابصح بمقتضى العفو التنفيذ بها . 

مادة هه - لامجوز منح الافراج نمت شرط إلا إذا وفى المحمكوم عليه الالتزامات 
المالية الحكوم بها عليه من الحمكنة الهنائية فى الجريمة » وذلك مالم يكن من المستحيل عليه 
الول با . 

مادة به يعبدر بالشروط الى يرى إإازام اللفرج عنهم نحت شرط بمراعاتها قرار من 
وزير العدل + وتبين بالأمر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات القى تفرض علي اللفررج 
عنه من حبث عمل إتأمعه وطربقة تعيشه وضان حسن سيره . 

مادة مه يلم السعجون إلي بجهة الادارة مع أمر الافراج لتنفيذه مع تسليمه الدذكرة 
المبين فيبا امه » والعقوبة اكوم يبا عليه ومدهها والتاربخ المقرر لانقضائها وتاربخ 
الافراج نحت شرط- وبذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه والواجيات الفروضة 


قوانين وقرارات 1" 


عليه وبنبه عليه فيبا إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات للذكورة أو إذا وق منه مايدل 
على سوه سلوكه ألغى الافراج عنه ويعاد إلي السجن طبقا لىا هو مقرر فى للادة وه . 

مادة وه - إذا خالف المفر ج عنه الشروط الى وضعت للافراج وم يلم بالواجبات 
المفروضمة عليه ألغى الافراج عنه وأعيد إل السجن ليستونى اللدة الباقية من العقوبة امحمكوم 
ها عليه . 

ويكون إلغاء الأفراج فى هذه الال بأمر من مدير عام السجون بناء على طاب رئيس 
النبابة فى الجبة التى بها المفررج عنه ء يجب أن يبين فى الطلب الأسياب للبررة له . 

مادة .+ - لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو امافظ إذا 
ري إلغاء الافراج أن يأهر بالقبض على الفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مديرعامالسجون 
قرارا بشأنه ولاجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا باذن من النائب العام . 

و إذا ألغى الافراج خصمت المدة التى ضيبت فى الحبس من للدة الواجب التثفيق بها بعد 
إلغاء الافراج . 

مادة ١‏ إذا لم يلغ الافراج نحت شرط حى التاريخ الذي كان مقررا لاثهاء هدة 
العقوبة الحكوم بها أصبح الافراج تبائيا » ناذا كانت المقوبة المحكوم بها هي الأشغال 
الثاقة لاؤددة أصيح الافراج نهائيا بعد مضى مس سنوات من ناريخ الافراج المؤقت . 

ومع ذلك إذا حك فى أى وقت على للفرج عنه فى جناية » أو جنحة هن نوع الجريمة 
السابق الحم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة حاز إلغاء 
الافراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاربخ الحم الثالى . 

مادة ,د يجوز بعد إلغاء الافراج أن يفرج عن السجون مرة أخرى إذا توافرت 
شروط الافراج السابق الاشارة إليبا » وى هذه الخالة نعتبر المدة الباقية من العقوية بعد 
إلغاء الافراج كأنها مدة عقوية ممكوم بها . 

ناذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة للؤيدة فلا يجوز الافراج قبل مضى 
خ#“ى سئوات - 

مادة مد للنائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج نحتشرط وغخعببا 
وَامحَاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها . 

مادة 4 على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجناعية والعمل بأسعاء الممكوم 
علهم قبل الافراج عنيم بمدة كافبة لا تقل عن شبرين لكي بالسنى فى هذه المدة تأهيلهم 
اجتماعبا واعدادهم للبيئة الحارجية هع بذل كل أسباب الرعابة والنوجيه اللازمة لهم . 


لكا العدد المامس -- قمتة السايعة رائتلائون 
الفصل الثانى عشر 

مادة ه ‏ تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أففق مكان آخر مستور بناء على 
القانون . 

وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته . 
0 مادة + يكون تنفيل عقوبة الاعدام حضور مندوب من مصسلحة السجون وأحد 
وكلاء النائب العام ومتدوب هن وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأهوره وطبيب السجن 
وطبيب آخر تندبه النيابة العامة . 

ولا يجوز اغير من ذكروا أن محضر التنفيذ إلا باذن خاص من النيابة العامة ويجب أن 
يؤذن للمدافع عن الحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك . 

هادة بد س يتاو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكالمبادر بالاعدام والتهمةاحكوم 
من أجلها على الحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الماضرين ٠‏ وإذا رغب 
امحكوم عليه فى ابداء أقوال محرر وكيل النائب العام محضرا بها . 

مادة مه يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى إلي ما بعد شبرين هن و ضيعها . 

مادة .د - لا يجوز تتفبذ عقوبة الاعدام فى أيام الأعياد الرسعية والأعياد الحامية 


بديأنة المحكوم عليه ٠‏ 
مادة .7 لأقارب امحكوم عليه بالاعدام أن يزوروه فى اليوم السابق علي التاريخ للعين 
للتنفيد للتنفيد وعلى إدارة السجن إخطارم بذلك . 


مادة ويا ب إذا كانت ديانة الحكوم عليه باللاعدا م تفرضص عليه الاععزان أو غيره من 
الفروضص الدينية قبل الوت وبحب اججراء ساون اللازمة قكن أعد رجال الدين 
من مقابلته . 

مادة و7 تسل جثة الحكوم عليه بالاعدام إلي أتاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة 


الادارة وإلا تامت إدارة السجن بدفتبا » ويجب على أى حال أن يكون الدفن بغير 
اجتغال ما 


الفصل الثالث عشر 
الادار و النظام 


مأدق «يا ع حون مدبر عام السجون إدارة السجون والاشراف على سير العمل .ها ١‏ 


قوانين وقرارات ك3 


تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللواتم الخاصة بالسجون داخل السجن الذى 
توك إدارته وياتزم بلتفيذ الأواص الى يصدرها له المدير العام السجون و مخضع لاششرافه 
موظفو ومستخدهو كل سجن ويعملون طيقا لأوامره . 

مادم ما | يكون فى كل سجن السجلات الآنية : 

سجل موي للمسجونين ودفتر يومية حوادت السجن وسجل أمتعة السجونين وسجل 
تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل اهار بين من السجن وسجل الشكاري والطليات 
المقدمة من المسجونين وسجل لازيارات يعد لعدوين ملاحظاتالزائرين الذين لحم صفة رسمية» 
المسجلات القغمائية التي يري النائب العام ضرورة استعالها تنفيذا لأحكام هذا القانون وينشاً 
كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حالة الممسجونمن النواحى الاجتاعية والطبية 
والنفسية وتتبع منه حالته وها يط رأ عليه من حمسن أو انقكاس وكذلك يذ كر فيه توصيات 
الاخصائي الاجتاعى الوارد ذكره فى اللمادة +م» وكذلك أي سجل آخر برى المدير العام 


للسجون ضرورة استعاله ٠‏ 
وتكون هذه السجلات نحت إشراف مدير السجن ف مأموره ورتاهه » ويكون مسئولا 
عن تنظيمها واستيفاها . 


مادة >با يكون لمديري ومأمورى السجون و وكلائهم وخيباط معبلحة السجون صفة 
مأمورى الضبط القضاتى كل فى دائرة اختصاصه . 

مادة بوبنا مدير السجن أو مأموره مسكول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة 
أو هن تاغي التحقيق فى القضابا التى يندب لتحقيقها أو من اللمكئة بطلب إحضار أحد 
المسجونين » وعلية أن بلاحظ إرسال المسجون للطاوب إحضاره فى اليوم والساعة 
الحددين : 

مادة يرب .. جب على مدير السجن أو مأموره | بلاغ النبابة العامة والجبات التعبة فورا 
بوة أى مسجون بموت ؤْأة أو نتيجة حادث أو إصاعه إصاية بإلغة أو فراره » وكل 
جناية تقع هن المسجو نين أو عليهم . 

ويجب عليه أيضا إبلاغ النيابة حوادث الجنح التى ترنكبٍ من المسجونين أو عليبم إذا 
كانت خطيرة أو كانت ظروف امتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأدبي غير كاف ٠‏ 

مادة وب لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال إلمحبوس اححياطيا داخل السجن 
إلا باذن كتابى من النياية العامة » وطى مدير السجن أو مأموره أن يدون فى دفتر بومية 
السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ء ووقت القابلة وتاربخ الاذن ومخصمونه . 

مادة .م يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدية من السجون » 
شفوية أو كجابية وابلاغبا إل النيابة العامة أو الجبة الختصة بعد اثباتها فى السجل المعد 
للشكاوى . 


يلف العدد الماهمس -- الستة السابعة والثلاتون 


مادة م - يكون اعلان المسجوتين إلي مدير السجن أو مأموره أو من يقوم عقاهه 5 
ويجمب عليه أن ينتخذ جيح الوسائل الكفرلة باطلاع كل مسجون فى أقرب وقت للى صورة 
أى حدكم أو ورقة تعان اليه ق السجن وتفهيمه ما تضمنعه » و إذا أبدى المسجون رغية فى 
ارسال صورة الاعلان إلى شخص معين وجب إرساها اليه بكتاب موصو عليه و إثبات هذه 
الاحجراءات ق سجل بخاص 1 

مادة بم - يجب أن يكون كل تقرير بالاستئنان أو بغيره برغب أحد المسجونين فى 
رفعه بواسطة مدير السجن أو «أموره جمررا على الأتموذج الخصص لذلك والعتمد من 
التائب العام . 

وبحب عل هدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسل تقارير الاستئناق أو التقارير 
الأخرى المقدمة من المسجو نين ومن قيدها بالسجل الخصص ذلك وترسل فورا إلى قام 
كتاب الحكة المكتمبة » ويجوز ارسالا بالبربد بكتاب موصى عليه إذا كان قل كناب 
المحكنة الختصة بعيدا عن السجن ٠‏ 


القصل الرايم عشر 
التفتش 

مادة مم - يكون لمصاحة السجون مفتشون ومفتشات التفتيش على السجون للتحقيق 
من استيفاء شر وط النظافة والمبحة والأمن داخل السجن » ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة 
للسجن » وبرفعون تقاريرثم فى هذا الشأن إلى مدير عام السجون . 

مادة 4م - للمحافظين والمديرين <ق الدخول فى السجون الكائنة فى دوار 
اختصاصهم فى كل وقت» وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي هدو نوها إلى مدير 
عام السجون . 


القصل الخامس عشر 
الاشراف القضالى 
مادة هيم للنائب العام و وكلائه فى دوائر اختعياصيم جق الدخول فى جميع أها كن 
السجن فى أى وقت للتحقيق من : 
١(‏ ) ان أواهر النيابة وقاضى التحقيق ف القضايا التى يندب لتحقيقبا وقرارات .انحا م 
مجمرى تنفيذها على الوجه المبين فيبا . 1 
() أنه لابوجد شخص مسجون بغير وجه تانوني ٠‏ 
(؟) عدم نشغيل مسجون لم يقض الهم الصادر ضرده بتشغيله فيا عدا الأحوال الييتة 
ف القانون . 
ق الغانون 


فوانين وقرارات ينف 
(4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى و معاملتهم المعاملة الكقررة لفلتهم . 
(ه) إن السجلات اللفروضية طبقا للقانون مستعملة بطريقة متظمة . 
وعلى العموم مراعاة ما تقض به القوانين واللوائمح واتحاذ مايرونه لازما بشأن مابقع 
وهم قبول شكاوى المسجونين ولغص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من 
مطابقتها للعاذج المقررة . 
وطى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم مجميع مابطليونه من البباثات الخاصة بالمهمة 
لل وكول إليهم القيام يها . 
مادة م لركؤساء و و كلاء مام الاستئناى وانحا ك الابتدائْبة وقضاة اللتحقيق حق 
اللدخول فى كل وقت ف السجون الكائنة فى دوائر اختصاص الحا التى يعملون ما . 
ولرئيس وو كيل ممكزه النقض حق الدخول فى جميع السجون . 
وعلي إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إل المدير العام . 


الفصل الساوس عشر 
أحكام عامة ووقتية 
مادة بم موز للسجانين ولرجال المفظ المكلفين حراسة المسجو نبن أن يستعماوا 
أسلحتهم النارية ضد المسجونين فى الأحوال الآنية : 
)١(‏ صد أىهجوعم أوأية مقاومة مصحوبة باستعال القوة إذا لم يكنق هقدورمصدها 
بوسائل أخرى . 
(؟) منع فرأرصمجون إذا لم يمكن منعه بوسائ ل أخرى » وفىهذه الحالة يتعين أن يكون 
إطلاق أول عبار نارى ف الفضاء ناذا استمر المسجون على ماو لنه الفرار بعد هذا الانذار 
جاز للاشخاص ا مكلفين حراسته أن يطلقوا النار فى اتجاه ساقه . 
مادة مم - يجب أن ينبه مسجو نون عند دخولهوالسجن وعندما ييرحونه للعملخارجه 
إلى مانص عليه فى الادة السابقة . 
مادة وم مدير السجن أو مأموره أن يأمر ‏ كاجراء تحنظى - يتكبيل المسجون 
بحديد الأبدى إذا وقع منه هياج أو تعد شديد» وعليه أن برفع الأمر فورا إلى مدير عام 
ولا موز أن جاوز مدة التكبيل مب ساعة . 
مادة .و س يجوز لمدبر السجن أو مأموره أن يأمر تكييل الممبوس احتياطيا بمديد 


4 أعدد الحامس ‏ اسنة السابعة والثلاثون 


الأرجل إذا عاول الحرب أو إذا خيف هرده و كان لهذا الحوف أسباب معقولة » وعليه 
إبلاغ ذلك قورا إلي النيابة العامة أو ناضي التحقيق حسب الأحوال . 

ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأهر برفعالتكبيل بالحديد إذالم ير ما يقتضيه . 

ويحوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بمحديد الأرجل فى مثل الحالات 
السايقة » وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون . 

مادة و يجب أن بقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد فى سجل يومية حوادث السجن مع 
بيان أسياب ذلك . 

مادة برو - يعاقب بالسجن هدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على الف قرش 
أو بإاحدى هاتين العقوبعين : 

)١(‏ كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل ف السجن أو فؤ, أحد معسكرات السجون 
بأبة طريقة كانت شيعا من الأشياء علي خلاف القوانين واللوان المنظمة للسجون . 

(؟) كل شخص أدخل فى ااسجن أو العسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام 
المقرر فى السجن بالقوانين والاواتم . 

(م) كل شخص أعطي شيئا ممنوعا لمسجون ممكوم عليه أو محبوس احتياطها أثناء نقله 
من جهة إلى أخري . 

ونكون المقوبة الحبس هدة لاتزيد على سئة وغراهة لاتزيد على ألفى قرش أو إحدى 
هانين العقوبتين إذا وقعت الجرمة من أحد موظف السجن أو من أجد ال مكلفين حراسة 

مادة مرو ب يجب أن يعلق فى حل ظاهر علي الباب المارجى لكل سجرن نص الادة 
السابقة . 

مادة عو لوزير الداخلية أن مخصص مكانا فى السجنالعموى لقبول الأجانب الذين 
بأهر يحجز من يرى إبعاده منهم مؤقنابالتطبيقلأحكام المرسوم بقانون رقم :”* لسنةه»١‏ 
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له : و يعاماون المعاملة التى ,قررها 


وزير الداخلية : 
مادة مه تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لما حالوا إلي أن تم إلحافبا 
#مباحة السجون . 


مادة 5و - يلغي الياب الرابع من الكتاب الرايم العبادر به قانون الاجراءات الجنائية 
رقع ه6١‏ أسنة © 


فوانين وقرارات وا 
0ك لممحا جح ل ع د يم سم لت ساي روي ع خا حا د جوع با سس و و و رن جا ا 


المعدلة له والرسوم بقانون رقم ١‏ أستة .م1 بشأن المكوم عليهم فى ججرائم الصبخافة 
المعدل بالقانون رقم' م لسنة؛ هو . 

مادة مه - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون 4 قوة القانون وبعمل به من 
تاريخ نشره - 

ولوزير الداخلية إصدار اللامة الداخلية له . 

يبعم هذا القرار يخائم الدولةء وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة اتمهورية فى ١‏ ريع الثاتي سنة دبم؟ ( وم نوفير سنة :هنو ) .. 


مذكرة إيضاحية 


اتسدت مظاهر المقاب فى العصور البدائية بفكرة الانتقام الفردي والقصياص هن جرم 
وظل هذا الطابع رمزا للجزاه الذى ينزله الجعمم بالمنشقين عليه ء مممل فى طيانهمعنى الاتقام 
والككفير والأرهابٍ » حتى ازدهرت الحضارة وارتق الفكر الانساني فم تعد العقوبة عرد 
ايلام لشخص اكوم عليه » بل أصبحت وظيفة قصد بها معى أعظم شأنا وأجل خطرًا 
هو وقاية أنجدمع من الجريمة قبل وقوعها والعناية فى تفس الوقت بشخص ااني بعد وقوع 
الجريمة يصرفه عن الرغية فببا واستتفاذه من الغبلالة والحروج به عن مواطن الزال 
والاجرام فيصير مواطنا صالحا . ١‏ 

و بتعمل ناريخ السجون فى نشأنها وتطورها بتاريخ اعقوبات المقيدة للحرية » وال لم 
تكن مألوفة فى الشريعات القديمة » فكان السجن فى مبدأالأمر جرد وسيلة التغاظ غلى المنوم 
جتى يفعبل فى أعره » ولما أصبحت العقوبات المقيدةللحرية من وسائل العقاب المقررة قانونا 
بدأت السجون:أخذ وضبعها بين وسائل التتفيذ »متمشية مع أغراض العقوبة » متطورة معباء 
فسكانت فى أول الأمر وسيلةللزجر والنكال » يحشد فببا المسجونون دون مراعاة للقواعد 
المبحية أو رعاية لهال المجرمين وتوجههم نحو المير ء ما أدى إلى أن يستشرى الفساد فجم 
وأنننمو غرائز الشر فى نفوسهم فيعودون إلي امجدمع وم أشد ما يكونون حقدا عليه » 
و بتردون من جديد فى مباوى الرذيلة ومياذل الفساد . 
ومنذ أن أصبح الاصلاح من أهداف العقوبة» بدأ التفكيرنى اعداد السجون لتحقيق هذا 
الغرض » واتخذت حركة اصلاح السجون مظبرا دوليا » تحقيقا التعاون بين الدول فى هذا 
المجال وانبي الأمر إل وضع قواعد لمعاملة الممجونين استهدت بها الدول الجديقة فى وضيع 
بسهاستها العقابية . ٠‏ ش 

وبين من تقسع نظام السجبون في مصر. منذ نشأته ء أن جالة السجون كانت قبل انشاء 


هف العدد الحامى . ألمنة المابعة والتلاثون 


احاكم الوطنية فى ستة هرم بالغة فى السوء » فى تكن لها نظم نابعة أو أما كن ملائمة وكات 
لوائح السجون فى بداية الأمر تعليات شتي وقرارات هتذائرة يسمدرها ناظر اإداخلية إلى أن 
و ضعت لانمة السسجون الداخلية المصدق عليها بالأمر العالي الصادر فى ١١‏ مارس سنة 6م( 
وتتا بدت عاءبها التعديلات بعدة أوامرع ابة ء أهمها الأمر العالى الصادرى ,8 ديسمير سئة بوهم 
بشأن الافراج الشرطى ء و كلت أحكامها يكثير منالقرارات حتى صدر الأمر العالى الصبادر 
ؤوفيرامر سنة ١١. ١‏ امعدل بالقوانين رقم با فى ه١٠‏ أريل سنة 11.1 ورقم كال بابو لبى 
سنة 111 وأخيرا استيدل بها التنظم الأخير الصادر بمرسوم بقانون رقم 14٠‏ لسنة وى 
والذى عدل بقوانين لاجقة. 

وقد وحظ أن لاسمة السجون الأخيرة » وان كانت قد قطعت شوطا كبيرا مو ال كال 
إلا أنها تخلفت نى بعض نواحيبا عن المير فى ركب الاصلاح وتتكبت يعض المباديء 
الحديئة فى النظم العقابية ومعاماة اهرمين » فرئرى اعداد المشروع المرافق اسكالا لأوجه 
لقص وعسايرة لأسس الاصلاح وقعبد من أحكامه بث روح الفضيلة والسلوك القويم 
فى تفوس السجونين والتأى مهم عن المعاصي » وحمابتهم هن المفاسد وأ هيلهم بساوك 
الطريق القويم . 1 

وقد توخى المشروع المرافق نحقيق المبادىء الآتية :' 

أولا ‏ احترام شخصية المكوم عايه و بعئه على الطاعة ودفعه إليي سواء السبيل والبعد 
به عن الشعور بالمذلة وشغل وقته فى السجن ما بعود عليه وعلى المجتمع بالنفع . 

ثانيا ‏ ممحاولة ججعل ننفيذ العقوبة ملاتما لخالة كل ممرم وظروفه التحاصة » تعلبيقا 
للنظرياتالحديئة فى تفريد العقاب وهسايرة للرغية التى نادت بها اللجنة التي نيط بجا النظر فى 
مشروع تانون تنظم السجون الصمادر به المرسوم بقانون ١م1١‏ لسنة 1646 . 

ثاثا الدرج بالمسجون قبل الافراج عنه » وعلي الأخص ف حالة لمكم عليه بعقوبة 
طويلة الأجل » بحيث تقل القرود المفروضة عايه شيا فشيئا كاما انتقل من مرحلة إلى أخري 
حتى إذا خرج إلى الحياة الهرة استطاع مواجبتبا فى غير ما مشقة ولا درج . 

ش ؛ 7 القضل الأول 
0 1 أنواع السجون ش 

ستبلهقًا الفصل بنبيان أنؤاع الستجون وسار المشروع على هق المادةالثانية من المرسوم 
بقانونرقم :م١‏ لمئة 44 بلا>ة السجون ورك الفرصة لانشاء أنواع خاصة منالسجون 
مستقبلا بقرار من رئيس اجمبورية . . 

وتناولت امادة الثانية امحمكوم علييم بالأشغال الشاقة فنصت علي أن يقضوا عقوبتهم 
باللبانات وأخذت يحم المادة الثالئة من لاحة السجؤن المشنار ليا بمد نعديلها بالقاتون 


قوانين وقرارات ابا 


رقم لاه لسنة ههة١‏ لخظرت وضع القيد فى قدي اكوم عليه لما فى ذلك من منافاة لكرامة 
الانسان وغذالفة لأغلب اللشريعات الحديئة فى الدول الدمدبنة » على أنه دفما لظلئة الهرب 
أو الاخلال بالنظام الداخلى للسجونفقد أجاز الشروع فى حدود ضيقة وضع القبدالمديدي 
فى قدمي ا كوم عليه إذا خيف هر به وكان لهذا العخوف أسباب معقولة وذلك فى الأحوال 
التى يقررها مدير عام السجون . 

ورحددت امادة الثالئة طوائف الحكومعايهم الذين يقغبون عقو بهم نى السجو نالعمومية 
وعى تقابل للادة الرابعة من لانممة السجون ولكنها أنت بمكم جديد يقطى بأن من قضوا 
فى اللهان نصف الدة الحكوم بها عليهم أو ثلاث سنوات أى المدئين أقل وكان سل وكيم 
حسنا ينقلون إلي سجن عموى » وقصد هذا الحم المستحدث أربك يوخذ بيد المسجون 
تدريجيا تشجيعا له على تحسين حاله وساو كه فى السسجن وثقر يبا له من الحياة الشريفة لتدريبه 
على مواجبتها بالتدرج حتى لا نكون هناك هوة سحيقة تفعمل بين حياته بالسجن وبين الحياة 
عندما يقادره . 

و نعبت المادة الرابعة على أن يقضى المسجو نون عدا من 3 كرو! فى امادنين الثانية والثالاة 
عقو بهم فى سجن سكزى كا يسجن فيه من يكو نون محلا للا كراء البدقي . 

الفصل الثانى 
| قبول المسجونين 

رددت ائادة الحامسة والسادسة من هذا الفعبل هبدأ شرعية العقوءة الذى نصعليه في 
المادنين .و ١غ‏ من فانون الاجراءات الجنائية وأضبيف إلى الأشخاص الذين نيط بهم قبول 
المسجو نين الموظف الذي بغينه مدير السجن أو مأموره لهذا الغرض و نص على ضرورة توقيع 
من أصدر أمر الابداع على صورته التى تحفظ بالسجن ضمانا لسلامة هذا الأجراء . 
و تعبت المادئان باو م طى ما يلب عند نق ل السجون إلي سجن آخر وماءتبع عند دخوله 
السجن . ْ 00 ش 

وأوجيت الادة 4 فيش السجون غند دخوله السجن وأن بِوَخْذَ هه ما يوجد ممه 
من ممنومات ونقود وأشراء ذات قيمة ثم حديت كيفية استيفاء ما حك على المسجون به 
من عقوبات هالية للحكومة ما وجد معه عند دخوله السجن فييدأ باستيفاء مطلوب الحكومة 
من النقود أن لم نف بيعت الأشياء ذات القيمة بالقدن:اللازم للوظء من هذا للطلوب ويحفظ 
للسسجون ما بتبي من نقوده أو المتخصل من بع أشياء ذات القبمة وتقيد بالأمانات مالم بر 
تسليمه إلى شخصآخرأو إلوالقم عليه كا أ وجيت المادة الغاشزة أن ممغفظ للمسجون بالأشياء 
ذات .القيمة الى لا تباخ استيفاء لمطلوب الحكومة بأمانات السجن ما لم يسابها إلي غززه لي 
الوجه السابق يانه . 


4 العدد الحامس -- الستة السايعة والثلانون 
.ونصتالمادة الحادية عشر ص اعدام ثياب الملسجون المضرة بالصحة داخل السجن وحفظط 
الثياب الأخرى إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل و إلا سامت من مختاره أو بيعت لمسأبه . 
' وأحازت المادة الثانية عشرة معبادرة ما مخفيه المسجون أو بمعنع عن تسليمه أو يحاول 


غيره توصيله إليه فى السجن خفية . 
الفصل الثالك 
تقسم المسجو نين ومعاملتيمع 


نعيت المادة ٠#‏ من المشروع على تقسيم المكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث 
وفوضت وزير الداخلية فى اصدار قرار يتضمن كيفية معاملة كل درجة . 
وقغيت امادة ١6‏ بأن يقب المحبوسون اححياطيا فى أما كن منفصلة مع جواز التصريح 
ملح بالاقامةى غرفة مؤئثة طبقا ا تقرره اللامحة الداخلية مقابل مباغ لا يماوز مائة ونهسين 
مليا فى اليوم - ء' 
 .'‏ وقصد المشروع أيضا إلى هراعاة جانب الحبوسين احتياطيا فنص ف المادة ١١6‏ علي أنه 
يموز لحم ارتداء ملاسهم الحاصة إلا إذا قررت إدارة السجن غير ذلك لاعمباراتٍ تتعلق 
بالمبيحة والنظافة وصاط الأمن كا أجيز هم فى المادة 15 استحضار ما يلزههم من الغذاء من 
' خارجالسجن مام يزغبوا عن ذلك أو لم يستطيموه فيصرف لمم غذاء السجن . 
وأجازت المادة ١7‏ منح الحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة 
لحب وسين احتياطها . 
,وكشي عم ميدأ التدرج بالمسجون فى شئون معبشته داخل السجن والتبيد لاندماجه فى 
الحياة الحرة بعد الافراج عنه ركؤى الابقاء علي الحم الوارد في المادة وى من لانحة السجون 
مع تعديل بسيط فنصت المادة م١‏ على انه إذا زادت مدة بقاء امحمكوم عليه فى السجن على 
أربع سنوات ( وكانت فى لاحة السجون +سة ) وجب قبل الافراج عنه أن يمر إيفترة 
انتقال تحدرد مدنا اللاتمة الداخلية “كا تحدد كيفية معاملة المسجون فى هذه الفترة مع. مراعاة 
درج فى تخفيف القبود أومي الزاا. 000000 
. توحددت المادتان 1٠.‏ 'ى .7 معاملة المسجونة المامل منذ الشهر البادس حتي يلغ طفلها 
ن. .العمر سين فتص على انه متذ هذا الثير تعامل معام]ة طيبة من حيث الغذاء والتشغيل 
والنوم حتى نضع -ملبا فييذّل لها ولولودها العناية العبيجية اللازمةمع الغذاءى ا لبس المناسب 
والراحة ولا يجوزءجرماتها من الؤذاء المقرر لها لأى سبب كان ونظل- هكيذ! حي يمضي 
علي وضعالحل أربعون يوما وبظل طفليا معيا جى السنتين مالم .تسامه إلى أحد أقاربها أو 
إلي أحد الملاجيء وتيسر طا إدارة السجن رارهه فى أوقات دورية . 


قوانين وقرارات امف 


ملاراج ل 
من لمأن شغ وات للسجوت داغل السجن حر لأية إذبه يم الحم فى 
توجيه نشاطه وتصعيد رغباته الكبونة وتعويده طى النآلف الاجتاعى . بل أن حرمان 
المسجون من العمل بزيد فى شقائه وينخر فى كيانه وياعد بينه وبين الجتمع . ! 
وتمشيا مع هذه الفكرة ء تضمن هذا الفصل أحكام الفعبل الحامس من المرسوم بقانون 
4٠‏ لسنة و4و١؟‏ بلامحة السجون بغد تعديل صباغة مواده . 


فنمبت المادة 1م على أنه تبين أنواع الأشغال اقفر وضيةعلى الممكوم عليهم بالأشغال الشافة 

أو بالسجن أز بالحدس' مع الشغل بقرار يصصدر من ؤزير الداخلية بالانفاق مع وزير العدل ٠‏ 

وحددت المادة ٠١‏ مدة تشغيل الممكوم علمهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس 

متعت تشغيلوم فى أيام المجعة والأعياد الرسمية والدينبة وذلك كله فى غير حالات الضرورة . 

وبينت المادة «7"مايتبع فى نشغيل الممسسجو لين خار جالسجنفى أعمال نتعاق بالمثافع العامة . 

” ومنعث للاذة ؟ تشغيل الحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا إذا 
رغبوا فى ذلك ٠.‏ ' 


النصل اللخامس 
أجور المسجونن 
تضمن هذا الفعمل احكاما مستحدثه » فقد اعترف امشر وغ للسسجون بأجر مقابل عمله 
تشجيعا له على الاقبال على العمل والتوقر عليه و لكي يتا حله ندبير امال اللازم لمواجبة أعباء 
الحياة ومطالبها عند مؤادرة السجرىي.. وأسد حاماته و يكين ده 
داخ ل السفين . 
< ولذلك نت الادة هم على ان تحدد اللاشمة الداخلية شروط استحقاق المسجون لأجر 
هقابل العمل الذى يقوم به فى السجن ورؤي ترك تحديد أوجه صرف هذا الأجر للائحة 
الداخلية حتى يترك الحال مستقبلا لاضافة مأبري من أوجه للصرف تمقق معبلحة للمسجون 
وذلك على أثر ما لوحظ من أن تحديد أوية الصرى فى لائمة السجون على سبيل الحصر قد 
قصر عن فواجبة عالات نافعة للسسجون عقب مقادرته الجن . 


ش ومنعث اللادة + المجز على اب ىدييرة وذلة دون اخلال عمق ادارة السجن ىّ 
خعم مقابل الحسائر الى يقسبب فيبا المسجون » ونصت الادة ٠١‏ على أن صرف أجر 
المتيجون لورئبه الشمرعين في حالةوةانه , 


فر العدد الحامس السمنة المأ بعة والثلائون 


الفصل السادس 

مما هدف اليه المشرو خ اصلاح شأن السجون عن طريق لاقيفه وهذيب مداركه » 
مسابرا فى ذلك اليج الذى سار عليه المرسوم بقانون ١4١‏ استة و4١‏ بلامحة السجون هم 
التوسع فيه حيث يستفيد المسجون أناء فترة ويدوده بالسجن من الوسائل الى تقدمها إليه 
إدارة السجن فى هذا الال . 

فقد اوحظ أنالمسجون لو تركو شأنه داخل السجن» دون اشرا ف أر :وجيه على مناحي 
تفكيره لانجه بكليته إلى التفكيرق الجرعة وتقليد غيره مرى الجرمين . 

ومنما لذلك رؤى ان تقوم إدارة السجن بتعلم المسجو نين وتهيقة سبل الثقافة لهم حي 
يشذلوا وقت فراغبم بها بعود عليبم بالفائدة الذهنية ويباعد بدنهم وبين استيعاب عوامل 
الاجرام َ 

وتحقرقا لهذا الفرض ردد المشروع أحكام المواد هم و 4+ و 4٠‏ من لانحة السجون 
و تنظم دور إدارة السجن فى تعلم المسجو نين وتثقيفيم وتهيثة وسائل ذلك » وأصبح 
لزاما علي إدارة السجن تشجيع المسجونين علي ارئياد مكتبات السجون والاتوال من 
مواردها . 

وعدات الواد المذكورة بماجعل واج بإدارة السجنغير قامر على ممرد تيسير مواصلة 
الدراسة والاستذكار للدسجونين وتأدية الامتحانات بل عليها اف تشجع المسجوان على 
الاطلاع و الع وان تيسير للمسجور نين الذذين مم علي درجة من الثقافة وترى فيهم الرغبة فى 
مواصاة الدراسة ووسائل الاستذ كار وتأدية الامتحا نا تالخحاصمة بها داخل الجن . 

ولا #وز بأية حال خروج الممجونين من السجن لتأدية الامتحانات . 

و يعمل بتحقيق الحدى المشار إليه مانصت عليه المادة ٠م‏ من ان يكون لكل نان أو 
سجن جموي واعظ لترغوب المسجونين فى الفضميلة وان يكون له اخعباتى ف العلومالاجماعية 
و 1 3 5 

الفصل الساببع 
علاج المسجونين 

رؤى نقل الفصاين الرابع عشر والخامس عشر من المرسوم يقانون .م١‏ أسنة ١445‏ 
بلانئحة السجون والخاصين باختتصاصات الطبيب ومرض المسجون او وقته إلى هذا الفصل 
هن المشروع المرافق بعد ادماجبما لاتصالما الوئيق بتنظم حياة المسجون داخل السجون . 

وقد استبقيت جيع الأحكام السابقة مع تعديل فى الضياغة واستحداث بعض الميادي.» 

ورؤى جذف بعض المواد لعدم ضرورة النص عليها فى هتذا المشروع إذ هي من ننظم 


فوالين وفراراث سم 


الاختصاصات وتحديد الواجيات التى محددها اللائمة الداخلية - 

وقد نعبت الادة مم طى أن يكون فى كل لبان أو سجن غير م ركزى طبيب أو أكثر 
أجدهم مقي تناط به الأعمال الصبحية وفق ما تحدده اللاحة الداخاية » كا يكون للسجرن, 
المركزى طبيب اذا لم يعين له طبيب يكلف أحد الأطباء النكوهيين بأداء الأعمال المنوطة 

وتناو لت الادة م حالة اكوم علبه بالأشغال الشاقة الذي يكبين لطبيب السجن أنه 
عاجز عن العمل المفروض ف الليان » ورثرى الا كعفاء بقيام حالة العجز المسجون دورف 
اشتراط أن يكون ذلك بصفة مسعديمة كا كان النض ف التنظم السابق » وأصبيح 
لطبيب السسجن الذى يتبين له أن اكوم عليه للذكور عاجز عن العمل المفروض ف اللبان 
أن يمرض أهره على مدير قسم طى السجون لففحعبه هو والطبيب الشرعي للنظر فى نقله 
إلي سجن عموني » و ينفدذ قرار النقل يعد اعئاده من مدير عام السجون وموافقة النائب 
العام » و تستئزل المدة التى يقغميبا الممكوم عليه بالسجن من مدة العقوبة بإلليان ٠‏ 

وررى اضافة حم جديد يقضي بأنه على السجن المنقول إليه سراقبة حالة المكوم عليه 
وتقدم تقربر طبى عنه إلي مدير قسم طبي السجون إذا تبين أن الأسباب العبحية الى دعت 
إلى هذا النقل قد زالت وى هذه الحالة يشترك مدير قسم طبى السجون هو والطبيب الشرعي 
النظر فى اعادته للبان بأمر من النائب العام . 

و بينت المادة وم ما يلبع عند اصابة المسجون يلل فى قواء المقلية . 

وتغبمئت اللمادة جم مالة الافراج الصحي الذي أنت به المادة ١14‏ من لاممة السجون 
مع تعديل صياغتها واستحدنت أحكاما جديدة قصد با تهمير الافراج عن بعض فقات من 
المرض تستدعي حالتهم الشفقة بهم مع اجكام الرقابة على من يطبق علبيم هذا النظام . 

ونضممنت المادة بام حم المادة ١١6‏ من لاممة السجون بعد نعمديل صباغتيما واضافة 
حم ججديد ليها مقنتضاه عدم السماح بنقل الجعة إذا كانت الوظة بمرض وباي . 


الفصل الآامن 
الزيارة والمراسلة 
حرص امثير وح فلى أن يبيء السسجون وسائل الاتصال بالعام المارجي » رفعا لروحه 
المعنوبة وتيسيرا لمميشته داخل السجن ء وأ كيدا للع.لة الى نربطه بذويه وأصدةاله . 
وقد اسكبي المشروع أجكام الفعبل الثامن من لاحة السجون بعد تعديل صياغة نضصوصه 
ما يتفق والحدف الذى ثوخاه المشروع فى هذا الحق وترك رتيب وتنظم الزيارة والتراسل 
إلاجمة. الداخابة . ١‏ 


ضهنا العدد الحامى - السنة المابعة والللاتون 


فنعمت الادة يم على أن لكل حكوم عليه الحق فى التراسل ولذوبه أن بزوره طبقا لا 
تدده اللااصة الداخلية » كما يكون هذا الحق للمحبو سين ا-دتياطيا دون اخلال يما يقضى 
به قانون الاجراءات الجنائية فى شأنهم . 
وكانت المادة 4ه من لامة السجون تقصر الترخويص مقابزة المسجون 90 ص 
محاميه الذى طعن فى الحك , غير أنه رؤى اطلاق هذا اق للسحاي الو كيل عن المسجون 
بشرط الحصول على اذن كتانى من التهابة العامة أو من قاضي التحقيق فى القضايا الني يندب 
لتحقيقها شيا مع ما بقضى به قانون الأجراءات الجنائية . 

واستبقت المادة ٠‏ حك المادة هه من اللانحة المذكورة مع تعديل فى صياغتها بأنيكون 
هذا احق للنائب العام أو المحانى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه نبسيطا للاجراءات . 

واستبق للشروع حم الادتين /اه و ة عن اللاحة السالف ذكرها . 


الفصل التاسم 
تأديب المسجونين ْ 

سار المشروع على نبج المرسوم بقانون رقم 14٠‏ لسنة 1444 بلاتحة السجون فى عدم 
حصر الجرام التأديبية التى نستدعى المؤاخذة واركتنى بالئص على الجزاءات الى يجوز 
توقيمها على المسجو نين والسلطات الختصة بتوقبعها والاجراءات الى تتبسع فى هذا الشأن . 

وتمشيا هع الرغية فى اصبلاح المسجون والمعاملة الانسانية الواجب أخذه بها فقد 
اسلبعدت الجز أءات التى تتعارض مع هذه الدوافع كالحد من صنف الطعام و نوعه والتكبيل 
بالمدد كا خففيت مدة الجبس الانفرادى واستحدثت ت عقوية التتزيل إلي درجة أقل مسايرة 
للحكة التي ساز عليبا اتروع من تقسم الدكوم علمهم إل درجات حتى يكون هذا التقسم 
جدوي . 1 

: “أما عقوبة الجلد فقد رؤى الابقاء علدها نظراً لضروريتها لحفظ النظام فى السجن » وقد 
احتفظت بعض التشربعات الحديثة هذه العقوبة لمواجبة حوادث الترد أو التحريض على 
قيامه والاعتداء الشديد على موظق السجك. :0 كاهو الجال فى امجلترا وكندا» ومن رأي 
بعض ددماة الاصلاح ف السجون أن عقوب ةالجلد إذا أحسن استملها خير من بعض الجزاءات 
القى نقل عنها قسوة كمقوية الحبس الاقرادى لمدة طويلة وعقوبة الوضبع فى تاعة التأديب 
المطبقتين فى فرنسا » والواقع أن عقوبة الجلد فى السجون تحقق بعض أغراض العقوبدوهو 
الزجر والردع للى أن يكون تطبيق استمالما فى أضيق الجدود ويقعيد حفظ النظام فى 
المسجن وهيبة القامين عليه . 

وقد حددب المادة 4 الجزاماب التي. يجوز نوقيعها على المسجو نيرن٠..‏ 

وحددت المادة 44 الجزاءات الى جوز توقيعبا بمعرفة مدير السجن أياهامورةواق 


فوانين وقرارات وين 


لا موز نوقيعبا إلا بمعرفة مدير عام السجون وشرطت وجوب إعلان المسجون إلفعل 
المفسوب إليه وتحقيق دةعه قبل توقبع الجزاء بمعرفة مدير السجن أو مأموره وأن يكون 
قراره فىذلك هائيا . 

وبالنسية إلى الجزاءات التى يوقعها مدير عام السجون » فيجب قبل توقيع الجزاء أكف 
محرر محضر يتضمن أقوال المسجون ونحقيق داعه وشهادة الشبود . 

ونسسبت الأدة ه46 على أن تقيد سجل خاص جميم العقوءات اتى توقع على ا مسجو نين 1 

ورددت الادة 4١‏ حح المادة 5 من اللانحة المذ كورة بابلاغ إلمافظ أو المدبر وكذاك 
النيابة بما يقح من المسجونين من هياج أو عمبيان جممى . 

وأورضحت الادة 47 أن توقيم العقوءات التأديبية لا يحول دون إخلاه سبيل المسجون 
فى الميعاد المقرر ٠‏ 

ونعيت المادة م: على ما يلببع نمو تأديب الحبوسين احتباطيا » ورؤى تشيمين الشروع 
نصا يقضى يأن يعامل الحبوسون احعياطيا فيا يتعلق بالنظام التأديى معاملة اكوم عليرم 
بالمبس أو بالسجن » ومع ذلك لا يجوز توقيح عقوبة النقل إلى اللبان علييم . 

الفصل العاشر 
الافراج عن ال مسعجو نين 

تضمن هذا الفعبل أحكام الافراج عن المسجونين وتقابل نفس الأحكام الواردة فى 

المرسوم بقانون رقم ٠‏ ألسنة وعؤو١‏ بلائمة السجون . 


القصل الحادى عشر 
الافراج تحث شرط 
لا كان نظام الافراج نحت شرط هو فى حقيقة الأهر وسرلة من وسائل ننفيذ العقوبة 
فقد رئؤى أن يتضمن المشروع قواعد الافراج » سواء ما تعاق متها بشروط منح الافراج 
أو بفترة التجربة عقب الافراج أو إلغاء الافراج » وأصبح لا عل لعنثر هذه الفواعد بين 
مختلف القوانين وق يجميعبا فى صعيد واحد . 
وقد عدلت صياغة المواد من مام من المرسوم بقانون رقم 18١‏ أسنة ١44‏ بلاحمة 
السجون مم التعديلات اتى أدخلت على المواد 114 وباهة؛ و 1مه من نانون الاجراءات 
الجنائية بالقانون رقم ١6٠‏ لسنة ١904‏ » كا رؤى تبسيطا للاجراءات أن يتم الافراج نحت 
شرط وياغى بأهمر بعمدر هن مدبر عام السجون بدلا من الوزير . 
فنصت المادة ,ه على أنه يجوز الافراج تحت شرط عن كل ممكوم عليه نبائيا بعقوبة 
مقيدة للحرية إذا أمضى ف السجن ثلاثة أرباع هدة العقوية وتبين أن ساوكه أتناء وجوده 


ومو العدد الحامس المنة السابعة والثلائون 


فى السجن يدعو إلي الثقة بعقويم تفسه » وذلك مال يكن فى الافراج عنه خطر «طلى الأمن 
العام » على ألا تقل المدة لاتي تقضى ؤ. السجن عن تسعة شهور علي أية حال . 

أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤيدة فلا مجوز الافراج إلا إذا أمضي الحكوم 
عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل . 

ودرؤي استيعاد المادة ولادن لاممة اجون اكغاء يم تعبه:4ه قانون الاجراءات 
الجنائية بشأن معامإة الجرمين والأحداث والافراج عنيم . 

ونصت المادة ماه على أن يكون الافراج غت شرط بأهر لعبدر من عور عام اسجون 
طيقا للاوضاع اتى تقررها اللائحة الداخلية . 

وتناولت المادة 4ه حالة تعدد العقو بات المحكوم بها لجراام وقعت قيل دخول المحكوم 
عليه السيجن فتعبت على أن بكون الافراج هده الخال على أساس جوع ملد هذه 
المقورات أما إذا ارتكب الحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جرمة فيكون الافراج على 
أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضاظ إليها هدة العقوية اكوم مها عليه من 
أجلها . ' 

وسارت امادة هه على هدي التعديل الذى أدخل على المادة 4و4/ ١‏ هن تانونالاجراءات 
الجنائية بالقانون رقم ١6٠‏ لسنة 4ه4؟؛ » بشأن اتساب مدة الجبس الاحتياطي هن ضمن 
مدة العقوبة المحكوم يها فتعمت على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقو بةمقيدة للحرية قد مضي 
فى الحبس الاجتياطى مدة واجيا خعبمبا من مدة العقوبة فيكون الافراج عنه نحت شرط 
علي أساس كل المدة الممكوم بها » و إذا صدر العفو بتخفيض مدة المقوية فلا تدخل فى 
حساب ألدة الواجب قضبائٌ ها في السجن للافراج أمدة القى لا بعريح عقتضي العفو التنفيذ مها . 

وقغمت الادة .ه بعدم منح الافراج نحت شرط الا إذا وقى المحكوم عليه الالازامات 
الوظاء مها . 

وفوضت الادة لاه وزير العدل فى محديد شروط الافراج نحت شرط . 

وأوضحت لنادة مه ما يتبع فى حالة الافراج نحت شرط . 

وأوضحت انادة وه الجزاء على مخاافة الشروط المفروضة على من أفرج عنه تحت شرط 
وهو الغاء الأمر الصادر بالافراج » وركؤى أن يكون ذلك بأمر من مدبر عام السجون بدلا 
من وزبر الداخلية كا جاء قَْ الادة ؟.ه من انون الاجراءات الجنائية مشيا مع التعديل 
الذى أدخل على للادة مهن لاحة السجون » ورؤى استيعاد مدبر أو محافظ الجبة الى 
مها اللفرج عنه من بين السلطات الى لا طلب إلغاء الأمر العبادر بالاقراج اكتفاء برئيشس 
النهابة . ١‏ 


قوانين وقرارات اونا 


وأجازت للادة ٠‏ لرئيس النيابة العامة منتلقاء نفسه أو بناء على طلب المدر أوانحافظ إذا 
رئرى إلغاء الاغراجأن يأمر بالقبض طىالمفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مديرعام السجون 
قرارا بشأنه ولا جوز أن تزيد مدة الجبس على خمسة عشر يوما إلا ياذن هن التائب العام » 
و إذا ألغى الافراج تخصم المدة الى قغميت فى الحبس من المدة الواجب التتفيذ يها بعد الغاء 
الأفراج . 

وأوضحت للادة 5١‏ متى بعتير الافراج نحت شرط نهائيا » ا أوضحت ما يترتب على 
الم على المفرج عنه فى خلال الدة البافية النى كانت مقررة لانباء العقوبة . 

وأجازت المادة ؟> الافراج عن السسجون بعد الغاء الافر اج عنه . 

وأجازت انادة + لانائب العام النظرفى الشكاوى الى تقدم يشأن الافراج تحت شرط 
وغخصها واتاذ مايراه كفيلا برفع أسباما . 

وروي اضافة حم جديد بقعبد رعاية المفرج عنه عقب الافراج عنه» حتى يباعد بيته 
وبين الأسبابالتى دعت إلى دخوله السجن »فنصت امادة 14 علي انه على إدارة السجناخطار 
وزارة الشئون الاجتناعية والعمل بأسماء الحكوم علييم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا نقل 
عن شهرين » لكى يسني فى هذه المدة تأهيلهم اجاعيا واعدادهم للبيثة امحارجيةمع بدل أسباب 


الرعاية والتوجيه اللازمة لمم . 
الفصل الى عشر 


تضمن هذا الفصل ف المواد من 0+ إلى و7 أحكام الفعبل/أثانى عشر من المرسوم بقانون 

رقم ١.ما‏ لسنة ه44١‏ » وذلك دون تعديل فيها . 
الفصل الثالث عشر 
الادارة والنظام 

نصبت امادة س7 من الشرو ح أن يقوم مدير عام السجون بالادارة العامة والاشراف على 
سير العمل بها . 

ومن المفبوم دون حاجة إلى النص على ذلك ان المدير بما له هن خبرة ودارية يكتسبها من 
هذه الادارة والاشراف هو الذى يقترح اللواتح الداخلية السجون ويؤخذ رأيه فيها قبل 
صدور القرار بها من وزير الداخاية . 

وتضمنت باقي مواد هذا الفسل ( من 4لا إلى ,لم ) اختمباصات وواجبات مدبرى 
ومأمورى السجون . 


غرف تعدد الخامس -- السنة أسابعة والثلاون 


الفصل الرايم عشر 
التفتوش 
اسقبقيت أحكام الفصلى السادس عشر من الرسوم يقانون رقم ١١‏ أسنة ١44‏ بلائحة 
السجون و وضعت تالية للفصل اثالث عشر من الشروع تنسيقا للمواد وترنييا لها . 
النصل الخامس عثر 
الاشراف القضائي 
اسكبقيت أحكام الفمبل السابع عشر من المرسوم بقانون رقم 14١‏ لسنة 1.45 بلانمة 
السجون بعد تعديل صياغة بعض مواده رفعا الغموض ومنعا لاتكرار» غددت الادة هم 
ما يقوم به النائب العام وو كلاه قى دوائر اختصاصبهم من التثبت منه داخل السجر: . ©» 
وأجازت للادة +م لرؤساء و وكلاء امحاك الاستثنافية والابتدائية ورئيس وو كيل ممكمة 
النقض حق الدخول فى جميع السجون وابداء ملاحظائهم . 
الفصل الساد سعشر 
أحكام عامة 
استبنى الشروع أحكام الفصل الثامن عشر من للرسوم بقانون رقم ١4١‏ لسنة وها 
بألائمية ألسجون يعد تعديل صياغة بعضبا : 
وقد بينت الادة بم الأحوال الى >وز فبها للسجانين و لرجال الحفظ المكافين ممراسة 
المسجو نين ان يستعماو! أسلحتهم النارية ضد للسجونين » وغى بذاتها الأحوال الى وردتى 
اماد ١1‏ دن اللانة اذ كورة . 
و نصث المادة هم على ان ينبه مسجو نون عند دخوهم السجن وعتدما ييرحوئة للعمل 
خارجه إلى مانص عليه فى الادة السايقة . 
وتناوات الادة ذم الأحوال النى يموز فيها لمدير السجن أو مأموره أن بأمر كاجراء 
تمفظلى يتكبيل اللسجون بحديد الأرجل وذلك إذا وقع منه هياج أو تعد شديد » وعليه أن 
افع الأمعر فورا إلي مدير مام السجون » ولا يحوز أن تتجاوز مدة الدكبيل ب«» ساعة . 
وحددت المادة .؟ الأحوال التى يجوز فيبا الأمر سكبيل ابوس اححياطيا محديد 


الأرجل وكذلك المسجون الممكومعليه . 
كا استيقت أحكام ثاواد ه؟؛ و 05و و ب90 .هن اللاتمة شار إليبا وأصبحت المواد 
1و د؟ه وم على التوالي . 


وقد لوحفد ان بعض الأجانب يدخلون الأراضي المصرية خاسة أو بدون تأشيرة جواز 
سفر صادرة من سلطات بلدهم أو من أى بلد آخر يمكن اعادتهم إليه » والبعض الآخر 


قوانين وقرارات يحب 


يلقون أنفسهم فى المياه الاقليمية المصرية أثناء مرور البواخر التى تفلم فبها فينشلون من للاء 
وأغلبهم لايكون معهم وثائق سفر صا لحة نحدد جنسيتهم الأمر الذى يستازم حجزمم حق تتم 
إجراءات الاانصال يقنصليات د وم لتحم الوثائق اللازمة لمغادرة “صر فتطول هدة حجزعم 
كا ترى الوزارة حجز من ترى ابعادثم من الأجانبالذين بددون أمنها وسلامتها » وهؤلاء 
جبيعا محجز ون هبرد لأبعادهم استنادا إلى الفقرةالثالثة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 
156 فى شأن جوازات السفر وإتامة الأجانب » وكانوا نحجزون سجن الأجانب حق 
أخلي منهم سنة مإه؟! ء وعندها أريد نقلهم إلى سجن مصر رفض قبولم إلا باذن هنالجبة 
المخمصبة ‏ وانه وآن كان قد صدر أمر عسكرى فى ٠١‏ لردثرمهةة! بتحضير جانب من 
سجن مصر لحجز الأجنبيات وجانب هن سجن القناطر لحجز الأجانب - الا انه فضلا عما 
أكتنف حجز الاجانب بمنطقة القنال فآن الأوامر المسكرية وقتنة وتقصر بطبيعة الغرض 
هنها عن ححجز الأجدانب فى السجون و لذلك رؤى اضافة حك جديد يجيز لوزير الداخلية أن 
بخصيص مكانا فى السجن العموى لحجز من يرى حجزه مؤقتا ءن الأجانب "مبيد! لابعاده 
بالتطبيق لأحكام المرسوم بقا نون رقم 74 لسنة ١8٠‏ على أن يعامل «ؤلاء العجوزون طبقا 
لأيقرره وزبر الداخلية ؛ و نص على ذلك فى المادة 85. 

ورؤي اضافة حك وقى بالادة هه ممقتضاه نبق السجون اار كزية خاضمة للنظام المقرر 
لها حاليا إلي أن يتم إلحافها بمصلحة السجون . 

وقغبت الادة حه بالغاء الياب الرابع من الكتاب الرايع من قانون الاجراءات الناكية 
الصادر بالقانون رقم ١٠٠١‏ لسنة .5؟١‏ منعا للتكرار ب إذان أحكام هذا الباب كلها قد 
تضمنها الشروع . 

وقضت المادة بره بالغاء المرسوم يقانون رقم 14١‏ لسنة 144 بلاشمةالسجون والقواننن 
المعدلة له والمرسوم بقانون ١١‏ لسنة +م١‏ بشأن نظام المحكوم علبهم فى جرائم المصحافة 
المعدل بالقانون 5م لسنة ١164‏ . 

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة للرائقة . 
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مذ ثرة أيضاحية 
للقرار يقانون رقم 4ح بانشاء صمندوق للتأمين والمعاشات لموظف الدولة 
المدنوين وآخر لموظني الهيئات ذات الميزانيات المستقلة (1) 

تحقيقا لما تستهدفه المكومة من اصلاح شئون الموظفين وبالأخص ما ينصل منها بعدبير 
أمر معاشهم بعد نر كبم الخدمة صدر فى م من دوسمير سنة ١405‏ المرسوم يقانون رقم 5ام 
لسنة ١469‏ بانشاء صندوق للتأهين وآخر للادخار والعاشات لموظنى الحكومة . 

وقد طبق هذا المرسوم بقانون لجميع موظني الدولة الذين وقف نلبتهم متذ سنةمم؟ ١‏ 
لطت بذلك الحكومة خطوة طيبة فى سبيل استقرار أمر هؤلاء للوظفين بعد ت ركيم الحدمة 
كا عالجت <الة القلق الذي كان يساور نفوسهم طوال المدة الى [نقغيت منذ تعيينهم 
فى وظائفيم . 

إلا أن خضموع 'مدد طويلة من سنى خدمة هؤلاء الموظفين لنظام الادخار جعل من 
الصمعب تكوين أموال مدخرة لمؤلاء للوظفين تنى بحاجتهم بعد تقاعدهم خمبوصيا إذا راعينا 
أن الكثيرين هنهم ل يؤد عنها حصته لزيادة أعبائه المعيشية بعكس الال بالنسبةإلى الموظفين 
الجدد الذين خضعوا لهذا النظام من بدء تعيينهم . 

فكان لضالة المبالغ التي يتقاضاها الموظفون المتقاعدون وعدم كفايتها لمواجهة مطالب 
الحياة لستوات عديدة بعد التقاعد أن فكرت الحكومة فى أمر «ؤلاء الموظفين لتضع النظام 
الذى يكفل لهم ولأسرمم من بعدهم الاستقرار فى معيشتهم بعد سن النقاعد » و دذلك جنبتهم 
تثمير مدخراتمم فى مشروعات تبوء بالفشل أو لا تعود عليهم بما كني حاجعهم الأمر الذى 
كان ياجكهم فى كثير من الأحيان إلي طلب صرف الاعانات من الحكوهة . 

لكل هذه الأسباب وحرصا طى صا الموظفين ورغبة فى أن يكقل لمم نظام التقاعد 
مايضمن لم ولأسرم من بعدثم حياة مستقرة بعد اعتزال الحدمة قكر فى وضع نظام 
للمعاشات بيضع جدا للتفرقة الى كانت قائمة بين طوائف موظن الدولة فى حدود امكانيات 
ميزانية الدولة وما يمكن أن يمحمله الموظفون من أعباء نى ذلك السبيل . 

ورأت الوزارة أن يكون ذلك عن طريق انشاء صناديق مستقلة تتكون هواردها من 
الاشتراكات الى يؤدا الموظفون ومن هياغ تؤديها المكومة أو الجهات ذات الميزانيات 
المستقلة على أسس مائلة للاسس الى قامت علببا صناديق الادخار وسيكفل ذلك 
للعسناديق جميع عناصر الاستقرار والثبات إذ أنه يقبيح لاحكومة أن تثبين مركزها ال الي 
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و تكاليقها العاجلة والآجلة بالنسية إل التزاماتها قبل هذه العناديق . وذلك علي عكس النظام 
الحالي للمعاشات حيث جرت الحكومة علي اعتيار الأموال المقتطعة لحسساب المعاشات ضمن 
الابرادات العامة للدولة وهو نظام لايقم العبلة بين النزامات الحكومة بالنسبة إلي المعاشات 
وامبااخ المقدطعة لهذا الغرض . 

وتحقيقا لهذه الأغراض قامت الوزارة بدراسةهذا االوضبوع منالناحية الفنية والحسابية 
للوقوف علي مدى قدرة هذه العمناديق على مواجبة الأعياء النائّجة من المعاشات وانعهت إلي 
امكان نحقيق ذلك مع زيادة الأعياء التي يؤديها الموظفونوالحزانةأو الجبات ذات الإزانيات 
المستةلة زبادة طفيفة عما رودو نه جاليا إلي صناديق التأمين والادخار . 

وقد أعدت الوزارة مشرورح القانون اأرافق بانشاء مبندوق للتأمين وامعاشات لموظى 
الدولة المدنيين ورأت رغبة ف المساواة بين جميع طوائف الموظففين ألا يقتصر الانتفاع بنظام 
المعاشات علي الموظفين المعينين علي وظائف دائمة وهو هاجرت عليه نظم المعاشات السابقة 
فغهمنت المشروع فى مادته الأولى نا يقضى بانتفاع جميع موظف الدولة الربوطة مرتبائهم 
على وظائف دائهة أو مؤقتة أوعلى دربدات شخمبية يدم مها على وظائف خارج الميئة أو 
على اعتّادات الياب الثالث المقسمة إلى درحات ف اليزانية العامة أو المزانيات الملحقة بها بأجكام 
صندوق التأمين والعاشات لموظق الدولة . كا أنثىء صندوق مائل الموظفين المربوطة 
ع تبانهم على وظائف دائمة أو «ؤقتة أو على درجات شخعبية مخصم 'بها على وظائف خاررج 
الميثة أو على اعتّادات الياب الثالث المقسمة إلى درحات ف اليزانيات اللستقلة . م تضمنت 
اللادة النص على أنه يموز لرئيس المبوربة أن يقررض فثات أخرى من الوظفين فى لليزانيات 
للذكورة أوغيرها من اليزانيات الأخرى إل أى من الممندوقين . 

وكل هذه الأحكام إنما تسرى فى شأن الموظفين للدنبين غير المتيين المذ كورين على التحو 
السابق من حبث البأمين والمعاشات جيعها . 

أما الموظفون المثبتون فلا تسرى أحكام القانون علييم إلا بالنسبة إلى التأمين . 

كا نعمث المادة على عدم سريان أحكام القانون على الموظفين الأجانب . 

وقد عبد اأشرورع بادارة المبندوقين المشار فيبما إلي معبلحة صناديق التأمين والادغار 
الحكومية على أن يستبدل زسعها اسم « مصاحة صناديق التأمين وللعاشات » كا نص علي 
اعتبارها شسخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ويمثلها مديرها العام أمام الغير وأرت 
تكون لها ميزانية خاصة ملحقة بميزانية الدولة . 

ورغبة فى نوحيد الجبة التي تدير صناديق التأمين والادخار "والمعاشات الحكومية أجاز 
المشرو ع للممبلحة بعد أخذ رأى مجلس إدارتها ومواققة رياسة البورية أن تقوم بادارة 
أي من هذه الصناديق القائمة حاليا أو ماينشأ منها مستقبلا لما فى ذلك من ضيأن جسن 
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الادارة مم الاقتعناد فى التكاليف وذلك يقرار من رئيس الجبويية بعد أخذ رأى مجلس . 

إدارتها ( مادة ؟) . 

ونصت الادة الثالثة علي أن يكون للاصلحة مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضوا 
برياسة وزير المالية والاقتعباد من ينهم أحد عشر عضوا بعينون محكم وظائفهم وأربعة من 
احيرا فى الشقون المالية والاقتصادية وشئون التأمين أحدهم من المشتغلين بأعمال الونوك 

وقد أوضحت هذه المادة كيفية انعقاد المحاس وتعبين مكافات وبدل حضور جلساته . 

و نعمت المادة الرابعة على الأحوال الى تسقط فيها عضوية غير المعينين يمكم وظاكفهم . 

ونعبث الادة الحامسة على اختصاصات مجلس الادارة وبيان ساطانه من حيث إدارة 
شثون المصلحة واستار أموالها وعلى الأخص إصدار لاممة داخلية تتكناول التواحى 
الادارية والمالية والحسابية التق تسيرعليها المعملحة يبيث نتفق هع طبيعة الأعمال النى تياشرها 
والق مخعاف كثير 1 عما تباشره المعباح الحكومية الأخرى وهن المفيوم أنه لايقصبد 
بالنواحي الادارية خلق نظام خاص ضع له موظفو المبلحة أن وضعبم فى ظل القانون 
الجديد لاختلف عنه فى ظل القانون القائم » ظانهم #ضعون فى الالين للقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة زمؤوو أن نظام موظق الدولة والقوانين الأعالة له . إلا أن مجاس الادارة هو 
الختص بصفة نهائية يتحديد عدد درجات الوظائف وفتاتها دون الرجوع لديوان الموظفين 
أو وزارة المالبة والافتصادء كاله أن يقرر منح مكادات لموظني الممبلادة وغيرم مكف 
بؤدون أعمالا لها دون التقيد بالقواعد الاوضوعة موظن الحكومة . 

ونظرا إلى ماأظبرته التجربة فى إدارة صناديق الادخار من ضرورة وجود هنة خاصة 
تتولى مباشرة شئون الاسئثار الى يتطلب امجازها إجراء 'سريما » لذلك نصت المادقان 
السادسة واسابعة على تشكيل -إنة فرعية مث بي أعضاء مجلس الادارة تختص باصدار 
أوامر ااشراء والبيع الخاصة بالأوراق المالية فى حدود السياسة المرسومة أوتفويض المدير 
العام للمملحة أو و كيله عند غيابه فى اصدارها واقتراح السياسة الاستثاريةلأموالالمسلحة 
وانخاذ قرارات فى شئون الاستئار التي تتطلب إجراءآ سريعاً وذلك فى حدود السياسة 
المرسومة أيهاً. - 

ونصت المواد الثامئة والتاسعة والماشرة علي الأحكام الخاصة يننظيم الحسا بات اتامية 
و كبقية تقديهها إلى مجاس الادارة وتبليغها إلى رئيس المهورية و كيفية خص المر كز المالى 
للمصلحة وتقدير تعبداتها القائمة و كيفية اصرف ف الأمهوال الزائّدة ومواجهة جالات 
العجز فى أموال العصناديق . 

وأوضحت الادة الحادية عشرة هوارد الممندوةين وى تتكون من الاشتر اكات الى 
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تقعطع شهريا بواقع ٠١‏ ب/ز من مرتبات للوظفينغير التيعين للشار امهم نى لمادة الأولوو الذين 
ينتفعون بنظاى الدأمين والمعاشات المقررين بمقتضى أحكام هذا القادون وكذا الاشتراكات 
لتقي تقتطع بواقع ١‏ ب من هرتيات الموظفين للتبدين المشار اليهم فى امادةالأولى والذين يقعصر 
انتفاعهم على نظام التأمين المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون . ومن المبالغ الى تؤديها الحزانة 
العامة أو الجبات ذات البزائيات المستقلة والتى لاتقل عن الاشتراكات الحعبإة لهساب كل 
صندوق ويصدر بتحديدها قرار من وزير الالة والاقتصاد » ومن حصيلة استثار أموال 
الصندوقين . 

وقد راعى المشرو ع تبسيط إجراءات محصيل الانشتراكاتفقضي بأن تحسب على أساس 
المرتب الأصلى دون المبالغ التى تعطى علاوة عليه بأد ضفة كانت وأن "مخفض الاشتراك 
ا مقتطع إذا خفض المرتب . ولاتؤدى أبدَ اشتراكات أو هبالغ من الحكومة فى حالة عدم 
الحعبول على مرتب وذلك فيا عدا الات الاستيداع فتؤدى الاشتراكات إلي العبندوق على 
أساس المرتب الكامل . و مهذا قضت المادتان الثائية عشرة وااقالثة عشرة . 

واسلثناء مما تقدم نص المشروع على أن تدخل مدة الاعارة والتجنيد والاجازات 
الدراسية بغير مرتب ضهمن المدة الممسوبة فى ا معاش على أن نؤدى الاشتراكات المسعحقة عنها 
دفعة واحدة عند عودة الموظف إلى الخدمة » وأجيز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط 
شبرية لمددة معادلة إلا فى سالة المجنيد فيجوز الأداء خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أمثال هذه 
المدة . وفى حالة التقسيط نستحق على الاشتراكات فاندة سيطة قدرها ورغ //أ سئويا من 
تاريخ عودة الأوظف للوظيفة حى تاريخ الأداء و يكو ن للمصماحة المق فى اقتضاءهذه الأقساط 
و أقساطالتأمين اخاصة بالموظفين والمتتفعين بنظومعاشات أخرىفى جالة ترك اللوظف الحدمة 
قبل أدائها » وذلك من المكافآت الى تعطى له أو للمستحقين عنه أو من المعاش الذي 
يريط لهم ( مادة ٠ )٠٠‏ ش 

نظام التأمين : 

و نظرا إلي مانبين من صلاجية نظام التأمين وهاترتب على تنفيذه من مزايا فى معالجة آثار 
الوقاء أو العجز عن العمل وعلى الأخص بالنسبة إلي الموظفين الذين ليست الهم مدد خدمة 
طويلة فقد رؤى الاحعفاظ بنظام للتأمين يكفل صرف نعو يض مناسب إلهجانب مأإستحقه 
ا موظف من معاش ٠:‏ 

وما كان نظام التأمين نما قصد به فى مالة وقة الموظف توفير المعاش لورثته والشاركة 
ف دفم آثار الوقاة عن أسرته » ونظرا إلى أن هذا النظام بوصعه الحالي هو جزء من أنظمة 
الحدمة فقد رذؤى اعفاء هبالخ التعريض من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعي! . 
ومن م يتعين على ممبلحة صتاديق التأمين والمعاشات أداء هذه المبالغ فورا إلك ا مستفيدين : 
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نظام 'المعاشات . 
عدد المشرو ع سن الستين لاثنهاء خدمة الموظفين المتتفعين بأجكامه . وروعى النص عل 
أن المدة الى يقضيها الموظف فى انخدمة بعد السن المذكورة لا تؤدى عنها اشتراكات سواءمن 
عطانبالموظف أومنسانب الخزانة العامة أو الجبات ذاتاليزانيات المستقلة كا لاندخل ضمن 
المدة الحسموبة فىاأعاش ( مادتان با١‏ 2 ٠ )١9‏ 
وقد أورد المشرو ع استغناءين من القاعدة المتقدمة: الأول خاص بالوزراء ونوابالوزراء 
خيت رخص فى -حماب مدة الخحدمة الى يقضونها بعد سن السعين ف المعاش وااثاني داص 
بالعماء المدرسين والعاماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الديذية العامية الاسلامية حيث رخص 
أيضًا فى حساب مده الخدمة التى يقضونمها بعد سن الستين وح بلوغهم سن الخامسة والسعين 
فى العاش»ء وذلك انسانا مع مأرنص عليه القانون رقم /ا؟ لسنة ١5:‏ هن انتهاء خدمتهم 
ف سن اللاءسة والسئين . ش 
ييا روعي تطبيق نفس اللدم على العلداء المى ظفين بمراقبة الشكو نالدينيةبوزارة الأوقاف. 
وقد خددت نسبة الاقتطاعات عن مدة الخدمة .بهد سن السعين ى الأحوال المتقدسة 
يراقع ه /ز سواء بالنسبة إلي الموظف أو الزانة العامة أو الازهر و٠اهده‏ الدينية أو 
"وزارة 'الأوثاف . 
وقد جعل المشروع مدة الخدمة التى تعطى الحق ف المعاش عشر بن سنة كقاعدة عامة » 
ولاشك أنه يندرج نحت هذه القاعدة حالنا الفعمل سبب الاستغناء أو الوفر ٠‏ ويسوى 
الماش فى هذه المالة على أساس متو_ط المرتيات الأصلية التى حميل عليًا الموظف خلال 
ألستدينَ الأخير تين من خدمعه الحسوية فى تسوية المعاش فيمن عدا اأوزراء ونوايهم فتسوى 
معاشاتهم على أساس آخر مرنب إتقاضونه . فاذا اشتملت هذه الفترة على أجازات هرضية 
أو مدد استيداع حسب المتوسط على أساس امرتب الأصلي الكامل وض المعاش الذى 
جستسحق فى حالة الاسفقالة بفسية مختلف نيعا للمرن-وبوفقا للججدول المرافق للقانون برقم ٠‏ 
وبرإبط هعاثى المسنتحقين على أساس الماش الخفض . 
ونظرالآن الوظفين أو غيرثم من يعولؤن مناصب الوزراء'أو نواهم قد يصبارون 
نلبجة تطبيق هذه الأحكام إذ أن طريعة ااعمل فى هذين النصبين لا تبسح ام بقغباء فترة 
ظويلة"فى 'الخدمة نعتق للم بصداها لقتضناء حماشات مجزية فق وم رازم الابدتاعية لذلك فقد 
استتحدث القانون حك نخاصا نيقضي باستنحقاق الوزراء وزنواسيم الحد الأقصى للمعاش'المشار 
إليهى المادة +؟ مق بلقت هذه خدهعهم العتوبة فى المعاش عشربن سنة من ببتها مئة على 
الأقل يقضونها فى خناصب ١‏ الوززاء أو نوابهم » »ا نقضى باتتعقهق :الحد الأقصي لاشار 
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إليه ان أهضي مدة خدمة قدرها عشير سئوات عن بينها سذتان على الأقل كوزراء أو نواب 
وزراء » ذا كانت المدة التي قضيت فى الممصبين المشار إليبما ل تباغ القدر المشار إليه استيحق 
اللعاش وفقا لمدة الحدمة الفعلية وعلى أساس آخر درتب » على أنه بالنسبة أن يتولى منصبب 
الوزير أو نائيه مدة علاث سنوات متهلة سواء كانت ل مدة خدمة سابقة المكومة أو لم 
تكن قآنه رستدق نعرف الحد الأقعى الشار إليه . 


وقد راعى المشروع عند تقرير معاشات للوزراء ونواءهم ثمن ل نسبق لهم عدم خدمة فو 
المكومة أن انقطاعيم عن الأعمال ااتى كانو! بباشرونها قبل تولييم الناصب الشار إليبا 
مدة ثلاث سنوات متعالية من شأنه أن بؤثر على الددخل الذى كانوا جعبلون عليه فى هذه 
الأعمال . 

أما بالنسبة للوزراء و نواب الوزراء الذين لا ثتوافر فيهم هذه الشروط آنهم يمنحوكف 
مكافات وفقا ادد خدمهم وبالتطبيق إلي أحكام القانون . 


وقد عرف المشروع مدة:الحدمة الحسوبة فى العاش فى المادة الناميعة عشرة و تشمل المدد 
الى قضيت فى احدي الوظائف للنصوص عليها فى الادة الأولى بعد استبعاد مدد الغياب 
والأجازات الاععيادية ومدد الوقف أتى لا يتقاضى الوظف عَئها مرتبا وكبذا مده الهدمة 
يعد سن السدين . 

وعلارة على ما يمققه الشروع من تأمين سائر الموظفين المشتر كين في الهبندوقين أنه 
حقق ميزة أخري ل تتوافر فى أى نظام سابق للمعاشات إذ نممسوالمادة المشرون على أن 
من الموظف اتفع بنظام المعاشات أو المستدقون عنه فى حااتى الفصل بسبب العجز الميحى 
أو الوؤة معاشا مسب طى أساس مدة خدمة قدرها #س عشرة سنة أو مدة خدمة الموظفيم 
الفملية أمهما أكير ٠‏ و بهذا المعاشالتأميى يصصبح الموظف مطمئنا على مستقبله ومستقبل أسرته 
اذا أجأه امرض أو دهمه الموت قبل أن نكون له مدة خدمة نعطيه الحق فى معاش محسب 
القواعد العامة . 

وقد جعل أساس حساب المعاش جزء! هن خ#سين جزء من متوسط المرئيات الشار إليه 
فى المادة م١‏ عن كل سيئة من سنوات الحدمة الهسوبة في المعاش ويحد أقصي قدره ثلائة , 
أرباع هذا المتوسط . 

وحدد المشروع في المادة الثالئة والمشربن مواشات الموظفين الذذين #ننهي مدة خدهتهم 
بسبب وقاتهم أو اصابتهم بعجز حي فى حوادث وقعت هم أثناء تأدية الوظيفة وسبهها 
علي أساس ثلاثة أرباع متوسط المرتبات دون أعقيد ممدة خدمتهم ٠‏ 

و ئقضي المندة الرابعة والعشرون بألا جاوز المد الأقصي لمش الموظلف ٠١‏ جنهها فى 
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الشبر . واستئني من ذلك الوزراء ونواءهم وهن يتقاضى مرتيات هؤلاء حيث يكون الحد 
الأقصى لمعاشاتهم ه١١‏ ج » ٠٠١‏ ج على التوالى . على أنه بالنسبة لمن جقاضون 18.١‏ ج 
سئويا فقد جعل المشروح الحد الأقصي لءاشاتهم هه جنيها فى الشهر . 

كا تنص على ألا تقل المعاشات الى تربط طيقا لأحكاهه ونى غير حالات الاستقالة عن 
خمسة جتيهات بالنسبة للموظف وجنبه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا جاوز 
جخنوع معاشاتهم قيمة معاش «ورثهم . 

وتنص المادة الحامسة والعشرون على أن ببح الموظف الذى يفعلل من الحدمة في غير 
حالات السجز أو الوظة » دون أن تباغ المدة امحسوبة هنبا فى المعاش عشرين سنة ء مكافأة 
مسب علي أساس ١8‏ /ر. هن المرتب السنوى عرك كل سنة من ستوات خدمته ناذا كان 
اننباء الخدمة يسبب الاستقالة منح مكافأة تحسب على أساس نسية من المرتب السنوى 
تختلف باختلاف الدة التى قضاها مخدمة الحكومة بحد أقصى قدره ٠و‏ من هذا المرتب . 
أما الموظفة الممزوجة الى تستقيل من الخدمة فتسوى مكافأتها على أساس ٠١‏ /ز مون 
منوسط مي ئيها النسنوى عن كل سنة مى سنى المخدمة مبما تكن هذه المدة . و بحسب المرتب 
السنوى فى حالة المكافأة على أساس آخر هرتب شبري استحقه الموظف مضروبا فى اق 
عشر ٠‏ 

وقضى لاشروع بألا نسرى الأحكام الحاصية مخفض العاش أو المكافأة فى حالة الاستقالة 
على الوزراء ونوابهم فيعاملون معاملة من يعنى من أعياء وظيفته ( مادة ١‏ ) . 
: وقد الترم الشروع فيا مخعص بالمستحقين و الذين لا حق لحم فى المعاش نفس الأوضاع 
الوجودة قى نظام المعاشات الخالي وذلك فيا عدا تعديلات استحدنها المشروع لسد الاغرات 
الموجودة فى النظام الذ كور . وتتلخص فيا يأنى : 

أ نظرا لأن مر<لة التعلم الجامعي والعالي قد تقعضى أن يب فيها الطالب إلى سن 
يجاوز الحادية والعشرين مما بلجيء مستحقو المعاش من ينهم إلي طلب العون المادى من 
الحكومة متى أوقف معاشهم ببلوغ السن المشار إليها اذلك فقد تضمن المشروع نصا يقضي 
باسعمرأر صرف العاش إلى الأولاد من طلاب الجامعات والماهد المليا وذلك <تى باوغهم 
سن الرابعة والعشرين . 

؟ - نظرا إلى أن البنت أو الأخت الى تطلق أو تتزمل تعود إلي كنف أبمها أو أخيبا 
وتعتمد عليه فاليا فى معاشها شأنمها فى ذلك شأن البنت أو الأخت الى لم تتزوج ء لذلك رؤى 
هن العدالة النص على عدم حرماها من نصيبها تى الماش إذا كانت مطلقة أو مترهلة وقت 
وذة صاحب العاش . كا نص على منح البنث اأتى تطلق أو تترمل لأول هرة 
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بعد وظة الوظف أو صاحب المءاش وخلال خمس سنوات على الأكثر من ناريخ الزواج 
مأ كان يستحق لما من معاش . نذا كانت المطلقة نقيض نفقة أو كأن لها إيراد خاص خصم 
من معاشها ما يعادل مباغ النفقة أو الايراد ( مادة .8 ) . 

م الما كانت الزوجةللوظفة نؤدى اشترا كات إلى الصندوق شأما فى ذلك شأنالزوج 
فقد رؤرى من العدالة أن يمنح الزوج فى حالة وةة زوجته معاشا بقدر معاش الأرهلة إذا 
كان معمابا بعجز حعى كأمل بمنعه عن التكسب ( مادة ١م)‏ . 

- يققضى نظام المعاشات القائم بوقف مغاش لاستحقين الذين يستخدمون فى معبال 
الحكومة» وقد نص ف المشروع الجديد على أن يشمل ذلك حالات الاستخدام فى جهات غير 
حكومية وأن ,قف صرف المعاش نهائيا من يشتغل من هؤلاء بالمبن العجارية وغير التجارية 
بعد | نقضاء سنتين من تاريخ مزاولة اللوئة وهو تعديل اقتضاء تطورالالة الاجتّاعية وانلشار 
العملم ( هادة بسم) . 

ولا كانت الأحكام الخاصة بسقوط الحق فى الماش أو الكافأة ف قانون المعاشات القائم 
قد استقرت فقد روعي ف المشروع الابقاء علبها كا ع مع ادخال بعض تعديلات يسيرة . 
وتناول المشروع كذلك الأجكام الحاصة بعودة الموظفين وأصاب المعاشات إل الخدمة 
ونظميا فى المواد :١‏ و ؟؛ و م4 وفقا للا وضاع الآئية 

أولا ‏ فى حالة صاحب المعاش : 

الموظف الذي سبق معاملته بأجكام هذا القانون واستحق مماشا ؛ يقف صرف معاشه 
إذا أعيد للخدمة ( مادة !4 ) . وقد روعي ف المشروع أن كل صاحب معاش يعاد الخدمة 
بعامل #قتضي قانون المعاشات الذى ربط المعاش طى أساسه . 


وى هذه الأحوال تعتير كل هن فترنى الخدمة قائمة بذاتها ويسوى المعاش المستحق 
عنها دون التقيد بالحد الأدني المشار إليه فى الفقرة الأخرة من المادة + ٠‏ ويكم المماشان 
بعضيما إل بعض وبر بط لسباحب الشأن معاش إباخم جموع المعاشين على ألا جاوز الحدود 
القعبوي المنصوص عليبا فى الادة 4؟ من القانون ٠‏ 

على أنه إذا كانت الوظيفة الجديدة ليست من الوظائف التى تسرى عليبا أحكام قوانن 
المعاشات المعمول بها وقت صصدور القانون» و كانت من الوظائف المنميوص علييا فى المادة 
الأولى من هذا المشروع » اعتبرت المدة الجديدة فترة ضمن المدد التي نمسب ف المعاش » 
وربط معاشه عن كل فترة على أساس القائون الذي كان يعامل. بمقتضاه قبل عودتئه لاخدمة 
مادة (؟4). 
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ثانيا ‏ في حالة الموظف الذى اسعحق مكافأة أو أموالا مدخرة : 

الموظف اللدى يعاد إلى الخدمة فى إحدى الوظائف المتصرصى عليه فى امادة الأولى من 
المشروع وكان قد حصل على عكاذأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة سواء كانت 
الخدمة السابقة فى ظل قوانين المعاشات الأخرى أو فى ظل المرسوم بقانون رقم 71١‏ 
لنسنة ,ه4١‏ أوالقانون رقم وم لسنة هو أو رقم ريمح لسنة ه4١‏ أو فى ظل القانون 
المقترح أجاز له الأشروع حساب هذه المدة ضمن المدة الحسوبة فى معاشه أو مكافأته وفقا 
لأحكام هذا القانون . على أن يؤدى الموظف إلي الصندوق المكافأة أو الأموال المدخرة الى 
حصل علببا عن هدة خدمته السابقة عسو با عليبا نأئدة معدل هروث سنويا من تاريخ 
جحصوله عليها حق تاريخ الأداء . 

كا أجاز المشروح أن تؤدى هذه المبالغ اما دفءة واحدة خلال سئة أشهر من تاريخ 
عودةالموظف إلى الحدمة أو فى أقساط شهرية تخصم من مرتبه ددة تعادل مدة اتحدمةالسابقة 
أو اللدة الياقية لباوغه سن انستين أسهما أقل ( مادة م4 ) . 

أما إذا كان الموظف قد أدي احعياطي معاش واستقال من الحدمة » دون الحصول على 
مكاءأة ؛ فآن مدة الدعة السابقة تحسب له ضمن المدة الممسوبة فى معاشه وفقا لأحكام هذا 
القانون وى هذه الحالة تؤدى الحزانة العامة أو الجبة التى أدى إليبا احتياطى المعاش هبالخ 
تعادل المكافأة التى تقابل مدة الحدمة المذكورة مع قأئدة بمعدل موك سنويا من اريم انتهاء 
مدة خدمة الوظف السابقة حتى تاريخ أداء تلك المبالخ للمبتدوق (مادة م ) . 
“وما كانت قبمة المعاشات المقررة طبقا لأحكام هذا الشروع قد حددت على أساس محصيل 
اشترا كات معيئة فقد رؤى عدم محمول العمندوق بأبة أعباء إضافية علاوة على المعاشات أو 
للكافأة فى أية صورة استثنائية . ذا ما قرر شىء من هذا القييل التذهت به الحزانة العامة 
أو الجبات ذات المزانيات للسعقلة . ولا شك فى أن هذا الاجراء سيبعد عن الممندوقين 
عاملا من أثم عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار . و بهذا قضت الادة الثامنة والثلانون . 

وأوجب الشروع لاستمرار صرف للعاشات الى منح فى حالة العجز أن يوقم الكشف 
الطي على صاحب المماش كل سذتينلادأ كد من استمرار عجزه . وى حالة شفائه تعاد نسوية 
أللعاش أو اللكافأة حب الأجوال على أساس.هدة الحدمة الفعلية مضا إلا نصف المدة الى 
قضيت فى جالة العجز محد أدني قدره ثلاث سئنوات للددة المغيافة ومن الواضبح أن الميزة 
الاخيرة لا تسرى إلا فى حالة عدم عودة الموظف إلى الحدمة . أما فى حالة عودته فتحسب 
في معاشه هدة خدمنه الفعلية فقط ( مادة وم ) . هلذا قرر القومسيون اللي العام عدم إمكان 
شفاء الموظف أو إذا ماوز صاحب المعاش سن الستين ثبت حقه فى المعاش نهائيا . 

وقد استحدث الشروع أحكاما جديدة فيا تدص باستبدال المعاشات فوردت فى شأن 
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الاستبدال المواد من الحامسة والأربعين إلي الثامنة والأربعين وي تقضى بأن يرخص 
للسندوقين فى أن يستبدلا نقودا قوق الوظفينو أصحاب المعاشات فى حدود نصغ معاشهم 
بشرط ألا يقل ما يى من للعاش بعد الاسكبدال عن خمسة جنهات فى ااشهر . 


وى يكون نظام الاستبدال مرنا ميث يكفل مواجبة الظروفى الاجتاعية الموظفين 
أجاز للشرو ع لوزير للالية والاقتعباد اأوافقة على اسديدال العاشات كلها أو بعضبا دون 
التقيد !ليد الأدني ( مادة :). 

وتناول المشروع فى الأحكام الانتقالية الاجراءات الخاصة نالأموال المستحقة عن هده 
الخدمة السابقة للعمل به فقي بإنتقال قوق كل هن صناديق النأمين والادخار والتزاماتها 
لحساب الموظفين الهاليين المتتفعين بأحكامه إلى صبندوقي التأعين وامعاشات طلى أن تجير 
الاشتراكات الى أدبت إلي العبناديق الأولى كأنها قد أديت إلى الصناديق الثانية 
.(-مادة ؟: ) . 

أما مد 'الخدمة السابقة طى إنشاء صناديق التأمين والادخار فقد مالجها الشروع فى 


0 


اللواده من انمسين إلي الثانية واتهمين وفقا لا الي : 

أولا ‏ تلتزم الحزائة أو الجهات ذات اليزانيات للستقلة أداء اليالغ الستحقة عليها 
بواقع ../: عن هذه المدد من الحدمة بالنسبة إلى تلوظفين الحالبين غير المثبدين للشتر كين فى 
العمندوقين وذلك من تاريخ دخولم الخدمة فى إحدى الوظائف للذكورة للادة الأولى 
وكذلك عن عدة خدمتهم باللحاصصة الملكية السايقة حتى ناريخ انفاعهم يممناديق التأمين 
والادخار » وذلك وفقا لأحكاء الادة .6 وتيسيرا لساب المبااغ المستحقة للصناديق عن 
مدد الخدمة السابقة رؤى أخذ متوسظ لما عن كل خمش سنوات اععبارا من أول فراير 
ألتالمى لتاريخ دخوله الخدمة فى إحدى الوظائف المنصوص عليبا فى للادة الأولى ثم مرتبه فى 
تاريخ الانتفاع بأحكام المرسوم يقانون دم حزم لسنة ومو أو القانون رقع 4م 
لسنة سه ١‏ أو القانون رقم ووم أسنه ووه( حسب الأحوال ويضرب نا:ج المتوسط فى 
مدة الخدمة المل كورة . 

ثانيا ‏ جعل الشرو ع الاشتراك عن هذه يلد ججوازما عالنسبة إلي للوظفين غير لاثبدين 
اللتففهين بأحكامة كا بسر لهم سبل أداء مايستحق علييم من أموال فأجاز لم أن يؤدوها 
“ذفعة واحدة أوط أقساط للمدة للتبقية لبلوغهم سن الستين أو بأداء بعضبا دفعة .واحدة 
وبق على أقسلط طيقا ل | تقدم . ولا شك أن فى طريقة الأداء ووفقا لهذا الوضع من 
اللرونة ما يمكن الموظف هن الاشتراك عن هذه المدد وفقا لظروفه ( مادة.زه ) . 

“ملا 'إذا لم يقبل:الموظاف-الاشتراك عن هدد خدهه السابقة دخلت نمنذه:الدد فى 
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تسوية معاشه ياعتبار جزء واحد من مان جزء هن متوسط صرتياته خلال الستتينالأخيرتين 

فأذا لم يكن للموظف مدة خدمة تعطيه الحق فى المعاش حسب له فى حالة الفصل من 
الخدمة نصف مدة خدمته السابقة فقط عند تسوية المكاوأة . أما بى حالة الاستقالة فتسوى 
مكافأته على أساس حاب جزء من مدة خدمته السابقة مختلف تبماً لمقدار ه..ذه المدة 
( مادة به ) . 

رابعاً ‏ استتزل البالغ التى أدتها الحزانة أو الحيئات ذات اليزائيات الستقلة لساب 
الموظفين فى صناديق الادخار عن مدد الخدمة السابقة من المبالغ الى نستحق عليها عن هذه 
المدد من الخدمة لصندوق التأمين وللعاشات وفقاً لأحكام هذا الشروع ( مأدة مه) . 

خامساً ‏ أما للبالغ الني أداها الموظفون فى الصتاديق المشار إليها فى الفقرة السابقة عن 
مدد الخدمة ذاتها فقد أجيز لهم إما اسينزالها من المبالغ المستحقة عليبم عن هذه المدد 
لصندوق التأمين والمعاشات أو ابقاؤها فى حساب خاص وترد إلييم أو إلى من عينوثم 
أو لورتهم إذا لم بعيتوا أحداً عند ترك الخدمة هع فوائدها المركية بواقع م/' سنوي 
(هادة مه ). 

سادساً ‏ بالنسبة إلى الاشتراكات الى أداها الموظفون المثيعون حاليا والهزانة العامة 
عن مدد الذدمة السابقة فتدرج فى الحساب اأخاص المشار إليه فى البند السابق وتؤدى على 
النحو المذكور بذات البند . ومن مقتضى هذا أيضا أن يقف أداء اقتطاع هذه الاشتراكات 
من مرتبات الموظفين الم كورين . 

سابعاً ..- ونظرا إك وجود بعض الموظفين من مرت عليهم أحكام القوانين رقم 1م 
أسنة 1905 و و5١‏ لسنة ١468‏ و امم لسنة مم1 ثم نقلوا إلى وظائف أخرى من غير 
اللنصموص عليها فى الفقرة الأولي هن المادة الأول هن المرسوم بقانون 14م لسنة 608و 
وظاوا «نتفعين بنظ التأمين والادخار بالتطبيق لهم الفقرة الثالئة من المادة 
المذكورة؛ ونا كان هؤلاء المنقولونلاتسرى عليرم أحكام مشر وعالقانونللقترح لأنهم ليسوا 
على وظائف من المنصوص علييا فى المادة الأولي منة عند العمل به فقد نص فى الادة مه 
على أن تدرج فى الحساب اخاص المشار إليه فى هذه الماذة الاشتراكات التى أداها هؤلاء 
الموظفون و كذلك تلك الى أدتها 4سابهم كل من الخزانة العامة والميئات ذات المازانيات 
المسعقلة ووزارة الأوتان والجالس الولدية ومجالس الديريات إلى صناديق الادخار الماشأة 


بمقنتضى القوانين سالفة الذكر . وتؤدي هذه 'البالغ على الوه المنخصوص عليه فى الفقرة 
الأخيرة من المادة هه المشار إليها . 


ونظر! لي أنه عند حساب تكاليض العاشات.منالناحية الفبنية قد أغذفى الاعتيار اسكمار 


فوانن وقرارات ؟ 


أموال المبناديق جمدل ور /ّ سنونا ء ولما كان معدل ريع الاستثار: سيختاض :من سنة إلى 
أخرى نيعا لهالة أسعار الفائدة فى السوق امالية وسياسة الاستئار اذلك فقد رئزى خرصا للى 
ايركز لثالي لإمندورق أن تقوم احزانة العامة أو الميئات ذات الميزانيات للستقلة أداء الفرق 
فى .عائد الاستئار وذلك خلال شبر من اعياد ميزايات هسذه الجبات عن ألسنة التالية 
(مادة ذه ). ١‏ 1 
ولا كان الاستثار فى الأوراق اثالية مخضم طبقا للقانون رقم 74 لسسنة 0١‏ لنوعين 
من رسوم الدمغة أولما الرمم التدريمى علىعمليات شراء بيع الأوراقالالية وهو مفروض 
فى الأصل ملى كل من البائع وللشتري فى حد سواء غير أنه بالتطبيق للمادة ؟١‏ هن الفاتون 
للد كور ينتقل عبء هذا الرسم فى كل تعامل مع الحكومة إلى الطرف الآخر أما التوع 
اثثاتى من رسم الدمغة فبو الرمم على الصرفيات الحكومية » ومؤدى ذلك ان من يتعامل مع 
الصناديق بوصفها جرة حكومية تحمل رمم الدمغة مشاعفا علاوة على رسم آخر يقتطع من 
كل صرفية يستحقبا وينرتب على نطبيق هذه ألقيود ضرورة الكشف عن صفة الحكومةعند 
عقد الميفقات مما يثنا مع مقتضبات السرية ويؤدى إل واستحالة الاستئار نى الأوراق الالية 
ما دام فى مكنة البائم أن جعامل مع غير الجبات النكومية بسر السوق دون حمل الرسوم 
الاضافية الشار إليها . لكل هذه الأسباب فقد قضي الشروع بأن تسرى على المصلحة 
و التعاملين معبا فى الأوراق الالية نفس الأحكام التي تسرى على معاملات الأفراد فا بينهم فيا 
يتملق يتطبيق القاثون الذ كور . 

ونظرا إلى أنه فغبلا عن قيام الصناديق بالأغراض الى أنشلت من أجلها وى تأمين 
الموظفين على مستقيلهم فعى إلي جانب ذلك أداة اثّان قوية سيكون لها كبر الأثر فى تموبل 
المشروعات الانتاجبة لذلك فآن فرض أب ضرببة على أموال المصاحة الثابنة أو المنقولة أوعلى 
العمليات الى تباشرها قد يقعدها عن القيام بواجبها فى هذا الشأرف وعلى الأخص ريل 
الشرومات القومية بأسعار اند مناسبة » ولما كان الفائض فى أموال العبناديق من أموال 
الدولة العامة مرجعه إلي الغزانة العامة أو الجبات ذات لليزانيات المستقلة يمقعض أحكام 
الشروع كا أنها تلتزم وهذه الجبات بأداء العجز الذى بطر فى أموال الصناديق . لذلك فقد 
نص المشروع قطما لأي شك قد بثور » علي إعفاء المصلحة من كاهة الضرائب والرسوم 
والعوائد التي تفر ضيبا الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى ( مأدة مه ) ٠‏ 

وقد دلت المجربة العملية على أن بعض موظن الحكومة فى 
عنأى عن الأهداف الى تري إلبها نظم التقاعد من جيث السرع 
المسعفيدين . لذلك قد راعي للشروع أنيمظي لمعملحةصناديق! 
التي تمكنها من الاشراف على الأعمال المتعلقة بهانى الوزرات و 
الميزانيات للستقلة فقضى بأن تقوم المسلحة بإجراء التفتبش الذ: 


ةا فمدم الحامى - أهنة فسابعة والتلانون 


موظفيم|الذين ينددهم المدير المام سدق الاطلاع ولص المستندات المتعلقة بأعمالطهم ( مادة ؟) . 

وأعطى المشروع ؟ ذلك اوزير ال اية والاقتصاد بعمفته رئيسا مجلس الادارة حق طلب 
إحالة كل هوظف يمتنع أو همل فى تنقيذ أحكام القانون والقرارات ا1غهذة لله إلي الحااكة 
التأديبية وألزم الموظف الول برد جميع المبااغ النى قد تضيع على الصندوقين نليجة إعاله 
رمادة م ) . 

وم يفث المشروح :قرير الجزاءات الناسبة على هن يتخايل أو بتواطأ عن طريق إعطاء 
با نات خاطئة للحصول على أموال من الصناديق دون وجه حدق فقضى عماقبته بالمبس مدة 
لا يماو ز شور! و يغرامة لائزيد على ٠‏ جنيه أو بإحدىهاتينالمقو بعين وذلك دون الاخلال 
بأنة عقوية أشد ينص علرها قانون العقوات ( مادة 51 ) ٠‏ ' 

وتتشرق _وزارة المالية والاقتصاد يعرض هشرو ع القانون المرافق على السيد رئيس 
اجمبورية مرا 3 العميغة التى أفرها مجلس الدولة » رجاء الموامقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات اهلا 


0ك 


أمر رقم ١‏ 
باحالة بض الجراتم إلى اجام المسكر ية(١)‏ 
الحاكم المسكري العام 
بعد الاطلاع علي قرار رئيس الجبورية رقم 7 لسنة ج40١‏ بإعلان حالة الطواري”» 
8 جيم أنماء اليلاد 
وعلى القانون رقم سمه أسنة .هوا بشأن الأحكام العرفة والقوانين الءدأة.له » 
7 تقرر: 
مادة ١‏ 0500 قا نونين: رقم 6 أسئه 46ه١ا‏ 
الخاص بشكون الموين ورقم ٠‏ أسته .وى الخاص بشئون السمير الجبرى 'وتحديد 
الأرباح والقرارات المفذة لهما إلي امام العسكرية النشأة بمقتضى الفانون رقم سجببم ‏ 
لستة 4ه؛! المشار إليه . 
مادة 7 يعمل ذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسموة . 
تحريراً فى 1١‏ ادى الأركك سنةلا؟! ( 1 ديسب سنة 60و ) ٠‏ 


أمر رقم ١‏ 
7 شأن ننظم الادارانى العقلات( ؟) 

الاك المسكرى العام 

بعد الاطلاع على قزار رئيس المهورية ل د بإعلان مالة الطوارى: فى 
جيم أنحاء الخخبورية» 

لوك القانون رقم مه لسمنة 169 فى نشأن الأحكار العرقية والقوانين المدلة له » 

قرر: 
؛ س قبول اللسقلين ' 


.مادة ٠‏ لا بقبل أ شخص فى مل الاعتقال إلا بناء على أعس كتأنى صادر مق وزير 
الداخلية ويب على القوءندان أن إوقع بالاستلام على ]ميل أمر الاعتقال وأن بعيده إلك 


- (1) كس الولالم لقصربة ]لبدو < ٠‏ مكرر «تايم» الماووق 18 وإسير سنة آعقاء 
(5؟ تمر بالولائم المصرية اليدد ٠ ١‏ عكرر « ب » الضاقر فى 1١5‏ ونس شة 150١‏ . 


وب العدد الخامس - الستة السابعة والثتلانون 


الشخص الذى أحضر المعتقل ورصد يياناتها لير المعد لاستقبال المعتقاين و تكليف من 
أحضر العتقل بالتوقيع عليه : 
مادة ؟ - جب تقعيش كل معتقل عند استلامة ورِؤخد هنه كل ما يود معه من 
الممنوعءات 0 الأشياء ذات القيمة أو الأسلحة أو غيرها ويقيد ددفتر الأمانات المعد أذلك 
وتترك له ملابسه الخاصة والأشياء اللعدة لوعن حلفي ٠‏ المطاوى والسكا كين 
وما شابه ذلك 
مادة م - يكشف طبيا على كل معتقل عند استلامه لمعرقة <الته الصبحية . و تسخذ' 
الاجراءات اللازمة لنع اتلشار الأعراض بين للعتقلين .: 
مادة ؛ ‏ يعمل لكل معتقل هلف تقيد فيه جميع البيانات المتعلقة به و جمييع 1 
والعاومات الإتائية الخاصة به . 
٠‏ - النظام والحراسة فى أماكن الاعتقال 
.مادة ه - يوضع عمل الاعتقال نحت إدارة وإشراف قومندان يكون هو السكول عن 
الحراسة فيه وإصدار الأوامر فى هذا الشأن ويعاونه فى ذلك عدد من المساعدين بناط بجم. 
تنفيذ الأوامر وإصدارها فى حدود اختصاصيم حشب النظام الذى يضفغه القومندان ى .. 
مادة د - يعين القومندان الحدود الى لا موز للمعتقلين تجاوزها وله أن عجرم فى! 
أما كن خاصة إذا اقتضي ذلك الحافظة على الأمن أو الصحة ٠.‏ ' 
مادة با يجب ل بيغ المعتقلين إظاعة عن ل ل :والتزام 
حد الأوامر والتعليات . 
م - أموال للمتقلين 
مادة م يجوز أن تؤخذ المبالغ التى يحملبا للعتقاون أو بعضبا مق رأي القوه: دان 
ذلك بعد إثبات قيمتها وبوقع عامها بإلدفتر من الفومتدان ومن نفس اللمعتقل وترصد المبالغ . 
لحماب من أخذت منهم وتحفظ ل ذمتهم ى عهدة القومتدان فى خزانة خاصة . 
4 هراسلات المعتقلين 
هادة و -د. لا يموز للمعتقل أنث. يراسل أقاربه وأصدقاء. إلا..عد تصريح خاص .من 
القومندان الذى له دائما الاطلاع على الرسائل العبادرة هن المتقل أو الواردة إليه وإن وجد 
ها شيئا وشتبه فبه له الحق فى منع ارسال رسالته أو.تسلم الرسالة إليه . 
هادة ٠١‏ ب يرخص المعتقلين أن بلسلبوا طرود بريد, تمتوى على. مواد غذائية أو 
ملابس و تسل الطرودٍ لأصايها بايصال يعد لقسبها بمعرفة القومندان .. 
مادة ١١‏ يجوز السراح لامعتقلين فى حالة الاستعجال المترف بها أن برساوا رسإئل 
رقية ‏ تلقرافق - ,نظير دقع الرسوم الصادية ,' 


فوانين وقرارات سوس 


ه - الزيارات 

مادة ؟ة - لا يصرح لأي زائر بالدخول فى عل الاعتقال إلا بمد أخذ اسمه ودرجة 
قرأبته: أو علاقته بالمعتقل و إذا اشتبه القومندان فى أمر زائر از له أن يأمر جفتيشه اذا 
أني ذلك كان له الحق فى منه-ه من الددخول و كذلك يجوز له أن يأمر بتفتبش الزائرين 
عند خروجبم . 

مادة م١‏ تكون الزيارات دائها ضور أحد ااستخدمين بتكيف من التومتدارف 
ولا يجوز يدانا السماح للزوار بالنجول داخل مال الاعتقال . 

مادة و١‏ س وضع القومندان نظاما داخليا ببين فيه رتيب أنواع امعتقلين حسب 
كفاءتهم واستعدادثم وحالنهم الصحية والأعمال التى تليق بكل نوع منهم . وبين هذا النظام 
الامتبازات ... والفوائد التى محصل عليها كل معتقل إذا كان حسن السير والسلوك و كان 
نجتهدا فى العمل . ش 

مأدة 6 - يجب أن لا تتعدى مدة تشغيل المعتقلين تماني سامات يوميا . 

مادة 0 يكلف العتقاون بكذس غرفهم والطرقات اللودية إلبه! وننظيفها وعلييم 
المساعدة فى كل ما يتعلق باانظافة والمبحة العامة بمحل الاعتقال . 

مادة به لا يعطى المعتقلون أجرا على الأعمال المتعلقة بادارة محل الاعتقال أو ترتيبه 
أو المحافظة عليه » اما الذين يشتغلون فى أعمال أخري فلبم الحق فى أجور مقابل تلك: 
الأعمال ولادارة محل الاعتقال أن تخصم جزءا من أجر كل معدقل فى مقابل ما تتحمله من 
تفقات .و يحفظ لكل منهم صمافى ما إستحقه و بوضع نحت تصرفه طول مدة الاعتقال ريعطي 
إليه فى تهاية للدة أو يصرفى بناء على طلبه لمائلته أو يصرف لأمرته فى حالة لأوقة: ‏ , 

مادة م١.‏ .على القومندان عند الاقتضاء أن يتمع التداي اللازمة لمنع هروب المعتقلين 
أثناء قيامهم بالعمل خارج منطقة الاعتقال. - 

ه - النظام التأديى للسقلين 

مادة 1 - لا مجوز لامعتقلين ارتكاب أحد لأور الآ أو الشروع فيا : 

1) الحر وج عن طاعة أوامن القومتدان أو أى ضمابط آخر بمحل الاعتقال فى أثناء 
تأدية أعمالهم رسمها . 

؟) عدم اجثرام أى موظف أو مستخدم أو مندوب أو زائر مل -الاعتقال . 

(ع) التكاسل فى العمل أو عدم الاعبناء به أو التوقف عنه : 

. (4) المسين أو. التلفظ بأافاظ خارجةئعن حد الآداب أو الاستخفاف 1 ين 

::(ة) الطرويخ عزن حد الآداب: سواءكان ذلك بالفعل أم بالإشازة .: 

(+) التعدى أو الحجوم على الغير . 


1 المدد الحامس السئة السايعة والثئلائون 


( 7 ) إحداث ضوضاء مقاقة لراحة عمل الاعتقال . 
(م ) ترك الفرفة أو النقطة المعيئة للمعتقل أو عل العمل بغر موجب . 
(1) إتلاف أو إفساد مل من عمال الاعتقال أو أى ثىء من الأشياء اللصرح للامدقل 
باستعالحا . 
)1١(‏ أتبول أو البرز فى غي اممل للعد لذلك . 
)1١(‏ إحراز أشياء ممنوعة . 
)١9(‏ إعطاء ثىء اعتقل آخر أو أخذ ثيء عئه بدون إذن . 
مادة ٠.‏ إذا ارتكب معتقل إحدى النالفات للبينة فى للادة السابقة أو شرع ى 
ارئكابها جاز للفومندان أن يوقع علره المقو بعين الآنيعين أو إحداها : 
(١)الحجز‏ الاقرادى . 
> (م) القصر ط الأغذية اللقررة لأصحاب الجزاء حسب النظام الذى تضعه إدارة المتقل 
مدة لاتزيد على خسة أام ٠‏ , 
مادة (؟ ب إذا ارتكب معتقل إحدي الخالفات الا“تية أو شرع فى ارئكابها يأمر 
التو مندان بحا كته أمام الحكة المسكرية : 
١(‏ ) المياج أو الاحر يض عليه . 
(؟) مقاومة أحد موظني تمل الاعتفال أو بد سدنمية أن الجاع استميال القوة 
أو التعدى المدكرر على معتقل آخر . 
رع) اشرب . 
. (4) التسبب عمدا فى إتلاف جزء من أجزاء مل الاعتقال. أو الأدوات العلقة به 
إتلافا الها . 
ْ) 000000 
وكل عمل عفل مسن السير والساوك ويسعحق عقابا أشد من العقويات النصوص عليها فى 
للادة ٠١‏ وتم هذه الحمكنة بالعقربات الآآنية : 
)١(‏ الحمس مع الشغل مدة لاتزود على سنة .2 . 
)فى حل الحرب أر الشروع فيه » للمبمكة أن ممم بالمدس مم الشغل لمدة لا تربد 
على ستتين . ش 
(«)فى حالة الحرب لا ننفذ أحكام هذه المسكة إلا بعد التصديق عليها من الما م 
المسكرى العام . 
مادة بم ب لا يجوز مماقبة أي مععقل أو مماكته إلا بعلة إعلانه بالفعل التيبوب إأيه 
و بالأدلة امثبدة للهمة ضده و بعد السياح .له بالدفاع عن نفسيه يعمل عن ذلك مضي تبون فيه 
أقرال الشبود ودفاع للتهم . 


فوانين وقرارات م 


مادة م؟ # إذا جوزى الدتقل بالعقوبة الخاصة يأغذية الجزاء لمدة أكثر من أسبوعج 
لعدة ممالفات فلا تنفذ عليه مرة و[حدة بأ كثر من أسبوع ويجب أن تفعمل كل مدة عن 
الآخري بفترة لا تقل عن ثلاثة أيام . 

مادة 4؟ - كل جزاء بوقع على المعتقل يمب قيده الدفتر الممد لذلك وتدوينه بالملف 


الحاص بالمعتقل . 
مادة هم ل جوز للضابط ورجالالحفظ المكلفين بحراسة لامتقلين أن يستعملوا أسلحتهم 
خيد العتقلين فو الحالعين الأنبدين , 


)0( لدفع .أى مباجمة أو صد أى مقارمة مسو ية استدال القوة متى كان في غير إمكامم 

دفم للهاجمة أو صد المقاومة بوسائل أخرى . 
(؟) لام الفرار إن لم يكن فى الامكان منعه يطريقة أسخرى ونى هذه الملة يجب إطلاق 
أول عبار ناري ف الفغماء ناذا استمر ااعتقل على حار لههالقرار عدهذا الارهاب فيجو زان هو 
مكلف بحراسته أن يطلق عليه النار موجها الطاق إلى ساقيه واذا استعم ل أحد رحال الحفظ 
السلاح ضد المعتفل تخطر النيابة فور بذلك وح نشرع ف التحقيق إذا رأت تزوما اذلك . 
- وطاة اللمعتقلين 

مادة © يدفن من بموت من للعتقلمبين على نفقة المنكومة مع إخطار احافظة أو 
المدير بة التابيع إليها بلد المتوفى ٠‏ و يجوز السماح لأقارب المعتقل المتوق باستلام جثته ودلتها 
يمر فتوم وعلى نفقتهم - 

مادة بم« ب إذا كانت الوظة غي طبيعية أو كانت طثية يقوم القومندان باخطار 
النياية اتعخذ الاجراءات القانونية . 

م - الافراج عن العتقلين 

مادة بم؟ - لا يفرج عن المعتقل إلا بناء على أهر من وزير الداخلية. . . 

مادة وب عند الافراج عنالعتقل بعاد أهالاعتقالالمحاص به لاجهة الاداريةالمرسل 
إلها و برحل إلى ص كزه على نفقة المكومة و يطلب إلى الجهة الإدارية التي سيقيم ف دائرتها 
بحراقبة سيره وسلوكه . 

وتسل إلى المعتقل أمانانه » ذا كانت ملايسه نالفة ولم يكن فى قدرته الحصول على 
غير ها ء تعطى له ملاس . 

مادة .+؟ - يعمل بهذا الأهس من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريراً فى ١6‏ ديصمير. سنة 9605( . 


يقير اإعدد الحامس --- قيمتة السابعة والثلاانون 


أمر رقم ١٠١‏ 

ى شأن المقبوض عليبم يأعس من السلطة القائمة 
000 على تنفهذ الأحكام العرفية0) 

الجا العسكرى العام 
. .بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهورية مسد باعلان حالة الطوارىء فى 
جميع أنماء الجهورية 6 

+ وعلى القانون رقي ممه ل اا قري وراب المعدلة له ء 
قرر: . 

5 مادة ٠‏ - يحظر الانصال بأحد من المقبوض علهم بأمى من السلطات القائمة على تتفيذ 
الأحكام العرفية بغير موافقة الساطات الخمصة أو بغير ترخيص خاص . 
كا يحظر معاو نهم علي الانصال باللهارج أو قضاء حاجة بغي الطريق القاثوتى . ' 
- مادة + ن ,هنم دخوك الأماكن المعدة لمجز «دؤلاء الأشخاص أو الشروع ى دخولها 

دون إذن ٠‏ 
كا مخظر على أى فرد أن يسول بأى طررقة كانت أو شرح فى تسبيل هرو بهم أو ف 
:إنخفاء أجد منهم ٠‏ 
مادة م مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد » يماقب على غخالفة هذا الأ بالميس 
مدة لا تزيد على ثلاثة أشور ‏ وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقو يتين . 
7< آما إذا كان مىتكب المخالفة أجد الأشخاص ا مكافين بمراقبة مكان المقبوض علرهم 
أو الخدمة فيه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سمتة أشهر وبشرامة لا جاوز 7.٠‏ نيه 
أو باجدي هاتين العقوبتين . 
مادة ؛ - يعمل بهذا الأمى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 
٠‏ تحريرانى ١1‏ دسمير سنة 0405 . 


(1) نعمر بالوناثم المصرية المدم 1١١‏ مكرر « ب #رالصاعر فى 15 دوسي سنة 59 156. 


قوانين وقرارات /ات” 


١١ أمررقم‎ 


بعخويل وزير الداخلية سلطة الأمر باعادة الأشخاص للولودين أو للنوطنين 
فى غير الجبة التى يقيمون فيها إلى مقر ولادنهم أو نوطنهم(١)‏ 
الحاكم الصسكرى العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس المهورية رقم وبم لسنة ه.ؤ باعلان جالة الطوارى, 
فى جميع أنحماء الجيورية؛ 
وعلى القانون رقم مه لسنة ١١04‏ فى شأن الأحكام العرفية والقوانين الممدلة له» 


قفون: 

هادة ١‏ س يعهد إلى وزير الداخلية ‏ فى عواص الحافظات والديريات -. بسلطة 
الأمر باعادة الأشخاص الولودين أو التوطنين فى غير المهة الى يقيمون فبها إلى مقر 
ولادتهم أو توطنهم إذام يوجد مابيرر مقامهم فى تلك الجبة . 

ويعاقب كل من يخالض الأمر المباد البه فى هذا الشأن بالبس مدة لاتجاوز سة أشهر 
و بغراهة لاتجاوز حمسين جنيها أو باحدى هانين المقويتين . 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى ١١‏ ديسمير سنة 5و » 


أ رقم ١٠١‏ 
#خويل وزير الداخلية بعض الملطات فى مناطق معيئة 

الحالم المسكرى العام 

بعد الاطلاع على قرار رئيس اجمهورية رقم بم لسنة ١45+‏ باعلان حاة الطوارىء 
فى جميع أناء البلاد 6 

وى القانون رقم جمه لسنة ١04‏ فى شأن الأجكام العرفية والقوانين المعدلة 1 » 

قرر؛ 

مادة ١‏ - يعبد إلى وزير الداخلية السلطات الأنية : 

١(‏ ) التزخيص ف تفديش الأشخاص أو امنازل أو الأماكن فى أبة ساعة من ساعات 
النبار أو الايل . 


(21؟) تق بالوغائم المصرية المدو ١١١‏ مكرر «ب» السادر فى 15 وسمير ستة 9505 , 


لضفا 


العدد الحاميى.- تالسنة. السليمة والثلائون 


(ب) الأمر بالقبض على التشردين وللشتبه فبهم ومن بقدض صون الأمن العام القبض 
عليهم وحجزعمف مكان أمين والافراب: عقهم.و ذلك فى الناطق الا“نية : 


تايط ظاهرة. 
( ه ) مديرية الجيزة . 
(07) « النوفية . 
(» )- عر /الدقباية . 
)١١(‏ « القليوبية. 
(10) عمو - ميوهايج.. 
(15) د أسيوط. 


( ؟) حافظة الاسكندرية . 
(4) « السويس. 


(>) مديرية الغريية . 


(م) « الشرقية. 
(40 نو البجيرة . 
«١‏ كف ر الشييخ . 


4 سا غلنياء 


(5م < قناء 


. مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الأمر من تاربخ نشره فى الجربدة الرسمية . 


#بريرا فى 15د همير .منة 95و1 . 
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و [0!|)!6 ]ددن ١‏ إدحثالامرناك 


لبن 


